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كلمة الناشر 


الحمد لله رب العالمين : والصلاة والبلام على سيدنا ولبينا محمد ء 
وعلى آله وأسصحابه أجمعين . 

وبعد : فيسرنا كثيزأ أن نقدم بين أيدئ الأمة الإسلامية » هذا 
الكتاب الحليل العظيم : الذى هو مر طيب مبارك ؛ للحهود العلماء الكبار والسلف. 
الأخيار ‏ متعنا. الله تعالى بعلومهم الغزيرة » وكتبيم العظيمة . 

اجتمع فق تأليفه أعيان العلماء- المفسرين ٠‏ والفقهاء المحدثين 

مثل : الشيخ العلامة المحدث ظفر أحمد العثانى رحمه الله تعالى ؛ 
المتوق سنة ١84‏ ه. 

والشيخ البارع المفسر العلامة » محمد إدريس الكاندهلوى رحمه الله تعالى 
المتوق سنئة ١"44‏ ه. 

والشيخ الفقيه العلامة المنتى » ركيم رحمه الله تعالى المتوق 
سنلة ١95‏ ه. 
والشيخ العلام فق اضمل أحمد التهانوى أطال الله بقاءه » تحت إشراف 
الأمة الشيخ ء أشرف على التهائوى قدسن الله روحه وعنايته البالغة , 
وإننا إذ نقدم إلى القراء الكرام » هذا الكتاب العظيم » » محزوئنون جدا 
بفراق والدنا امحترم العلامة المفضال » الداعى الكبير ؛ المجاهد فى سبيل الله » 


حكيم 


اسه 0 


- كآنه . ا 5 ا رو 
الشيخ نور أحمد مئسس إدارة القرآن ‏ تغمده الله تعالى .رحمته . واسكنه 


فسيح جنانه - وقد تواق رحمه الله تعالى قبيل القراغ من طبع هذا الكتاب 
البارك . 
وكان رحمه الله بعد الفراغ من طبع الكتاب العظيم « إعلاء السئن » 
فى غاية رغية واشتياق » إلى تقديم هذا التأليف النادر » فى حلة قشيبة ناضرة 
بين أبدى العلماء والأفاضل ع فى العالم الإسلاى . 
فعين علماء أجلاء : على تصتحيح الكتاب وترقيمه وتبذيبه . وى آخخر 
جيانه “شرع ق تصفيفه وطباعته . وكان رحمه الله تعالى يود أن ينبيه 
فى أسرع وقت-ممكن + ولذا تم طبع هذا الكتاب فى بضعة شهور تمع 
عور الأدوات الطباعية الحديثية . ومشاكل التصحيح . 
: ولكن الله سبحانه و تعالى قدر له أن يرى الثواب قبل الكتاب . 
فل لحرا حرسم زوبة قلع إل از3» لقن امد دوحل يق 
ذاخخر حسناتة : وجزاه عن العلم وأهله أحسن ما يجزى به عباده الصالحين . 
.وأما التعريف بالكتاب . فقد أغناناءعنه » التقدمة التى أفاد بها خخالنا 
المعظم . العلامة المفضال الشيخ محمد تتى العئانى سحفظه الله ورعاه و نفع يه 
العباد والبلاد . : 
وى الآخير سأل الله سبحانه وتعالى . أن يتقبل منا هذه الحدمة البار كة 
ويجعلها من الباقيات الصلحت ٠‏ لوإلدنا المرحوم المغفور . ويوفقنا للخدمة العلم 
والدين . خالصا لوجهه الكر.م . وصل الله تعالى على خير خاقه : وصفوة 
رمله ء وعلى آله وأصبابه وبارك وسل تسلها كثيراً كثيراً . 


4 / شوال المكرم ضنة /1601 ه: ْ أبناء الشيخ نور أحمند © 


قدس الله روحه »ع وبرد ضر نحه 


ترجمة الموالف ْ قم العلامة الحقق الفقيه المحدث الشيخ 
عيد ألفماح أ بو غده الحلى حفظه الله تعالى 
كه 


هو العلامة امحقق » 'البحاثة المدقق . الثبت الحجة . المفسر المحدث 
الفقيه الأصولى الببارع الأرشية. المؤرخ الأديب : الورع الزاهد الصوق 
البصير . ظفر أحمد بن لطيف العثانى التهانوى ”ولد فى ١1‏ من ربيع الأول 
سنة 11١‏ ه. بدار آبائه بقرب دار العلوم فى ديوبند ‏ أعظم مرا كز العم 
فى البلاد المندية ‏ وتوفيت أمه وهر ابن ثلاث سئين أء: فربته جدته أحسن 
تربية . وكانت إمرأة حاجة صالحة . فتلدّن منها صلاحها وتمواها . ولا تم 
له من العمر جمس.سنوات شرع فى قراءة القرآن الكريم عند كبار حفظته 
فى ديوبند مثل الحافظ نامدار مدرس دار العلوم . ونائبه الحافظ غلام رسول . 
ومولا نا نذير أحمد . وهر أخو جدته . ولا أتم الشابعة شرع فى قراءة الكتب 
الأردية والفارسية وكتب الحساب. والرياضى . عند الشيخ اللخلييل مولانا 
محمد بسين : وهو والد كبير علاء باكستان الآن ( )١‏ مولأنا العلامة الشيخ 
محمد شفييع الدبو بندى » المفتى الأعظم فى باكستان ومؤسس دار العلوم الإسلامية 
فيها : تغمده الله بغفرانه وأسكنه محبوحة جنانه . 

ثم انتقل من ديويند إلى انه موث ؛ لل نس عاله ( حكم الآمة > 
مولانا محمد أشرف عل التهانوى قدس الله سره : وشرع ف قراءة الكتب 
العربية فى الصرف والنحو والأدب ؛ عند العلامة:المتمكن مولا نا محسمد 
عبد الله الكتكوهى ٠.‏ وسمغ من خاله (حكم الأمة ) شيئاً من علٍ التجويد + 
ونبذا من التلخيصات العشر له : وأتجزءاً من ( المثنوى ) #تلال الرومى » وقرأ عند 
أخيه العالم مولانا سعيد أحمد شيئاً من ( التلخيصات ) ٠‏ ْ 

)١(‏ كتب هله الترجمة فى حياته » واما الآن فقد توف رحمه الله تعالى 


سئلة 5ة" ا ه. 


(ب2 
ثم لما اشتغل خاله ( حكيم الأمة ) فى تأليف كتابه العظيم « « بيان القر آن » 
يالأردية » ذهب به إلى كانبور » وأدخله فى للدرسة المسماة ( جامع العلوم ) » 
التى كان الشيخ ‏ (حكم الأمة) قد أسسها حين إقامته فى كانتبور ٠‏ 
وفوض تدريسه وتعليمه إلى أرشد تلامذته » مولانا محمد إسحاق البر دوانى 
ومولانا محمد رشيد الكانبورى . فقرأ عندها|كتب الحديث المقررة فى تلك 
البلاد . وهن : يح البخارى : وصحيح مسم » وسان أبى داوئد . وسئن 
النسائى » وسنن الترمذى ٠‏ وسنن ابن ماجه . ومشكوة المصاببح » مع ما يعزز 
دراستها من كتب المصطلح وعلوم الحديث. "كا قرأ عندها كتب الفقه و التفسير 
والأدب المقررة بكاملها » وشيئاً من العلوم العقليسة . .,. 
ولما فاز بسند العلوم الشرعية والعقلية » متميزاً بمواهبه وجده على 
سواء من الطلبة الناببين . انتقل إلى سهارنفور » وجلس فى مدرسة 
( مظاهر العلوم ) . وحضر دروس الحديث الشريف عند العا رف يالله 
الإمام..الحدث الفقيه مولانا خليل أحمد السهار نفورى . مؤلف ٠.‏ بذل المجهود 
فى شرح سان أبى داواد » . ش 
وبعد مدة من ملازمته لهذا العارف المحدث الإمام . أنجازه بالحديث 
وعلومه وبسائر العلوم النقلية والعقلية ٠.‏ وفاز بسند الإبمام والفراغ من الدراسة 
العليا فى سنة ١08‏ فكانت سنه حينئذ ابن ١4‏ سنة : وهى سن صغيرة لا 
يرتى فيها إلى ذروة هذه المرتبة إلا الأفذاذ النابغون . وقد حضر 'قى هذه المدة 
أيضاً بعض كتب المنطق والمندسة والريامى العالية . عند مدرسيها فى المدرسة 
المكررة : ومنهم مولانا عبد اللطيف ناظم المدرسة ومولانا عبد القادر البنجابى . 
ونظراً لمزيد تفوقه وبالغ ذكائه ونبوغه عين مدرساً فى المدرسة المذكورة 
فدرض فيها زهاء سبع سنين : عم الفقه والأصول والمنطق والفلسفة وغيرها 
ثم انتقل منها إلى مدرسة ( إمداد العلوم ) فى تهانه ببون . واشتغل بتدريس. 
كتب السنة المقررة هناك ٠‏ وهى الكتب السبعة الى سبق.ذكرها . وبتدر يس 


الفقه والتفسير ٠.‏ فأفاد وأجاد 5 و تخرج على يديه جموع من العلياء الأفذاذ 3 


حَّ 1 

نشروا العم فى تللك الربوع ٠»‏ وأناروا مسالك الشريعة للثاس . 

ثم فوض إليه مولانا ( حكيم الآمة ) تأليف كتاب «إعلاء السئن » 
مع الإفتاء والتدريس ٠‏ فقام بكل ذلك خير قيام » وبتى فى تأليف ( إعلاء السئن) 
نحو عشرينسنة ء فألفه فى ١8‏ جزءا بل مجلداً » وألف له مقدمئين فى جزئين 
أيضاً . فتم هذا الكتاب العجاب فى عشرين جزءاً ء» وأضاف إليها كتاباً آخر 
سماه : ١‏ إنجاء الوطن عن الا زدراء بإمام الزمن » ترجم فيه التراجم الواسعة 
الحيدة للإمام أبى حنيفة وتلامذته وتلامذ تهم وهكذا . مقتصراً فيه على 
النقهاء الحهدثين منهم ٠‏ وطيع الحزء الأول من هذا الكتاب ق كراتشى 
سلنة لم١‏ 0 : 


ثم أمراه مولانا (حكم الآمة ) بتأليف « دلائل القرآن على مسائل النعمان ٠‏ 
على منوال « أحكام القرآن » لمبصاص » وقد ألف منه مجلدين كبيرين انتهيا 
بسورة النساء : وهو كتاب جدير أن يقال فيه بلسان الفقهاء والعلاء « النظر 
فيه نعيم مقيم ١‏ والظفر بمثله فتح عظيم ٠‏ . 

وألف كتباً عديدة بالأرذية حين إقامته فى تبانه ببون . منها 
« القول المتين فى الإخفاء بآمين » ٠‏ و «شق الغين عن حق رفع اليدين ٠‏ 
نوو رحمة القدوس فى ترجمة ببجة النفوس ؛ وه قاتحة الكلام ؛ فى القراءة خلف 
الإمام » .. حقق فيه أنه لاتجب القراءة خلف الإمام فى الصلوات كلها . 
وخاصة الجهرية .: أما فى السرية فتجوز كا هى روائة عن الإمام أبى حنيفة 
أيضاً .: وقلت للشيخ حفظه الله تعالى أثناء زيارتى له له-_وقد ذكر لى ذلاك ‏ : 
وهو قول الإمام محمد أيضاً . فقال : نعم وإن رده الكثال بن الهام . وله 
« كشف الدجى عن وجه الربا ٠‏ بالعربية . مطبوع وحسده وى ضمن 
ه الفتاوى الإمدادية » الى كان يجيب بها عن أسئلة المستفتين التى كانت ترد 


(؟) أما الآن فققد تشرفت ادارة القرآن كراتشى » بطبعه كاملا" مع 
مقدماتها التنلاث ,» على الهحروف العربية الممتازة لله الحمد الشكر 


لخ 


جلدات 
00 . حتى بلغت سبع 
الك الآمة » : إمداد الأحكام فى مائل الحلال 
واشرام ٠‏ 


0 والتذ كير 00 34 ثم رجع إلى 7 هبوث وتابع فق تأليف 

. دلائل القرآن 0( مع الإفتاء ولتفقيه الناس‎ ٠" 
ار وجود با كستان . وعين يجا معتبا‎ 
لعالية فى‎ 


مدرساً للعذيث والفقه والأصول ٠‏ ثم عيبن صدر المدر سين بالمدرسة ١‏ 
داكه . وبق كذلك ممانى سئين . وأسس هناك ( الخامعة القرآئية العربية ) . 
وهى الآن أخسن مدرسة عليا ى شرى باكستان . لتعليم علوم القرآن والحديث 
والفقه وغيرها . 
ثم انتقل إلى غربى باكستان فى أشرف آباد ‏ تندو الله يار التابغة لحيدر آباد 
السند » فى دار العلوم الإسلاميية » صدر المدرسين بها : يدرس الحديث الشريف 
ويقوم بالإفتاء للسائلين والمستفتين » وينفع بحاله ومققاله وصالح أعماله 
الطلية والمستفدين . 
و كان مع ضعفه ومرضه ملترماً بالأذكار والنوافل . يشهد جميع الصلوات 
فى المسجد ويتحمل لأجل ذلات عناء كبيراً وكان لسانه ق أواخخر عمره رطباً 
بذكر الله فى أكثر الأوقات » وى شهر رمضان سئة 144 ه قد منعه الأطباء 
عن الصيام لأمراضه المتواردة » ولكنه لم يرض بذلك . وقال :. « إن عباس 
رضى الله عنه لم يترك الصيام وهو فى النسعين من عمره : وكان يلتى من الصوم 
اشدة وعناء » حتى كان يجلس فى مر كن من الماء ٠‏ ولا يرضى بالافتداء فكيف 
رضى بالفدية ؟ » وهكذا عاش رحمه الله : حتى توفاه الله تعالى فى ذى القعدة 
من سنة 1414 هاء أسكنه الله تعالى فى جوار رحمته ورضاه » واستخرج 


ابنه تار زا 
بنه يار . لوفاته بقوله : « إنه لقى فى دوح وريحان وجنة نعيم » . 


مقدمة بقل الأستاذ الملامة البارع 
الشيخ محمد تتى العمانى حفظه الله تعالى 


0 


النبيين . وعلى آله وأسحابه أجمعين . وعلى كل من تبعهم بإحدان إلى يوم 
الدين . ويبعد : 


فإن القرآن الكر 6 كتاب الله تعالى الذى امتاز فيما بين الكتب السماوية 
بأنه خاتم الكتب © كما أن رسول الله صلى الله عايه وسلم هو خاتم الأنبياء . 
وبأنه الكتاب الوحيد الذى ضمن الله سبحانه ببقاءه محفوظاً إلى قيام الساعة » 
لاتتغير منه كلمة » ولا حرم منه حرف . وإنه الكتاب الفريد الذى ببق 
إلى قيام الناعة غضاً طرياً بنظمه ومعناه . وهديه ومغزاه .لا تنقضى 
عجائبه . ولا تتفد غرائبه : لا تستنكر على تطورات الأساليب عباراته . 
ولا تبلى عللى مر الدهور معانيه . كلا أمعنت فيه النظر بعسين الاعتبار 


والاسترشاد فزت قله برسالة جديدة 3 وهذداية مغفيدة 5 وكتاب أحكقتك 


آبانته ثم فصلت من لدن حكيم عليم ٠‏ . 


5 : 
تكون أمدة محيد صلى الله عليه وسم 


ولقد بشاء الله سبحانه وتعالى أن 
هذه الأمة فحدولا وعباقر 


هى الخاطبة. بهذا التنزيل العزيز » فاختار من 
قاموا بخدمة القرآن الكريم من كل جهة وناحية خدمة لا يدانييم فيها 
أحد ممن قاموا بخدمة كتاب ع فشغلو 
وترتيلا.» وشرحاً وتفسيراً » واستنباطاً واجتواداً » ودعوة وتبليغاً » حتى 
لا بمكن لأحد اليوم ‏ مها بلغ من العلم وانمبرة بمكان ‏ أن يخصى هذه الخدمات 
عدداً » فضلا أن يحصيها قراءة وفها . 


| أعمارهم به تلاوة وقراءة » ونجويدا 


إن المكتبة الإسلامية غنية بالتفاسير التى ألفها علماء هذه الأمة خدمة 
لهذا الكتاب المجيد » فنهم من جمع فى تفسيره سائر فنون التفسير على صعيد واحا : 
ومنهم من اقتصر على ناحية من النواحى » فاعتنى بعضهم بتفسير الكلات ٠‏ 
وشرح الغريب ؛ وبيان وجوة الإعراب » وقام بعضهم يحشد الروايات والاثار 
الواردة فى التفسير » وصرف بعضهم همته مو المبماحث "الكلامية المثبقة 
من القر آن الكريم » ونصب بعضهم نفسه لإيضاح وجوه البلاغة والإعجاز - 
إلى غير ذلك من النواحى التفسيرية المعروفة . 

"ومن أجل هذه النواحى مرتبة : وأعلاها قدراً » وأعظمها نفعاً : استنباط . 
الأحكام الشزعية من القرآن الكريم » فإن الأحكام الشرعيسة لهى رمالة 
القرآن العملية » الى تنير السبيل للإنسان فى حياته اليقظة » وتأخذ .بيده إلى ' 
الشير فى الوؤظات الى :تترضه فق يوه وايافلة ,0 

فقامت جاعة من العلاء بجمع هذه الأحكام : فألفت ف ذاك كتب كثير . 
ومن أقدم المؤلفات المعروفة ى هذا الموضوع كتاب « أحكام القرآن » للإمام 
الشافعى رحمه الله تعالى » بل ذكر صاحب كشف الظئون أنه أول كتاب 
صنف ق أحكام القرآن » ولكبه لم يصل إلينا » والكتاب المطبوع المتداول 
باسم « أحكام القرآن للشافعى ٠‏ إثما هو من تأليف الإمام البييتى » قد جمع فيه 
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«باحث أبحكام القرآن من مختلف كتب الإمام الشافعى رحمه الله . 

ثم تتابع فقهاء كل مذهب بتأليف ٠‏ أحكام القرآن ٠‏ . ومن أشهر ما ألف. 
فى هسذا الموضوع : 

١‏ أحكام القرآن . للشيخ أبى الحسن على بن حجر السعدى » المتوقى 
سنة 144 ه. 

ا أحكام القرآن : للقانئى أبى إعاق إسماعيسل بن إحاق الأزدى البصرى 
المترق سنة 787 ه وهو على طريق المالكية . ويتعقبه اللخصاص كثيراً ‏ 
واختصره بكر بن العلاء القشيرى باسم ٠‏ ختصر أحكام القرآن » . 

أحكام القرآن . لاشيخ أبى الحسن على بن مومبى بن يزداد القمى الممئق . 
المتوق سنة قه"م ه., 

- أحكام القرآن للإمام أنى حعفر أحمد بن محمد الطحاوى الحتق » 
المتوق سنة ال/ا"اهه . 

ه ‏ اللتاميع لأحكام القرآن ٠‏ للشيخ ألى مد القاسم بن أصبغ القرطبى 
النحوى المتوق سنة #4١‏ ه. 

5 - أحكام القرآن ٠‏ للشيخ المسذر “بن سعد البلوطى القرطى المتوق 
سنة وه" ه. 1 ْ 

7 أحكام القرآن : للإمام أبى بكر أحمد بن على المعروف بالخصاص 
الرازى الحنى المتوق سنة ٠١لا"‏ ه. 

م أحكام القرآن : للشيخ الإمام أبى الحسن على بن محمد المعروف 
بالكيا الحرامى الشافعى البغدادى المتوق 504 ه ( وهو من رفقاء الإمام- الغزالى) . 

4 - أحكام القرآن ؛ للقاضى ألى بكر تمد بن عبد الله المعروف بابن العربي 
المالكق المتونى سنبسة 84م هء 


4 
نا 2 
يي 0 
التوق اسنة لاوم هه 
عر انكام ران + الفيخ أ سد مى .بن ن أن طالب القيقى 


اإلتوق سنة وخر 0 * 
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ر ل المعروف 
٠‏ فيس لكا اا »في قن وه ب سناد 
ن. السراج القوئوى الحتى المذوى سثة لاله . ١‏ 
مد الإكليل ى استنباط. التنزيل » للعلامة جلال الدين السيوطى 
الشافعى رحمه الله » المتوق 9١١‏ ه. 
14 السيرات الأحمدينة » الشيخ أحمد اللموتفورى امندى الحثى 3 
المعروف يملا جيون رحمه الله . | ١‏ 
6 - نيل ألرام من تفسير آيات الأحكام ؛إشيخ السيد عمد صديق حنن 
:القنوجئ البخارى رححمه الله . 
وول اق نانك هنا الرفوة كاب « روائع ايان فى تقسير 
آنات لامكا لقح عبد عل الصابونى الحتق » حفظه الله تعالى . 


ولم يطبع من هذه الكتب - فها تعلم حتّى الآن إلا كتب البميق» واللتصاص » 
وان ١‏ العربى » والكيا الحراسى » -والكتب الأربعة الأخيرة . 

وكان الإمام الداعية الكبير مولا نا الشيخ أشرف على التتبانوى رنحمه الله 
تعالى من أكثر النناس حرصاً على تأليف جديد نى الموضوع . وكأنت فكرته 
فى مبدأ. الأمر,أن يكون ذلك الكتاب جامعا لأدلة الحخنفية من القرآن الكريم 
بنط واستقصاء » كا أن كتابة «-إعللاء السنن + -اللبئ ألقه مولانا. الشيخ 
ظفر أحمد العئالى رخمه الله بإرشاد شيخه التهانوى رنحمه الله جامنع لآدلة 
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الحنفية هن السنة ٠‏ ولذلك اقترح فى أول الأمر أن يكون اسم الكتاب 
0 دلا ثل القران على مدهب النعان 1 م بدأ له أن لا بقتصر على ذكر دلا ئل 
فحسب : بل يذكر كل ما يستنسط هن آيات القرآن الكريم من فقه وأصول . 
وأدث وخلق . وهدابة وإرشاد . مع العناية الخاصة بالمسائل الى حدثت فى 
العصور الأحيره : ولا يوجد فى كتب المتقدمين مباحث وافية فى ثأنها . 
وهنالك غير اسم الكتاب إلى « أحكام القرآن » . 
: وكان الشيخ رحمه الله يود أن يلف هذا الكتاب بنفسه . ولكنه كانه 
فى عيره الآخير مزدهم الأشغال مع انتفاص القوى واعتراء الأسقام . وكان 
قد فوض تأليتف « إعلاء السئن » إلى ابن أخته العلامة المحقق الكبير الشيخ 
ظفر أحمد العانى رحمه الله . فقام بهذا العمل الحليل بأحسن وجه وأتم صورة . 
ولكنه سافر هذه المرة إلى خارج البلاد . ثم كان الشيخ التبانوى رحمه الله 
أن يفوض هذا العمل إلى أربعة من أصحابه : 

. العلامة المحقق الكبسير الشيخ ظفر أحمد العئانى رحمه الله تغالى‎ ١ 

؟' ‏ حضرة والدى العلامة الفقيه مولانا الشيخ المفنى محمد شفيع 
رحمه الله تعالى 8 ١‏ 

م العلامة المحدث الفاضل مولا نا الشيخ كمد إدر يس الكاندلوى 
رحمه الله تعالى ( صاحب التعليق الصبييح ) . ١‏ 

4:- العلامة الثبت مولا نا الشيخ المفتى جميل أحمد التهانرى » حفظه 
الله تعالى . ففرق أحزاب القرآن الكريم إلى هؤلاء الأربعة » فقام كل واحد 
بتأليف ما فوض إليه من هذا الكتاب » وربما دعاهم الشيخ رحمه الله تعالى | 
إلى مقره بقرية « تبانه بهون » ليتمكن من النظر فى ما تم تأليفه ء ويتمكنوا 


1٠ 
وكان الشيخ رحمه الله تعالى شديد العناية بهذا العمل المبارك الذئى‎ 
يقوم به أصابه » فينظر فى ما كتبوه » وبرشدهم فى معضلاته © ويشير‎ 
عليم بالإصلاح والتعديل » وفوق كل ذلك أنه جعل هذ 0 عبر عييه»‎ 
را لعن ضع نه مز لكات اجر نولم ال ا‎ 
وكلا وقع يقلبِه استنباط دقيق من أية آبة من القرآن الكرم بيابوكاك اثناع‎ 
ا ا ل لي ل‎ 
حلا ء الأربعة » فضمنوا تلك الفائدة ما يكتبونه ق تفسير الآية : وبسطوهاء‎ 
. وأتوا لحا بشواهد وتفريعات‎ 
وقد حدئنى شيخى الإمام الداعية الكبير الشيخ الدكتور محمد عبد الى‎ 
. أككمة الله تعالى  وهو من أجل خلفاء حكيم الأمة الشيخ التبانوى رحمهالله‎ 
أنه رآه مراراً 2 مررض وفاته 3 وقد بلغ به المرض منتهاه 3 أنه‎ 
» مضطجع على سريره + مغمض عينيه » فإذا هو يفتحها ويحيل نظره إلى غرفته‎ 
وكان الشيخ المفنى محمد شف‎  » ثم يقول : « أين الشيخ المنتى محمد شفيع ؛‎ 
رحمه الله مشتغلا بتأليف حصته من أجكام القرآن.ف غرفة أخرى - فيدعوه‎ 
أصمابه . فيقول له الشيخ رحمه الله : « ظهر لى آنفا أن الآية الفلانية تستبط‎ 
منها المسثلة الفلانية » » فيكتب الشيخ المفتى محمد شفيع رحمه الله فى مذاكرته‎ 
وبهذا تستطيع أن تعرف مدى عنايته بهذا الكتاب  أنه جعله قرين كلسو‎ 
. ونصب تفكره  حتى فى فراش مرضه الذى توثى . وحمه الله تعالى وطيب ثراه‎ 
... زهكذا ألف مولاانا الشيخ ظفر أحمد العئانى رحمه الله تفسير الحزب الك‎ 
من أول سورة البقرة إلى آخر سورة النساء . الع ا‎ 


1 


وآلت: مولا نا المفق ‏ بتميل: احمد اتباتوى ححضظة الله من أول) سووة:” 
يونس إلى آخحر سورة الحجرات . 

وألف مولا نا الشيخ المنتى محمد شفيع رحمه الله تعالى من أول سورة 
الشعراء إلى آخر سورة المتجرات َ 

وألف مولا نا الشيخ محمد إدريس للكاندهلوى رحمه الله من أول سورة ق 
إلى آخر القرآن الكريم . ش 

فأتم الأخيران من هو'لاء الأربعة ما فوض إليهما » ولم يتمكن الأولا ن 
من !كال حصتييم 0 فألا منهها نصفاً » وب النتصف الاخر لا زدحام أشغالهم 3 
وطول حصتيهيم » ولما حدئت أثناء بناء با كستان من حوادث اضطر من أنجلها 
كثير من المسلمين أن يباجروا إلى باكستان : وكان الشيخان من جملهم ‏ » 
فبالأسف بى فى هذا الكتاب فراغ حصتين : 

٠‏ - من سورة بنى إسرائيل إلى آخر سورة الفرقان 

فبقيت الخصة الموالفة من هذا الكتاب قى صورة مسودات مخطوطة مدة 
سنين : وذلات فى انتظار أن يقوم أحد بإ كمال الحصة الباقية . حتى لا مضى 
على ذلك سنون : ولم يتمكن أحد من سد هذا الفراغ خاف مولا نا الشيخ 
شبير على التهانوى وكان مدير النشر لحكيم الامة الشيخ البانورى رحمه الله ب 
على المسودات الملفة من الضياع : فنشر الحصة الآولى : والثالنة » 
والرابعة . ولم يكن غزضه إلا أن تبرز هذه المسودات فى حيز الطبع : لثلاتضيعها 
الأيام . وتبق محفوظة عند أهل الذوق من العلاء » ولذاك طبعها على عوز 
من الوسائل الكافية طبعاً حجرياً خط ردئ على ورق بسيط . وأما الحصة الثانية + 
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١ 
0 وهى من تأليف مولا نا الشيخ المفتى جميل أحمد. التبانوى حفظه اله ؛‎ 
فلم يتمحن‎ ٠ مودته بالية جداً » تحتاج إلى تبيض » ولم يجد الشيخ من يبيضها‎ 
. من طبعها‎ 
وإن هذه الأجزاء المطبوعة الثى قام' بطبعها الشيخ شبير على التهانرى‎ 
رحمه الله قد أدت عل رداءة طبعها وكثرة أخخطائها  دورا هاماً فى الحفاظ‎ 
على هذا الكنز الثين » ولو لا أن الشبخ رحمه الله طبعها فى ذلك الوقت : لحرمنا‎ 
اليوم من هذا الذخر القيم الذى كان من أعز أمانى حكيم الأمة الشيخ أشرف على‎ 
1 . التبانورى رحمه الله‎ 
وبفضل هذه الطباعة وصل الكتاب إلى أيدى العلاء الذين يقدرون العلم‎ 
قدره » ويفضلون الخبر على الخبر » وينظرون إلى نفائس الاب أكثر مما ينظرون‎ 
إلى جال القشر وروعة الغلاف . فبدأوا يستفيدون به » ويحرصون على‎ 
اقتنائه » حتى نفدت نسخه المطبوعة » ولح يزل الطلب يتزايد ».وكم طلب‎ 
منى غير واحد من العلاء فى شتى البلاد الإسلامية أن أيسر لهم الحصول على‎ 
نسخة واحدة من هذا الكتاب » وبذلوا لذلك ما شاء البسائع من تمن » ولكنتنى‎ 
. لم أستطع تلبية طلبهم لنفاد نسخه حتى عند ناشره‎ 


فسث الحاجة إلى إعادة طبعه » و كان أهل العلم يرون أن يطبسع هذه المرة 
طبع الحروف على ما يلاثم المذاق المعاصر ى نشر الكت ”© ولكن الطباعة 
العربية فى باكستان صعبة جداً » لعوز الحروف العربية وماسقيها » وقلة ' 
المصححين » وغلاء مراحل الطباعة » وفوق كل ذلك لفقدان من سهر 
لإنجاز هذه 'المهمة بحيث يجعلها نصب عينيه » وغاية سعيه وجهده . 

فأقام الله سبحانه وتعالى لذاك أستاذنا المرحوم مولا نا الشيخ نور أحمد - 
رحمه الله تعالى ‏ مؤسس إدارة القرآن والعلوم الإسلامية » الى يعرف فى. 
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أقرانه بعلو همته » وقوة نشاطه » فأطمه الله سبحانه وتعالى ق أواخر عمره 
أن يقوم بإبراز تلادنا العلمى المين » وإخراج الكتب النادرة فى حلل قشيية من 
الطباعة . فهو الذى قام بنشر كتاب « إعلاء السئن  »‏ ذلك الكتاب الفخم 
الضخم ( فى عشرين جزءاً ) الذى كان نشرة الكتب فى باكستان يقشعرون 
لإدارة طبعه من أجل المشاكل المذكورة » فوقف على إخراج هذا الكتاب ليله 
ونهاره » وأكب على تذليل صعابه تباح مساء : واجتهد فى هذا السبيل بضعة 
سنين لا يعرف مللا ولا كللا » حتى استطاع بتوفيق الله سبحانه أن يأتى بهذا 

الكتاب العظيم نحفة رائعة نحى العلم وطالبيه .. 
ثم إنه رحمه الله توجه إلى طباعة الكتب النادرة الأخرى .. كالمصنف 

لابن أبى شيبة » وكتاب الأصل للإمام محمد : وشرح الحموى على الأشباه 
و النظائر » وكتاب الآثار : والخامع الصغير للإمام محمد رحمه الله تعالى . 

ا آخحر حياته شرع بتوفيق الله سبحانه فى طباعة هذا الكتاب المفيد 
« أحكام القرآن » الذى هو بين أيديكم الآن : وما يؤسفنا جميعا أنه لم يقدر 
له أن يرى هذا الكتاب مطبوعاً بهذا الشكل : ولا قدر لهذا الكتاب أن يرى 
« النور » قبل وفاته . فانتقل إلى جوار رحمة الله حين بقيت دون إتمام طباعته 
بضعة ملازم فقط . رحمه الله تعالى رحمة واسعة 
المسلمين نخيراً . 


وجزاه عن جميع 


ولقد يسرنى أن أتجاله الموفقين' ‏ الذين هم بدورهم علاء ‏ يفون 
إثره : ويواصلون مسيره فى سبيل نشر الكتب العلمية القيمة + وإليمم يرلجع 
الفضل ى إبراز هذا الكتاب اليوم فى هذه الصورة الى تقر بها عين كل طالب 
للعلى : فجزاهم الله سبحانه وتعالى خيراً: : ووفقهم للمزيد من أمثال هذه 
الأعمال المشكورة . وأعائهم فى هذا السبيل بالتوفيق والتيسير . إنه تعالى على 


كل شىئ' قدير , 
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وأما وصف الكتاب ء فلاأريد أن أخوضا. فى. ذلاك + انه يعاد م وصل 

١ 1‏ : 56 . لوث أن ف 
إل أيديكم غنى عن وصف اأواصفين ٠‏ وثناء المادحين َ ل 0 
المساك بنشحاتسه 4 دوك أن يعرف ' بتقر يظاتده 5 وادعر الله سبحاته و ل 
ينع به المسلمسين . ويجعله ثقلا كبيراً فى حسنات صاحب فكرته ٠‏ ومؤالفيه ٠‏ 
وناشريه وطابعيه . وكل من أعان على إخراجه وتقديمه بين أيدى الناس الطالبين ٠‏ 


إنه تعالى سميع قريب مجيب الداعلين . 


وكتببه محمد تى العمال 
نخادم الطلبة بدار العلوم كرنشى - 1١5‏ 
و عضو مجلس الاستئناف الشرعى ء 
8؟ ‏ جادى الثانية ب رم 7 بالمحككة العليا باكستان 


. 
1 
كنا 
تسيا له ا اينم لاد ملء* * ١.‏ 


تقدمة من الموااف 

الحمد لله اأرحم الرحمن , علم القرآن » خلق الإنسان وعلمه البيانء وأءزل 
عليه ما هو شفاء ورحمة لأهل الإمان. هو الذى قدر الأرزاق والأقدار والأوزان 
بيده الخير كله : وما شان وزان . مخمده على ما هدانا لمذا وما كنا لنهتدى اؤلا 
أن هدانا الله » بيده ملكوت كل شئْ وهو الذى في السماء إله وفى الأرض إله 
هو المستعان فى بداية كل أمرو نهابته ولفظه ومعناه » وهو المستغاث لتيسير كل 
' عسير اتسين 01 إياه . ولا نعبد غيره ولا رجو أحدا سواه . 

والصلوة والسلام على 'من بعث لعالم التتزيل معلما » ولمدارك التأويل متماء 
أى من روح المعانى وبيان القرآن ء ما هو كناف لمعضلات الفرقان » سيدنا محمد | 
أفضل الخلق وسيد الرسل حبيب الله ومصطفاه » وءلى آله وأصحابه الذنين حموا 
حماه » وكشفوا عن مشكله دجاه » ورضى الله عن التابعين لمم بإحسان ء لاسها 
إمامنا الأعظم أنى حنيفة النمان ٠‏ الذى أو كان الدين عند الثريا لتناوله كا أشار إليه 
سيد ولد عدنان رضى الله تعالى عنه وأرضاه وخصه بمزيد الفضل منه والرضوان . 

أما بعد : فلما وفتي الله سبحانه محض فضله وإنعامه لتكميل إعلاء السكن ؛ 
الجامع لأحاديث تيد مذهب إمام الزمن » ق نحو عشرن مجلدا مع مقدمتين )١(‏ 
بترئيب نحن » ل و » آية 500 الله مظهر 


)00 المقدمة الأولى فى أصول الحديث 2 5 قواعد ق علوم الحديث ان والثانية 
في مباحث التقليد والاجتهاد ” قواعد ى علوم الفقه " ألفها مولانا حبيب أحمد 
الكرانوى رحمه الله » والثالثة ” أبو جينة واصابه الحدثون “ للمؤلف . 


أحكام القرآن ٠‏ 0 : د 
حم ل ل ا لي 2 ع 
قوله عليه الصلاة والسلام : «الذين إذا رآوا ذكر الله » مجدد الملة » حكم الأمة 

سند علماء الدهرء شيخ مشائخ العصرء مسند الوقت أعظم.المفسرين» سلطان العم 
والعمل » وق التفسير والحديث والفقه أمير المومنين » مقدام العلماء الراسخين ‏ 
أثرث العلماء والأولياء الكاملن » سيّدنا ومولانا مد المدعو بأشرف على تهانرى 
متعنا ١ع‏ الله تعالى وسار البلعن بطول بقائه بالخير والعيش المنى؛ أن أجمع 
ما يستدل به على مسائل الإمام الأعظم إمام ؟لأئة ؛ أنى حنيفة النمان من النصوص 
القرآنية والإشارات الربانية » فها اختلف فيه أئمة الاجتهاد » من الخلال والحرام 
والصحة والفساد » وألوق به تكميلا للفائدة وتمها للعائدة ما تج به غيره من الأئمة 
مع جوابه » أوما بوهم بظاهره خلاف ما عليه الجمهور مع أى حيفة وأصحابه . 


وكان قد أمر بذلك أولا للمولوى محمد شفيع الدبو بندى مدرس دارالعلوم 
بديو بند » والمفى بها سابقا » فلم يفرغ ‏ أطال الله بقاءه (؟  )‏ لكثرة ما عنده 
'من الأشغال - لإتمامه وتكميله » بطانية القلب وفراغ البال » ولم يكتب فى عدة 
سنين إلا أوراقا عديدة ذكر فيها احكاما معدودة ؛ تستفاد من أوائل سورة البقرة 
ولو أنه وجد الفراغ لذلك لأقى من العجب العجاب , ما يسبق به المهرة » ولكنه 
كان من القدر القدور وقوع قرعة الفال باسم'هذا امجهول المكسور مع ما هو فيه من 
قلة البضاعة فى العمل » وقصر الباع عن هذا الأمر الجلل ؛ والعبد الضعيف لم محم 
حول حاه ؛ إلا امثالا لآمر. من أمره يكشف عن كل مشكل دجله » وهو مظهر 
قوله و“ اتقوا فراسة الومن؛ فإنه ينظر بنور الله ». فتحملت هذا الحمل التقيل 


وك#شمتثت هذا الخطب الجليل » مستمدا من تحار عاومه « هته امن أنوار بدوره 


)١(‏ كان نور الله مرقده حيا وقت كتابة هذه الأوراق 


يه هم 1 أ ب 2 
عن ر كرامنه لسادس عشر هن شهر رجب كك"اهى 


أعلى عليين : وتقبل جسناته ومتعنا بفيوضه و ركلنه 


» ثم انتقل إلى رحمة 


رفع الله درجاته فى 


, غيرية‎ ١65 وقد ترق رحمه الله سنة‎ )1١( 


أحكام القرآن 7 اج ١-‏ 


ويجومه ؛ راجيا من الله سبحانه تيسير كل عسير بيركة هذا الشيخ النبيل » وحسينا 
إن المقادر إذا ساعدت 2 ألحتمت العاجز بالقادر 


ثم دعانى بعض الأحباب إلى جامعة داكا امحميته مكان أستاذى بحر العلوم 
مولانا محمد إتعاق البردوائى ا مرحوم - تغمله برحمة اللحى القيوم - فاستجبت دعوته 
- وليتني لم أجبها - ففوض الشيخ رحمه الله تعالى تأليف أحكام الحزبين اراي 
من الأحزاب السبعة للقرآن إلى » وتأليف الحزبين منها إلى المولوى جميل أحمد 
التهانوى: وتأليف الم بين إلى مولانا مجمد شفيع الموى إليه سابقا » وتأليف الحزب 
الأخمر إلى مولانا محمد إدريس الكاندهلوى» فكل الآتحران عملها » وضاعت مسودة 
ا مولوى جميل أحمد منه » فتكفلت أنا ومولانا محمد شفيع تكيل حصته » والله 
المستعان» وعليه التكلان » فها أنا أشرع فى المقصود ببذل المحهود » مستعينا بفضل 
الحق وعون المعبود . 


. 
2 
0 


سورة الفانحة 


أحكام البسملة : الأحكام الى يتضمنها قوله : ” بسم الله الرحمن اأرحمم” 
الأمر باستفتاح الأمور للتعرك بذاك والتعظم لله عزوجل به . وذكرها على الذبيحة 
شعار » وعم من أعلام الدين » وهو في الذبيحة فرض بقوله : وفاذكروا اسم 
الله عليها صواف » وقوله : ” ولا تأ كلوا ممالم يذكر اسم الله عليه “ . وهو في 
الطهارة» والأكل» والشرب» وابتداء الأمور نفل . انتهى من التصاص .)8:١(‏ 


ورى أحمد بسند صحيح عن رديف النى كفيو قال : عثر بالني وي 
فقات: تعس الشيطان » فقال النبى يكيو : ولاتقل : تعس الشيطان ؛ فإنك إذا 
قلت ذلك تعاظم وقال : بقوى صرعته » وإذا قلت: «إسم الله » تصاغر حبي 
يصير مثل الذباب“ . فهذا من تائير بركة بسم الله . وهذا تستحب فى أول كل 
عل وقول ؤذى بال “استحب فق أول الخطة + لماجاء : كل أمر (ذى بال ) 
لايبدأ فيه ببسم الله الرحمن ن الرحم فهو أجذم . وتستحب عند دخول الخلاء ؛ 
لا ورد فى الحديث » ا ال 
من رواية ألى هريرة وأنى سعيد وغير هما مرفوعا : ” لاوضوء لمن لم يذكر اسم 
الله عليه “ وهو حديث حسن . ومن العلاء من أوجبها عند الذكر ههنا ( وقد 
بسطنا الكلام في ذلك ى أبواب الطهارة من الإعلاء ) . وتستحب عند الأكل : 
لا ى صحيح ملم : إن رسول الله رفع قال اربيبة عمر بن ألى سلمة : ” قل 
بسم الله ؛ وكل بيمينك » وكل مما يليك “ . وكذاك تستحب عند الجاع : لما 
فى الصحيحين : عن ابن عباس أن رسول الله يق قال : ولو أن أحدكم إذا 
أراد أن يأ أهله قال : ” يسم الله ء اللهم جنبنا الشيطان » وجنب الشيطان ما 
رزقتنا “ فإنه إن يقدر بينهها ولد لم يضره الشيطان ؛ أبدا » : قال ابن العربى 


: واتفق 
الناس على أنها آية من كتاب الله تعالى فى سورة النمل . 


أحكام القرآن ت- 3,18 ج ١-‏ 


اختلاف العلماء فى كونها آية فى أول كل سورة : واختلفوا ى كونها 
آية فى أول كل سورة : فقال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله : ليست ف أوائل 
السور بآية منها » وإنما هى اسنفتاح ليعلم بها مبدأها ٠‏ وقال الشافعى رحمه الله : 
هى آية ني أول الفاتحة قولا واحدا » وهل تكون آية فى أول كل سورة ؟ اختاف 
قوله ى ذلك . قال ابن العربى : وددنا أن الشافعى لم يتكلم فى هذه المسثلة ؛ 
فكل مسئلة له ففيها إشكال عظم . فائدة الخلا ني ذلك أن قراءة الفائمة شرط 
فى صحة الصلوة عد مالك والشافعى ( وواجبة عند أنى حنيفة » فا ذكره ابن 
العربى أنها تستحب عنده » باطل ) فتدشخل بسم الله الرحمن الرحم فى الوجوب 
عند من براه أو فى الاستحباب كذلك . 0 


حكم التسمية قبل الفاتحة عند أبى حنيفة : واختلف الروايات عن أبى حنيفة 
2 ذلك » فنسن التسمية قبل الفانحه عنده ني ظاهر الرواية »ء وروى الحسن عنه 
وجوبها قبل الفاتحة سر » صمحه الزيلعى فى شرح الكنز» والزاهدى عن امتى. 
وقد أطال الفخر الرازى في هذا المقام ؛ وأوردست عشرة حجة لإثيات أنها آبة 
من الفانة . وليس بشي » لأن البعض منه يجاب عنه » والبعض لايقوم حجة 
علينا : لأن الصحيح من مذهينا أنها آية مستقلة » وهى من القرآن وإن لم تكن 
من الفائحة نفسها » وقد أو جب الكثير مناقراءتها فى الصلوة . وقد تصدى صاحب 
روح المعانى للجواب عن كل حجة ذكرها الفخر بالتفصيل » من أراد البسط أق 
ذلك فليرا جعه » ولمراجع إعلاء السان أيضا . 


فإن قيل : فهل تجب قراءتها فى الصلوة جهراً ؟ قلنا : لا نجي ولا يسن 
الجهر بها فإن أنس بن مالك رضي الله عنه روى : أنه صلى خخلف رسول الله وَإْيعٌ 
وأنى بكرء وعمر : فم يكن أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحم . ونحوه 
عن عبدالله بن مغفل . فإن قيل : الصحيح من حديث أنس : ” فكانوا يفتتحون 
الصلاة بألحمد لله رب العلمين“ وقد قال الشافعى : ” معناه : أنهم كانوا لابقرأون ٠‏ 


أحكام القرآن دك ا 


كف 

لاا لمم مم مم0 
شيئا قبل الفاتحة “ . قلنا : هذا تأويل لابليق بالشافعى لعظم فقهسه » وانس وان 

مغفل إنما قالا هذا ردا على من برى قراءة بسم الله الرحمن الرحم . 


ترجيح التسمية سرا فى الصلوة : وبالجماة فإن مذهبنا يترجح بأن أحاديثنا 
وإن كانت أقل فإنها أصح ؛ بوجه عظم وهو المعقول في مسائل كثيرة من الشريعة 
وذلك أن مسجد رسول الله 1 بالمدينة انقرضت عليه العصور ومرت عايه 
الأزمنة من لدن زمان رسول الله َنب إلى زمان مالك ولم يقرأ أحد قط فيه 
« بسم الله الرحمن الرحم » اتباعاً للسئة اه مللخصا ( : -7) بيد أن أصحابنا استحوا 
قراءتها سرا قبل الفانحة » وأكثرهم أوجبواها . وبذلك مجتمع الآثار الواردة فى 
الباب » والله تعالى أعلم بالصواب . 


قراءة الفانحة فى الصلوة 


قال ابن العربى : قد روينا عن النى يي وأسندنا لك أنه قال: قال الله تعالى 
وان آدم ؛ أنزلت عليك سبعا : ثلاناً لى ؛ وثلاثاً لك ٠‏ وواحدة بيبى وبينك . 
فأما الدلاث الى لى : قألحمد لله رب العلمين» الر 


حمن الرحيم مالك دوم الدن ل 
5 اثلاث إلتى لك : فلهدنا الصراط المستقم» ١‏ 


صراط الذين أنعمت عليهم غير 
اللغضوب عليهم ولا الضالين: وأما الواحدة اللي بينى وبينك : فإياك نعبد وإياك 
تستعين » يعبى من العبد العبادة ومن الله سبحانه العون . 


00 ار الاختتلاف فى قراءة المأموم الفاتحة: قال أصئاب الشافعى : هذا يدلعلى 
أن المأموم يقرأهاء وإن لم يقرأها فليس له حظ فى الصلوة . قلنا: نعمء ولكن قرعاة 
الإمام له قراءة ؛ كما ورد ني الحديث » وأوردنا له طرقا عديدة فى إعلاء السئن : 
بعضها ماح »؛ وأكثرها مراسيل حسان . وغفلت الشافعية عن دلالة هذا الحديث 
على أن ( يسم الله الرحمن الرحم » ليس زء من الفانحة . و الحديث روام 5 


50500 عن 
أنى هريرة بلفظ : قال الله تعالى: « قسمت الصلوة 1 


ببى وبين عبدى نصفين ولعبدى 


أحكام القران الآ ج- ١‏ 


ما سأل الخ ٠‏ . قال ابن البر : هذا قاطع تعلق المتنازعين» وهو نص لامحتمل التأويل 
ولا أعلم حديئا فى سقوط البسملة أبين منه ( زيلعى ١‏ : 17 ) . 
ابن العرنى : ولعلمائنا فى ذلك ثلائة أقوال : الأول : يقرأها المأموم 
إذا أسر الإمام خاصة . قاله ابن القاسم . الثافى : قال ابن وهب » وأشهب'قى 
كتاب #مد: لايقرأ . ( قلت: هو قول أصعاب أنى حنيفة فى ظاهر الرواية عنهم ؛ 
بدليل قوله يريو : : من كان له إمام فقراءته له قراءة ) . قال محمد بن الحم : 
يق رأها خلف الإمام » فإن لم يفعل أجزأه » كأنه رأى ذلك مستحبا . والمسئلة 
عظيمة الخطر » والصحيح عندى وجوب قرأتها فها أسر» وتحربمها فها جهر إذا 
اك الإمام ؛ لما عليه من فروض الإنصات له » والاسماع لقراءته » لأن 
أمر النبى عليه بقراثتها عام فوكل صلاة وحالة » وخص من ذلك الجهر بوجوب 
فرض الإنصاث ؛ وبق العموم فى غير ذلك على ظاهره . وهنه باية التحقيق في 
الباب والله أعلم ( ص 4 ) . قلت: قد جنح إلى هذا التحقيق بعض الحنفية » * 
والجمهور منهم على كراهة قراءة المأموم فى السرية أيضا » لقوله عليه السلام : 
ومن كان له إمام فقراءته له قراءة » وقوله : « واذا قرأ فأنصتوا » وهو يعم 
الجهرية والعرية جميعاً . والبسط فى إعلاء » فليراجع . 
هل تتعين قراءة الفانحة فى الصلوة فرضاً ؟ 
'وهل تتعين قراءة الفانحة ق الصلوة ولا تجزئ الصاوة بدونها ؟ فعلى قولين 
مشهور بن ؛ فعند أنى حئيفة رحمه الله ومن وافقه من أصعابه وغيرهم: : أنها لاتتعين 
فرضاً ٠‏ بل مها قرأ به من القرآن أجزأه ني الصلوة + وتتعين وجوباً ٠‏ فلو قرأ 
آية من القرآن وترك الفاتحة نسياناً وجب عليه اود السهو . وتركها عمداً يورث 
النتقصان فيها حى تجب إعادتها ٠»‏ ولو ول يعد أتم » والشنرض صار مؤدى . 
واحتجوا بعموم قوله تعالى : « فاقرأو اهاتيسر من القرآن » وبما ثبت في 
الصحيحين من حديث أبى هريرة رضي الله عنه ى قصة المئى فى صلوته : أن 
رسول الله تليق قال له : « إذا قمت إلى الصارة فكير ثم اقرأ ما تيسر معك من 


أحكام القرآن ا ع 


م ل يي 
القرآن » . قالوا : فأمره بقراءة ما تيسر وم يعين له الفاتحة ولا غيرها » فدل 
على ما قلنا . 


الجواب عن حجج الجمهور فى الباب : وقال بقية الأاحة مالك والشافى ‏ 
وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور الغلاء : إنها تتعين فى الصلوة فرضا لاتجزئ 
صلوة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى تحداج ثلشا غير تمام » والخداج هو الناقص , 
كا فر به ف'الحديث غير تخام وهو كا نرى إِنما ينتهض حجة على من قال 
باستحباب قسراءة الفاتحة فى الصلوة دون وجوبهاء وأما على أنى حنيفة وأضحابه 
فلا ؛ فإنهم قائلون بنقصان صلوة من لم يقرأ بها وأوجروا عليه الإعادة . 
كا مر. واحتجوا أيضا با ثبت في الصحيحين من حديث الزهرى عن محمود ن 
الربيع عن عبادة بن الصامت : «١‏ لاصلاة أن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » . قلنا : 
مثله يستعمل لنى الجواز ولننى الككال » كاف توله يني 0 لاصلوة لجار 
المسجد إلا قى المسجد ؟؛ ودلا وضوء لمن 0 يسم 0. 'وحديث ألى هرارة 
بلفظ : «فهى خداج غير تمام » يؤيد نى الكمال لانى الجوازر » فحملياةه على نى 
الككال وقلنا بوجوب قراءتها فى الصلوة » فأدنى ما يطلق عايه القرآن وهو الآبة 
الثامة منه فرض عندنا . . * 


حجة ألى حنيفة ف الباب : لإطلاق الكتاب ٠‏ وإطلاق قوله َي السئي 
صبلوته 7 «ي ماقرأ ما تيسر من القرآن ٠.٠‏ وخصوص الفاتحة وا بالأخبار 
0 ذكرظا الخصوم » وى ذلك مل بالدليلين وهو أولى من إعمال 
حدهما وإثمال الاتخر:. خصوصا إهمال الكتاب ٠‏ كا ارتكبه الخصم . ومن 
أراد البسط فليراجع إعلاء السئن  .‏ / 


تفصيل عدد الآبات فى الفاتحة : فائدة 


٠: |‏ لا حلاف أن الفاتحة 
فإذا عددت فيها بسم الله ار 


سبع آيات» 
حمن الرحيم, ابة اطرد ‏ العدد , 


واذ أمقطتها تبين 


' أحكام القرآن ةل 
لنا تفصيل العدد فيها . قلنا : إنما الاختلاف بين أهل العدد فى قوله : « أنعمت 
عليهم » هل هو خحامة آبة أو نصف آبة » وركب هذا الخلاف على الخلاف 
فى عد « بسم الله الرحمن الرحم 2 . والصحيح أن قوله : «أنعمت عليهم » 
خاتمة آبية » لأنه كلام تام مستوى » ورعاية القافيسة غير لازمة ى تعسداد 
الآى » 'واعتيره مجميع سور القرآن وآياته تجده صيحا إن شاء الله تعالى » قاله 
ابن العرنى ( ١‏ : 4 ) قلت : وما أسنده ابن العربى من الحديث بلفظ : قال الله 
تعالى : ابن آدم » أنزلت علياك سبعا : ثلاثآلى » وثلائألك » وواحدة بي 
وبينك إلى قوله : وأما الثلاث الى لك : «فإهدنا الصراط المستقم ؛ دمراط 
الذين أنعمت عليهم 3 غير المغضوب عليهم ولاالضالان ) صريح في كون قوله : 
وأنعحثت عليهم ) خائمة آية » وإلا لم تكن ثلثاً للعبد » ولا الجموع سبعاً » 
لابتداء العدد فيه من قوله : «والحمد لله رب العلمين 2:١‏ فلو ثبت الحديث 
بهذا اللفظ فهو قاطع للنزاع . والله تعالى أعلم . 
سورة البقرة 

قال ابن العريى 3 الحكم المتسفاد ههنا أن الني عَلاع لم يقل المنافقين مع 
علمه بهم » وقيام الشهادة عليهم أو فى أكثر هم ( ومعلوم أن نزول هذه الآيات 
بعد فرض القتال : لأنها نزلت بالمدينة وقد كان الله تعالى فرض قتال المشركين 

وجوه ترك المنافقين على حالهم : واختلف العلاء في ذلك على ثلثة أقوال : 
احدها أنه لم يقتلهم: لأنه لم يعلم حلهم سواه . وقد اتفق العلاء عن بكرة عن أبيهم 
على أن ١لفاضى‏ لا يقتل بعلمه وإن اختلفوا فى سائر الأحكام هل محكم بعلمه 
أملا. الثانى أنه لم يقتلهم مصلحة لتأليف القلوب عليه فلا تنفر عنه » وقد أشار 
هو ينيك إلى نهذا المعني فقال: وأخياف أن يديت الناس أن محمداً يقتل أصعابه؛ . 
الثالث قال أصعاب الشافعى : إنما لم يقتلهم لآن اازنديق ‏ وهو الذى يسر الكفر 


١ اس‎ 


أحكام القرآن اككك حِ 


١‏ وبطير لإا يستاب ولا يقل . وهذا وهم من علد أسابه » ف لني و 
م يستتبهم ؛ ولا بقول أحد : إن استتابة الزنديق غير واجبة ٠‏ وكان الني جهو 
متها زهو بع جلما يهم ١.‏ 

الرد على من قال : إن الزنديق يستتاب ولا'يقئل : فهذا المتأخر من أصماب 
الشافعى الذى قال: إن استتابة الزنديق جائزة ( غير واجبة ) قال ما لم يصح قولا 
لأحد . وأما قول من قال : إنه ل يقتلهم » لأن الحاكم لايقضى بعلمه فى الحدود 
قند قل ل باه بن زياد بعلمه اخارث بن سويد ين أغفاه الخادث يوم أحد 
فقتله بأبيه* وكان ارد قتله يوم بغاث » فآخير به جعريل الني عَفيع فقتله به ؟ 
لأن قتله كان غيلة » وقتل الغيلة حد من حدود الله عزوجل . والصحيح أن النى 
يَف إما أعرض عنهم تألفاً وممافة من سوء المقالة الموجبة للتنفعر »ا سبق من 
قوله . وهذا كما كان يعطى الصدقة للمؤلفة قلوبهم » مع علمه يسوء اعتقادهم 
تألفلهم انتهى .)5:1١(‏ 

قلت : هذا في الأحكام لابن العربى المحرد بن زياد بالراء قبل الدال .. 
وإنما هوامحذر بن زياد بتقديم الذال المعجمة على الراء- وفى الاحتجاج بقصته على 
أن النى يتل كان يقضى فى الحدود بعلمه نظر ؛ فقد أخرج الحاكم من طريق 
محمد بن محبى بن حبان : أن امحذر كان قد قتل فى الجاهلية. سويد بن الصامت » 
: نا كان.يوم أحد قتل الحرث بن سويد المحذر غدرا » وهرب فلجأ بمكة مرتدا » 

ثم أسلم يوم الفتح » فقتله رسول الله عَركيةٍ بانحذر انتهى من الاصابة ( 5 441). 

الاح ل خرن ولي ان كان قد اعترف بالقتل . والله تعالى أعلم . وثما 
يدل على عدم قضائه ج14 بعلمه ى الحدود قوله فى المرأة الى لاعنت زوجها 
وجاءت بالولد على الصفة المككروهة : ” لولا الأبمان ؛ لكان لى وها شان “ 
والحديث فى الصحيح . 0 

الفرق بين المثنافق والزنديق : والذى يظهر .من قوله عا : ” أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأمو الحم 


أحكام القران سلكت ج- ١‏ 


- 


إلا محقها » وحصسابهم على الله ” أنه كان مأموراً بالحكم على الفااهر دون عتّد 
الضمير » مالم يظهر بالقول أو العبل ظهوراً بيناً لايشك فيه أحد من الشهود . 
والمنافقون قى عهده ويل 0 تقم على كفرهم شهادة ظاهرة ؛ بل كان ظاهرهم 
مع المسلمين يصلون ويتصدةون ومجاهدون » وكان منهم من هو معلوم النفاق 
بالقرائن والأمارت ؛ لابالبينات والشهادات » وكان 4 يعرفهم باحن الول 
وبالمياء » ويعرف نفاق بعضهم بالوحى ٠‏ ولكنه لم يقتلهم لكونه مامورا بالحكم 
على الظاهر دون عقد الضمير . وليس الزنديق الذى يسر الكفر ويظهر الإيمان » 
وقامت البينة العادلة على إبطانه الكفر مثل هولاء المنافقين الذين لم يقم على كفر هم 
بينة ٠‏ وإنما علم نفاقهم بالقرائن والأمارات » أو بلحن القول والسهاء أو الوجى 
الذى استأثر الله به نبيه عَتَلِئ ولم يطلع غيره عليه . وى سورة براءة.,وسورة محدد 
2 وغيرهما آيات ق 8 0 ظاهرهم » دون خملهم عل أحكام 
سائر المشركدن . إذا انتهينا إلى افيا ذكرنا إن شاء الله أحكامها » واختللاف 
الناس فى الز نديق ؤاحتجاج من تج بها فى ذلك » فانتظر . 

الإعان “ليس بالإقرار بدون الاعتقاد : وف قوله تعالى: ” وما هم عؤمنين “ 
دلالة على أن الإعان ليس هو الإقرار بدون الاعتقاد ؛ لأن الله تعالى قد أخير عن 
إقرارهم بالإممان ونى عنهم سمته بقوله: ” وماهم عؤمنين “ قاله الخصاص (58:1). 

تحقيق أن الكفار مخاطبون بالفروع أم لا 

الكفار مخاطبون بالإعمان إجاعاً » وكذا بالمشروع من العقوبات والمعاملات» 
وكذا بالفروع وعاءة الشرائع فى حم المواخذة فى الأحرة بلاخلاف » ذكره ف 
المثار وغيره . وأما فى وجوب الأداء في أحكام الدنيا فالصحيح أنهم غير عاطبين 
نه ء 5 نسب إلى أهل "العراق من مشائنا » وإلى الأكثر من أصعاب الشافعى من 
كونهم عغاطبين بوجوب الأداء ف الدنياء فهو مؤول بأنهم مأمورون بأن يؤمنوا ثم 
يصلوا كا فى عامة كتب الأصول. وذهب النجاريون إلى أنهم مكلفون بالفروع ق 
حق الاعتقاد فقّط » والصحيح الموؤيد بالنصوص والآيات هو ماذهب إليه اللجمهور 


أحكام القرآن ” 6 


ا سا 
أنهم مخاطبون بإعتقاد الشرائع » وكذا بأدائها باستجماع شرائطها : منها تقديم 
الإمان . ولكن لابظهر فائدة الاختلااف إلا فى الآخرة ٠‏ بأنهم ما يعذبون على 
ترك اعتقاد حقيتها يعذبون على ترك العملبها أيضا . ويؤيده ظواهر الآيات كقوله 
تعالى : «وويل للمشركين الذين لايؤتون الزكوة » وقوله سبحانه : « ٠١‏ اسلككم 
فى سقر » قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين » . ولعل إمامنا أبا حنيفة 
رحمه لأجل هذا لم ينص ظاهراً على شئى فى المسئلة» ولكن فى كلام صاحبه الثاى 
ما يدل عليها » كذا فى الروح : 


قلت : وكذا فى كلام محمد ما يدل عليها أيضاً » فقد قال فى الحجج , 
قال أهل المدينة: لاحل للمسلِ تخليل االحمرء ولا حل بيعه» ولا أكله . قال محمد: 
وما بأس بهذا ؛ اليس جلد الميتة يدبع وهو للمسلم فيحل الانتفا ع به » وقد حرم 
الله الينة كا حرم اللدمر أرايتم إن كانت الحمر لنصرانى » فأفسدها فجعلها خلا » 
أترون بأسآ للمسلم أن يشتريها فيأكلها ؟ قالوا : فإن قلنا : هذا لابأس به » 
فا تقولون ؟ قيل هم : كأنكم ترون الحمر حلالا للكافر واللحمر حرام للمسلم 
والكافر » وعلى جميع الناس أن بحرموا ما حرم القرآن وأن لوا ما أحل القرآن 
انتهى ( ص - 558 ) . 


وتما يستدل به للجمهور قوله : ” يا أيها الناس اعبدوا ربكم “ فإن لفظة 
الناس عامة للمئمنين والكفار. قال ثى الكشاف : .المراد بعبادة المؤمنئين ازدياد هم 
منها وإقباححم وثباتهم عليها . وأما عبادة الكفار فشروط فيها مالا بدها منهء 
وهو الإقرار ( بالقلب واللسان التوحيد والرمالة )15 يغترط على الأمور. بالمبلوة + 
شرائطها من الوضوء . والنية وغيرها » ومالا بد للفعل منه فهو مندر ج 00 
الآمر به : وإن لم يذ كر ؛ حيث م ينفعل إلا به : وكانمن لواز مه انتهى . 

فا روى عن ابن تسعرة وعلقعة الن .إن كل شنو ولول زد و الي د 
الناس » مككى « ويا أيها اللين آمنوا» مد إن صح ول يوؤلهء لايوجب 2 


أحكام القرآن كد ' اج ١-‏ 


تخصيص هذا العام بوجه بالكفار » بل هم أيضاً داخلون فيه ومأمورن بأداء 
ااعبادة كالإعتقاد انتيمى . وف المظهرى : ٠‏ يا أيها اناس اعبدوا » خخطاب 
لجميع الناس من أهل الحطاب » عموماً الموجودين ومن سيوجد » تنزيلا لهم 
منزلة الموجودين » لا تواتر من دينه 2 أن مقتضى أحكامه وخطابه شامل 
للقبيلين ٠»‏ ثابت إلى يوم القيامة . والوطاب بوجوب العبادة شامل للمؤمنين 
وااكفار» فالكفار مأمورون بها بعد إتيان شرطه من الإعان انتهى . وأما ما روى 
عن ابن عباس فى تأويل قوله تعالى : « اعبدوا-ريكم ٠‏ وحدوه » فراده ‏ والله 
أعلم أفر دوا الطاعة والعبادة لربكم دون سائر خلقه » لآن معى العبادة : 
الخضوع لله بالطاعة والتذلل له بالاستكانة . قاله الطبرى ( ١59 -١‏ ) . 


الفرق بين الخبر والبشارة 
قال ابن العرنى : قال علمائنا البشارة هى الإخبار عن المحبوب ٠‏ والنذارة 
الإخبار بالمكروه » وذلك فى البشارة يقتضى أول عر بامحبوب » ويقتضى ى 
لنذارة كل مخبر » وترتب على هذا مسئلة من الأحكام : وذلك قول_المكاف : 
من بشرنى من عبيدى بكذا فهو حرء فاتفق العلماء على أن أول مخبر له به 
يكون عتيقآدون الثانى .٠‏ ولو قال.: من أخبرنى من عبيدى بكذا فهو حر فهل 
يكون الثانى مثل الأول أم لا ؟ اخمتاف الناس فيه » فال أصعاب الشافعى : يكون 
حراً . لأن كل أحد منهم مخر » وعند علمائنا أى المالكية لايكون حرا ؛ لأآن 
الحالف إنما قصد خبرا يكون بشارة » وذلك مختص بالاول : وهذا: معلوم عرف 
فوجب صرف اللفظ إليه انتهى ) ص - 4-١‏ ) . 
قلت إذا قال : من أخبرنى بكذا فالقول ما قاله الشافغى » لأنه عقد 
امن على خبر مطلق ؛ فيتناول سائر المخبرين » مخلاف ما إذا قال : بشرى » 
فإنه عقدها على خير ممخصوص بصفة » وهو ما محدث عنده السرور والاستبشار» 
ولامحدث إلاضير الأول دون غيره . قاله الخصاص ( "٠ - ١‏ ) . 


0 0 1 
أحكام القرآن ٠:‏ 1 ا 0 ّ : 


فإن قيل : ققد قال الله تعالي. ٠:‏ فشر هم بعذاب ألم 100 


: المكروه .. “فالجواب ٠‏ : أنهم كانوا “يعتقدون أنهم ' محسئون ©» ومحسب ذلك 
كآن نظرهم ( وانتظارهم ) للبشرى ء فقييللهم بشارتكم على . مقتضى 


اعتقادقي: عدّان: “اليم » فخرج اللفظ ص ما كانوا يدوق الى فال ابن العرى: 


4-1 * 
ش : الأصل ق: الأشياء الإباحة 5 

اختاف البلأء فى هذا الباب .عل ثلائة أقوال : الأول + إن الأشياء كلها على . 

1 اللحظر حئن يق دلبل الإباحة وهو مذهب عامة 'الشافعية ؛, الثائى : إنها كلها 

ا دليل الحظان. وهو مذهب الكرخى » وله كر الزاز * 
من" الفقهاء اسأينفية والشافعية »| وجمهور المعزاة ؛ كذا فى التفسير الأحمدى 

0 الثبوت !. الثالث : انما لاحم ها حى.يأتى الدليل بأى اح اقتقناه يها 

(٠٠ :‏ وهوا قول الأشعرئ' ؛ ومن تبعه ) كذا ف أحكام القرآن لابن العرئ “للالكى . 


دقل الام أو بكر بصا في زه ال + ٠‏ حر الف حفن يم نا . 
: إنه محتج به على أن الأشياء على الإباحة مما لا بعظاره العقلي فلا ٠.‏ 
٠‏ ونظيره : قوله 'تعالى: : ( وير لكم اما ف إلسموات ١‏ 


'“الأرض جميغا », 
محرم مله شي إلاما قام دليله 
.. ؤما.فى' الازض ) وقوله تعالى : :دقل من لخترم: دار في أخرع لبا 
: والطيباتة من الرزق » ( 1:م) . ومثله في الروح. ' | 
نحقيق الخلاف بين النفية والشافعية .فى أن' 
والذى ظهر للعند الضعيف أن المتيلاف بين احنفية .والشافعية ' فى إضالة الإباحة أو . 
:“الخطر ليس فى جميع الأشياة ؛ وإنما: الخلاك ينهم ف بيع الربويات تجنسها أو 
ما بشاركها فقط » فالأصل عند الشافغية والمالكية قي بيع بيع الربويات التحريم إلاما قام 
.. الدليل :خلى إبالحته » ؛ واجتجوا بقوله يَلِقٍ ( لاتبيعوا. الذهب بالذهب » ولاالورق 
بالودقة إلا وزنا بوزن مثلا عثل سواء ابعواءء ( لفظ ملم رخمه الله .تعالى فيا : 


الأضل 0 الإباحة_أو 7 0 


أحكام_القرآن ا ج١١‏ 


حديث أبى سعيد)., وق حديث عبادة : سمعت رسول الله َي ينهى عن بم 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة ." والبر بالير » والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء 
والملح بالملح إلاسواء بسواء عيئاً بعين ؛ فن زاد أو ازداد فقد أرب +" ولفظ مسم 
أيضا ) ومن وله 4ق فى الجديث الذى رؤاه عمر رفى الله عند : ( الذعب 
بالوزق ربا إلاهاوها م . الحديث متفق على ضمته .ومن قول وَإواع. :(.فإذا اختلفت 
الس ييا كد حر رز لاد لحريس ملا اسرد جلك ماك , 


6 :ونج الامبتدلال أنه يَيِ في الحديث الأول صدرة بالنهى " م استنى مله‎ ٠ 


وى حديت مر رضي الله عله صدر بالحم على ذلك يالريا ثم استنى ؤني اللحديث 


الآخر - وهو بقية'حديث.عبادة - علقه. على شرط » والمشروط, عدم عند عدم 


'" الشرط والاصل عدمه فجروا على هذا-الأصل بق: مسائل من باب الربا : "كسألة 


/ 


بيع الخفنة بالجفننين » والجهل بالماثلة 3 وغير ذلك من مظان الاشتباه :وتعارض 


. المآخذ » إذا تساوت أو جبوا 0 بالتحرم عملا بالأصل‎ ٠ 


وخالفهم الحنفية:ى ذلك» وقالوا : الأصل في بيع , إلربويات ينها الجواز 
لإندارجه ق قوله تعالى : « وأحل اللهلالبيع » وعقود الربا وسائر ما نينى عنه من 
البيوع مرج من ذلك الآضل , ومآك#الفحقيق' .أن عقد الربا اشثمل .على وصف ٠‏ 
مفسل» فهو كسائر البيوع الي اقترن بها ما يفسندها .. قال :انشريف :المراغى: الغافعى ج: 
الأصل عندنا فى الأموال الربوية التحزيم ؛ والجواز- ثبت على خلاقة عند المفاضلة: 


. وقال المتثرى : الأصل في الأموال الربوية نخطر البيع حى يتجه بحقيق الوائل » 
وعند ند أنى حنيفة وحمه اله الأأصل إباحة البيع. حى عنعه خقيقة التفاضل . 


تجح قول الحنفية : إن الأصلى في بع الزبوياث الإباحة :- وقول الحنفية “ 
أصحء فقد اشتهر عن الشافعى 'رحمه الله فى كلامه فى مغني قؤله تعالى : « وأبحل 


ّْ للم البييع » أن أظهر معانيه عنده أنها عامة تناول كل بيع » وتقتفى إباحة جميعها 


إلا ما خحصة الدليل . وذكر فى شرح المهلب أن هذا .الول أصح الأقول عنده 


00 


أحكام القرآن ء' 0 ج ١‏ 
وعند أسمابه . وعقد الربا فرد من أفراد البيوع » فيكون الأصل فيه الجواز كا 
قلنا » وما خرج منها بالتخصيرص كان على خلاف الأصل وقد صرح الشافعى 
رحمه الله فى الأم بأن أصل البيوع كلها مباح إلاما نهى عنه النى مدي وما فى معناه 
وقد اضطربت الشافعية والمالكية في التخلص من هذا الإشكال » فقالوا مرة: عسل 
أن الآية شملت دلالتها كل بيع وأخرج منها عقود الربا بقوله : ( لاتبيعوا الذهب 
بالذهب ) الحديث: وبقوله تعالى : « وحرم الربا ) فصار هذا - أى قوله وحرم 


الربوا ‏ أصلا ثانيا أخص من الأول ؛ لأن هذا خاص بالربويات. » ثم استنى من 
هذا الأصل الثانى أحوال : وهو ما إذا حصلت الماواة والحلول والتقابض فى ' 
الجنس الواحد ؛ والحلول والتقابض خاصة فى الجنسين . قالوا : فأبو حنيفة رحمه 
الله نظر إل الأصل الأول وهو إباحة البيوع ‏ وجعل صورة المفاضلة ىق 
الربويات » ثم جعل حالة الهاثل مخرجة منه . وقالرا أخرى عنع تسمية شى' من 
البياعات الفاسدة بيعا » وقالوا : إن نى الحم عن الاسم بمنع من وقوع الاسم 
عليه إلامجازاً » قاله القافى عبد الوهاب المالكى» شرح المهذب ( ٠١‏ : 14 ). 
الجواب عن حجج الخصوم ف الباب : وهذا كا ترى كله تمثية للمذهب. 
لامخلو عن تمحل وتكلف . ونحكم مستئى عنه , أما قولهم : إن قوله ثعالى : 
( وحرم الربا) أصل ثان أخص من الأول وهو قوله « احل الله البيع » 
فيه أن الربا إن كان فرداً من أفراده فلا معنى لجعل قوله « وحرم الربا » و 
أصلا ثانا لكونه منطويا نحت الأول مستتنى منه ى الحتكم » وإن لم يكن فردا 
من افراده فلا معنى لجعله أصلا لبيع الربوي'ت من الأموال » وهذا ظاهر جداً . 
وأما قوم بمنع تسمية شى' من البباعات الفاسدة بيعاً فباطل بالإججاع ء مزل الفقهاء. 
خلفاً عن. سلف يقسمون اليسع إلى صميح وفاسد .. وتعليلهم بإن ننى الحسكم عن... 
الاسم منع من وقوع الاسم عليه باطل أيضاً » ألاترى ان المرأة المستكرهئة على 
الزنا مرفوع عنها حم الزنا وهى زانية لغة » وعرفاً » وشرعاً » لاهن - 
أكره على شرب اللحمر » ونحوها شارب حمر إجاعاً » مع كونه مرفوعاً علله 


أحكام القرآن لاك ج ١‏ 


حكمه . فكذلك البيع إذا تحقّق معناه ‏ وهو مبادلة المال بالمال بالتراضى ‏ فلا بد 
من وقوع اسم اليوم عليه حقيقة » إذ لا معنى للحقيقة إلا محقق معنها فافهم . 


وأما احتجاجهم ببعض ألفاظ الحديث فنقول : قبد اختلفت الرواة فى 
ذلك » فى بسن أنشاط سل فى حديث ألى سعيد الدرى رضى الله عنه 
مرفوعاً : الذهب بالذهب ٠‏ والفضة بالفضة ء والير بار » والشعير بالشعير » 
والتمر بالتمر » والملح بالملح » مثلا مثل يسدا بيد 6 فناناك أن امتزواد لقند 
أربا » وهكذا هو ى حديث ان عمر عن ألى سعيد عند البخارى وهذا هو لفظ 
حديثعبادة عند الجماعة » ولفظ أبى هريرة عند مسم » ولفظ ابن عمر عند .مالك 
في المؤطا . وى مسند أحمد عن شرجيل أن ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد 
حدثوا أن رسول لله ع قال: « الذهب بالذهب مثلا بمثل» والفضة بالفضة مثلا 
مثل عينا بعين كذا 0 شرح الموذب ٠١(‏ : 6" ) فليس فى هذا اللفظ صيغة نهى 
واستثئاء » فكان المعنى الحم بإيجاب المائلة , وإذا اختلفت الرواأة فق لفظ الحديث 
برحج ما 00 2 ظ والافظ الذى رحجناه أشبه بقوله تعالى : « « وأحل 
الله البيع بع وحرم الربا 


وأيضا فإن النهى والامتئنا, ف معنى 5 عندنا وهو النهى عما 
وراء المستنى وإيجاب المستئى فعى' فوله : ولا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا 
مثل بدا بيد » أى ببعوهما مثلا بعال إلخ كا ذكره الأصوليون منا » وأقاموا على 
ذلك الحجة والعرهان . فقول السبكى ق تكلة شرح المهذنثة.: إن دعواهم هذه 
منوعة لا دليل عليها ( ٠١‏ : 88 ) دليل على عدم مراجعته لأصول القوم . 
: وأيضا لا يتصرم ر الحم بدون محله الماثلة وهو القابل ا » فعرفنا أن الل 
م لذي لا يقبل الماثلة ثلة ى الكيل والوزن إجاعا خار ج من حكم الربا. 

فبذا هر محل اختلاف الحنفية والشافعية فى كون الأصل هو الإباحة أو 
التحر.م ؛ وليس منش'ه كون الأصل ف الأشياء كلها الإباحة عند فريق والحظر 


' أحكام إلقرآن : | ارات اخ ١‏ 
عند -آنخر ٠.‏ -وإنما: منشأه كون قوله تعالى  :‏ وأحل .الما البيع :“أصلا قد استئق 
منه الريا'يقوله : .« وحتزم النربا.» أو كؤن قوله : ٠‏ وأبحل الله البيع » أصلا 
وقوله : 9 وحرم الربا ».اصلا, اجر ناليم واكم بهذا لسري فلعلك لا تمده 
عله غير [ندشاء اله تمالى + 


1 كون" 'الأصل عند يعض الحتفية و الشافعية. الإباحة فى الأشياء كلها 
لا:ينائي كون شي منها حراما لعيئه. كالزنا وأ ثلدخر » .أو 00 
أو مكزوها كراهة تنزيتة أو ترم كأ كل الفرس “أو سؤر :المرة ؛ لآن كل ذلك 

ثبت بالأذلة 'القطعية أو الظلنية » وإنما الكلام فيا ل يوجد .فيه دليل أضلا . 

..وأما ما تمسلك بسه.الإباحية من أن هآل المشلمين مبائح لكان وأنحد أن يأعن 
ما شأء لأ بمنع أأحد أحدا + وإن الله تعالى إذا أحب غبدا لم يضره ذنب. ومباشرة 
0 كا صرح ح به الإنام الراهد قاذ الله مضه وأن هذا من ذلك ؟ ؤلهنا” 

ل' القاضى البيضاوئ ف جوابنه.: وهو يقتضى إباحة الأشياء النافعة ولا يمنع 
ا ل 0 لا أن 
كل واحد لكل واحد كذا فى التفسيراث الاجمدية ( ص : اكع 011 .فسقط 

ما ذككره ١م‏ ن الع من أنه لو أبيح جميعه لجميعهم جملة مثوزة النظام 8 لأدى 
“ذلك إلى: قطع الوصائ.ل والأرحام 2 _ والتهارش فى ف الخطام انتهى . والله تعالى أعلم . 
بالصواب... 

امقالة الرضية فى :حكم,سجدة الدحية' 

تحقيق حكم السجود لغيرالله 

ٌ اعل أن تكلمة الأمة التمدية على صاحبها الضلوة والتحية قد اجتمعت على أن 
السجود لغير الله تعالى كفز بواح » وارتداد صرا » لو على وجه العبادة والتقرب ' 
إليه و أغاؤنا الله تغالى منه ) ٠‏ ' وهو مما يستحيل. أن يكون .مباحا ف شريعة من 
الشرائع ١‏ أو لآمة حن حرم ااي ]يرد عن أحد ممن ينتحل 
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ملة سماوية أو شريعة'إلبية جوازه أو إرتكابه ؛ وإن كان على وجه النحية والتعظام. 
دون العبادة . فالمسجود له.إنٍ كان مما لا يسجد له إلا كافر وكانت السجدة له 
من شعار الكفرة. كالسجود للصم.أو الشمس » أا الصليب » أو لغيرها من الأبنية 
والأشجار الى يسجد لا البراهمة فى بلاد الهند ». فهو أيضًا كفر. إجاعاً » لاعختاف 
فيه إثنان : ولا ينتطح فيه عنزان ؟ لأنا لا.نحك إلإ بالظاهر وهو لا محتمل التأوبل 
فن سعد لِلِصم أو الشمسء أو ذهب إلى الكنائس والمنادر مم شد الزنار ف وسعله» 
جعليتأول بأنه لم يفعل ذلك بنيسة العبادة بل للتحية والتعظم ء كذبه الظاهر » لأن 
هذه الأشياء لا سبيل إل تعظئمها إلابقصد السادة 5 عادة . ولق اعتددنا يأمثال هله 
د عذرا ف هذا الباب, لم ببق كافر كأفرأ ؛ .فإن عيدة الأصنام كلهم زعمون 
أنهم إنما يعبدونها ليقربوهم إلى الله زلى » نعم :. يكون حكن بذلك مقصوراً على, 
الظاهر فى أحكام الدنيا ». وأمر الباطن واللحقيقة موكولا إلى عالم السرائر والضيائر. 

قال العلامنة ابن الجر الميثمى' ى الإعلام 'بقواطع الإسلام عن. شرح 
المواقف : إن من صدق” ما بجاءبه النى يل ومع ذلك سجد للشمس. كان غر 
مؤمن بالإجاع 0 لأن سيجوده لما يدل بظاهره أنه ليس عصدق 2 ونجن نحم 
بالظاهر فلذلك ك حكن بعدم .إمانه (إلي قوله: ).حبى لو علم أ أنه لم يسجدها على سبيل 
العبادة: واعتقاد الإلمية بل سعد لحا وقلبه مطمئن” بالتصديق لم محم بكفره بينه وبين : 
الله وإن أجرى عليه حي الكافر فى الظاهن, انتهى ١‏ : 686 مع الزواجر) ومثله فى 
الزواجر لان حجر أيضا :. حيث بقال: :وى معبى ذللك كل من فعل فعلا أجمع 
المسلنون على أنه لا يعصدر إلا من كافر وإن. كان مصبرجا بالإسلام » كاأشى إلى 
الكنائس مع أملها ذلهم نم من الزناجير وغلرها  :..)7541١1١‏ 

فالخاضل إت :المنجود لغغر الله تعالى إن. كان يقصد إلعبادة » أو علي شعار 
' الكفرة بوجه يدل بظاهره أنه بلعبادة فهو كفر إجاعا؛ وإن كان فإعله ييكر قصده 
للعبادة » إلا إذا ثْيثت عذره ق ذلك من الإكراه وأمثاله ...أو عل باليقين أنه فعله 
استوزاء أوحطرية » فلا محم بكفره كا في الزواجر ( 54-1 ).. 


ال 
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بق ما إذا م يقصد العبادة والمسجود له مما لايسجد له الكفار فهذا مما اختلفوا 
في كونه كفراً أوارتدادا » بعد ما اتفقوا على أنه حرام ومعصية كبيرة خثى على 
ذاعلها الكفر , كا فى الإعلام ( ؟: 4 ) عن الروضة للتووى: قال: وليس من 
هذا ما يفعله كثيرون من الجهلة الظالمين من السجود بين يدى المشائخ » فإن ذلك 
حرام قطنا كل سان » سواء كان للقبلة أو لغرها » و سوأ قصد السجود لله تعالى 
أو غفل . وى بعض صوره ما يقتضى الكفر ( أعاذنا الله تعالى من ذللك ) التهى 
وما فى خخطر رد المحتار عن الزيلعى (ه : #8") : ذكر الصدر الشمهيد أنه 
لا يكفر بهذا السجود لأنه بريد به التحية . وقال شمس الأآثمة السرخسبي : إن كان 
لغير الله تعالى على وجه التعظم كفر . وفى الظهر ية : يكفر بالسجدة مطامًا وبى. 
كراهية الهندية : فى الباب الثامن والعشرين : من سد للسلطان على وجه التحية » 
أو قبل الأرض بين يديه لا يكفر 0 ولكن يأثم ؛ لارتكابه الكبيرة » هو الختار . 
قال الفقيه أبو جعفر الهند وافى : وإن سعد للسلطان بنية العبادة أو لم تحضره النية 
فقد كفر ٠»‏ كذا فى جواهر الأخلاطى انتهى . 
ثم من ذهب إلى أنه كفر مطلقا قال : إنه لا فارق بين السجود للصنم 
والشمس ٠»‏ وبين السنجو للاباء والشائخ وغيرهم من الخدوقن . ومن فرق بينها 
قال : إن مشروعية التعظم فى حق الاباء والمشائخ وأمثالهم » وجوازالسجود لهم 
لوإخرام ادايية ٠‏ كما فى قصة يوسب عليه السلام وفى قصة آدم عليه السلام 
من مود الآبوين والإخوة للأول وود الملائكة لثل؛ قامت شبهة دارئة دك الكفر 
كن د غم وعند وقوع الغرهة لأعم بكفره وإ نكان عل سما شتر# مله لخطار 
الحم بكفر. للسل هذا ملخص ما ا الأغلام و +مماع بعك ها دكر. مق استشكال 
العز بن عبد السلام الفرق بينها ما نصه : وعلى هذا فهذا الجنس ( أى سود 
التحية ) قد ثبت للوالسد و لو فى زمن من الأزمان وريد من الغراقم ' لابوكان 
شبهة دارئة ا » مخلاف السجود لنحو الصنم أو الشمس ع فإنه لم برد 
هو ولا ما يشابهه فى التعظم ى شريعة من الشرائع ٠‏ فلم يكن لفاعل ذلك شبهة » 
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لا قوية ولا ضعيفة » فكان كافرا . ولا نظر لقصصد التقرب فيا ل ترد الشريعة 
بتعظيمه لاف ما وردت بتعظيمه فاندفع الاستشكال واتضح الجواب عنه » هذا 
بيان مذاهب الأئمة فى السجود لغير الله تعالى وتفصيل أحكامه . 

وأما قوله تعالى : « وإذ قلنا للملائككة اعدوا لآدم فسجدوا » الآية فقال 
ان العربى رحمه الله ني الأحكام له : اتفقت الآ على أن السجود لأدم لم يكن 
سود عبادة وإنما كان على أحد وجبين : إما سلام الأعاجم بالتكبى والإنحناء 
والتعظم » وإما وضعه قبلة كالسجود للكعبة وبيت المقدس - وهو ألأقوى » لقوله 
ف الآية الأخرى فمّعوا له ساجدين ‏ ( وهو مشعر بأنهم أمر وابوضع الوجوه على 
الأرض بين يديه ) ولم يكن على معنى الة تعظلم ء وإنما صدر على وجه الإلزام 
للعبادة وانخا ذه قبلة» وقد نسخ الله تعالى جميع ذلك فق هذ الملة انتهى ( ١‏ :8 ). 

وقال الممصاص » قد كن السجود جائزا فى شريعة كآدم عليه السلام 
للمخلوقين » ويشبه أن يكون قد كان باقيا إلى زمان يوسف عليه السلام » فكان 
فيا بينهم أن يستحق ضربا م٠‏ من التعظم وبراد إكرامه وتنجيله عتزلة المصافحة 
والمعائقة فيا بيننا » و بمنزلة تقبيل اليد » وقد روى عن النى وَيكْ فى إباحة تقبيل 
اليد أخبار رقد روى الكر اهة )» إلا أن السجود لغير الله تعالى على وجه التكرمة 
والتحية منسو خ ما روت عائثة وجار بن عبد الله وأنس رضى الله تعالى عنهم 
أن الى يكير قال : «هاينبغى لبشر أن يسجد لبشر » ولو صلح لبشر أن 
يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ؛ من عظم حقه عليها» لفظ حديث 
انس بن مالك انتهى قال: ومن ن الناس من يول : إن السجو جود كان لله وآدم كان 
عتزلة القبلة لهم » وليس هذا ب* بع + لأ برهت اقلا بكرة لدم خان سحطل 

من التفضيل والتكرمة ( على الساجدين له » لأن كون الشي قبلة لا يستازم أن 
يكون أفضل من الساجد له » كالكعبة وبيت المقدس » فإن المومن أعظم حرمة 
منها عند الله تعالى ) . وظاهر ذلك يقتضى أن يكون آدم نفضلا مكرما » يدل 
على ذاك قول إبليس فما حكى الله تعالى ) : « أ أستمد لمن خخلقت طينا ؟ قال : 
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أرأيتك هذا الذنى كرمت على » فأخير أن امتناءه من السجود كان. لأجل ما كان 
من تفضيل الله وتكرمته بأمره إياه بالنجود..له ؛ ولى كان. الأمر بالبسجود له على 
أنه نصب قبلة للساجدسن من غير تكرمة لله ولا فضيلة للا كان لآدم ق ذلك حظ 
ولا فضضيلة تسد #الكعبة: المنصوية للقباة: انتهى ( :١‏ ا"ا, ”لاع مع تقديم وتاأخبر)؛ 

قال العيد الضعيف عفا الله عنه إن ملاحظة ما اختصت به' هذه الأمة المحمدية» 
على صاحبها ألف ألك صلوة وتحبة '» من المزايا في الأحكام وأعلامها» و ما تكفل 
الله سبحانه؛ وتغالى لها من خفظ هذه الشريعة وأتحكائهاء تقتضى حايتها عن. أسباب 
الششرك ودواعيه كما حميت عن عيته وداواعيه . فإن' من حام خول الحمى يوشك 
أن يقع فيه » مخلاف الأنم المابقسة ٠‏ فإنها إنما حرم عليها عين الكفر والشرك » 


على الناس ما لم يشددوا على أنفسهم بالتخاوز: عن 'الخذوذ . ولأجل. ذلك ' كانت 
التصاوير والهاثيل وصنعتها مباحة للم الذابيقة كما تشعر بة قولة تعالى ٠‏ يععاون 
له ما يشاء من محاريب وتقاثيل ) الآية وقوله تعالى: «وأخلق لكم من الطين كهيئة الطير)» 
وأمثاله ؛ وحرم. كل ذلك على هذه الآأمة لكونه قد صار استعالأ بالتعظيم ذزيعة 
إلى الابتلاء بالشرك . ومن هذا القبيل تيه عليه السلام عن الصلوة .عند طاوع 
الشمس وغروبها واستوائها آما رواه الستة ٠»‏ ونهيلا عليه السلام للغريد أن ينادوا 
سيدهم بيارب » وللسيد أن ينادى ياه بيا عبد » كمارواه مسلم بي الصحيح ؛. 
حذرا أن يكون ذلك فى مدى الدهر ذربعة إلى الشرك وعبادة الخلوقن : فتبلك 
الأمة كا هككت الم قبلها . ش 9 


. وإذا تقرر ذلك فقد حصحص ابلدق. ى. بحكم بهود التحية أنه ليس بكفر فى 
نفسه » ولا ش ركا .ذاته » ولذا أبيح فنه الشبزائع السابقة إلا أنه صار ذريعة 
إلى الشرك فى القروكٍ اغعالية فضلوا به وهلكوا ١‏ فاتيضت العناية الإلحية بهذها لأمة 


الأمية تحريم السجود لغبر الله تعالى عليها مطلتا وإن كان بمعزل عن قصد العبادة » : 


أحكام القرآن لات ا ج-١‏ 


ونسخ ما كان عليه الثم السابقة من جواز السجود بقصد التحية والتعظم » فافهم 
وكن منع الشاكرين لنعمة الله ؛ والقابلين لما ولا تكن من اللراحدين” . 


الجواب عن ن نسخ منا ورد ف الكتاب في جود التحية بأخبار الأحاد 
لا يقاله : قر سن ل د إن احير 
الذى جغلته الآمة ناحها. لظاهر القهرآن قد بلغ حد الشبرة بل هو متوائرء كا. ذكره 
أمر المؤمين فق التفسير. أعظم المفسرين فى زمانه » حجة الله على العاللين فى عصره 
وأوانه » أشرفه إلعلاء والمشائيخ » حكم الأمة مجدد الملة » فى هو امش تفسيره 
بوان القرآن ما لفظه :. حجدة التحية كان مشروعا ؛ فى شرع من قبلنا ونسيخ ف 
شرعنا » والناسخ ما روإه البترمذدى عن النى عي قال : ولو كنت آمرا أحدا 
أن يسجد لأحد لأمرت امرأة أن تسجد لزوجها ».وف العريزى ؛ قال الشيخ : 
حديث يح انتهى . .قال الترمذى : وق البساب .عن معاذ بن جبل » 
وسراقة.ن .مالك م وصهيب » وعقبة بن مالك بن جعشم » وعائشة » 
وابن .عباس .» وعبسد الله بن أق أو ي.» وطلق نن على » وام سلمة » 
وأنس » وابن عمر انتهى. . وف نيل الأوطار : وقد روى حديث أبى هربرة 
المشكور بإسئاد فيه سلمات ان داود المى » وهو ضعيفا » . وأخرج. قصة معاذ 
المذكورة فى الباب ( التى عزاها المائن إلى أحمد واء ن ماجه عن عبد الله بن ألى 


أوفى ) البزار بإسناد رجاله رجال الصبح » وأخرجها أيضا التزار والطبرانى بإسناد 


0 وفيه النحاس بن قهم» وهو ضعيف؛ وأحزجها أيضا العزار والطير افى بإسناد ١‏ 


آخر رجاله ثقات .وقضية السجود ثابتة من حَدْيث ابن عباس عند العزار » ومن 
حديث سراقة عند الطيرافى» ومن حديث عائشة عند أحمد وا, ن ماجه ومن حديث 
عصمة عند الطيرافى » وعن :غير هلاء .. وحديث عائشة ئنشة الذى ذكره المصيف 
ساقه ان 55 بإسناد فيه على بن زيد بن جدعان » وفيه مقال ( ضعف هكثيرون 
ووثقة بعضم ء وأخير ج لله مسلم مقرونا.بغيره "كا فى الدبذيب ) ويقية إسناده 
من رجاك الصحيح .. .و وأورد هنذا الحديث ابن الجارود فى المنتق + فهو صميح 


5 
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عنده ؛ فإنه لا يأنى إلا بالصحيح ا صرح به السيوطى في ديباجة جمع 
الجوامع). وحديث عبد الله بن أبى أو ساقه ابن ماجه بإسناد صالح انتهى مختصرا. 


وف الترغيب للمنذرى بعد رواية أنس بن مالك مع قصة الجمل : رواه 
أحمد بإسئاد جيد رواته ثقات مشهورون ٠»‏ والمزار بنحوه» ورواه النساى مختصراء 
وان حبان ق صحيحه من حديث أنى هرئرة بنحوه باختصار » وفيه بعد رواية 
قيس بن سعد : رواه أبو داؤد » وف إسناده شريك » وقد أخر ا 

ثق و قلت: ولا شككت عنه أبو دااد ؛ فهو حجة عنده ( وفيه بعد حديث ابن أنى 
5 : رواه ابن ماجه وابن حبان فى صحيحه انتهى وساق ني كنز المال بهذا 
( العى ل 0 
الى. ذكرناها آنفا حاكم عن بريدة وقيس بن سعد ( ولم يتعقبها السيوطى 
يل صححها في الصغير صرعاء فها يان بحام وار ملى عن أنس ولاق 
فى الكبير عن ابن عباس » والبيهق عن أنى هريرة » وعبد.ن حميد عن جار ١‏ 
والطبرانى فى الكبير وشعيك إن فنضور. عن زيل بن أرقم انتهى . وني الخصائص 
الكبرى ر وايات كثيرة.منها رواية تعلبة بن أى مالك عند أبى فى نعمء ورواية يعلى بن 
مرة عند الطيرانى وأى نعم . 


وجدت فى قرطاس عتيق مخطى ولم تحضرنى الآن من أبن كنت أخذته أن 
الحديث رواه أبوداؤد والطير انى والحا كم والبروق عن قيس بن سعد ء والبرملّى 
عن ألى هريرة : و والدارى والحاكم عن بريدة؛ ولعيو عن ساك و وار ا 
يردأ قة بن ماثلك : وصهيب » وعقبة بن مالك : وغيلان بن مسلم . ورواه ابن أى 
شيبة عن عائشة ٠‏ والبيهق أيضا عن أنى هرير 3 ل بحي الطوازم التوض: 
انتهى ما فىرالقرطاس . 


فبذه أسانيد عديدة : بعضها صعيح » ويعضها حسن » وبعضها ضعيرف 
يتقوى بآخر . ومنتهىهذه الأسانيد إلى عشرين صعابيا لو اقتصرنا على الطرق المارة 
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المذكورة). والحديث إذا روى من عشرة فهو متواتر على القول امختار 
( تماق تدريب الراوى ). 
إجماع الآمة على حرمة نعود التحية : فهذا الحديث متوائر بالأولى . وإن 
اختلف أحد في توائره » للاختلاف ني العدد الذى محصل به التوائر فلا بمكنه أن 
يذكر كونه “شهوراء ويكنى الشهور لنسخ الموائر على ما تقرر فى الأصول. وأطلنا 
الكلام فيه 000 الداعية 0 فى هذ الزمان 1 6 1 ا هذا 
التحية مع 38 كثر من كتب التفسير 10 ع وما ا 
الصوفية فى تواريهم لم يثبت عنهم . | ٍ 
الاعيرة بقول الصوفية فى الباب : وإن ثبت فلا عيرة بقولمم و فى هذا 
الباب) لأنهم ليسوا ممن يعتد بقوهم فى الإجاع » وإن سلم كونهم ممن يعتد بقوله 
فى الإجاع . فلا يعتد بسه فى هذا المقام » لآن الإجاع السابق لا برتفع باختلاف 
اللادن 3 نعم <١‏ يلام عليهم أخدم اشتغا ذم بالتحقيقات العلمية ؛ ومع ذلك لاحمتئج 
بقوكم ( ولا يوؤخد بفعاهم ) ستدكلين ثبت النكير ( على ذلك ) عن 
بعقن أ كارهم 7 
وإنما حتاج إلى هذا الكلام إذا سلم أن مود الملائكة لادم وحود إخوة 
يوسف وأبيه له كان حدودا حقيقيا ( بوضع الوجه عإ لى الأرض ) نحية لما » والخال ‏ 
ه مختلف فيهء ذال بعضهم : لم يكن جدودا حقيقيا بل هو كناية عن التعظم » وقال 
بعضهم: كان آدم ويوسف عازلة الكعبة لنا » فاللام جمععى إلى » وقال بعضع 
اللام للسبب أى كانت الم لسجدة لله تعالى شكرا لا أن ا 
على نبينا وعليها السلام . و إذا جاء الاحمال بطل الاستدلال . وحينئذ لا يحتااج إلى 
إثبات الخ » ويثبت الحرمة مخر الواحد : ونقول ؛ أيضا : إن الآية وإن كانت 
قطعى الثبوت ولكنها ظى الدلانة فلا بعد فى نسخها محديث ظنى الثبوت قطعى 
الدلالة »ع كما لا مخى . والله أعلم بالصواب . 
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ا 2011 
وجرت الخياء الصلرة ٠‏ 
قال لمان فى قوله ا : «وأقيموا الصلوة واتوا-الز كوة 507 
الرا كعين » ما لخاصله : إن الآبة دالة تمطلق الأمر » وقيد ٠‏ مع الركعين » على 
رحب اع 4 سر اء | ره الكيع الركوع “المصطليح عليه أو الصلوة.نفسها ؛ . 
520 قوله تعالى : «وقرآن 0 إن قرآن الفجر كن. مشهودا ). حيثٌ أريد به 
صلوة الفخر انتهى ملخصا . قلت: وإنا انمطت عن الفر ضية 0( 6 لظنية الدلالة وإن. 
كان النص قطعيا » كما فى الروح » ومن لم يقل بوجوب الماع حمل الأمز على 
الندب أو المعية على الموفقسة أنتين, . يوقال ابن العرف : كان من أمر الله سبحانه 
بالصلوة والزكوة والركوع أمر / معلوم متحق سابق الفعل بالبيان» وخص رقع 
لأنه كان أثقل عليهم من كل فسل » قال بعض من أسلل للتى 288 : عل أن 
لا أخر إلا قانمآً . وقيل إنة الإنجناء لغة » وذلك يعم الر كوع والسجود انتب ٍ 
ل" 
“وق لق قن الداع به وكين 0 قال الزاهدى : أرادوا 
و دغل : و » وعليه العامة » أى عامة المشائخ 
١‏ وكا نسبه ى البندائم إلى عامة الشائخ . وى“رد بتار عن النهر : هو أعدل 
الأقوال وأقواها انتهى . وف 'الظورى : وعند الجمهور سنة موا كدة قريب من 
إلواجب » بعك سئة الفججر تيح كونها كد البئن عند خوف فواتها اثتهى . 
هل جوز ز تبلديل ألفاط النص ؟ 
. قال الخصاص ى قوله تعالى : ٠‏ فيدل الذين_ظلموا قولا غير لذن قل 
م ٠‏ : محتمج به فها ورد من التوقيف فى الآذ كار والأقوال بأنه غبو جائر تخييرها 
مر ا بح ل 0 
التعظم والسبيج » وف تجويزنا الا الفارسية على. مهب أى حنيفة» وفي تجوز 
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' الكاح بلفظ الهبة » والبيع بلفظ التمليك » وما جرى مجرى ذلك . وهذا لا يازمنا 
فيا ذكرنا ؛ لما روى عن الحسن : إنما استحقوا الذم لتبديلهم القول إلى لفظ ى 
ضد المعى الذى أمررابه ؛ إذا كانوا مأمورين بالإستغفار والتوبة .» فصاروا إلى 
الإصران والإستهزاء . فأما من غير اللفظ مع اتفاق المعى فلم تتناوله الآية . انتمى 
كلامه ملخضا . 

وهذا هو الجواتٍ الكلى » وأما الجزئ فإن المأمور به عند التحريمة مجرد 
ذكر الله ؛ .بدليل قوله تعالى : « وذكر اسم ربه فصلل » » كاسيأق هناك » وهو 
صل حبكل ما اشتمل على ذكر الله مع تعظيمه . وخصوص لفظة « الله أكير 
ل برد الأمر بها إلا فى أخبار التحاد» فقلنا بوجوبها دون افتراضها شرطا . وأما 
القراءة بالفارسية فلا تجوز للقادر على العربية إجاعاء والذى يعزى إلى الإمام فى 
ذلك فهو مرجواع عنه" * كا ذكزة لمحققون من أهل المذهب . وأما جوازها 
للعاجز عن العربية فلكونه” مأموراً بالذ كر ع حىيتعم آبة من القرآن » والذكر 
موز بالإجاع يكل اعبات . وأما لفظا النكاح والبيع فلم برد الأمر ياستعالما 
دون غيرهيا في. هذه العقود. » "وغاية ما فيه أنه كانايستعملان فيها عرفا وشرعا . 
وهذا لا يقتضى عدم إجزاء غيرهما عنهما » لا سياوقد قال الله في بات التجارة : 
« وابتغوا من فضل الله ١‏ ونحوه » وهو يغيد جواز عفد التجارة عا يشعر معى 
الابتغاء والابتذال » فافهم . 


قال ابن العربى :قال بعض من تكلم فى القرآنآن هذا الذم يبيل على أن تبديل.. 
الأقوال المنصوص عليها لا جوز ؛ وهذا الإطلاق فيه نظن :> ..وسبيل: التحقيق فيه 
أن نقول : إن الأقوال المنصوص عليها , عليها فى الغريمة لا مثلو أن يقع النعبد بلففله 
ديقع ١‏ التميد بمعناهاء فإن كان التغبد 3 بلفظهار) فلا مجوز تبديلهاوإن وقع التعيد " 


00 ) ولكن. عدم جواز ؛ البذيل لا يستازم بطلان العمل والفقد » فلو: مملمنا أن 
تبديل ألفاظ القرآن ن“العربية إلى العجمية.لا تجوز للعاجز عن العربية فلا يازم من ' 
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ععناها جاز تبديلها بما يْدى ذلك المعنى » ولا : ز تبديلها بما نر ج عنه ٠‏ ولكن 
لا تبديل إلا الاجتهاد ؛ ومن المستقل بالمعنى المستوق لذلك العالم بأن اللفظين الأول 
والثانى المحمول عليه طبى المعى 

تقيق رواية الحديث بالمعنى : قال : ويتعلق بهذا المعى نقل الحديث بغير 
لفظه إذا اص مذاء )عرف اتلك الثانن قن ذلك +«فالمروى عن وائلة بن الأسقع . 
قال: : « ليس كل ما أخبرنا به رسول الله عل ننقله إليم بلفظه » عن الى 7 
وهذا اللحلاف إنما يكون ني عصر الصحابة » وأا من سواهم فلا يجوز هم 
0 اللفظ بالمى وإن استوفى. ذلك المعنى ؛ فإنا لوجوز ناه لكل أجدٍ لا كنا على 
ثقَة من الأشحن بالحديث : إذ كل أحد إلى زماننا هذا قد بدل ماتقل ل الحعريف 
بدل الحرف فما رآه » فيكون خروجا من الأخبار بالجملة » والصحابة لاف 
ذلك فإنه اجتمع فيهم أمران عظوان: أحدهها الفصاحة والبلاغة» إذ جبلتهم ري 
ولغتهم سليمة ) الثاني : أنهم شاهدوا أقوال النى َي . وذعله فإفادتهم المشاهدة عمقل 
المعنى جملة » واستيفاء اللقصد كله » وليس من أخصير كن عاين ؛ ألا تراهم 
يقولون في كل حديث : أمر رسول الله عد بكذا : وتهى رسوالله 42 كيو عن 
كذاء ولا يذكرون لففله » وكان ذلك خيرا صحيحا ونلا لازما » كنا لأ حكن 
أن يستريب فيه منصف لبيانه انتهى » ( .)1١١ : 1١‏ 

قلت : لاا شك ق رزانة هذا الكلام ومثاكه © + وإليّه: دعت طائفة من 
أصماب الحديث : والفقه . والأصول . قنالوا : لا جوز لغعر الصحابى 
أن يروى الحديث إلا بلفظه : وإليه ذهب ان سعرن . 06 وابو 
. بكر الرازى من الحثفية . وروى عن ابن عمر » وقال جمهور الساف واللخاف من 


ذلك بطلان الصلوة وفسادها » وغايدة ما فيه أن فاعل ذلك عم » وقس على ذلك 
م ذبح وذكر اسم الله بالفارسية ونحوها 5 ومن عاد التكاح يلف التمليك : 
والحبة » ونموههما الموؤلف . 
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الطوائف منهم الأعة الأربعة : يجوز باللعى فى جميعه . أى في حديث النى ونه 
وف غيره » إذا قطع بأداء المعنى » وكان عالما بالألفاظ ومدلو لاتها ومقاصدها » 
خبيرا بما تحيل معانيها : بصيرا بمقادر التفاوت بينها » وإلا فلا . وأسند البيهى 
في المدخل عن جرير بن حازم قال : سمعت الحسن محدث بأحاديث : الأصل 
واحد والكلام مختاف . وأشند عن ابن عون قال : كان الحسن ٠‏ وإإراهم . 
والشعى يأتون بالحديث على المعانى قاسم بن محمند » وان سيرين . 
ورجاء بن حيوة يعيدون الحديث على حر وفه . وأسند عن وكيع قال: : إن لم يكن 
المعنى واسعا فد ملك الناس 


قال شيخ الإسلام : ومن أقوى حجهم الإجاع على جواز شرح الشريعة 
للعجم بلسانها للعارف به فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى: 
وقال القاضى عياض : ينبغى سدباب الرواية بالمعنى ؛: لثلا يتسلط من لا نحن 
من يظن أنه حسن 2 كنا وقع للرواة كثيرا قدمما وحديثا . ( قلت : ولعل هذا هو 
مراد ان ن العربى فتأمل ) . وهذا الحلاف إعا مجرى في غير المصنقات » ولا جوز 
تغيبر شئى من مصنف وإبدا له بلفظ آخر: وإن كان بمعناه قطعاً: لآن الرواية بال 
ن رخص ١‏ لما كن ا ا 
غير موجود وبا اشتلمت عليه اككتب ء ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فلس علاك تغيمر 
تصنيف غيره انتهى ماخصا من التدريب و ص ؟57١).‏ 


رخص فيه م 


وقال الحافط ق الفتح حديث : «لا يصلين أحد ! لعصر إلا فى بسبى 
قريظة »هما نصه + أو أن البخارى كنبه من حفظه ولم براع اللفظ » كما عرف 
مذهبه فى نجويز ز ذلك» مخلاف مسل فإنه محافظ على اللفظ كثيرا ٠‏ وإنما لم أبجوز 
عسكه؛ اوائقة م: وافق مسلا على لفظه ) لا يصلين أحد الظهر ) مخلاف البخارى 
انتمى (/ : 4 )11١‏ وهذه مزية جليلة وفضيلة نبيلة امتاز ز بها ملم ء ٠‏ كا امتاز 
سن سراقه للحديث وجيعه طرقه كلها فى موضع ؛ وانجل ذلك رحج بعضهم 


5006 عا ع ١-‏ 
أحكام القرآن ١‏ 


كتاب على صعيح البخارى . وفيه دليل على تجويز البخارى رزواية ادرف 
بالعنى من غير محافظة على اللفظ . والله تعالى أعلم ٠‏ 
الاحتجاج بشر ع من قبلنا 
قال اء ن العرلى : أخبرهم سبحانه ني هذه القصة ( أى قصة البقرة عن حم 
م ؟اخحتلف النا 4 

تس موس علنة اللخ » هل بازمنا حكه أم لا ' 1 ذلك ع 
أوالمألة تلقب بأن شرع من قبلنا من أنبياء هل هو شرع لنا ؟ حبى 
أم لا؟ فى ذلك خممسة أقوال - فذكرها » ثم قال - : الصحيح الول بلزوم 
شرع من قبلنا لنا 53 أخيرنا به نبينا ال عنهم ( أو قصه الله علينا من غير 
نكر ) دون ما وصل إلينا من غيره ؛ لفساد الطرق إليهم » هذا هو صريح 
مذهب مالك في أصوله كلها ( وهو مذهب السادة الحتفية ‏ شكر الله سعيهم - 
كا تقرر فى الأصولع . 


شت أسيحُه 


ونكتة ذلك أن الله تعالى أخيرنا عن قصص التبيين : نا كان من آيات 
الازدجار وذ كر الاعتبار قفائدته الوعظل » وما كان من آيات اللأحكام , فالمراد به 
الامتثال له والاقتداء به . قال ابن عباس رضى الله عنها : قال الله تعالى « أولتك 
ددم وري ار ا ل بقع 
0 أها ل الكتاب ) 000 0 فإن ذلك 
لفساد ما عندهم . أما الذنى تزل به عليه الملك فهو الحق ق أللفيد للوجه الذى ذكرناه» 
ولا معى له غعره اذنهى . 

قال : ولا صرب بنو إسرئيل الميت بتلك القطعة من البقرة قال : 
فلان هذا . 

امجواب عن حجة مالك فى صمة القول بالقسامة بقول المقتول : وقد استدل 
مالك في رواية ان 6 لقاش ابن حي طن عل أجدة اقول بالقسامة يقول انال + 


أحكام القرآن مل ش ج-١‏ 


دى عند فلان هذا وقال مالك : هذا مما ءنيين أن قول الميث: دعى عند فلان» 
مقبول ويقسم عليه انتهى ( ١ . )١١ 1:1١‏ ش 
قلت : لا دلالة فى الآبة على ذلك » وغاية ما فيه قبول قول الذى أحياه الله 
بعد موته بعد ما كان الله قد أخير نا بأنه سيحي بكذا ومركم بالحق» ولا يكون 
. ذلك إلا إذا كان الإحياء على يد نبى مخيرنا عن أمر الله فيه بالوحى . 
فلا دلالة فيه على قبول قول من احياه الله يعد موته مطامًا » لأنه بعد ما صار 
حيا: كان كلامه كسائر كلام الآدميين كلهم ني القبول والرد » فضلا عن 
أن يكون فيه دلالة على قبول قول من هو فى سياق الموت من الأحياء + وكيف 
يقبل قوله في الدم وهو لا يقبل ني درهم ؟ وإنما تسقحق بالقسامة الدية. ومن أراد 
البسط في ذلك فليراجع الإعلاء . وأما قصة يهودى كان قد رضخ رأس جارية 
بالحجر فد وقع التصريح فيها باعتراف اليهودى بالقتل بعد ما أشارت الجارية 
إليه فافهم” . 
عدم حصر الحيوان وتعييئه بالوصف 


قال ابن العربى : فى هنه الآية دليل على حصر الحيوان بالصفة » خلافا 
لأنى حنيفة » حيث قال : لامحصر الحيوان بصفة ء ولا يتعين بحلية . قال ابن 
عباس : لو أن بتى إسرائيل لما قيل لحم : « اذ محوا يقرة » بادروا إلى أى بفرة 
كانت فذمحوها لأجزأ ذلك عنهم » وامتثلوا ما طلب منهم ؛ ولكنهم شددوا 
فشدد الله عليهم » فازالوا يسئلون ويوصف لمم. حتى تعينت . وهذا كلام صحيح 
ودليل مليح انتهى .)١١1:1١(‏ 

الجواب عن حجة المالكية فى الباب قلت : نعم وإتما تعينت بوصف الله 
لمالا بوصف الناس » ول يقل أبو حنيفة : إن الحيوان لا محصر بوصف الله » 
ولا بتعين مما يسذكره من الحلية , وإنما قال : لا محصر بوصف الناس . وأيضاً 
ما تعينت هله البقرة لأنه لم يوجد على ما ذكر الله من الصفة غيرها فى بلدهم » 


أحكام القرآن كيين ج - ١‏ 


ولو وجدت على هذا الوصف بقرتان أو ثلث لم تتعينة إحدا ها بمجرد الوصفت 
بسدون الإشارة إليها » فافهم . فإن الوصف بأى شئ كان فهو معنى كل محتمل 
الصدق عا لى أفراد كثشرة ؛ ولا ينحصر فى فرد واعدد إلا بالإشارة » أو باتفاق أن 
لا يوجد هذا الوصف إلا فى شئ واحسد ف' مكان بعينه . ألا ترى أن الإنسان 
مفهوم كلى لا ينحصر فى فرد . ولو اتفق وجود انسان واحد فى جزيرة أو فلاة 
ليس فيدها غيره فتعين بالوصف » هل يكون ذلك دليلا على كون الإنسان 
منحصرا فى هذه الفرد بعينه بالوصف ؟ كلا : والله تعالى أعلم . 


الأمر الطلق وأحكامه » وجواز النسخ قبل العمل 
قال الإمام أبو الحسن الكرخى من الحنفيدة : إن الأمر المطاق عن الوقت 
حمول على الفور » ومذهب الجمهور أنه على التراخى : لغلا يعود على «وضوعه 
بالنقص » فيبطل فائدة الإطلاق ( كذا ف الثار ) . وف التوضيح وغيره من 
كتب الأصول : إن المطلق جرى على إطلاقه » 3 تيه * وأن مرحت 
الأمر عند الإطلاق الوجوب وأن الدرخ ة قبل العمل بجوز بعد ما تمكن منه . فهلذه 
أحكام قد 'ذكرها الفقهاء الحنفية فى أصوله م رحمهم الله تعالى . 


وقد دل قوله تعالى : « فذبحوها وما كادوا يفعلون » على جميع ذلك ” 
حيث قال الجصاص : وهذا يدل عا لى أنهم كانوا تاريكين للأمر , نذا واف قد 
كان ن عليهم المسارعة إلى فعله » فقد حصلت الآية على معا عان ٠‏ أحد ها أن المطلقٍ 
بجحرى عا لى إطلاقه ( أمرا كان : أو نهيا » أو غيرهما) . والثان ٠‏ أن الأمر على 
الفرر وإن على المأمور المسارعة إلى فعله على حسب الإمكان » حتى تقوم لاد 
5 لل جراز التأخير ( وللجدهور أن يقواوا '. إن الذم والتكير ل يكن على مجرد 

للراخى فى الامتثال يا ل على التعسف والتعمق ؛ كا يدل عليه ما أخمرجه ابن جرير 
عن لقان رضى الله عنها : «لو ذءوا أى ثثمرة ١‏ رادوا لأجزأتهم » ولكن 
شددوا على أ انلفسهم فشدد اله عليهم ٠‏ قال فى الرؤخ : سشده صمح » وأخترنجه 


أحكام ار آن كل 3-8 


ا 


سعيد بن منصور فى سننه عن عكرمة مرفوعا مرسلا انتهى ) . والثالث جواز 
ورود الأمر بشئ مجهول السفة . مع تخيير المأمور فى فعل ما يمع الاسم عليه 
منه . والرابع وجوب الأمر ( أى دلالة الأمر على الوجوب ) وأنه لا يصار إلى 
الدب وغيره إلا بدلالة ؛ إذلم يلحقهم الذم إلا برك الآمر المطلق من غير ذكر 
رعيسد . والخامس حواز النسخ قبل وقوع الفعل بعد التمكن منه » و ذلك لأن 
زيادة هذه الصفات فى البقرة كل منها قد نسخ ما قبلها انتهى . قال : ولا دلالة 
فيه على جوار نسخ الفرض قبل مجرئى وقته + لأن كل فرض من ذإ قد كان 
وقت فعله عيب ورود الأمر فى أول أحوال الإمكان انتهى ١‏ : ه") . 


حر مان القاتل ميراث القتيل 


قال ابن أنى حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا يزيد بن هارون 
أنبأنا هشام ان حسان عن محمد بن سير بن عن عبيدة السلاى قال : « كان رجل 
من بنى إسرائيل عقا لا يولد له » وكان له مال كثير . وكان ابن أخيه وارئه . 
فقتلله ‏ فذكر القصة إلى أن قال : فذيعوها أى البقرة » فضربوه ببعضها : 
فقام » فقالوا : من قتلك ؟ فقال هذاء لابن أخيه ء ثم مال ميتا » فلم يعط من ماله 
تيك برقل بوراك #اتل عد ور وروا أن حر رمن تنيت ابوت عن عمد بن 
سيررن عن عبيسدة بنحو من ذلك ابن كثير ١08:2١‏ » . ثم ذكر القصة عن 
السدى » وأنى العالية » وغير هماء وقال : فيها اختلاف فى سياقها . الظاهر 
أنها مأخوذة من كتب بنى إسرائيل » وهى مما مجوز نقلها » واككن لا نصدق 
ولا تكذب » فلهذا لا يعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا » والله أعلم ( ١‏ : 
1 َ 

قلت : قد وافق الحق منها حر مان القاتل ميراث القتيل . قال الخصاص : 
وى هذه القصة سوى ما ذكرنا حرمان ميراث المقتول » ثم ذكر الحسديث عن 
أيوب عن ابن سعررن عن عبيدة اللاي » وقال : قد اختلف فى ميراث القاتل . 


أحكام القرآن امات | ج- ١‏ 
وروى عن عمر وعلى وابن عباس وسعيد بن ن المسيب أنه 0 3 0 
عان اقل عدا أو خفلا ».ونه لذنريث من ديه ولا من اتنائر اما وعو اقول 
أبى حنيفة والورى وأى يوسف ومحمد وزفر إلا أن أصحاينا قالوا 0 القائل 
بار يمنونا ورث . وقال ابن وهب عن مالك : لا رث القاتل عمدا من دية ' 
من قتل شيئا ولا من ماله » وإن قتله خطأ ورث من ماله و رث من ديه . 
وروى مؤئله عن الحسن ومجاهد والزهرى » وهر قول الأرواعي . وقال المرنى 
عن الشافعى : إنه إذا قتل الباغى العادل أو العادل٠‏ الباغى لا يتوارثان ؟ لأنها 
قاتلان . قال : الخصاص : <دثنا عبد الباق يسنده عن إسماعيل بن عياش عن 
ابن جريج والمثنى ونحى بن سعيد عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جله قال : 
قال رسول الله يلق ٠‏ ليس للقاتل من المدراث شيثى ). 1 
( قلت : وهكذا رواه النسائى من رواية عمرون شعيب عن حمر مرفوعا ى 
قصة » وهو منقطع ؛ ووصله عبد الباق بن قانع فرواه من طريق المتجاج عن حمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر عن الني يفيو ذكره ال+صاص . ورواه 
ابن ماجه ومالك ف المؤطا والشافعى وعبد الرزاق والبيهيى » قال البيهى : رواه 
محمد بن راشد عن سلهان بن موسى عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده مر فوعا 
قات: وكذا أخمرجه النسانى من وجته آخر عن تمرو وقال: إنه خطأ : وأخرجه 
ان ماجه والدار قطي من وجه آتمر عن عمرو في أثناء حديث » وق الباب 
عن عمر بن شيبة بن ألى كثير الأشجعى أخرجه الطبرانى فى قصة » وأنه ققل 
امرأته خطأ » فقال النى لو : : وأعقلها ولا ترثها » . وعن عدى الجذاى 
موه أخرجه االحطابى ( )١‏ وأخرج الدار قططى من -حديث أبن عباس: ولاءرث 
القاتل شيئاه وى إسناده كثير بن سليم ضعيف» ورواه البيهى هن طريق عبد الرزاق 


قلت: والطراقى أيضا » كما في مجمع الزوائك ( ع : .م7 ) ورجاله رجال 
الصحيح» إلا أن فيه راويا لم يسم . 


أحكام القرآن ات ١‏ 


عن معمر عن رجل قال عبد الرزاق : هو عمرو بن برق عن عكرمة عن ان 
عباس مرفوعا بلفظ : « من قتل قتيلا فإنه لابرئه وإن لم يكن له وارث غعره م 
وتمر وءن رق ضعيف عندهم ورواه الرمذى وان ماجه من حديث أى هرارة 
« القائل لا رث » وفيه إسحن بن عبد الله بن أنى فروة » تركه أحمد وغيره » 
كذاي التلخيص ( ص : 550). 

قال المصاص : فثبت بهذه الأخبار حرمان القاتل ميراشه من سائر مال 
المقتول » وأنه لا فرق فى ذلك بين العامد وامخطىه ؛ لعموم لفظ النى عَفِيةٌ فيه » 
وقد استعمل الفقّهاء هذا احير وتلقوه بالقبول » فجرى مجرى التوائر كقوله عليه 
السلام : لا وصية لوارث » ونموه من الأخبار الى مخرجبا من جهة الإفرد 

- وصارت فق حيز التوار ؛ لتلى الفقهاء لها بالقبول» فجاز تخصيص آية المواريث بها . 

ويدل على تسوية حك العامد واْْطىء فى ذلك ما روى عن على وعمر وابن 
عباس من غير خلاف من أحد من نظرائهم عايهم » وغير جائز فيا كان هذا 
وصفه من قول الصحابة فى شيوعه واستفاضته أن يعترض عليه بقول التابعين . ولا 
وافق مالك على أنه لارث من ديته وجب أن يكون ذلك كم سائر فالهق الخرهان 
لآن ديته ماله وميراث عنه. بدليل أنه تقضى منها ديونه :وتنفذ منها وصاياهء ويرثها 
سائر ورثته على فرائض الله تعالى . وتوريشه بعض المراث دون بعض خار ج من 
الأصؤل ٠‏ وقد اتفقوا ني قاتل العمد وشبه العمد لا برث سائر ماله كا أنه 
لارث ديته إذا وجبت » وإنما حرم للتهمة نى إحراز الميراث بقتله » فبذا 
المعنى مرجود نى قاتل الحطأ ؛ لآأنه جوز أن يكون إنما أظهر رى غيره وهو 
قاصد به قتله لثلا يقاد منه ولا بحرم الممعراث 3 «وأما الصى وانخنون فلا محرمان 
المراث بالقتل من قبل أنها غير مكلفين وحرمان المر اث على وجه العقوبة فى 
الأصول انتهى ملخصا ١١(‏ لمل)2. 

وأما قول الشافعى فأجاب عنه الطحاوى قى اختلاف العلياء بأنا لا نعل خخلافا 
أن القات نل بقود يحب له أن اد برئه من رجمه؛ لأنه ' 


أحكام القرآن همد اج ١-‏ 


تله يق فكذا ءادل قتل الباغى وإذا ثبت هذا ذيرث ياغ قتل عادلا ؛ لأنه 

حك قتل مستحق ( عنده لا دعائه جور الإمام ومن تبعه) إذ لا قود فيه ولادية 
اه عن ات الجخ كلق و : ؟لا') . 

تبى الموت 

قال صاحب روح المعانى ا لأجل الاشتياق إلى دار التعيم ولقاء 
الكرم غير منهى عنه » إنما المنهى عنه تمنيه لأجل ضر أصابه ؛ فإنه أثر الجزرع 
وعدم الرضاء بالقضاء » وق ) اللمير ١‏ لا يتمندن أحد كم الموت لضر لضر تزل به » 
وإن كان لا بد فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحيوة اأخواق ع راشي 6 يذ 
الوفاة خيرا لى » ( 195:١‏ ) . وفى المرقاة للعلامة القارى: وقال التور بشى : 
إن النهى عن تمى الموت وإن كان مطلقا لكن” المراد به المقيد ‏ ثم ساق الحديث 
الذكور إلى أن قال : فعلى هذا يكره تمنى الموت من ضر أصابه فى نفسه أو ماله 
لأنه فى معنى الترم من قضاء الله تعالى » ولا يكره التنى نلحوف فساد فى دينه 
(:'9"65). 

وى قوله تعالى: « قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون 
الناس فتمنوا. الموت إن كم صادقين » دلالة واضحة على جواز التمى للاشتياق 
إلى دار النعم ؛ فإن الأمر بالتمنى متفرع عليه » كا ذكره في الرو ح مفصلا . 
قال : : وقد ثبت عنه يَف أنه لما بلغه قتل من قتل ببير معونة قال : ويا ليتى 
غردرت معهم فى لحف الجبل ؛ . و قال عمر ل بصفين : 

غدا نلى الأحبة محمدا وصعيه 

وروى عن حذيفة لثم أنه كان يتمنى الموت » فلا احتضر قال : حبيب 

جاء على فاقة ( ١‏ : 95" ) . 
تحقيق السحر وحكمه 

الكلام فالسحر فى مواضع : الأول فى معناه من حقيقته وأنواعه » والثافى 

فى أن له حقيقة أم لا؟ والثالث فى أقوال الفقهاء فى حككه» والرابع ما يستفاد من الاية 
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فى بابه » والخامس هل بمكن تأثر الأنبياء والرسل بالسحر أم لا ؟ والسادس الفرق 
بينه وبين المعجزة . 

أما حقيةته ومعناه فالسحر ‏ بالكسر ‏ كل ما لطف مأخذه وى سببه 
( قاموس) . والمراد به أمر غريب يشبه اللدارق وليس به + إذ يجرى فيه التعلم 
ويستعان فى تحلصيله بالتقرب إلى الشيطان بارتكاب القبائح » قولا كالرئي اللى فيبها 
ألفاظ الشرك ومدح الشيطان وتسخيره » وعملا كعبادة الكواكب والنزم الجحنابة 
واعتقادا كاستحسان ما يوحب التقريب إليه ومحبته له . ولا يستتب ذلك إلا لمن 
يناسبه بي الشر واللابث ؛ فإن التناسب شرط التضادم والتغاون » فكا أن الملائكة 
لا تعاون إلا أخبار الناس المشبهين بهم فى المواظبة على ذكر الله وعبادته والتقرب 
إليه بالقول والفعل » كذلك الشياطين لا تعاون إلا الأشرار المشبهين بهم فى اللحبث 
والنجاسة قولا وعملا واعتقادا . ولهذا فسره الجمهور بأنه : خارق للعادة يظهر 
من نفس شريرة عباشرة أعمال مخصوصة . وببذا يتميز الساحر عن النبي والولى : 
وأما ما يتعجب منه كا يفعله أصعاب الحيل ممعونة الآلات المركبة على النسبة الهندسية 
تارة . وعلى صيرورة اللدلاء ملاء أخرى» وبمعونة الأدوية كالنار مخيات » أو 
ريه صاحب خفة اليد فتسميته سعر | على النجوز . كذا فى الروح مختصرا .)7:٠8:1(‏ 

قلت : ومثله ما يعمل بالحركات الفكرية والتصرفات الحيالية من الأفعال 
الغريبة بحيث يتحر فيها العقول . وقد عمت بلواها فى زمننا هذا » ويعرف 

قال الإمام الراغب الأصفهانى : السحر يقال على معان : الأول اللجداع 
وتخييلات لا حقيقة لما » نحو ما يفعله المشعيك بصف الأبصار عما يفعله ملحفة يد» 
وما يفعله الهام بقول مزخرف عائق للاسماع : وعلى ذلك قوله : تعالى : 
و سحروا أعمن الناس واستر هبوهم » وقال : « مخيل إليه من سرهم » والثانى 
استجلاب معاونة الشيطان بضرب من التقرب إليه » كقوله : « هل أنبشكم 


ف 
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الشياطن كفروا يعلمون الئاس السحر » , والثالث ما يذهب إليه. الاغتام 1١‏ 
وهو 3 لفعل زمون أنه من قوته يغير الصور والطبائع فيجعل الإنسان حارا ؛ 
ولا حقيقة لذلك عند المحصلن اتمى . 

قلت : وإليه ذهب الإمام أبو بكر المصاص فى الأحكام له أنه لا حقيقة 
له وبه قال أبو جعفر الأستراباذى من أصغابنا » وبه قالت المعنزلة . والجتمهور 
على أنه بمكن أن يكون له حقيقة » وأنه قد يبلغ الساخر إلى حيث يطبر ف 
الهواء » وممثى على الماء ويقتل النفس و يقلب الإنسان حارا . والفاعل الحقيى ني 
كل لك و الله تعالى ٠»‏ ولم تجر سنسة بتمكين الساحر من فلق البحر وإحياء 
الموق وإنطاق العجاء وغير ذلك من آبات الرسل عليهم السلام » كذا في 
روح المعاق. وقال البغوى: السحر وجوده حق عند أهل السنة » ولكن العمل ببه 
كفر انتهى . 

وأفاد شيخنا حكم الآمة ‏ متنعا الله تعالى وسائر المسلمين بيركاته وطول 
حياته أنه لم يقم دليل عقلى ولا شمعى على امتناع انقلاب الأعيان أو حدوثها بالسحر 

حقيقة . وما نقل عن الفلاسفة من امتنااع انقلاب الحقائق فرادهم بالحقائق الوجوب 

والامتنا ع والإمكان: لاحقائق الأجسام والأبدان» كيف وهم تفصيلات فى أبواب 
الكون والفساد تقتضى جواز انقلابها . والذى ذكره الجصاص من أنه لو كان 
للسحر حقيقة» لما بّى ساحر فةيرا ذليلاء كما هو المشاهد من أحوال السحرة. فجوابه 
ظاهر أنه لا يلزم من انتفاء ذلك ى كل ساحر رأيناه امتناعه فى نفس الأمر ؛ 
والمشاهدة لم تحط مجميع السحرة حتى م عليهم بالفقر والذلة » وأن لا حقيقة 
لسحر واحد منهم . 

وأما احتجاج بعضهم بقوله تعالى : ١‏ روا أعين الناس واسترهبوهم 
وجاوًا بسحر عظم ٠‏ بأن السحر العظم لما لم يفعل ما هو أزيد من التخييل وسحر 


. ) وهو جمع أغتم أى السفهاء » وهو من لا يفصح شيئا ( قاموس‎ )١( 
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الأعين » كا هو منطوق النص » فا ظنك بما هو دونه من أنواع السحر ؟ ومن أبن 
له أن يقلب اعيان حقيقة أو عدثها ؟ فو ساقط . أما أولا : فلأن العظام 5 
ممتحصر فى فرد واحد حتى لا يكون غيره عظياء بل يمكن أن يكون له أنواملا مأ 
كثيرة كل واحد منها عظم. وهذا ما لا مختى على من له مما رسة بالعربية وعهز اولة ١‏ 
محاورات القرآن والسنة . الأترى إلى قوله تعالى : « أدخاوا آل فرعون أشد 

العذات 6 وق الحديث: « أشد الناس عذابا المصورون » أخرجه البخارى ومسل . 

وسئل رسول الله عي عن أى الأعمال أفضل ؟ فأجاب كل سائل بأعمال مختلفة 

كا لا مخنى على من له نظر فى الحديث » وأما ثانيا : 'فلأنه لايازم من كون هذا , 
السحر عظما أن لا يكون غيره أعظم منه » يقلب الأعيان حقيقة أو حدثه ؛ فإن 

العظمة درجات . 


وأما احتجاج الجصاص بقوله تعالى : « ولا يفلح الساحر حيث أنى » فعناه 
إذا أقى ف مقابلة المعجزة الإلهية كنا هو ظاهر من السياق وبالجملة فلا دليل على 
امتناع انقلاب الأعيان أو حدوثها بالسحر عقلا أو نقلا ؛ بل ظاهر .حديث 
كعب الأحبار جوازه وثبوته » ولا وجه يصرفه عن الظاهر . , 


رقية الحفظ من السحر : والحديث أخخر جه مالك ررحمه الله فى المواطا فى 
بات التعوذ عند النوم» ولفظه : عن القعقاع 0 الأحبار قال: -لولا . 
كلات أقولهن لجمعتتى اليهود جارا . فقيل له : وماهن ؟ فقال : « أعوذ بوجه 
: لله العظم الذى ليس شيى شيثى اعظم منهء وبكلات الله التامات اه في لا بجاوزهن بر 
ولا فاجر » وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت وما "7 من شر ما خلق 
ورأوذرأ». 
الفرق بين السخر والمعجزة : والفرق بين السحر والمعجزة بوجوه : أما 


الأول فإن السحر لا يظبر إلا على يد خبيث شرر النفس سيئي الأعمال» المواظب 
على النجاسة» البعيد عن الطهارة ف ثيابه و بدنه؛ وهو مع ذلك لايتى اللهء ولا يدعو 


ءِ 50 حت كات جح د ١‏ 
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الناس إلى الله ٠‏ بل يعاون الشيطان وعبدة الأوتان . يفوض الأمور إلى الكوا كب 
وأمثالحاء دون الملك الديان. والمعجزة لا تظمر إلاعلى بد ببى ظاهر مطبهر: صادق 

مصلءٌ ل رم عله اليج نك ؛ وهو مع ذلك مواظب على أحن الأعمال» 
يتكلم بالحكة وأطيب الاقوال» يتى الله فى السر والإعلان» يدعو الناس إلى عبادة 
الرحان ٠‏ » وهجر الأوثان ٠‏ وراء طاعة الشيطان . وإن ظبرت أمثال معجز ته 
على يد أتباءه فهى كرامة للولى ومعجزة للنى » لأنها لم نظبر على بد من تبعه 
إلا بم ركته . ّْ ْ 


وأما الثانى فإن معجزات الأنبياء عليهم السلام هى على حقائقها » وبواطاما 
كظواهر ها » كلا تأملتها ازددت بصيرة فى لكونها من الله » ولو جهد الاق 
كلهم على مضاهاتا ومتاباتها بأمثللما ظهر عجزهم عنها لكونها مما لا مدخل 
للكسب والتعلم والتعلم فبها ؛ ومخاريق السحرة مبناها على أعمال مخصوصة : مى 
0 فيه مبلغ غيره » وبأق ممثل ما أظبره سواه . قاله 
الجصاص ( ١‏ : 


وأما الثالث فإن الساحر مبى ادعى النبوة لنفسه بطل سسره » فلا يظهير منه 
شي ؛ فلا مجتمع السحر مع دعوى النبوة قط لا لأنه ممتنع عقلا : بل لأنه 
لوادعى النبوة كأذبا فلا مجوز من الله تعالى إظهار الحوارق على يده : لثلا بحصل 
التلبيس . قاله الإمام الرازى ( : "15 ) 


أقوال الفقهاء فى السحر والساحر : وأما أقوال الفقهاء فى السحر والساحر» 
فال المصاص: اتفق هولاء الساف ‏ أى عمر بن الخطاب» وعلى بن أبى طالب » 
وقيس بن سعد » وجندب © وعمر ء : ن عبد العزيز رضى الله عنهم - على وجوب 
قتل الساحر » ونص بعضهم على كفره . فروى ابن شجاع عن الحسن بن زياد 
عن أبى حنيفة أنه قال فى الساحر : يقتل إذا. علم أنه ساحر » ولا يستتاب » ولا 
يقبل قوله : إنى أثرك السحر وأتوب منه ؛ فإذ! أقر أنه ساحر فقد حل دمه » 


١ - ج‎ 


ا 
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يسئتاب ( إلى أن قال ) وأما المرأة فإذا شهدوا عليها أنها ساحرة. أو أقرت بذلك 
لم تقئل وحبست وضربت حي يستيقن لهم اركها للسحر » وكذلك الأمة والذعية 
إذا شهدوا أنها ساحرة ٠‏ أو أقرت بذلك لم تقتل وحوست حتى يعلم منها ترك ذلك 
كله وهذا كله قول أنى حنيفة رحمه الله . قال ابن شجاع : فحكم فى الساحر 
والساحرة حكم المرئد والمرتدة . 
وحكى محمد بن شجاع عن أنى على الرازى : قال : سألت أبا يوسف عن 
قول أنى حنيفة فى الساحر : يقتل ولا يستتاب» ألم يكن ذلك عنزلة المرتد ؟ فقال: 
الساحر قد جمع مع كفره السعى فى الأرض بالفساد » والساعى بالفساد إذا قتل 
قتل . قال فقلت لأبى يوسف : ما الساحر ؟ قال : الذى يقتص له من العمل مثل 
ما فعات اليهود يالنى ع1 » وما جاءت به الأخبار إذا أصاب به قتلا » فإذا لم 
١ 9 0 ١‏ 3 
قتلا لم يم ن لبيد ءن الأ" الله صَلتخ فر يله إِذْ 
يصب به قتلا لم يقتل ؛ لآن بيد بن عصم بعر رسول لله فبك فلم يق إذ 
كان لم يصب به قتلا انتهى ( 9١1:١‏ ) 
وأا مالك فإنه أجرى الساحر مجرى الزنديق ؛ فلم يقبل توبه كما لا يقبل 
توبة الزنديق . وقال ابن العرنى المالكى فى الأحكام : إن الكل حرام كفر » قاله 
مالك ٠‏ وإليه ذهب الإمام أحمد رحمه الله فما ذكره أق رد انحتار عن الفتح . 
وقال الشافعى رحمه الله : السحر معصية إن قتل بها الساحر قتل » وإن أضربها 
أدب على قدر الضرب. ذكره ابن العربى فى الأحكام . وعند الجصاص مثله. فبذا 
بيان المذاهب فيه وأقوال الأثمة . 
والدق الحقيق بالقبول الذى لا بجوز الحيد عنه والعدول» وإليه ,رجع كلام 
الأئمة الفحول هو ما قاله الإمام أبو منصور : إن القول بأن السحر كفر على 
الاطلاق نخطأ + بل جب البحث عن حقيقته . فإن كان نى ذلك روءها لزم من 
شرط الإعان فهو كفر وإلا فلا . ذكره فى الروح ورد المحتار . وهذا الذى اختاره 


ور 475 ' توا 


الإمام أبو بكر جياض ف الانحكام له عا نصه : وأما الضرب الأول » الذى 
دك وااو مر اهل كال فى القدم » ومذهب الصائبين فيه » وهو - 
ذكره الله تعالى ى قوله : « وما أنزل على الملكين ١‏ فيا برى - والله أعلم -ة 
القائل به » والمصدق به » والعامل به كافر . وهو الذى قال أصحابنا فيه عندى أنه 
لاستتاب ١١1:ه).‏ 

وف المدارك : إن السحرالذى هو كفر يقتل عليه الذكور دون الإناث عند 
الحنفية كا ني المرتدء وما ليس بكفر وفيه إهلاك النفس ففيه حم قطاع الطريق» 
وستوى فيه الل كور والإناث ٠.‏ وهذا هو الذى اختاره فى رد الحتار معزيا للخانية 1 
بمانصه: إنه لا يكفر بمجرد عمل السحر ما لم يكن فيه اعتقاد أوعمل ما هو 
مكفر. ثم قال : والظاهر أن ما نقله في الفتح عن أصمابنا مببى عل آنه انيور لا 
يكون إلا إذا تضمن كفرا اتتهى . ِ 

قلت : ويؤيده ما مر عن الرو ح من تقسمم السحر إلى الحقيقة وامجاز ١‏ 
فالسحر حقيقة عندهم د يوجب الكفر » وما سوى 
ذلك ؛ فتسميته مرا مجازء فتحصل من ذلاث أن يحم السحر تفصيلا عند الحنفية» 
وما روى عن الإمام من إطلاق الحم بالكفر محمول على ما هو المتيادر المعروف 
بلفظ السحر عندهم»وهو بر أهل بابل المذكور ني القرآن . ولعل هذا هو حمل 
كلام الإمام مالك واحمد رحمها الله تعالى » وقول الشافعى رحمه الله محمول على 
0 0 ا رار بالمشمل عل 
بذلك وقال 3 ناك انين ول أ عل عل الكفر كفر الساحر » وتقبل 
توبته إذا تاب عندنا » وإذا لم يكن فى معره ما يقتضى الكفر عزر واستتيب التهى 
من فتح البارى ( 3١5 : ٠١‏ ) فقول المجصاص : فلم بجعل الشافعى الساحر كافرا 
بسحره ؛ وإعا جعله جانيا كسائر الخناة ( 1:١‏ اه) رد عليه فإن النتؤوى أعلم 
منه بقول إمامه . والله تعالى أعلم . 
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قال المصاص والدليل على أن المراد بالآية هذا الضرب من السحر ما روى 
عن وول الله يَف أنه قال « من اقتبس علا من النجوم اقتبس شعبة من السحر » 
( زاد ما زاد رواه أحمد وأبو دايؤد وان ماجه عن ابن عباس بإسناد صمبح كا 
في العزرزى (*: 6" ) يعبى كلما ازداد من علم النعجوم ازداد .اقتباسا من 
السحر ) . قال وهذا يدل على معنيين أحدهما أن المراد بالابة هو السحر 0" تسدبه 
ضروب السحر الذى ذكرنا ايس ها تعلق بالنجوم عند أصحابها . والثانى أن إطلاق 
لفظ السحر المذموم يتناول هذا الضرب مله ) وهذا يدل على المتعاروف عند الساف من 
السحر » هو هذا الضرب منه » ومما يدعى فيه أصعابها المعجزات» وإن لم يعلقوا 
ذلك بفعل النجوم دون غيرها من الوجوه اللتى ذكرنا » وأنه هو المقصود وبقتل 
فاعله إذ لم يفرقوا فيه ( أى فما يدعى فيه أصحابها المعجزات ) بين عامل السحر 
بالأدوية والنميمة والسعاية والشعوذة » وبين غيره ومعلوم عند اجميع أن هذه 
الغروب من السحر لا توجب قتل فاعلها إذا لم يدع فيه معجزة لا ممكن من 
العباد فعلها انتهى . ولم يدع أن معجزات الأنبياء من جنس ما يفعله من السحر 
كم قالت الشياطين فى رهم : إن سليان ( عليه السلام ) ملك الناس بهذا » فرده 
علاء بنى إسرئيل وصلحاء هم » وقالوا : معاذ الله أن يكون هذا من علم سلبان . 
وأما السفلة فقالوا : هذا علم سليان» وأقبلوا على تعلمه ؛ ورفضوا كتب أنبيائهم؛ 
وفشا قَّ العوام من اليهود أن سليان عايه السلام كان ساحرا 5 ولذلك أكثر م 
يوجد السحر فى اليهود. فيرأ الله سلمان عليه السلام على لسان محمد 282. 
بهم وس 59 
فتحصل من ذلك أن التنزيل العزيز لم حك بالكفر إلا على السحر الذى فيه 
عبادة غير أللهء أو اعتقاد ألوهية» أو ما يدعى فيه له معجزة مثل معيجزات الأنبياء 
عليهم اللام » لا مطلقًا كا هو محتار الحققين ٠‏ وإليه رجع كلام الأمة » وقد 
مرمنا تفصيله . ١‏ 1 : 


نحقيق تأثر الأنبياء بالسحر : وأما تأثر الأنبياء عليهم السلام بالسحر » 


0 
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ج - ١‏ 
فقد روى عن عائثة رضى الله عنها : أنه عليه السلام بحر حتى أنه ليخيل إليه أنه 
ىر ل الشوء وما فعله الحديث ٠‏ وف أرواية م كان رى أنه يأق 


0 
النساء ولا يأتيبن . قال سفيان : وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا . 


روه البخارى ومسلم . ومثله عن زيد , بن أرقم عند النسان » وفيه جين 
فعَال : إن رجلا من اليهود رك . وى مرسل نحبى بن يعمر عن عائشة عند 
عبد الرزاق : سمر الننى يي حنى أنكره بصره . وعنده فى مرسل سعيد بن 
ابيب : حتى كادينك ر بصره . ووقع فى مرسل عبد الرحمن بن كعب عند ابن 
سعد : فقالت أت ابيد , ن الأعصم : إن يكن نبيا فيخير وإلا فيذهله هذا السحر 
حتى يذهب عقله . قلت : فوقع الث الأول » كا نى هذا الحديث الصحيح أن 
الله أفتاه فيا استفتاه فيه » وأتاه ملكان» فقال أحدهما للآتخر: إن لبيد ٠‏ 2 
طبه فى مشط ومشاطة» وجف طلع تخلة ذكرء وهو فى بثر ذروان . فأق التي يلا 
البثر حبى استخرجه ال#ديث . وف رواية عمرة عن عائشة : أنه وجد فى الطلعة 
تمثالا م ن شمع تمثال رسول الله يلق وإذا فيه إر مغروزة » وإذا فيه ور ؛ فيه إحدى 
عثرة عهدة يرل جبريل بالمعوذتين» فكلا قرأ آية امات عقّدةٌ » وكلا تزع إرة وجد 
ا ألما » ثم يجد بعدها راحة ء فجعل يقرأ ونحل حتى قام كأنما نشط من عقال 
( فتح البارى 21٠٠‏ 95١؟ا).,‏ 

الحواب عن إيراد الجصاص على حديث تأثر التي بالْحر : : وما قاله 
المصاص رحمه الله : إن مثل هذه الأخبار من وضع الملحدين وقال : إنه لم يقل 
كل الرواة: إنه يدي اختلط عليه أمره؛ وإنما هذا اللفظ زيد فى الحديث ولابأصل 
له انتهى فلم أجد له وجها وجيها؛ إن الحديث قد جاء عن غير واحد من الصحابة» 
عن غير وابحد من الطرق الصحيحة بأسائيد رجالها كلهم ثقات » والذى حمل 
المصاص ومن تبعه على رد الحديث أن تجويز هذا يعدم الثقة مما شرعه من الشرائ 2 
إذ حتمل على هذا أن خيل إليه أنه رى جبريل وليس هو ثم » وأنه يوحى إليه 
بشي ولم يوح إليه بشىء . وهذا بحط منصب النبوة ويشكاك فيها » وكل ما أدى 
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ل ل سس سس ا 
' إلى ذلك فهو باطل قلنا : لا مجال لهذا الااحتّال » وإنما يتأفى ذلك لو نقل عنه فى ٠‏ 
خير من الأخبار أنه قال قولا فكان مخلاف ما أخبر به » ولم ينقل عنه في خير من 
الأخبار ما بوهم ذلك . والدليل قد قام على صدق النبى كيك فيا يبلغه عن الله 
تعالى » وعلى عصمته فى التبليغ» والمعجزات شاهدات بتصديقه » فتجويز ما قام 
الدليل على خلافه باطل » وأما ما يتعاق ببعض أمور الدنيا التى دل يبعث لأجلها » 
ولا كانت الرسالة لأجلها؛ فهو بي ذلك عرضة لما يعترض البشر كالا“مراض » فغير 
بعيد أن مخيل إليه فى أمر من أمور الدنيا مالا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك فى 
أمور الدين » والظاهر من حمل المطلق من الأحاديث على المقيد منها أن المراد 
بالتخييل المذكور هو ما يتعلق بأمر النساء فقط » فيظبر له من نشاطه ما ألفه من 
سابق عادته من الاقتدار على الوطأ » فإذا دنا من المرأة فر عن ذلك كا هو 
شأن المعقود - فيخيل إليه أنه وطتهن . ولم يكن وطئون . وهذا كثيرا ما بقع 
تخيله للإنسان فى المنامء فلا يبعد أن مخيل إليه مثله فى اليقظة . فظهر بهذا أن السحر 
إنما تلط على جسده وظواهر جوارحه» لاعل عييزه و معتقّده 8 , 1 
وال ١‏ . ن الث صلالته ى. ااه . 1 5 
| قال المهاب : صون الني يل من الشياطين لا عنع إرادتهم كيده » فد 
مضى فى الصحيم أن شيطانا أراد أن يفسد عليه صلاته ( بشعاةٌ من النار ) فأمكنه 
ألله منه 6 فكذلك السحر ما ناله من ضرره ما يدخل نقصا على ما يتعلق بالتبليغ ؛ 
هو من جنس د يناله من ضرر سائر الاتراض من ضعف عن الكلام » 
و عجز عن بعض الفعل» أو جدوث نخيل ( ىن أمر النساء ( لا يستمر بل تزول ٠١‏ 
ويبال الله كيد الشياطين . وقال بعض العلاء لا يلزم من أنه ين أنة فيل 
الثىئ ولم يكن فعله أن مجزم بفعله ذلك وإنما يكون ذلك من جنس الخاطدر 
مخطر ولا يثبت ؛ قلايبق على هذا للملحد 


حجة اه 1 ٠‏ و2 انا 
٠٠١(‏ ا "“اكقل) نت 


وبالجملة فكان ذلك نظير ما ورد فى الروايات الصحيحة من نسيانه 14 
أحرانا ىق الصلوة بمشهد من الصحابة » وم يلتبس الا“مر على أحد لأجلهء ولم تسمع 
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عن خاف “ارتفاع الأمن عن النبوة بسببه ٠‏ بل ألقوه بسائر العوارض البثشرية اللني 
نيت عروضها الأنبياء عليهم المبلام من الحمى والوجع وتحوهما ء فكذاك تأثره 
بالسحر فى جسله وظواهر جوارحه » وى طروء النسيان بسببه فى بعض أفعاك من 
الأمور الدنيوية مثل إنيان الأهل ونتحوه ؛ بل قال أستاذىئ  )١(‏ رحمه الله تعالى -: 
ا“ َي لد يتأثر بالسحر أصلا لظن الدهلة به أنه ساحر بلا ف تتمهم أن الساحر 
لا يتأئر بالسح رن تبعل اه طم ذلك بإحداث أثره فى ابي 292 فى الجملة فيا 
يتعلق بالأمور الدنيوية » حبىي عرفوا يأر رهم فيه » ثم أخيره الله يمن مره » 
فاستخرجه . وى روايسة عمرة عن عائشة لا د د يد 
عنه . وى مرسل حمر بن لمتكم : فتال له : ما حملك على هذا ؟ قال : حب 
الدنائير ( الى جعلتها اليهود له ) ( فتح البارى ( ١‏ :لا9١ا).‏ 

وما قاله الخصاص : إنه يلزم عليه تصديق قول الكفرة, : « إن تتبعون إلا 
رجلا مسحورا » فنقرل : كلاء فإن مرادهم بذلك ليس إلا نى الوحى عنه يبي 
وحصر ما يتلوه من الكلام ى السحر كا هو ظاهر من كلات الحصر وسياق 
النظم » وما قال : إنه يعارض قوله تعالى : « ولا يفاح الساحر حيث أنى » فقد 
مرمنا جوابه أنه إذا عارض المعجزة . 

وأفاد شييخنا حكم الأمة ( متعنا الله تعالى بطول حياته) أن تأثر الأنبياء بالسحر 
ثابت فى حق موسى عليه السلام بنص القرآن » حيث قال : « مخيل إليه من 
سحرهم أنها تسعى » أى إلى موسى عليه السلام وقال تعالى ١‏ وتاي لله 
خيفة موسى » فالظاهر أنه ظئها حيات فخاف منها على نفسه أو على أمته . ' 

وبالجملة ل ية بقم دليل عقلى ولا سمعى على امتناع تأر الأنبياء عليهم السلام به 
مطلقاً ؛ بل قد وردت الأحاديث الصحيحة يثبوته نى الجملة » وهو ظاهر القرآن . 
نعم : : لا يجوز تأثر هم به فما يتعلق بالتشريع والتبليغ فيجوز فيه تأئرهم به » 


(1) العلامة نح رالعلوم حافظ الحديث مولانا محمد إحاق المردواى ترد الله مشلجعه . 
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ولكنه لا بروج عليهم ولا يثبت » بل يكشفه الله عنهم بوحيه » وليس فى ذلك” 
ما يسم شان النبوة بسمة نتقص + كا لا يمه عروض النسيان. واللدطأ ى. الإإجتهاد 
وأمثالما من العوارض الهم مغلاو اعد فى هذا الباب ٠»‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

أقسام السحر وأحكامها ‏ فذلكة : قد تحصل مما ذكرنا أن السحر أقسام ؛ 
ولكل قسم منه أحكام » فأولما : ما كان فيه اعتقّاد أوعمل ما هو كفر كالاستعانة 
بالشياطن والتقريب إليهم » أو اعتقاد تاثير الكواكب بالاستقلال » أو ادعاء أنه 
معجزة كعجزات الانبياء عليهم السلام؛ أوعمل ما فيه إهانة القرآن كأن يدعى فى كلام 
مؤلف أنه مثل القرآن أو فوقه فهو كفر إجماعا » وهو المحكوم عايه بالكفر فى 
الكتاب العز بز وحم عامله أنه يقتل» ولا يستتاب , والمسلم » والذى ٠‏ والخحر »: 
والعبد:؛ والذكر » والأنى سواء على التار » كما فى الدر وعثله صر ح الشاى 
معزيا للمختارات . 

ووجه الفرق بين الكافر يسبب السحر وسائر المرتدين أنه قد جمع أمرين : 
الارتداد » والسعى بالفساد . والساعى ى الأرض بالفساد يستوى فيه الذكر 
والأنى والحر والعبد » والمسم والذبى » كا 0 عن ألى بوسف . ومن قال في 
المرأة الساحرة : إنها لا تقتل ؛ بل نحبس وتضرب ححتى يستيقن توبتها » كألرتدة 
ها هو مختار الجصاص» و مثله في الزيلعئ عن المنتتىء فلعله فى البى ارتدت بسحرها 
ولم نسم يالأرض بالفساد والإضرار بالمسلمين ٠‏ وإلا فقتل الساعى بالفساد متفق 
عليه » ويستوى فيه الذكر والآنى . ويوبده ما فى كتاب عمر رغي الله عنه إلى 
الخرز بن معاوية وهو عامله على الأهواز : ٠‏ اقتلوا كل ساحر » قال مجالة : تقطظ . 

ف يوم ثلاث سواحر ( فتح البارى 180:5 ) . 

وحكم تعلمه وتعليمه أنه حرام على امار عن الشممى . قلت : مقنضى 
الإطلاق خحر بعه ؛ ولو نعلم لدفع الفمرر عن المسلمين » وقيل وازه لدفع الضرر 
عنهم » كا ذكره الشائى عن ذخيرة الناظر » وني كراهية الهندية : وعلم يحب 
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ل سس سي يي تي ا م 
الاجتناب عنه وهوالسحر 2 وعلم الحمكةع والطلسيات» وعا النجو وم إلا بقدر م تاج 


إليهى معرفة ة الأوقات » وطلوع الفجر 2 والتوجه إلى القبلة» والمداية بى فى الطريق. 
إنتمى (5: 3580 ). 


وقال الحافظ في الفتح: وأما تعلمه وتعليمه فحرام» فإن كان فيه ما يقتضى 
الكفر كفر » واستتيب منه » ولا يقتل » فإن تاب قبلت توبته » وإنلم يكن فيه 
ما يقتضى الكفر عزر ( قلت : هذا فى تعلمه وتعليمه قبل تعاطيه متفق عليه غالبا 
وإنما الدلاف فى من تعاطاه ) قال: وقد دي السحر لأحد أمرين 
إما لتمييز ما فيه كفر من غيره » إما لإزالته عمن وقع فيه . فأما الأول فلا 
عظور فيه إلا من: جهة ة الاغتقاد » سل الاعتقاد فعرفة الشىء بمج رده لا تستز م' 
معناً » كن يعرف كيفية عبادة أهل الأوثان للأوثان » لأن كيفية ما يعمله 
الداحر إنما هى حكاية قول أو فمل » مخلاف تعاطيه والعمل به ( قلت: وغية أن 
حكاية ما فيه الكم راقولا أو تملا لا مجوز ! لذ لوو رقم وكره الفرشة ابعر 
لا ضرورة فيه . وأما كيفية عبادة أهل الأوثان فتعرف بالنظر لا بالقول والعمل 
قافهم ) 

وأما الثافى ذإن كان لا يم كنا زعم بعضهم إلا بنرع من أنو اع الكفر أو 
الفسق فلا حل أصلا » وإلاجاز للمعى المذكور انتهى ( .)1١96 : ٠١‏ 
ش حكمة إنزال الملكين لتعلم السحر : وأما إنزال السحر على الملكين وتعليمها 
له فلا يناق ما قلنا ؛ لما قال الحصاص : إن الله تعالى أرسل الملكين ليبينا للناس 
معان السحر » ويعلموهم أنه كفر وكذب وتمويه » حبى مجتنيوه » كا بين الله 
على ألسنة رسله سائر المحظورات وامحرمات » ليجتنبوه ولا يأتوه. فلا كان السحر 
كفر ا » وتمويها » ونخداعا ؛ وكان أهل ذاك اار امه اعاروا- » وصدقوا 
السحرة فيا ادعوه لأنفسهم به ) من أنهم ارك ما يأى به الأتبياء والرسل 
من المعجزات » وإن خوارق الأنبياء من جنس السحر أيضاً ) بين ذلك على 
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كر يي يت 
لسان هذ ن الملكين ليكشفا عنهم خمة الجهل » ويزجراهم عن الاغترار به : كا 


قال الله تعالى : « وهديئاه النجدين ) يعبى سبيل الخير والشر » ليجتبى ادير 
وبجتنب الشر. انتهى بتغيير يسير . 1 
وقال شيخنا ‏ عمت بركاته برا لدان : إن الحكة ي ؛ إرسال الملكين 
لكغف هذه الغمة دون أن يبعث لذلك نبى من الأنبياء : إن الأنبياء مظاهر للرشد 
واكدانة »,والشيحر لا قدت إلا بنقل أقوال وأفعال هى كفر أو فسق ؛ ذلا 
نبغى لمظهر الحداية والرشد التكم أو العمل به - واو على سبيل الحكاية ‏ لاف 
ملائكة ؛ فإنهم مأمورون بإلحداث كل ما محدث قَْ العالم من الشر والخير ؛ 
0 ذلك مسب التكوين حكمة ومصلحة » ومحسب التشريع منقسم إلى 
قسمين الخير » والشرء على أن الغرض إنما هو تمييز الأنبياء من السحرة » فكان 
أن يقوم به ثالث غير الفريقين أولى وأنحرى » فأريطل الله الملكين لذاك» وهو 
,. سبحانه وتعالى غلم . 
وثانيها : مالم يكن فيه وجه كفر ولكن فيه إضرارا #المسلمين وسعرا فى 
الأرض بالفساد » فذلك حرام فعله وتعليمه وتعلمه » ها يستفاد من مقدمة 
رد ال#تار . وعامله وإن لم يكن كافرا لكنه يقتل للسعى بالفساد . قال الشانى : 
ثم إنه لا يازم من عدم كفره مطلقا عدم قتله ؛ ؛ لآن قتله سبب سعيه بالفساد 
كا مرء فإذا ثبت إضراره بسحره وأو بغير مكفر يقتل ) دفعا لكشره كالخئاق 
وقطاع الطريق 5:١١‏ ) . سواء حصل هذا السحر بكلات » أو أدوبة 
معمولة » أو حركات فكرية » أو المسمريزم » أو غير ذلك من الحيل : بل 
ولو بأدعية أو أذكار أو بآيات من القرآن » فإذا ثبت إضراره بالمسلمين قتل » 
كا سيأق التنبيه عليه . 
وثالثها اال يكن فيه كفر ولا إشرار بالملمين ؛ واكنه يسارم من 
فى عمله » كاستعال النجاسات والمحرمات ٠»‏ وتسخير الجئة والجنيات جيرا وقهر 


و 


00 
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من غير رضاهم به ؛ ويرك الذ كر والصلوات وما استازم المعصية فهو معصيية 
شرعا » أو يترتب عليه معصية أو مفسدة » كفساد اعتقاد العامة والتلبيس عليهم ؛ 
كا يفعله أصعاب المسمريزم فى زماننا » مخدعون الناس بأنهم محضرون الأرواح 
وهى تجيب عما يسألونها ؛ وكل ذلك خخداع ومكر» وإنما مخاطبهم روح المعمول به 
المغشي عليهء فإنه إذا غشى على الرجل أو نام برى روحه ما لا برى غيرهء والناتم. , 
والفشي عليه إما لا يجيب من مخاطبه إذا كان الثوم والغشي ثقيلا » وأما إذا 
كان غر ثقيل فإنه يتكلم وبجيب 2 لا سما إذا تصرف فيه العامل بقوته الفكرية . 
م أرمن صرح بذكر هذا النوع وحكه جزئيا ؛ ولكن مقتضى القواعد أن ذلك 
معصية أيضاً ». فإن المففبى إلى المعصية كستلز مها » وك تعليمه وتعامه كحكم 
عمله . وعامله يعزر ولايقتل ٠.‏ 
ورابعها : ما لا يكون فيه كفر »ولا ضرر » ولا إضرار ٠‏ ولا معصية» 
ولا يغضى إلى معصية » ولا ينرتب عليه مفسدة » ولا انههاك فهو في نفسه مباح 
لا بأس به ما لم يقصد به التلهى والتلعب » بل كان لغرض صميح على أصل 
صحيح » وإن أريد به التلهى ففيه من التفصيل ما ؛ ف اللهو واللعب ٠‏ كا يستفاد 
من كلام الشانى فى مقدمة رد التار معزياً لنخيرة الناظر 
حكم الرق والعزائم : :بيه فى الرقى والعزائم: الرقية إذا كانت لغرض مباح 
بأدعية ما ثورة» أو آبات قرآنية » أو عا يشبهها من الكلات المنقولة من الصلحاء 
والشائخ ذهى مما لا بأس بها ؛ بل يثاب عليها إذا كانت بما ورد عن الني م4 
أنه كان برق بهاء وكان الفرض اتباع السنة أو نفع إخوانه المسلمين لا غير. وإن 
كانت بكلات فيه استعانة من الشياطين أو الكواكب فلحقة بالسحر المكفر. وإن كانت 
بكلات غير معاومة المعنى فكروة + غنافة أن يلق تقبنه: ق. تهلكة الكثر. . ونا كان 
منها بآيات قرآنية أو أسماء إشية وأمثالها إلا أن المقصود بها إضرار مسلمء كالتفريق 
بين الزوجين بلا سبب شرعى »2 أو تسخير مسلم محيث يصير مسلوب الاختيار 
فى الحب أو البغض لأحد » أو ني بذل امال للعامل فحرام؛ لكونه ظلا . ولعل هذا 
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هو المراد تما ذكره فى الانية فى أمر التولة بوزن عنبة - وهى ما يفعل ليحبب 
المرأة إلى زوجهة - أنها حرام ؛ كا مقدمة رد انختار ؛ وإلا فنفس انبة ببن 
الزوجين أمر مطلوب شرعا » فكيف حر م تحصيله بما لا معصية فيه ؟ قاله شيخنا 
حكم الأمةق دام مجده وعلاه- وعتمل أن يكون التولة إذ ذاك مشتملة على كات فيها 
استعانة بغير اللّه» 1 أو على كلات غير معلومة المعبى » » كنا يستفاد من قول الشاى» 
وعلله ابن وهبانبأنه ضرب من السحر . قال ابن الشحنة : ومقتضاه أنه ليس مجرد 
كتابة آيات بل فيه شرء زائد انتهى ١ ١‏ : 45 ). 


1 إطلاق السحر. عن المسحور وطريقه: فائدة: علق البخارى عن قتادة : قلت 

ن المسيب: رجل به طب» )١(‏ أو يؤخد عن امرأته أحل عنه أو ينشر؟ 
قال : لا بأ ن به » إنما بريدون به الإصلاح . فأما ما ينفع فلم ينه عله . قال 
الحافظ فى الفتح : : وقد أخرج أبو دلؤد فى المراسيل عن الحسن رفعه: « النشرة من 
عمل الشيطان » ووضيلة أحمد وأبو داؤد بسند حسن عن جاير. قال ابن الجوزى : 
النشرة حل السحر عن المسحور » ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر 
وقد سئل أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور فقال : لا بأس به وهذا هو 
المعتمدء ويجاب عن الحديث والأثر بأن قوله : « النشرة من عمل الشيطان » إشارة 
إلى أصلهاء ويختاف ادم بالقصدء فن قصد بها خيرا كان خيراء وإلا فهو شر. ثم 
الحصر المنقول عن الحسن ليس على ظاهره ٠‏ لأنه قد ينحل بالرق والأدعية 
والتعويذ » ولكن بحتمل أن تكون النشرة علق نوعين » . 


تال : وقد أخر ج عبد الرزاق من طريق” الشعبى قال : لا بأس بالنشرة 
العربية الى إذا وطئت لا تضرهء وهى أن مخر ج الإنسان فى 
عن كينه وعن شماله من كل » » ثم يدقه ويقرأ ب 
ف كتب وهب بن منبه 


مو ضع عضاه فيأحذ 
ل م يغتسل به » و ذكر ابن بطال أن 
اد . سبع ورقات من سدر أخضر © فيدقه بين 
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ا 


حجرن » م يضر به بالماء» ويقرا فيه آنه الكرسى والقوا قل» ثم عسوا هله ثلاث 
حسوات » ثم يغتسل به . فإنه يذهب عنه كل ما به . وهو جيد لارجل إذا حيس 


عن أهله . و من صر ح #واز النشرة المزنى صاحب الشافعى » وأبو جعفر الطرى 


وغير هما . 


م وقفت عل منفة النشرة فى حتاب الب الدبو عفر الستتفرى. عن 
نصوح بن واصل مخطه قال :سألتى حماد بن شاكر : ما الحل وما النشرة؟ فلم أعرفها 
فقال : هو الرجل إذا لم يقدر على مجامعة أهله وأطاق ما سواها » فإن المبتلى بذلك 
بأل حزمة من قضبان وفأساذا قطاررن » ويضعه فى وسط تلك الحزمة » ْم 
يئجج نارا فى تلك الحزمة » حتى إذا حمى الفأس استخرجه من النار وبال على 
حره » فإنه يرأ بإذن الله تعالى: وأما النشرة فإنه مجمع أيام الربيع ما قدر عليه من 
ورد المفازة وورد البساتين» ثم يلقيها فى إناء نظيف ومجعل فيها ماء عذياء ثم يغلى 
ذلك فى الماء غليا يسيرا ثم عبسل حى إذا فثّر الماء أفاضه عليه » فإنه يرأ بإذن . 
الله تعالى : قال حاشد : تعلمت هاتين الفائدتين بالشام اه . وحاشد من رواة 
الصحيح عن البخاى ( .)١99 : ٠١‏ 

تدقيق خير هاروت وماروت : فائدة: قال القاضى ابن العربى فى الأحكام 
له: وإنما سقنا هذا الجير ‏ أى خير هاروت وماروت - لأن العلاء رووه ودونوه » 
فخشينا أن يقع لمن يضل به . وتحقيق القول فيه أنه لم يصح سنده ( مر فوعا ) 
ولكنه جائز كله فى العقّل ؛ وليس مممتنع أن تقع المعصية من الملائكة ( عقّلا 
مطلًا » وبعد تركيب الشهوة فيهم نقلا أيضاء فلم يبقوا إذآ ملائكة ) وليس بمتع 
أن يوجد منهم خلاف ما كلفوه » وتخلق فيمهم الشبوات » فإن هذا لا ينكره 
إلا رجلان أحدها جاهل لا يدرى الجائز من المستحيل» والثالى من شم ورد 
' الفلاسفةء فرآهم يقولون: إن الملائكة روحانيون » وإنهم لا ركيب فيهم» وإنما 
هم بسائط» وشهوات الطعام والشراب والجاع لا تكون إلا فى المركبات من الطبائع 
الأربع وهذا تحكم ف القواين انتهى 515 .)١81‏ 
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ل م ال 
و د 0 
الععية “كني كان .م اختلقوا : اكيم إن 7 0 و 
الذرائع المعصية » وحمما لمادة الابتداع فى الدين . ومنهم من 1 
المنكر » ولايئرك لأجله المعروف المستحب» وإك الأول ذهبت الحنفية» والمالكية» 
والحنابلة . ٠‏ 

ويستدل لحم بقوله تعالى : ديا أبها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا » الاية ( البقرة ) حيث قال ابن كثير فى تفسيره : “بى الله تعالى عباده 
أن يتشبهوا بالكافرين ف مقالهم وأفعالهم وذلك لأن اليبود كانوا يعانون 
الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص - عليهم لعائن الله - فإذا ارادوا 
أن يقولوا : اسمع لنا يقولوا : «راعنا» ويورون بالرعونة كا قال تعالى : ٠‏ من 
الذين هادوا محرفون الكم عن مواضعه ويقولون >معنا وعصينا واسمع غير مسمع 
وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا فى الدن » . قال البييضاوى « ليا بألسنتهم » : فتلابها 
وصرفاً للكلام إلى ما يشبه السب » حيث وضعوا « راعنا » المشابه لما يتسابون به 
موضع ١‏ انظرنا » . ولا ننى نزاهة ساحة الصحابة رضوان الله عليهم أجمععن 
أن يوروا كا كانت اليهود يورونء أو يلووا ألستهم كا كانوا يلوون ؛ ومعهذا 
أراهم نهوا عن هذه اللفظة . وما هذا إلا من باب سد الذرائع إلى المنكر » وقطع 
التشبه بالكفار وهذا أصل أصيل » تتفرع. عليه مالا حصى من الفروع . 

ومن هبنا بعلم معى البدعة الإضافية الى ذكرها العلامة الشاطى ى 
كتابه الاعتصام ولنذكر ههنا. جملة جميلة منها . قال : قد يكون اقول الخفل 
مشروعا ولكنه يصير جازيا مجرى البدعة من باب الذرائع. ( إلى أن قال ) ووجه 
0 الابتداع ههنا أن كل ما واظب عليه رسول الله َك من النوافل: وأظهره 
لوكامات #واس > الل بالناظلة "الى ليحت ينه عجاري اسيل بأ 


ل م 
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إخراج لتافلة عن مكانها الخصوص بها شرعا 2 ثم يلزم من ذلا اعتقاد العوام 
ومن لاعلم عنده أنها سنة » وهذا فساد عظم » لأن اعتقاد ما ليس بسنة » والعمل 
بها على حد العمل بالسنة نحو من تبديل الشريعة » كا لو اعتقد في الفرض أنه 
ليس بفرض» أو ا ليس بفرض أنه فرضء ثم عمل على وفق اعتقاده فإنه فاسدء 
فهب العمل فى الأصل صحيحا » فإخراجه عن بابه اعتقادا أو عملا من باب إفساد 
الأحكام الشرعية . 


ومن ههنا ظهر عذر السلف الصالح فى “ركهم سننا قصداً » لثلا يعتقد 
الجاهل أنها من الفرائض كالأضحية وغيرها » كا تقدم ذلك . ولأجله أيضا نهى 
أكثر هم عناتباع الآثارء كما خر ج الطحاوى وابن وضاح وغيرهما عن معزوز بن 
سويد الأسدى قال : وافيت الموسيم مع أمير المؤمنين عمر , ن الطاب رضى الله عنه» 
فلا إنصرفنا إلى 0 صلى لنا صلوة الغداة فقراء فيها «ألم ركيف 
فعل ربك » و ١‏ لإيلاف قزيش » ثم رأى ناساً يذهبون مذهبيا » فقال : أبن يذهب . 
هؤلاء ؟ قالوا : : يأتون مسجدا هنا صلى فيه رسول ال بدو . فال « إئما هلك 
من كان قبلكم بهذاء يتبعون آثاز أنبيائهم ؛ فاذوها كنائس وبيعا . من أدركته 
الصلوة ني شي من هذه المساجد الى صلى فيها رسول الله علي فليصل فيهاء وإلا 
فلا يعتمدها » . 

وقال ابن وضاح : سمعت عيسى بن يونس - مفنى أهل طرسوس - يقول: 
أمر عمر بن اللغطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة الى بويع تمتها الي جع ؛ 
فتتطعها » لآن الناس كانوا يذهبوث فيصلون نحتها » فخاف عليهم الفتنة . وقال 
بن وضاح : وكان مالك + ن أنس وغيره من علاء المديئة يكر هون إتيان. تلك الاثار 
للبى 2 ما عدا كاد وبجدة ( إلى قوله) وقد كان مالك يكره كل بدعة وإن 
كانت فى ير . وجميع هذا ذريعة لئلا يتخذ سنة ما ليس بسنة » أو يعد مشر وعا 
ما ليس معروفا ' وقد كان مالك يكره الى إلى بيت القدس » خيفة أن يتخذ 
ذلك منة. وكان يكره يجئى قبور الشهداء» ويكره مي قباء خوفا من ذلك») 


١ جح‎ 
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أمع ما جاء في الآثار من الترغيب فيه ولكن للا خاف العياء عاقبة ذلك تركوه . 
وقال ابن كنائة وأشهبٌ : سينا مالكا يقول: لا ا ابن ب وقاص 
و0 قال : وددت أن رجل تكسرت وأنى لم أفعل ( إلى أن قال ) وقال سعيد 
ن حمان : كنت أقرأ على ابن نافع » فلا قرأت محديث التوسعة ليلة عاشوراء 
قال لى : حرق عليه » قلت : ول ذلك ياأبا سعد؟ قال : حوفا من أن 
فبذه أمور جائزة أو مندوب إلباء ولكنهم كردوا فعلها خوفا من البدعة» 

لأن اتخاذها سنة بأن يواظب الناس عليها مظهر بن لما » وهذا هو شأن السنة 
وإذا جرت مجرى السئن صارت من الداع بلا شك ( انتهى كلام الشاطى 
قلت : وهذا هو مذهب أثمتنا الحتفية رحمهم الله تعالى » ومن ههنا قال 
لأن الجهال يعتقدونه سنة أو واجبة » وكل مباح يؤدى إليه فكروه . وقال الشانى 
في مكروهات الصلوة من رد الغتار ( ١‏ : "5 ) : إذا تردد الحكم بين سنة 
وبدعة كان ثرك السنة أولى. ومثله فى جنائز العالمكعرية وزاد فيها: إن ما “ردد ببن 
الواجب والبدعة بأنى به احتياطا . وقال الطيبي والسيراى في حواشيها على المشكوة تحت 
حديث ابن مسعود و لا مجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلوته » برى أن حقا عايه 
أن لا ينصرف إلا عن عينه ؛ لقد رأيت رسول الله َع كثبرا ما ينصرف عن 
يساره » الحديث ما نصه : فيه أن من أصر على مندوب وجعله عزما » ول يعمل 
بالرخصة » فة.د أصاب منه الشيطان ؛ فكيف من أصرعلى بدعة أو منكر ؟ 
كذا فى مجموعة الفتاوى اللكنوية ( ؟ : 540 ) وبالجملة فسد الذرائع وقطع التشبه 
بالكفار باب واسع فى الدن » تبتى عليه ما لاا حصى من الفروع والأحكام . 


)١(9‏ ليحرر فن أبن يأ سعد ابن أنى وقاص رضي الله عنه مالكاً رحمه الله 
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وأصل ذلك كلها ما فى هذه الآبة الكرعة من الدلالة الواضحة عليه . 


وقال ابن العربى : مخر ج منه فهم التعريض بالقذف وغيره . قال علائنا ' 


بأنه ملزم للحد خلافا للشافعى وأبى حنيفة » حيث قلا : إنه قول محتمل للقذف 
وغيره » والدد مما يسقط بالشهة . ودليلنا أنه قول يفهم منه القذف » فوجب 
0ه كالتصريح ؛ وقد يكون أبلغ من 'التصريح فى: بعض المواضع فى الدلالة 
على المراد » وإنكار ذلك عنادا اه ر 1١‏ : هلع). قلنا ولكنه مع كونه أبلغ لا 
يكون أصرح من التصربح بحيث لا محتمل غير المراد » وإلا لم يكن تعريضا » 
وهذا هو الشرط فى الحد » لا بلاغة الكلام وفصاحته ؛ فلا يعرف ذلك إلا 
,الحواص دون العوام . وغاية ما فى الآية النهى عن كلام يستعملله أهل الشرير 
بريدون به غير ما بريد به غيرهم » فنهى الله تعالى المسلمن عن ذلك» لثلا يقتدى 
بهم الكفار فى اللفظ ويقصدون المعنى الفاسد فيه » فيتشابها فى الظاهر . ولا دلالة 
فيها على مسئلة الحد بالتعريض أصلا » فافهم وتدبر . 1 


مبساحث النسسخ 

قوله تعالى : « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت مخير منها أو مثلها » الآية . 
قال الإمام الراغب : النسخ إزالة شىء بشي يتعقبه » كتسخ الشمس الظل أو الظل 
الشمس » والشيب الشباب . فتارة يفهم منه الإزالة »ء وتارة يفهم منه الإثبات » 
وئارة يفهم منه الأمران . ونسخ الكتاب ارا لض كي سيد اك ان 
١‏ ما نتسخ من آبة أو ننسها نأت مخر منها» قيل: معناه ما نزيل العمل بها أو نحذفها 
عن قلوب العبادء وقيل: ما نوجده ونزله» من قوهم : نسخت الكتاب 77 
عن معارضة. ( قاموس) انتهى. وى ال#ّاموس: ا 2 
واقام شيئًا مقامه » والشى؟ مسخه . وهذا الكلام كله فى موضوع النسخ فى أصل 
اللغة ومبها كان فى أصل اللغة معناه فإنه فى إطلاق الشرع : إنما هو بيان مدة الحجم؛ 
كذا ذكره الخصاص , : 


2 
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وقوله تعالى : « أو ننسها » وقرى 7 دأو ننسأها » فعلى الأول هومن 
النسيان » وعل الثانى من النسأ ‏ مهموزاً - معى التأخير » يقال : نسأ الله ى 
أجلك .وأجاإك أخره ومده » ومنه النسيئة بيع الذى”' بالتأخير - فإذا أريد به التسيان 
فنا هر أن ينسيهم الله تعالى التلاوة حى لا يقرأ ذلك » ويكون على أحد 
وجهان : إما أن يؤمروا بترك تلاوته فينسوه على الأيام » وجائز أن ينسوه دفعة 
ورفم فع من أذهانهم » ويكون ذلك معجزة 5 للنبى عليه الصلاة والسلام . وأما معنى 
قرأءة «أو ننسأها » فإغا هو بأ يؤترط ) فلا ينها ويئزل بدلا منها ما يقوم 
مقبامها ف المصلحة أو يكون أصلح للعباد منها , وتمل أن يئخر إنزاها 'إلى 
وقت بأى فيأق بدلا منها لو أنزها فى الوقت المتقدم فيقوم 0 ق المصلحة 
( جصاص بلفظه ) . 


وأما قوله تعالى : « نأت مخير منها أو مثلها » فإنه روى عن"ابن عباس 
رضى الله عنه وقتادة « ضخير منها 5 التسهيل والتيسير كلأمر بأن لا يولى 
واحد من عشرة ق القتال ثم قال : «الآن خفف الله عتم » الآية د أو مثلها ( 
كالأمر بالتوجه إلى الكعبة بعد ما كان إلى البيت اللقدس . وروى عن الحسن 
مخير منها :5 في الوقت في كترة الصلاح ». ٠‏ أو مثلها و فحصل من اتفاق اجميع 
أن ل راد خير لكم ؛ ؛ إما فى التخفيف » أو فى المصلحة ٠‏ ول يقل أحد منهم 
« مير منها » فى التلاوة إذ غير جائز أن يقال : إن بعض القرآن خير ( )١‏ من 
بعض قف معنى التلاوة والنظم » إذ جميعه معجز كلام الله ( جصاص بلفظه ) . 


واتفقت أهل الشرائع على جواز النسخ ووقوعه » وخالفت اليهود غير 
العيسوية فى جوازه » وقالوا : ممتنع عقلا » وأبو مسم الإصفهاق فى وقوعه 

)1١‏ ولا ينافيه ما ورد أن بعض القرآن أفضل من بعض ؛ لما بين الأفضل 
والخبير من البون البعيد) إن الأفضل يقابله المفضول وهو أيضا لا مخلو عن فضيلة» 
والخير أكير ما يقابله الثر فلا يلم بنظم القرآن 5 


احكام القرآن وهل اج ١‏ 
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بعض المتأخيرين ار الفقّه أنه لا سخ شر بعة سينا حمل !يق وأن جميع 
ما ذكر فيها من النسرخ فإئما المراد به نسيخ شرائع الأنبياء المتقدمين كالسبت والصلوة 
إلى الشرق والغرب. وقد كان هذا ادن كاسم ون البلاغة وكثر من عم اللغة » 
0 من علم الفدّه وأصولهء وكان سليم الإعتقاد غير مظنون به » غير ظاهر 
أمره” » ولكنه بعد من التوفيق بإظهار هذه المقاله ؛ 3 تنه إلبيا عد ٠»‏ بل 
قد عقّلت الأمة سلفها وخلفها من دن الله وشريعته نسخ. كثر من شرائعه » ونقل 
ذلك إلينا نقلا لا برتابون به ولا مجيزون فيه التأويل »كما قد عملت أن فى القرآن 


عاما وخاصا وكا ومتشابها » فكان دافع وجود النسخ فى القرآن كدافع خاصه ' 


وعامه ومحكه ومتشابهه » إذ كان ورود الجميع ونقله على وجه واحدٌ . فارتكبة 
هنا الرجل ا ا ااال ا 
الأمة ( انتهى كلام الجصاص باختصار ١‏ : 58 ) . 

أنواع النسخ : اك د 0 على وقوع النسخ فى القرآن 
اختلفوا فيه فى مواضع : 

الأول نسخ الكتاب بالسنة وعكسه » مه انا الحنفية ندلافا لاشافعية 
رحمه الله » واستدلوا بقوله تعالى : « نأت عير منها » على عدم جواز نسخ 
الكتاب بالسنة ؟ فإنها ليست شديرا من الكتاب البنسة . وأجاب عنه الجصاص بأن 
هذا إغفال من قائله من وجوه : أحدها أنه غير جائز أن يكون المراد « مخير 


'منها ٠»‏ في القلاوة والنظم لاستواء الناسخ والمنسوخ فى إعجاز النظم . والاخخر , 


اثفاق الساف على أنه لم برد النظمء لأن قولهم فيه على أحد المعايين : إما التتخفيف 
أو المصلحة » وذلك يكون بالسنة كا يكون بالقرآن » ولح يقل أحد منهم أنه 
أراد التلاوة . فدلالة هذه الآية على جواز نسخ القرآن بالسنة أظهر هن دلالتها 
على امتناع جوازه بها ( جصاص ١‏ : 58 ) . 

ولا ثبت أن النسخ فى اصطلاح الشرع يبان مدة اللدم انحل الإشكال عن 


| 0 
احكام القرآن عخاد 3 


الكدات قد بين مدة حك شرع على لسان الرسول يق ٠‏ وما قيل: إن في نسخ 
الكتاب بالسنة مظنة تهمة على الرسول يَلاأك؛ وق عكسه تنقيص ا فى الظاهرء 
للحا الغلط فى معبى النسخ الاصطلاحى؛ والتخلص من أمثال هذه الآوهام والأغاليط 
مما لا يمكن كما ترى . ا 

والاختلاف الثانى أن بعضهم لا مجوزون أن يكون الناسخ أشق ٠‏ مستدلا 
بقوله تعالى: « مر منها أو مثلها؛ وقد ظهر وهنه ما ذكرناه من كلام اليصاص 
من أن المراد باللحمرية والثلية تمل المعنيين التخفيف أو المصلحة » ولا عى أن 
الأشق رما نكون اناك / | 

والثالث أن الزيادة على النص نسخ أم لا ؟ ف-أقره الحنفية وأنكره الشوافع . 
وتقريره على ما فى التوضيح أن الختاف فيها يننا وبينهم زيادة الجزء وزيادة 
الغرط »: وأما زيادة الجزء فإما تكونٍ بثلاثة أمور : الأول بالتخير فى 
اثنين يعد ما كان الواجب واحداً ٠‏ فالزيادة ههنا ترفع حرمة ترك ذلك الواجب 
الواحد . واثانى بالتخيير فى الثلثة بعد ما كان الواجب أحد إثنين » فالزيادة هنا 
حرمة ترك أحد هذين الأثنين . والثالث بإيجاب شئ' زائد » فالزيادة ههنا ترفع 
أجراء الأفمل رابا زيادة الشرط فإنها ترفع أجزاء الأصل ( توضيح بلفظه ) . 
وبالخملة فزيادة الجزء والشرط يستلزم رفع حكم شرعى الببسة » ولا معني للنسخ 


سواه على ما عرفت» فدلت الآية بلفظ النسخ على ما ذهب إليه الحنفية رحمهم الله 
تعالى . و الله سبخانه وتعالى أعلم . 1 


حكم المساجد ودخول أهل الذمة فيها 
المساجد وقف امسلمين عامة : قوله تعالى : « مساجد الله » يقتضق أنها 
جنيع المسلمين عاءة الذين يعظمون الله تعالى . وهذا حككها بإجماع الآمة على أن 
البقعة إذا عينت لاصلاة خرجت عن جملة الأملاك الختصة يربها » فصارت عامة 


احكام القرآن 0 اج ١‏ 
للدميع المسلمين عنفعتها ومسجديتها » فلو بنى الرجل.فى داره مسجدا وحجره عن 
الناس واختص به لنفسه لبى على ملكه ول نخر ج إلى حد السجدية» ولو أباحه للناس 
كلهم لكان حكمه حكم سائر المساجد العامة » وخر ج عن اختصاص. الأملاك . 
وقوله تعالى : « أو لثك ما كان لم أن يدخلوها إلا خائفين ؛ يعنى إذا استولى 
عليها المسلمون وحصلت تحت سلطائهم» فلا يتمكن الكافر ع من وخراءينى 
إن دخخلوها فعلى خخوف من إخراج المسلمين لهم منهاء وأذيتهم على دخوها . وهذا 
يدل أنه ليس للكافر دخول المسجد محال اه من ابن العربى وص ٠ )١٠6١‏ وأقر 
الخصاص دلالة الآبة على ذلك » وقال : ٠‏ وأصاينا يجيزون لهم دخول المسجد » 
وسنذكر ذلك فى مواضعه النتهى .)5١ 1:١9‏ ش 


وجه تجويز أبى حنيفة دندول أهل الذمة المساجد: قال فى الرو ح: وإتماجوز 
أبو حنيفة دخول أهل الذمة المساجد لهذه الآية» فإنها تفيد'دخوهم شية وخ#شوع 
( وأهل الذمة كذلك يدخلون » وأما أهل الحرب فليس لهم ذلك إلا أن يأذن لهم 
المسامون ويدخلوا كأهل الذمة مؤشية و خضو ع) وقد صح أن وفد ثقيف قدموا غليه 
عليه الصلوة والسلام فأئز لهم المسجد» وصح عنه يف أنه قال يوم الفتح : « من 
دخل دار أنى سفيان فهو آمن ء ومن دخل الكعبة“فهو آمن »© . وأما قوله تعالى : 
« إنما المشركون مجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » فاار اد به النهى 
عن دخولهم الحرم بقصد الحج ( بدليل قوله وف : دولا حجن يعد العام 
مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان | وإلا فهو محمول على التنزيه » فافهم , 

حكم القبلة 

قال المصاص : اختلف أهل العلم فيحن صلى فى سفر مجتهدا إل جهة م 
تبن أنه صلى لغير القبلة » وقال أصعابنا جميعا » والاورى : إن وجد من 
يسأله فيعرفه جهة القبلة فلم يفعل لم تج صلاته » لأن هذا ليس موضع اجتهاد » 
وإما أجزنا صلاة من اجتهد فى الحال الى يسوغ الاجتهاد قيها » وإذا وجد من 


7 8 جح ١‏ 
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يسئله عن جهة القبلة لم يكاف أن يصلى باجتهاده ؛ ولثما كلف المسئلة عنها . فإذا لم 
مد من يعرفه جهدها فصلاها باجتهاده أجزأته صلاتهء سواء صلاها مستدبر القبلة, 
أو مشرقا ؛. أو مغربا عنهسا". وروى نحو قولنا : عن مجاهد» وسعيد بن المسيب» 
وإراهم) وعطاء. والشعى. وقال الحسن ء» والزهرى »© وربيعة: ال 
فإذا فات الوق تلم يعد . وهو قول مالك رحمه . وروى عنه [إعا نعيد ف الوقت إذا 
صلاها مستدر القبلة » أو شرق: أو غرب ؛ وإن تيامن قليلا أو تياسر قليلا فلا 
إعادة عليه . وقال الشافعى رحمه الله : من اجتهد فصل إلى المشرق ثم رأى 
القبلة فى المغرب استأنف » فإن كانت شرقا ثم رأى أنه منحرف فتلك جهة 
واحدة وعليه أن ينحرف ويعيد ا مذى . 


من اشتبه عليه القبلة فصلى باجتهاده جازت'صلوته إلى أى جهة صلاها : 
قال الجصاص : ظاهر الأبية يدل على جوازها إلى أى جهة ضلاها » وذلك أن 
قوله تعالى : ٠‏ ذم وجه الله » معناه فثم رضوان الله وهو الوجه الذى أمر ْم بالتوجه 
إليه » وقد روى فى حديث. عامر بن ربيعة وجابر اللذين قدمنا أن الآبة فى هذا 
أنزلت النتهى 11 8#), ش 


قلت: جارد ل الو لي :. كنا مع النى يلق ف سفر 
فى ليلة مظلمة » فلم ندر أ بن القبلة ؟ فصلى كل رجل منا على نخياله ا 
ذكرة ذلك اربوك لل يم »ارل: « فَأيما تولوا فم وجه الله » . وفيه أشعث 
بن سعيد السمان ٠‏ قال الرمذى : يضعف في الحديث » وقال البخارى : ليس 
يروك ولا بالحافظ عندهم » وقال ابن عدى كلام ف ا كبيس ويد 


الفلاس : كان لا حفظ وهو رجل صدق + كا : قي التهذيب .:ومئله يكون تضبق 
الحديث فى الدرجة الثانية . 
وى الباب عن معاذ بن «جبل » رواه الطبرانى ولم يعلله الميثمى فى مجمع 


الزوائد بشى»: وع: ن جار بن عبد الله عند اناكم فى المستدرك و قال : هذا حديث 


احكام القران لكت ج ١‏ 


محتج برواته كلهم غير محمد بن مس » فإنى لا أعرفه بعدالة ولا جرح . وتعقبه 
الذهبى وقال هو أبو سهل واه » انتهى . كذا ني الإعلاء (؟ : 5ع قلت : 
تابعه عبدالمللك , ن ألى سليان العررى عن عطاء عن جاير بنحوه عند الحصاص في 
الأحكام له 00 الملك هذا صدوق من رجال مس والأربعة . 


وف الباب ع: ن طلق بن على أن قوما خرجوا فى سفر » فصلوا فتاهوا عن 
القبلة» » فلا فرغوا تبين هم أنهم كانوا على غير القبلة فذكروا ذلك لرسول ع2 
فقال : « تمت صاوتكم .٠‏ ور وى ابن لميعة عن بكر بن سوادة عن رجل سأل 
ابن عمر عمن مخطوء القبلسة فى السفر ويصلى قال : « فأينا تولوا فثم وجه الله 
(55:15). 

فبذه آثار عديدة يقوى بعضها بعضا6- قد محسن الحديث بتعددها » كا 
قاله القارى فى شر ح الثقاية ( ١‏ : 55 ) - تدل على أن سبب نزول الآبة كان 
صلاة هؤلا الذنن صلوا إلى غير القبلة اجتهادا . فإن قيل : روى أنها نزلت ى 
التطوع ع! لى الراحله لإاقانه ابن عمر ل 
19 : 5ع وروى أنها تزلت فى بيان القبلة . قلنا مابس أن بيلق هده 
الأحوال كلببا : ونزلت الآبة فى جميعها ؛ فلا منإفاة فى تعدد أسباب النزول . 
والله تعالى لى أعلم . وإذ تقرر ذلك فقوله تعالى : « أيها تولوا قم وجه الله » عموم 
فى كل جهة ء سواء كان مستدير القبلة أو مشرقا عنها أو مغربا » فلا معنى 
لتخصبص شوء منها بلا دليل . 

عتق الولد إذا ملكه أبوه 


قال المصاص : قوله تعالل  :‏ وقالوا اتْحْذ الله ولدا » سبحانه » بل له ما 
فى السموات والأرض »؛ فيه دلالة على أن ملك الإنسان لا يبق على ولده » لأنه 
تعالى ننى الولد بإثبات الملك بقوله : « بل له ما و فى السوات والأرض » يعبى ماكه 
وليس بولده » فاقتضى ذلك عتق ولده عليه إذا ملكه . وقد حكم النى وَل 
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عثل ذلك فى الوالد إذا ملكه ولده فقال عليه السلام : ١‏ لا مجزى ولد والده إلا 
أن بجده مملوكا فرثتر به فيعتقته ) . فدلت 'الآبة على عتق الولد إذا ملكه أبوه ع 
واقتذضى خير البي يل عت الوالد إذا ملكه ولده . 


وقال بعض الجهال : إذا ملك أباه لم يعتق عايه حتى يعتقه » لقوله : 
« فيشتري» فيعنقه ٠‏ وهذا يقتضى عنقا مستأنفا بعد اللك. فجهل حكم اللفظ ف اللغة 
والعرف جميعا » لأن المعقول منه فيشتريه فيعتقه بالشرى » إذ قد أفاد أن شراه 
موجب لعنقه . وهذا كقول النى عفرو : « الناس غاديان : فبائع نفسه فموبقها , 
ربراه فعتقها» بريد أنه معتقها بالشرى لا باستئناف عتق بعده انتهى (55:1) 
قلت :نولو استدل لذلك يقرله 1185 :ومن ملك ذارحم محرم فهو حر » 
لكان أحسن . والحديث رواه أحمد * وأبو داؤد » والنسائى » وابن ماجه » 
' , والحاكم وقال : علىاشرطها وأقروه ٠‏ كافى العزيزى (" : 4]” ) . 
خلال الفطرة 

قال ابن العربى فى قوله تعالى : لي وه اي 
ما تلك الكلات ؟ وقد اختلف العلباء فيها انمتلافا كشرا . لبابه قولان : أحد 
انها جريعة الإملام + لأكلها إراهم عليه السلام . قالابن عباس : «ما 
قام أحد بوظائف الدبن مثله ؛ يعنى - والله أعلم - قبله: » فقد قام بها بعده كثير 
من الأذبياء وخصوصا سيدنا تحمدا يي ٠»‏ الثانى أنها الفطرة الى أوعز الله تعالى 
بها إليه ورتبها عايه . وروت عائشبة رض الله [ ا 
أنه قال ان ار ١‏ فص اثارب 00 مر 


رانتقاص الماء ‏ 
وانتقاص ونسيت العاشرة إلا أن 0 وروى عمار عام 
الحديث و وقال : 5 والاستنشاق “ وزاد | 


لحان .6 وذ ود الانتضا 11 يدل 
” انتقاص الماء “ . 5 5 
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وقد قال بعض علائنا : إن معتى قوله : إنها من الفطرة يعنى من السنة . 
وإنا نقول. : إنها من الملة » وقد روى أن إراهم ابتلى بها فرضاء وهى لنا سنة . 
والذى يصح أن إبراهم عليه السلام ابتلى بها تكليفا غير معين من الفرض أوالندب 
فى جميعها أو انقسام الحال فيها » وقد اتفقت الأمة على أنها من الملة » واختلفوا 
فى مراتبها . فأما قص الشارب » و إعفاء اللحية فخالف-ة للأعاجم » فإنهم يقصون 
لحاهم ويوفرون شواربهم أو يوفرونها مع وأما اللدتان فقد اختاف العللاء فيه فرأى 
الشافعى أنه سنة» لما قرن به من إخوته فى هذا الحديث » ورأى مالك أنه فرض؛ 
لأنه تكشف له العورة ؛ ولا يباح الحرام إلا للواجب انتهى ملخصا ( 3١ :١‏ ) . 

قلت : فلا يتم الاستدلال بقوله : و عشر من الفطرة على كون الكل سنة 
غير واجبة» كما زعمه بعض الجهال فى زماننا » قالوا : إعفا اللحية وقص الشارب 
سنة لا يفسق تاركها » لأن المراد بالفطرة الملة ؛ فإن لفظة السنة فى لسان الشارع 
أعم من السنة فى اصطلاح الأصوليين . 

دليل وجوت إعفاء اللحية وقص الشارب : وقد قام الدليل على وجوبه . 
إعفاء اللحية وقص الشارن» وهو مارواه أحمد والسائ والأرمذى وقال: حديث 
صميح عن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال : قال زسول الله م : 1 
يأخذ من شاربه فليس منا » وهذا وعيد لابرد مثله إلا على ترك الواجب . وعن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كي : « جزوا الشوارب وارخوا 
اللحى ء خمالفوا المحوس ؛ رواه أحمد ومسلم . وعن ابن حمر عن الني 242 : 
« خالفوا ا مشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب » متفق عليه » زاد البخارى: 
« وكان ابن عمر إذا حج أواعتمر قبض على لحيته ء فا فضل أخذه » كذا فى 
النيل و .)١١١ : ١‏ والأمر للوجوب» كا تقرر فى الأصول . والمراد بالمشركين 
فى حديث ابن عمر المحوس كا ورد فى حديث ألى هريرة عند مسلم» فإنهم كانوا 
يقصون لحاهم ومنهم من كان محلقها » قاله الحافظ فى الفتح ( ١انكة”).‏ 

وفيه أيضا : قال أبو شامة : وقد حدث قوم محلقون لحاهم وهو أشد م ٠١‏ 
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نقل عن ا محوس أنهم كانوا يقصونها ( ٠١‏ /100) . وفيه أيضا من رواية 
ميمون بن مهران عن عبد الله بن عمر قال : ذكر رسول الله عكيةٍ امحوس فقال: 
« إنهم يوفون سبالهم وتحلقون لحاهم فخالفوهم » قال : فكان بن عمر يستقرض 
سبلته فيجزها كا مجز الشاة أو البعير . أخرجه الطيرى والبيهى ( ٠١‏ 195 ). 


إن الأخذ من اللحية وهى دون القبضة لم يبحه أحد: وقال العلاثى فى كتاب 
الصوم من الدر قبيل فصل العوارض : إن الأخذ من اللحية وهى دون القبضة 
كا يفعله بعض المغارية و علئة الرجال ‏ ل يبحه أحدء وأخذ كلها فعل يهود الهنود 
ومجوس الأعاجم انتهى . فحيث أدمن على فعل هذا الحرم يفسق وإن لم يكن 
من يستخفونه ولا يعدونه قادحا للعدالة انتهى ء من تنقيح الفتاوى لمامدية 
(15: 55" ). ولا بعث باذان اليمن كتاب كسرى إلى النى م 
وبعث معه رجلا آخر من الفرس ٠‏ فا قد ما عليه يتل المدينة » وكانا على 
الفرس من حلق لا هم وإعفاء شوار بهم » كره قتللة النظر إليهما 00 
لها : 58 ا بهذاء 0 ا 0 
رسول لله ما 1 ولكن أمرنى رلى بإعفاء لحيتى وقص شارى » الحديث . 
كذا فى السيرة الحلبية ( # : 401 وفيه دلالةو وأى دلالة على أنه َي كره 
ذلك للكفار فضلا عن المسلمين» وكره النظر إلى من حلق اللحية ووفر الشوارب . 
وفيه أيضاً أن ذلك لم يكن من عوائد العرب » فلم ينقل قط أنه يق كره النظر 
إلى أحد من العرب لأجل زيه . وى ذلك أوضح دليل على حرمة الفعل وشناعته» 
فافهم ولاتكن من الجاهلان . 


عصمة الآنبياء عليهم السلام 


« قال إفى جاعلك للناس إماما » قال : ومن ذريتى » قال : 
لا ينال عهدى الظالمين ا( الإمام أسم للقدوة الذى يوام بهء وهو حسب المفهوم وإن 


كان شاملا لبي واللحليفة وإمام الصلوة » بل كل من يقتدى به فى شي ولو 


قوله تعالى : 


يه ب 7 
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البى ليست إمامته كإمامته » ولآن الله تعالى أسند هذا الجعل إلى نفسه خاصة» وهو 
يلق بالنبوة لآن الإمامة المتنازع فيها “مسند إلى جعل الناس » لأنها شورى . 
وإذا تقرر أن المراد بالإمامة النبوة فهى المرادة بالعهد فى قوله : « لاينال عهدى 
الظالين ١‏ لكونه فى جواب قول إراهم : «ومن ذريتى » أى اجعل بعض 
ذريتي إماما أيضاً . وإنما عير عنها بالعهد للإشارة إلى أنها أمانة الله تعالى وعهده 
الذى لايقوم به إلا من شاء الله تعالى من عباده . 

دليل عصمة الأنبياء عن الكبائ. قبل النبوة : وفيه دلالة على عصدمة الأنبياء 
عن الكبائر قبل البعثة لأن كل ذنب ظلم » لأنه تجاوز عن الحق و تعد عليه ؛ 
وكثير من الذنوب يسمى ظلا فى الشرع . فدلت الآنة على أن نيل النبوة لا مجامع 
الظظلم السابق » فإذا تمق النيل كما نى الأنبياء عم عدم اتصافهم حال النيل بالظلم 
السابق , ' ى 

والقول بأن المتبادر من الم الكفر » لأنه الفرد الكامل من أفراده كا 
فى الروح » برده كونه فى جواب من سأل النبوة لبعض ذريته ؛ ويبعد منه كل 
البعد أن يسأ لها للمؤمن منهم والكافر. جميعا ؛ فإن عدم صلاحية الكافر لها مما 
لا ينى على مرؤمن عاتى فضلا عن نبى جليل مثل إبراهم الحايل صلوة الله وسلامه 
ا فالمرق أن المراد بالظلم خلاف العدل » فكل نبي معصوم عن الكبائر من 
الذنوب . فا نقل عن الأننياء م| يشعر بكذب أو معصية فا كان منقولا بطريق 
الآحاد فردود وما كان متقولا بطريق التوائر فصروف عن ظاهره إن أمكن ؛ 
وإلا فحموك على ترك الأولى » أو كونه قبل النبوة . وتفصيل ذلك فى الكتب 
المبسوطة . كذا فى الأحمدية و ص : 707 ). ومن أصابنا من جعل الايبة دليلا 
على أن الفاسق لا يصلح لابخلافة » ومبنى ذلك حمل العهد على الإمامة » وجعلها 
شاملة للنبوة واللحلافة وحمل الظالم على من ارتكب معصية مسقطة اعدالة , 

الجواب عن استدلال الشيعة على 7 إمامة الصديق وصاحبيه : واستدل بها 
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بض الشيعة على ننى إمامة الصديق وصاحبيه رضى الله تعالى عنهم الك أنهم 
ْ عاشوا مدة مديدة على الشرك وإن الشرك لظلم عظمم والظالم بنص الآية لا تناله 
الإمامة . وأجيب بأن غاية ما يلزم أن الظالم فى حال الظم لا تثأله » والإمامة إثما 
نالتهم - رضى الله عنهم ‏ في وقت كال إعمانهم وغاية عدالتهم . 
مبنى الاستدلال حمل العهد على الأعم من النبوة والإمامة التى يدعونها » ودون 
إثباته خرط القتاد . 


وأنت خسبر بأن 


قوله تعالى : « وإذا جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا » إنما هو حكم منه بذلك 
لا خير » وكذاك قوله تعالى : « ومن دخخله كان أمنا » . كل هذا من طريق 
الحم لاعلى وجه الإخبار بأن من دخله لم يلحقه سوءء لأنه لو كان خيرا لوجد 
مخبره على ما أخير به » وقد قال أي موضع آخر : «وولا تقاتلوهم عند المسجد 
الحرام حتى يقائلو كم فيه » فإن قاتلو كم فاقتلوهم » فآخير بوقوع القتال فيه ؛ 
فدل أن الأمر المذكور إنما هو من قبل حك الله تعالى بالأمن فيه » وأن لا يقتل 
العائذه واللاجئ إليه . وكذلك كان _ ارم منذ عهد إبراهم عليه السلام 
إلى يومنا هذا » وقد كانت العرب فى الجاهلية تعتقد ذلاك للحرم وتستعظم القتل 
فيسه » على ما كان بى فى أيديهم من شريعة إبراهم علبه السلام . وأخير النى 
عب ( فى غير ما حديث صحيح ) أن الله حرمها يوم خلق السموات والأرض » 
وحظر فيها سفك الدماء » وأن حرمتها باقية إلى يوم القيامة . وأخبر أن من 
تخريمها نحريم صيدها وقطع الشجر والكلاً » ومع ما حرم الله تعالى من <رمتها 
بالنص فإن من آياتها ما يشاهد فيها من أمن الصيد فيهاء وذلك أن سائر بقاع الخرم 
مشبهة لبقاع الأرض » ويجتمع فيها الظبى والكلب ٠»‏ فلا يهيج الكلب الصيد ولا 
ينفر منه؛ حى إذا خرجا من الخرم عدا الكلب عليه عاد هو إلى النفور والهرب . 
وذلك دلالة على توحيد الله سبحانه وتعالى . وقد روى عن جماعة من الصحابة 
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ج-١‏ 
و تت 0ك 
حظر ضيد الخرم وشجره » ووجوب الجزاء على قتله أو قطعه . انتهى ملخصا من 

الحصاص ( ١‏ : 4لا ). 


حكم القتل والقتال بالحرم : واستدل به على نحرم القتل والقتال بالحرم » 
نأما لقتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حد القتل فيها على من 
أوقعه فيها » وحص الحلاف عن قتل فى الحل ثم لجأ إلى الحرم . وممن نقل الإجباع 
على ذلك أبن الجوزى . واحتج بعضهم بقتل ابن الحطل بها » ولا حجة فيه » 
لأن ذلك كان في الوقت الذى أحلت فيه للنى عي . وزعم أن حزم أن مقتضى 
قول ان عمر وابن عباس وغيرهما أنه لا تجوز القتل فيها مطلقا » ونقل التفصيل 
عن مجاهد وعطاء . 


لا يقام حد القتل على من جنى فى الحل وعاذ بالحرم : وقال أبو حنيفة : 
لا يقتل ( العائذ بالحرم » واللاجئى إليه بعد ماجنى فى الحل ) فى الحرم حى 
بحر ج إلى الحل باختياره » لكن لا يحالس ولا يكلم ويوعظ ويذكر . وقال 
أبو يوسف » مخرح مضطرا إلى الحل . وفعله بن الربير . وروى أبن أبى شيبة من 
طريق طاوئس عن ان عباس: « من أصاب حدا ثم دخل الحرم لم يبايع » ( وهو ' 
سويجة لك عه ار ). وعن مالك والشافعى : جوز إقامة اماد مطلقا » لآن 
لعاصى هتك حرمة نفسه فأبطل ما جعل الله له من الأمن ( قلنا : لكته لم يهتنك 
حرمة الحرم حيث لأ إليها بعد ما جنى ف الحل » فلم يبطل ما جعل الله له من 
الأمن » وإنما يكو ن ذلك إذا أصاب حدا فى الحرم » والمومن العاصى أولى بالأمن 
' من المشرك اللاجثى إلى الخرم » وقد اتفقوا على أنه لا يقتل بالخرم لكونه ص 

0 
اال ل 0 | 16 2 0 قلنا : الكفر والشرك 
وأمر لا يقتضيه الأصل أحرى أن لا يقتضيه الفرع أه . 


1 مّ د م" ِ اث 8 
الذى هو الأصل ف إبطال عصمة النفس لايبطل عصمة من لأ إليه من المشركين» 
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اثأ 


فالإسلام أحرى أن لا يبطل عصمة من لأ إليه من المسلمين بعد ما جتى فى الحل 
فافهم ) 5 
وأما القتال فقال الماوردى : من خخصائص مكة أزلا ارب أهلهاء فاو بغوا 
على أهل العدل فإن أمكن ردهم بخير قنال لم يجز » وإن لم بمكن إلا بالقتال 
فقال الجمهور : يقاتلون » لأن قتال البخناة من حقوق الله تعالى » فلا وز 
إضاعتها . وقنال آخخرون : لا يجوز قتالهم ( إذا أمن أهل العدل من شرهم ولم 
مخافوهم على أنفسهنم ) بل يضيق عليهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعة انتهى 
ملخصا من فتح البارى ( 4 ١؟)‏ . ومن أراد البسط فايراجع أبواب اللجهاد 
من إعلاء السئن . وعزى ان العربى إلى ألى حئيفة وجاعة من فقهاء الأمصار أنه 
لا يقتل به الكافر » ولا يقتص فيه من القاتل ٠»‏ ولا يام الحد على المحصن 
والسارق مطلتا » وهو عند أى حنيفة والجمهور مقيدمن ارتكب الحد ني الحل ثم 
لجأ إلى الحرم » واتفقوا على جواز إقامة الحد فيها على من أوقعه فيها » كما ذكره 
ان الجوزى فافهم . ٍ 
وجوب الركعتين بعسد الطواف 
قال ان العرلى فى بأحكام القرآن له 2 قوله تعالى : « وانخذوا من مقام 
إراهم مصلى » فن الناس من حمله على عمومه فى مناسك الحج كلها » والأكار 
حمله على اللخصوص ف بعضها . وقال : معناه : موضعا للصلاة المعهودة » وهو 
الصحيح ؛ ثبت من كل طريق أن مر رضى الله عنه قال : وافقت رنى ى 
ثلث : قلت: يا رسول الله لو اغذذت من مقام إبراهيم مصلل : فنزلت وواتخذوا 
من مقام إبراههم مصلى » الحديث . فلما قضي الني عَفٍ طوافه مسثى إلى المقام 
المعروف اليوم وقرأ ه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » وصلى فيه ركعتين » وبين 
ذلك أربعة امور : الأول أن ذاث الموضع هو المقام المراد فى الآية الثانى أنه بين 
الصلوة » وأنها المتضمنة لاركوع والسجود لا منطلق الدعاء » والثالث أنه عرف 
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وقت الصلوة فيه - وهو عقب الطواك ‏ وغيره من الأوقات مأخوذ من دليل 
آخر . الرابع أنه أوضح أن ركعتى الطواف واجبتان فن تركهما نعايه دم . 
انتهى ( .)١8:2١‏ 


وقال الدصاص : فلا تلا عليه الصلوة والسلام عند إرادته الصلوة خاف 
للقام « واتذوا من مقام إبراهيم مصلى » دل ذلك على أن المراد بالآية فعل الصلوة 
بعد الطراف» وظاهره أمر» فهو على الوجوب انتهى . ( :١‏ 74 ) . وأورد عليه 
أن الأمر فى الآية إنما هو باتخاذ المصلى لا بالصلاة» والاتخاذ ليس بواجب إجاعاء 
فالاستدلال بالآية على وجوب 0 الطواف متعذر . ولقائل أن يقول : إن 
الاستدلال إنما هو عمجموع الآبة والأثر » وظاهره وجوب الانخاد والصلاة 
جميعا » وقد قام الدليل على عدم وجوب الاتخاذ ؛ فقد أخر ج البخارى عن 
أم سلمة قال لها رسول الله يدي : و إذا أقيمت صلاة الصبح فطو فى على بعيرك 
والناس بصلون ٠»‏ ففعلت ذلك » فلم تصل حبى خرجت . فدل على جواز صلاة 
العاواف نخارجا من المسجد؛ إذ لو كان كونها خلف المقام شرطا لازما لما أقرها 
البى يَف على ذلك - وأخر ج مالك: أخمرنا ابن شهاب أن 5 بن عبد الكل 
( القارئٌ ع أخيره أن عبد الرحمن أخيره أنه طاف مع عمر بن اللخطاب بعد صلوة 
الصبح بالكعبة » فلا قضى صلوته نظر فلم بر الغمس فركب ولم يسبح حى أناخ 
بذى طوى فسبح يزى طوى انتهى . وهذا بمحضر من الصحابة» قدل على جواز 
صلاة الطواف خخارجا من المسجد إجاعا . ا 
قال أء: .ساح ق اءته صَلابتو «واتخذوا من مقام إر اهم مصلى » حين 
ص 0 د اليه 0 ب فرضاء لكن 
6 98 #2 
أجمع أهل العل على أن الطائف تمزرئه ركعتا الطواف حيث شاء أنتهى من فتح 
البارى ( :#90 ) ولم يوجد ما يدل على عدم و جوب عع تيد بوجوبها 
بعد الطواف » بمقتضى ولالة الكية والأثر فافهم . ومن أراد البسط فليراجع كتاب 
المج من إعلاء السئن » . 
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| حكم الضواف 

قال الجصاص : ولما قال تعالى : « طهرا برى للطائفين » وقال فى آيسة 
أخرى : «٠‏ وليطوفوا بالبيت العتيق ؛ اقتضى ذلك الطواف. مجميع البيت . وروى 
هشام بن عروة عن أبيه عن 'عائشة قالت قال رسول الله عَكِيْك ٠‏ « إن أهل الجاهلية 
اقتصروا فى بناء الكعبة » فادخبل الحجر وصل عله 8« أخرنية اللماعة بألفاظ 
مختلفة » وهو حديث متفق عليه ) . 


يجب الطواف من وراء الحطم : ولذلك طاف النبى ع4 وأصعابه حول 
الحجر ليحصل اليقين بالطواف مجميع البيت ٠»‏ ولذلك أدخله ابن الزبعر فى البيت 
لا بناه حين احترق » ثم لما جاء الحجا ج أخرجه منه انتهى ( ٠ :١‏ ). وروى 
. الدا كم عن ابن عباس - وقال : حديث صحيح الإسناد - قال : الحجر من البيت 
لأن رسول الله يي طاف بالبيت من ورائه . قال الله تعالى : « وليطوفوا بالبيت 
العتيق » ( زيلعى ١‏ : 88 ) . فلعل ابن عباس فسر العتيق بالقديم » وأشار إلى أن 
من: طاف داخخل الفر جة لا يصح طوافه » لكونه لم يطف جزء من البيت القدىم 
وإن كان قد طاف بالبيت الخديد الذى اقتصرت قريش فى بناءه » والله أعلم . 
وقال بعد ذكر الآثار فى تاويل قوله: « للطائفين والعاكفين ) ما نصه: فالواجب 
إذا حمله على فعل الطواف فيكون قوله  :‏ والعا كفين » من يعتكف فيه . وهذا 
تمل وجهين: أحدهما الاعتكاف المذكور في قوله: « وأن لامر الاجله 
والوجه الآخر المقيمون بمكة اللائذون به . 


الطراف للغرباء أفضل من الصلوة تطوعا : وهو على قول من تأول قوله: 
« الطائفين ؛ على الغرباء » يدل على أن الطواف للغرباء أفضل منالصلاة . وأفاد 
جواز الاعتكاف فيه بقوله : « والعا كفين » وأفاد فعل الصلوة فيه أيضا » 
وحضرته فرضا كانت أو نفلا : إذلم تفرق الآية بين شئي منها . وهو خلاف 
قول همالك فى امتناعه من جواز فعل الصلاة المفروضة فى البيت : وقد دل أيضا 
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وقد يكون ذلك من لنحاز » على أن عطاء وغيره تأوله على امحاورين . ودل أيضا 
على أن الطواب قبل الصلوة » لما تأوله عليه ابن عباس . فإن قيل : لا دلالة فى 
اللفظ على الترئيب لأن الواو لا توجبه . قلنا : . قد اقتضى اللظ فعل الطواف 
والصلوة جميعا » وإذا ثبت طواف مع صلاة فالطواف لا محالة مقدم عليها » 
لفعل البى علي » ولإنفاق أهل العلم على تقدمه عليها انتهى . ( ١‏ : 76 ) . 
قلت : لو دلت الآبة على ذلك لدلت على تفديم الاعتكاف على الصلوة أيضا, » 
ولا قائل به » فالأولى الاستدلال على ذلك بالآثر والإجاع فقط. 

جواز الصلوة فى البيت فرضا أو نفلا : فإن قيل : لا دلالة فى اللفظ على 
جواز فعل الصلاة فى البيت » كما لا دلالة فيه على جواز الطؤاف فيه ؛ وإتما دل 
على فعله خارج البيت » فكذلك دلالته مقصورة على جواز الصلاة إلى البيت 
متوجها إليه . قلنا : ظاهر قوله تعالى : « طهرا ببتى للطائفين والعا كفين والركع 
السجود » قد اقتضى فعل ذلك فى البيت؛ "كا دل على جواز فعل الاعتكاف فيه» 
لأنه تعالى قد أمر بتطبير البيت نفسه لمنله الأعمال ؛ لا بتطبير ما حوله . وما 
خراج منه الطواف به بدليل الاتفاق » ولأنا إنما أمرنا بالطواف به » لا بالطواف 
فيه »2 بقوله تعالى : « وليطوفوا بالبيتالعتيق». .ومن طاف فق جوفه لا يسمى 
طائفا به ومن صلى داخل البيت يتناوله الإطلاق بفعل الصلاة فيه . فإن قيل 
كا قال الله تعالى : « وليطوفوا بالبيت العتيق » ( فحظر الطواف في جوف 
البيت ع كذلك قال : « فول وجهك شطر المسجد الحرام » وذلك يقتضى فمل 
الصلوة خارج البيت موجها إلى شطره . قلنا :من كان فى جرف الببت هو همتوجه 
شطر البيت لأن شطره ناحيته» ولا محالة أن من كان فيه فهو متوجه إلى ناحيته . 
الى انمق كان خارج البيت فتوجه إليه فإئغا يتوجه إلى ناحية منه دون 
جنيعه ؟ وكذلك من كان ني البيت فهو متوجه شطره . 
1 أنواع الطواف وأحكامها : قال المصاص : والذى تضمنته الآية من 
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الطواف عام ق سائر ما يطاف من الفرض والواجب والندب » فالفرض هو 
طواف الزيارة بقوله تعالى : « وليطوفوا بالبيت العتيق ٠‏ بعد قوله : « ثم ليقضوا 
تفثهم وليوفوا نذورهم » والطواف الذى يكون عقيب قضاء التفث وإيفاء النذر 
بالمدايا والأضاحى هو طواف الزيارة كا هو معروف ) . والواجب هو واف 
الصدرء ووجوبه مأخوذ من السنة بقوله عليه الصلوة والسلام : « من حج البيت 
فليكن آخر عهده بالبيت الطواف» . والمسئون والمندوب إليه - وليس بواجب ل 
طواف القدوم للحج ؛ فعله انبى يتلق حين قدم مكة حاجاً - فأما طواف الزيارة 
فلا ينوب عنه شى؛ يبتى الحاج محرما من النساء حتى يطوفه . وأما طواف الصدر 
فإن تركه يوجب دما إذا رجع الحاج إلى أهله ولم يطفه : وأما طواف القدوم فإن 
ركه لا يوجب شيئا . والله تعالى أعلم بالصواب انتهى ١١‏ : 9/8 ) ومن الواحب 
أيضا طواف العمرة لمن أهل بها مع الحج أو منفردة عله . 

ومن أراد البسط فى حكم الطواف وكيفيته فليراجع كتاب الحج من اعلاء 
السئن: والحمد لله ذى الطول واللئن » وهو المسئول أن يتقبل منا بقبول حسن » 
ويوفقنا للعود إلى بيته الحرام والتاواف به والصلوة والاعتكاف فيه مع اللخير باتباع 
السن والسلامة من الفئن 0 ويرزقنا زيارة بيت رسوله الى وضع عنا الإصر 
والأغلال والحن ٠‏ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أبد الدهر والز من » وسم 
تسلما كثراً كثيرا . 


. أحكام القران ء' واد 


قوله تعالى : ' 
« وكذلك جعلنساكم أمة وسطً لتكونوا شهدآء على الناس» الآية . 
أخمرج الطبراى فى تفسيره بسند صميح عن الأعمش عن أى صالح )١(‏ عن 

أ سعيد 0 و كذالك تجعلنا كم أمة وسطً ؛ قال : عد ولا . ومثله عن أنى صالح 

عن ألى هريرة . وروى كذلك عن ماهد وقتادة » والربيع » وعطاء » وعبد الله 


34 كثس بأسانيد جياد »؛ وعن ابن عباس بسند ضعيف 34 ورواه مرفوعا بسئد واه 
انثهى ( ١‏ : 5-5 ) . وقال الحصاص : قال أهل اللغة : الوسط العدل » وهو . 
الذى ببن المقسر والغالى » وقيل : هو الخيار » والمعنى واحد ؛ لأن العدل هو 
الخيار ؛ قال : زدعر : 

هم وسط يرضى الأنام عكهم إذا طرقت إحدى اليالى ععظم 

)88:1١( انتهى‎ 

لاد من العدالة فى الشساهد : وهذا دليل على أنه لايشهد إلا العدول : 
ولاينفذ على الغعر قول الغير إلا أن يكون عدلا . قاله ابن العربى فى الأحكام 
لهمر16:19ا). 

لايعتد بأهل اازيغ فى الإجماع كما لايعتد بهم فى الشهادة : وقال ال+صاص: 
وق الآية دلالة على أن من ظهر كفره نحو المشبهة » ومن صرح الجر وعرف 
ذلك منه لايعتد به ف الإجاع » وكذلك من ظهر فسقه لا يعتد به فى الإجاع من 
نمو الخوارج والروافض : وسواء من فسق من طريق الفعل أو من طريق الاعتقاد 
لأن الله تعالى : إن جءل الشهداء من وصفهم بالعدالة والخيرء وهذه الصفة 
لا تلدق الكفار ولا الفساق . ولا محتاف فى ذلك حم من فسق أو كفر بالتأويل 
أو برد النص : إذ الجميع شملهم صفة السذم ولا ياحتيع صفة العدالة بماك ٠‏ 
والله أعلم نعف ومعناه أن اشتراط العدالة فى الشهادة دارم اشتراطها فى 
الإجاع بالأولى » لكون الإجاع حجة ملزمة كالشهادة » بل هو فوقها . 


)0 هر ذكوان تا فى المستشوك للحاكم وصمحه على شرطها . (514:5) 
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تقرء بر الاستدلال بالآية على صعة الإجماع : وشاع عن أنى منصور الاستدلال 
بالآية على أن الإجاع حجة ؛ وقرره الجمصاص بأن ف الاية دلالة على صحة إجاع 
الأمة من وجهين: : أححد هما وصفه إياها بالعدالة وذلك يتفي تصديقهاء وا هك بصحة 
قولها ناف لإجاعها على الضلال» والوجه الآتحر قوله: « لتكونوا شهداء على الناس» 
بمعنى الحجة عليهمء كما أن الرسول لما كان حجة عليهم ؛ وصفه يأنه شهيد عليهم ؛و! 
جعلهم الله تعالى شهداء على غيرهم فقّد حكم لحم بالعدالة وقبول القول؛ لأن شهداء للَّه 
تعالى لايكونون كفار؟ ولا خلالا: والشهادة بالأعمال إنما هى مخصوصة محال الشهادة, 
وأما الشهادة اللي هى الحجة فلا تختص بها أول الأمة وآخرها . ألائرى أن الني مَل 
شهيد وحجة على جميع الآمة » أولما وآخرها؟ ولآن حجة الله إذا ثبتت فى وقت 
فهى ثابتة أبدا »ء وكذلك أهل كل عصر لما كانوا'شهداء الله من طريق الحيجة 
وجب أن يكونوا حجة على أهل عصرهم الداخلين معهم فى إجاعهم » وعلى من 
بعدهم من سائر أهل الأعصارء فهو يدل على أن أهل عصر إذا أجمعوا على شي 
ثم خرج بعضهم عن إجاعهم بأنها محجوجون بالإجاع المتقدم . وحيث دلت الآية 
على صحة إجاع الصدر الأول فهى دالة على صعة إجاع أهل الأعصار ؛ إذلم بخصص 
بذلك أهل عصر دون عصر. وكون الخطاب فى قوله : « وكذلك جعلنا كم » 
للموجودن فق حال 'زوله غير مسم » بل هو خخطاب لجميع الآمة » أولا وآخخرها 
من كان منهم موجودا وقت نزول الآية ومن جاء بعدهم إلى قيام الساعة ؛ كما 
أن قوله : وكتب علي الصيام ؛ وقوله : « كتب عليك القصاص » ونمو ذلك 
من الى خطاب لجميع الأمة ء كما كان النى تع مبعوثا إلى جميعها شاهدا 
عليها ؛ قال الله تعالى : ديا أيها النى إنا أرسلناك شاهدا مكنا ونذيرا » وداعيا 
إلى الله بإذنه وسراجا منيرا » وما أحسب مسلما يستجيز القول بأن النى عم ) 
يكن مبعوثا إلى جميع الأمة أولها وآخرها » وأنه لم يكن حجة عليها وشاهدا 
انتهى ملخصا ( ١‏ : 464). 


4 0 َه 3 
ورده صاحب الروح بأن من نظر بعين الإنصاف لم رف الآبة أكر من 
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ولالنها على أفضلية هذه الآمة على سائر الأثم » وذلك لايدل على حجية إجاع 
ولاعدمها انتهى ( 4:79 ). قلت يؤيد أبا منصور ما رواه البخارى وغيره عن 
أنى بن مالك « قال : مروا مجنازة فأئنوا عليها خيرا ر زاد الحاكم : قالوا : 
كان ممب الله ورسوله » ويعمل بطاعة الله ويعى فيها فقال البى يبيو 
وجبت» ثم مروا بأخرى فأئنوا عليها شرا فقال : وجبت ( وني رواية الحاكم 
عن جار فقال بعضعهم : ينس المرء كان أن كان لفظا غليظا . فقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : ما وجبت ؟ ( زاد مسلم فداء لك أنى وأى ) قال : 
هذا نتم عليه خيرا فوجبت له الجنة : وهذا ننم عليه شرا فوجبت له 
النار » أنم شهداء الله فى الأرض » . كذا ني كتاب الجنائز وني ياب الشهادة 
بافشظ المامنون شهداء الله ى الأرض التهى ( فتح البارى م : لماع . اى إذا 
اتفمى | على الثناء بالخر أو بالشر على كل كان حا , واندحض بقوله ٠‏ « المومنون 
شهداء الله» قول عن خدصه بالصحابة ؛ والصواب أن ذلك مختص بالمتقيات والمتقين 
من المؤمنين إذا اتفقوا على ثي؛. كان صوابا عند الله 57 وي رواية الحا كم 
عن جار : فقال رسول الله يليق؛ وتلا رسول لله يلي : « وكذلك جعلناكم 
أبة ومطا لكر ينا شود عن الحا وال وال ضع لاد 111 4 
ورواه الطيرى عن ألى هريرة نجوه 2)11١(‏ 

وقيال الفخر الرازى فى الكبير : احتج جمهور الأصصاب وجمهور المعنرلة 
ببذه الآبة على أن إجماع الأمة حجة » لأن الله تعالى أخير عن عدالة هذه الأمة 
وعن حبر ينهم ( أى باعتبار امجموع » لأن قوله : مهنا اجات 
لجمرعهم لا لكل و احد منهم وحده » أو تقول : المراد إنه لا بد وأن يوجد فما 
بيهم من أن يكون بهذه الصفة » فإذا كا لا نعلمهم بأعيانهم افتقرنا إلى اجماع 
جاعتهم على القول والفعل » لكى يدخل المعتعرون في جملتهم ) . فلو أقدموا على 
شء من العظورات لما انصفوا باللدرية ؟ وإذا ثبت أنهم لا يقدمون على شئ من 
الظررايكا ونه رركو تو حي ا كرها برد عليه مع الجواب عنه ؛ 
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الأخبار . فالحاصل أن قوله تعالى « لتكونوا شهداء على الناس ٠‏ إشارة إلى أن 
قوم عند الإجاع حجة ؛ من حيث أن قوطهم عند الاجماع يبين للناس الحق , 
ثم لا عتنع مع ذلك لهم الشهادة فى الآخحرة ؛ فيجرى الواقع منهم فى الدنيا مجرى 
التحمل ثم يشهدون بذلك يوم القيامة انتهى ملخصا ( " : ٠‏ ) ومن أراد البسط 

فليراجعه » ويراجع الأحكام للجصاص رحمه الله . 

تفسر العدالة عند الفقهاء : فائدة : العدالة هى كال القوة العقلية والشهرية 
واانضبية اعنى استعاها فما ينبغى على ما ينبغى . ولما كان علٍ العباد لم نحط إلا 
بالظاهر أقام الفقهاء الأجننات عق الكبائر و عدم الإصرار على الصغائر مقامهو سموه 
عدالة فى إحياء الحقوق » فليحفظ انتهى من روح المعاقى (» : 4 ) . قلت : 
وسيأق ما يدل على ذلك من الآثار فى قوله : «٠‏ وأشهدوا ذوى عدل منكم ‏ 
الآبة فانتظر . 

قرله تعالى : « فول وجهك شطر المسجد الحرام » وحيما كنتم 

فولوا وجوهكم شطره». 

أخر ج عبد بن حميد » وابن المنذر ؛ وابن أبى حاتم ؛ والحاكم وصمحه ؛ 

والبيهى فى سننه عن على فى قوله : « فول وجهك شطر المسجد الحرام» 

قال : (.شطره ) قبله . وأخرج أبو داؤد فى ناسخه ؛ وابن جرنر » والبيوق 

عن ابن عباس قال : و شطسره ٠»‏ نحوه . وأخرج آدم والدينورى ني المالسة 
والبيهى عن مجاهد فى قوله : « شطره » يعبى نحوه وأخرج وكيع » وسفيان بن 

عينية » وابن أنى شيبة » وابن جرير » والدينورى عن ألى العالية في قوله : 

« شطر المسجد الحرام ) قال : تلقاءه . انتهى من الدر المتثور ( .)١17:1١‏ 

فلت :روا الطري عن أن العالية بسند صميح ٠‏ وعنان عباس بسند حدن 

جيد - وهو طريق عبد الله بن صالح عن معاوية عن علىين أنى طلحة عنه - 

وعن مجاهد بسند حسن ء وعن قتادة بسند صحيح » وعنالربيع بسند حسن أيضا . 


إحكام القرآن مقلات1. م اج - ١‏ 
ثم أخرجه عن ابن عباس من طريق حجاج عن ابن جريج - وهو سنك حسمن - 
وعن البراء من طريق شريك عن أى إسمقعتهء وهو حسن أيضا ( 7 : 154 ) . 

قال الحصاص : إن أهل اللغة قد قالوا : إن الشطر اسم مشترك بقع على 
أحد معنيين أحدهما النصف » يقال: شطرت الشىء أى جعلته نصفين . والثانى » 
نموه وتلقاءه . ولا خلااف أن مراد الآبة هو الثانى » قاله ان عباس» و أبو العالية 
ومجاهد والربيع بن أنس . ولا بجوز أن يكون المراد المعبى الأول ؛ إذ ليس من 
قرل أحد أن عليه استقبال نصف المسجد الحرام : واتفق المسلمون أنه لو صلى إلى 
جانب منه أجزأه انتبى ,)4١ :1١(‏ 

يك للبعيد محاذاة جهة القبلة وإن لم يصب عينها : وى ذكر المسجد 
الحرام - الذى هو محيط بالكعبة دن الكعبة ٠‏ مع أنها القبلة الى دلت عليها 
الأحاديث الصحاح إشارة إلى أنه يكى للبعيد محاذاة جهة القبلة وإن لم يصب عينها. 
وهذه الفائدة لا تحصل من لفظ الشطر » كما قاله جمع )١(‏ وهذا هو مذهب 
أبى جنيفة رضى الله تعالى عنه وأحمد » وقول أكثر اللحراسانيين من الشافعية » 
ورجحه جحة الإسلام فى الإحياء + إلا أنهم قالوا : يجب أن يكون قصد المتوجه 
إلى جهة الععن )١(‏ التى فى تلك الجهة ٠»‏ لتكون القبلة عبن الكعبة » وقال 
العراقيون والقفال منهم : بحب إصابة العين » وقال الإمام مالك : إن الكعبة قبلة 
أهل المسجد؛ والمسجد قبلة أهل مكة . وهى قبلة الحرم؛ وهو قبلة الدنيا وق حديث 


3 
٠. 


)١9‏ منهم الزمخشرى حيث قال : وشطر المسجد نصب على الفارف أى 
اجعل تولية الوجه تلقاء المسجد أى فى جهته وسمته » لأن استقبال عبن القبلة 
فبه حر ج عظم على البعيد. وذكر المسجد الحرام دون الكعبة دليل على أن الواجب 
مراعاة الجهة دون العين ( ١‏ : 8م؟ ) وحاصله أن فى لفظ الشطر إشارة إلى أن 
الواجب استقبال الجهة » وى ذكرالمسجد الحرام تاكيد له . 

(؟) وهو أضل ما تعارفه العوام عند التحرعة للصلوة هن قولهم: توجهت 
إلى الكعبة الشريفة اه زادها الله شرفا وكرامة. 


احكام القرآن ب -8٠»‏ اج - ١‏ 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعا مايدل عليه (آخر جه البيهى فى سننه ولفظه: 
« والحرم قبلة لأهل الأرض فى مشارقها ومغاربها من أمى» وقال: تفرد به مر بن 
حنض امك :وعو ضنعيف لابج يار وووع من وجبة اندر تيعيف عن عبد الاين 
حبشي كذلك مرفوعا » ولا محتج مثله ( 5 ١٠٠1).قلت:‏ ولد ار رفم 
الضعيف إلى السن» والحديث نص فى أن فرض الغائب الذى لا يعان الكعبة إصابة 
الجبة فافهم ) . وهذا الخلاف فى غير من يكون شاهدا » وأما هو فيجب ءابه 
إصابة العين بالإجاع » كذا فى روح الاق ( 5 : 5). 
وقال ابن العربى فى الأحكام له : وإنما أراد سبحانه أن يعرف أن عن بعد 
عن البيت فإنه يقصد الناحية لا عبن البيت» فإنه يعسر قصله » بللا مكن أبدا إلا 
للمعان ؛ وررا التفت امعان كينا أو شيالا ع فإذا به قد زهق عنه » فاستأئف 
الصلاة. وأضيق ما تكون القبلة عند معاينة القبله» وقد اختاف العلاء هل فرض الغائب 
عن الكعبة استقبال الععن ؟ وهذا ضعيف ؛ لأنه تكليف لما لا يصل إليه . منهم من 
قال ٠‏ الجهة ؛ وهو الصحيح » أما أو لا فلأنه الممكن الذى ترتبط به التكليف . 
والثافى أنه المأمور به ى القرآن ؛ قال : « فول وجهك شطر المسجد الحرام ) 
وحيما كثم فولوا وجوهكم شطره » . فلا يلتفت إلى غير ذلك انتهى ملخصا 
.)١9: ١١‏ ْ 
وقال الجمصاص: قوله تعالى: « وحيث ما كنمفولوا وجوهم شطره » خطاب 
لمن كان معاينا للكعبة ولمن كأن غائبا عنها » والمراد لمن كان حاضرها إصابة عينها 
م له صَلا 000 2000 أَحة 5 ٠‏ ها لو 1 .اذل" 
( بالإجاع) وبقوله وياد حن خرج من الببت واستقبله : وهذه القبلة» رواه الشيخان 
ولن كان غائبا عنها النحو الذى هو عنده أنه نحو الكعرة وجبتها فى غالب ظنه » 
لأنه معلوم أنه لم يكلف إصابة العين ؛ إذا لا سبيل له إليها ؛ وقال تعالى : 
دلا يكلف الله نفساإلا وسعها». فن لم محد سبيلا إلى إصابة العمن لم يكلفهاء فعلمنا 
إنما هو مكل فأنهما هو فغالب ظنه أنه جهتها وتحوهاء دون المغيب عند الله تعالى . 
دليل جواز الاجتهاد فى الأحكام الحوادث : وهذا أحد الأصول الدالة على 


ل 


احكام' القرآن ت اكت جَ ١‏ 


تهوبز الاجتهاد فى أحكام الحوادث؛وأن كل واحد من امجتهدين فإنما كلف ما يؤديه 


إليه اجتهاده ويستولى على ظنه انتهى ؟ : 4١‏ ) . فإن جواز الاجتهاد فى طلب 
القبلة » بل وجوبه متفق عليه لا نعلم فيه خلافا » فكذلك الاجتهاد فى المشتبه من 
الموادث . ومن ادعى الفرق فعليه البيان . 

الجواب عن استدلال المالكية بالآبة على أن المصلى بنظر أمامه قائما وقاعدا 
لاإلى موضع «يجوده: قال ابن كثير: وقد استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلى 
ينظر أمانه » لا إلى موضع رده ا ذهب إليه الشافعى وأحمد وأبو حنيفة . 
قال المالكية بقوله : « فول وجهك شطر المسجد الحرام » ولا يككون وجه القائم 
نموه إلا إذا كان ناظرا أمامه . فلو نظر إلى موضع وده لاحتاج أن يتكاف 
ذلك بنوع من الإنحنأ » وهو يناق كال القيام انتهى ( ١‏ :جوع .قلا : إن 
كان هو مستقبل القبلة راكما وساجدا فهر مستقبلها قائما ناظرا إلى موضع موده 
وقد ورد فى الحديث ما يندت المصلى إلى أن يكون نظره فى موضع موده قائما » 
كنا ذكرناه فى الإعلاء » فمبو أولى؛ لأنه أبلغ فى المضوع وآكد فى الخشوع . 
والله تعالى أعلم . | 

فائدة فى تحقيق تحويل القبلة والصلوة التى وقع فيها التحويل أو لا » 
وكيفية التحويل ء وفيه السرد على السيوطى رحمه الله ومن تبعسه من المتأخرين 
كصاحب الروح وغبيره رو امل عن أن إماق عن البراء قال : 
لماصرف البي يَف إلى الكعبة بعد نزول قوله تعالى : قدري تقلب 
وجهاك فى المماء ؛ مر رجل صلكى مع النى يفخ على نفر من الأنصا روهم 
يصلون نوبيت اللقدسء فقال : إن رسول الله يكيو قد صلى إلى الكعبة » 
فانمرفوا قبل أن بركعوا وهم فى صلا مم ررواه الثيخان وغيرها ) . قال 
المصاص : وهذا خير صعيح مستفيض فى أيدى أهل العم » قد تلقوه بالقبول ©» 
فصار فى حيز التوائر الموجب العم ٠‏ 

المنحرى إذا تبين له جهة القبلة فى الصلوة يتوجه إليها ويببى ء وكذلك الآمة 


احكام القرآن - 1م ج ١-‏ 
ا 
7 « 5 ذا ثم" له 5 

إذا أعتقت فى الصلوة تغطى راسها وتبنى اوع اج ف ةا دن جه 
القباة فى الصلوة أنه يتوجه إليها ولا يستقبلها ( أنى لا يستأنفها ) وكذلاك الآمة إذا 
أعتقت فى الصلاة أنها تأخذ قناعها ( وتغطى رأسها ) وتبى . 

دليل قبول خبر الواحد فى الديانات : وهو أل ف اقبول خبن الواحةافى 
أمر الدن » لآن الأنصار قبلت خير الواحد الخير لهم بذلك» فاستداروا إلى الكعبة 
ومن جهة أخرى أمر النى عَبِيهٍ النادى بالنداء فى محويل القبلة .» ولولا أنهم 
لزمهم قبول خير الواحد لم يكن لأمر النبي يي بالنداء وجهء ولا فائدة . 

الجواب عن قبول الأنصار خمر الواحد فى رفع القطعى : فإن قال قائل : 
من أصلكم أن ما ثبت من طريق يوجب العلم لا يجوز قبول خير الواحد فى رفعه» 
وقد كان القوم متوجهين إلى بيت المقدس يتوقيف من النى عبد إياهم عليه ثم 
ركوه ير الواحد إلى غيره , قيل له : لأنهم لم يكونوا على يقين من بقاء الحكم 
الأول بعد غيبتهم عن حضرته » لتجويزهم ورود النسخ ( لا سها وقد علموا 
باشتياقه يَيفْيةٌ وميله إلى استقبال الكعبة » وكانوا يترقبون نزول الناسخ لأجل ذلك ) 
تكائرا ل بعا الحكم الأول على غالب الظن دون اليقين» فلذلك قبلوا خيرالواحد 
)١(‏ ف رفعه . قال : وف الآية حكم آخر وهو أن فعل الأنصار فى ذلك على 
ما وصيفنا أصل فى أن الأوامر والزاوجرإئما يتعلق أحكامها بالعلم . 

من أسلم فى دار الحرب ول يعسلم بفرضية الصلوة » ثم عم بها لاقضاء 
عليه يا ترك : ومن أجل ذلك قال أصابنا فيمن سم فى دار المرب ول يطل أن 
عليه صلاة ثم خرج إلى دار الإسلام : إنه لا قضاء عليه فما ترك + لأن ذلك 
يازم من طريق السيع ٠‏ ومالم يعلمه لا يتعلق عليه حكمه كا لم يتعاق حكم 
التحويل على الأنصار قبل بلوغمم احير . 


حا ا م اك ا 

)١(‏ وقال الحافظ فى الفتح : وأجيب بأن خبر المذكور إحتفت به قرائن 
مقدمات أفادت القطم ع. ف الجخرع و : 

و دت القطع عندهم بصدق الخر, شاخ عندهي ما بقيد العلا إلا عا 
يفيد العم ( ١ )1١6 : ١‏ : 06 0 


ا ري 


إحكام القرآن 1 ,م لها 1 


٠‏ أرامر الاد من الوكالات والضاربات يشوقف فسخها على العم بلفسع 
وهو أصل فى أن الوكالات والمضاربات ونحوهما من أوامر العباد لا ينسخ شئى 
منها إذا فسذها من له الفسخ إلا بعد علم الآخر بهاء وكذلك لا يتعلق حكم الآمر 
بها على من ل يبلغه ؛ ولذلك قالوا : لا يجوز تصرف الوكيل قبل العلم بالوكالة . 
والله أعسلم بالصواب انتهى ( ١‏ : 88 ) . وقال الحافظ فى الفتح : وى الجديث 
أن حكم الناسخ لا يثبت فى حت المكاف ختى يبلغ » لأن أهل قباء لم يؤمر وا 
بالإعادة ». مع “كون الأمر باستقبال الكعبة قبل صلاتهم تلك بصلوات ( لأنهم 
علموا بالناسخ فى صلوة الفجر » وقم وقع التحويل فى الظهر أو العصر قبلها 
بيوم كا سيأ ) . واستنبط منه الطحاوى أن من لم تبلغه الدعوة ولم بمكنه استعلام 
ذلك فالفرض غير لازم له . 

جواز الاجتهاد فى زمن النى ع : وفيه جواز الاجتهاد ني زمن الني 5 
لأنهم ما تمادوا فى الصلوة ولم يقطعوها » دل على أنه رجح عندهم التادى والتحول 
على القطع والاستغناف » ولا يكون ذلك الا عن اجتهاد ؛ هذا هو الظاهر 
والاحّال الذى أبداه اللحافظ 3 فى الفتح ناشئى عن غير دليل ؛ أللهم إلا أن يقال : 
إنهم فعلوا ذلك لقول الخير : و ألا فاستقبلوها » يصيغة الأمر 33 هو فى رواية 
البخارى فى التفسسر » وهو لم يأمرهم بذلك باجتهاده بل بنص من الني كيو ٠‏ 
وفيه ما فيه ش 


جواز تعلسم من ايس فى الصدوة من هو فيها : وفيه جواز تعم من ليس 
فى الصلوة من هى فيها . 

سناع الصسلى لكلام من ليس فى الصلوة لا يفسد صلانه : وإن اسهاع 
الصلى لكلام من ليس فى الصلوة لا يفسد صلاته انتهى ( ١‏ : ©" ). 

واختاف العلاء فى الجهة الى كان الني ي ل يترجه إليها للصلاة وهو بمكة ؛ 
ال عباس وغيره لان يصلل إلى بيت المقدس ؛ لكنه لا يستدبر الكعبة بل 


ا تسو هينب تعس 
جعاها بينه وبين بيت الهقدس 3 بأن كان يصللى بين الركنين المانين . 


احكام القرآن 88 : 0 


آحروك: إنه كان يصلى إلى بيت المقدس » وقال آخرون: كان يصلى إلى 7 
ايقن عدي ]نان جيرئيل فى بعض طرقه أن دلك كان عند الباب قاله الحافظ بى 
النتح) . فلا تمول إلى المدينة استقبل بيتالمقدس . وهذا ضعيف. ويلزم منه دعوى 
الاسمخ مرتين 5 والأه ل ل 0 لأنه 3 بن المو لين 34 وقد 5-3 الحا كم 

ل أن أول 58 صلاها ا 
العصر . قال الحافظ : وعند ان سعد : حولت القبلة فى صلاة الظمور أو العمير 
على التردد » وساق ذلك من حديث عمارة ابن أوس . والتحقيق أن أول صلاةٌ 
صلاها (بعد التحويل) ق بنى سامة لما مات بشر ن العراء 3 معرور الظهر ؛ وأول صلاة 
صلاها بالمسجد التبوى العصر. وأما الصبح فهو من حديث ابن تمر بأهل قباء. وهل 
كان ذلك ثى جادى الأخخرة» أو رجب» أوشعبان؟ اقوال . والراحج ماق أكثر 
الروايات عن البراء أنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا . و ذلك أن قدومه 
عدي اللدينة كان فى شهر ربعم الأول بلا لاف 4 وكان التدويل ق نصف شهر 
رجب من السنة الثانية على الصحيح » وبه جزم الجمهور 2( ورواه الحاكم بسند 
يح عن أن عباس . فن جزم بسنتة عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل 
شهرا » «وألنى )1١(‏ الرائد ؛ ومن جزم بسبعة عشر - كا فى روابة الزار 


والطيرانى من حديث عمرو بن عوف » والطيرانى عن ابن عباس _ عدهما معا ؛, 


ومن شك “ردد فى ذلك . 


قال الحافظ : واختلفت الرواية فى الصلاة التى ولت القبلة عندها » وكذا 

فى المسجد ء فظاهر حديث اليراء هذا أنها الظهر . وذكر محمد نن سعد فى 

الطبقات قال : يقال : إنه صلى ركعتين من الفلهر فى مسجده 0 »ثم أمر 

أن كرجه إل للتجد اكرام فاشطدان. إليه ودار معه السلمون 4 ويقال راد 
)1١‏ الصحيح أنه ألغى الكسر 1 


ل ا امسا 


احكام القرآن امم 
اد ي مَلٍ أم بشر بن البرار بن معرور ف بى سلمةء قصعيعءت له طعاما » وحانت 
الطهر ٠‏ فصلى رسول الله َي بأصابه ركعتين ٠‏ ثم أمر فاستدار إلى الكعبة » 
8 0 المزاب » فسمى مسجد القباتين . قال ابن سعد : قال الواقدى : هذا 
نت عندنا روالواقدى حجة فى السسر) . وأخر ج العزار من حديث أنس : «انصرف 
9 ميديو عن بيت المقدس وهو يصل الظهر بوجهه إلى الكعبة ؛ وللطيراق نحوه 
من وجه آخر عن أنس , وف كل منها ضعف )١(‏ انتهى 19: 5177 ). 


م 


وق وفاء الوفاء: عن عمّان بن محمد ن الأخنس, د أنه يفي صلل بأصعابه فيه 
- يعبى فى مسجد القبلدن - الظطهر ٠‏ فليا صلى ركعتين آمر أن بوجه إلى الكعبة » 
فاستدار رسول الله وَفيٍ إلى الكعبة » واستقبل اليزاب . وعنه أيضا نحره » وأن | 
الفريضة كانت الظهر » وأنها يومئذ كانت أربع ركعات. وعن سعيد ن المسيب : 
قال : صلى رسول الله يي الى بيت المقادس سبعة عثر شهرا » 
وصرفت التقبلة قبل بدر بشهرين . وأثبت عندنا أنها صرفت فى الظهر فى مسجد 
القبلتين ( ٠8 :١‏ ) . وروى ان أفى شيبة وابن زبالة عن جار ١‏ أن.الني عق ' 
صلل ف مسجد القبلتين » .قال ابن زبالة : وحدثى موسى بن ! براهم عن غير 
واحد من مشيخة بنى سامة « أن رسول اله ييل صلى ف مسجد القبلتين ). 
وروى نحي ( هو أن سعيد) عن عثان بن محمد بن الأخنس قال 8ق زار وسو 
عق امرأة - وهى هى أم بشر ‏ من بى سلمة » فصنعت لهم طعاما » فهم يأكاون 
من ذلك الطعام إلى أن سألوا رسول الله يكو ء عن الأرواح فذكر حديثها في 
فى أرواح المؤمنين والكافرين ثم قال ٠:‏ فجاءت الظهر » فصلى رسول الله يي 
بأصمابه فى مسجد القبلتدن الظهر . فلا أن صلى ركعتين أمر أن يوجه إلى الكعبة » 
فاستدار رسول الله عي إل الكعبية واستقبل الممزاب ؛ فهى القبلة الى قال الله 

)١(‏ قلت : رواه اليزار عن أنس بسندن حسن أحدهما الهيثمى فى مجم 
الزوائد » وقال ني الآخر : فيه عان بن سعيد ضعفه يبي القطان وابن معين 
وأبر زرعة » وثقه أبو نعم الدافظ وقال أبو حاتم : شيخ انتهى (؟ : ١1١5‏ ). 


احكام القرآن 2 . -415- ونا 


تعالى : « فلنولينك قبلة ترضاها » فسمى ذلك المسجد مسجد القبلتين » . وي 
رواية له : « فلا صلى ركعتين أمر أن يولى وجهه إلى الكعبة» فاستدار رسول الله 
متِيةٍ إلى الكعبة » و المسجد مسجد القبلتين » وكان الظهر يومئذ أربعا » منها ثنتان 
إل بيت اليس وثتتان إلى الكعبة » . قلت : وهذا ما أشار إليه ابن سعد 
بقوله : « ويقال : إنه يت زار أم بشر بن الببراء بن معرور فى بى سلمة إلخ 
(48:5). فيه كال الراقنندى : هذا أثبت عندنا وبه تبين أن الواقدى 


م ينفرد بروايته ؛ يل رواه حي بن سعيد وأئبته سعيد بن المسيب أيضا . 


وقال الزعغشرى: صرفت القبلة ورسول الله يلك فى مسجدد بنى سلمة - 
يعي مسجد القبلتتن . وقد صلى بأصعابه ركعتين من صلاة الظهر » فتحول ى 
الصلوة واستقبل الممزاب » وحول الرجال مكان النساءء والنساء مككان الرجال . 
وروى أن أنى حاتم فى تفسيره من طريق تويلة بنت أسلم قالت : « صليت الظهر 
والعصر فى مسجد بى حارثة فاستقبلت مسجد إيلياء » فصلينا سمدتين أى ركعتين » 
ثم جاءنا من عخبرنا أن لني ينع قد استقبل البيت الحرام » فتحول النساء مكان 
الرجال»؛ والرجال مكان النساءء فصلينا السجدتين الباقيتين إلى البيت اللترام ؛ قال 
الحافظ ابن حجر : وهله القصة المرادة بقوله فى الحديث المتقدم . « فر على قوم 
من الأنصار يصلون فى العصر نحو بيت المقدس ) فهولاء القوم هم بنو حارئة » 
والمار عباد بن بشر » ووصل ادر وقت الصبح إلى قباء » فلا منافاة بين الحديئين 
انتهى ( :18ه؟7). 


وبالجملة فقد أشتهر تسمية مسجد بى سلمة ( بمسجد القبلتن» وليس ذلك 
إلا لكون رسول الله َك صلى فيه إلى القبلتين » ولوكان ذلك بمجرد كون بنى 
سلمة صلوا فيه صلوة إلى القبلتين لكان مسجد قباء أولى بهذه التسمية ؛ للا ثبت ىق 
الصحيحين من وقوع نحو ذلك به . وكذا 


أسند يحي عن رافع بن خديج وقوع 
مثل ذلك فى مسجد بي عبد الأشهل ٠‏ كا 


وفاء الوفاء ( ١الاهكا),‏ 
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' وف كل ذلك رد على السيوطى رحمه الله حيث قال : إن قصة ببى سامة 

م يكن فيها الني 0 إماماء ولا هو الذى نتحول فى الصلاة . واحتج بما رواه أبو 
ا رك 0 )إن الني يَكيْةٍ وأصعابه كانوا يصلون نحو بيت . 
المقدس فلا 'زلت هذه الاية مر رجل ببى سلمة فناداهم وهم ركوع فى صلاة الفجر 
نحو بيت المقدس « ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة» فالوا كاهم إلى الكعبة وبا 
رواه النسائى عن أبى سعيد بن المعلى قال : « كنا تنغدو إلى المسجد فررنا يوما 
ورسوك ا تعد على المنبر فقلت : حدث أمر فجلست » فقرأ رسول الله 
ل 1 ولحي ار اك وواقيا الام فقات لصاحى تعال بركع 
ركعتين قبل أن ينزل رسول الله ييفِوِ» فنكون أول من صليناء فصليناهماء ثم تزل 
رسول الله يق فصلى للناس الظور يومئذ » انتهى كذاق روح للمعالى ( 1:79 ). 


والجواب عن الأول : إن لفظ أنى داؤد ومسلم وغبرهما « فر رجل من 
بى سلمة » لا كما ذكره « فر رجل ببى سلمة » وكيف يمكن خفاء التحويل على 
بى سلمة وهم فى المديئة بقرب النى عَفعٍ حنى يصلوا الفجر إلى بيت المقدس » 
وقد حولت القيلة قبلها بصلوات ؟ وإئما كان ذلك بقباء » فر بهم رجل من ببى 
سلمة وهم يصلون نحو بيت المقدس فناداهم وهم ركوع « ألا إن القبلة قد حولت 
إلخ » فهو كحديث ابن عمر سواء » كذا قاله العيى فى العمدة ( ١‏ : 5856 ). 


وحديث أنى سعيد بن المعلى فى سنده مروان بن عمانٍ بن سعيد بن المعلى 3 


قال أبو حاتم : وهو ضعيف . كذا فى الاستيعاب ( ؟ : ؟الاع وق المزان : 


)١(‏ وإنما استدل صاحب اداية بتحويل أهل قباء فى مسئلة المتحرى إذا 
علم مخطأه في القبلة استدار إليها » ول يستدل بتحويل النى علق فى صلاته » لآنه 
ف حقه عليه السلام نزل اللدطاب بتحويل القبلة وقبل تزوله لم يكن القبلة الأول 
خطأ أصلا » وي حق أهل قباء وغيرهم ظهر الخطاب فكان ابتداء صلاتهم ب 
ب الواقع وإن كان صوابا محسب رأيه-.م فصلح متمسكا على أن من عم خطأ في 
الصلاة استدار إلى القبلة فافهم وانصف . 
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قال أبو بكر الحداد الفقيه : ل 0 8 0 3 
عل ل أن لوو او 2000 
لله علق مخطب : وتعال نركع ركغتين قبل أن ينزل رسول 0 0 
ذأت الصحانة الكلام في الخطبة بعد ما نزل فى الآعراف : « وإذا 07 القرآن 
فاستمعوا له وانصتوا » وما كان من شأنهم الافتيات على رسول الله 2 بشي 
والسق عليه ؛ وإِتما كانوا تبعاله فى كل شي فهولا يصلح معارضا لما ذكرناه من 
الآثار الكشرة الدالة على وقوع التحويل في مسجد بى سلمة ف الظهر » ولو 
صح هذا الهمل على أنه غدا إلى البى علي فى الغد من يوم التحويل » فلعله 4 
أخور الناس بالتحويل فى اليوم الأول بنداء من نادى به بأمرهء وأعلن به في الخطبة 
فى اليوم الثافى ولعل أبا سعيد لم يسمع المنادى وحضر الدطب-ة » فظن أن التحويل 
قد نزلت الساعة . والله تعالى أعم . وإنما أطلت الكلام فى هذا المرام لا غترار 
صاحب الروح بكلام السيوطى » وتبعه ى ذلك شيخنا في بيان القرآن ٠‏ وبعض 
الأفاضل من أصحابنا فى شر ح مسل له » فليتنبه له . 

الجواب عن الإشكال الوارد فى كيفية التحويل : وأما كيفية التحويل فقد 
وقعت فى حديث بحي عن عمان بن محمد بن الأخنس وف حديث تويلة بنت أسم 
عند ابن ألى حاتم - وقد ذكرته ‏ وقالت فيه : « فتحول النساء مكان الرجال؛ 
والرجال مكان النساءء فصلينا السجدتين الباقيتين إلى البيت الحرام» . قال الحافظ ى 
الفتح: وتصويره أن الإمام تحول من مكانه فى مقدم المسجد إلى مؤآخر المسجدء لأن 
من استقبل الكبعة استدبر بيت المقدسء وهو لو دار كما هو فى مكانه لم يكن خافه 
مكان بسع الصفوف ؛ وما تحول الإمام تحولت الرجال؛ حتى صاروا خلفه؛ وتحول 
النساء حتى صرن خلف الرجال . وهذا يستدعى عملا كثيرا نى الصلاة؛ فيحتمل أن 
يكون ذلك قد وقع قبل تحريم العمل الكثير » ويحتمل أن يكون اغتفر العمل 


المذكور من أجل المصلحة المذكورة ٠‏ أو لم تتوال الحطأ عند التحدويل بل وقعت 
مفرقة . والله أعلم ( ١‏ : 454 ) . 


ا 0 00 اجد١ا‏ 

اتفق المفسرون على تأويله بأن المراد بذلك أهل الأديان » والمعنى لأهل كل 
ملة حالة فى التوجه إلى القبلة » يقول : لكل قبلة رضونها . قال ابن عباس 
وغيره» كا فى الدر المنثور وغيرهء قاله الزمخشرى . ل آخر وهو أن راد : 
ولكل متك يا أمة محمد وجهة أى جهة يصلى إليها جنوبية » أو شالية» أو شرقية» 
أو غربية » فاستبقوا الخمرات انتهى ( ٠١ : ١‏ ) . وقال ان العربى : والثالث أن 
المراد به فى جميع المسلمين اى لأهل كل جية من الآفاق د ممن يمكة » وممن 
بعد ليس يعضها مقدما على البعض فى الصوب», لآن الله تعالى هو الذى ولى جميعها 
وشرع جملتهاء وهى وإذكانت هتعارضة ف الظاهر والمعاينة ( فقبلة بعضهم فى المشرق 
وبعضم فى المغرب وهكذا ) فإنها متفقة بى القصد وامتنال الأمر اننهى (30:1) . 
وعلى هذا فعبى قوله : ١‏ أينا تكونوا يأت بم الله جميعا » أن اللجهات المسامتة 
إلكعبة وإن اخختافت فإن الله مجمعك وبجعل صلواتم كأنها إلى جية واحدة » كانم 
تصاون حاضرى المسجد ايرام . 


فرض الغائب عن الكعبة إصابة جهتها لا عينها : وفيه دلالة على ما ذكرنا 
سابما أن الذى كلف به من.غاب عن حضرة الكعبة إنما هو الترجه إلى جهتها 
فى غالب ظنه » لا إصابة نحاذاتها غير زائل عنها : إذلا سبيل إلى ذلك » قاله 
الخحصاص 1:١١‏ ؟”97). ولولا أن التفسير بالمنقول أولى لقلت: إن هذا المعبى 
ألصق بقوله : ٠‏ أينًا تكونوا يأت بكم الله جمعا » فافهم . 


قولسه تعالل :0 فاستبقوا الخيرات شن( 


تعجيل الطاعات أفضل من تأخيرها : قال المصاص : وهذا منج به فى 
| الطاعات م أخير : ة عل فضيلة النأ: 
أن تعجيل الطاعات أفضل من تأخيرها » مالم تقم الدلاللة على 0 ؛ 
. . +* اه 5 -. َه 3 5 5 
.تمر تعجيل الصلوات فى أول أوقاتها ( إلا ما قام الدليل على فضيلة , فيها 
كالإسفار بي الفجرء وتأخير العشاء إلى قبيل ثلث الايل » وإلابراد بالظهر فى امثر 


1١ - جّ‎ 5 


الى بر الدر ودن 


ل كو ال عل اد يس 0 
التأخير تاج إلى دلالة . وذلك أن لمر 1 كن 0 له تعالى : « فاستبقوا 
الت اللستا | 00 0 ).قات 
الخرات » !- عاب تعيبيله +. لآنه أبر. يقنفى ا 00 مطلمًا عن اأوتت 
هذا هو مذهب الكرخى منا » والجمهور على أن الآمر 
لبو كلع زافو لثلا يعود على موضوعه بالنتقص ؛: فإن الأصل إجراء المطاق 
على إطلاقه » لكون موضوع الإطلاق هو التيسير والتسهيل ' ع وكذا إذا كان مقيد 
الوقت موسع . . والأمر فى الآية للندب اتفاقا » وإلا لوجب تعجيل الطاعات وحرم 
تأجمرها عن أول وتقتها ٠‏ ولم بقل بذلك أحد ؛ فلا دلالة فيها على كون الأهسر 
موجبا للفور» وغاية ما فيها الدلالة على استحبابه » وبه نقول » فافهم . والمسئلة 
قد فرغ منها فى الأصول . 

استدلال الشافعية بالآبة على أن الصلوة فى أول الوقت أفضل» والجواب عنه: 
واستدل الشافعية بالآبة على أن الصلوة فى أول الوقت بعد تحققه أفضل . كما ذكره 
الرازى ف الكبيرء وأطال في الاحتجاج بها . وهى مسئلة قد فرغ منها فى الفروع ؛ 
وذكرنا دلائل الحنفية والجواب عن دلائل من ناز عهم “فى الباب فى اعلاء السئن 
فليراجع . وقد قلنا : باستحباب التهيئو للصلوة من أول وقتها » بأن يشتغل 
بالاستنجاء » والطهارة» والوضوء ؛ ويبادر إلى المسجد وحبيه بركعتين فصاعداء ثم 
مجلس يننظر الصلوة » والمنتظر للصلوة كن هو فى الصلوة . وه وى تأخير بعض 
الصلوت كالفجر » والعشاء ؛ والظهر؛ فى شدة الحر تكثيرا للجاعة» وتكثيرها أفضل 
من نقليلها بالنص . فن تهيأ الصلوة » واشتغل بمقدماتها من أول الوقت» وباثر 


إلى المسيحد 3 وجلس يننظر الجواعة 2( فد استيق الخرات 


. ومن ادعى غير ذلك 
فعليه البيان ٍ 


. وقدروى الأثرم عن أبى الدرداء أنه قال : « من قلة,فقه الرجل أن 
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عت_ك-1 
-- 


رى أنه في المسجد ليس فى صلوة » كنا مري الإعلاء ( ٠‏ : 44 ). وقد صح 
أنه عَفِيْةٍ كان يوآخر ا سف اريراة وإلى ثلثه أخرى » وكاب يبرد 
بالظهر ى الصيف . فهل تراه كان لا , يستبق الخبرات ؟ وبالجملة فإها قلنا بتأخير 
ب القاراك هن أزل وها ليل الاج وأماهمن صلى ف بيته وحله » 
لعذر » وكذلك النساء » فالأفضل لحم أول الوقت اتفاقآ:. وعليه محمل ما ورد ى 
بعض الأحاديث من فضيلة الصلوة لأول وقتها فافهم . والله يتولى هداك . 


أنراع الذكر » وأفضله الذكر القالى : : قال الجصاص : قوله : 
« فاذكرونى أذ كركم » قد تضمن الآمر الا كو 
... ...هو قد تضمن الأمر بسائر وجوه الذكر » منها سائر وجوه طاعته 
وهو أعم الذكر » ومنها ذكره باللسان على وجه التعظم والثناء عليهء 
والذكر على وجه الشكرء والاعتراف ينعمتة . ومنهل ذكره بدعاء الناس 
إليه » والتنبيه على دلائله » وحججه ٠»‏ ووحدانيته » وحكته 4 وذكره بالفكر 
فى دلائله » وآياته » وقدرته » وعظمته . وهذا أفضل الذكر » وسسائر وجوه 
الذكر مبنية عليه » وتابعة له وبه يصح معناها » لأن اليقين والطانية به تكون 
قال الله تعالى: « ألا بذكر الله تطمئن القلوب» يعني - والله أعلم - ذكر القاب 
الذى هو الفكر فى دلائل الله تعالى وحججهء وآيانه» وبيئاته » وكلا ازددت فيها 
فكرا ازددت طإنينة وسكونا . وها هو أفضل الذكرء لآن سائر الأذكار إما 
يصح ويثبت حكمها بشوته انتهى ملخصا ( ١‏ : 48 ) . وفيه رد على صاحب 
فيض البارى حيث قال فى حديث « كان يذكر الله على كل أحيانه » : شرحه 
بعضهم أن المراد هو الذكر القللى » وليس بسديد عندى © فإنه لايقال له ذكر 
لغة ؛ إنما هو فكر الخ ( ١‏ : 4لا ) وقد عرفت فى قول الجصاص أن ذكر 
القلب الذى هو الفكر هو أفضل الذكرء ويؤيده الحديث القدسى « من ذكرق قى 
نفسه ذكرته فى نفسبي الخ » فافهم . 


احكام القرآن الك 2 
قوله تعالى : و ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء » الآية 
استدلال المالكية والشافعية بالآزة على ترك الصلوة على الشهيد ٠‏ والجواب 
عنه: قال أبو بكر بن العربى : تعلق بعضهم فى أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عايه 
بذه الآبة » لأن اميت هو الذى بفعل ذلك به » والشهيد حى » وبه قال مالك 
والشافنى» وقال أبو حنيفة : يصلى عليه . وكا أن الشهيد فى حكم المى فلا يغسل 
فكذلك لايصل عليه » لأن الغسل تطهير وقد طهر بالقتل » فكذلك الصلاة شفاعة 
وقد أغنته عنها الشهادة . يؤكده أن الطهارة إذا سقطت مع القدرة عليها سقطت 
الصلاة » لأنها شرطها » وسقوط الشرط دليل على سقوط المشروط . وماروى 
أن البى يد صل عليهم : لايصح فيه طريق بن عباس ولا سواهء وقد استوفيناها 
فى مسائل الخلاف التهى ( 53١:1١‏ ). 
ولا نى مافى هذا الاستدلال من الخزارة » أما أولا فلأن الشهيد يد من 
والمى لابدفن » فليس هو نحى من كل الوجوه : فلا دلالة فى الآية على إسقاط 
الغسل ولاالصلوة ؛ وإنما المرجع فى ذلك إلى السنة فقط . وأيضاً فليس الشهيد بأولى 
من النبي - وإن نى الله حى برزق في قيره كما ورد فى الحديث ‏ والنى يغسل 
ويصلى عليه: فكذلك الشهيد أضاً . وهذا هو الجواب عن قوله: « الصلوة شفاءة 
إلخ ٠‏ فالشهيد ليس بأعنى عن الى عنها ؛ وقد صح أن عمر بن الخطاب 
رذى الله عنه استأذن رسول الله 2 ف العمرة فأذن له وقال : ولا تنسنا 
يا أمى من دعائك » قال عمر : فال كلمسة ٠١‏ سسرنى أن لى بها الدنيا . وف 
رواية + قال : ١‏ أشركنا يا أخنى ف دعائك » رواه أبو داؤد . والترمنذى وقال : 
حديث حسن صحيح » كذا فى نزل الأبرار رص : 0# ) . وهل الصلوة على 
الشهيد إلا دعاء له ؟ ومن هو الذى يستغنى عن ركة لاومو بدافضلة ورخنيد ؟ 
ولو لا أن رسول لل َي أمر بدقن الشهداء بدمائهم ولم يغسلهم لكان القياس 
أن يغسلوا » كما يغسل الآنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . 1 


احكام القرآن 1 5 
وأاخرلة: ونا دوك لال يم صل عله ريصع اع د رمه 
فى إعلاء السسن بما لا مزيد عليه » وأثبتنا بأحاديث كثيرة أله يك صلى عليهم » 
فلبراجع . واما قوله : « إن الطهارة إذا ستمطت مع القدرة عليها سقطت ااصلوة 
إلخ » فيرده ما قاله أولا : « وقد طهر بالقتل » وإذا هو قد طهر بالقتل » فأن 
سقوط الطهارة ؟ سلمنا ولكن سقوط الطهارة ههنا قد عرفتاه بالعص على خلاف 
القياس » فلا يقاس عليه فافهم . 7 

قال الله تعالى : « إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر 
فلا جناح عليه أن يطوف بهما » ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر علم » 5 

الطواف بين الصفا والمروة واجب ف الحج والعمرة ليس بركن فيهما : 
قد وقع الإجاع على مشروعية الطواف ببن الصفا والمروة في الحج والعمرة » 
لدلالة نى الجناح عنه قطعا مع قوله : « ومن تطوع خميرا » فالجملة تككيل لدفع 
ما يتوهم من نى المناح من الإباحة . وفائسدة القيد التنصيص مخيرية الطواف 
بينها ٠‏ دفعا لتحرج المسلمين عه . ولكنهم اختلفوا فى الوجوب » فروى عن 
أحمد أنه سنة » وبه قال أنس » وابن عباس» وابن الزبيرء لآن نى الجناح يدل 
على الجواز » والمتبادر منه عدم الازوم » كما فى قولبه تعالى : « فلا جناح عليها 
أن يتراجعا » وليس بواجب اتفاقا . ولقوله : ٠‏ من شعائر الله » فيكون مندوبا . 
وضعف بأن ننى الجناح وإن دل على جواز التبادر منه عدم الثزوم إلا أنه قد يجامع 
الوجوب» فلا يدفعه ولا ينفيه » والمقصود ذلك . فلعل ههنا دليلا على الوجوب» 
كانى قوله تعالى : و فليس لك جناح أن تقصروا من الصلوة » . وعن . 
الشافعى» ومالك أنه ركن » وهو رواية عن الإمام أحمد . واحتجوا ما رواه 
الطبرانى عن ابن عباس مرفوعا « إن الله تعالى قد كتب عليكم السعى فاسعوا ؛ 
( صحخه الدار قطنى كما فى الأحكام لابن العربى ١‏ : 5 ). 

ومذهبُ إمامنا ألى حنيفة رضى الله عنه أنه واجب مجر بالدم » لأن ظاهر 
الآبة لا يدل إلاعل ثى الإثم المستلزم للجواز ٠»‏ والركنية لا تنبت [آ بدايل مقطوع 
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ولا يدل على بلوغه غاية الوجوب محيث يفوت الجواز بفوته لتتحقق الركنية , 
وهو ظنى السئد وإن فرض قطعى الدلالة » فلا يدل على الفرضية . وما روى 
مسل عن عائشة أنها قالت : ولعمرى : ما أتم الله تعالى حج من لم يسع بين 
الصا ولا عمرته » ليس فيه دليل على الفرضية أيظاً ( وغاية ما فيه نى الكال 
بدونه وقد قلنا به ) . سلمنا لكنه مذهب لا والمسثلة اجتهادية ( فقوا فى ذلك 
معار ض: بقول من خالفها من الصحابة ) على أنه معارض بما أخرجه ( الترملى 
وقال : حسن صعيح وغيره من أصعاب السئن ع وصصحه ابن حبان والدارةطنى 
والحاكم ) عن الشعبى عن عروة بن مفرس قال : أتيت رسول الله يفي بالمزدلفة 
فقلت : يا رسول الله » جئت من جبل طى » ما تركت جبلا إلا وقفت عليه» 
فهل لى من حج ؟ فقال : ٠‏ من صل معنا هذه الصلوة » : ووقف معنا هذا الموقف 
ود أدرك عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقدتم حجه » وقضى تفشه ٠‏ فأخير هَل 
بعام حجه وليس فيه السعى بين الصفا والمروة » ولو كان من فروضه لبينه للسائل 
لعلمه مجهله انتهى ملخصا من روح المعانى ( ١‏ و *5). 


قلت : برد عليه أنه لم يذكر له طواف الإفاضة »ء وهو ركن من أركان 

الحج اتفاقا » فليكن السعى بين الصفا والمروة كذلك . وأجاب عنه الجصاص بأن 

ظاهر. اللفظ يقتضى ذلك - أى ننى ركنية هذا الطواف - وإنما أثبتناه فر ضا بدلالة . 

2 : 47 ). وهو قوله تعالى: ٠‏ وليطوفو! بالبيت العتيق » والإجاع على كونه 
فرضاء ولم قم دلالة على كون السعى فرضا . " ش 


قال الموفق نى الغى : وقال القاضى: هو واجب وليس ركن » إذا تركه 
وجب عليه لام . وهو مذهب الحسن وأنى حنيفة والثورى ا أولى » لأن 
ذلبل من أوجبه دل على مطلق الوجوب لا على كونه ركنا انتهى ( ”* : 15١08‏ ). 
وبالجملة فذهب ألى حنيفة أقوى ما يكون في اباب . والله تعالى أعلم . 


أحكام القرآن 20 ا 
قال الخصاص : روى جعفر بن محمد عن أبيه عن جار - وذكر حج 
ا ا ٠‏ ثم خرج إلى 


الصا حتى بدا له البيت فقّال: كوت رو ع ا 
أبدأ - ما بدأ الله به ) . 


لفظ الآية لا يقتضى الترتيب بين الصفا والمروة وإنما قلنا بوجوبه الحديث: 
قال الجصاص : وهو بدل على أن لفظ الآية لا يقتضى الأرئيب .إذا لو كان 
ذلك متقولا من الآية لم محتج أن يقول : ٠‏ نبدأ عا بدأ الله به » فإنما بدئ بالصفا 
قبل اللروة » لقوله عليه السلام : « نبدأ بما بدأ الله به » ونفعله كذلك مع قوله : 
وخذوا عنى مناسكم » ولا خلاف بين أهل العلم أن المسنون على الغرتيب أن يبدأ 
بالصفا قبل المروة » فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يعتد بذاك فى الرواية,المشهورة 
عن أصحابنا ( وهى الى رجحتهاى إعلاء السئن لما فى رواية النساقى : « قابدأوا 
عا بدأ الله به » بصيغة الأمر ) وروى عن أنى حنيفة أنه ينبغى له أن يعيد ذيك 
الشوط » فإن لم يفعل فلا شئ+ عليه . وجعله بمنزلة رك الثرتيب فى أعضاء الطهارة 
انتهى ( ٠٠١ : ١‏ ) قلت : :فألا العامة بن الحنفية : إن هذه الرواية 
لا أصل لا » والبداءة بالصفا واجبة عندنا » كا مر فى الإعلاء . وجملته أن لنبظ 
الآبة لا يقتفى الكرتيب » فلو لا قوله 4و : « فابدأو ما بدأ الله به » لقلنا ٠"‏ 
مد رجرب لريب ها ا فنا داق أحضاء الطهارة. وأبند من قال : إن التقدم 
في الدكر يفيد التقدم فى الحكم .قال إمام الحرمين : تكلف أصابنا ( الشافعية ) 
فى نقل أن الواو رتيب » واستشهدوا بأمثلة فاسدة » والحال أنها لا تقتضى 
ترتييا . ومن ادعاه فهو مكار . وقال النووى : هو الصواب ذكره العيبي لق 
السدة ر ١‏ : ١١١ا),‏ 


قال الله تعالى : « إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى » الآبة 
دليل وجو ب التبليغ وإظهار العم : استذل به علائنا على وجوب تبليغ اححق 
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علوم الدين وتبييئه لاناس » زاجرة عن كّائها ؛ ومن حيث فلت على لزوم بيان 
ش امرض عله قي موجبة أيضا لبيان المدلولك عليه منهء ورك كمانه؛ لأن قوله: 
وما أنزلنا من البينات والمدى » يشتمل على سائر أحكام الله ى ا منصوص عليه 
والمستنبط » لشمول اسم المدى للجميع ؛ وقوله : و يكتمون ما أنزل الله من 
الكتاب » يدل على أنه لا فرق في ذلك بين ما علم من جهة النص أو الدليل؛ لآن 
فى الكتاب الدلالة على أحكام لَه تعالى» كما فيه النص عايها . وكذلك قوله تعالى: 
« لتبينته اناس ولا.تكتمونه و عام فى الجميع . وكذلك ماعلم من طرق أخبار 
الرسول و4 قد انعلوث نمت الآبة, لآن فى الكتاب الدلالة على قبول أنخبار الأحاد 
عنه عايه السلام . فكل ما اقتضى الكتاب إبجاب حكه من جهة النص أو الدلالة فقد 
تناولته الآية » ولذلك قال أبو هريرة . )١١‏ لولا آية فى 'كتاب الله عزوجل ما 
حدثتكم ثم تلا : ٠‏ إن الذن يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى ؛ . ( وروى 
مثل ذلك عن عهان وغيره من الصحابة رضى الله عنهم ) . فأخير أن الحديث 
عن رسول الله من البينات والهدى الذى أنزله الله تعالى ( فإنه من الوحى أيضا .؛ 
وإن لم يكن متلوا ) . 

8 . بطلان الإجارة على تعلنم القرآن وسائر علوم الدين : قال: وحيث دلت 
الاية على لزوم إظهار العم ورك كمانهء فهى دالة على امتناع جواز أنحل الأجرة 
عليه » إذ غير جائز استحقاق الأجر على ما عليه فعله . الأترى أنه لا يصع 
استحقاق الأجر على الإسلام » ويدل على ذلك من جهة أخرى قوله تعالى : 


)١(‏ رواه البخارى وابن ماجه وغيرهماء وأخر ج أبو يعلى والطبرانى بسند 
ميخ عن أبن عباس رضى الله عنها مرفوعا « من سثل عن عم فكتمه جاء بوم 
ْ يامة ملج| بلجام من نار » . والأقرب أنها نزلت فى اليهودء والحكم عامء ا 


تدل عليه الأخبار فإن العرة 3 : 
. خبار فإن العرة لعمو اللفظ لا لذ الذيت ٠»‏ كاة الرد 
(1:"). و الوم اححوي الو 0 
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« إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا » وظاهر ذلك 
منع أخذ. الأجر على الإظهار » والكمّان جميعا » لأن قوله تعالى : « ويشترون 
به ثمنآ قليلا ؛ مائع أخذ البدل عليه من'سائر الوجوه » إذ كان الثمن فى اللفة 
هو البدل فثبت بذلك بطلان الإجارة .على تعلم القرآن وسائر علوم الدين انتهى 
.)٠١ 1:1‏ 

تحقيق وجوب التبليغ وعلى من يجب : وقال ابن العربى : وللآبة تحقيق» 
وهو أن العالم إذا قصد الكتبان عصى ٠‏ وإذا لم يقصده لم يلزمه التبليغ إذا عرف 
أن معه غيره ؛ وكان أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنها لا محدثان بكل ما نما 
من النى َِْيدٍ إلا عند الحاجة إليه » .وكان الزبير رضىالله عنه أقلهم حديثا عخافة 
أن يواقع الكذب ؛ ولكنهم رأوا أن العلم عم جميعهم » فسيبلغ واحد إن ترك 
آخرء فإن قيل: فالتبليغ فضيلة أو فرض؟ فإن كان فرضا فكيف قصر فيه هوئلاء 
الجلة - كأبى بكر ومر والزبير وأمثالهم ‏ ؟ وإن كان فضيلة فلم قعدوا عنها ؟ 
فالجواب أن من سئل فقد وجب التبليغ لمسذه الآبية'» ولحديث من مثل عن علم 
فكتمه إلخ؛ وأما من لم يسثل فلا يلزم التبليغ إلا فى القرآن وحده ( لقوله يفخ : 
بلغوا ععى ولو آية ) . وحمل سعنون الحديث على كان الشهادة» والصيح عندى 
ما أشرنا إليه من أنه إن كان هناك من يبلغ من اكتى به » وإن تعين عليه لزمه . 
وسكت الخلفاء عن الإشارة بالتبليغ » لأنهم كانوا فى منصب من برد ما يسمع 
أو بمضيه » مع علمهم بعموم التبليغ فيه انتهى ملخصا ( ١‏ : 38 ) . 

وني الروح : استدل بهذه الآبة على وجوب إظهار علوم الشريعة وحرمة 
كانه » لكن اشترطوا لذلك أن لا مشي العالم على نفسه » وأن يكون متعينا ؛ 
دإلا لم حرم عليه الكثم » إلا إن سئل فيتعين عليه الجواب مالم يكن إمه أكير من 
نفعه انتهى ( 7 :7 ) . قلت ولا محى أن الواجب هو مطلق الجواب لا المقيد 
بقيود يطلبها السائل » كأن يكتب الجواب بقلمه » ويم عليه بإمضائه وخاتمه » 
وأن يدرس القرآن والحديث ‏ مثلا ‏ فى محل بعينه » فى وقت معلوم ٠‏ متقيدا 


أحكام القرآن عله * ع 
ل م د 
له أخيذ الأجر على التقييد بللك * فافهم 

هل نجب عل النساء إظهار العلم وتبليغه أم لا؟ : قال صاحب الروح : 
وقد يستدل بها على عدم وجوب ذلك ( أى التبسليغ واظهار العلم ) على النساء , 
بناه على أنهن لا يدخان فى خطاب الرجال انتهى ٠‏ 15 الع 
أنهن شقائق الرجال : يجب عليهن ما يجب عليهم إلا ما خص بدليل وم 
يوجد هنا » فالظاهر وجوب ذلك عليهن فما بينهن . نعم : لو قيل : 
لامجب عليهن تعلم الرجال وتبليغ الأحكام إليهسم لكونهن مأمورات بالقرار ى 
اليرت » وبالحجاب » والتسّر عنهمء لكان له وجه . وقد ثبت أن عائثة 
رضى الله عنبا وغيرها من أزواج النى وَفنوٍ كن محدثن الرجال من وراء 
حجاب » وأتدرج البخارى فى الأدب عن عائشة بنت طلحة قالت : « قات 
لعائشة وأنا فى حجرهاء وكان الناس يأتونها من كل مصرء فكان الشيوخ يتنابوق 
لمكأنى منها » وكان الشباب يتأخونى فيهدون إلى ويكتبون إلى من الأمصار ؛ 
فأقول لعائشة : يا خالة » هذا كتاب فلان وهديته » فتقول لى عائشة : يا بنية» 
فأجيبيه وأثيبيه » فإن لم يكن عندك ترات اعطيناك » فقالت : فتعطيى انتهى 
و(صض5١96").‏ ولو لا فساد الزمان » واستعجال الناس للشر » ومسابقتهم إلى : 
الفين لقلنا بوجوب النبليغ وإظهار العلم على النساء » كوجو بها على الرجال سواء 
. وإى الله المشتكى من فساد الأحوال » واغترار الئاس بالباطل المحال ؛ والعلم لله 
العزيز المتعال .. 1 1 


قال الله تعالى : ١‏ إلا الذين تابوا وأصلحنوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم » الآية 
| دليل قسول الفقهاء فى التوبة » إن السر بالسر. ء والعلانية بالعلانية : 
0 50 : “فيه ذلالة على أن التوبة من الكهان نما يكون بإظهار البيان ؛ 
وأنه يكتى بي حمة. التوبسة بالندم على الكهان فها ساف دون البيان فما يستقبل 
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سس سس سس حيبي 
إننهى 10 : ٠١١‏ ) شعبى قوله : « تابوا » أى رجعوا عن الكّان وندموا عليه 


, وأصلحوا » أى ما أفسدوا بالتدارك فيا يتعلق محقوق الحق واللناق . ومنه ما لو 
أنيدوا على أحد دينه بإبراد شبهة عليه يازمهم إزالة تلك الشبهة . ومنه أن يصلحوا 
فرمهم بالإرشاد إلى الإسلام بعد الإضلال » وأن بزيلوا الكلام امحرف ويكتبوا 
كانه ها كانوا أزالوه عند التحريف «١‏ وبينوا » أى أظهروا ما بينه للناس معاينة » 
وأتوا بضد الكمان وهو البيان . وبهذين الأمرين تتم التوبة » كذا فى الروح 
5١‏ :5؟). 


دليل ما قاله الفقهاء ين لخر الا الونون زاء العاطان بد التي بة لقبوها ف 
الحكم: وفيه دليل ا قاله الفةهاء من إبداع المتهم فى السجن حى يتوب ويظهر عليه 
سباء'الصاححين” . قال الرازى : فدلت الآية على أن التوبة لا تحصل إلا برك كل 
مالا ينبغى » وبفعل كل ما ينبغى انتهى ”١‏ : 807 ) بتري ايلا 
يضرها صدور مالا ينبغى بعدها يزمان فافهم . 


إظهار التوبة ممن يقتدى به ليس بشرط ف التوبة عن أصل المعصية : وقال 
بعضهم فى معق قوله : « وبينوا » : أى أظهروا ما أحدثوه من التوبة» ليُمحوا 
سمة الكفر عن أنفسهم » ويقتدى بهم أضرابهم » فإن إظهار التوبة ممن يقتدى به 
شرط فيها » على ما يشير إليه بعض الاثار , ؤفيه أن الصحيح إن إظهار التوبة إنما 
هر لدفع معصية المتابعة» وليس شرطا فى التوبة عن أصل المعصية فهو داخخل فى قوله 
تعالى : و وأصلحوا ٠‏ كذا فى الروح (؟ : 14 ) . 1 
. قال الله تعالى: « إن الذين كفروا وما توا وهم كفار أولئك عليهم , 
لعنة الله والملئكة والناس أجمعين » . 


جنون الكافر لا يسقط عنه أحكام الكفر من اللعن والبراءة منه كنوته 9 
قال المصاص : فيه دلالة على أن على المسلمين لعن من مات كافراء» وأن زوال 
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التكليف عنه بالموت لا يسقط عنه لعنه والبراءة مد » لأنه قوله : «والناس )١(‏ 
أجمعين » قد اقتضى أمرنا بلعنه بعد موته . . وهذا إيدل على أن الكافر لوجن لم يكن 
زوال التكليف عنه بالجنون مسقطا للعنه والبراعة منه,. . وكذلك سبيل ما يوجب المدح 
والموالاة من الإبمان والصلا ح ٠‏ أن موت من كان كذلك أو جنونه لا يغبر حكه 
ما كان عليه قبل حدوث هذه الحادثة . وقول أنى العالية : : « إن المراد أن الناس 
يلعنونه يوم القيامة » تخصيص بلا دليل ؛ ولا خلاف أنه يستحق اللعن من الله 
والملئكة فى الدنيا بالآية » فكذلك من الناس . وإنما يشتبه ذلك على من يظن أن 
ذلك إخبار من ٠‏ الله تعالى أن الناس يلعنونه : وليس كذلك » بل هو إخبار 
باستحقاقه اللعن من الناس » 0 7ا)ع. 


تحقيق اللعن على المعين : وقال ابن العربى ف ترون أشاهئ.ة 
إن الكافر المعين لا يجوز ل 
هذه الآية فى إطلاق اللعنة. الموافاة على الكفر. وقد روى عن النى يَيَيَ لعن أقوام 
بأعيانهم من الكفار ؛ وى صعيح مسلم عن عائشة ئشة رذى الله عنها : و دخلعلى النى 
- ع رجلان » فكلاه بشيء فأغضباه » فلعنها » . قالوا : وإنما كان ذلك لعامه 
8 . والصحيح عندى جواز لعنه بظاهر حاله» كجواز قتله وقتاله ؛ وقد روى 

؛ لعن بعض من كان مآ له إلى الإسلام والدين والإمان » وى صحيح 
2 « لعن المؤمن كقتله » فلا يجوز لعن من لا يجوز قتله » والكافر يجوز 
قتله ء فكذلك لعنه ) . وكذلك إن كان ذميا مجوز إصغاره » فكذلك » لعنه . 


فأما العاصى المععن فلا وز لعنه اتفاقا؛لما روى أن اانبى َل جىء إليه بشارب 
000 علي -. 
خمر مرارا » فقال بعض من حضره : « ما له : لعنه الله: ما أكثر ما يوق به » 
فقال البى 1/42 : لا تكونوا أعوانا اشيطان على أخيكم » فجعل له حرمة 
)١(‏ والمراد بالئاس المسامون: فإن ااكفار كالأنعام بل هم أضلىء فايس 
من الأنس إلا صورة . َّ 


احكام القرآن : سأللكد : 


فيجوز إجاعا ؛ لا روى فى الصحيح عن الننى يَكيٍْ أنه قال : ٠‏ لعن:الله السارق 
يسرق البيضة فتقطع يده انتههى ملخصا ( ١‏ : 37 ع . قلت : والأحوط ترك 
اللعن على المعين مطاماء لا سوا الملم' العاصى » ولولم محد . قال عياض : 00 
بعضهم لعن المعين ما لم محد : لأن الحد كفارة . قال : وليس هذا بسديد. 
لثبوت النهى عن اللعن فى الجملة : فحمله على المعين أولى وقد قيل : إن لعن 
النى 0-7 لاهل المعاصى كان تحذيرا لمم عنها فيل وقوعها » فإذا فعلوها 
استغفر لهم ودعا لهم بالتوبة . وأما من أغلظ له ولعنه تأديبا على فعل فعله فد 
دخل فى عموم شرطه » حيث قال : «سألت ربى أن مجعل - يعنى له كفارة 
ورحمة » انتهى من فتج البارى ( ؟7١‏ الا). 

وقد بسط الكلام فى ذاك حجة الإسلام فى الإحياء » وقال : فلا ينبغى 
أن يطاق اللسان باللعفة إلا على من مات على الكفر كفرعون » وأنى جهل : 
وإبليس » وهامان » ونموهها ممن قد ثبت موته على الكفر 1 أو على 
الأجئاس المعروفين بأوصافهم , دون الأشخاص المعينين : فالاشتغال بذكر الله 
أول » فإن لم يكن فنى السكوت ملامة انتهى (” : ٠ ) 1١8‏ 

قال الته نعالى : « إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
والفلك التى تجرى ف البحر عا ينفع الناس » الآية . 

الدليل على إباحة ركوب البحر لاتجارة ونمو ها : قال الجصاض : فى 
قوله : « والفلك التى يرى ف البحر عا ينفع الناس » دلالة على إباغة وجرت 
البحر غازيا + وتاجرااء وهبتنا لسائر المنافع ؛ إذ ل ممخص ضربا من المنافع دون ' 
غيره . وقال تعالى : « هو الذى يسيركم فى البر والبحر » وقال : ه ربكم الذى 
يزجى لك الفلك فى البحر لتبنغوا عن فضله » وقوله : ٠‏ لنبتغوا من قضاه » 0 
عينم ا لل لل ل 
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وابتغوا من فضل الله » وقال : « ليس عليك جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » . 
وقد روى فى ذلك حديث عن النى يبيو : جدئثنا محمد بن بكر البصرى 
حدثنا أبو داكد حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا عن مطرف عن 
بشر بن مسلم عن عيد الله بن عمر ( الصحيح ابن عمرو كا ف سكن أنى أداود 
ص : 844):. قال : قال رسول الله َي : « لا. يركب البحر إلا جاج أو 
معتمر أو غاز فى سبيل الله ؛ .فإن نحت البحر نارا » ونحت النار حرا » . وجائز 
أن يكون ذلك على وجه الاستحباب لثلا يغرر بنفسه فى طلب الدنيا ؛ وأجاز 
التق لتر وال والتيوة » إذ لا غرر فيه » لأنه إن مات فى هذا الوجه 
غرقا كان شهيدا. ثم روى من طريق أنى دائد عن أم حرام عن الننبى ص 
أنه قال : : « المائد فى البحر ‏ الذى يصيبه القى' اله أجر شهيدين » 1 0 
وقد روى عن جاعة من الصحابة إباحة التجارة فى البحر » وقد كان عمر ءن 
الحطاب منع الغزو فى البحر إشفاقا على:المسلمين . وقد روى عن ابن با أنمنة 
قال : ١لا‏ .ركب أحد البحر إلا غازيا أو حاجا أو معتمرا » . وجائز أن يكون 
ذلك منه على وجه المشورة » والإشفاق على راكبه انتهى ملخصا مع تقدم 


.)1٠١51:1١( وتأخير‎ 


قلت : أما الأول من الحديثين المرفوعين فققال لمنذرى : فيه اضطراب » 
روى عن بشير هكذا ١‏ وروى عنه أنه بلغه.عن عبد الله بن عمرو ؛ وروئ 00 
عن رجل عن عبد الله بن عمرو » وقيل غير ذلك 2 5" داد : رواته 
مجهولون » وذكره البخارى فى تارعخه » وذكر له هذا الحديث وذكر اضطرابه 
وقال : لم يصح حديئه » وقال الحطالى : قد ضعفوا إسناد هذا اخنيت اق 

الرد على من قال إن انحن عدر ف ترك الحج والصراب فيه التفصيل » 


' وفيه رد على من قال" : إن البحر عذر لترك احج ؛ وإلصواب ما قالبه الفقيه 
أبو الليث السمر قندى : من أنه إذا كأن الغالب السلامة فم رض عليه - يعنى وإلا 


احكام القراك د الات ع 
٠ ٠ 1‏ و - 

فهر مخبر - كذا في المرقاة . وقال الحطابى : فيه دليل على أن من لم مسد طريا 
إلى الحج غير البحر فإن عليه أن بركبه.ء وقال غير واحد من الفقهاء : إن عليه 
كروي لكر لوا ا كن لطر غيره » وقال الشافعى ربحمه الله : 
لا بين ين أن ذلك يلزمه انتهى من عون المعبود ( ؟ 4ل#)ع. 


والثانى ق إسناده هلال بن ميمون الرمل » قال ابن معين : ثقدء ؤقال 
أبو حاتم الرازى : ليس بقوى يكتب حديئه » قاله المنذرى » كا فى العون أيضاً 
(5 :5" ).وهو يعم كل مائد فق البحر غازيا_كان أو حاجا أو تاجرا 0 
ومن ادعى اللخصوص فعليه البيان . 


ويعارض الحديث الأول حديث أنى هربرة في سال الصيادين: إنا تركب البحر 
ونحمل معنا القليل من الماء ( فإن توضأنا به عطشنا » أفنتوضاً بماء البحر ؟ فقال 
رسول الله يفو : « هو الطهور ماءه ؛ والحل هيئتة » وهو حديث صميح» قد 
تلقته الأمة بالقبول كا مر في موضعه من كتاب المياه فى إعلاء السئن ). . وم ينكر 
عليهم ( ركوب البحر لأجل الصيد ) . وروى الطيراى فى الأوسط من طريق 
قتادة عه عن الحسن عن شمرة قال « كان أسماب رسول الله و يتجرون ف 
البحر » . كذا ق التلخيص الحبينا ( ص 3). ا 


وقال الحافظ فى الفتح فى ( باب ركوب البحر من الجهاد ) : قد اختلف 
اسلف فى جوازه » وتقدم فى أوائل البيوع قول مطر الوراق : ١‏ ما ذكره الله 
إلا بحق » . واحتج بقولنه تعالى : « هو الذى يسركم فى البر والبحر » . وي 
حبك وطو بن عبد اق نوع لمن ركب الجر إن رقع نيد ريت .مه 
اللمة كه وى رواية : و فلا يلومن إلا نفسه » أخر جه أبو عبيد فى غريب 
-المرديث . وزهير عختاف فى ميته ؛ وقد أخرج البخارى حديئه فى تارعه » فقال 
روايته عن زهير عن رجل من الصحابة ::وإسناده .حسن . وفيه تقيسيد المنع 
بالارنجا ج » ومفهومه المواز عند عدمه » وهو لمشهور من أقوال العماء ؛ فإذا 


احكام القران ٍ لود جُ 
غلبت الملامة فاللر والبحر سواء . . وملهم من فرق بين الرجل و والمرأة » وهو عن 


مالك ٠‏ شئعه للمرأة مطلمًا . وهذا الحديث أى حديث أم حرام حجة ة الجمهور 


انتهى 5١‏ : 56 ) . وقال فى ( باب الاستيذان) . فيه أى في بويك أه حرام 
راز تكوب ابحر للع الترواء وأذ ع ع نع نت م أن فيه ان . قال 
أبو بكر بن العرى : ثم منع عر مع تر ابن عيذ النرد + م أزن فيه من بعدة واستان 
الآمر عليه . وئةل ء عن عر أنه إنا منع ركوبه لفير المج والعمرة ونخوه ذلك . 

بحرم ركوب البحر عند ارنجاجه أتفاقا : ونقل ا, ن عبد البر أنه محرم ركوبه 
عند ارتحاجه اتفاقا . وكره مالك ركوب النساء مطلقا البحر» لما تحثى * ن اطلاعهن 
على عوارت الرجال فيه » إذ يتعسر الاحتراز من ذلك . وخمص أصعابه ذلك 
بالسفن الصغار ؛ وأما الكبار الى مكنهن فيه الاستتار بأماكن نخصهن فلا حراج 
فيه انتهى ( 1١‏ : 9؟1). 

وفيه أيضا : أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية » وكأن حمر ينهى 
عن ركوب البحبر ؛ » فلا ولى عنان استأذنه معاوية غ6 فأذن له. ونقل 
أبو جعفر الطيرى من طريق خالد بن ع معدان قال : أول من غز البحر معاوية 
فى زمن عناناء وكان استأذن عمر فم بأذن له فم يزل بعان حى أذن له وقال : 
لا تيخب أحدا » بل من اختار الغزو فيه طائعا فأعنه » ففعل ( ١١‏ و 

وقال ابنأبى جمرة : إن العياء اختلفوا ى ركوب البحر هل هو جائز مطلقاء 
أو لا يكون إلا للحا ج والحاهد؟ فروى عن حمر رضى الله أنه كان بنع ركويه 
إلا لحاج أو مجاهد » ويقول : و خاق عظم بركبه خلق_ضعيف » ولولا آية أي 
كتاب الله لكنت أضرب بالدرة من يركبه » ( فيه دلالة على أنه لم يكن نخرمه» 
وإما كان يستحب تركه ) . 

لا جوز ركوب البحسر إلا على الوجه المشروع فى الحال وف الزمان : 
قال : وركوبه لا مجوز إلا على الوجه المشروع فى اللحال وفق.الزمان فلا مجوز 


. احكام القرآن 25 ب 
ركوبه عند ارتجاجه » فد برئ من الذمة » ؛ وأما فى الأحوال من صفة المركب 
ووصفه إلى غير لقوله عليه الملام : ( من ركب البحر في ارتجاجهء ذلك فلا: 
ركب إلا على مادجرت بسه العادة أن ذلك هو المعروف غادة التى معه السلامة 
غانان» فإن ل يكن كداك كان داخاه أو راكبه ممن يلثى نفسه إلى التهلكة ٠‏ وقد 
جاء فى ذلك ما جاء انتهى من بهجة النفوس ( ١‏ : 78 ) . قلت : وقواعدنا لا 
تأباه . وتفييد الآبة بالزمان والأحوال ليس من تقيبد النص بأخبار الآنحاف » بل . 
لقرله عالى : ٠‏ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » كا أشار إلى ذلك ابن أبى جمرة , 
رحمه الله ثعالى فافهم . ٍ 
قال الله تعالى : ( وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله إلى قوله ولا يهتدون » 

الرد على من استدل بالآية على ذم التقليد مطلقا : فيه دليل على المنع من 
تقليد جهلة » لا يتفكرون فى أمر الددن ولا يهتدون إلى الح » ولو شئت قلت: 
لا عقل عندهم ولا نقل ؛ وأما تقليد الأئمه الذين استفاضت إمانتهم في الدين 
وإصابة رأيهم في فهم الكتاب والسنة فاتباع فى الحقيقة لما أنزل الله تعالى » وليس 
من التقليد المذموم فى شرء فافهم . 

قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رز قنكم » الآية 

الرزق أعم من الخلال والحرام : قال فى الأحمدية : الطبيات هنا الحلال 
مطلقا » ومكن أن يستدل به على أن الحرام أيضا رزق كالخلال » 3 تعالى أمر 
بأكل طببات المرزوققات ء فل أن الرزق أعم من أن يكون طيبا أولا . فيكود 
حجة لنا على المعتزلة » وهذا إذا كان الطيب هو الخلال » لأن التزاع بيننا وبين 
المعتزلة ى لفظ الحلال والحرام » دون الطيب والحبيث انتهى ( ص "39 ) . 


قلت : فسر ه الجمهور بالحلال » ويايده ما أخدر 


٠ 0 4‏ ا 

عبا .قال : تلت هذه الآية عند النى تلاك « يا أيها الناس كلوا مما ى رض 
١ 0‏ واي" فقال : يا رسول الله ء ادع الله أن مجعلى 
حلالا طيبا » فقام سعد بن أفى وناص 0 ْ 


جه ان مردويه عن ابن 


احكام القرآن سكعكت ج-١‏ 
مستجاب الدعوة » فقال : ويا سعد ء أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة , 
والذى نفس محمد بيده : إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه فها يتقبل منه 
أربعين يوما ٠‏ الحديث ( الدر المشور ١1507 :١‏ ) . فإِن قيل فا معنى قوله ني الآية 
المتقدمة: « حلالا طيبا » قلنا: معناه حلالا لاشبهة فيه فإن الحلال بين والحرام بين 
وبينها شببات » كا ورد فى الحديث . وف الزاهدى : يتمسك ثل هذه الآيات 
على أن الأصل ف الأشياء الإباحة ما لم يقم دليل الحرمة » وذلك ظاهر انتهى من 
الأحمدية ( ص " ) . وقد مر الكلام فيه مستوق فى قوله تعالى : « هو الذى 
خلق لكم ما فى الأرض جميعا ؛ الآية . 
قال الله تعالى: « إنما حرم عليكم الميئة والدم ولحم الحنزير وما أهل به لغير الله» 

المييتة ما مات من المحلات بخير ذبح » وق حكمها العضّو المبان من الحى » 
بالخديث المعروف على ما فى البيضاوى . وإنما حرم منها أكلها فقط لا الانتفاع 
مجلدها بعد الديغ » خلافا لمالك رحمه الله » , 212212 ولا الانتفاع يشعرها 
وقرنها وعظمها وعصبها وحافرها ؛. لأن الآبة نى بيان حرمة الأكل » كا يدل 
صياقها » ونسبت الحرمة إلى الأعيان مجازاء خلافا للشافعى رحمه الله فى جميغخ 
ذلك . وتقدير التناول أولى من تقدير الأكل وشربباء ومن لم مجحوز دباغتها قدر 
الانتفاع مها » ليعم الكل . وى البيضاوى: إن الحرمة المضافة إلى العين يفيد عرفا 
حرمة التصرف فيها مطلا إلا ما خصه الدليل كالتضرف فى المدبوغ انتهى من 
الأحمدية ( ص 4" ) . 

وقال الح+صاص : واليتة وإن كانت فعلا لله تعالى » وقد علق التحريم 
بها » ممع عامنا بأن التحريم والتحليل والحظر والإباحة إنما يتناولان أفعالنا ». فإن 

معنى ذلك لما كان معقولا عند اخاطبين جاز إطلاق لفظ" التحريم والتحليل فيه ١‏ 

وإن لم يكن حقيقة » وكان ذلك دليلا على تأكيد 2 التحرم » فإنه يتناول سائر 

وجوه المنافم ا 


أحكام القرآن لالد 0 


لا بجوز الانتفاغ بالميتة على وجه ولا يطعمها الكلاب والجوارح » 'ولذلك , 

قال أصحابنا . : لا بحوز الانتفاع بلليتة على وجه ٠‏ ولايطعمها الكلاب والجوارح » 
لأن ذلك ضرب من الإنتفاع بها , وقد حرم الله الممتة تحر ما مطلقا بعينها » 
مؤكدا به حك الحظر » فلا يجوز الانتفاع بشئ' منها إلا أن عنصن * شى' منها بدليل 
يجب التسلم له. ٠‏ وقد روى عن النى يفي تخصيص ( )١‏ هيتة السمك والجراد من 
هذه الجملة بالإباحة» فروى عبد الرحمن بن زيد ا, ن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال : 
قال رسول الْدعيفق : و أحلت لنا ميتتان ودمان؛ فأما الميتتان فالجر اد والسمك» وأما 

الدمان فالطحال والكبد» . وروى عمرو بن ديئار عن جاءر ق قصة جيش الخبط ' 
أن البح ألق إلبم. عونا ومتاع فاعلوا منه صف شهر + ثم 6 رجهوا. اغيروا 
النى عت فقآل : « هل عندكم منه شثى فتطعمونى » الحديث . 


تخصيص ميتة السمك والجراد من جموم الآية » بالحديث والإجاع : 
ولا حلاف بين المسلمين فى إباحة السمك غير الطاق وفي يي اللجراد انتهى9١‏ ص )٠١7‏ 
تلت ؟ : أما حديث ما أبن من الحى فأخر جه راق 1 والعرمذى وحسنه عن 
أبى واقد اللينى فو : وما قطع من البهيمة وى حية فهى ميتة ). وأما 
حديث ابن جمر فأخر جه ابن ماجهء والحاكم .. وأحمدء والشافعى » والدازقطى » 


)200 وذهب الزعْشرى إلى أن لا تخصيص ف الآبةء لأن المراد ما يتفامه 
الناسن ويبُعارفون ف العادة . لا يسبق الوهم من الينة إلى السمك والجراد عرفا » 
ولا من الدم إلى الكبد» ألاترى أن القائل إذا قال أكل فلان ميتة لم يسبق الوهم 
إلى السمك والجراد » كا لو قثال : أكل دما ل يسبق إلى الكبد والطحال ؟ 
ولاعتبار العادة والتعارف قالوا : من حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا لم ممنث » 
وإن أكل لها في الحقيقة » قال الله تعالى ٠:‏ و لتأكلوا منه ليا طريا » وشبهوه 
من حاف لا ركب دابة فركب كافرا لم حنث » وإن ماه الله دابة ف قوله : 
« إن * شر الدواب عند الله الذين كفروا ؛ أتتهى ( .٠ ) 144 : ١‏ 
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والببى من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلِم عن أبيه عن ابن حمر مرذوعا ‏ 
وعبك الرحمن فيه مقال 3 ووافةه أخحواه أسامة وعبدك الله 0 وكان أحمد بن حنبل 
0 وراوه الدارقطى من رواية سلوان بن بلال عن زيد , بن أسلم موقوفا 

على ابن عمر ) وقال: الموقوف أصح . وكذا صمح الموقوف أبوزرعة وأبوحاتم؛ 
ارده لأن قول الصحانى ا : أحل لنا وحوم علينا كذا مثل قوله 
أمرنا بكذا وبينا عن “كسا انتهى من اتلخيعى ( دن 4 ). وف العزيزى : قال 
الشيخ : حديث يح ( ١‏ : 5# ) أى مرفوعا . وأما حديث جابز في قصة جيش 
الخبط فتفق عليه - زاد البخارى: و أطعمونا إن كان معكم » ٠‏ فأتاه بعضهم بثثى 
فأكله » كذائي التلخيص ( 90" ) . 

ومن الناس من 09 عل خصيص الآبة بقَول النبى 1 ف البحر 3 
«هو الطببور ماءه الل ميته » وأعله اللمصاص بالاضطراب والاختلاف بى 
السند » والحق أن الاضطراب إنما هو فى طريق بى بن سعيد الأتصارى ؛ وأما 
طريق صِفوانٍ بن سلم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن' ألى بردة عن ألى هريرة 
فسالمة عن الاضطراب » صعمحه البخارى فيا حكاه عنه ااتر مذبى » وحكم ان 
عبد البر بصحته لتلى العلاء له بالقبول ؛ ورجح ابن مندة صعته وصحه أيضا ان 
المنذر وأبو محمد البغوى . واللدديث رواه مالاكث» ومن ط ريه الشافعى 5 والأربعة» 
وابن خزعة » وابن حبان » وابن ن اإارود » والدارقطى » والنا كم » والببيق . 

و الباب عز ن جار » صمحه ابن السكن» ورواه الها كم من محديث المعاى بن 
عمران عن "ابن جريخ عن أنى الزبير عن جابر وإسناده حسن» وعن ابن عباس رواة 
الدارقطى والها كم ٠‏ ورواته ثقات » وصحح الدارقطى. وققه . وعن ابن الفراسي 


رواه ابن ماجه » وحكى الرمذى عن البخارى أنه مرشل 3 لم يدرك ابن الفراسي ا 


النبى 1 » والفراسبى له صحية 2 وكأنه سقط من اأرواية عن أبيه 3 أو أن قوله: 
| « إبن» زيادة» فقد ررواه الببى من طريق شيخ شيخ ابن. ماجه يبي بن بكير عن 
لليث عن جعفر بن ربيعة عن مس بن .مخشي أنه حدثه أن الفراسى قال : و كنت 
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إن مسلم بن مخشى لم يدرك الفرابى نفسه » وإما بروى عن ابنه » وأن الاان ليست 
ل صحبة ؛ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه الدارقط قطنى والخا كم من 
طريق المثى عنه - والمثثى ضعيف ؛ وقع فى رواية الحا كم الأوزاعى بدل المنى 
وهو غير محفوظ . وعن على بن ألى طالب رواه الحا كم والدارقطى من طريق 
أهل البيت » وي إسناده من لاا يعرف » وعن ابن عمر رواه الدارقطنى من طريق 
عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن أى هربرة عنهء سكت عنه الحافظ 
اولخيمن . وعن أق بكر العديق رؤاة الدارقظى ع وي إسناده عبدالعز بز 

أن ثابت وهو ضعيف ء وصحح الدارقطى وتفه » وقال الحميدى : قال 
اك هذا الحديث نصف عل الطهارة . كذاق التلخيص ( ص " ). 
وف الباب عن أنس رواه عبد الرزاق ق مصنفه » وفيه أبان بن أبى عياش وهو 
ضعيف » كا فى الزيلعى . 

حديث البحر « هو الطهور ماءه والخحل ميثتته » مشهور تلقاه العلماء بالقبول» 

والمراد بميتة البحر هو السمك خاصة : 
فالحق إن الحديث حجة ؛ » وهو فى حيز المشمهورء لكثرة ة طرقة ولملى العلاء له 

بالقبرل . قال ابن الأثير : هذا حديث صميح مشعور ) أخرجه الآنمة فى ؛كتبهم 
واحجوا يه ورتاله ثقاتك .: كذا فى اليل ( .)11١‏ وفيه دلالة على 
ين 
للك انا اردان الس دا ا ا 0 7 
وطعايه ٠»‏ كا مر الكلام فيه مستوقى فق الإعلاء وسياق 
المائدة , | 000 
اختلف العلماء فى السملك الطاق ٠»‏ وا 7 رت وب الأ 
ال عه 0 ك والشافعى: لا بأس به » 
حتف أنفه ‏ فكرهه أصعابنا والحسن بن حى © وى 
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وقد اسحتلف الساف فيه أيضا ع فروى عطاء بن السائب عن هيسرة عن على عليه 
السلام قال: «ما طفا من ميتة البحر فلا تأ كله). وروى عمرو بن دينار عن جابر 9 
عبد الله وعبد الله بن أبى الذيل عن ابن عباس أنهم| كرها الطافنى (رواه ان أفى شيبة 
فل مصلفه وعبد الرزاق:) . فمولاء الثلاثة من الصحابة وقد روى :عنهم كراهته . 
وروى عن جار بن زيذ ‏ هو أبو الشعثاء - وعطاءء وسعيد بن المسيب » والحسن» 
وان سيرين » وإبراههم كر اهيته (وكذا من «ااؤس والزهرى» رواه ابن أى شي ' 
وعبد الرزاق ثي مصنفمب]| زيلى ١؟‏ : الا١1).‏ وروى عن أنى بكر الصديق 
وأى أيوب إباحته ( أخخرجه الدارقطى فى سلئه وى سند.هما مقال ) . وأخخر 
أبو داؤد » وان ماجه من طريق نحي ن سام عن إسماعيل , ن أمية عن ألى الزبير 
عن جار أن راسول لله علي قال: :ما ألقاه البحر أو جا عنه فكلوه: وما مات 
فيه وطما فلا تأكلوه ٠‏ وى بن سلم أخر ج له الشيخان » فهو ثقة » وزاد 
اخ . ونقل ابن القطان عن ابن معين قال: هو ثقه )ع قٍِ حفظه شىء . وإجمعيل 
ن أمية هذا هو القرشى الأمرى » روى له الشيخان فى صحيحها » 5 ابن 
0 غيره فقيل: هو متروك ؛ وليس كا قال» بل ذاك آخر ليس فى طبقة 
والحديث طرى عن جاير بسطها الزيلعى » وهى يقوى بعضها بعضا وإن كان 
كل اا كروعن تادر الاا). 


١ 


الجواب عن حجج الخصوم فى إباحة أكل الطاى : 0010 
بي إباحة أكل الطاق : حديث العنير » وهو ني الصحيح من طرق عن جار 
كامر ء ولاحجة لحم فيه » فإنه كان مما ألقاه البحر فات , وليس ذلك عندنا 
بطاف » وإنما الطاقى ما مات بي الماء حدف أنفه من غير سبب حادث ». وحموم 
)١١‏ حديث هو الطهور ماءه والحل ميتته » وعموم حديث وأحلت لنا 
ميئتان إلخ » . 


. أى زعن حججهم‎ )١( 
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معنى قول أبى حنيفة : العام المنفق على قبوله قاض على الخاص 
فيه أى إذا لم يكن اللخاص معتضدا بعموم نص الكتاب : قالوا : 
من إصيل ألى حنيمة في الخاص والعام أنه متى اتفق الفقهاء على أحد 
الحيرين واختلفوا فى استعال الأتمر كأن ما.اتفق في استماله قاضيا 
على ما اخنلف فيه. وقوله عليه السلام : ٠‏ هو الحبل مينسه » وو أحلت 
لنا ميتتان » متف على استعالهف] . وخجير الطاق مختاف فيه » فينبغى أن 
يقضى عليه بالخبرين الآخرين . قلنا: هذا فيا لم يعضده نص الكتاب 
فأما إذا كان عموم الكتاب معاضدا للخير الخْتلف فى استماله فإنه لا تعرف 
قوله فه . «جائز أن يقال : إنه لا يعتر وقوع الخلاف ني استعاله بعد أن 
يعضاءه عم الكتاب ء فيستعمل مع العام المتفق على استعاله » وههنا كذلك؛ 
فزن طاهر قوله تعالى : ٠‏ حرمت عليكم الميتة » يدل على حظر الميتة »بعمومهاء 
واتفق الم.لمون على تخصيص غرر الطاق من الحملة » فخصصناه »؛ واختلفوا ىق 
)١(‏ الطائي فوجب استعال حك العموم فيه . انتهى من أحكام القران للجصاص 
ملخصا ١١8:1١ ١‏ .)4 ؟١١).‏ 


(١ع‏ لايقال: إنهم اختلفوا تكذلك ني الجراد عقال مالك : إذا أخذه 
حيا ثم قطع رأسه وشواه أكل » وان علو يا ندل عن طق ماف لاي كل 03 
إئما هو عنزلة ما لو وجده ميتا قبل أن يصطاده فلا يئكل . وهو قول الزهرى 
ووبيفة . وقال هلك + وعا له عرسي 1 يذ كل . وقال الليث , بن سعد © أكره 
أكل الجراد ميتاء فأما الذى أنحذته حيا فلا بأس به. وظاهر قوله تعالى : وإنما حرم 
عليكم الميتة» يقتضى حظر جميعهاء فلا مخص منها إلاما أجمعو عليه دون ما اختلفوا 
: ل عله الآثار اأواردة ق إباحة 'ميتة 
لومم 0 مخلاف لجان فإن 
الجراد وهى مستعملة عند يع 
الآثار الواردة فى إباحة ميعة السمك بإزاءها أخبار _أخرى حظر الطاق منه» - 
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الاستدلال بعموم الآبة على تحرم النين إذا خر ج هيتا : واستدل بعموم 
الآية على حرم الأجنة» ورم مالا نفس له سائلة» خلافا لمن أباحه من المالكية» 
كذا فى الروح ( ؟ ذكلا)ع. لأن قرله : و إنما حرم علي المينة ٠‏ يعم كل 
ميتة » جنينا كان أو غيره » وكان له نفس سائلة أولا. قال الخصاص: انختاف 
أهل الغلم فى جتن الناقة والبقرة وغير هما إذا خر ج ميتا بعد ذبح الأم » فقال 
أبو حنيفة رضي الله عنه : ا ل ا 
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعى رحمة الله عليهم : يؤكل أشعر أولم يشعرء 
وهو قول الثورى . وقد روى عن على وان عمر قالا «ذكاة الجن ذكاة أمه .٠‏ 
وقال مالك : إن تم خلقه ونبت شعره أكل ٠‏ وإلا فلا » وهو قول سعيد بن 
المسيب . وقال الله تعالى : « حرمت عليكم الميئة والدم ‏ وقال فى آخرها إلا ما 
ذكيم » وقال: «إئما حرمت عليسم الميتة » فحرم الله الميتة مطلقاء واسثنئى المذكى 
منها. وبين البيء ينال فى المقدور على ذ كائه ني النحر واللبة» وفى غير المقدور على 
ذكاته بسفه . دمه» ولم تكن هذه الصفة موجودة ى الجنن» كان محرما بظاهر الاية . 


واحتمج من أباح ذلك بأخبار رويت من طرق » منها: عن أبى سعيد الخدرى 
وأى الدرداء ؛ وأى أمامة » وكعب بن مالك » وابن عمرء وأنى أيوب » وألى 
هرارة أن البى 1 قال : «١‏ ذكاة الجنين ذكاة أمه ا الأخبار كلها 
واهية الند عند أهل انقل ٠‏ كرهت الإطالة بذكر أسائيدها . وبيان ضعنها 
واضطرا مما ( ومن أراد البسط فاعراجم الزيلعى ( ؟ : 554) فإنه أطال الكلام 


- فاستعملتاها جميعا وقضينا بالخاص منها على العام مع معاضدة الآية لأخبار الحظر 
ولم يوجد مثل ذلك فى اللحرادءفإن الآثار عن 83 بي عي وأصحابه متفقة على حل ااينة 
منها مطلقا من غير فصل . وأيضا فإن مالكا ومن خابحه قل وافقنا فل إبلحة اكول 
منه » والقتل ليس من الذكاة في شىء . فدل ذلك على أنه لا فرق بينه وبين 
الميت من غير قتل » كذائي أحكام القرآن للجصاص ملخصا ( .)1١١١ : 1١‏ 


دوم 
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حسنه الثر مذى وال منذرى وصححه ابن حبان: ولاحجة لهم في شىء منها ) . إذ ليس 
في ثئ' منها دلالة على موضع الخلاف . لان قوله : « ذكاة الجنين ذكاة أمه» 
محتمل أن براد به أن ذكاة أمه ذكاة له » ومحتمل أن زاذنينة إغاك جذكيعة 
كا تدك أنه ++ وآننه لايواكل بقن نذكاة :.. كقوله تال :+ «توجنة عرضيها 
السموات والآرض » أى كعرضها » وكقول الشاعر: ”فعيناك عيتاها وجيدك 
جيدها * أى كينا وكجيدها. وإذا احتمل لذلك ولم يمن أن يكون المعنيان جميعا 
مرادين بالخخر ٠‏ لتنافيها » ل بجر لنا أن نخصطي الآبة به »ء ووجب أن يكون 
محمولا على موافقة الآية ؛ إذ غير جائز تخصيص الآبة مخير الواحد واهى 
السند محتمل لموافقتها . 

ويدل .على أن ماده إيجاب تذكيته كما تذكى الأم لإتفاق الجميع على أنه إذا 
خرج حيا وجب تذكيته ولم بجز الاقتصار على تذكية الأم » فكان ذلك مرادا. 
بالخر» فلم بجر أن بريد به مع ذلك أن ذكاة أمه ذكاة له » لتنا فيها وتضادضاء 
إذكان فى أحد المعنيين إمجاب تذكيته وى الآخر نفيه : ومما محتج به على الشافعى 
فى ذلك فوله عليه السلام الك نا ميتتان ودمان » ودلالة هذا الخير عنده 
بقتضى تحرمم سائر الميتات سواهما ؛ فيلزمه أن محمل معبى قوله : ('ذكاة الجنين 
ذكاة أمه » على موافمّة دلالة هذا الخير انتهئ ملخصا ( 0 )١6‏ . ومن اراد 
البسط فلير اجعه » فقد أفاد وأجاد » وليراجم إعلاء السئن فيجد فيها ثلج الفواد 
إن شاء الله تعالى , 

استثناء جلود المبتة بعد دباغها عن حكم الآية بالأخبار المتوائرة : ثم اعلم 
أن قوله تعالى : « إنها حرم عليك اليتة والدم ٠‏ يقتضي محر يم الينة جع عر 
كا مرء وجلنعا من العامة لأنه قد حله اللوت . ة 00 
حم جلد المينة بعد الدباغ » فال أبو حنيفة واكمابها؟ والحسن بن صالح» وسف 
اللورى » وعيد الله ن الممسن العنعرى ء والأوزاعى ؛ والشافعى : يجوز ببعه بها 
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الدباغ والانتفاع به » قال الشافعى : إلاجلد الكلب والختزر » واصحابنا لم بغرقوا 
ين حك الكت وغدره وجعلو طاهرا بالدباغ إلا جلد الختزبر خاصة . وقال مالك 
ينتفع مجلود اليمة فى الجلوس عليها ويغريل عليها ٠‏ ولاتباع ولا بصيل عابها 
وقال اللبيك ارخ سعد : لابأس ببيع جلود الميتة قبل الدباغ إذا نينت أمها ميتة . 

لاجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ إجماعا : أما قول الليث ف إباحة بيع 
جاداليتة قبل الدباغ فقول خارج عن اتفاق الفقهاء» لم يتابعه عليه أحد: ومع ذلك 
هر عخالف لقوله عليه السلام ولا تتفعوا من المبتة بإهاب ولاعصب» لأمه قبل 
الدباغ يسمى ( إهابا ) والبيع من وجوه الانتفاع » ذوجب أن يكون #ظوراً بقوله 
هذا ( والحديث رواه الترمذى وحسنه كنا فى الإحياء ص ٠٠١‏ . وأما قول مالك 
فظاهر التناقض » لآنها قبل الدباغ باقية على حك التحريم فى امتناع جواز الانتفاع 
ا من سائر الوجوه كالانتفاع بلحومها ٠»‏ فلا اتفقنا على خروجها عن حم المينة 
بعد الدباغ في الافتراش والجلوس عليها ثبت أنها مذكاة طاهرة . 

والحجة لمن طهرها وجعاها مذكاة بالدباغ : ما ورد عن النى تَيق من الآثار 
المتوائرة من الوجوه المختلفة بألفاظ مختلفة كلها يوجب طهارتما والحكم يذكاما . 
وهنه الأخبار كلها متوائرة موجبة للعلم والعمل » قاضية على الآبة من وجهين : 
أحدهما ورودها من الجهات التلفة الي عمنع من مثلها التواطو؟ والاتفاق على الوهم 
أنها مستعملة مع آية تحرم الميتة » وأن المراد بالاية تحربمها قبل الدباغ» ومع 
ذلك فإن هذه الأخبار لامحالة بعد تحرم الميتة » لولا ذلك لما رموا بالشاة الميتة ؛ 
بارا « لما ميقة ف وم يكن النى يف ليقول : وإنما حرم أكلها » فدل 
ذلك على أن حرم الميتة مقدم على هذه الأخبارء وأن الجلد بعد الدباغ غير مراد 
بالآية. ١‏ 

الجواب عن حجة من حظر جلد اليتة بعد الدباغ : وقد احتج من حظر جلا 
المينة بعد الدباغ محديث عبدالله بن عكم : « قرئ علينا كتاب رسول الله يَيو 
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أن لاننتفعوا من الميتة بإهاب ولا معصب 6). وغير جائز معارضة الأخبار 
الواردة في الإباحة مبذا الخر من وجوه ٠»‏ أحدها أن الأخبار الى تاها 3 


7 الوار لوبت العام ٠‏ وحديث عبد الله بن عكم ورد من طريق الاأحاد 
( مع ما فيه من الاضطراب فى سنده ومتنه » كنا هو مفصل ف التخليص الخبير 
ص ١7+‏ ء ونصب الرايه ١‏ :”7 ). ووجه آآخر أله ليس فيه ما عر 
للدي 8 : لآنه إئما يسمى ( إهابا ) قبل الدباغ . والمدبوخ لاسي إنابا 
وإئما يسمى أديما . فايس إذا في هذا الخير ما يوجب جر عه بعد الدباغ. انتهى 
ملخصا من الأحكام للجصاص ( ص ١ . ) ١١5‏ 

جلد الكلب يطهرة الدباغ دون جلد الختزيز: وأما جلد الكلب فيلحقه الدباغ 
ويطهر إذا كان ميتة : لعموم قواه يلل : « أما إهاب دبغ فقد طهر » ( رواه 
السالى والترمذى وقال : حسن صحيح عن ابن عباس »؛ ورواه الدارقطي عن 
إن عمر وقال : إسناده حسن زيلعى ص )١١15‏ . وأما الخنزر فلا تلحقه الذكاة» 
لأنه حرم الععن مذزلة الخمر والدم فلا تعمل فيه الذكاة . ألاترى أنه لانجوز 
الانتفاع به في حال الحياة» والكلب مجوز الانتفاع به في حال الحياة ؟ فليس هو 
يحرم العين . 1 
حجة من أباح الانتفاع بشعر الكنزير اق اللخرز وتخوه » ومقتفى 3 
الحختزير محرم العين عدم جواز الانتفاع بشعره السخرز رع : إلا 0 
الانتفاع به من أصابنا نا أجازه استحسانا . وهذا يدل على أن التحر يم 0 
ا ا اد 
ل 0 0 العاييت - 0 من الساف على جواز 
عن غير ذكير ظهر منهم عليهم ٠»‏ فصار هذا عندهم إجاءا ا 
الانتنفا ْ اناه ق عو مع إقزاز اسلف إباهم خايسه ؛ 
د 1 هذا مثل ما قالوا فى إباحة دشخول 
د ركهم النكير علوم يوجب إباحته عندهم . و 


َ . اللاء » ولا مقدار مدة 
الحاز امن غير قرط آجرة ملوطة ولا تقار امعلوم من 1 2 ر 


00 ب1١١15‎ 


ذه وكا قالوا فى الاستصناع : إهسم أجازوه لعمل الناس » 1 
- م عينة على ذلك ؛ وتركهم اليكير عليهم ف استعاله » فصار ذان 
دن ازه . وزظائره كثيرة انتهى ملخصا من الأحكام للجصاص أبن) 

5 9 : ومن أراد البسط فلبراجع تتمة الاستدراك الحسن على ” إحرار 
5 » فقد فصلنا المسثلة هناك عا لا مزيد عليه 


وق الروح : قوله : « ولحم الختزر » خص اللحم بالذ كر مع أن بقية 
أجزاءه أيضاً حرام؛ خلافا لظاهربة ؛ لأنه معظم ما يكل من الحيوان وسائر 
أجزائه كالتابع له » ولعل السر فى إتحام لفظ اللحم ههنا إظهار حرمة با 
استطابوه وفضلوه على سائر اللحوم واستعظموا وقوع تحرممه . 
دليل حرمة خنزير البحرء واستدل أصعابنا بعموم الحئزير على حرمة 
ختزر البحر ؛ وقال الثافعى رضى الله عنه : لا بأس بسه وروى عن الإمام مالك 
رضي الله عنه أنه قال له شخص : ما تقول في خزير البحر ؟ِ فقال : حرام ؛ 
م جاء آخر فقال له : ما تقول فى حيوان فى البحر على صورة الكنزر ؛ فقال : 
لل + تيل لد فى ذلك تقال و إن اله تعالى حرم الزن .وم عجرم ماله ل 
حدد ١‏ كى (3 : 10) . قلت : ومنشأه الاختلاف فى عنوم قوله تعال : 
١‏ حل لك صيند البحر وطعامسه » لكق ما هو فى البحر ع أو كونه مختصا 
بالسمك ؛ وسبأنى الكلام فيه فى موضعه إن شاء النه تعال , 
00003 لتاقن اوري رق ورين ود اا 
م رو 0 
ومكحول . والشء 1 باك 1 دود 


بي » والحسه 3 : 
اجر ذرينة يي حمسن ء لس بن المسيب إلى تخصيص الغير بالأول ؛ 


النصراق اذا نمى علها باسم المسيح 
ليل حرهة ما ذححه الكنا 1 ٠‏ 
1 : بى عل ١‏ ٍ 0 
“00 ليا الام من رج 7 الس زرو وهذا حملافت 
لل الروح ( ؟ : بسع . وقال المصاص 


احكام القرات 20 1 
لاعلاف بين السلمين أن امراد به القبيحة إذا أهل با لقراته عند البح » قي 
الناس من حمله على ذبائح عبدة الأوثان » وأجازوا ذبيحة النصرانى إذا سمى عليها 
باسم المسيح » وقالوا : إن الله تعالمى قد أباح.أكل ذبائحهم مع علمه بأنهم مبلون 
باسم المسيح على ذبائحهم» وهو مذهب الأوزاعى والليث بن سعد. وقال أبو حنيفة 
وأبو يوسف » ومحمد » وزفرء ومالكء والشافعى : لاتؤكل ذبائحهم إذا سموا 
عليها باسم المسبح » وظاهر قوله تعالى : « وما أهل به لغير الله » يوجب حر بمهاء 
ولم يفرق الآيبة بين تسمية المسيح وبين تسمية غيره بعد أن يكون الإهلال به 
لغير الله ( وأما قوهم : إن الله قد أباح أكل ذبائحهم مع علمه بما يقولون » 
فنقول : إن الله أباح لنا طعام أهل الكتاب بشرط أن لايكون حراما في شريعتنا ؛ 
ألاترى أله لاجوز لنا لحم الختزبر من طعامهم ولاما خلطوا فيه الخمر مع علمه 
بأنهم يفعلون ذلك ؟ فكذلك لاتجوز لنا ما سموا عليه باسم المسيح» لكونه حراما 
فى شريعتنا » إذ الواجب عليئا استعال الايتين مجموعها » فكأنه قال : وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم مالم مهلوا ببه لغير الله ) . فإن قبل : إن النصرائى 
إذا شمى الله فإنما بريد به المسيح عليه السلام » فإذا كان إرادته كذلك لم تمتتع 
صحة ذبيحة وهو مع ذلك مهل به لغير الله ( باطنا ) كذلك ينبغى أن يكون حككمه 
إذا أظهر ما يضمره . قلنا : لانجب ذلك لأن الله تعالى إنما كلفنا حكم الظاهر 
٠‏ وإذا أظهر اسم الله فذير جائز لنا حمله على اسم المسيح عنده » لآن حكم الأسماء 
إنما تكون محمولة على حقائقها انتهى ملخصا ( ١١1: ١‏ ). 
البقرة المنذورة للاولياء إذا ذنحت على اشم الله حلال: وق التفسير الأحمدى: 

ومن ههنا عم أن البقرة المنذورة للأولياء كما هو الرسم في زماننا ‏ حلال طيب 
أنه م كر اسم غبرلل عليها وقت البح وإذ نوا يروة) اتهى وص 4؟). 
وقد بسطت الكلام في هذه المسئلة ني رسالي البدر للخير ف النذر للغير ) 
وهو جزء من الرسالة المسماة بالشفاء فليراجع ٠‏ 


« 
نا 
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فال الله تعالى : « فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحم » 


ترجيح أحد القوان الذى اختاره الحنفية ى تفسير دوله تعالى: « غير باغ 
ولا عاد» أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : و كن اضطر » يعى إلى 
شئ مما حرم « غير باغ ولا عاد » يقول : من أكل شيئًا من هذه وهو مضطار 
فلا حرج » ومن أكله وهو غير مضطر فقد بغى واعتدى » وأخرج ابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن ابن عباس في قوله : « غير باغ » قال : فى الميتة « ولا عاد » 
قال : فى الأكل . وأخرج وكيع عن إير اهم والشعبي قالا: إذا اضطر إلى الميتة 
أكل منها قدرما يقيمه . وأخسرج وكيع وعبد بن حميد وأبو الشيخ عن مسروق 
قال : من اضطر إلى المينة والدم وهم الختررر» فتركه تقذرا . ولم يأكل ولم 
يشرب » ثم مات دخل النار انتهى من الدر المنشور (1: 158) . 


وأحرج الطعرى بسند صعيح عن قتادة قوله: « فن اضطر ع باغ ولاعاد؛ قال : 
« غمر باغ» فى أكله؛ « ولا عاد » أن يتعدى حلالا إلى حرام وهو جد عنه مندوحة . 
وعن الحسن بسند صميح قال : «غير باغ» فيها ولا متعدفيها أ كلها وهوغى عنها . 
وبسند حسن عن مجاهد وعكرمة قالا: «غير باغ » يبتغيه «ولا عاد » يتعدى على ما 
سك نفسه. وبسند حسن عن الربيع قال: من غتر أن يبتغى حراما ويتعداه» الأثرى 
أنه يقول : « فن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون » وبسند صحبح عن ابن زيد 
0 بالكل اليجنا #«وافيمياييا من الخال إن اكرام ورور ل الال رفو 
عاد وبدلك ين عن اللبلى كال أما باغ فيبغى فيه شسبوته » وأما العادى 
يتعدى ني أكله يأكل حى يشيع ٠‏ ولكن يأكل مته قدر ما ممسلك به نفسه حى 
0 ود حجن عن عامبدد قاله > غير قاطع سييل ع ولا مفارق 
جاعة » ولا خار ج في معصية الله » فله الرخصة . ومن خر ج باغيا أو عاديا ف 
وإذااظن إلية: وعن سعد بن جر ارد من بلاق 
ولى هذه الأقوال بتأويل الآية لولدم فاه 


معصية الله فلا رخصة له 


عديدة ؛ قال الطبرى : وأ 0 
« غير بع 


أحكام القرآن واكال اج ١‏ 
بأكله ما حرم عليه من ا ن ترك أكله مندوحة وغنى. 
وذلك أن الله تعالى ذكره هلم رخص لأحد فى قتل نفسه مال » وإذا كان ذلك 
كذلك فلا شك أن الخارج عا لى الإمام والقاطع الطريق وإن كنا قد أتيا ما حرم ابله 
عليه| ؛ فغر ببح لها فعله| ما كان حرم الله عليها قبل إتيانها من ذلك » من قتل 
أنفسهاء فالواجب عا لى قطارع الطريق والبغاة على الأئمة العادلة الآدية إلى طاعة الله 
والتوبة عن معاصى الله ع لا قتل أنفسهها باماعة : فيز دادان إلى إغها 1 إغاء» وإلى 
خلافها أمر الله خلافا انتهى ملخصا ( ؟ : 6). ا 


وما يدل على أنه أولى اتفاق جمهور المفسرين - ومنهم ابن عباس 
رضي الله عنها ‏ على ذلك ؛ وا لقو 11 عدج اي اوح فها نعم 
وأما مجاهد فقد وافق سعيدا مرة والجمهور أخرى . وتفسير الصحانى الذى قد 
شهد الننزيل فى حكم المرفوع عند أ كثر الحدثين» "ا قاله الحا كم فى المستدرك . 
وأيضا فقوله تعالى: « وقد فصل لكم ما حرم عليك إلا ما اضطررتم إليه » مطلق 
فى الإباحة بوجود الضضرورة من غير شرط ولا صفة » فاقتضى ذلك وجود 
الإباحة بوجود الضرورة ى كل حال » مطيعا كان أو عاصيا فى سفره . وقوله: 
«غير باع ولا عاد » وقوله : « غير متجانف لإثم » محتمل أن براد به البغى 
والعدوان ق الكل » وأن براد به البغى على الإمام أو غيره » فلم جز لنا تخصيص 
عموم الآية الأخرى بالاحمال » بل الواجب حمله على ما يواطىه معى العموم من 
غير نخصيص . وأيضا فقوله : « فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » 
وقوله: «فمن اضطر فى مخمصة غير متجائف لإثم فإن الله غفور رحيم» كل واحد.من 
هذين فيه حذف لا يستغنى عله الكلام ؛ لأن وقوع الضرورة ليس من فعل 
المضطر حبى يصح نى الإثم عنه 2 0 معلوما للمخاطبين 
ومدلولا لدلالة الحطاب » وهو همبنا التناول أو الأكل المفهوم من قوله : « إثما 
حرم عليكم اليتة » أى تناوطا أو أكلها ؛ فالتقدير : فن اضطر فأكل غير باغ 
ولا عاد فلا إثم عليه » فيكون البغى والعدوان حالا للأكل . وهذا يوجب أن 


بكرن حمله عل البخى والعدوان ف الأكل أولى منه على المسلمين أو الإمام ؛ لآنه 
8 المسلمين والإمام وج > لأ عتوقا ول بذدكوزات هالنه النصاصض 
يعدم السلمين وا 
.)١518:5(‏ 
وأجاب عنه الرازى بأن قوله : «غمر باغ ولا عاد » لا يصدق إلا إذا 
لانن والعدوان فى كل الأمور ٠»‏ فيدخل فيه ننى العدوان الخدر فخا 
ولا نقول : اللفظ يدل على إلتعيين » وأما تخصيصه بالأكل فهو تخصيص من 
غير ضرورة » فكان على خلاف الأضل انتهى ( ؟ : 87 ) . 


كون المسافر عاصيا فى سفره لا بمنع اتفاقا استباحته للميتة عند الفمرورةٌ 
إذا كان السفر مباحا : قلنا : حمله على هذا المعنى باطل إجاعا . فقد اتفقوا 
على أن إقامته على بعض المعاصى لا تمنم استباحته للميتة عند الضرورة ٠‏ فلو لم 
يكن سفره في مغصية وكان مع ذلك باغيا على رجل ني أنخذ ماله وعرضه » أو 
عاديا فى ثرك صلاة أو زكوة لم يكن ذلك مانعا من استباحة الميتة للضرورة إجاعا . 
فثبت بذلك أن قوله : « غعر باغ ولا عاد ؛ لم برد به انتفاء البئى والعدوان فى : 
سائر الوجوه . فإن قيل كا قال الرازى : إنه عام دخله التخصيص فى هذه 
الصورة انتهى . قلنا : وأن دليل التخصيص ؟ والفرق الذى ذكره إنما هو يرد 
كباس لاينشبض دايلا على تخصيص العام القطعى » ولو سلمنأه فإنه يبطل قولك : إن 
قوله ٠:‏ غير باغ ولا عاد » لا يصدق إلا إذا انتتثى عنه البغى والعدوان فى كل 
الأمور. فقد قم بصدقه مع كونه باغيا وعاديا فى بعض الأمور: وإذا كان كذلك 
لتخصيصه بالكل بعر المتين » لكوثه متلول الحطاب معلومنا المخاط.ين اتفاقاء 
وإنكاره مكابرة . 1 

وأما قوله : ثم الذى يدل على أنه 
أحدما أن قوله : «غير باغ ولا عاد 
وصف الاضطرار باقيا مع بقاء كونه ,' 


لا يحوز صرفه إلى الأكل وجوه : 
' حال من الاضطرار . فلا بد أن يكون 
غير باغ ولا عاد » ؛ فلو كان المراد بكونه 


القر آن 
احكام القران كاكآكد 00 


ا الأكل لاستحال أن ببق وصف الاضطرار 
معه » لآنه حال الأ كل لا يبى وصف الاضطرار انتهى فجرد تمبويل وتلبيس » 
فإن آكل الميتة كما هو مضطر إليها قبل الأكل مضطر إليببا عند الكل أيضا ؛ 
وإما بزول الاضطرار بعد أكل ما يسد رمقه» وحينفق بحرم عليه الأكل عندنا 
وعندكم اتفاقا؛ الآترى أن من أكره على شرب الحمر فهو مكره عليه حين شربهاء 
وهل لك أن تقول بأنه مكره عليه قبل الشرب لا عنده ؟ كلا : فكذلك ههنا » 
على أنا لا نسم كونه حالا من الاضطرار بل هو عندنا حال من الأ كل المفهوم 
من الحطاب فافهم . 


وغير باغ ولاعاد» 'كونه كذلك فى 


قال : وثانيها أن الإنسان ينفر بطبعه عن تناول الميتة والدم » وما كان 
كذلك لم يكن هناك حاجة إلى النهى عنهء فصرف هذا الشرط إلى التعدى فى. الكل 
مخر ج الكلام عن الفائدة قلنا: فلا فائدة إذا ف قوله : « إنما حرم عليكم الميتة 
والدم » فإن ما ينفر الإنسان عن تناوله طبعاً لا فائدة فى ذكر تحرممه » ا أنه لم 
يذكر تحرم بول الإنسان وعذرته لكونه معلوما طبعا وعادة. وكيف يقول الرازى: 
إن الإنسان بنفر بطبعه عن تناول الميستة والدم وقد كان المشركون يأ كلونها » 
وكثير من ال مشركين عندنا اليوم لا ينفرون عنهما » وإذا دخل احد منهم قى 
الإسلام لا ينفر عنها إلا بعد مدة من الزمان ؛ ولو سلمناه فلنا أن نقول : إن 
الاضطرار .زيل هذه النفرة .أو يقللها » فاحتيج إلى النهى عن التعدى فى الأكل . 
وهنا أظهر من أن عنى على عاى فضلا عن علم ألعى ء وإنكاره مكابرة . 


قال : وثالثها أن كونه غعر باغ ولا عاد يفيد ننى ماهية البغى والعدوان » 
وهذه إنما تنتى عند انتفاء جميع افرادها » فتخصيصه بالأأكل غير جائز انتهى . 
فنا ؛ تى نضافية البندواة واللعى النسن بغر اتفاقا + 3019ل خز لاحد استباعة 
أكل الميئة للضرورةء فن هو الذى انْفت عنه ماهية البغى والعدوان ؟ ولا عصمة 
لذ أن تعقيمة اق بن الأنداة رامل أ :لا دين البخصيص اتيم 


احكام القرآن 1977 ل 


بالكل المدلول للخطاب أولى من مخصيعه» بالسفر الذى للا ذكر اله : ولا دلالة 
للكلام عليه أصلا . وقوله : 57 الشافعى لا تخصصه بنى لدت ف الغر بل 
تممله على ظاهره » وهو شَْ العدوان ) من جميع الوجوه باطل قطعا . فإِن 
العاصى ف السفر يترخص عنده مع أنه موصوف بالعدوان : كا ذكره الرازى 
نفسه سابتا . 


م غير متجانف لإثم انتهى ( * : 00م ) . قلنا : وأى تأئيد 
كم فيها ؟ فإن الإثم ليس بأبلغ من البنى والعدوان . فائذى هو محملها هو محمل 
1" أيضا ؛ ومعناه غبر مائل إلى إثم و فى الأكل بالتجا ز عن الحاجة إلى الشبم 


ونحره . والذى قاتموه : إن الآبة تقنضى أن لا يكون موصونا بالبغى والعدران 


فى أمر من الأمور » رده قولكم 9 إن العاصى ف السغر يرخص عند الشاؤعى 
مع أنه موصورف بالعدوان الام ل 


2 الرازى الوجوه الى احتج بها أبو حنيفة» وقال : عارض الشافعى 
هده الوجوه بوجه قوى + وهو أن الرخصة إعانة على السفر + ؤإذا كن السفر 
معصية كانت الرخصة إعانة على المعصية » وذلك محال » لآن ا محصية 00 منها 
والإعانة سعى فى محصيلها » واللتمع بينها متناقض . انتهى ( 7 : 38 ) . قلنا 
هذه المعارضة خطأ من وجهين » أحدثما قولك : إباحة الميتة رخصة للمضطر ع 
وهو ممنوع ؛لآن أكل الميعة فرض على المضطر : والاضطرار يزيل الحظر » 
والمضطر المع من أكلنها حى موت عدزلة من مات من ترك أكل اتيز 
وشرب الماء فى حال الإمكان . فقول القائل : إباحة الميتة رخصة للمضطر 

عنزلة قوله : إن إباحة أكل ايز وشرب الماء رخصة لغر المضطرٍ » ولا يطلد 
هلا ادي » لآن الناس كلهم يقولون “كرض عون امعط إلى ل لل 
فلا فرق بينها . وإذا كان ذلك فرضا عليه كان ركه معصية ( وكونه عاصيا 


بسفره لا يبيح له معصية أخرى غيره ) . ولما لم مختاف المطيع والعاصى فى أكل 


احكام القرآن 0 1 
لحري ل لح ص ص ته ص ف كي وبي يح ا ااا 
الحمز وشرب الماء كذلك ني أكل الميتة عند الضرورة ( وإلا لز مكم أن محرموا 

على الباغى على الإمام ولاق اليل كزن! رن ومريك: لماز ارشيا» لكر زحي 
لما إعانة على ١‏ المعصية فى الحملة ‏ كالاخى ‏ والجمع بينها تناقض . فا هو 
جوابكم فهو جوابنا ). 


بجوز للعاصى المقيم الإفطار قى رمضات إذا كان مريضا : والثانى قولك ٠‏ 
أنه لا رخخصة للعاصى ٠‏ قضية فاسدة . بإجاع المسلمين : لأنهم رخصوا للمقم 
العاصى الإفطار ى رمضان إذا كان مريثا . 

يجوز للمقم العاصى أن بسح يوما وليلة : وكذلك .رخصون له فى السفر 
اتيمم عند عدم الماء » ويرخصون للمقم العاصى أن مسح يوما وليلة . قاله 
الخصاص ١١8:59‏ ). وبالجملة فقد اختاف العلاء فى معنى قوله تعالى 8 
دفن اضطر غر بم ولا عاد » فَقَّال ان عباس: والحن» ومسروق ( وقتادة 
والربيع 4 ان زبدء والسدى : وعكرمة . ومجاهد فى رواية ) : اغبر باغ 


تت 


اميية «ولا عاد» في الأكل . وهو قول أصحابنا » ومالك بن أنس ٠»‏ وأباحوا للبغاة 
الحارجين على المسلمن أكل الميتة عند الغرورة . كا أباحوا هم أكل اديز 
وشرب الاء فى غير حالة الاضطرار . وقال مجاهد و ى رواية ) وسعيد بن جبير : 
إذا لم مرج باغيا على إمام المسلمين ولم يكن سفره فى معصية فله أن يأكل اميت 
إذا اضطر إأيها ؛ وإن كان سفره فى معصية : أو كن باغيا على الإمام لم مجز له 
أن بأكل ؛ وهو قول الشافعى انتهى من النصاص . أيضا وقد عرفت أن قول 
تابنا هو أقو ى ما يكون فى الباب » وهو الألصق معنى نص الكتاب والله تعالى 


أعلم بالصواب . 


العاصى بالسفر لا بجوز له قتل نفسه اتفافا : وأيضا قال الله تعالى : « وله 
تغتلر| أنفسكم ل ١‏ 
انهل بي 


< 


وأجمع, | أن العاصى بالسفر لا بحوز له قتل نفسهء ولا إلقاءها فى 
٠‏ الأترى أنه لو امتنع من أكل المباح من الطعام معه حبى مات كان ا 


احكام القرآن - 174 - ا 


عيصانه » فوجب أن يكون حككه وحكم المليع سواء في استباحة أكل الميتة 
عند الضرورة » تحرزا عن الزيادة فى العصيان . فإن قيل : قد بمكنه الوصول إلى 
إلى استباحة أكل الميتة بالتوبة » فإذا لم يتب فهر الدانى على نفسه ٠‏ قلنا : فهل 
تقول : إن ترك التوبة يبيح له قتل نفسه ؟ كلا : لن يقول بذاك أحد يعقل . 
وهذا العاصى مى رك الأكل ني حال الضرورة حتى همات كان مرتكبا لشربين 
ال أحدهما خروجه فى معصية » والانى قتل نفسه بترك الأكل فافهم . 


لا يأكل المضطر من البتة إلا قدر سا بمسك نفسه » والرد على من جوز 
الشبع منها أو سد الجوعة : مسثئلة : قال أبو حزيفة وأصعابه والشافعى رحمة الله 
عليهم : لا يأكل المضطر من الميتة إلا قدر ما يمك رمقه . وقال عبد الله بن الحسن 
العنيرى : نأكل منها ما يسد جوعته . وعن مالك : ياكل منها حبى يشبع , 
ويتزود » فإن وجد غنى عنها طرحها . والأقرب فى دلالة الآبة ما ذكرناه أولا؛ 
لأن سبب الرخصة إذا كان الإلجاء » فبى ارتفع الإلجاء ارتفعت الرخخصةء كا لو 
وجد الحخلال لم بجز (مه تناول المينة لارتفاع الإلجاء إلى أكلها لوجود الخلال » 
فكذلك إذا زال الاضطرار بأكل قدر منه فالزائد بحرم » ولا اعتبار في ذلك بسد 
الجوعة على ما قاله العنيرى » لآن الجوعة فى الابتداء لا تبيح أكل اليئة إذا لم 
مخف ضررا بتركه » فكذا ههناء ويدل عليه أيضا أنه لو كان معه من الطعام مقدار 
ما إذا أكله: أمسك رمقه لم بجز له أن يتناول الميبةء فإذا أكل ذلك الطعام وزال 
خرف الثلف لم يجز له أن يأكل الميئة ؛ فكذا إذا أكل من الميئة ما زال معه موف 
الضرر وجب أن محرم عليه الآكل بعده . قاله الرازى فى الكبير ( ؟ :غحم). 
وقال ابن العرى فى الاحكام له: هذا الضرر الذى بيناه يلدق إما بإكراه من ظلم؛ 
أو مجوع فى مخمصة ؛ أو بفقر لا يجد فيه غيره ؛) فرن التحريم برتّفع عن ذلك 
محم الاستئناء » ويكون مباحا . فأما الإكراه فربيح ذلك كله إلى أخر الإكراه» 


وأما امخمصة فلا مخلو أن تكون دائمة فلا خملائف ف جواز الشبع منهاء وإن كانت 


احكام القرآت - 1186 00 


ا 

نادرة فادلاف ر أى علياء المالكية ) ف ذلك على قولين . أده : يأكل 0 
يشبع ويتضلع : قاله مالك . وقال غيره : يأكل عل قدر سد الرمق » وبه قال 
ابن حبيب ؛ وابن الماجشون لأن الإباحة ضرورة ٠‏ فتنقدر بقدر الضرورة ( قلت: 
فلزم الذول تعرمة ما زاد على سد الرمق عخللقا » ولو كانت الشضمعسة دائمة » 
لكون الإباحة ضرورة فى الدائمة أيضا كنا هو ظاهر ) . وقد قال مالك في عوطئه 
الذى ألفه بيده 0 وأم لاه على أصمابه . وأقرأه وقرأه عمره كله : يأكل حبى 
يشيع . ودليله 'ن الضرورة “رفع التحرم فيعود مباحا ( قلنا : نعم ؟ ولكنها ترفع 
التحرم عن قدر الضرورة دون الزائد عليها ) . ومقدار الضرورة إنما هو من 
سوالة عدم القوت إلى حدلة وجوده حبى جد ( انتهى . ( ص 74) . قلنا هذا 
. مقدارها من حيث المدة؛ وأما مقدارها من حيث التناول والأ كل فهو 
قدر ماعرك نفسه»؛ 'قاقاله جممع من المفسرين من التابعين ؛ وقد 
ذكرناه أول الباب . 

قال المصاص: قال الله تعالى: « إلا ما اضطررتم إليه » وقال : ٠‏ فن اضطر 
غير باغ ولا عاد » فعلق الإباحة بوحود الضرورة » والضرورةهى خورف المرر 
عنه االحوف من الضشرر فى الخال فقد زالت الضرورة ( وم يبق هو مضطرا إليه ) 
ولا افيارق ذلك بسد الجوعة ( ثم ذكر ما ا 
الراد منه غير باخ ولا عاد فى الأكل . 

0 5 أنه د ال 
لكل فق ادع عورف اعت اشاء ولد ن بد ا 
5 3300 ع نَ : 
منها فوق الشبع » لأآن ذلك محظور فى الباحات أيضاء فوجب 7 هذا الويف 
د باغ فى الأكل منها مقدار الشيع حنكا تح يادي وري وي يوار روال 
1 وه أن لا يتناول منها إلا مقدار زو 

دعمده الإباحة بهذه الشريطة فا 3 3 


احكام القرآك 55 اج - ١‏ 


خورف الضرورة . زنك ووى الأرزائ عن حان + ن عطية اليب 000 
النى يليو قال : إنا نكون. بالأرض تصيبنا الخمصة » فت تحل لنا لميئة ؟ قال : 
« مى ا تطخ را اوتخارا » أو تجدوا بها بقلا فشأتكم بها » ( أخرجه 
الطيرانى عن أبى واقد الليى ؛ ورجاله ثقات + كما ى ممع الزوائد (ه: ٠هغ)‏ 


والدارى كا فى المشكوة راص 0٠#07ع).‏ وأمامارواه أبوداؤد عن الفُجيع 
العامرى أنه أى رسول لله يلق فقال : ما عمل لنا من الميتة ؟ قال : ما طعامكم؟ 
5 تخي (وتضطع ر فال أب يتم فسره لى عقبة : قدح غدوة : وقح 
عشية ) قال : ذلك وأى الجوع » فأحل لهم اليئة على هذه الخال ( 1: 1537 مع 
العون ) . فالوجه فيه أن يقال : إن الاغتباق بقدح والاصطباح بآخر 
كانا على سبيل الاشتراك بين القوم كلهم » وهو لا يغنى في إمساك الرمق شيئا : 
فأبا ح لهم تناول الميتة ‏ .على تلك الخال . هذا هو وجه التوفيق بين الحديئين»؛ 
وإلافالرجيح لرواية الطيزانى والدارى لثقة رجاها وصعة سندهاء وى سند ألى دواد 
عقبة بن وهب العامرى فيه مقال ؛ ذكره المنذرى . وأيضا إذا تعارض الحرم 
والمبيح فالترجيح للمحرم » كما تقرر فى الأصول : والله تعالى أعلم ) . 


٠‏ قال الحمصاص : فم يبيح لهم الينة إلا إذا لم مجدوا 500 وهو شرب 
الغداء ‏ أو غبوقا- وهوشرب العشاء ‏ أو بجدوا بقلا يأكلونه: : لآن من وجد عشاء 
أو غداء أو يقلا فليى عضطر . وهذا يدل على أن اباحة الميعة مقصو رة على حال 
خوف الضرر فى الابتداء اتفاقا : فكذلك فى الانتهاء ) والله أعلم 1« “)ل 
يصح به الوصف بالاضطرار : واختلفوا بي الدالة الى يصح 
فيها الوصف بالاضطرار ويبارح عندها الأكل» فذهب الجمهور إلى أنها الخالة التى 


يصل به لجووج إل جد الملاك. ء. أو إلى مرضن يقضى إلبه . .وعن يعشن اللالكية 
تحديد ذلك بثلاثة أيام . كذائى الثيل 


. انتهى من العون ( م : #لم )ع‎ ٠ 
+ بير المضطر قى تناول ها تشاء من اتخرمات إذا وجد جميعها : مكلة‎ 


الحد الذى د 


احكام القرآن 171ل 


ا نمسم لما 


ج ١-‏ 
ختلفوا فى اللضطر إذا وجد كل ما يعد من المحرمات ء فالأكثر ون من العلاء " 
خيروه بين الكل » لأن الميتة والدم ولحم اللمتزير 00 فى التحرم والاضطرار و 
وجب أن يكون تخيرا في الكل . وهذا هوالألين بظاهر هذه الآية » وهو أول 
من قول من' أوجب أن يتناول دون لمسم اللحتزرء ويعد لحم اللمتزير أعظم شأنا 
فى التحرم . قاله الرازى ر 7 : 88 ) . 

المضطر إلى الشر ب إذا وجد خمرا هل مجوز له شربها؟ : مسئلة: اختلفوا 
فى الضطر إلى الشرب إذا وجد خمراء أو من غص بلقمة فلم مد ما يسيغه ووجد 
الحمر» فنهم من أباحه بالقياس على هذه الصورة . وهذا هو الأقرب إلى الظاهر 
والقياس » وهو قول سعيد بن جبير وأبى حنيفة رضى الله عنه : وقال الشافعى 
رضى الله عنه: لا يشرب» لأنه زيده عطشا وجوعا » ويذهب عقله . وأجيب 
عنه بأن قوله : لا بزيده إلا عطنا وجوعا ء مكاررة » وقوله : .زيل العقل» 
فكلامنا فى القليل الذى لا يكون كذلك . قاله الرازى ( ؟ : 88 ) والجواب 
مأخوذ من المصاص » حيث قال : إنه معلوم من حالما أنها تمك الرمق عند 
الضرورة » وتزيل العطش ء ومن أهل الذمة فيا بلغنا من لا يشرب الماه دهرا 
اكتفاء بشر ب االحمر عنه» فقولهم فى ذلك غير المعقول» المعلوم من حال شاربها . 

قال : وأما قول مالك : إن الضرورة إنما ذكرت فى المينة ولم تذكر أي 
الحمر » فإنها ني بعض الآيات مذكورة فيه في للينة » وما ذكر معها » وى بعضها 
مذ كورة فى سائر المحرمات » وهو قوله تعالى : : و وقد فصل لكم ما حرم عليم 
يي 0 
ار 0 3 0 ى في سائر الجر لدمرمات ؛ ومن جهة 
0 3 2 لميعة إحياء نفسه بأكلها ٠‏ وخوف التاف أي 
أخرى أنه إذا كان المعبى ف اإباحة 
5 1 أن يكون -حكلها حككها لوجود 
ركها » وذلك موجود فى سار 


لمالضرورة . والله أء انتهى ملخصا ( ذ:مؤوكل2)0). 


“تتم 


م ل مس ل 


المحر مات » وجب 


ادكام القرآن 5 ْ 56 


يميت 


التداوى بانخرم عند الضضرو رة : مسثلة 
من امحرمات ) تاج إلى تناولما للعلا ج ع إما باتقرادها أو بوقوعها في بعض 
الأدوية المركبة » فأباحه بعضهم للنص والمعنى . “أما النص فهو فهو أنه يَيييةِ أباح 
للعرنيين شرب أبوال الإيل وألبانها للتدواى ( متفق عليه ) وأما المبى ٠‏ فن وجوه 
منها : أنه تعالى أبا ح أكل المبنة لمصلحة النفس » فكذا ههنا . ومن الناس من 
حرمه واحتج بقوله عليه اللام : ١‏ إن الله تعالى امام أمى فها حرم 
عليهم : وأجاب الأولون بأن التمسك بهذا الجر إنما يتم لو ثيت أنه يحرم عليهم 
تناوله عند الضرورة ٠‏ والتزاع ليس إلا فيهء قاله الرازى . وحاصله تأويل 
الحديث بأن الله لم مجعل شفاء أمتى فما حرم عليهم ما دام محرما عليهم » وهذا 
لا نزاع فيه ؛ وإتما المزاع فى بقاء. التحريم عند الضرورة فافهم والبسط ق 
المطولات » وقد استوفيت الكلام عليه في إعلاء السئن فليراجع . 


اختلفوا إذا كانت اليتة ) | وتموها 


والحديث الثانى رواه ابن حبان » والبيهى عن أم سلمة » "و ذكره البخارى 
تعليقا عن ابن مسعود» ورواه مسلم » وأحمدء وأبوداؤد» وابن ماجه» وان جبان 
عن علقمة بن وال عن أبيه : سثل النى يتلق » عن الحمر فنهى 1 
تصنع » وقال: «إنها ليس بدواءء ولكنه داء » ولفظ ابن حيان: « إنما ذلك داء 
وليس يشفاء » . وصححه ابن عبد البرء كا فى التلخيص وص ٠ع‏ . والأو لين 
حمله على غير المضطر 3 والله تعالى أعلم : 


التداوى بالخمر : مسثئلة : اختلفوا ف التداوى بالثمر. ٠‏ واعلم أن الحاجة 


إلى ذلك التداوى إن انتهت إلى حد الضرورة فقد تقدم حكمه فى المسئلة الثالثة ؛ 
فإن م تنته إلى حد الضرورة فقد تقدم حكمه ني المسئلة الرابعة ؛ والله تعالى أعلم . 


ا انر رخف الم ا من إخن نوعى الحقيقة أوهى من 
ثانى نوعى انماز ؟ ؟ وترجيح الثانق : «سئلة : قال فى التفسر الأأحمدى ىق : اختلف 
العياء فيا بينهم فى أن هذه الرخصة من أى قسم من الأقسام الأربعة ؟ فأحد قولى 


08 


- 
14 


زوع أ 
الججام اناا 


دحو وق 2 لسسصسس سس ل ست 93 ١‏ 


الشافعى - وهو رواية عن أنى يومف أبضا - إنها من أ 
رخص فى الكل في جالة الا 


توعى الحقيقة » يعبى 
١‏ ضطرار ؛ ولا برتفع الحرمة » كا فى الإكراه على 
روا سر ؛ فإن صير ولم يأكل حتى مات لم بت آتا . يدل عليه 
قوله تعالى 9. سياق الاية' ٠‏ إن الله غفور دحم » لأن إطلاق المغفرة يدل على قيام 
ا من ثانى نوعى الحاز » يععى بر تفع الحرمة 
أصلا . حتى لو صير ٠مات‏ موت آنه . يدل عليه قوله تعالى: ٠‏ وقد فصل لكم 
ها حرم عليكم عض ! اصطررم إ... .سلاى ما اضطر إليه من المحرم» والكلام المقيد 
بالاستثناء عبارة عما وراء المستثى : فيثبت حم التحريم في حالة الاختيار» وقد كانت 
مباحة قبل التحريم » فبقيت فى حاله الاضطرار على ما كانت . وأما إطلاق المغفرة 
مع الإباحة فباعتبار أن الاضطرار يكون بالاجتهاد » وعسى أن يتناول زائدا على 
قدر ما صل به سد الرمق » إذ مثل من ابتإى بهذه اخمصة يعسر عليه رعاية حد 
الافضطرار المرخص ورعاية التناول بقدر الحاجة » فن أجل ذلك ذكر المغفرة ؛ 
7 أن اللوملأ فى الاجتهاد موضوع لا يكخذ به. والله تعالى أعلم انتهى ملخصا 


الحرمه . وذعب كر أصابنا إلى أنها 


معتاه ( ص 39 ) . 
قلت : كلام المصاص يبدل على عدم الاختلاف فى مسئلة » وأن كلهم 
ْ 1 ا و ع لغعرة: حم مات ُ 
مجمعون على حل الميتة المشطر كحل اللديز واماء لغعرهء حبى لو 0 كلها 
لل واس لق سراق اول توه زج راع د لعل بعرو اناا يو 0 
, 2 ؤ ف لذ “يدهم ما ذكرتاه 
الحلاف هو رواية عنه » ويذعبه مواقق ذاهب الدمهور لومم كر 
عن زوق أول لقنا 1 بال القعالفا لاتيم + 
05 » الآية 
قال الله تعالى : ١‏ ليس الير أن تولوا وجوهكم 
عاما لأهل الكتاب وللمسلمين » والمراد من ذكر 


حدم أن ن الطاب 1 55 
تمل أن يكو ناروت ووه له الكداتة» 


المشرق والمعرب التعمم لا تعيين السمتين 


شرار زية كسائر 
استقبال القبلة ليس من اركاث الصلوة بل من شرائطها فلا يجب ' 


احكام القرآن 0-2 ع 


شروطها : وعل هذا فيمكن الاستدلال به على أن استقبال القبلة ليس من أركان 
الصلوة بل من شرائطها ؛ لأن الصلوة من الطاعات المقصودة والسير المقصود . 
فلا يصح نى ابر عن أركانهاء وقوله : « ليس البر أن تولوا وجوهم قبل امشرق 
والمغرب »6 نى كون الاستقبال برا مقصودا » فهو إذا من شرائط الصلوة دون 
أركانها . فلا يجب على المصل نية الاستقيال كا لا يجب عليه النية فى الوضوء » 
وفى سر العورة » وتطهر الاب » ونحوها من الشرائط ؛ بل يكفيه كونه مستقبل 
القبلة ى الصلوة نوى الاستقيال أو لم ينوه وهذا من المواهب 1 

فوله تعالى : « وآتى المال على حيه » 


هل ف المال حق سوى الزكوة ؟ قال ال+صاص: محتمل أن بريد به الصدقة 
الواجبة » وأن بريد به التطوع » وليس ق الآبة دلالة على أنها الواجبة؛ وإنما فيها 
حث على الصدقة ووعد بالثواب عليهاء و ذلك لأن أكثر ما فيها أنها من البرء وهذا 
لفظ ينطوى على الفرض والنفل ؛ إلا أن في سياق الاية ونسق التلاوة ما يدل على 
أنه لم برد مبا الزكوة لقوله تعالى: « وأقام الصلوة وآتى الركوة » فلا عطف الزكوة 
عليها دل على أنه لم برد الركوة بالصدقة المذكورة قيلها » ومن الناس من يقول: 
أراد به حققوقا واجبة فى المال سوى الزكوة» نو وجوب صلة الرحم إذا وجده ذا ضر 
شديد » ويجوز أن بريد من قد أجمهده الجوع حتى مخاف عليه الثاف فيلزمه أن 
يعطيه ما يسد جوعته . وقد روى شريك عن أنى حمزة عن عامر عن فاطمة بنت 
قيس عن النى يَيةٍ أنه قال : « فى المال حق سوى الزكوة » وتلا قوله تعالى : 
« ليس الير أن تولوا وجوهكم » الآية . وروى سفيان عن ألى الزبير عن جار 
عن البى يَف أنه ذكر الإيل فقال : « إن فيها حقا » فسئل عن ذلك » فقال : 
« إطراق فحلهاء وإعارة ذلوها » ومنحة سمينها ٠‏ . فذكر ى هذين الحديئين أن 
ف المال حقا سوى الزكوة» وبين فى الحديث الأول أنه تأويل الآية . ١‏ 

0 0 الترمذى ف الأول: هذا حديث إسناده ليس بيذاك» وأبو حمزة 
ميمون الأعور يضعف . وروى بيانء وإسمعيل بن سالم عن الشعبى هذا الحديث 


احكام القرآن اكد 
قر ج-١‏ 


من قوله ٠‏ زيفذا مس التو .1 1 كلوقه امار وإذا 
أدبت زكوة مالك فقد قضيت ما عليك » : هذا حديث حسن . وقد روى عن 
النى يلي من غير وجه أنه ذكر الزكوة؛ فقال رجل : يا رسول الله » هل على 
غرها ؟ فقال : «لا إلا أن تطوع » اننتتهى ١(‏ : 78 ) . ورواأه ابن ماجة 
الإسناد الذى أخرجه عنه الترمنى عن فاطمة بنت قيس بافظ : « ليس في المال حق 
سوى الزكاة » . قال الشيخ تى الدين - هو ابن دقيق العيد فى الإمام: (كذا هو ق 
النسخة من روايتنا عن ابن ماجه : وقد كتبه و في باب ما أدى زكوته فليس بكاز ) 
وهر دليل على كة لفظ الحديث أى وينى ان الوهم ٠»‏ كذا فى التلخيص 
1 :لالا1). 


وأما الحديث الثانى فرواه الطيرانى فى الأوسط » ورجاله رجال الصحيح ؛ 

خلا شيخ الطبرانى وقد روى عنه ابن أنى حاتم كتابة » ولم يضعفه أحد كا ى 
المجمع ( * : ٠١‏ ) . وليس فيه أنه تأويل الآية . وجائز أن بريد به حقا مندوبا 
إليه » لا واجبا إذ ليس قوله : : و فى المال حق » وو إن ف الإبل حما » يقتضفى 
الوجوب إذ من الوق ما هو ندب » ومنها ما هوفرض ( قلت : يبعد حمله على 
الدب لورود الوعيد على تركه قى حديث ان الزبير مرفوعا : « ما من صاحب 
إبل لا يرؤدى حها فى رسلها ونجدتها إلا جينى يوم القيمة حى تبح ذا بقاع 
قرقر ٠‏ تطركه بأخحنمافها : كلما نفدت أولاها اعتدت عليه أخراها » حى يقضى 
اليزار » ورجاله ثمات . كذا فى المع (": :)2 . 


بين الناس وبرى سبيله » رواه 

فالأولى أن يقال : إن معنى قوله 2 : و إذا أديت زكوة مالك فقد 
قضيت ما عليك » وقوله : « ليس فى المال حق سوى الزكوة » أنه ليس فيه 
حق يحب بنقفس لمال ولاعتاج فى وجوبه إلى سنب آخر غير الملل سوى الرزكوة ؛ 
وأما فكاك الأسير » وإطعام المضطر ء ونفقة ذى الرحم العاجز » ونفقة الأز واج 
والولد الصغار »ء فوجوها مضاف إلى سيب آحر غر المال وإن كان المال 
مشروطا فيها . 


5-6 530000 : خ ١-‏ 
احكام المرآن 
1 عق ا ا و 00 . ا 
الجواب عن استدلال الخصم بقوله : « ليس ق المالك حق سوى الزكوة » 
عل عدم وجوب الأضحية : وعل هذ لاي الامالال به عل عدم وجوب 
الأضحية » فإن وجوببا مضاف إلى سبب آخخر أيضا وإن كان المال. مشروطا 
فيها ؛ فإن الأضحية لوتعلق وجوما بنفس المال كالزكوة للاساغ للمضحى أن 
. يأكل منها كلزكوة ء وإما الواجب فيها الإراقة بعارض الضيافة ونحوها . وكيف 
يضح الاستدلال با على عدم. وجوب الأضحية وقبد اتفقوا .على وجوب صدقة 
الفطر ؟ فاللق ما قلنا : إنه ليس فى المال حق مجب بنفس المال غير الزكوة ؛ 
وأما ما سواها هن الحقوق فإنها تحب بسبب آخر غير المال » ومحتمل أن يكون 
إطراق الفحل » وإعارة الذلولٍ من الإبل » ومنحة سمينها واجبا قبل وجوب 
الزكوة ع . 5000" 
نسخت'الزكوة. كل صدقة : قال الجصاص : نحدثنا عيد الباقي حدثنا أحمد 
بن حاد بن سيان حدثنا. كثير بن عبيد حدثنا بقية عن ربجل من بى تمم يكى 
عبد الله عن الثعنى عن مسروق عن على .قال : قال رسول الله ول : ' 
« نسحت الركوة كل صدقة ) ٠.‏ وحدثنا.عيد الباق ١.حدثنا‏ حسينن بن إعحق التسترى 
حدتنا على بن سيد حدثنا :النيب :بن شريك عن عييد للكتب عن عار عن 
6 0 0 ا فإن صح هذا الحديث” عن 
بنية بالعدلات الراجة منسوخة بالزكوة ٠‏ وإن لم يصح ذلك مرفوعا 
1 ل مانن لة عد 5 5 
َ يي م ردايه فإن حديث على عليه السلام حسن السند وهو يوجب 
يضا إثبات نسخ الصدقات الى كانت واجة بالركوة . و ذلك 7 5 
0 : جبة بالزكوة . وذلك لايعلم إلامن طريق 
لتوقيف » وحينئل يكوث المنسوخ م الصدقات 12خ - 
بأسيساب من قبل من مجب. عليه ع 0 
0 ان به روه المسال) ثم نسحت بالزكوة » نمو قؤله 
ل : « وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتساى والمساكين فارزةوهم منه : 
ونحو ما روى فى قوله تعالى : ا ل سان 
0 « واتوا حقه يو حصاده 01 5 0 . 
بالفشن وتضق دقر : و2 ل نه منسوخ عند البعض 


احكام القرآن 5 
السحصيميت 10 ج-١‏ 
7 0 : 14 من الحقوق الى تلزم من نمو الإنفساق على ذوى الأرسام”” 
0 2 0 من إطعام المضطر»فإِنَ هذه فزوضض لازمة ثايعة غير 
منسوخحة بالزكوة ( لآن سيب وجوبها الضرورة وتحرها لاتفس امال ) . وصدقة 
اقعار واعبة عنه بات التقهاءت! أو تلخ بالزكرة مم ' أن وجوييا ودام مع .وان 
الله تعالى » غير متعاق بسبب من قبل العب.د ( وفيه أن وجوبها ليس بتفسن المال 
بل سييه الرأس الذى عوته..كا ذكره الفقهاء؛ ولذا تجب عن العبد الكافر فافهم . 
فرض الزكوة مقدم على صدقة الفطر: والأولى أن فرض الركوة متقدم على 

صدقة الفطرء لأنه لاخلاف يبن السلف فى آن وحم النجدة»؛ مكية » وأنها من 
أوائل ما نزل من القرآن» وفيها وعيد تارك الزكوة فى قوله: « ويل للمشرجن الذين, 
لاتوت الزكوة وهم بالآترة هم كافرون » . والأمر'نصدقة الاطر إنما كان 
بالمدينة » فدل ذلك على أن فرض الزكوة مقندم' عَلى صدقة الفظر ": فنا رواه 
الواقدى عن عبد الله بن عد الرحمن عن الزهرئ عن عنَروة عن غائشة قالنتة + ' 
؛ أمر رسول يق بزكة الفطر قبل أن تفرض الزكوة ؛ فلما فرضت الركنوة لم 
تأمرهم ول ينههم » وكنوا مخرجونها » ليس يصحيح ( والواقدى لامحتج به ى 
الأحكام » ولو صح لم يدل على نسخها لآن وجوب الزكوة لاينق بقاء وجوب 
'صدقة الفطر (لما قد قلنا : إن حديث على إنما يدل على نسخ حقوق مقدرة 
كانت واجبة يسيب امال قبنل الزكوة » وصدقة الفطر ليس سبب وجوبما المال 
انهم ) , ٠‏ 000 

- | الحقوق التى تجب بأنسباب هن العبد لم تنسخها الزكوة : وأما الحقوق الي 
و اتات ين العبد كالكفارات والنذور فلا خلاف أن ا 
ملخصا ر ١‏ : ««1) . بمعناه يتقدىم 5 3 ميد ب 
ا ا 
للخ الزكذة لكفرونة أيضماء ولا تكرار » لأن الغرض 3 

3 الركوة  »‏ بيان أدائها والحث علما . 


دمن هدا_ أى من قوله : « وآق 


احكام القرآن 1174 ا 1 1 

مطوس قد ف ا 2 
فإن الصدقة إنما تعتمر إذا كانت في مصرفها و 
« قل ما أنفقم من دير فللوال دين والأقرين »انتهى ( 3 : .)5١‏ 0 
يثلك ما ذكره الرازئ اكيز بن امحل الإرنضيه على الر ر ضعيف 
(":؟ذ). 

قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى » 
الآبة.. 

قنفى العمد القصاص دون الدية : فيه مسائل: الأولى : أن-مقتضي العمد 
0 الدية» م أن العمد هو المراد بالآية » وحم القتل اللنطاء 
مذكور في سورة النساء بعده » ففيه دليل على أن القود واجب فى العمد متعينا » 
لقوله: « كتب علي القصاص ف القتثى ؛ ولايقال: كتب الذى' المعين عند التخيير» 
على ما لا يخى . ففيه رد على الشافعى رحمه الله قى التخيير بينه وبين الدية. 
قال فى الروح :وده مادام اللشة ومالك وضطاءة إلى اأنده ليس للولى إلا 
القصاص » ولا يأخذ الدية إلا برضا القائل » لأن اللّ تعالى ذكر في اللمئأ الدية 
فتعين أن يكون القصاص فيا هو ضد الخطأ » وهو العمد 6 ولما تعين بالغمد 
لا يعدل عنه » لثلا يلزم الزيادة على النص بالرأى . واغترضص:بأن منطوق النص 
وجوب رعاية الساوا ف القود ٠‏ وهولا يقتضى وجوب أصل القود . وأجيب 
بأن وجوب القصاص وهو القود بطريق المساواة يقتضي وجوببا التهى 
١ .)1#:1(‏ 


وقال اللنصاص له ان : « كتب علي القصاص ف القتلى » وسائر 
الاى الموجبة للقود ليس فى شيء منها منها ذكر الدياة , وهو غير جائز أن بريد 1 


لع إلا ب مله ؛ 9 يا الى توجي لوس + ونيف السنانة الققياء 


قَ القتل ١‏ 
موجب القتل العمد » فقال أبو حنيفة وأصصابه » ومالك ف بن أنس ء والثورى ٠‏ 


أحكام القران 5 5 3 ١‏ 
١ -‏ 1 ا بع ل لخ حم حب د ل جد وت ار جر ا 1 دجست 
وان شجرمة » والحسن بن صالح : ليس للولى إلا القصاص . ولا يأخذ الدية 

إلا برضا القاتل . وقال الاوزاعى ٠‏ والليث ٠»‏ والشافعى : الو بالحيارين أخحذ 

القصاص والدية وإن لم رض القاتل انتهى . 3 


واحتجوا بما رواه المجاعة عن بحبى بن ألى كثير عن أنى سلمة عن أنى هربرة 
فى قصة الفتح : ه ومن قتل له قتيل فهو مخير النظرين » إما أن يعطى الدية » 
إما أن يقاد أهل القتيل » هنذا لفظ ملم فى كتاب الحج . ولفظ البخارى فى 
كتاب العلم : « إما أن يعققل » وإما أن يقاد أهل القستيل » ولفظه فى اللقطه : 
إما أن يفدى » وإما أن يقيد ٠‏ . ولفظه فى الديات : «١‏ إما أن يؤدى » وإما 
أن يقاد » وإما أن يفدى » . 

قال السهيق فى الروض الأنف : حديث ٠‏ من قتل له قتيل فهو ير 
انظرين ؛ اختلفت ألفاظ الرواة فيه على ثمانية ألفاظ : أحدها ٠‏ إما أن يقتل ‏ 
وإما أن يفادى » . الثانى « إما أن يعقل أو يقاد» . الثالث « إما أن يفدى وإما 
أن يقتل » . الرابع ٠‏ أن يعطى الدية وإما أن يقاد أهل القتيل » . اللخامس ٠‏ إما 
أن بعفو أو يقتل » . السادس « يقتل أو يفادى » . السابع ٠‏ من قتل متعمدا دقع 
إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلو ا وإن شاءوا أخذوا الدية » . الثامن « إن شاء 
فله دمه » وإن شاء فعقله » . وهو حديث صحيح انتهى من الزيلعى (141:1) ٠‏ 

ولا مخنى أن المفاداة تكون بين ثنين » كامقاتلة والمضاربة ونحوها ء فدل 
على أن المراد فى سائر الأخبار أخذ الدية برضا القاتل » كما قال تعاللى : « فإمامنا 
بعد وإما فداء» والمعنى فداء برضا الآسير » فاكتنى بالممحذوف عن ذكره لعلم 
اغخاطبين به عند ذ كر لمال بأنه لا يجوز إلزامه إياه بغير رضاه قاله الخصاص 
(1: هوو) , وقال المهلب وغيره » يستفاد من قوله : و فهو حير النظرين ؛ 
ل ل فول ع 1 
الول اتباع الأول . وليس فيه ما يدل على 1 كراه تل على يذل اندي : 
1١‏ : 184). 
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ويدل على أن موجب العمد القود لا غير قوله تعالى « : وكتينا عليهم. 5 
أن النفس بالنفس » الاية » وقوله: « ومن قتل مظلوما فقد يجعلنا اوليه ساملانا 
فلا يسرف ف القتل » وقد اتفقوا أن القود مراد به. وقال تعالى : « وإن 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقيم به » وقال : و فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
م ٠‏ والمثل هو القود . لد عله حديث أنس فى قصة الر أر بيع 

عمته : فال البى َل : : و كتاب الله اتقصاص » مك عله فح كم بالقصاص 
وم خير » ولو كن االخيار للولى لأعلم عم النى يَيقاك 3 والعبرة يعموم م اللفظل 
لا مخصوص المورد. وحديث ابن عباس رفعه « العمد قود إلا أن يعفو ولى المقتول» 
ا ان أى شيبة: وإبعق يسند حسن » وأخرجه أبوداؤد » والنساق : وابن 
ماجه مطولا بلفظ : « ومن قتل مدا فهو قود : ومن حال دونه قعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين 


وروى ابن حزم ق امحلى من طريق اأزهرى عن أنى يكر بن محمد بن عمرو 
بن نحزم عن أبييه عن جه أن رسول الله 2 'كتب فى كتابه )١(‏ إلى أهل 
اليمن مع عمرو بن حزم « العمد قود وانحطأ دية » انتهى ( ٠١‏ - 55" ) . والمراد 
بجده هو عمرو بن حزم ؛ لا ابنه محمد ء فارتفعت شبهة الإرسال البي توهمها 
الزيلعى . ومن أراد البسط فايراجع كتاب الديات من إعلاء السئن : أو أحكام 
القرآن للجصاص فقد أفاد وأجاد : وأيضا فقد روى عبد الرزاق عن ان جريج 
عن ابن طاوْس قال ني الكتاب الذى هو عند ألى وهو عن -رسول الله : ٠‏ إذا 
اصطل-وا ق العمد فيو عبل با أمظاهارا عله وروكعبد الرزاق أيضا عن 
ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أبيه عن عمر بن الطاب قال .: 
لامنع السلطان ولى الدم أن يعفو إن شاء: أو يأخذ العقل إن اصطلحوا عليه: ولا 


)0 ١ع‏ وهذا الكتاب مشهورة 17م هاه الدلياء القبول كل كرف ق بات 
ألديات من الإعلاء . 


مسحي 
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أ بتدل إن أ إلا لقتل بعسد أن عن لقتل فى السده كناف امل 
٠.‏ : #08 ) . وهذان مرسلان صميحان وفيها أن ولى المقتول لا يستحق الدية . 
بالاصطلا ح :.وبه تقول » فافهم 1 
يقتل لحر بالعبد إذا قتله متعمدا : المسثلة الثانية : قد اختلف الفقهاء فى 
عياض 1ت الأحرار والعبيدء .فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر رضي الله 
عنهم : ,لا قصاص بين الأحرار والعبيد إلافى الأنفس ٠‏ ويقتل الحر بالعبد 
والعبد بالحر. وقال ابن أى ليى: الققصاص واجب بينهم فى جميع الجراحات التى 
| تسنطيع فيها الفصاص . ومال ابن وهب عن مالك : ليس بين الحر والعبد قود 
في ثىه من الجراح » والعبد يقتل بالحر » ولا يقتل الحر بالعبد . وقال الغافعى 
من جرى عليه اللقصاص ف النفس جرى عليه فى الجراح؛ ولا يقتل الحر بالعبد» 
ولا يقتص له منه فيا دون النفس . فظاهر الآية حجة لألى حنيفة رحمه ألله تعالى 
ومن وانقه ءلأن الآية مقصورة الدكم عن ذكر القتلى» وليس.فيها ذكر لما دون 
الفس من الجراح . وسائر ما ذكرنا من عموم آى القرآن فى بيان القتلىء و العقوبة» 
والاعتداء يقتضئ قتل الخر بالعبد . ومن حيث اتفق الب عل قتل العبد بتر 
وجب قتل الحر بالعبد » لأن العبد قد ثبت أنو مراد بالاية إذا كان قاتلا » 
فكذلك إذا كان مقتولا » لأنه لم يفرق بينه إذا كان قاتلا أو مقتولا» فهى عموم ٠‏ 
ل العبد القاتل والمّتول -جميعا . ويدل أيضا على ذاك قوله تعالى : ٠و‏ ف 
الألباب 6 فأخدر أنه أوجب القصاص لأن فيه حياة لنا » 
دذلك خطاب شامل للحر والعي.د جميعا ( وإلالزم كون القصاص حيوة للأحرار 
درن العبيد » وبطلانه أظهر من أن مزنى على عاقل ) ولأن صفة أوى الآلباب 
تشملهم جميعا » فإذا كانت العلة موجودة فى الجميع لم جز الاقتصار بحكلها على 
عض من هى موجودة فيه دون غيره » قاله ال+صاص ١١(‏ 
و اير بالخر والعبد بالعيد والأتى 


القصاص حيوة يبا أولى 


لخ © 


وأما احتجاج اللخصم يقوله تعالى : 


١ 


١ ثم‎ 


احكام المر أن 5 كات 


مس ممصم سس العامة عه 


اله وقوله :+ إن متتذضى نلاهر الآبة أن 1 يقل الا 3 بالعياية ولا لي إلا 
بالق مدولترلاق: رذ وناق دلا أنا خالتنا هأءا الاهر فى العيك باخبر والأئى 


بالر جل لدلالة الإجاع خأو للمعيى المسكايمل عن السق كاد الآية 8 
الاذخل . أما الإجام 


3 


موجود فى قتل ادر بالعبد فوجب أن يدق ههنا على ثلادر 
فتلاهر ع وأما المعبى فهر أنه ا قتل العنن مالية والان بالأثى نلأن يتل باخر 
والرجل - وهما فوقها كان أولى ٠.‏ لخلاف المر إذا قنل بار لا يازم أن يقل 
بالعبد الذى هو دونه . وأما قتل الذكر بالآنى فايس فيه إلا الإجام قاله الرازى ل 
الكبير (:؟١لع.‏ فناسد : لآن دلالة الى والإجاخ ع قد دلت على ) أله أيه 
اللقصود ثى القصاص عن غير المذكور : أن أن لهم أن خخالنوا هذه الدلالة باى 
القتل عن الحر بالعبد ؟ 

واحتجوا أيضا بأنه تعالى أوجب فى أول االآية رعاية المإللة ودر توله : 
دوكتب عليكم القصاص ف التتلى » فلا ذكر عتبيه قوله: « الخر باالخر والعيد بالعيد 
دل .ذلك على أن رعاية التسوية فى الحرية والعبدية معتيرة . وإنماب القساص عا 
الحر بقتل العبد إهمال لرعاية النسوية فى هذا الحبى : 5-57 أن لا ايكون «شروعا 
قاله الرازى أيضا . قلنا : مراعاة النسوية عن كل الوجوه غير مراد بالإجاع : 
والدليل عبى ذلك أن عشرة لو قتاوا واحدا ول تعتير المساراة: وكذلك لو أن رجلا 
م سلم الأعضاء قتل رجلا مخاوجا مريشا معدا ما.نفا مقطوع الأعشاء 


٠‏ رذلك المي 1 ار 


تيح الليب 
قتل به 3 لجل يقتل بالمرأة عم نقصان عقلها ودينهاء وديتها نائصة عن دية 
الرجل . فين قالوا: إن الخر آدى من كل وجةاء والعيد آدى من وجه ومالك 
من وجه » والحرية تبه عن العز والشرف ٠‏ والرق مخير عن الذك والتقمان . 
قلنا : جهة امالية فى العبد إن كانت ملحوظة فى التصاص ى لزم أن لا يقل العبد 

بالعبد أيخا » اتغاوت فى المألية + وإن لم تكن ملدرئلة بل هارا فينيغى أن 3 
لمر بالعبد أيضا » لأنه للا أهدرت الالية فى النصاص بتنيت الآددية والإسلام 

والعصمة وهى عتساويان ى ذلك. ونا أن المالكية هدر فى العيد بالعبد ‏ ولأجل 
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ذلك يل لين بالأدون - كناك المز والشرف مدرق تر وو + 
التريف بالوضيع » والصحيح بالسقم . والعاقل البالغ بالصبى ونون : والرجل 
المرأة : 

وقالواة أيضا ليقع طرف الح بطرف عبد فلا يقل به. :قلس مع 

لفارق ٠.‏ لآن الأطراف فى حكم الأموال عنسدنا : ولذا لا بحرى القصاص بن 
أطراف الرجل والمرأة . 

ولنا من جهة السنة ما زواه على رذى الله عنها ن النى تفغ قال: المسلمون 
تتكاناً دماءعهم » الحديث أخرجه الداكم وصححه : وقال صاحب التنقيح : سنده 
يح 2 وقال الحافط ف الفتح : سنده حسن ؛ وقال ابن تيمية ف المنتى : هو 
حجة فى أخذ الحر بالعبد . وهو تصحيح للحديث مع الاعثراف بدلالته على جواز 
قتل الحر بالعبد ( نيل 5 : 78٠‏ ) . لآن الحديث عام ف العبيد والأحرار : 
فلا خخص منسه شرء إلا بدلال.ة . وإن اللقصاص يعتمد المساواة فى العصمة وهى 
بالدين أو بالدار » وهما سيآن فيها . والتفاضل فى الأنفس غير معتير بدليل ما 
ذكرناه آنفا . 

وى الروح : فتم الشافعى ومالك قتل الحر بالعبد سواء كان عبده أو - 
غيره ليس للآية بل للسنة والإجماع والقياس . أما الأول فقد أخر ج ابن ألى 
شيبة عن على رضى الله عنه أن رجلا قتل عبده فجلده رسول الله فيو ونفاه سنة 
دل بقده به . وأخر ج أيضا أنه يفاك قال : ومن السنة أن لا يقتل مسم بذى 
بد » ولا حر بعبد » . وأما الثانى فقد روى أن أبا بكر وتمر رضى الله عنها 
كان لا يتتتلان الحر بالعبد بين أظهر الصحابة » ولم ينكر يا 
دهم الذين لا تأخذهم ف الله تعلق لومس الاثم :. .وأما الثالث ذلأنه لا قصاص ىق 
الأطراف بن الحر والعبد بالاتفاق » فيقاس القتل عليه انتهى ( © : 4 ) ٠‏ 


3 5 3 . 2 ] 
قلت : أما فاد الثالث فقد ذكرناه . وأما الأول فلا نزاع فى أن ادر 
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ع تي ع ص ا ل ال لمكم 
لذ يشتل بعيلنة لا لأن العبدية تناق القصاص بل لككون المولى هو ولى قصاصه , 
ولأنكفن من المرأ لتفسه كا سباق . وأما قوله « من السنة أن لآ يقتل سر : 
يعبك 0 فرواه الدارقطى عن ان عباس ©» وق سئله جويسر وغعره من ن المتروكين» 
كا صرح به الحافظ ق التلخيص » وعن على وق سنده جابر الجعى وقد كذبه 
أبو حايفة وغيره . وقد روى الحكم عن على وأبن مسعود أنها قالا : د إذا قتل 
الحر العبد متعمدا فهو قود « أخرجه الدإرقطى أيضا . وهو وإن كان مرسلا فهو 
أمثل من حديث جار الجعنى . ومجمع بينها بأن المراد أن لا يقتل حر بعبده» وهذا 
هو محمل ما رواه الدارقطى عن تمرو بن شعيب عن أبيبه عن جذه ( أن أبا بكر 
وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد ؛ بدليل ما فى كنز العال معزوا إلى ابن أنى شيبة 
والبيهق عن عمرو بن شعيب أن أبا بكر وعمر كانا يقولان: ٠‏ لا يقتل المولى بعبده؛ 
ولكن يضرب ويطال حبسه » ومحرم سهمه » . وعزاه إلى عبد الرزاق عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده ٠‏ أن أبا بكر ومر كانا لا يقتلإن الرجل بعبدهء كانا 
يضربانه ماثة» ويسبجنانه سنة؛ وبحرمانه سهمه مع المسلمين سنة عإذا قتله متعمدا » . 
(07: #0) . 'وهذا سند سميح . هذا هو أصل الحديث ؟ رواه بعض الرواة 
بلفظ « كانا لا يقتلان الحر بالعبد » ظنا منهم أن ترلك قتل المولى بعبده إنما كان 
منهما لأجل أنها كانا لا بريان قتل الحر بالعبد» وهو خطأ منهم » فلا حجة فيه . 
وق كتاب الديات لان بن ألى عاصسم فى 0 سند 
حسن: قال حدثنا أبو يكر حدئنا عياد ن بن العوام عن ححجا ج عن عمرو ن شعيب 
عن أبيه عن جله أن أبا بكر وعمر كانا يقولان: ا ل العف ور خسن 
على وعبد الله أنها قالا: « إذا قتل الخر العبد ذمهو قود)» . وحدثنا عن عبد الرحم 
عن ليث عن الحكم كم وسعيد بن المسييب وإراهم والشعبى مثله (ص 64). فالدديث 
هذا 3 الدارقطى والبيهى « كانتا لا يتّتلان )وهم من يعض الروأة . 
تعالى م وس أراد الببط لاجم إعلاء السن ؛ وأحكام القرآن 0 
احت أصماينا أ 
واحتج اصحعاينا أيضا بقوله تعالى : « وكتبنا عليهم فيهاأن النفس بالنفس»» وبهو عام 
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الأحرار والعبيد جميعا ٠‏ وشريمة من قبلا إذا قصت علينا من غير دلالة على 
نخها فالعمل بها واجب على أنها شريعة لنا . وأورد عليه الرازى أن هذا 
, شرع لمن قبلنا ٠‏ والآية الى تمسكنا بها شر ع لنا » ولا شك أن شرعنا أقوى 
فى الدلالة من شر ع من قبلنا انتهى. وهذا مما قد أشرنا إلى جوابه بقولنا : فالعمل 
بها واجب على أنها شريعة لنا . فلين للخصم إلا أن بتكم فى ثبوت شرائط كونه 
شرعا لنا » وأما بعدثبوتها فلا مجال للكلام . 0 
قال : وإن الآية الى تمسكنا بها مشتملة على أحكام النفوس 
على التفصيل والتخصيص » ولا شك أن اللماص مقدم على العام انتمى 
.)٠١5:5(‏ قلنا: هو عين النزاع كما تقرر ى الأصول . وأيضا فإتما 
تكون الآية مشتملة على أحكام النفوس على النتخصيص لو جعلنا قوله :' 0 الحر 
بالحر والعبد بالعبد » بيانا لقولسه : « كتب عليكم القصاص ف القتلى » وهو 
منوع ٠‏ لأن قوله: « كنب عليكم القصاص ف القتى » جملة تامة مستقلة بنفسها 
غير ممتقرة إلى ما بعدهاء الأترى أنه لو اقتصر عليه لكان معناه مفهوما من لفظه؟ 
واقتضى ظاهره وجوب القصاصض ف جميع القتلى . وأما قوله:.« اللحر بالحر والعبد 
بالعبد » فلا يوجب تخصيص عموم اللفظلٍ ف القتلى » لأنه إذا كان أول اللنطابب 
مكتفيا بنقسه غير مفتقر إلى ما بعده لم يجزلنا أن نقصره عليه » لا سيا وفد 
اعترف الليصم بأن قوله: « والأننى بالأنئ » ليس لتخصيص الحكم به ونفيه عما 
عداه . وعل هذا فقوله: « الجر بالخر والعبد بالعبد» إنما هو تأكيد لا تقدم ذكره» 
وك نس اك لقي بالذكر إنما هو لفائدة أخرى سوى فى المحكم عن سائر 
الصور . والفائدة هى ما عليه الأكثرون من العلاء أنها إبطال ما كان عليه أهل 
الجاهلية على ما روينا ىق سبب نزول الآية أنههم كانوا يقتاون غير القاتل » يقتلون 
بالعبد منهم اللخر 1 وبألاق الرجلٌ » وبالواحد عددا كثيرا من قبيلة القاتل . 
قائذة الحم ارسي عن نؤللة اقاله اللصاصع 20011757533 
زازه عليه الروح أن الآبة ‏ أى قوله تعالى: « وكتبنا عليهم فيها أن النفس 


لله 
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لايظهر نايضه » كا صرسوا بهء وهو يتوقف على أن لا يوجد ف القرآن ما يخالف 
امحكى ‏ إذلو وبجد ذلك كان ناما له لتأخحره عنه فتكونٍ الحكاية حكابة المأسر 
ولا تكونٍ حجة» فضلا عن أن تكون نابا . وبعد تسلم الدلالة ( أى دلالة قوله: 
و الحر بالخر والعبد بالعبد » على التخصيص ع . يوجد النامنخ » كا لا يق 
(؟ :":5). 

قلت : وأن الدلالة على التخصيص وقد أجمعوا على قتل الذ كر بالأنى؟ 
ا ا إلا بالذكر للفائدة التي ذكرناها » وهو لا يفيد تخصيص وم 
قوله : « كتب عليكم القصاص في القتلى » . ويدل على كون قوله : « أن النفس 
بالنفس » شرعا لنا ما أخرجه الستة عن هسروق عن عبد الله بن مسعود قال : 
نول الله ويل : « لاحل دم امرأ يشهد أن لا إله إلا الله وأفى رسول الله 
إلا بإحدى ثلث : الثيب الزانى » والنفس بالتفس » والتارك لديئه المفارق لامجاعة» 
واحتج به مان يوم الدار : والقصة مشهورة . وحديث السن المتفق عليه فى قصة 
الربيع حين كسرث ثيه جارية فقاك رسول الله 21 : « كتاب الله القصاص » 
وليس فى كتاب الله قصاص السن بالسن إلا فى قوله تعالى : « وكتبنا عليهم فيها 
أن النفس بالنفس » الاية » وقد أجمدوا على قصاص العين بالعين » وااسن بالسن») 
والآنف بالآنف » والآذن بالأذن . وف كل ذلك دلالة على كون ما فى الاية 
شرعالنا . وبالجملة فلا يوجد فى القرآن ولا فى السنة ما يوجب نسخ ذاك . بل 
قد وجدنا فا ما يدل على كون حكقه ثابتا علينا على حسب ما اقتضاه ظاهر 
لففله من إيجاب القصاص ق سائر الأنفس » وقد احتتح أبويوسف بذلك قف قتل 
الحر بالعبد . وهذا يدل على أن من مذهره أن شريعة من قبلنا من الأنياء ثابنة / 
علينا مالم ينبت نسخها على لسان الرسول 1 كمافى المبصاص , نهم ). 

بل وقد وجدنا فى السنة ما يدل على كون قوله : « وكتينا علممم ذنها أن 
النفس بالنفس » ناجنا لقوله تعالى : « ار بان والعبد بالعبد والأنثى بالأنتى ' 


احكام الذرآن - 114 ع 


00 قال : قال الله 000 ١‏ 5 00 اللين 0 كت ل م القصاص 

ل 0 ) الآية كلها » ثم قال : ( وكتبنا عامهم فها أن النشفس 0 » الآبة 
كلها . قال ابن شهاب : فلما نزلت هذه الآبة أقيدت المرأة من الرجل » وفما 
يعمد من الجراح . قال : وحدثنا عبد الله بن وهب أخبرنى مالك أن سعيد بن 
المسيب قال : الرجل يتل بالمرأة إذا قتلها » قال الله عزوجل : ١‏ وكتينا علهم 
5 أن النفس بالنفس » 00 ) . ومن طريق عبد الله بن صالح عن 
معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ان عباس فى قوله : «الخر باحر 
العف ليك والأنتى بالأنثى » قال: كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة» ولكن يقتلون 
الرجل بالرجل » والمرأة بالمرأة » فأنزل الله عزوجل ١‏ الفس بالنفس » الحديث 
(8: 40 ). وهذا سئد حسن قد احتج به البخارى فق التفسدر وت فى الاستذ كار : 
اتفق أبو حنيفة وأصعابه» والثورى» وابن أنى ليل» وداؤد على أن ار أنه يقل 
بالبد , وروى ذلك عن على وابن مسعود » وبه قال ابن المسيب » والنخعى» 
وقنادة» والحكم ( الجوهر الى ) . وبالجملة مذهب ألى حنيفة أقوى ما يكوك فى 
لباب . والعلم لله الملك الوهاب . ١‏ 

لايقتل المولى بعبده » ولا الآب بابنه : المسئلة الثالشة : لايقتل المولى بعبده 
فى قول أكثر أهل العلم . وحكى عن النخعى وداؤد أنه يقتل به » لما روى 
قتادة عن الحسن عن سمرة أن البي وَل قال : « من قتل عبله قتاناه » ومن 
جدعه بجادعناه ؛ رواه سعيد » والإمام أحمد . والترمذى وقال : حسن غريب - 
مع العمرمات كذا فى المنني 5 : 44" ). 

وقال المصاص : قد اختاف نى قتل المولى بعبده » فقال قائلون - وهم 
شواذ ‏ يقتل به » وقال عامة الفقهاء: لايقتل به احتج بظاهر قوله تعالى : «كتب 
عليكم القصاص فى القتلى اللبر بالحمر والعبد بالعبد» على نحوما احتججنابه فى قتل 
احبر بالعيد » وقوله : ا 5 ٠‏ فن اعتدى عليكم فاعتدوا 


ااا سس ل ل ا م ع ا مسي رو جع ا ا اد 


احكام القرآن 14ت 6 


عليه بمثل ما اعتدى عليكم 6 . وقد روى حديث عن شمرة مرفوعا - فذ كره _ 

أما ظاهر الآثى فلا حجة لهم فبا ؛ لأن الله تعالى إما جعل القصاص نبا 
المول سشّوله : « ومن قتل مظلوما فقد جعلا أوليه سلطانا » ور فى العتك كو مرلاء 
في حياته وبعد وفاته » لأن العبد لاملك شيئا » وما بملكه فهو لمولاه لا'ءن جهة 
المراث بل من جهة لملك . فإذا كان هو الولى لم ينبت له القصاص على ننفسه . 
وليس معناه أنه علك قتل عبده أو الإقرار عليه به »؛ ولكنه هو وليه وهو المستحق 
القصاص على قاتله إذا كان أجنبيا لكونه مالكا لر قبته ؛ لامن جهة المراث 
ألائرى أنه المستحق للقرد على قائله دون أقربائه ؟ فإذا كان هو القاتل استحال من 
أجل ذلك وجوب القود له على نفسه . فإن قيل : يقيد الإمام منه كا يقيد ممن 
قتل رجلا لاوارث لسه . قيل له : إنه يقوم الإمام با ثبت من القود لكافة 
المسلمين إذا كانوا مستحقن لمراثه » والعيد لايورث 4 والخر الذى لا وارث 
له لو قتل خطأ كانت ديته لبيت امال فافترقا . 


وأما الحديث الذى روى فيه فهو معارض نضنده , وهو ما رواه إسماعيل 
ن عياش عن الأوزاعى عن عمرو بن شعيب عن أبيسه عن جده « أن رجلا قتل 
عبده متعمدا فجلده الى ي يديو ؛ ونفاه سنة » وما سهمه من الملمين » ولم يقده 
به » . فنى هذا الهر ظاهر هر ما أثبته خير سمرة مع موافقته لما ذكرنا من ظادر 
2201111111000 
صرب اللا. منلاة عبو! ماوكا لا تفن عل قو »و ويم فالمحديث معلول » 
فعك الخزح الديو .من طريق. شعي بن أف عروبة عن قتادة عن امسن عن شمرة 
قال دعل ثم ٠‏ م ثل ده لاه ديك قل ا 
ل : ؟ لا يقتل حر يعيد 6 قال البيق ١‏ 
أن بكون الحسن لم يفس الحديث لكن تن رغب عنه لضعفه انتهى ( 8 0 


يحتمل أن يكون المراد بالعبد فى قوله : 3 من قتل عبده قتلناه » عبسا” 


احكم القرآن 146ل 


١ ج‎ 


1 ؛ قال تعالى : و وآ .١١‏ 
أموالهم» والمراد الذين كانوا يتاى ٠‏ وقال عليه السلام : و تتا 0 00 
ا ١‏ 5 2 . هر اليتيمه قى نم 
يعي لتى كا يسمه إ. وزال بهذا توهم متوهم لوظن أن مولى ل 
مولاه الأسفل كما لا يقاد واند 3 0٠٠‏ 06 جاتز|. إن برنبيق إلى طن رمن إن ١‏ 
أن مولى النعمة كالأب » لأنه عليه السلام قد جعل حر و3 1 ا 
الد : رد ا 
و أل عليه وله عليه السلام 0 أن جرى ولد والده إلا أن تمده مملوكا فيشكر به 
فيعتقه ١‏ فجعل عتقه لأبيه كفاء لقه عا 


عل ام 
قلت : 


المعتق الذى كان عبده . وهذا الإطلاق شائم فى الل 


ومساويا ليده عماءه ونعمته لدبه . الله تعالى 


حديث مرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه الببيق فى سننه 
(5651:4) مهن طرق » وقال : أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم ب 
منها اللىجة » إلا أن أكر أهل العم على أن لا يقتل الر:-ا. بعيدة ع وقد رء يناه 
عن سلمان بن يسار والشعبى والزهرى وغيرهم . وقاا : الترثانى ٠‏ قد جاء 
حليك خمرو هن وجه جيد » ذكر عبد الرزاق ى مصنفه م معمر وان حريح 
عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده عباد الله بن عمرو - فذكره انتهى ‏ قلب 
أخرج الحاكم من طريق عبد الله بن صالح بى الليث بن معد عن عمر بن عسى 
القرئي ثم الأسدى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي هه علها فى قصة 
جارية أت عمر بن اللحطاب تشكو مولاها أنه اتهمها » تأتعدها على النار حتي 
احترق فرجها ء فقال عمر : والذى نفسي بيسله : لولم أسمع رسول اله وَأ 
يرل : : لا يقاد ماوك من مالكه » ولا ولد من والده » لأقدتها منك . فيرزه 
وضربه ماثة سوطء ثم قال: إذ هبي فأنب محرة لوجه الله وأنت مولاة الله ورسوله . 
قال أبوصالح: قال الليث: هذا معمول به؛ قال الحاكم: هذا حديت صميح لإساد 
وله شاهدان ‏ فذكر ها وأقره الذهبي على تصحيحه ( 4 : 53648 ) . 

وقال الموفق ف المننى : إن الأب لا يقتل بولدهء» والجد لا يقتل بولده 
وإث نزلت درجته ع ونوا ق ذلك ولد البنين أو ولد البنات . وممن نقل عنه أن 


احكام القرآن 1ك 1-6 


00 وله زر بن الخطاب رضى اله عه»'وبه قال ربيعة » والثورى .. 
والأوزاعى : والشافعى : وإحيق » وأصصاب الرأى : قال أبن نافع » وابن عيد 
الحكم » وان لتقن ل لا بظاهر آى الكتاب» والأخبار الموجبة اقصاص 
ولأنها حران مسلإن من أهل القصاص فوجب أن يقل كل واحد مهما بصاحى 
كلأجنبيين. وقال ابن المنذر : قد رووا ى هذا أخبارا . وقال مالك : إن قتله 
بالسيف حذفا لم يقتل به » وإن ذبعه أو قتله قتلا لا يشنك فى أنه عاد إلى قتله دون 
تأدبيه أقيك به . 

وما روك عر ن الطاب وان عباس رضى الله عنهم أن رسول الله 
عل قال : : ولا يقتل والد بولده » أخر ج النساق جيك بر ورواهها ابن 
ماجه » وذكرهما ان عبد البر وقال : هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز 
والعراق » مستفيض عندهم يستغى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه ؛ 
حتى يكون الإسناد فى مثله مع شهرته تكلفا . ولأن النى عَيفيٍْ قال ل : «أنت 
ومالك لأبيك ؛ حديث صحيح رواه ا, ن ماجه عن جار كا فى العزيزى ( 34:1). 
وقضية هذه الإضافة تمليكه إياه » فإذا لم تثبت حقيقة الملكية بتقيت الإضافة شبهة 
فى درأ القصاص (كا هى شبهة فى درأ الحد عنه إذا وطثى جارية ابنه ) لأنه 
يدر بالشبات. لأنه سبب إجاده فلا ينبغى أن يتسلط بسببه على إعدامه. وما ذكرناه 
بخص العمومات والأم فى ذلك كلاب » هذا هو الصحيح وعليه العمل عند 
مسقطى القصاص عن الأب البسيق (؟ذ: وه" . ومن أراد البسط فليراجع 
الإعلاء . والله تعالى أعلم . 

وقال الجصاص : وهذا أى حديث عمر خير مستفيض مشهور وقد حكم 
به حمر بن الحطاب بحضرة ة الصحابة من غثر خلاف واحد منهم عليه فكان عمتزلة 
قوله: :لا وصيسة لواث » ونحره في لروم الحكم به : ومن فى حيز الستفيض 
٠ 2‏ دروى عن التى عو أنه قال لرجل : « أنت ومالك لأبيك » فاضاف 

نفسه إليه كإضالةاماله». وإطلاق هذه الإضافة يتى القود كا ينى أن يقاد المولى 


. والأب وإن كان غير مالك لابنه الحقيقة » فإن ذلك لا يسقط استدلالن) 
بإطلاق الإضافة » لآن القود يسقطه الشبهة؛ وصحعة هذه الإضافة شبة فى سغوطه 
ر فااحضٍ بذلك ما أورده بعض الأحباب بأنه إذا تعين التأويل فلا شبة فافهم) . 
ويدل عليه أيضا ما روى عن النى ييل أنه قال : « إن اطيب ما أكل الرجل من 
كسبه » وإن ولده من كسبه » فسمى ولده كسباله كا أن عبده كسبه » فصار 
ذلك شبة قسقوط القود به . ومن الفقهاء من يجعل مال الابن لآبيه ف النقيقة كما 
عل مال العبد» ومى أخذ منه لم محكم برده عليه » فاو ل يكن فى سقوط القود 
به إلا إختلاف: ٠‏ الفقهاء ق حكم ماله لكان كافيا في كونه شببهة في سقوط القود به. 
وجميع ما ذكرنا من هذه الدلائل بخص آى القصاص ويدل على أنالوالد غير 
مراد بها » والله أعلم انتهى ملخصا ( ١‏ : مداع . 

يقئل الولد بكل واحد من الآبوين : فائدة يقتل الولد بكل واحد من 
الأبوين . هذا هوقول عامة أهل العم متهم : : مالك» والشافعى» وإسمق » وأبوحنيفة» 
وأصحابه . وحك عن أحمد رواية ثانية أن الابن لا يقتل بأبيه » والمذهب عند 
أصعابه أنه يقتل به للآبات » والأخبار » وموافقة القياس؛ ولآن الأب أعظم حرمة ٠‏ 
وما من الأجنبى » فإذا قتل الابن بالأجنى فبالأب أولى ؛ ولأنه محد بقذفه فيقتل 
به كالأجنى ولا يصح قياس الابن على الأب» لأن حرمة الوالد علىالولد آكدء 
والابن مضاف إليه بلام التمليك مخلاف الوالد مع الولد. وقد ذكر أصعاب أحمد 
حديئين متعارضين عن سراقة عن الي ؛ أحدها أنه قال : « لا يقاد الأب 
من آبئه » ولا الاءن من أبيه » والثانى « أنه كان يقيد الأب من إبنه » ولا يقيد 
الان من أبيه » رواه الترمذى . 

لا أصل لحديث سراقة : ١‏ لا يقاد الابن من إبيه » : أما الحديث الأول 
فلا نعرفه ولم نجده فى كتب السنن المشهورة» ولا أظن له أصلا . وإن كان له ' 
أصل فها متعارضان متدافعان يجب إطراحهها » والعمل بالنصوص الواضحة الثابةة 
والإجاع الذى لا نيجوز عخالفته انتهى ملخصا من المغنى 55:19" ) . 


١١ ج‎ - 1١548 


يقتل السلم بالذى إذا قتله متعمدا : مسئلة الرابعة : : يقتل المسلم بالذى 
أق لينل وعتان الك ؛ وقال ان شبرمة 6 والثورى, 
: , وقال مالك » والايث بن سعد : إن قئله 


احكام القران 


عندنا » وهو قول ابن 
والأوزاعى 3 والشافعى 8 لا يقتل 


غيلة قبل به وإلا لم يقتل » قاله الحصاص ( ١‏ : 
وافقه بعموم قوله تعالى : ر كتب عليكم القصاص ف القتق ) وقال :إنه اقتفى 


ا ار لل 0 
المقتول عبدا أو ذميا » ذكرا أو أثى ؛ لشمول لفظ « القتلى “ للجميع و لين 
توجيه اللدطاب إلى المومنين وجب أن يكون القتلى مؤمنين » لآن علينا اتباع 
عموم اللفظ مالم تقم لاله الوص وليس قف الآية ما يوجب خخصوص الحكم 
بعض القتلى دون بعض . ْ 

لا بقال : يدل. على خصوص الحكم ف القتلى قوله فى نسق الآية : ٠‏ فن 
عنى له من أخيه شيه ) والكافر لا يكون أخا للمسم » فدل على أن الاية خاصة 
- فى قتلى المؤمنن . لآنا نول : إذا كان أول اللنطاب قد شمل الجميع فا عطاف 
غليه بلفظ الخصوص لابوجب تخصيص عموم اللفظ» نحو قوله تعالى: « والمطلقات 
رضن بأنفسهن ثلائة قروء » وهو عام فى المطلقة ثلاثا » عطف عليه : « فإذا 
بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن عمعروف ) وقوله: « وبعولتهن أحن 
ردهن ق ذلك » وهذا حَكم خاص في المطلقة لما دون الثلاث », ولم يوجب ذلك 
تخصيص عموم اللفظ فى إنجاب ثلاثة قروء على جميعهن . ونظائره في القرآن كثيرة. 
وأيضا محتمل أن بريد الأخوة من جهة النسب لا من جهة الدبن » كقوله تعالى : 
. دوإلى عاد أخاهم هوداً » وكذلك قوله تعالى: «وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس؛ 
يقتضى عومه قتل امن بالكافر » ويدل عليه قوله تعالى : « ومن قتل مظلوما 
. فقد جعلنا لوليه سلطاناه وقد ثبت بالاتفاق أن السلطان المذ كور ههنا قد اننظم القود 
وليس فيها تخصيص مسم من كافر». فهو عليه] . ثم ذكر حجة من جهة السنة» 
وأجاب عما احتج به الحصوم فأفاد وأجاد. ومن أراد البسبط فلدراجع إعلاء السن؛ 


.). واحتج لألى حنيفة ومن 


احكام القرآن ' ل 
قال ابن العربى : و ددد عله بالسجد الأقصي سبة ميخ وغانين: وأريع بان فيه 


من عفياء أصصاب أو حنيمة يعرف با (الزوزنى زائرا الخليل صلوات الله عليه" 
نحضرنا فى حرم الصخرة المقدسة طهرها الله معه » وشهد علاء البلد » فسثل على 
لعادة عن قتل المسلم بالكافر فذكر مناظرة عجيبة . قال ابن العربى : وجرت في 
ذلك ساطرة عظيمة حصلنا منها فوائد جمة » من أراد الاطلاع عليها فلبراجع 
الأحكام ( ١1:1‏ ) رالا اضرا الونا ردم العام بتعا نمسم 
حججها » والله تعالى أعلم . 

العفو عن القصاص لا يوجب الدية على القاتل من غير اشتراط : المسئلة 
الخامسة : العفو عن القصاص لا يوجب الدية على القاتل من غير اشتراط » وإذا 
عما بعض الأولياء من قن اقترط امشدق بات "ولاه الفية :كوا العاف وسدكي 
الطحاوى فى أحكام القرآن عن الشافعى . قال : بالعفو يستحق أذ الدية اشترط . 
ذلك فى عفوه أولا » واحتج بقوله تعالى : قن فاتباع 
بالتروكقن: و«الآرةا+ 

قال الرازى : ثم اعلم إن الذء ن قالوا : موجب العمد أحد أمرين : إما 
الفصاص: وإما الدية تمسكوا بهذه الآبةء وقالوا :" الآية تدل على أن فى هذه القصة 
عافيا ومعفوا عنه وليس هينا إلا ولى الدم والقاتل » فيكون العاق أحدهها » ولا 
يجوز أن يكون هو القاتل + لآن ظاهر العفو هو إسقاط الحق » وذلك إنما يتأق 
من الولى الذى له الحق على القاتل فصار تقلدر الآية : فإذا عفا ولى الدم عن شي 
يتعلق بالقاتل فليتبع القائل ذلك العفو بمعروف . وقوله : « شتى » مبهم فلا بر 
لتحيل عا اليل كر ر السابق ‏ وهو وجوب القصاص - إزلة للإبهام » فصار 
تقدر الآية : إذا حصل العفو للقاتل عن وجوب القصاص فليتبع القاتل العاق 
ماس 
يكون ذلك | اراب هو الدية . وهذا بلعل أن مو 


احكام القرآن د :ها ١‏ 


ولو لم يكن كذلك لا كان المال واجبا عند العفو عن القود انتهى . ملخصا 
٠١": 5١‏ ). 


قلنا : هذا تأويل .رده ظاهر الآبة ويدفعه » لأن العفو لا يكون مع أخل 
الدية الأترى أن النى 2 قال  :‏ العمد قود إلا أن يعفو الأولياء » ؟ فأثبت 
له أحد الشيئين : قتل أو عفو ؛ ولم يثبت له مالا محال . فإن قيل : إذا عفا عن 
الدم ليأخذ المال كان عافيا ويتناوله لفظ الآية . قلنا : إن كان الواجب أحد 
الشيئين فجائز أيضا أن يكون عافيا يترك المال وأخخذ القردء فعلى هذا لا مخلو الولى 
من عفو سواء قل أو أخذ المال ؛ وهذا فاسد لا يطلقه أحد . وأيضا مالف هذا 
التأويلظاهر الآية من جهة أخرى » وهو أن قوله : « من أخيه شر » فيه لفظة 
« من » وهى تقتضى التبعيض لأن ذلك حقيقتها وباما » إلا أن تقوم الدلالة على 
غيره » فيوجب هذا أن يكون العفو عن بعض دم أخيه » وعند الخصم هو عفو 
عن جميع الدم وتركه إلى الدية . وفيه إسقاط حكم ١‏ من » ومن جه آآخرء وهو 
قوله : « شىء » . وهذا أيضا يوجب العفو عن شيء من الدم لا عن جميعه . 
فن حمله على الجميع لم يوفا الكلام حظه من مقتضاه وموجبه » لأنه جعله بمزلة 
مالو قال : فن عنى له عن الدم وطولب بالدية » فأسقط حكم قوله : « من » 
. وقوله « شئء .٠‏ وغير جائز لأحد تأويل الآية على وجه يدى إلى إنعاء شىء من 
لفظها ما أمكن استعاله على حقيقته » ومى استعمل على ما ذكرنا كان موافقا 
لظاهر الآبة من غير إسقاط منه قاله الجصاص ( 187:١‏ ) . 


فاند حض بذلك قول الرازى : إن ذلك الكلام إنما يتمشى بفرض صورة 
عصوصة :و ما إذا كان حن القصاص مشتركا بين شخصين ثم عفا أحدهما 
ورك الآأخر فحمل اللفظ المطلق على الصورة الخاصة المقيدة خلاف الظاهر انتهى 
( ص ٠١4‏ ( . قلنا وأين الإطلاق ولفظة « من ؛ دالة على التبعيض وتنكر شىئء 
دالة على التقليل ؟ فحمله على القصاص المشترك بن شريكين أو شركاء حمل على 


مقتضى التبعيض والتقليل » فلم يكن حمسلا على خلاف الظاهر » ببسل على 
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وفقه وأيضا فترتيب الآمر بأداء الدية على العفو المرتب على القصاصء يدل على أن 
مقتضى العمد القتصاص وحده » وإلا لم يكن لهذا الترتيب معنى فافهم . 

ويؤيد ما ذهبنا إلسيه ما رواه البخارى وغيره عن:ابن عباس رضى الله عنهها 
قال : كانت في بى اسرائيل القصاص ول تكن فيهم الديية فقال الله لهذه الأمة 
و كتب علي القصاص ف القتلى - إلى قوله ؛ فن عبى له من أخيه شىء » قال 
ان عباس : فالعفو أن يقبل الدية في العمد . قال : «فاتباع بالمعروف , . أى 
يطلب بمعروف ويؤدى بإحسان انتهى من فتح البارى ( 1١1‏ : 18# ) فأخمر 
ان عباس أن الآية نزلت نابغة لما كان على بنى إسرائيل من حظر قبول الدية 
وأباحت للولى قبول الدية » والقبول لا يطاق إلا فها بذله غيره » ولو كان الأمر 
على ما ادعاه الخصم من إيحاب التخيير لقال : إذا اختار ااولى . فئبت بذلك أن 
المعنى كان عند جواز تراضببما على أخذ الدية » فلو عفا عن القصاص لم يكن له 
أخد الدية من غير رضا القاتل . قاله المصاص ( ١‏ زلهاع. 

وأيضا فالآبة نزلت فى الصلح » كما ذكره ابن جرير وغيره من المفسرين 
بأسانيدهم » وهو الموافق للأم » فإن عفا إذا استمعلت بها كان معناها البذل » 
أى فن ألى له من جهة أخيه المقتول شرء من امال بطريق الصلح» فلمن أعمى 
- وهو الولى ‏ مطالبة البدل عن مجاملة وحسن معاملة ( وعلى القاتل الآداء إليه 
بإحسان ) كذا فى الروح ( ؟ : 4؛ ) . فلا دلالة فيه على كون العفو عن 
القصاص موجبا للدية من غير شرط أصلا. وإذاجاء الاحمال بطل الاستدلال . 

وفي التفسير الأحمدى : ثم المذهب عندنا أنه إن عنى القصاص أولياء 
لقتيل سقط من غير شىئء » وإن صالحوا على مال سقط القصاص ووجب أداء 
الملل وإن عقا 000 صالح بعضهم على مال سقط العاضن : ولت 
نصيهم من الدية » وللمصالح ما صالح عليه ء وليس للعاى شى من المال لانه 
اقول عق لاجم ور قياف + ومدذهب الشافعى أن الولى إذا عفا عن القصاص - 


احكام القرآن اند خ- ١‏ 


كله أو بعضه - عان له أن يتبع القاتل بالدية 6 سواء شاء أو أني وقد شنع عليه 
الإمام الراهد بأن أخف الدية مع ترك القتل لا يسعى عفوا » لزن خزول لبوك 
على مذهبه شيثان: إما القتل» وإما امال . فكما لا يسمى مباششرة القتل مع برك المآل 
عفوا ) فكذلك لا سمى ضده أيضا عفوا . وظن أن الآبة بكل المانى يوائق , 
مذهب أى حنيفة » لأنه إن جعل العفو بمعبى الإعطاء وحمل على الصلح فظاهر؛ 
ويوٌيده تتككر شوء ؛ وإن جعل بمعنى العفو المحض فكذلك لآن العفو سينا في 
من الدم وهو يوجب المال للبقية اتفاقا » مخلاف ما إذ كان ابر 'كل الذم فإن 
العفو التام لا يوجب المال عندنا أصلا . وإن جعل ممعنى الترك فكذلكءلأنه راجع 
إلى أحد الوجهين انتهى ( ص : 4" ) . 


وى الروح : ومن الناس من فسر « عنى » ” برك " فهو حيئاك متعد 
أقم مفعوله مام فاعله . واعترض بأنه لم يثبت عفا الثىء بمعبى تركه ؛ وإبما 
الثابت أعفاه . ورد بأنه ورد » ونقله أثمة اللغة المعول علهم فى هذا الشان » وهو 
وإن لم يشتهر إلا أن إسناد المبنى للمجهول إلى المفعول الذى هو الأصل يرجح 7 
اعتباره » ومجعله أولى من المشهور لأن فيه إسناد المحهول المصدر وهو خلاف 
الأصل انتهى ( 7 : 44 ) . 


ويؤيد ما ذهبنا إليه ما رواه عبد الرازق عن معمر عن الأ>مش عن زيد بن 
وهب «١‏ أن رجلا قتل آخر ني عهد عمرء فطلب أولياءه بالقود » ثم قالت أخت 
القتيل - وكانت زوجة القاتل ‏ : قد عفوت عن حتى . فقال عمر : عتق الرجل ؛ 
زاد البيهى: ‏ فأمر عمر لسائرهم بالدية» كما فى التلخيص الحبير . ثم روى البيهق 
من طريق الشافعى أنبأ محمد هو ان الحسن أنباأ أبو حنيفة اد عن إراهم 
التخعى « أن عمر بن "الحطاب أفى .رجل قد قتل عمدا » فأمر بمّتله .» فعا بعض 
الأولياء فأمر بقتله » فقال ابن مسعود : كانت نفس لهم جميعا » فلا عفا هذا 
أحيا التفس ٠‏ فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخل غيره . قال : فماخرى ؟' 


0 
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ال : أرى أن مجعل الدية عليه فى ماله وترفع حصة الذى عما . فقَال عمر 
رمى الله عنه : وأنا أرى ذلك » . قال البيهى : هذا منقطع . والموصول قبله 
يفكده انتهى (8: 5١‏ ) . قلت : مراسيل النخعى كراسيل ان المسيب سواء » 
فإنه لا برسل إلا صمينحا لاسيا عن ابن مسعود . 


أثر مسلسل بالفقهاء : والأثر مسلسل بالفقهاء كا ترىء فناهيك به حجة . 
وهو صرح فى أن العفو يسقط حق العاق من الدية إذا أطلق العفو ولم يشرط .. 
وبؤيده أيضا ما رواه الييهى عن جاعة ى قوله تعالى : « ذلك تخفيف من ريكم » 
أنه رخص لآمنة محمد عَلِيٍُ إن شاء قتل » وإن شاء أخذ الدية » وإن شاء عفا . 
ثم ذكر حديث أبى شربح ؛ فهو بالميار بين أن يقتص » أو يعفو » أو يأخذ 
العقل . ثم ذكر قوله عليه السلام لولى المقتول : « أتعفو ؟ قال : لا . قال : 
فتأخذ الدية ؟ قال : لا » وفى هذا كله أن العفو قسم لأخذ الدية » فدل على أنْهم 
إذا عفوا لا يأحذون الدية إلا بالاشتراط» كذا فى الجوهر النتى . ومن أراد البسط 
فلمر اجع أحكام القرآن الجصاص » وإعلاء السئن . والله تعالى أعلم . 


وقال الموفق فى المغنى : اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله ى موجب 
العمد » .فروى عنه أن موجبه القصاص عينا » لقول النى كيد : « من قتل 
عمدا فهو قود ) ولقوله سبحانه : و كتب علي القصاص » والمكتوب لا يتخير 
فيه » ولأنه ميلف يجب به البدل فكان معينا كسائر أبدال المتلفات . وبه قال 
الكان ومالك واو خف » قالوا : ليس للأولياء إلا القئل إلا أن يصطلحا على 
الدية برضا الجاق . والمشهور فى المذهب أن الواجب أحد شيئين 2 وأن الدرة 
ذلك إلى الولى إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية . ومبى أخختار الأولياء أخذ 
لدية من القائل أو من بعض القتلة فإن لمم هذا من غير رضا اجخالى ‏ ومبذا قال 
سعيد بن المسبء وان سمرن » وعطاء» ويجاهد » والشافعى» وإسمق © وأبو ثور 
دان ال > وني روابة عه مالك لقول الله تعالى ؟ وفن عنى له من أخيه 


احكام القرآن 1654 ج ١-‏ 
ا 
علينا » فإن القبول لا يطلق إلا فيا بدل غبره الل 
قام رسول اله عل فقال: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين » . ( قلنا : قد 
قم ما فيه » َيه ركاه الئل على بذل الدية ؟) قال : ولأن القت الضمون 
إذا سقط فيه القصاص من غير إبراء ثبت المال» كا لو عفا بعض الورئة ( قلنا : 
العفو المطلق إبراء' فلا يثبت المال » وإذا عفا بعض الورثة لم يستحق العافى شيا ” 
من الدية كما رويناه عن عمر ) . 

قال : ومخالف سائر المتافات ٠»‏ لآن بدلما بحب من جنسهاء وههنا بجب ى 
الخطأ وعمد اندطأ من غير الجنس » فإذا رضى ف العمد ببدل اللخطأ كان له 
ذلك» لأنه أسقط' بعض حقه ( قلنا : مغالطة » لأن العمد لا يجب فيه البدل من 
غير الجنس ؛ وإنما حكه النفس بالنفس ع فإذا رضى فيه ببدل الحطأ لم يكن له 
ذلك » لكونه طالبا غير حقه . وقياس العمد على الخطأ خطأ ظاهر ) . 

قال : ولأن القاتل أمكنه إحياء نفسه ببذل الدية فلزمه ( قلنا : وجوب 
إحياء النفس لا مختص بالجاى وحده بل يعمه وغيره » فعلى الولى أيضا إحياءه 
إذا أمكنه ذلك » فوجب على هذا القضية إجبار الولى على أخف المال إذا بذله 
القاتل »ع وهنذا يؤدى إلى إبطال القصاص أصلا . قاله الج+صاص ( .)١65 : ١‏ 
ولقائل )١(‏ أن يقول إن وجوب إحياء النفس يسقط عن كان قد أتى حدا 
من حدود الله » فله أن يعرض نفسه لإقامة الحد عليه قتا عرف ناف فيه 
والغامدية نفسها للرجم فافهم ) . : 

قال : وينتقض ما ذ كروه عا إذا كان رأس الشاج أصغر أو يد القاطم أنقص » 
فإنهم سلموا فيهها ( قلنا : لا مناقضة أصلا » فإن ذلك مما لا بتصور فيه الأصاص 


20 وهُذا أولى مما 
والله تعالى أعلم . 


ذكرة.ه فى الإعلاء من وجويه عليه ديانة لاقضاء » 


بحكام القرآن دققات أ ج ١‏ 
ل يت سب 
وفى مثله مجحب المال ابتداء » لا على وجه التخيير بين القود والدية ء فافترقا) . 
ول : وأما الحير فالمراد به وجوب القود » ونحن نقول به (غلنا : قوله 4 : 
والعمد قود » واللدطأ دية » يدل على التقسم » فلا يكون موجب العمد الدية » كا 

لايكون موجب اللخطأ القود وأنثم لا تقولون بذلك ) . 


قال : وللشافعى قولان كلروايتين » فإذا قلنا : موجبه القصاص عينا فله 
العفو إلى الدية والعفو مطلقا . فإذا عفا مطلقا لم بحب شى . وهذا ظاهر مذهب 
الشافى ؛ وقال بعضهم : نجب الدية لثلا يطل الدم . وليس بشى . لأنه لو عفا 
عن الدية بعد وجوبها صح عفوه » وإن عفا عن القصاص بغير مال لم يجب شى . 
نأما إن عفا عن الدية لم يصح عفوه لانها لم تجب إلخ (4؟ : 4070 ) . وفيه أن 
ظاهر مذهب الشافعى موافق لمذهب الحنفية » وهو رواية عن أحمد قواها الموفق » 
والله تعالى أعلم » وهو الأعز الأكرم . | 

الصلح عن دم العمد وسقوط القود بعفو بعض الأولياء يوجب الدية فى 
مال الجانى : المسثلة السادسة : قال المصاص: دلالة الآية ظاهرة على أن الصلح عن 
دم العمد وسقوط القود بعفو بعض الأولياء يوجب الدية فى مال الجانى » لأنه تعالى 
قال : وفن عنى له من أخيه شتئى » وهو يعنى القاتل إذا كان المعتى عفو بعض 
الأولياء » ثم قال : ١فاتباع‏ بالمعروف » يعنى اتباع الو لى للقاتل » ُ قال : و وأداء 
إليه بإحسان ) يعى أداء القاتل . فاقتضى ذلك وجوبه فى مال اائل » وكذلك 
تأوبل من تأوله على التراضى عن الصلح على مال ففيه وجوب الأداء على القاتل 
دون غيره » إذ ليس للعاقلة ذكر فى الآية » وإنما فيها ذكر الولى والقاتل . وهو 
قول أصعابنا » وعيّان البتى » والتورى » والشافعى . وقال ابن وهب »؛ ؤابن 
القاسم عن مالك: .هى على العاقله؛ وهو آخر قول مالك انتهى .)١98 : ١(‏ 

قلت : دلالة الآثبة على مسئلة اباب غير ظاهرة » فإن عدم الذكر لا بدك 
على ذكر الهم . آلا ترى أنه تعالى لم يذدكر العاقلة ى قتل لطأ أيضا ‏ وما 0 


احكام القرآن كقها- ع ١-‏ 
إذ ليس للعاقلة ذكر فى الآة ؟ ودليل المسثلة إنما هو في السنة . قال محمد : 
أخمرنا مالك أخيرنا إن شهاب قال : « مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من 
دية العمد إلى أن نشاء» قال :: وحدثتى عبد الرحمن ابن أبى الزناد عن أبيه 
عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : ١‏ لا يعمل العاقلة حمدا » ولا صلحا , 
ولا اعترافا ولا ماجنى المملوك » . رواه في الموطأ وقال : به نأخذ » وهو قول 
ألى حنيفة والعامة من فقهائنا . 
قال الموفق فى المغنى : أجمع أهل العلٍ على أن دية العمد تجحب فى مال 
القائل » لا تحملها العاقلة » وهذا قضية الأصل » وهو أن بدل المتاف يجب على 
المتلف (9 : 588) . قال : والعاقلة لا تحمل العمد سواء كان مما بجب القصاص 
فيه أو لابجب ء ولا خلاف فى أنما لا تحمل دية ما مجب فيه القصاص . وأ كر 
أهل العلم عل أنبا لا تحمل العمد بكل حال . وجكى عن مالك أنها محمل' المننايات 
الى لا قصاص فبا كالمأمومة والجائفة » وهذا قول قتادة » لأنها جناية لا قصاص 
فها » أشبهت اللحطأ.. ولنا حديث ابن عباس عن النى علي أنه قال : ٠لا‏ تحمل 
العاقلة عمدا » ولا عبدا(١)»‏ ولا صلحا » ولا اعترا فا.» . وروى عن ابن عباس 
موقوفا عليه ولم نعرف له ق الصحابة مالفا » فكان إجاعا . ويبطل ما ذ كروه 
بقتل الأب ابنه » فإنه لا قصاص فيه ولا تحمله العاقلة انتهى ملخسا (4 : "0ه ) . 
وبه ظهر ما فى نقل الجصاص لمذهب مالك من المساحة » و الحق أنه موافق 
للجمهور ف المسئلة ؛ وإنما حكى عنه خلافهم فى جناية علد لا قصاص فبا » 
لا فى مطلق العمد فافهم . 00 
(1 )لا تحمل العاقلة جناية العمد ولا جناية العبدء وحمله الجمهوزر على أنها . 
لا نحمل العبد المقتول » ورجحه الأصمعى ولكن الراحجج عندنا ما قاله محمد بن 
امسن : إنها لا تحمل جناية العبد » بدليل ما في روايته فى المؤطا : « ولا ما حنى 
المملوك » لموافقة لقرائئه » كا لا يخنى . 


لحكام القرآنة ‏ للافاس ا ج ١‏ 


بلاغة القرآن وجزالة لفظه : فائدة : قوله تعالى : «ولم فى القصاص 


حيوة ٠‏ وأشباهه مما يظهر به للمتأمل إبانة القرآن فى جهة البلاغة والإعجاز من 
علام البشرء إذ ليس يوجد فى كلام الفصحاء من جمع المعأنى الكثيرة فى الألفا ظ 
البسرة مثل ما يوجد ى كلام الله تعالى . ومن أراد البسط فى وجوه بلاغة هذا 
الكلام وجزالته فلبراجع روح المعانى . 


قال الله تعالى : « كتب عليكم إذا حضر أحد كم الموت إن ترك خيرا 
١‏ الوصية » الآبة 

إجماع العلماء على جواز الوصية وعلى عدم وجوبها بجزء من ماله: مسئلة : 
أجمع العلماء فى جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية ( بشرائطها ) . ولا 
نجب إلا من عليه دن » أو عنده وديعة » أو عليه واجب يوصى بالحرو ج منه؛ 
فإن الله تعالى فرض أداء الأمانات وطريقه فى هذا الباب الوصية» فتكون مفروضة 
عليه . وهو حمل ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلِِ: 
«ماحق امرئ مس له شىئه يوصى فيسه. ببيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة » 
متفق عليه . فأما الوصية مجزء من ماله فليست بواجبة على أأحد فى قول الجمهور» 
وبذلك قال الشعبى » والنحن ؛ والثورى » ومالك » وأبو -حنيفة » والشافعى » 
وأسابهم ؛ وغيرهم . 


قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن الوصيئة غير واجبة إلا على من عليه 
حتوق بغير بينة » وأمانة بغير إشهاد ؛ إلاطائفة شذت فأوجبتها للأقربين الذين 
لا برثون ,ع وهو قول داوؤد » وحكى عن مسروق »© وطاوس » وأياس » 
وقتادمٌ »“ وان جرر . واحتجوا بالآية » وخس ابن عمر » وقالوا : نسحت 
الرصية للوالدن والأقربين الوارئين وبقيت فى من لا يرث من الوارئين . ولنا أن 
أكثر أسحاب رسول الله يلخ م.ينقل عنبسم وصية ولم ينقل لذلك نكير » ولو 
و5 ع 00 

كنت واجبة لم مخلوا بذلك » ولنقل علهم نقلا ظاهرا . ولأنما عطية لا تجب ى ٠‏ 


| عكام القرآن ل لة1 - 3 - 1١‏ 
ا ل ا ا 0 
الحياة فلا تيجب بعد الموت . فأما الآبة فقال ابن عباس : : نسخها قوله سبحانه 
ه للرجال نصيب مما ترك الوالدأن والأقربون » . وقال ابن عمر : « نسختها آية 
الممراث » . وبه قال عكرمة » ومجاهد » ومالك » والشافعى » وحديث ابن عمر 
محمول على من عليه واجب أو عنله وديعة » كذا في للغى (1 1 418 ) : 


الرد على الرازى : قال ان كثير بعد ما سرد الروايات عن ابن عباس 
بأسائيدها » وصر ح بتصحيح بعضها : قال ابن أنى حاتم : وروى عن أن حمرء 
وأنى موسى » وسعيد بن المبيب » والحسن » ومجاهدء وعطاء؛ وسعيد بن جبير؛ 
ومحمد بن سيرين © وعكرمة » وزيد بن أسم » والربيع ن أنس » وقتادة » 
والسدى » ومقاتل .ن حبان» وطاوس » وإبراهم النخعى »؛ وشريح » والضحاك 
والزهرى: إن هذه الآية منسوخة نسختها آي المواريث . قال ابن كثعر : والعجب . 
من أن عبد الله محمد !:, عمر الرازى رحمه الله كيف حكى فى تفسيره الكبير عن 
نى مس الإصفهانى أن هذه الآبة غير منسوخصة؛ وإنما هى مفسرة بآية المواريث 
ومعناه كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين ؟ وهذا إنما 
يتأق على فول بعضم: إن الوصاية فى ابتداء الإسلام إنما كانت نديا حتى نسخت؛ 
فأما من يقول : إنها كانت واجبة - وهو بظاهر من سياق الآية - فيتعين أن تكون 
منسوخة ببة المواث » كا قاله جمهور المفسرن والمعتيرن من الفقهاء . فإن 
وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين شوخ بالإجاع ٠‏ بل منهى عنه 
الحديث المتقدم « إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث » . 
فآية المراث حكم مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات.» رفع 
بها حك هذه بالكلية. بى الأقارب الذين لاميراث لهم يستحب له أن يوصى لهم من 
الثلث استئناسا بآية الوصية وشم ولا » ولا : ثبت فى الصحيحين عن انعبر وما حق | 
امر] مسلم » الحديث انتهى ملخصا ( ١‏ : 177 ) . 

وقال الموفق فى المننى : الأفضل أن مجعل وصية لأقاربه الذبن لا برئون 
لي ل . قال ابن عيد اليم : لا حلاف بين العلاء 


ظ 


إحكام القرآن د وها ١3‏ 4 
عليت ف ذلك إذا كانوا ذوى حاجة انتهى ( 5 : 418 ) . 


0 الل لا ورلة محتاجون لا يستحب له-أن يوصى : مسئلة: الفقير الذى 
ل ورئة محتاجون لاتستحب له أن يوصى » لأن الله تعالى قال : « إن ترك خمرا» 
وقال البى يتلق لسعد : ٠‏ إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
يتكففون التاس » . واختلف أهل.العم فى القدر الذى لا يستحب لالكه أن يوصى » 
روى عن أحمد : إذا ترك دونٍ الألف لاتستحب الوصية » وعن على: أربع مائة 
دينار. وقال ابن عباس : إذا رك الميت سبع مائة درهم قلا يوصى » وقال : من 
ترك ستين ديناراً . وقال النخعى : ألف وخحمس مائة » وقال أبوحنيفة : القليل أن 
يصيب أقل الورئة سهها خمسون هرهها . 0 ش 

والذى يقوى عندى أنه متى كن المُروك لايفضل عن غى الورثة فلا تستحب 
الوصية » لأن النى يَتفِيةٍ علل المنع من الوصية بقوله : و إن تترك ورثتك أغنياء 
خير من أن تدعهم عالة » ولأن إعطاء القريب اتاج خير من إعطاء الأجنى 5 
فى لم يبلغ المبراث غناهم كان تركه لهم كعطيتهم إياه » فيكون ذلك أفضل من 
الوصية لغيرهم فعند هذا مختلف الخال باختلاف الورئة » فى كثرتهم وقللهم » 
وغناهم وحاجهم؛ فلا يتقيد بقدر من المال ( وكل من قدره بشني لم برد به التقدير 
زمانه ؛ فعلوم فى العادة إن من ترله درهما أودراهم لايقال له : ترك خيرا » فلا 
كان هذه التسمية موقوفة على العادة والعرف كان طريق الفصل فيا الاجهاد مع 
غلب الرأى والله أعلم ) . وقد قال الشعبى : ما من مال أعظم خيرا من مساك 
يتركه الرجل لولده يغنهم به عن النثس . كذا فى المغنى ( 411:3 ) ٠‏ ! 
اتدل محمد بن الحسن بالاية 
كذا فى الروح ( 597:37 ) ٠‏ 
: إنه. 


مطلق الأقربين لا يتناول الوالدين : مسئلة : 
على أن مطلق الأقربنَ لا يتناول الوالدين لعطفه عليه » 
قال البصاص : قال محمد بن الحسن ‏ فى من أوصى لأقرباء بي فلان - 


انحكام الفرآن ولفاد 00 ات ونا 
لايدخل فيه ولده ولا والده لقوله تعالى : ٠:‏ الوصية للوالدين والأقربين ؛ فدل على 
أن الوالدين ليسوا من الأقرباء » ولأنهم لايدلون بغيرهم ورحمهم 3 
وسار الأرحام نما يدلون بغثرهم » فالأقربون من يقرب إليه بغير ه . وقال : 
ولد الصلب ليسوا ل ا 
وبين والده 
انتهى ملخصا ( ١‏ “/5) . 
قال الله تعالى : : «فمن بدله بعد ما سمعه فائما إنمه. على الذين يبدلونه 
ان الله سميع علم » فمن خاف من موص جنفا » الآية 


إذا أقر المريض بدين لرجل بعينه عند الوصى موز له أن يقضيه من غير 
| عم الوارث : مسئلة: قال التصاص: قد اقتضى قوله : « فن بدله بعد ما شجمعه» 


جراد عبن تووني ما نمض من مه مزق د نطلا قووة أل فك وف 


أصل فى كل من سمع ,شيا فجائزله إمضاءه عند الإمكان على مقتضاه وموجبه» من 


غير حك حاكم ولاشهادة شهود ( لأنه اشترط المماع دون الشهادة وحكم الها ,كم . 


ونحوه ) . فقسد دل على أن الميت مي أقر بدين لرجل بعينه عند الوصي فجائز له 
أن يقضيه من غير عل وارث ولا حاكم ولا غيره » لآن فى ركه ذلك بعد المماع 
ثبديلا لوصية الموصي 1١54 : ١‏ ). 1 ش 

يبقل لمر عن الرين بنفس الوصية : مسئلة : أفادت الآبة سقوط 
الفرض عن الموصي بنفسٌ الوصية.» وأنه لايلحقه بعد دلك من مأ ثم التبديل شي 


ممه ل ةنا » لم تيكو الم ااعل م بل دوي 


من الميت وجوه ( 1١0 : 1١‏ ). 


من كان عليه دين فأوصى بقضائه برئ من تبعته: : مسئلة: قد دلت الآاية أيضا 
على أن من كان عليه دين فأوصى بقضائه أنه قد برئ من تبعته فى : الآعرة» وإن ترك 


الورثة قضاءه بعد موته لايلحقه تبعة ولا' انم وإن أنمه على من بدله دون من أؤضى 


5-3 


. ويلخدل.فيه ولد ولده» انا ومن جرىق مجرى لهم ١‏ 


إحكام الفرآن ل 5 0-5 


أرايه ', وأما إذا قدر عليه 2-0 ثم وصى به فإنه 57 تفريط الولى 
نه انتهى ( 75:1" ) . قلت: تقبيد حسن لا تأباه قواعدنا بل تساعده . 
من كان عليه زكوة ماله ولم يوص به صار مفرطا : مسئلة : قال 
المصاص : وفيه الدلالة على أن من كان عليه زكوة ماله ولم يوص به أنه قد صار 
بترلا بئعا سستحها خم مالي الزكرة: لأا لوكانت قد حولت فى امال حسب 
تحول الديون لكان عمزلة من أوصى مها عند الموت » فينجو من مأئمها ( وليس 
كذلك) فقد حكى الله تعالى عن مانع'الزكوة عند الموت سئوال الرجعة في قوله: ' 
« وأنفقرا مما رزقناكم من قبل أن يأتى أحدكم الموت فيقول : رب لولا أخرتي 
إلى أجل قريب ع فأصدق وأكن من الصالحين » . فأحبر محصول التفريط 
وفوات الأداء إذ لو كان الأداء باقيا على الوا ارث أو الو 5 من ميراث اليت 
لكانوا هم المستحقين اللوم والتعنيف فى تركهء وكن الميت نخارجا عن حكم 
لتفريط : فدل ذلك على سمة ما وصفنا من امتناغ وجوب أداء زكاته من مبرائه 
من غير وصية منه به انتهى ( ١7:1١‏ ). قلت : دلالة آية الوصية على هذا المعتنى 
فى حيز الحفاء » نسعم ؟ دلالة قوله الروو ارو تيد 
أحدكم الموت الخ » على ذلك ظاهرة . 
من خاف من موص ميلاعن الحق فعليه إرشاده إلى العددل والصلا ح: مسئلة:. 

قال الجصاص : قوله تعالى : «فن خاف من موص جنفا أو إثما ٠‏ كلام مستقل 
بنفسه. » يصح ابتداء الخطاب به غير مضمن عا قبله 2 فهو عام فى سائر الوصايا 
ذا عدل بها عن جهة العدل إلى الجور» منتظمة للوصية البى كانت واجية للوالدين 
الأقريين "ف حال يقاء وجوبها » وشاملة لسار الوصابا غيرها . فن خاف من 

مار الرائن يمن مواضن ميلا عن الليق وعدولا إلى الجور ر فالواجب عليه إرشاد إلى 
العدل والصلاح . ولا مختص بذلك ك الشاهد » والوصى والخا كم » دون سائر 
. األاس ؛ لأن ذلك من باب الأمر بالمعرو ف والنهى عن المنكر انتهى ( 171:1 ). 


احكام الفرآن 57اد- جا 

من وقف على جور ف الوصية ردها إلى ١‏ ل : مسئلة : قد أفادت مز, 
الآبة أن على الوصى » والحاكم » والواردث» وكل قر وقف على جورف الوصية من 
جهة اللخطأ أو العمد ردها إلى العدل انتهى ( 1 : 1377). كن أوصى بالزيادة 
على الثلث » أو أوصى بحرمان أحد من الورثة عن الميراث ونحوه . وبالمماة 
فلا ترد'الوصية ما لم يكن فيه جور ظاهر ؛ وأما إذا كان فيه جور غير ظاهر , 
كما إذا أوصى لا بن بنته ليكون المال لبنته» فإنه يوعظ عند ذلك ء ولاترد 
الوصبة» لاحّال أن يكون لم برد الزيادة للبنت بل كان أراد صلة أولادها للحاجة 
فافهم . قال المصاص : ودل ذلك على أن قوله تعالى : دوفن بدله يعد ما سمعه, 
خخاص فق الوصية العادلة دون الجائرة ,. 


دليل جواز الاجتهاد بالرأى : مسئلة : وفيها الدلالة على جواز اجتهاد 
الرأى والعمل على غالب الظن» لأن االحوف من الميل يكون ني غالب ظن المائف. 

دليل جواز عقد الصلح بين المنخاصمين : مسئلة : وفبا رعضدال 
الدخول بين الورئة والموصى هم على وجه الاصلاح » مع ما فيه من زيادة أو 
نقصان عن الحق » بعد أن يكون ذلك بتراضهم انتهى ( ١0/8 : ١‏ ) . فهى دليل 
جواز عقد الصلح بين المتخاصمين . 

إذا أوصى بأكثر من الثلث لا تبطل الوصية كلها بل قبطل الزيادة فقط ؛ 
مسئلة : واستدل بالآنة على أنه إذا أوصى بأكثر من الثلث لا تبطل الوصية كلها 
خلافاً لزاعمه » وإتما يبطل منها ما زاد عليه ؛ فإن الله تعالى لم يبطل الوصية جملة 
بالجور فبا بل جعل قبا الوجه الأصلح انتهى من الروح ( 48:7 ) . وأماما رد' 
بن أنى حاتم: حدثنا العباس بن الوليد بن يزيد قراءة أخيرنى ألى عن الأوزاعى قل 
الزهرى : حدثى عروة عن عائشة عن النى يفي أنه قال: ورد من ضدقة الجااك 
فى حياته ما برد من وصية الحنف عنف موته فقال ان ألى حاتم : قد أخطأ في 
الوليد بن يزيد » وهذا الكلام إنما هو عن عروة فقط : وقدا روا الوليد ينهم 


احكام القرآن كر ل 5 ج ١‏ 
عن الأوزاعى فلم مجاوز به عروة » كذا فى تفسير ابن كثير 3١ :١(‏ ) . 
:قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام » الآبة 


نحقيق معى الصوم لغة وشرعا : قال الجصاص : الصوم على ضربين : 
صوم لغوى » وصوم شرعى . فأما الصوم اللغوى فأصله الإمساك » ولا مختص 
بالإمساك عن الأكل والشرب دون غيرههما » بل كل إمساك فهو مسمى في اللغة 
صوما . قال الله تعالى : « إنى نذرت للرحمن صوما » وامراد الإمساك عن 
اكلام : يدل عليه قوله عقيبه : « فلن أكلٍ اليوم إنسيا » . وقال النابغة : 

١ 1‏ 
خيل صيام وخيل غبر صائمة تمت العجاج وخيل تعلك العج| 

وتقول العرب :2 صام النهار » وصامت الشمس - عند قيام الظهيرة - 
لأنها كالممسكة عن الحركة . وقال افق الس 

فدعها وسل الهم عنك محسرة ذمول إذا صام الئهار وهجرا 

فهذا معنى اللفظ فى اللغة . وهو فى الشرع يتناول ضربا من الإمساك على 
شرائط معلومة لم يكن الاسم يتناوله فى اللغة . ومعلوم أنه غير جائز أن يكون 
الصوم الشرعى هو الإمساك عن كل شىة؛ لاستحالة كون ذلك هن الإنسان: لان 
ذلك يوجب خلو الإنسان من المتضادات وهذا محال لا بجوز ورود العبادة به + 
فعلمنا أن الصوم الشرعى بنيفيى أن يكون مخصوصا بضرب من الإمساك دود 
جميع ضروبه » فالضرب الذى حصل عليه اتفاق المسلمين : 

معنى الصلوم شرعاً باتفاق الامة : هو الإمساك عن الأكل » والشرب : 
والجماع . 1 

شرط عامة الفقهاء فى الصوم الإمساك عن الحقنة؛ 02 
تمادا : وشرط فيه عامة فتهاء الأمصار مع ذلك الإمساك عن الفنة ؛ و 0 ّْ 
«الاستقاء عمدا إذا ملأ الفم ؛ ومن الناس بال ون ف اليه رالجعرط 


والسعوط 0 والاستقاء 


تزاف وهو قول شاذ » والجمهور على خلافه »ء وكذلك الاستقاء 00 
ان عباس أنه قال : « الفطر مما دخل » وليس مما خخررج ج ١‏ وهو قول طاوس 
وعكرمة . وفقهاء الأمصار على خلافهء أنه يوجبون على من استقاء عمدا ا 
واختلفو فيا وصل إل الموف من جراحة .جائفة أو آمة » فقال أبو حر 
والشافعى ٠‏ عليه القضاء : وقال أبو يوسف ومحمد : لا قضاء عليه ؛ وهو قول 
لان وارسام حراد احت ل رلك جاده اهزع مرمن قوم ١‏ كال من 
:الفقهاء : الحجامة لا تفطره » وقال الأوزاعى : تفطره . واختلف أيضا فى , 
الحصاة فال أصعابنا » ومالك » والشافعى : تفطره » وقمال لون وزضالم ١‏ 
لا تفطره . واختلفوا أيضا ؛ فى الصائم يكون بين أسنانسه شىءه فيأكله متعمدا فال 
أصحابنا »؛ ومالك » والشافعى : لا قضاء عليه » وروى الحسن بن زياد عن زفر 
أنه قال : إذا كان بين أمبنانه شىه من الحمء أو شورق ؛ أو خخيز فجاء على لسانه 
.منه شىء فابتلعه وهو ذا كر فعليه القضاء والكفارة » قال : وقال أبو يوسف : 
عليه القضاء ولا كفارة عليه ؛ وقال الثورى : أستحب له أن يقضى » وقال 


المسن بن صالح : إذا دخل الذياب جوفه فعليه القضاء . وقال أصابنا ومالك : 
لا قضاء عليه . 


لا خلاف فى أن الحيض بنع سحة الصوم شوم بن الا 
الحيض بنع صمة الصوم» واختافوا فى الجنب فقال عامة فقهاء الأمار : لاقضاء 
عليه وصومه تام مع الحنابة » وقال الحسن بن حى : مستحب له أن يقضى ذلك 
اليوم » وقال فى الحائض : إذا طهرت من اليل ول تغتسل حتّى أصبحت فعلما 


قضاء 
ذلك اليوم : ٠‏ فهله أمور منها متفق عليه فى أن: الإمسساك عنه صوم ومنها تاف 
فيه » على ما بينا . ١‏ 


عن الأكل ء والشرب » وا 
مر ن الجاع اع والأكل ء رشيف ولاك 
0 «-أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم 
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ب ل لح لح رح ل لت حا مك و د ا ب 0 
إل اقولهم : فالا باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم » وكلوا واشربوا حتى 
ينين لكم الفيط الأبيض من اللبيط الأسود من الفجر 5 تم أتموا الصيام إلى الليل » 
الأباح الجاع ٠‏ ولا كل » والشرب فى ليالى الصوم من أوها إلى طلوع الفجر , 
ثم أمر بإنمام الصبيام إلى اليل » وى فحوى الكلام ومضمونه حظر ما أباجه بالليل» 
فنبث بحكم الآية أن الإمساك عن هذه الأشياء الثلثة هو من الصوم الشرعى . ولا 
دلالة فيه على أن الإمساك عن غيرها ليس من الصوم بل هو موقوف على دلالته » 
وقد ثبت ل واتفاق علاء الأمة أن الإمساك عن غير هذه الأشياء من الصوم 
الشرعى ( أيضا ) على ما سنبينه إن شاء الله تعالى ( ولك أن تقول : إن الصوم 
الشرعى هو الإمساك عن هذه الثلئة وعما هو ملحق .ها » كا ستعرفه إن شاء 
الله تعالى ) . 1 
1 دلبل قولنا : إن بلع الحصاة ونحوها مفطر : وإنما قلنا : إن بلع الحصاة 
ونحوها يوجب الإفطار وإن لم يكن مأكولا فى العادة وأنه ليس بغذاء ولا دواء 
من قبل أن قوله : « ثم أتمو الصيام إلى الليل ٠»‏ قد انطوى نحته ( المنع من ) الأ كل 
فهو عموم ق جمييع ماأكل » ولا خلاف أنه لا يجوز له بلع الحصاة مع 
اختلافهم فى إيجاب الإفطار واتفاقهم على أن النهى عن بلع الحصاة صدر عن 
الآية:» فيوجب ذلك أن يكون مرادا بها » فاقتضى إطلاق الآمر بالصيام عن 
الأكل والشرب دخول الخصاة فيه كسائر الأكولات » فن حيث دلت الآية 
على وجوب القضاء في سائر المأكولات فبى دالة أيضا على وجوبه ني أكل 
الحصاة . ويدل عليه أيضا قوله عل : من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه » 
(متفق عليه بلفظ آخر بمعناه) وهذا يدل على أن حَكم سائر ما يأكله لا مختاف ى 
وجوب القضاء إذا أكله عمدا . 

دليل كون السعوط وما وصل بالجائفة أوالآمة مفطرا : وأما السعوط والدواء 
الواصل بالجائفة أو الآمة فالأصل فيه حديث لقيط بن صبرة )١(‏ عن النى َو : 
اقل بن اتات : صمي حاف الاحاه عن اليل رس 090 . 


« بالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما » فأمره بالمبالغة ى الاستنشاق ونهاه عنها لأجل 
الصوم » فدل ذلك على أن ما وصل بالاستنشاق إلى لحلق أو الدماغ أنه يفطر . 
لولا ذلك لما كان للبيه عنها لأجل الصوم معنى . وصار ذلك أصلا عند أبى حنيفة 
إبجاب القضاء فى كل ما وصل إلى الجوف واستقر فيه مما يستطاع ,الامتناع 
م أوواء كان وصوله من مجرى الطعام والشراب أو من مخارق البدن الى هى 
خلقة فى بنية الإنسان أو من غيرها ؛ لأن المعى فى الجميع وصوله إلى الجوف 
واستقراره فيه مع إمكان الامتتاع منه ني العادة . ولا يلزم على ذلك ' الذباب 
والدخان والغبار يدخل حلقه » لأن جميع ذلك لا يستطاع الامتناع منه فى العادة 
ولا مكن التحفظ منه بإطباق الفم ( وبالجماة فالسعوط » وإيصال الدواء فى 
الجائفة والاامة » والحقنة كلها ملحق بالأكل والشرب » كا هو ظاهر : وكذلك 
الإنزاك بمس المرأة أو بالاستمناء باليد ملحى بالجباع) . 


وجه إيجاب القضاء على من استقاء عمدا : وأما وجه إيجاب القضاء على من 
استقاء عمدا دون من ذرعه القثى فإن القياس أن لا يفطره الاستقاء مدا ؛ لأن 
الفطر فى الأصل هو من الأكل والشرب وما جرى مجراه من الجاع » سما قال 
ابن عباس : «لايفطره الاستقاء عمدا ء لآن الإفطار مما يدخل وليس" مما مرج » 
والوضوء مما حرج و ليس مما يدخل » (رواه البخارى عنه بلفظ : « الصوم مما 
دخل وليس نما خرج » ورواه عبد الرزاق عن ابن مسعود بالافظ الذنى ذكره 
الخصاص كا فى الإعلاء (و : 4 . ّْ 

و لانظر مع الآثر إلا الهن ”روا ابيا قر لاك لذن 
لل ص ١‏ ١أاءى‏ 5 2 03 
يي لا 0 
٠. 5‏ سسا” 3 ' . 0 3 
أن 20م بن حسان عن محمد بن مين عن أل هريرة عن رمول الله 8ع : 
9 من درعه القئى لم يفطر: لاقضا 1 . و 
35 0 * عليه ؛ ومن استقاء عمدا فعليه القضاء ؛ (حسنه 
لطاع بوتس اللاي بول دراي 7 1 320 

”ا » وقال الدارقطى : رواته كلهم ثقات 


العم 
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كا فى الإعلاء (5 : )8١‏ . ولم ينفرد به عيسى بن يونس بل تابعه حفص بن 
غياث عنه عند الحاكم » كا فى التلخيص ( ص 188 ) . 


فإن قيل خبر هشام بن حسان عن ابن سيرين فى ذلك غير محفوظء ونا 
الصحنح من هذا الطريق ف الأكل ناسنا ٠‏ قيل له : قد روى عيسى بن يونس 

الخيرين معا عن هشام بن حسان » وعينى بن يونس هو الثقة الأمون التفق عل 
ثبته وصدقه . وقد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبوداؤد قال : 
غاض عن هنا منت 


وروى حفص ن 
. وروى الأوز زاعى عن يعيش بن الوليد أن معدان 2 أى 
طلحة حدثه أن أبا الدرداء حدثه أن النى يي قاء فأفطر. قال : فلقيت ثوبان 
فذكرت له ذلك» فقال: صدق - وأنا صببت له وضوءه . إرواه أحمد وأصماب 
السين الثلشة » والخاكم 04 وان مندة . وغيرهم . قال ابن مندة : إسناده صميح 
متصل » وقال الترمذى : جوده حسين المعلم » وهو أصح شي بي هذا الباب 
ا 0 . وروى 
يان عرد فوشو اطي عن فلن يد فال : كنت عند رسول ال ا 
فشرب ماء» فقلت: يا رسول الله » الم تنك صائما ؟ فقال : بلى» ولكى قنت .٠‏ 
وإما تركوا القياس ف الاستقاء هذه الآذار ( قلت : ولا مخ أن القب' لامخلو من 
عود شي منه فى الحلق واللدوف عادة )» فكان مقتضى دلك أن يكون مفطرا مطلتا 
| استقاء عمدا كان ا 
وي ا 3 
ع © 
إذا ملأ الفم . وأما القليل 0 2 
إجاعا إذا 0 يعده عمدا فافهم ) 
. 2 . فان ة . قد روى أن القئْ 
ا 00 إن قبل 0 
| محمد بن كثير حدثنا سفيان عن ز, سن 
لايفطر )» ما رواه أبوداؤد وحدد ال 
وهو ع الصحابة أن الني علق قال : ٠‏ يفطر 
'أسم عن رجل من أصعابه عن رجل من 
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من قاء » ولا من احتلم » ولا من احتجم ». قيل له : ( فيه مجهول ) وقد روى 


هذا الحديث محمد بن أبان عن زيد بن أسل عن أنى عبيد الله الصنايحى قال : قال 

رسول الله عللٍ: « من أصبح صائما فذرعه القئ فلم يفطر» ومن احتلم فلم يفطرء 

م روى عن النى ييل خران متضادان وأمكن استعمالهما استعملناهما ول. 
ات 


يلغ أحدمما: ومني أروى عن الني علي خبران متضادان وأمكن استعالها على غير: 


وجه التضاد استعملناهما جميعا ول يلغ أحدها . 

تحقيق أن الحجامة لاتفطر » والجواب عماورد فى أنها تفطر: وأما الحجامة 
فإنما قالوا. : إِنها لا تفطر الصاثم » لأن الأصل : إن الخارج من البدن لا يوجب 
الإنطار كالبول » والغائط » والعرق » واللين » ولذلك لو جرح إنسان أو افتصد 
لم يفطره ؛ فكانت الحجامة قياس ذلك . ولأنه لا ثبت أن الإمساك عن كل شي 


ليس من الصوم الشرعى لم مجز لنا أن نلحق به إلا ما ورد به التوقيف أو اتفقت ٠‏ 


الأمة عليه » وقد ورد بإباحة الحجامة للصاتم 1 ثار عن رسول الل 1 عونا 
انتهى ١١‏ : "اقل). 

وقال الموفق في المغني : إن الحجامة يفطرما الحاجم والحجوم » وبه قال 
إق » وابن المنذر » ومحمد بن إسمق بن خزيمة . وهو قول عطاء؛ وعبد الرحمن 
بن مهدى . وكان الحسسن »؛ ومسروق », وابن سيرين لابرون للصائم ”أن حتجم 
( أى كانوا يكرهونهاله » ولا دلالة فيه على كونها مفطرة ) . وكان جاعة من 
الصحابة محتجمون ليلا في إلصوم ميم ابن حمر » وابن عباش» وأبوموسبى» وأنس 
قلنا : كانوا يفعلون ذلك مخافة الفعف عن الصوم » وذلك لا يدل على كونما 
مفطرة ) . ورخص فا أبوسعيد الخدرى » وان مسعود » وأم سلمة » وحسين 
بن على رضي الله عنم ؛ وعروة ؛ وسعيد بن جيرء وقال مالك » والثورى؛ 
وأبو حنيفة ؛ والشانعى: يجوز للصائم أن حتجم ولاتفطر ٠‏ لما روى البخارى 
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عن ابن عباس «١‏ أن الي وَيفاق احتجم وهو صاتم » ولآنه دم خارج من البدن 


قال الموفق : ولنا قول الني هَل : « أفطر الحاجم والمحجوم » رواه عن 
النبى عي أحد .عشر. نفسا . ل 
روى ف هذا الباب » وإسئاد ححديث رافع إسئاد جيد » وقال : حديث ثوبان 
وشداد ىَ أوس تحيحان . وعن على بن المسديى أنه قال : أصح شى' : فق هذا 
لباب حديث شداد وثوبان . 


قال الموفق : وحديتهم منسوخ محديثنا ؛ بدليل ما روى ابن عباس أنه قال : 

احتجم رسول الله يفَو بالقاحة بقرن وناب وهو محرم صائم فوجد لذلك ضعفا 
شديدا » فنمى رسول لله كي أن محتجم الصائم .٠‏ رقلت : وأى دلالة فيه علي 
النسخ؟ فإك البى معلل بالضعف فهو نظير قوله عليةٍ : « ليس من البر الصيام فى 
السفر » أى إذا خاف الضعءف » والمشقة » وبالإجاع ليس السفر يمفطر فكذًا 
الحجامة؛ وسيأق ما يدل على ذلك ( وعن الحكم قال: « احتجم رسول اديب 
وهو صائم فضعف » ثم كرهت الحجامة لإصام » ( قلت: وهل الكراهة مخافة 
الضعف تدل على كونبها مفطرة مفسدة للصوم ؟ كلا : ) قال : وكان ابن عباس 
- وهو ,راوى حدينهم يعد اجام و الاجم فإذا غايت الشمس احتجم بالليل . 
كذلك رواه الجوزجاى وهذا يدل على أنه على نسخ الحديث اذى رواه ( قلت : 

لادلالة فيه على ذلك أصلا » :وغابة ما فيه أله.م عينم فى الصوم أخاقة الضعات 
وأحجب الاحتعجام بالليل» وبه نقول: إن ترك الحجامة في الصوم أولى . ويؤيد ما قلنا 
قول النسائى: قد روى عن اءن عباس أنه كان لاءرى باسجامة للصائم بأساء ثم أخرجه 
عن الضحاك عن ابن عباس زيلعى ٠ ) 591:١‏ 


قال : فإن قيل : فإذا كانت علة اللبى ضعف الصائم مها فلن يقتشى ذلك 
'النساد 0 وإئما يقتضى الكراهة 1 ومعى قوله : «أفطر الحاجم وامحجوم» أى 
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قربا من الفطر . قلنا : هذا تأويل تاج إلى دليل » ؛ على أنه لاايصح ذلك فى 
حق الحاجم فإنه لا ضعف فيه انتهى ملخصا ( ال"). 

قلت : علل الجمهور قرب الحاجم من الفطر بأنه عرضة لدخول الدم فى 
جوفه » وسبب حمل الحديث على الواز الجمع بينه وبين الأحاديث الدالة على 
عدم الفطر : فقد صح أنه صل ١‏ وهو صائم . رواه أحمد والبخارى 
00 وأيضا اا 0 فى رجل بعينه مر به 
الى َك وهو محتجم بالبقيع فقال : «أفطر الحاجم ونحجوم» كا وقع التصريح 
به عند البيهق فى سننه (4؛ : 519 وكذا عند أبى داواد » والنسائى » وابن ماجه 
فى حديث شداد » كا فى. الزيلعى . وليس فيه إذ! أشار به إلى معين ‏ دلالة 
على وقوع الإفطار بالحجامة » لأن ذكر الحجامة فى مثله إنما هو تعريف لما 
كقولك : أفطر القائم والقاعد إذا أشرت به إلى عين ؛ فلا دلالة فيه على أن القيام 
يفطر » كذلك قوله : «أفطر الحاجم والحجوم » لما أشار به إلى رجلين بأعينها » 
فلا دلالة فيه على وقوع الفطر بالحجامة . وجائز أن يكون شاهد هما على حال 
توجب الإفطار فأخبر بالإفطار من غير ذكر علته . 


روى البيهق فى سئنه من طريق بزيد بن ربيعة ثنا أبو الآشعث عن ثوبان 
قال : مر رسول الله ولع برجل وهو بحتجم عند المحجام ا 
فقال رسوق الله و : «أفطر الحاجم واتحجوم » . قال البيهى : قوله : «وهو 
يقرض رجلا» لم أكتبه إلا فى هذا الحديث » وغير تزيد عن أل لاعت 

عن شداد دون هذه اللفظة التهى ( 4 : 8١؟)‏ للك بون رب الالنائية 
أبر مسهر دو غير مهم » وقال ان عدى : أرجو أنه لابأس به . 
وضعفه آخرون » كا ف الميزان رم :“ملاع رروية يضري لاله وا روه 
شواهد . منه ما رواه العقيل من حديث ابن مسعود قال : مر النبى َي على 
رجلين يحجم أحد ما الآثخر » فاغتاب أحد هما ولم ينكر عليه الاتحر » فقال : 
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١‏ ابر تداس والمجرع قال عبد اقه؟ ولا لمانا + نكن القيية )اب رساو 
نميف . وعن ممرة قال : مر النى يي على رجل بين يدى -ججام ‏ و ذلك في 
رمضان ‏ و هما يغتابان رجلا : فمال : : أفطر الحاجم والمحجوم » رواه البيهى . 
وى الباب عن انن عناس فى الشعب للببى ؛ وفيه قصة . كذا فى الدراية 
رص 6) . وليس المعبى كونه الغيبة تفطر الصائثم اللحرو ج منه عند الفقهاء 
بإجاعهم ؛ وإنما المراد منه إبطال ثوابه . فاحتمل أن يكون ذكر إفطار الحاجم 
والمحجوم لهذا المعنى . 

وأخر ج البخارى من طريق شعبة سمعت ثابتا البناى قال : «سئل أنس بن 
. مالك أكتتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول اند يو ؟ قال : لاإلا من 
أجل الضعف ؛ . وهذا صريح فيا قلنا . وروى عبد الرزاق وأبو داود عن 
عبد الرحمن بن أنى ليل عن رجل من أصعاب النى يَف قالبر: « مى النى يع عن 
الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم محرمها ؛ إبقاء على أصحابه » . إسناده صمح : 
وجهالة ليح افو را ابن أنى شيبة يافظ : عن أصعاب محمد 1 
قالوا : « إتما + نبى النتى 2 عن الحجامة للصائم وكرهها للفعيف» أى للد 
يضعف لطا لاق اجام العام د . أخخرجه 
النساق » وابن خزيمة 2 والدارقطى » ورجاله ثتمات . وقال ابن حزم : صح 
حديث « أفطر الحاجم والمحجوم ا بلا ريب » لكن وجدنا من حديث ألى سعيد : 
«أرخص النبى علق فى الحجامة للصائم » وإسناده صبيخ » » فوجب الأخذ به ؛ لأن 
الرخصة إنا تكون بعد العزممة فدل على نسخ الفطر بالحجامة » سواء كان 
حاجا أو محجوما انتهى من الإعلاء ملخصا ( 4 : 78 ) ٠‏ 
ن ألى شيبة ثنا خالد بن مخلد ثنا عبد الله بن 
: أول 59 الحجامة للصائم 
فقال : أفطر 


ورروى البق من نن طريق عمّان بن 
الث عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك قال 
أن جعفر بن أنى طالب احتجم وهو صاتم » فر به البى ودر 
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هذان » ثم رخص النى يل و ا نس 6 وهو 

صائم . قال الدارقطنى : كلهم ثقات ولا أعلم له علة انتهى (58:14؟). 
مه إلكاء 1 .٠ه‏ 0 3 

ولفظ النزخيص يدل على ما قلنا » فإن الأغلب. أن الترخيص يكون بعد البى . 

والله أعلم . 

وحديث ١‏ أفطر الحاجم وامحجوم »أعله بالاضطراب » وضعفه إمام هذا الشان 

رئيس امحدثن ابن معن رحمه الله تعالى » كما ذكره الزيلعى فى نصب الرايه عن 

صاحب التنقيح » ومن أراد البسط فللراجعه . وإنما أطلت الكلام فى أحاديث 

الباب لوقوع الاختصار فيه فى إعلاء السئن . ش 


الجنابة غير مانعة من حة الصوم : وأما الجنابة فإنها غير مانعة من صصة 
الصوم » لقوله تعالى : ١‏ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتتٍ الله لكم » وكلوا 
واشربوا حى يتبين لك الميط الأبيض من اللحيط الأمئود من الفجر » ثم أتموا الصيام 
إلى الليل » فأطلق الماع من أول اليل إلى آخره » ومعلوم أن من جامع فى آخخر 
اليل فصادف فراغه من الجاع طلوع الفجر أنه يصبح جنبا.ء وقد حك الله بصدة 
صيامه بقوله : «ثم أتموا الصيام الى الول » ( لأنه لم يقل : ثم أتموا الصيام بعد 
الغسل ) . وروت عائشة وأم سلمة رضى الله عنها « أن رسول الله 1 كان 
يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم يومه ذلك » ( متفق عليه زاد مسلم : ولا 
يقضى ) . وروى أبو سعيد عن النني دير أنه قال : « ثلاث لايفطرن الصائم : 


2 5 : و 8 
القى ١‏ والحنجامة ؛ والاحتلام » و رواه الترمذى وسنده حسن كا 86 الإعلاء ) وهو 


يوجب الجنابة وحم النى يتف مع ذلك لصحة صومه » :فدل على أن المنابة 
لاتناق سحمة الصوم . 

تأويل حديث أبى هريرة « من أصبح جنبا فلا صوم له» : وقد روى 
أبو هريره خبرا عن النى © أنه قال : «من أصبح جنبا فلا صوم له» ( متفق 
عليه ) إلا أنه لا أخير بروا 0 1 


مة عائشة وأم سلمة عن النى يغ قال : لا علم لى 
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بذلك ٠‏ أخبرى به الفضل بن العباس ا الشيخين أيصا ) وفبه دليل على 
دجو 5 هريرة من روايته الآولى . وأصرح منه ما رواه المصاص من طريق هشام 
عن قادز عن سعيه بن ابيب : أن أبا هريرة رجع عن الذى كأن يفتّى : من 
أصبح جنبا فلا يصوم . وقال ان المنذر : أحسن ما سمعت فى هذا الحديث أنه 
منسوخ ؛ لأن الجاع فى أول الإسلام كان محرما على الصائم فى الليبل بعد النوم 
كالطعام والشراب» فلا أباح الله الجاع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح 
وكان أبو هريرة يفي بما سمعه من المضل على الأمر الأول ولم يعلم النسخ ٠‏ فلا ” 
علمه من حديث عائشة وأم سلمة رجع إليه . وقال الرافعى : إنه محمول عبد الأثمة 
على ما إذا أصبح مجامعا واستدامه مع علمه بالفجر » والأول أولى » كذافى 
التلخيص الحبير ( ص 144 ) . ومتى أمكننا تصحيح الخبرين واستعالما معا 
استعملنا هما على ما أمكن من غير تعارض » قاله الجصاص ( ١‏ : 45 ) . فالأولى 
أن محمل حديث أنى هريرة على الكراهته تنزسها . ومعبى قوله : « فلا صوم له » 
أى لا صوم له كاملا » فإن الإصباح على الجنابة س غير عذر مكروه كا لا يخنى » 
والأولى المبادرة إلى الاعتسال من غير بأخمر . والله تعالى أعلم . 

فهذه الأمور الى ذكر نا مما تعبدنا فيه بالإمساك عنه فى نهار رمضان هى من 
الصوم المراد به في قوله تعالى : « كتب عليكم الصيام » وقوله : « ثم أتموا الصيام 
إلى اليل » فهى إذاً من الصوم اللعوى والشرعى جميعا وأما ما ليس بإمساك مما 
وصفنا فإمما هو من شرائطه » ولا يكون الإمساك على الوجوه الى دكريا صوما 
شرعيا إلا بوجود هله الشرائط : وذلك البلوغ » والنية » وأن تكون المرأه 
غيرحائض . فى عدم شنى من هذه الشرائط حر ج عن أن يكون صوما شرعيا . 

المريض والسفر لا يناف 'صحة الصوم » وإنما يناى لزوما وجوباً : وأا انان 
والصحة فها شرط حة لزومه » ووجود المرض والسفر لاينائي صصة الصوم ؛ 

0 7 ذا 

وإما ينائي لزوم الصوم على جهة الورجوب »©» ولو صاما لصح صومها . هذا هو 
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قول أكثر أهل العلم وروى عن أى هريرة م 000 فر. قال 
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حش هلل لانت عله الجلام أفطر فى 1 ” 
« أولئك العصاة » (رواه فسم ) . وروى الوه بإسئاده ع ن النى عل أنه قال : 
« الصائم فى رمضان ف السفر كالمفطر ف اللتضر ) . وعامة أهل العم على خلاف 
هذا القول » قال إن عبد ار : هذا قول .روىعن عبد الرحمن بن عرف هجره 
الفقهاء كلهم والسنة ترده . 

وحجتهم ما روى حمزة بن عمرو الأسلمى أنه قال لنبى اامومان 
السفر ؟ ‏ وكان كثم الصيام - قال ؛ «إد سّث . 0م وبد شئت فافطر ») ر متفق 
عليه ) وق لفل لفظ رواه النسائى أنه قال لبي َك أجد فوة 1 لى الصيام ي السفر 
فهل على جناح ؟ قال «هى رخصة » فن أخخذ مها فحسن » ومن أحب أن يصوم' 
فلا جناح عليه » ولفظ أنى داوّد » والحاكم وصححه : « قلت : يا رسول الله ويك ؛ 
إنى صاحب ظهر أعالجه » وأسافر عليه » وأكريه 3 وأنه رما صادفى هذا 
الشهر - يعبى رمضان ‏ وأنا أجد الوه 4 وأنا شاب ؛ وأنجدنى أن أصوم 
يا رسول الله أهون على من أن أوخر فيكون دينا على » أفأصوم يا رسول الله ؛ 
أعظم لأجرى أو أفطر ؟ الحديث ' وقال أنس : « كنا لنسافر مع رسول الله َكنع , 
ب لام على المفطر ولا المفطر على الصائم ) متفق عايه . وى رواية عن 


ألى سعيد عمد مسلم نحوه وزاد : «ويرون أن من وجد قوة قصام إن ذلاك حسن ؛ 
وأن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن» . 


وأحاديتهم عمولة على سفر المشقة . وإعا قال 3 ن صام بعد إفطاره : 0 
« أولئك العصاة » لأنمم لم يتمثلوا أمره بعد تصر محه وتأكيده للإفطار لما رأى فم 
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من الضءف مع الحاجة إلى التقوى العدد ؛ وإلا فليس الصوم فى 
وإنما يكره للمسافر إذا شق عليه . 


المفر معصية ؛ 


قال الجصاص : قال الله تعالى : : «ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من 
أيام لخر » بريد الله بكم اليس ولا بريد يكم العسر ) . فى هذه الآبة دلالة 
واضحة على أن الإفطار فى السفر رخصة يسر الله مها علينا » ولو كان الإفطار 
فرضا لازما لزالت فائدة قوله : ٠‏ بريد الله بم اليسر » . فدل على أن المسافر 
مير بين الإفطار والصوم . وروى عبد الرحم الجزرئ ( كذا فى الأصل » وظن 
أنه عبد الكرء م الجزرى حفه الكاتب ) عن طاوس عن ابن عباس قال : لا نعيب 
على من صام ولا على من أفطر ؛ لأن الله تعالى قال «ريد الك دمر 
ولا بريد بكم العسر » ( رواه عبد الرز زاق وزاد : خذ بأبسرها عليك » كذا نى 
الدر المنثور ١١‏ : 198) فأخير ابن عباس أن اليسر الملدكور فيه أريد به التخيير » 

فلو لا احيّال الآية لما تأوا عليه . 


أجمعوا على جواز صوم المسافر: واتفقت الصحابة ومن بعدهم من التابعين 
وفقهاء الأمصار على جواز صوم المسافر غر شي 'روى عن ألى هرارة أنه قال : 
« من صام فى السفر فعليه القضاء » وتائعه عليه تشوا عق الناس لايعدون خخلافا » 
وقند ثبت عن الني 1 بالخير المستفيض المؤجب للعلم باننه صام فى السفرء 
بت عه شا بحة الصو فى اسفر . منه حديث هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة أن حمسزة بن عمرو الأسلمى قال لرسول الله يلي الحديث ٠‏ وددى ابن 
عباس » وأبوسعيد الخدرى ع وأنس ن مالك » وجابر بن عبدالله » وأبوالدرداء 
دسلمة بن الحبق صيام النى يََِيةٍ فى السفر. 

حجة من أبى صوم المسافر والجواب عنها : واحتج من أنى جواز صوم 
المسافر وأوجب عليه القضاء بظاهر قوله : « ومن كان مريضا أو على سفر فعدة 
س أيام آخر» قالوا : فالعدة واجبة فى الحالين » إذ ليس في الآية فرق بين الصائم 
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اذ ذا م ااا ا ا ا ا اا ا ا ااا ا اا اا يي ا 0 
والمفطر . ومما روى جاير بن عبد الله وأبوهررة وغيرها أن النى عير قال : 


وليس من الير الصيام فى السمر » وما روى أبوسلمة بن عبد الرحمن عن أبيسه 
مرفوعا « الصائم فى السفر كلمفطر ف. الحضر » . وما روى أنس بن مالك القشيرى 

عن النى أنه قال « إن الله وضبع عن المسافر شطر الصلوة والصوم ؛ وعن 
الحامل والمرضع ( رواه ال مذى وحسنه ) . 

نأما الآية فلا دلالة لمم فبا » بل هى دالة على جواز صوم المسافر ؛ لآن 
معناه : ومن كان.مريضا أوعل سفر فأفطر فعدة من أيام أحرء كقوله تعالى : 
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام) الآية. المعنى فحلق ففدية 
من صيام ( وأجمعوا أن انحرم المريض لا مجب عليه الفدية ما لم حاق ) . ويدل 
على أن ذلك مضمر فيه اتفاق المسامين على أن المريض مبى صام أجزأه ولاقضاء 
عليه إلا أن يفطر » فدل على أن الإفطار مضمر فيه » وإذا كان كذلك فذلك 
الضمير بعينه هو مشروط ف المبافر كهو للمريض » لذكر هما جميعا فى الآبة على 
وجه العاف » وإذا كاك الإفطار مشروطا فى إيجاب العدة فن أوجب على المسافر 
القضاء إذا صام فقد خالف حك الآبة ( قال ابن العربى : وقد عزى إلى قوم 
إن سافر فى رمضان قضاه » صامه أو أفطره . وهذا لا بقول به إلاضعفاء 
الأعاجم» فإن جزالة القول وقوة الفصاحة تقنضى : نأفطر » وقد ثبت عن النى 
يك الصوم فى السفر قولا وفعلا اسهى  )84‏ 


وأما ما روى من قوله وَل : : ليس هن البر الصيام فى السفر » فإنه 
كلام خرج على حال مخصوصة ليو مشطرر اجع عليااا توغ دارو 
بن عبد الله أن رسول الله علا رأى رجلا يظلل عليه والزحام عايه » فقال : 
« ليس من الير الصيام ف لسن ف متلق عل . زاد النساق : و وعليك رخصة 
الله الي رخص لم فاقبلوا » قال ابن القطان : إسنادها حسن متصل ) . فجائز 
أن يكون بعض من روى ذلك اقتصر على حكاية قوله عليه السلام وحذف السبب 


ال دنا 
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وقد ذكر أبو سعيد الخدرى فى حديئه أنمم صاموا مع النبي علي عام الفتح فى 
رمضان » ثم قال لهم : «إنم دنوتم من ععدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا ' 
فكانت عزيمة من رسول الله فق . فذكر فى هذا الحديث علة أمره بالإفطارء 
وأنها كانت لأنه أقوى هم على قتال عدوهم . و ذلك لآن الجهاد كان فرضاً عليهم 
ولم يكن فعل الصوم فى السفر فرضا » فلم يكن جائزا لهم ترك الفرض لأجسل 
الفضل ( ولهذا قال لمن صام بعد أمره بإلافطار : أولئك العصاة ) . 

وأما حديث ألى سلمة بن عبدالر حمن عن أبيه فإن أبا سلمة ليس له سماع )١(‏ 
من أبيه فكيف جوز ترك الأخبار المتوائرة فى جواز الصوم محديث مقطوع لايثئبت 
عند كثير من الناس ؟ ومع ذلك فجائز أن يكون كلاما خرج على سبب ( كقوله: 
وليس من الير الصيام فى السفر» وكقوله: « أولئك العصاة » فافهم ) . 

وأما قوله : « إن الله وضع عن المسافر شطر الصلوة والصوم » وعن 
الحامل والمرضع » فإنما يدل على أن الفرض لم يتعين عليه الحضور الشهرء وأن له 
أن يفطر » ولا دلالة فيه على فى الجواز إذا صامه ء مالم ينف جواز صوم 
الحامل والمر ضع انتهى ملخصا ( 5١5 : ١‏ ) 

قال ابن العربى : فى قوله تعالى : « لعلكم تتقون » : فيه ثلائة أقوال : 
الأول : لعلكم تتقون ما حرم عليكم فعله » الثافى : لعلكم تضعفون فتتقون » 
فإنه كلا قل الأكل ضعفت الشهوة » وكلا ضعفت الشهوة قلت المعاصي ( الناشئة 


)١ (‏ قال ابن معين : إلا أن ان حزم صرح بسباعه من أبينه “ وتابع حميد بن 
عبد الرحمن أنعاه أبا سلمة فرواه عن اببه كذلك » أخرجه النساى ى سلنه بسند 
صبيح » وذكر ان حزم أن سنده فى غاية الصحة ٠‏ وحميد سمع من أبيه » نص 
عليه صاحب الكبال . وروى مرفوعا وق سئده اسامة بن زيد - وهو وإن تكلموا 
فيه يسسرأ أققد أتخرج له مسل فى صعيسسه ‏ فإسناده حسن كذا فى الجوهر الى ٠‏ 
فالجواب أنه محمول على مثل ما ذكرناه فى قوله: « ليس من الر الصيام ف السفر». 
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من الشهوة ) الثالث : لعلكم تنقون ما فعل من كان فبلكم » روى أن النصارى 


بدلته إلى الزمان المعتدل وزادت فيه » وكلها صرح ومراد بالابة » إلا أن الأول 
والثالث حقيقة» والثانى مجاز حسن» والأول والثانى معصية؛ والثالث كفر . 


حذر الى يع عن صيام يوم الشلك على معى الاحتياط : وقد حذر النى يلم 
عن صيام يوم الشك على معنى | لاحتياط للعسادة » و ذلك لآن العبادة إنما متاط 
لما إذا وجبت وقبل أن لاتجب لااحتياط شرعا : وإنما تككون بدعة ومكروها , 
وقد قال البي ج227 منها على دلك : ١‏ لا تقدموا السهر بيوم ولا بيومين » خوفا أن 

يي عل من : 

ول القائل : أتلتى رمضان بالعبادة . وقد رويت عه صل فيه الزيادة » فقال : 
يقول القائل ا ركاه لماه وقد رويت عه وَيكرْوِ فيه رةه ل : 
« إذا انتصف شعبان فلا يصم أحد حتّى يدل رمضان » . وقد شنع أهل الجهالة 
بأن يقولوا : نشيع رمضان » ولا تتلى العبادة ولا تشيع + إنما تحفظ فى نفسها 
وتحرس من زيادة فيها أو نقصان منها . 


كره علماء الإسلام أن تصام السئة بعد رمضان متصلة بها ورأوا أن 
صوحها من ذى القعدة إلى شعبان أفضل : ولذلك كره علاء الدين أن تصام 
الزيام الستة ‏ التى قال النني وير فيها : « من صام رمضان وستا من شوال فكأئا 
صام الدقر كله  »‏ متصلة برمضان عضافة أن يعتقد أهل الجهالة أنها من رمضان » 
ورأوا أن صومها من ذى القمدة )١(‏ إلى شعبانٍ أفضل » لأن اللقصود منها 
حاصل ب ضعيف البطة بش ابه متى فعلت بل صومها فى الأشهر الحرام وق 
شعبان أفضل . ومن اعتقد أن صومها مخصوص بثانى يوم العيد فهو مبتدع سلك 


1١‏ أظر كيف يكون ذلك أفضل وقد قيد الني وَل صوم هذه الست 
بشوال ؟ اللهم إلا أن يقال : إن م فى : 0 

5 : إن من فى قوله : « من شوال » ليس للتبعيص 
بل للارستتناء أى صامها من شوال إلى رمصان الثاى » والله تعالى أعلم . ومحتمل 
0 كن شرا قلا وأراررن مان من بدن رمف ان ل أ ا 4 لين 
شوال مقصودا بالذات » فافهم وتأمل . ش 0 
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الت ‏ ئئئئئ 0 
سنن أهل الكتاب فى "الزيادات ا ل ل ّ : « لتركين 
سئن من قبل » انتهى ( ١‏ 000 


قلت : وكيد عاغآلة من أن سوم نيذه الست غير مقيد بشوال ما رواه 
سعيد بإرسناده عن ثوبان مرفوعا : : من صام رمضان ا بعشرة أشهر » وصام 
سنة أيام بعد المطر و ذلك تمام سنة » . ورواه البيق فى سننه بلفظ : ١‏ صيام 
شهر بعشرة ١‏ أشهر وستة أيام بعده بشهرين » فذلك تمام السئة » يعى ' رمضان وستة 
أيام بعده ( ص : 5917 ) . ورواه ابن ماجه والنساى وابن خزمة ولفظه ‏ وهو 
رواية النسائى ‏ : ١‏ قال : صيام شهر رمضان بعشرة أشهر : وصيام سقة أيام 
بشهر.ن 5 فذلك صيام السة » كذا فى الترغيب المسذرى ( ص اكلالع. 
وليس فيه تقييد هذه الست بشوال ؛ وإما فيه الندب إلى صيام ستة أيام بعد 
رمضان متى شاء . 


قال التووى : مذهب الشافعى وأحمد وداؤد وموافقيهم استحباب صوم 
هذه الستة من شوال » وقال مالك وأبو حنيفة : يكره ذلاك انتههى . وقال الموفق 
فى المغني : صوم ستة أيام من شوال مستحب عند كثير من أهل العلم » روى 
ذلك عن كعب الأحبار ٠‏ والشعبى ؛ وميمون بن مهران » وبه قال الشافعى 
وكرهه مالك » وقال : ما رأيت أحدا من أهل الفقه يصومها » ولم يبلغنى داك 
عن أحد من الساف . وإن أهل العلم يكرهون ذلك » ومخافون بدعته ٠‏ وأن يلحق 
برمضان ما ليس منه انتهى ( ” : ١١1‏ ). 


وفى البحرالرائق : ومن المكروه صوم ستة من شوال عند أنى حنيفة 
ا ا 
المتأخرين لم بروا به بأسا انتتهى . وق البدائع : ومنها ‏ أى من المكروهات  ١‏ 
رمضان لست من شوال » كذا قال 0 0 
رمضان صوما خوفا أن يلحق ذلك بالفريضة » وكذا روى عن مالك . ثم قال : 
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0 
والاتباع المكروه هو أن يصوم يوم الفطر ويصوم بعده خخمسة أيام : فأما إن) 
أفطر يوم العيد ثم صام بعده ستة أيام فليس يمكروه بل هو مستحب وسلة اناهى , 
وفيه ما فيه » فإن صوم الست متصلا .رمضان من غير فطر لح بقل به أحد,. 
العوام فضلا عن الحواص » فحمل الكراهةٌ على ذلك بعيد جدا . 


وبسط ابن عابدين في نصوص أهل المذهب فى عدم الكراهة » ثم قال : 
وتمام ذلك قى ونا ١‏ نر بر الأقوال فى صوم الست من شوال ) للعلامة قاسم 7 
وقدرد فيها على ما في منظومة التبيانى وشرحها من عزوه الكراهة مطلا إلى أبى حليفة 
وأنه الأصح بأنه على غير رواية الأصول» وأنه صح مالم يسبقه أحد إلى تصحيح . 
وأنه صمح الضعيف وعمد إلى تعطيل ما فيه الثواب الجزيل بدعوى كاذبة بلا دليل 
ثم ساق كثيرا من نصوصس كتب اذاهب فراجعها انتهى . ولا يبعد أن يكون 
أو خنيفة وفالك كرها تقيينه صوم هذه الننت بشوال وجعلا صومها مطلعًا مسترسلا 
مق شؤال إل :قطان + ظرا [ك التقدل زاك إطصلاق ديف توبات 8 يويد فول 
مالك: « ماءرأيت أحدا من أهل الفقه يصومها». فلعل ما فى حديث أنى أيوب من 
قييد الست بشوال رواية بالمعى والله تعالى أعلم . 


دليل النهى عن صيام يوم الشك من رمضان : وقال الحصاص 
عزوجل : « فن شهد متم الشهر فليصمه » يدل على النهى عن صيام يوم الشنك 
من رمضان » لآن الشاك غير شاهد للشهر إذ هو غير عالم به » فغير جائز له أن 
يصومه عن رمضان . ويدل عليه أيضا قوله عليه السلام « صوموا لرئيته وأقطروا 
لريته » فإن غم علي فعدوا شعبان ثلاثين » فحكم لليوم الذى غم علينا هلاله 
بأنه مس شعبان » وغير جائز أن يصام شعبان عن رمضان: مستقيل . ويدل علب 
ما حدثنا عبد الباق بن قانع بسنده عن صالح مولى التوأمة عن أبى هررة فال : 
١‏ نهى رسول الله عن صوم يوم الدأدأة » وهو اليوم الذى يشك فيه لا يدرى من 
شعبان هو أم رمضان .٠‏ وحدثنا محمد .ن بكر حدثنا أبودائد بسنده عن صلة عن 
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عن عمار: « من صام يوم الشلك فمّد عصى أبا القاسم يي ؛ ( رواه الببخازى أيضا. 
1 7 5 ا اع رضون 
وما حدثنا عبد الباق بن قانع بسنده عنْ ألى سلمة عن أب هربرة قال: قال رسول الله 
مله : ( ا لرؤايته وافطروا لرية :تقدموا بان يلم 
: الك لرؤآية تطروا إرويةة:» ولي بان يليه بصيام يوم ولا 
يومين ( إلا ان يوافق ذلك صوما كان يصو مه أحد كم :* ( قلت 3 رواه البيخارى 
و3 أى هريرة فى حديشن لا فى حديث واحد ) ومعاق هذه الآثار موافقة لدلالة 
قوله تعالى : « فن شهد منكم الشهر فليصمه » . ولا برى أصعابنا بأسا بأن يصومه 
تطوعا » لأن"النى عله ا حكم بأنه من شعبان فقدأ تمل عا أن 
5 2 3 م يانه من بان فقد أباح صومه تطوعا انتهى 
( ص ١١5؟).‏ 


قلت : وأن الإراحة وقد نهى عن أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين 
إلا لمن كان يعتاده» ونهى عن صوم يوم الشك مطلتًا تطوعا كان أو عن رمضان؟ 
فالصحيح ما ذكره. صاحب النهر عن السرا ج إن المفى به التلوم ثم الإفطار 
وإن كان من اللحواص اننهى . والبسط ف إعلاء السئن ) 8 الوا) ولاحق عل 
املأمل أن صوم يوم الشك لا يصوم من يصومه إلا ليجزئه عن رمضان إذا ثببت 
رمضائيته » فلا يكون فية النطو ع إلا تكلفا » وما هو إلا صوم عن رمضان عل 
معنى الاحخاط فى الحقيقة . وقد تقدم أن العبادة لا تاط لا قبل الوجوب » وإتما 
تكون بدعة و مكروها , قاله ان العرنى . والله تعالى أعلم . 


ع 


و الترمذى : كره أهل العم صوم يوم الشك واستقبال رمضان باليوم 
واليومين» لنهى النبى عَلكٍ عنه (ولا يكره بأكثر من يومين ات على نفسه 
الضعف» وهو تحمل ما روآه الترمذى وقال سن تيح : عن أى هربرة مرفوعاء 
إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يكون رمضان ؛ . وحكى 
عن القاسم بن محمد أنه سثئل عن صيام آآخر يوم بالا 0 
إلا أن يغم ا اتاء قل رسول الله صَلَِةِ أولى ) . وعن أحمد فيه روايات 
0 ' 00 ل اله 0 من شعبان غيم أوقتر » 


احكام القرآن 185 اج ١‏ 


للسااالبببنيما بسيييس بي جر ا ل م ل ري 
وهو ظاهر مذهيه » وجزيه إن كاد من شهر رمضاك والقانه 0 لا يجب صومه 
ولا بحريه عن رمضان إن صامه . قال الموفق : قول ألى حنيفة ومالك والشافعى 
عنه إن كان من رمضان) . والثالثة : إن الناس تبع للإمام فإن صام صاموا إن أفطر 
تصومون » والفطر يوم تفطرون 2 والأضحى يوم تضحون ؛ فقيل : معناه أن 
الصوم والفطر مع الجماعة ومعظم الناس . قال الترمذى : حديث حسن غريب : 

وجه الرواية الأولى حديث اءن عمر ١‏ فإن غم عليكم فاقدروا له » . قال 
نافع : كان عبد الله بن عمر إذ! مضى ص شعبان :سعة وعشرون ببعث من ينظر 
له لال ؛ فإد روى فذاك وإت لم برو لم محل دون صطرء جاب ولا قثر أصبح 
مفطرا » وإن حال دون منظره حعاب أوقتر أصبح نائما . ومعتى ١‏ اقدروا له ؛ 
أى ضيقوا له من قوله تعالى : « ومن قدر عليه رزقه » أى عليه . وقد 
فسره أبن شمر بفعله وهو راويه وعل معناه » فيجب الرجوع إلى تفسيره انتهى . 
ملخصا ( ” : 16). قلنا : برد هذا التأوبل ما رواه مسلم فى صريحه عن ابن عمر 
نفسه مرفوعا بلفظ: ( صوموا لروينه وأفطروا لرؤيته » فإن عمى عليكم فاقدروا له 
ثلاثين نت والجمهور فسروا المدر له بالتقدر لا بالنضييق 5 لا سما وقد ورد 
مفسرأ به عند مسلم . وفعل ابن عمر للاحتياط فهسو اجتهاد مخالف لحديث إكال 
العدة ثلاثين يوما فافهم . 

لصوم ف السير أفضل عندنا من الفطر لمن قوى على الصيام : مسئلة : 
الصوم في السفر أفضل عندنا من الإفطار ؛ وقال أحمد: الفطر أفضل . قال الموفق 
ل الدى "وهو مدشنة ابن بو ,19 وان عرائن © زسيين بن البنيب » والقتىء 

000 الت ازيووى الطيرانى عنه بطريق رجاها ثفات كلهم أن رمول الله 


صدا امه 2 الس . .6 ؟ 
1 صو ١‏ ف لسر و ياعطر » فانا رم وأفصر كلكا 2 مع الزوائد 
15(9:ه٠١‏ . 
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ا للم مي تر ب جا 1 ا ا 5 ا 2 
والأوزاعى ؛ وقال أبو حنيفة ؛ ومالك » والشافعى : الصوم أفضل لمن قوى 
هليه . برؤى ذلك عن أنس بن مالك ء وعمان بن أبى العاص » لما روى سامة بن 
الحبق أن النى يلي قال « من كانت له حمولة تأوى إلى شيم فليصم رمضان ء 
البق أن النى وي ات حمولة تأوى إلى شبع فليصم رمضان حيث 
أمركه ) رواه أبودائؤد (1) ( وف لفظ له : قال : قال رسول اله وفع ٠‏ من 
. و 
أدركه رمضان فى السفر ‏ فذكر معناه ‏ » فأمره بالصوم فى السفر » وهذا على وجه 
. الدلالة على الأفضلية لا على وجه الإبجاب , لآنه لا خلاف أن الصوم ف السفر 
غير واجب عليه ) . ولآن من تير بين الصوم والفطر كان الصوم له أفضل 
كالتطورع . قال : ولنا ما تقدم من الأخبار فى الفصل الذى قبله 5 وروى عن 
النئّ كك أنه قال : «خير كم الذى يفطر فى السفر ويقصر» . ولأن فيه نخروجا 
فى عم ِ 
م لحلاف فكان أفضل كالقصر . وقياسهم ينتقض بالمريض وبصوم الأيام 
الككروه صومها انتهى ( " : 18 ) . 
قلنا : وديف بسعضر وقياس لمسافر على المريض قياس مع الفارق ؟ كا 
'#أعترف به الموفق نفسه حيث قال . ولفرق بن نسافر والمريض أن السفر اعترت 
فيه المظنة حيث لم يكن اعتبار الحكمة بنفسها » والمرض لا ضابطه له » فإن منها 
الا أثر للصوم فيه » ومنها ما يضر صاحبة الصوم » فلم يصلح ضابطا » وأمكن 
. اعتبار الحكمة وهو ما نخاف منه الضرر فوجب اعتباره بذلك انتهى (" : 3107 ) . 
وأما صوم الأيام المككروه صومها فلا تخيير فيه أصلا » بل هو مذبى عنه » وليس 
صوم المسافر كذلك كا قدمناه فى الفصل المتقدم . 
5 حجة قولنا من نص الآية : قال الجصاص : ومما يدل على أن الصوم فى السفر 
أفضل قوله تعالى : «وأن تصوموا خير لك » بعد قوله : « فن كان منكم مريضا 
(؟) قال البيقى : ف سنده عبد الصمد بن حبيب منكر الحديب :اهب ؛ 
قاله البخارى . ورده ابن الترثقاى ى الجوهر التق بأن الدى قى اريخ الخارى عن 
عبد الصمد هذا أنه لين الحديث » وكره صاحب المزان وجهاعة عن البخارى » 
وم ينقل عنه أحد فيا علمت هذا اللفظ الذى حكاه عنه الببتى انتهى . 
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أو على سفر فعدة من أيام أخر ) وذلك عائد إلى جميع المذكور ف الآية » إذ كان 
الكلام معطوفا بعضه على بعض قلا مخص منه شي إلا بد لالة » فاقتضى ذلك أن 
يكرن صوم المسافر خيرا له من الإفطار . فإن قيل : هو عائد على ما يأيه وهر 
قوله : «وعلى الذن يطيةونه فدية طعام مسكين ١‏ . قلنا : لما كان قوله ٠‏ كتب 
عليكم الصيام » خطابا للجميع من المسافرين والمقيمين فواجب أن يكون قوله : 
«دوأن تصوموا خير لكم ) خخطابا لجميع من شمله الطاب ى ايتداء الآبة » وغر 
. جائز الاقتصار به على البعض ( ولو كان كذلك لقيل : وأن يصوموا خير لم 
إن كانوا يعلمون ليطابق قوله : «وعلى الذين يطيقونه » كنا هو ظاهر ) . وأيضا 
فد ثبت جوازه عن الفرض ااكتاساة 2 بويا كان للق فهو من الخيرات ؛ 
وقال الله تعالى : « فاستبقوا الخعرات » وفلدع كوا :لهال 189نم انرا سارعون 
فى اللمرات » . فالمسارعة إلى فعل انديرات وتقدمها أفضل من تأخيرها ( وهذا 
مخلاف قصر المسافر صلوته فإنه سمى قصرا بالنسبة إلى صلوة الحضر ؛ وإلا 
ففرض المسافر ركعتان » كا ثبت فى الصحيح » ومر الكلام فيه مستوى في 
اسان ونوا إن شاء الله تعالى ) . وقال ال ى 1 : ومن أراد 
الحج فليعجل ١»‏ فأمر بتعجيل الحج » فكذلك ينبغى أن يكون سائر الفرائض 
الدمرلة فى وها لفل دن تأسريها ماقتنا تكن زر + : هلل). 
الجواب عن حجة الحيصم : وأخرج عبد بن حميد » والنسانى » وابن جرر 

عن خيثمة قال : سألت أنس بن مالك عن الصوم في السفر » فقال : يصوم ؛ 
قلت : فأن هذه الآية « فعدة من أيام أخر » ؟ قال : إنها نزلت يوم لالت ونحن 
نر نحل جياعا ونيزل على غير شبع » واليوم برحل شباعا ونتزل على شبع . وأخرج ابن 
ألى شيبة وعبد بن حميد عن أنس قال : «من أفطر قبل رخصة ومن صام فهو أفضل؛ 
( وأخرجه الضياء أيضا فى امختارة » وأحادينها اع امران الإعلاء ) 00 
عبد بن حميد عن إبراهم وسعيد بن جبير ومجاهد أنهم قالوا فى الصوم فى السفر 

إن شئت نأفطر » وإن شئت فصم والصوم أفضل » (الدر المشرر ٠)١5١ 1:1١‏ 
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الس 011 سسسب سس لش 

وأحاديثهم محمولة على ما ذكره أنس رضى الله عنه ألهم كانوا برتحلون بجياعا 
وينزلون على غير شبع » فيشق عليهم الصيام فى السفر'اء لك ارام أن . 
وبه تقول إذا شى على المسافر الصيام فلا يصوم . 


وروى الشيخان عن أبى الدرداء : « لقد رأيتنا. مع رسول الله 1 ف 

بعض. أسفاره فى يوم حار شديد الحر حتى أن الرجل ليضع يده على رأسه من 
شدة و ونان أحد صائم إلا رسول الله يقن 'وعبد الله بن رواحة » وزدى 
الببيى بسند صحيح عن عهان ان أى العاص. قال : : « الصوم ف السفر أحث إل » 
قال : وروى عن ابن مسعود بمعماه انتهى ( 4 : 510 ) . ودلالته على فضيلة الصوم 
فى السفر من قوى عليه ظاهرة » إذا لم يكن به رغبة عن رخصة الله البى راخصها 
لعباده” » اد توق رخصة كما محب أن توق عزائمه . فافهم » فإن 
ذلك هو مبى تشديد من شدد فى الصوم فى السفر وجعل الفطر أفضل منه » .ما 
زأما فى بخ اناي ةن الفطر فيه ؛ وإلا فلا شك ف كن الترية أرلى 

من الرخصة والله تعالى أعلم . ش 


قوله تعالى: ١‏ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر » 


لوم 0 : قال الخصاص : 
ء كان | 


نتسره 7 4 ا أ لان خلا ري للع ابره رم مد وين ل 


ف الإفطار » فقّال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : إذا حاف أن تزداد عينه 


وجعا أو هاه شدة أفطر . وقال مالك في الموطأ : من أجهده الصوم أفطر وقضى » 
ش إذا أصابه المرض شق عليه فيه الصيام 
: وأهل العم برون على الحامل 
ويه 


ولا كفارة عليه . والذى سمعته.أن المريض 
فيباغ منه ذلك فله أن يغطر ويقضى ٠‏ قالمالك 0 

وا ع ون ذلك مر سن 3 
إذا اشتد علما السباع عار 01 0 يطق أفطر ؛ قأما إذا أطاق - وإن 
الأوزاعى : أى مرض إذا مرض الرجل إن / 
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سق عليه فلا يفطر . وقال الشافعى : اذا ازداد مرض المريض شدة وزيادة بينة 


أفطر » وإن كانت زيادة محتملة لم يفطر يفطر . فثبت باتفاق الفقهاء أن الرخصة في 
الإفطار للمريض موقوفة على زيادة المرض بالصوم » وأنهمالى نش الضرر 
فعليه أن يصوم انتهى ١14 : ١١‏ ) . 0 


وقال الموفق الى : والمرض اك تطحو اللي ريد العبوم ار عدي 
تباطؤبرئه » قيل لأحمد : متى يفطر المريض ؟ قال : إذا لم يستطع ٠‏ قبل اش 
الى + ال وق ترش اسدديس ارين #توييى عن يعض الملك أنةا إلى 
الفطر بكل مرض حتى من وجع الإصبع والضرس. لعموم الآية ولأن أن المسافر 
يباح له الفطر من غير حاجة إليه فكذلك المريض . ولنا أنه شاهد للشهر لا يواذيه 
الصوم فلزمه كالصحيح » والابة مخصوصة في المسافر والمريض جميعا ( فلا يشمر, 
كل مسافر ولا كل مريض ) بدليل أن المسافر لا بباح له الفطر في السفر القصي 
ولأله لأنصي مسافرا عرفا وإن كان مسافرا لغة” » وكذلك لا يسمى مريضا إلا 
بمرض ظاهر ضرره » فن به وجع الضرس أو جرح فى الإصبع لا يسمى مريضا 
عرفا وإن كان مريضا لفة وطبا فافهم) . والفرق بين المسافر والمريض أن السمر 
اعتدرت فيه المظنة وحو السفر الطويل حيث لم يكن اعتبار الحككة بنفسها » فإن 
قلبل المشقة لا يبيح وكثيرها لا ضابط له فى نفسه » فاعتيرت ممظتها » فدار | 

معها وجودا وعدما . والمرض لاضابط له » فإن الأمراض تتاف » هزه ما , 2 
صاحبه الصوم ؛ ويما مالا أى فى يه اريم الضر س وجرح ف الإصبع 
والدمل والجرب وأشباه ذلك ( وها ما ينفعه الصوم كاستطلاق البطن ونحوه) 


لم يصلح امرض ضابطا » وأمكن اعتبار الحكمة وهو ما عذاف منه ال 


سرر فوجِبٌ 
اعتباره بذلك . فإن تحمل 


المريض وصام مع هذا فش فيل مكروهات افيه 


من الإخرار بنفسه » واتركه تخفيف الله وقبول رخصته ؛) ويصح صومه وبجزئه 


اننهى ( " دلال).,. 


المريض ثلاثة أحوال : دقاك ابن العربى : للمريص ثلاثة أحوال: أحد 
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إن لابطيق الصوم حال » فعليه الفطر واجبا . الثانى أنه يقدر على الصوم بصرر 


ومشقة » فهذا يستحب له الفطر ولا يصوم إلا جاهل . والثالث ماروى 
أبوحسان صهيب بن سلم قال : سمعت محمد بن اسمعيل البخارى يقول : اغتزا 
ينيسابور علة جفيفة - وذلك ى شهر رمضان - فعادنى إحق ن راهويه ف نفر 
من أصعابه . فقال لى : : أفطرت يا أبا عبد الله ؟ فقلت : نعم . فقال : خشيت 
أن تضعف عن تبول الرخصة.. قلت أنبأ عبدان عن ابن المبارك عن ان جريج 
قال : قلت لعطاء : من أى المرض فطر ؟ تال : من أى عرض كان » كما قال 


. الله تعالى : « فمن كان من مريضا » . قال البخارى :الم يكنن هدا الحديت عند 


إحق انتهى ملخصا ( 780:1 ) . قلت: معنى قول عطاء : « من أى مرض كان؛ 
أن ا لا مختص عرض ٠»‏ دون عرض بل هى تعم الأمرافى كلها 3 ولازاع 
٠‏ وليس معماد كوابا مطلفة عن قيد النضرر بالصوم . ألا ترى أنه تعالى قال 
بعد ذلك: « ريد الله بكم اليسر 7 “يديك ال سر » فبين أن مببى الرخصة على 
إزالة العسرء بلا 0 أن تعن الأمعراص ين لصوم قلا تشمله الرخصة : 
واوكاب عطاء قد ذهب إلى ها فهمه البخارى هن فوله فهو مما قد هجرد الققهاء 
قاطبة؛ وأجمعوا أن المر يض الذى لايضره الصسوم ا مر خص له 2 الإنطار كا قاله 
المصاص . قال : وأباح الله تعالى للمسافر الإفطار وليس للسفر حا معلوم في 
اللفة وهو فى العرف عبارة عن خروج يتكلف فيه مؤنة » ويفصل فيه بعد فى 
المسافة ء قأله بن العرى . 
اتفقوا على أن لاسفر المبيح للإفطار مقدارا معلوما : وقد اتفقوا على أن السفر 
اي اس ال 0 
رمال آخرون : مسارة رلك زو الشف ار لل 
ذلك حظع إذ لنت ليس هها حصر أقله بوقت . لأنه اسم مأخوذ من العادة » وكل 
ماكان حكله .أخوذا من العادة فغير ممكن تحديده بأقل القايل . فإن اعتير 
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بالعادة علمنا أن المسافة القريبة لا تسمى سفرا والبعيدة تسمى » إلا انهم اتفقوا على 
أن الثلائة سفر صحيح فيا يتعاق به من أحكام الشرع . فثبت أن الشلاث سفرء 
وما دونها ل يشبت لعدم معى الاسم فيه 0( وفقد التوقيف » والاتفاق بتحديده , 


دليل كون السفر الشرعى مسرة ثلاثة أيام ولياليها : وأيضا قد روى عدن 
ابي مَل أخبار تقنضى اعتبار الثلاث فى كونها سفرا فى أحكام الشرع . منها حديث 
ابن مر عن النى يل إنه نبى أن تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذى نرم » ( متفق 
عليهء ولفظ مس : « مسيرة ثلثة أيام » أخبار الع الود انون اكد 
واختلف الرواة عن ألى سعيد الخدرى وألى هرررة فال بعضهم : « ثلاثة أيام » 
وبعضهم : ١‏ يومين , » وبعضهم : ١‏ 0 0 وكل واحد من أخبار أفى سعيد 
رألى هريرة إنما هو خير واحد اختلفت الرواة فى لفظه ولم يثبت أنه عليه السلام 
قال ذلك فى أحوال » فالواجب أن يكون خمر الزائد أولى ‏ وهو الثلاث لآنه 
متفق على استعاله . وما دونها عيتاف فيه فلا يثبت لاختلاف الرواة فيه » ولوأثيتناها 
على اختلافها لكان أكثر أحواها أن تتضاد وتسقط» كأنها لم ترد . وتبيى لنا أخبار 
أن عمر ى اعتبار الثلاث من غير معارض ( قلت : وهذا عين ما ذكرته قى 
الإعلاء بأبسط وجهء ذلله الحمد على الموافقة ) . ولا مكن إثاك الخمين بأذتقول : 
لاتسافر يوما ولا يومين ولا ثلاثة؛لأنك متى استعملت ما دون الثلاث والإثدن فقد 
ألغيت الثلاث واليومن » وجعلت ورودها وعدمها بمزلة سواء . وإدا لم يكن إلااستعال 
بعضها وإلغاء البعض فاستعال خبر الثلاث أولى » للا فيه من ذكر الزياده؛ وأيضا 
قد يمكن استعال الثلاث مع إثبات فائدة الخبر فى اليوم واليومين ) وه و أنبا. م رادت 
سفر الثلاث لم تخرج اليوم ولا اليومين من الثلاث لامع ذى محرم » وقد جوز 
أن يظن ظان أنه لا حد الثلاث فباح ها الخروج يوما أو يومى مع غير ذى مجرم 
وإن أرادت سفر الثلاث », فأبان عليه السلام حظر ما دوا مبّى أرادتها : وإذا 
تعلق بالثلاث حكم وما دونها م بتعلق به حكم الشرع وجب تقدرها ف إباحة 
الإفطار أيضا » لأنه حكم متعلق بالوقت المقدر  .‏ وأيضا فكل من اعتبر الثلاث 
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فى خروج المرأة اعتيرها فى إباحة الإفطار» وكل هن قدرة بيوم أويومين قدره فى 
الإفطار كذلك . وثبت عن النى وق أنه رخض في المسح للمقم يوما وليلة وللمسافر 
ثلاثة أيام ولياليها 2 ومعلوم أن ذلك ورد مورد بيان الحكم لدميع المسافرن © فا 
من مسافر إلا وهو الذى يكونٍ سفره ثلانا » ولوكان ما دون الثلاث سفرا فى 
الشرع لكان قب بى فى مسافر لم يتبين حكمه ولم يكن اللفظ مستوعبا لجميع ما اقتفى . 
ايان »: وذلك" رجه عن نيكم البيان . ( هذا هو تقرير الامتدلال بهذا الحديث؛ ' 
لاماذكره ان اك د رع اه . ومن أراد البسط فلبراجع ' 
إعلاء السيره ؛ أستوفيت الكلام حظه هناك ولله الحمد) . وق ذلك أوضح 0 ْ 


ع لى أن السفر الذى يتعلق تعلو تعلق به المكم هو سفر ثلاث » وأن ما دونه لا حكم له 
إفطار ولا قصر. 


ومن جهة أخرى 'أن هذا الضرب من المقادير لا يوتخذ من طريق المقاييس ؛ 
وإنما طرية بق إثباته الاتفاق أو التوقيف ء فلا عدعنا فيا دون الثلاث الاتقاق والتوقيف 
وجب الوقوف عند النلاث»: لوجود الاتفاق فيه أنه سفر يبيبح الإفطار . وأيضا 
01 كان لزوم فرض الصوم هو الأصل واختلفوا فى مدة رخصة الإفطار لى جز لنا 
عند الاختلاف ترك الفرض إلا بالإجاع وهو الثلاث » لأن الفروض متاط لما 
ولا محتاط علما . وقد روى عن عبد الله بن مسعود وحمار وابن عمر أن لا يفطر 
مليفل الألاث التوى ا كلال). 

قال الله تعالى : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » 

عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ « وعلى الذبن يطوقونه فدية طعام مسكينع. 
قال ابن عباس : ليست بمنسوخة » هو للشيخ٠‏ ' الكبير والمرأة . الكبيرة لا يستطيعان 
أذ يصوما فليطما مكان مكل يوم مسكين . رواه البخارى (؟ : 540) . 

حكم الشيخ الفانى الذى لا يستطيع الصوم : قال اللخاض #اوكراه مقرأ 
«يطؤقونه 8 محتمل الشيخ المأيوس منه القضاء من ايحاب الفدية عليه » لآن قوله ؛ 


احكام القرآن 1 ج١١‏ 


وجعل لمم الفدية قائمة مقام الصوم » فهذه القراءة إذا كان معناها ما وصفنا فهى 
غير منسونمة بل هى ثابتة الحكم ؛ إذ كان المراد بها الشيخ المأبوس منه القضاء 
العاجز عن الصوم . قال : وقد ذكرنا في تأويل الآية ما روى عن ابن عباس 
وأنه الشيخ الكبير » فلو لا أن الآبة محتملة 'لذلك لا تأولها ان عباس عليه ولامن 
ذكر ذلك عنه » فوجب استمالها من إيجاب الفدية فى الشيخ الكبير . وقد روى 
عن على أيضا أنه تأول قوله : « وعلى الذين يطيقونه » على الشيخ الكبير . وقد 
روى عن الننى يفي : « من مات وعليه صوم فليطعم عنه وليه مكان كل يوم 
مسكينا» ( رواه الترمذى عن ابن عمر مرفوعا وقال : الصحيح عن ابن عمر 
موقوف. وحسن القرظبى فى شرح الموطأ إسناد المرفوع ) . وإذا ثبت ذلك ف الميت 
عليه الصيام فالشيخ أولى بذلاك من الميت » لعجز الجميع عن الصيام . وليس هو 
كالمريض الذى يفطر في رمضان ثم لاييرأ حتى موت فلا يازمه القضاء » لأن 
المريض مخاطب بقضاء فى ايام أخر » فى لم يلحق العدة لم يلزمه شئى . وأما الشيخ 
فلا برجى له القضاء فى أيام أخر فإنما تعلق عليه حكم الفرض فى إبجات الفدية 
فى الحال» فاختلفا . وقد ذكرنا قول السلف فى الشيخ الكبير وإيجاب الفدية عليه 
. فى الخال من غير خخلاف أحد من نظرائهم » فصار ذلك إجاعا لا يسمع خلافه . 
انتهى ملخصا )١078: ١‏ . 5 

فإن قبل : قد ذهب كتير من الساف إلى نسخ الآية بقوله تعالى : « فن 
شهد منحم الشهر فايصمه ؛ والكل.متفقون على بقاء حكم الفدية للشيخ والشيخة الفير 
. المطيقين » فا ذا مأخذ الحكم ؟ فلو قيل : إنه الآبة فلا تلو إما أن تفسر بالمطيق 
أوغير المطيق » فعلى الأول لم تشتمل الغير المطيق » فكيف تدل على سحككه ؟ وعلى 
الثانى فا معبى نسخ الآية ؟ قلنا: نفسر الآية بالمطيق ويدخل فا الغير المطيق بالأولى؛ 
فتددل على حكم المطيق بعبارة النص وعلى حكم غير المطيق بدلالته . ثم نسخت 
في المدلول الأول بمعارضها - وهو قوله : « فن شهد منكم الشهر فليصمه » - 
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وم تنغ في المدلول الثافى لعدم المعارض» لأن كلمة من فى قوله : « فن شهد متم 
الشهر» مختص بالمطيق بدلالة الإجاع والأخباذ» فارتفع الإشكال . ولك أن تقول: 
إنها موخة بقراءة « وعلى الذدن يطيقونه » ؛ لا بقراءة « وعلى الننن يطرقونه » 
0 إن حكم الفدية للشيخ الغير المطيق ثابت بالإجاع لا بالآآية » وألله تعالى 
. والبسط في إعلاء السئن فلراجم . وقلر تكلمنا هناك فى مقدار هنه الفدية 
0 إن شاء الله 532 فلا حاجة إلى الإعادة . 


حكم الحامل والمرضع إذا خافنا على ولد.بما أو أنفسهماء واختلاف العلماء . 
فى ذلك » وتائيد قول الحنفية بالنص : أما الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسها 
أو ولديها وأفطرتا فهل عليهه| الفدية ؟ فقال الشافعى رحمه الله : عليها الفدية مع 1 
القضاء » وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : لا تحب الفدية . -حجة الشافعى أن 
قوله: « وعلىى الذين يطيقونه فدية» يتناول الحامل والمرضع وأيضا ,الفدية واجبة 
على الشيخ الهرم فتكون واجبة أيضا عليه . وأبو جنيفة فرق فقال' الشيخ الهرم 
لا مكن إمجاب القضاء عليه فلا جرم وجبت الفدية؛ أما الحامل والمرضع فالقضاء 
واجب عليها فلو أوجبنا الفدية عليها كان ذلك جمعا بين البدلين وهو غير جائز » 
لأن القضاء بدل والفدية بدل انتهى من الكبير للرازى ( ؟ : 1١5‏ ) . 

وقال الصا : فإن احتج القائلون بإبجاب القضاء والفدية بظاهر قوله 
تعالى : « وعلى الذبن يطيقونه فدية طعام مسكين لم يصح لهم وجه الدلالة منه 
على ما ادعوهء وذلك لما روينا عن جاعة من الصحابة الذين قدمنا ذكرهم أن ذلك 
كان فرض المقم الصحيح ؛ وأنه كان مخيرا بن الصيام والفدية ؛ فالحامل والمرضع 
م مجر لها ذكر فيا حكواء فوجب أن يكون تأويلها محمولا على ما ذ كرنا وقد 
ثبت نسخ ذلك بتنوله تعالى : « فن شهد منكم. الشهر فليصمه ؛ ( ولا حجة ى 
النسوخ . فإن تمسكو بقراءة ابن عباس « وعلى الذن بطوقونه ) وقوله : :انما 
ليست بمنسوحة » إن تمسكوا بقراءة ابن عباس « وعلى الذين يطوقونه » وقوله : 
«إنها ليست بمنسوخة» فابن عباس يوجب عليها الفدية بلاقضاء ) . ومن جهة أخرى 
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يصح الاحتجاج لهم به وهو قوله تعالى فى سياق الحطاب: « وأن تضوموا خير 
لكم » ومعلوم أن ذلك خطاب أن تضمئه أول الآية » وليس حكم الحامل 
والمرضع » لأنهها إذا خافتا الضرر لم يكن الصوم خمرا لما بل مخطور عليها فعله » 
وإن لم تخشيا ضررا على أنفسها أو ولديها فغير جائز لما الإفطار . وى ذلك دليل 
واضح على أنها ل ثرادا بالاية . ش 

ويدل على بطلان قول من تأول الأبةعلى الحامل والمرضع من القائلين بإيجاب 
الفدية والقضاء أن الله تعالى سمى هذا الطعام ( فدية ) والفدية ما قام مقام الش 
وأجزأ عنه؛ فغير جائز على هذا الوضم اجّاع القضاء والفدية؛ لأن القضاء إذا وجب 
فقد قام مقام المتروك فلا يكون الإطعام فدية» وإن كان فدية صميحة فلا قضاء لأن 
الفدية قد أجزأت عنه وقامت مقامه . وأيضا معلوم أن فى قوله تعالى : « وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» حذف الإفطارء كأنه قال : وعلى الذين.يطيقونه 
إذا أفطروا فدية » فإذا كان الله إنما اقتصر بالإيجاب على ذكر الفدية فغير جائز 
إيجاب غيرها معهاء للا فيه من الزيادة فى النص وغير جائز الزيادة ني المنصوص إلا 
بنص وليستا 2 كالشيخ الكبر الذى لا برجى له الصوم, لأنه مأيوس من صومه» 
فلا قضاء عليه . والإطعام الذي يلزمه فدية له » إذ هو بنفسه قائم مقام المأروك من 
صومه . والحامل والمرضع برجى لما القضاء فها كالمريض والمسافر . 

وإنما يسوغ الاحتجاج بظاهر الآية لابن عباس لاقتصاره على إيجاب الفدية 
دون القضاء » فقد روى أبوداؤد من طريق سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس : «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسككين » قال : 
ل كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأةٍ ( الكبيرة ) وهما يطيقان الصيام ( أى يعشقة) 
أن يفطرا ويطعا مكان كل يوم مسكينا » والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما 
أفطرتا واطعمتا » . فاحتج ابن عباس بظاهر الآية وأوجب الفدية دون القضاء عند 
خوفه| على ولديها إذ سما تطيقانٍ الصوم » فشملها حك الآية 7 


ع 

ومن أب ذلك من الفقهاء قال : إن إن عباس وغيره ذكروا أن ذلك كان 
حم سائر المطيقين للصوم فى إيجاب التخييزابين . الصوم والفدية 4 وهو لا محالة 
يتناول ١ل‏ لرجل الصحيح لمكم ( وق اتفقوا على نسخه ) فغير جائن أن يتناول الجامل 
والمرضع ؛ لآنها غير مخيرتين . لأنها إما أن نخافا فعليهما الإفطار بلا تخير » أو 
لمانا فعليها الصيام بلا تخيير . ويدل عليه أيضا فى نسق التلاوة ؛ « وأن تصوموا 
خم رلكم © ؛ وليس ذلك بحكم الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهاء لأن الصيام 
أبكرة يا اع كل ع و عر 0 


5 عت 
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قوله تعالى : « شهر رمضان الذى انزل فيمه القرآن ‏ إلى قوله - : 

» فمن شهد منكم الثهر فليصمه‎ ٠ 

الرد على من ذهب إلى التعويل على الحساب بتقدير منازل القمر : : قال ابن 
العرلبى: قوله تعالى» « شهر رمضان ) يعبى هلال رمضان» .وإتما سعى الشهر شهراً 
الشهرته » ففرض الله علينا الصنوم مدة الملال وهذا قول النى 2ك .: « صوموا 
لرئيته وأفطرو لرؤيقه » فإن غم فأكلوا عدة شعبان شلاثين » ففرض علينا' عند 
نمة الهلال !كال عدة شعبان ثلاثين يوما » و[كال عدة رمضان ثلاثين يوما عند 
خمة هلال شوال حتى يدخخل ف العبادة بيقين » وخر ج عنها بيقين» وكذلك ثبت 
عن الننى ييه ,مصرحا به أنه قال : «لا.تصوموا حتنى روا الملال » ولا 
تفطروا حبى تروه.» . وقد روى الترمذى عن ألى هريرة عن النى عل أنه قال : 
« أحصوا هلال شعبان لرمضان » . وقوله تعالى : « ن شهد منكم الشهر 
فليصمة » محمول.على العادة ممشاهدة الشهر وهى رؤية الهلال . وكذلك قال النى 
| يي : « صوموا لروئيته وأفطروا لرؤيته» . 
وقد زل بعض المتقدمين فقال : يعول على الحساب بتقدير المنازل حتى يدل 
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عليكم فاقدروا له » ومعناه عند امحققين » فأكلوا المقدار » ولذلك قال : وفإن 
غم عليكم فأ كلوا عدة شعبان ثلاثين يوما » وق رواية : « فإن غم عليكم 
فأ كلواً صوم ثلاثين ثم أفطروا » رواه البخلرى و ملم وقد زل أيضا بعض أصابنا 
فحكى عن الشافعى أنه قال: يعول على الحساب وهى عشرة لا يقالا انتهى ملخصا 
رص 6" ). 

وقال الجصاص: قول رسول الله ييل : وصوموا لروثيته وأفطروا لرؤيته » 
موافق لقوله تعالى: «يسئلونك عن الأهلة قل: هى مواقيت للناس والحج » . واتفق 
المسلمون على معنى الآية والخير فى اعتبار رؤية الحلال فى إيجاب صوم رمضان » 
فدل ذلك على أن رابة الحلال هى شهود الشهر . وقد دل قوله : « يسثلونك عن 
الأهلة ٠‏ على أن الليلة التى برى فا الهلال من الشهر المستقبل دون الماضى . 

وقد اختلف في معنى قوله يل : « فإن غنم عليكم فاقدروا له ٠‏ نقال 
قائلون : أرأد به اعتبار منازل القمر » فإن كان فى موضع لو لم محل دونه عاب 
وقئرة لرأى محكم له محكم الروية فى الصوم والإفطار » وإن كان على غير ذلك 
لم حكم له يحكم الرؤية . وقال آخرون : فعدوا شعبان ثاثين يوما » أما التأويل 
الأول فساقط الاعتبار لا محالة » لإبجاببه الرجوع إلى قول المنجمين ؛ ومن تعاطى 
معرفة منازل القمرومواضعه» وهو نخلاف قول الله تعالى: « يسئلونك عن الآهلة قل 
هى مواقيت للناس والحج» فعلق الحكم بروئية الأهلة . ولما كانت هذه عبادة تلزم 
الكافة لم مجر أن يكون الحكم فيه متعلقا بما لا يعرفه إلا خواص من الناس ممن 
عسى أن لا يسكن إلى قوم . والتأوبل الثافى هو الصحيح » وهو قول عاءة 
الفقهاء » وابن مر راوى الخير . وقد ذكر عنه فى الحديث أنه لم يكن يأخل ذا 
الحساب. وقد بين فى حديث آخر معنى قوله : « فاقدروا له ينص لا تأوبل 
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يه » وهو ما رواه عبد الباق بن قائع بسنده عن فليح بن سليان عن نافع عن ابن 
عمر مرفوعا بافظ «فإن غم عليم فاقدروا له ثلاثين» ( قات : رواه مس عن أبن 
عمر وروى الشيخان عن أنى هريرة بلفظ « فأكلوا عدة شعبان ثلائين » » وف 
انط لما : و فعدءا ثلثين ». وي لفظ : «فأكلوا العدة»ء وق لفظ ٠:‏ 
وفصوموا ثلاثين يوما» زيعلى :١‏ 5م؛ ع( . تأوضح هنذا الحير معى قوله: 
« فاقدروا له » بما سقط به تأويل المتأولين . 


ويدل على بطلان نأويلهم قوله يي : « فإن حال بكم وبين منظره ماب 
: أ قترة فدوا لين » فر عليه لبعد لين ( مطلقا ) مع جواز الرؤية 
لو لمحل بيننا وبينه عاب أو قترة » ولم يوجب الرجوع إلى قول المنجمين » 
فالقائل باعتبار منازل القمر وحساب المنجمين خار ج عن ..حكم الشريعة . وليس 
هذا القول مما يسواغ الاجتهاد فيه » لدلالة الكتاب , وئض المنة 3 ؛ واجاع 
الفأنهاء خلان انتهى 1١١‏ : أذكلع. 


شهود الشهر قد يكون بالخير واخسلاف العلماء فى وجه الخير عنه : قال ان 
لرن + لاغلات أنه مومه ورا فأما من أخير به فيلزمه الصوم » 
لأن ربته قد تكون لمحة فلو وقف صوم كل أحد على رؤيته لكان ذا سببا . 
لإسقاطه ؛ إذلا ممكن كل أحد أن راه وقت طلوعه » وإن وقت الصلاة 
الذى يشتر ك فى درنكه كل أحد و بعتد أمده يعلم مخير المؤذن فكيف الملال الذى مق 
أمره ورقصر أمده ؟ وقد اختلف العللاء ني وجه الخير عنه فنهم من قال : يحزى 
فيه خبر الواحد كالصلاة » قاله أبوثور. ومنهم من أجراه مجرى الشهادة فى سائر 
الحقوق » قاله مالك . ومنهم من أجرى أوله مجرى الإخبار وأجرى آآخره مجرى 
الشهادة » وهو الشافعى . ( وهو قولنا معشر الحنفية) . وهذا تح » ولا عذر 
له فى الاحتياط للعيادة » فإنه محتاط لدشخونها "كما يحتاط لحروجها . والاحتياط 
لدخوها أن لا تلزم إلا بيقين . وأما أبو ثور فاستظهر ما روى عن ابن عباس قال:٠‏ 
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جا أعران إل رسول ا لق قال : صرت اغلال البلة ول وس 
لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ؟ قال : نعم » قال : يا بلال » أذن نى 

الناس فليصوموا غغدا » رواه النسانى والترمذى وأبو داؤد . قال ابن عمر رضى ال 
علهها : «أخيرت رسول الله أنى رأيت الملال » فصام وأمر الناس بالصيام » . 


ربتعي حل ف يجين اوري مرسلا تارة» وتارة مسندا, 
وهذا مما لا يقدح عندنا فى الأخبار» وبه قال النظام» لأن الراوى يسنده تارة و برسله 
أخرى » ويسئده رجل وبرسله آخر » وقيل : محتمل .حديث ابن عمر أن يكون 
رآه قبله غيره » وهذا تحكم وزيادةعلى السبب » ولو كان هذا جائزا لبطل كل 
خير بتقدير الزيادة فيه انتهى ملخصا ( ص 7”5) . 


0 

دون هلال شوال : : الخيران كلاها فى هلال رمصان »؛ ولا تزاع فى 

قبول خير الواحد فيه 0 : إن شهد على رؤئية هلال. رمضان عدل واحد 

رأيت أن أقبله للأثر فيه والاحتياط ؛ والقياس فى ذلك أن لا يقبل إلا شاهدان 

١‏ لكون الأهلة مواقيت للناس بالنص تتعلق مها حقوقهم من آجال الديون وغيرها 

من المعاملات ) . ولا أقبل على روائية هلال الفطر إلا عدلين انتهى 0 
الجصاص ( 7١7:١‏ ) أى لعدم ورود النص فيه» فيبى على القياس كسائر الأهلة 


وأما قوله : لا عذر له فى الاحتياط للعيادة فإنه محتاط لدخونا كما محتاط . 
الحروجها إلخ ففيه أنه حتاط دخولها إذا فسدت بالتقدم ا ة توؤدى قبل وقتهاء 
وإذا لم تفسد بل صارت تطوعا فلا محتاط لدخوها كا محتاط الحروجها . الأترى أنالو 
صمنا بشهادة واححد على هلال رمضان ثم تبين لنا خطأه » وعلمنا أن صومنا هذا 
م يكن من رمضان بل فى شعبان لم يضر ذلك ما بعده من الصيام . يويد ذلك ما رواه 
أحمد بسند رجاله رجال الصحيح عن عبد اله بن أب مؤمى قال: : وأرسلنى مدرك 
أ وابن مدرك إلى عائشة ئشة رضى الله عنها أسثلها عن أشياء » وسالتها عن اليوم الذى 
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يوما وكام . فسألت ابن عمر وأبا هزيرة » فكل واحد منهما قال : أزوااج 
النى يِلِيةٍ اعم بذلك » ( جمع الزوائد ,: 148 ) . وكان ابن عمر: إذا كان شعبان 
تسعا وعشرين نظر له ؛ فإن رؤى فذلك ؛ وإن لم بر ولم محل دون منظره ماب 
أو قئرة أصبح صائما وكان يفطر مع الناس » ولا يأخذ بهذا الحساب : رواه 
أبوداؤة . فهؤلاء عائشة وابن عمر وأبو هريرة كانوا لا حتاطون هذه العبادة 
كنا محتاطون الحروجها : وبرون صوم يوم الشك ولو لم يشهد واحد رؤية الهلال» 
فكيف إذا شهد عدل برؤؤيته ؟ روى الشافعى عن عبد العزنز بن محمد الدراوردى 
عن مدن عبداله بن عمرو بن عمان عن أمه فاطمة بنت الكسن وأن رجا شهد 
عند على رضي الله عنه على روية هلال رمضان فصام » وأحسبه قال: وأمر الئاس 
أن يضوموا » وقال أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن افطر يوما من 
رمضان ( زيلعى ص : 45١٠‏ ) . 

واولا ما ورد من النهى عن صوم يوم الشاث لقلنا ؟ما قالت عائشة وابن عمر 
وأبو هريرة باستحباب صوم هذا اليوم ولو لم يشهد أحد بالهلال ؛ ولكنا تركنا 
قرلهم لا روى طلق بن على عن النى وَيدلوٌ « أنه نهى أن يتقدم رمضان يصوم يوم 
حتى روا الحلال أو تنى العدة » ثم لا يفطروا حتى بروه أو تى العدة ». رواه 
الطراق فق الكبر وفيه لا أعرفه . وعن عبد الله بن مسعود «أن النبى عَدَِدٌ نلى 
عن صيام ثلثة أيام: تعجيل يوم قبل الروئية » والفطر» والأضحى» . رواه الطيرانى» 
وفيه سعيد بن مسلمة وثقه ابن حبان وضعفه جاعة . وعن سمرة قال : ١‏ نهانا 
رسول اله عل أن نصل ر مضان بصوم »؛ . رواه الطبرانى وفيه إسمعيل بن مسم 
لكى وهو يف ( بل تف فيه وثقه بعضهم) . وعن عار : 9 من سام بو 
الك فقد عصى أبا القاسم يتلاك » . رواه البخاري معلقا كا مر . 


وأما إذا شهد عدل 'رء“ية الملال فلا شك فى أن الاحتياط فى قبول الشهادة؛ 


احكام القرآن -58- : ج١١‏ 
كا ثبت عن الى يلل أنه صام بشهاده عد رأ ر الناس بالصوم . ول يثدت ؤي 
فى هلال شوال بل الثاات عنه أنه أمء بالفطر بشهادة عدلين + ا ذأهرناه فى 
الإعلاء . وروى أبودائد ( 7 : ١/8‏ مع العون ) عن حسين بن اهارث الهدلل 
« أن أمير مكة . وهو الحارث بن نحاطب أخذو محمد بن حاطب.. خطب ثم قال : 
عهد إلينا رسو الله يع أن “ننسلك لره وابة الحلال» فإن لم بره وشهد شاهدا عدل ل نسكنا 
بشهادتها . ثم قال الأمير : إن فيك من هو أعل بالله ورسوله مى - وأومأ بيده إلى 
رجل قال الحسين : فقات لشيخ إلى جنى : من هذا الذى أوماً إليه الأمير؟ قال: 
عبد الله بن عمر ء وصدق » كان أعلم بالله مله » فال : بذلك أمرنا رسول الله 
َتلِيةٍ » . ورواه الدار قطى مختصرا وقال : إسناد صميح متصل ( زيلعى )١5٠:١‏ 
ورواه النسائى. عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذى يشاك 
فيه فقال: إفى جالست أصعاب رسول الله كي وسألتهم » وأنهم حدثونى أن رسول 
الله عل قال : « صوموا لروكيته وأفطروا لرئيته» وأنسكوا لما ؛ فإن غم عليكم ؛ 
موا ثلان . وإن شهد شاهدان فصوءوا وأفطروا» ( ١‏ :”)ع . قال السندى: 
قوله : « فإن شهد شاهدان » أى ولو بلا علة » وإلا فع العلة بك ولراك قُْ 
رمضان كا تقدم . 


مال بعض التأخرين منا إلى قبول شهادة عدلن فى هلال شوال ولو لم يكن 
بالسماء علة: وقد مال إلى الأخذ مبذا الإطلاق بعض المتأخر بن هن أصعابنا كالجمهور» 
وهو الوجه » واشتراط اللجم الففير بلا غم ع ل و نة 


والله أعلم . 


فثبت بذلك أن سائر الأهلة ليس حكمه كحك هلال رمضان . ولا مخ أن 
هلال شوال ببلال ذى الحجه أشبه منه ببلال ونان + الكرنيا جديا علال علاء 
وروى الطعرانى عن عبد المك بن ميسرة قال : شهدت المدينة وما ابن مر وأن 
55 النوائها وضية عقيل وريه مول جر رمشضان » شال 
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ع و ع عات شرا ررك ابر و 
جاز شهادة رجل واحد على رأية هلال رمضان » وكان رسول الله يلي لجز 
شهادة نى الإفطار إلا شهادة رجلين » قال الميئمى : هو في السئن باختصار » 
وفى سند الطبرانى حفص بن حمر الإيل وهو ضعيف ( مجمع الزوائد "«: ١45‏ ). 
ورواه الدار قطى عن عبد الملك بن ميسرة عن طائس موه » وقال : 0 به 
حفص بن عمر الإيل وهو ضعيف ( :يلعى )44١٠ : ١‏ . قلت : نعم ! وإنما 
ذكرناه اعتضادا لا قبله ٠‏ والله تعالى أعلم ١‏ 
لا يقسل فى هلال شوال وغيره من الشهور إلا شهادة عدلين : وقال ان 
قدامة فى الشر ح الكبير : ثانا مال شوال وغتيره من الشهور فنا يقل فبه 
إلا شهادة عدلين فى قول اللجميع » إلا أبا ثور فإنه قال : يقبل ى هلال شوال 
قرل واحد » لآن.. ه أحد طرق شهر رمضان أشبه الأول » ولأنه خير 
عدف أشبه الرواية وإخبار الديانات ؛ ولنا خير عبد الرحمن بن 
بن اللدطاب ( رواه النساى بلفظ : إنه خطب الناس ني اليوم الذى يشلك فيه 
0 : إفى جالست أصعاب رسول الله يلك وسألتهم ؛ وأنهم حدثونى أن رسول الله 
دير قال : و صوموا لرؤيته وأفطرو لريته » وأنسكوا لها » 0 
نأتموا ثلئين » وإنشهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا » . وعن ابن حمر عن 
البى يلق « أنه أجاز شهادة رجل واحد على رؤية الهلال » وكان لاجيز على 
شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين , . ولآنبا شهادة على هلال لا يدخل بهاق 
العبادة أشبه سائر الشهور ؛ وهذا يفارق الخير لآن الحر يقبل فيه قول انحر 
مع وجود اير عنه وفلان عن فلان » وهذا لا يقبل فيه ذلك » فافيرقا انتهى 
٠ .)٠١:5(‏ 
وقال اللحطانى: لا أعلم اخختلافا في أن شهادة العدلين مقبولة في هلال شوال؛ 
وما اختلفوا فى رجل واحد فقال أكثر العلماء : لا يقل فيه أقل من شاهدين 
عللين » وقد روى عن عبر بن الخطاب من طريق عبد الرحمن ابن أفى ليل أ «أنه 


' احكام القرآن ' 1 اوعلاس ج١١‏ 
جب ري ا 1 ع صم ص رب ا 
أجاز شهادة رجل واحد ى أضحى أوفطر» ( روأه أبو يعلى وفيه ج ان ألو 
البجل ضعيف » وأحمد » واليزار وفيه عبد الأعلى الثعلبى ضعفه الأنمة » وقال 
التساى : ليس بالقوى »2 يكتب حدشه ( مجمع اازوائد » ويعار ضه ماروا 
أبووائل قال: : جاءنا كتاب عمر وحن مخائقين أن الأهلة بعضها أقرب من بعض؛ 
فإذا رأء ل ا 
0 : 13). ببسلل سحيح ) » فلو كأإن عمر > كوا سياد 
عدل فى هلال شوال لم يقل : أو يشهد رجلان مسلان » فافهم ) . 


ومال إلى هذا القول بعض أهل الحديث وزعم أن بات رؤئية الملال باب 
الإخبارفلا محرى مجرى الشهادات» ألاترى أن شهادة الواحد مقبولة نى هلال رمضان ' 
فكذلك نب أن تكون مقبولة في شوال ؟ قلت : لو كان ذلك من ياب الإخبار 
لجاز فيه أن يقول : أخيرنى فلان أنه رأى الهلال » فلما لم يحز ذاك على الحكاية 
عن غيره عم أنه ليس من باب الإخبار » والدليل على ذلك أنه يقول : أشهد أنى 
رأيت . واستثى منه هلال رمضان خصوصا » وذلك لأن الواحد العدل فيه كاف 
عند جاعة من العلاء » واحتج مير ابن عمر رضى الله عنهها انتهى من عون العبود 
(:«لاك). : 

لااعتبار باختلاف المطالع : مسئلة : وإذا عرفت أن قوله تعالى :* 
شهد منكم الشهر فليصمه ؛ ليس مقصورا على الشهود بالرية بل يعمه 0 
بالمير » فإذا أخير عير عن رؤية بلد قريب أو بعيد قبل ررئيتنا بللة وهو عدل 
وكان بالسماء عاة ‏ » أو شهد عدلان أو جاعة عظيمة لامجوز تواطئها على الكذب 
- والسماء مضحية ‏ لزمنا قضاء يوم 5 ناشين الشهر خيره قبل رؤيتنا بيوم . 
وقد ذهب قوم إلى أن لكل قوم رويتهم فى بلدهم دون رية غعرهم في سار 


البلدان » إلا إذا كانت المسافة بين البلدين قريبة . 


قال لون ف المغني : وإذا رأى الملال أهل بلد لزم جميع البلاد الموم ٠‏ 
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يلال ف إحداها ٠‏ وإن كان بينها بعد - كالعراق والححجاز والشام ‏ فلكل أهل 
بلد ركينهم., وروى عن عكرمة أنه قال : « لكل أهل بلد روؤينهم ,: . وهو مذهب 
لقامم وسالم وإسحق . ولنا. قول الله تعالى : « فن شهد منكم . الشهر قليصمه ) . 
وأجمع الملمون على وجوب صوم شهر رمضان. . .وقد ثبت أن هذا اليوم من 
شهر زمضان بشهادة الثقات » فوجب صومه على» ججيع المسلمين :ولآن شهر 


. رمضان ما:بين الملالين » وقد ثبت أن هذا اليو مع اله فى سائر' الأحكام . - من 


حلول اليدين 4 ووقوع الطلاق والعتاق » ووجوب : النذور 2 وغير ذلك من 
الأحكام - فيجب صيامه بالنص والإجاع . ولأن البينة العادلة شهدت رؤية 


افلال فيجب الصوم "كا لو تقاربت البلدان انتهى . 


ْ الجواب عن حجة الخصم فى اعتبار اختلار لمطالع «ولعتيراءعا روئ 
كربب قال : قدمت الشام واستهل على هلال رمضاكٌ وأنا بالشام » فرأينا الملال 
يله المي ونم ينث الديفنة فى لخر النهن ' ٠‏ فسألى ١‏ ن عباتى ثم ذكر الملال 
فقال : مى رأيتم الخلال ؟ قلت : ماله ا فقال : أنت رأيت ليلة 
الجمعة.؟ قلت : نعم ٠‏ ورآه الناس وصاموا ؤصام منعاوية .. فقال : لكن.. رأيناه 
للة'السبت” فلا. نال نصوم ح نى نكمل ثلاثين أو نراه . فقلت : ألا تكتى _برؤية 
معاوية وصيامه ؟ فقال لا هكذا أمرنا رسول الله يلع . رواه سل والأربعة . 
آل وى : بدي من ديم غرينيه.. وخر 5 0 
تلنا : إنما دل الحديث على أنهم يرون بقول كريب وحده ون تقول 


ذا كانت السأء مضحية ؛ وإنما محل اللملاف' 
8 ذو فى الحديث وآيفنا عد م عمل ابن عبا ش'بروية ة أهل الشام ليس لاعتبازة 


1 بالبعد” قا 
اختلاف المطالع ؛ لعدم البعد الذى ا لخت 3 لأنها تختلف 0 


وجوتبٍ' قضاء اليوم الأؤل”” 


ووذا قول الليث وبعض أصعاب الشافعى . وقال بعضهم | 7 كان بين البلدين 
مافة قريبة لا تختلف المطالع لأجلها - كبغداد واليضرة ' ل لزم أهلها العو م 1 
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لاجنوبا وشمالا وأيضا قوله : و هكذا أمرنا» محتمل أن المراد به أنه 
ار أذ لامر حباءة اليد فلي الإففار » أو أمرنا بأن نعتمد على رؤية 
أهل بلدئا ولا نعتمد على رية غبرهم » والمعيئ الأول تمل فلا يستقم 
الاستدلال » إذ الاحّال يفسد الاستدلال . 


5-6 أيضا بقوله َو : «صوموا لروئيته وأفطروا لرؤيته» ولا حجة لهم 
فيهء لأن هذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد ؛ :“بل هو .خخطاب لكل من 
يصلح له من المسلمين دسل نض ار روة لفك يلك لمزم من ارده 
أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم ؛ لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون ؛ 
» فيلزم غيرهم ما لزمهم ؛ قاله الشوكانى فى النيل . ولو كان عمناة أن لأجل كل 
بلد رؤيهم لزم عدم اعتبار رؤية باد لأهل بلد آخر مطلقا » قريبا كان أو بعيدا » 
فن أن لأحد تقييده ببعد يوجب اختلاف المطالع ؟ وأيضا فإن اعتبار اختلاف 
المطالع يتوقف على دقائق الحيئة وا مساب اتي م تكلف لبا ٠‏ لقوله 2 : د إنا 
آبنة أب لا سن ولا نحسب » مت متفق عليه . والعجب من ابن العرى أثه قل رد 

على “من فسر قوله وَرفك : : «فإن غم عليكم فاقدروا له» بالتعويل على الحساب » . 
نم صصح اعتبار اختلاف المطالع ول يشعر أنه من التعويل على الحساب . 

واحتجوا أيضا بقوله يا : «الصوم يوم تصومون » والفطر' يوم تفطرون »؛ 
والأضحى يوم تضحون » ٠.‏ قالوا : وهذا يوجب أن يكون صوم كل قوم بر 
صاموا » وفطرهم يوم أفطروا . وهذا قد 
0 ل محر به أل دون ررم : » فإن وجب أن. يعتدر صوم من 

م الاقل فيا لزمهم فهو موجب صوم من 'صام الأكثر. فيكون ذلك صوما 
للجميع ٠‏ ويلزم من صام الأقل قضاء يوم ٠‏ وقد اختلف مع ذلك فى صجة هذا 
احير من طريق النقل فثبته 

عضهم وم يمه الآخرون"» وقد تكل أيضا فى معن ؛ 
فال البو : معناه أن | إذا اتفقر 
| 0 تثقوا على صوم يوم فهو صومهم » وإذا 


جوز أن بريد به مالم يتبين غيره » 


اكام القرآك لكات ١‏ | جح ١‏ 


اخميلفوا احتاجوا إل دلالة من غره » لأنمه م يقل : صرمكم يوم صوم 
بمشكم ؟ وإئما :قال : صو مكم دوع تصومون » وذلك يقتدذى صوم الجميع 1 
ونال ارون : هذا خطاب لكل واحد فى نفسه وإخبار بأنه متعبد بما عنده 
دون ما عئل غيره ) فن صام يوما على أنه من رمضان فقد أدى يكلف روسن 
عليه مما عند غيره شئي » لأن الله تعالى إنما كلفه يما عنده لاما مداغرون 
ول يكاقه ١‏ ال ا أيضا » قاله ابلخصاص ( ١‏ 07). 


5 هلال رمضان وحده وجب عليه الصوم » ولو أفطر لم تجب 
عليه الكفارة : قال : وفيها حكم آخخر تدل أيضا على لزوم صوم أول يوم من 
رمضان لمن رأى الملال وححده دون غره ) وأنه غير جائز له الإفطار كو 
ليوم غمكوما عند سائر الناس أنه من شعبان. وقد روى روح بن عبادة عن ' 
هشام وأشعث ث عن الحسن فى من رأى الهلال ونحده «أنه لا يصوم إلا مع الإمام» . ش 
وروى ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء بن أى رباح فى رجل رأى هلال 
شهر زمضان قبل الناس بليلة ولا يصوم قبل الناس ولا يفطر قبلهم » أخنشى أن 
بكرن شبه له » . فأما الحسن فإنه أطلق الجواب »روهو يدل على أنه 0 
وأن تيقن الروئية من غير شك ولا شمة ؛ وأما عطاء فإنه 'يشبه أن يكون أباح له 
الإفطار إذا جوز على نفسه الشبة فى الرؤية 2 وأنه 0 .يكن رأى حقيقة وإنما 
تخِل له ما ظنه هلالا . وظاهر الآية (أى قوله. : فن شهد منكم الشهر فليصمه) ' 
وجب الصوم على من رأه ( لأ قد شهد الشهر ) إذا لم يفرق بين من رآه وحده 
دن نر مع الناس انتهى ١‏ : 188). 

وقال الموفق. فق اللغبى ٠‏ : الشهون فى الذعب أنه مبى 05 هلال شهر 
رمضان واحد لزمه الصيام » أعدلا كان أو غسير عدل ٠‏ شهند عند الحاكم 
أد لم يشهد » قبلت شهادته أو ردت. وهذا قول-مالك » والليث"» والشافعى؛ 
دأسماب الرأى ٠‏ وا المنذر . وقال عطاءء وإتمق : لا يصوم . وقد روى حنبل 
عن أحمد: : لا يصوم إلا فى جاعة الناس » وروى نجوه عن اللسنبوان سربن * 
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آنه يوم معكوم به من نشعبان فأشبه اناسع والعشرين . ولنا أنه تيقن أنه من رمضان 
عد عور كاطان حك الاك ع وعر يها كرما يوان تسات. لاهن فى ندر 
غيره » وأما فى الباطن فهو بعلم أنه من رمضان فلزمه صيامه د ؛ فإن أفطر 
ذلك اليوم ماع فعليه الكفارة » وقال أبو حنيفة : لا يجب » لأعها عقوبة فلا 
تجب بفعل مختلف فيه كالحد ؛ ولنا أنه أفطر يؤما من رمضان يماع فوجبت به 
عله الكتارة ؛ كا لو قبلت شهادته . ولا نسل أن الكفارة عقوبة ثم قياسهم 
ينتقض بوجوب الكفازة فى السفر القصير مع وقوع الهلاف فيه انتهى (:91) . 

قلت :'ل يقل أبو حنيفة بسقوط الكفارة لوقو ع الحلاف فيه » وإما قال 
به لآن القاضى رد شهادته بدليل شرعى فأورث شبة » وهذه الكفارة تندرئ * 
بالشهات اتفاقا . ولو أفطر قبل أن برد الإمام شهادته اختلف المشائخ فيه والصحيح , 
أنه لا كفارة» لآن الشبة قائمة قبل رد شهادته . روى أبودائد والترمذى عن أى 
هررة رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: « الصوم يوم تصومون» والفطر 
. يوم تفطرون» فقام دليلا مائعا من وجوب الكفارة فما إذا أفطر اأرانَى وحدهء لآن 
المعنى إلذى به تستقم الإخبار أن الصوم المفروض .يوم :يصوم الناس » والفطر 
المفر وض يوم يفطر الناس ء أعى عي العموم . قاله ابن امام فى فتح القدير 
(؟ : 054:4) . وأيضا فقد بينا أن تقييد قوله : « ومن كان مريضا أو علي 
شكز عد من أيام أخر ٠‏ بالسفر الطويل مما أجمع عليه الآمة إلا قول شاذ روى 
عن بعض أهل الظاهر. ولا قر دنم - وهم محجوجون بإجاع من قبلهم على 
أن للسفر المبيح. للإفطار مقدارا مُعلوما فى الشرع ؛ وأقل ما ذهب إليه بعض الساف 
سه قم 6م يكل أحد نم بائل ابن ذلك ء كا تدم تذكر . 00 | 

من رأي هلال: شوال وحده لم يفطر : قال المؤفق: ولاإطلنو إذا رآو(1) 

)١(‏ ولو أفطر لم يجب عليه الكفارة , اعتبار اللحقيقة التى عنده » وعملا 
بقوله جا : «-أقطروا لروئيته ٠‏ كذا ف المداية وغيرها".. - 1 
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وحده روى هذا عن مالك والليث ( وهو قول أنى حنيفة ) وقال الشافعى : 
ول له أن يأكل حيث لا براه أحد ؛ لأنه يتيقنه من شوال فجاز له الأكل كا 
لو قامت به بيئة . ولنا ما روى أبورجاء غن أنى قلابة « أن رجلين قدما المدينة 
وقد رأيا الحلال وقد أأصبح الناس صياماء فأتيا عمر فذ كر ١‏ ذلك بله فقال لأحدهضاء 
أصائم أنث ؟ قال : بل مفطر» قال: ما .حملك على هذا ؟ قال : م أكن لأصوم 
وفد رأيت الملال . وقال للآخر فقال : أنا صائم » قال : ما حملك على هذا؟ 
قال لم أكن لأفطر والناس صيام ؛ فقال للذى أفطر : لو لا مكان هذا لأوجعت 
رأسك ثم نودى بي الناس أن اخرجوا ( أخرجه سعيد عن ابن.علية عن أيوب عن 
أن رجاء ( وهذا سند صيح مرسل ) . وإئما أراد ضربه لإفطاره بروئيته ع 
ودفع عنه الضرب لككال الشهادة به وبصاحبه » ول جار له النطر جا أذكر عليه 
ولا تواعده.. قالت عائشة : « إنما يفطر يوم يفطر الإمام وجاعة المسلمين .للم 
يعرف لما مخالف فى عصرهما فكان إجاعا . وفارق ما إذا قامت البينة فإنه محكوم به 
من شوال » مخلاف مسألتنا ؛ وقولهم .: إنه يتيقن أنه من شوال ».قلنا : لا يثيت ' 
اليفين لأنه محتمل أن يكون الرانى خيل إليه لكا روى .« أن رجلا فى زمن عبر : 
قال : لقد رأيت الحلال فقال له : امسح عينك ( وف.رواية قال : اغسل وجهك 
بالملء) فسحها ثم قال له: نراه؟ قال : لا. قال : لعل شعرة من حاجبك تقوست 
على عينك فظننتها هلالا » أو ما هذا معناه » انتهى ( "1 : 98) : قال الحشى, : 
هذا الاحال قل تكرر وقووع مثله ع وهو دليل عدم الثقة بشهادة الواحد دون 
لسعم لصح اي يإ 0 ا" 
دليل اشتراط الم الغفير إذا لم يكن بالسماء علة : قلت 2 ولأجل ذلك . 
اعتير أصابنا ذا لم يكن بالسماء علة شهادة الجمع. الكثير الذين يقع العلم عخير همء لأن 
ذلك فرض قد عمت الحاجة إليه والناس مأمورون بطلب الحلال» فغير جائز أن يطلبه 
الجمع الكثير - ولا علة بالسماء مع تواق «ممهم وحرصهم على رؤيته ‏ ثم. براه . 
افر اليسير مهم ولا براه الباقون مع صحة أبصارهم.وارتفاع الموانع عنهم فإذا 
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تي لي ب د 
أخمر يذلك النفر اليسير مهم دون م 
أن يكونوا رأوا شخرالا فظنوه هالا ا خمدوا 5 03 إذ جواز ذلك 


غير متنع ؛ وهذا أصل صصح تتَقى فى اللقال يعي .وظلبة افق أب ارين ل 


لاغ يعم ضرره ويتوصل به اللحدون إلى إدخال لشي على الأغار ادر 
وعلى من لم يتين ما ذك رناه من الأصل .. 
لايؤخذ مخير الواحد فا تعم به البلوى : ولذلك قال أصحابنا : ما كان من 
أحكام الشريئة بالنان صاة إق رق فيل قبوتة الامتفاضة: .وائلس الوجب 
للعم ؛ وغير جائز إثبات مثله بأخبار الاحاد » نحو إيحاب الوضوء من مس الذكر» 
ومن مس امرأة » والوضوء مما مست النار » والوضوء<مع عدم تسمية الله عليه . 
فقالوا : إنما كانت البلوى عامة من كافة الناس بهذه الأمور ونظائرها فغير جائرٍ أن 
يون فيه حكم الله تعالى مس طريق التوقيف إلا وقد بلغ الننى كيد ذلك ووكف 
الكافة عليه » وإذا عرفته الكافة فغير جائزعلما ترك النقل والاقتصار على ما ينقله 
ار راحد مهم بعد الواح لأنهم مأمورون بنقله » وهم الحجة على ذلك بار 
إلهم » وغير جاثز لهم تضبيع موضع الحجة . 
وبتضييع هذا الأصل دنحلت الشمبة على قوم فى انتحاهم القول بأن النى وَل 
نص على رجل بعينه واستخلفه على الآمة » وأن الآمة كتمت ذلك وأخفته » 
فضلوا وأضلوا ؛ وردوا معظم شرائع الإسلام » وادعوا فيه أشياء ليست لا 
حقيقة ولاثبات » لامن جهة نقل الإثبات ولا من جهة نقل الحاد . وطرقوا 
للملحدن أن يدعوا فى الشريعة ما ليس منها »ء وسهلوا للإسماعيلية. والزنادقة السبيل 
إلى استدعاء الضعفة والأغغار إلى أمر مكتوم زعموا حين أجابر مم إلى تجوير كان 
“الإمامة مع عظمها فى النفوس وموقعها من القلوب ؛ فحين سمحت أنفسهم بالإجابة 
إلى ذلك وضعوا هم شرائع زعموا أنها من المكتوم » وتأولوها تأويلات زعموا 
أن ذلك تأويل الإمام » فسلخوهم من الإسلام . وقد علمنا أن مجوز كان 
ذلك لا يمكنه اثبات نبوة البى عايه السلام » ولاتصحيح. معجزاته وكذلك سائر 


0 
علمثا 1 نهم غالطون غير بصيدن ؟ فإما 
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0 كمان آمر الإمامة فجائز عليهم أيضا التواطو على الكذب . ومن جهة أخرى 
أن الناقلين لمعجزات النى يرد هم الذين زعمت ه.ذه الفرقة الضالة أنها كفرت 
راراات بل كي ييخ بكناما أمر الإسام » وأن الذين لم برتدوا مهم 
كانوا خمسة أو ستة » ونحير هذا القدر من العدد لا يوجب العم » ولاتثبت به 
معجزة . وخير ابم الغفير واجمهور الكثثر متهم غير مقبول عندهم » لاواز 
اجماءهم عندهم على الكذب . فصار سحة النقل مقصورة على العدد اليسير ء 
فلزمهم دفع معجزرات البى يَيلِيْةٍ وإبطال نبوته انتهى ملخصا من الأحكام 
الجصاص 5١" : ١١‏ ) . 
١‏ لخر ىا اناب وتو العلا عق اخلية القن حون الع عق ايفان + .داعم 
أن المتبادر من كلام الممصاص اشتراط الجمع العظم الذى يقع العلم بخيره 
ععنى اليقين » وليس كبذلك ؛ بل المعتبر جمع يقع يرهم غلبة الظن ؛ 
لأنه العلم الموجب للعمل » لا العلم بمعرى اليقين الموجب للاعتقاد . نص عليه ابن 
ا كال وهو مفوض إلى رأى الإمام من غير تقدير بعدد على المذهب . وعن الإمام 
أنه يكتى بشاهدين ؛ واختاره فى البحر » حيث قال : وينبغى العمل على هذه 
الرواية فى زماننا » لأن الناس تكاسلت عن ترائ الآهلة . فانتق قوم مع توجههم 
طالبين لا وزحته ع إلينة فكان التفرد تمر ظاهر فى الغلط » ثم أيد ذلك بأن 
ظاهر الولوالجنة والظهرية يدل .على أن ظاهر الرواية هو اشترط. العدد. لا ابي 
ل ل 
بآن ظاهر المذهب اشتراط, الجمع العظم فيتغين العمل به 47م 
على الشهر إلخ . : 
ل ل ال ا 
دلو اشترط فى زماننا الججمع العظيم لزم "ل 0 لحطروانس يقهة ولخي 
لا هر مشاهد من تكاسل الناس ©» بلكثيرا ما را ع 
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0 
ولوذوته » وحيدل فليس ق شهادة الإندن ار ان ا الغفر » حى يتلهر 
غلط العاهد . فالتفت علة ظاهر الرواية » فتعئن الإفتاء بالرواية الأخرى التهى 
.)١١18:5(‏ 


ترجيح ما روى عن الإمام أله يكتى: بشاهدين فى الصحو : قلت : وييد 
هذه الرواية ما رواه النسائى عن عبد.الرحمن بن زيك بن ٠‏ امطاب عن أصعاب 
البى يلع أنهم حدئوه أن رسول الله و قال : « صوءوا اريته وأفطررا 
لرؤيته وأنسكواها » فإن غم عليك فآتمرا ثللن , وإن شهد شاهدان فصوموا 
وأفطروا ) ( وسنده صحيح متصل ) . وهو يفيك وجوب الصرم والمعطر بشهادة 
. عدلين:مطلقا » سواء كان بالسماء علة أو لم تكن إلا أنه خخص هنه هلال رءشإن 
إذا كان بالساء علة نحديت شهادة أعراى عن هلال رمضان » ومحديث ان عمر ؛ 
حيث دلا على الاكتفاء مير الواحد فيه » فبى ما سواه على إطلاقه . قال السندى : 
وقد مال إلى الأخذ بهذا الإطلاق بعض المأخرين من أصعابنا » وهو الوجه ؛ 
واشتراط الحم النفير بلا غم لامخلو عن شخفاء من حيث الدليل انتهى 
ال لم ' 
الاستدلال على سنية قيام رمضان بإشارة النص وبعبارة الحديث : فائدة : 
قوله تعالى : «شهر رمضان الذى أأزل فيه القرآن» يدل على أن لاقرآن علاقة 
خاصة بهذا الشهر العظم » وإذا كان كذلك فلا بد من إظهارها عملا ) قميه 
إشارة إلى قيام رمضان الذى عتم فيه القرآن . وطريقه ما ورد فى الصحيح أن 
جبرئيل كان يلقاه ر أى رسول الله يلي ) كل ليلة ى فى رمضان حى ينسلخ ؛ 
يعرض عليه النني مَل القرآن . والظاهر كون هذا العرض يي الصلوة . وكان يعرض 
عليه القرآن كله . ففيه دلالة على سنية ختم القرآن أي : قيام رمضان . ؤروى مسلم 
عن ألى هربرة أن رسول الله ييف كان برغب فى قيام رمضان من غير عزعة » كال 
بقول : « من قام رمضان إعانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » . وروى البين 
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أى رب © إف 00-7 الطهام والشهرات بالهار فشفعني فيه » ويقول لقرآن : 
يا 0 00 1 + ومنعه النوم إشارة إلى قيام رمضان ينم القرآن » 
إن 00 ران ف 5 0 وعن سلان الفارسى قال : خطبنا رسول الله وي 
فى آخر يوم من شعبان فال : «يا ما الثاس » قد أظلكم شهر عظم ؛ 
شهر عبارك » شهر فيه ليادة خير من ألف شهر . جعل الله صيامه فريضة وقيام 
ليله تطوعا » الحديث . وقيام ليالى رمضان هو المتعارف بضاوة التراويح فى أهل 
الإسلام لا راد به غيرها . وعن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله 
َي : إن الله تبارك وتعالى فرض صيام ٠‏ رمضان عليك وسننت لك قيامه » 
فن صامه وقامه إممانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» أخرجه النساق 
0 0 
فقيام رمضان هو الذى أشر إليه يقوله تعالى : « شهر رمضان الذى أنزل 
فيه القرآن » وسنه رسول الله يلع قولا وعملاء وواظب عليه أصعابه بين يديه 
وبعده » فا كان لحم أن وغبوا عن فضل قد حضهم عليه رسول الله يع وسنه 
لم ش شٍ أنهم كنوا لا يقومونه بإنام 0 ف عمد انج 8 000 0 
من خلافة عمر » وكانوا يقومون أوزاعا متفرقين يلون ! حسهم 5 
عمر: «أراهم قد اتذذوا القرآن أغانى . أما والله لأن استطعت لأغيرن ». فلم بمكث 
الاقليلا حبى يز 5 فصق مهم . روأه اببخارى: فى خاق ا 00 
جح كا فى الإعلاء . فأول من سها رسول الله عَفِيقٍ ؛ وإما دي رارج 
خرن الخلاب لأنه جيع اناس عل ل ]ري يي بي ملا حر لي 
0 ولكنه منعه من ذلك خشية ن فرص عثمم 
000١‏ أل : والدايل على ان 
دليل مواظبة الصحابة على قيام 0 0 0 داؤد من طريق 
لصحابة كانوا يقومون ليالى رمضان فى عه كا 26 .| 


ا ل ا ا 
رمضان مرة فأرادوا ان لايقوموا ولا يصومواءفجاء أعرالى من الحرة فشهد أنه رأى 
الملال » فأى به النتى عا فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله؟ قال. 
نعم ع وشهد أنه رأى الملال . فأمر بلالا أن ينادى ق الناس فنادى ق الناس أن 
يقوموا وأن يصوموا » . قال أبو داوؤد : « وأن يقوموا » كلمه لم يقلها إلا حماد بن 
سلمه انتهى من الأحكام الجصاص ( :١‏ 64 . قلت : وهو ثقة من رجال 
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الجهاعة » وزيادة الثقة مقبولة » وهو من قدماء أصماب سماك بن حرب شمع منه 
قبل الاختلاط» فالحديث حسن صحيح . وهو فى نسخة اللؤلؤى المطبوعة فى الهند 
عن عكرمة مرسلا » لم يذكر ابن عباس . والجصاص رواه عن محمد بن بكر 
- وهو أبو بكر المعروف بابن داسة ‏ عن عكرمة عن ابن عباس موصولا وكلاهماة 
ثقتان حافظان وزيادة الثقة مقبولة . فزالت علة الإرسال . وى قوله : ١‏ فأرادوا 
أن لا يقوموا ولا يصوموا ) وقوله : « فنادى فى الئاس أن يقوموا وان يصوموا , 
دلالة على مواظبة الصحابة على قيام رمضان في عهد النى عفرو . ومن أراد البسط 
. فى دلائل الباب وق كيفية هذا القيام » وعدد صلوته من الأحاديث والآثار 
فلمراجع إعلاء السن» ففيه ما ينشرح مها الصدور وتطمئن القلوب إن شاء الله تعالى. 
الكلام فى معنى شهود الشهر : قال الجصاص : أما قوله : « ففن شهد مركم 
الشهر فليصمه » ففيه عدة أحكام : منها إيجاب الصيام على من شهد الشهر دون من 
من لم يشهد» فلو كان اقتصر على قوله : « كتب عليكم» إلى قوله : شهر رمضان 
الذى أنزل فيه القرآن » لا قتضى ذلك لزوم الصوم سائر الناس المكلفين » فلما 
و سو او 00 
مقصور على بعضهم دون بعض» وهو من شهد الشهر دون من لم يشهده . وقر 
« فن شهد منكم الشهر» يعتوره معان » منها: 0 
"ها يقال : الفاهد والغائب المقم والمسافر» فكان لزوم الصوم مخضوصا به امقيمون 
دون المسافرين» إذ.م يذكروة فلا شى' علهم من صوم ولا قضاء . فلا قال تعالى: 


جاه العزإن د أااألابت ج - ١‏ 
فى إيجاب القضاء علهم إذا أفطروا . هذا إذا كان التأويل فى قوله : ٠‏ فن شهد 
منكم الشهر ؛ الإقامة فى الحضر» ومحتمل أن يكون ععنى شاهد الشهر أى علمه 
. (برئية ومشاهدة أو خير يقوم مقامها ) قال : وعتمل فن شهده بالتكليفة لأن 
امحنون ومن ليس من أهمل التكليف فى حكم من ليس بموجود فى انتفاء لزوم 
الفرض عنه ٠‏ فأطلق اسم شهود الشهر علهم وأراد به التكليف انتهى (184:1). 


قلت : تفسير الشهود بالتكليف بعيد وضعيف » والحق أن معنى التكليف 
' مستفاد من صيغة الخطاب فى قوله : « منكم » فقد اتفقوا أن الخطاب ليس إلا 
للمكلفين ؛ ومن ليس بمكلف فليس بمخاطب الاتبعا » فلمعنى: فن شهد هذا 
الشهر من المكلفين فليصامه :؛ والمجنون والصبى ليسا من أهل التكليف ٠‏ فغير لازم 
لهما صوم الشهر . ش 


دلالة الآية على وجوب القضاء على مجنون قد أفاق فى ش؛ من الشهر » . 
وعدم وجوبه على من لم يفق أصلا : قال الخصاص : قال أبوحنيفة» وأَبّو يوبف» 
ومحمد » وزفرء والثورى : إذا كان مجنونا ف رمضان كله فلا قضاء عليه » 
وإن أفاق فى ثىء منه قضاه كله . وقال مالك بن أنس فى من بلغ وهو مجنون مطبق 
فكث سنين ثم أفاق : فإنه يقضى صيام تلك السنين» ولا يقضى الصلاة . وقال 
عبيد الله بن الحسن ف المعتوه يفيق وقد ترك الصلاة والصوم : :فليس عليه قضاء 
ذلك » وقال فى المتون الذى يمن ثم يفيق أو الذى يصيبه المرة ثم يفيق : أرى على 
هذا أن يقضى . وقال الشافعى فى البويطى ومن جن فى رمضان : فلا قضاء عليه » 
وإن صح في يوم من رمضان قبل أن تغيب الشمس كذلك فلا قضاء عليه . وقوله 
تعالى : « هن شهد منكم الشهر فليصمه » بمنع وجوب القضاء على المحنون اذى 
م يفق فى شئ من الشهر » إذلم يكن شاهدا للشهر مكلفا » فلم يكن مخاطبا 
بالأمرء وليس المحنون من أهل التكليف ( اتفاقا ) لقوله عليه السلام : ٠‏ رفع القم 
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بت ا ع سرج 
عن ثلاث » وذ كرفيهم : الهمنون حي يفيق ؛ ( وهو حديث صميح تلقاه الآأمة 
بالقبول ) . 


الفرق ببن الإغماء والجنون : والإغماء وإن منع الخطاب بالصوم فى حال 
وجوده فإن له أصلا آخر فى إيجاب القضاء وهو قوله تعالى : « ومن كان مزيضا 
أوعلى سفر فعدة من أيام أخر » وإطلاق اسم المريض على المغمى عليه جائز سائغ » 
فوجب اعتبار عمومه فى إنجاب القضاء عليه وإن لم يكن عكاد يفيك لإا 
وأما امحنون فلا يتناوله اسم المريض على الإطلاق 2 فلم يدل فىمن أوجب الله 
عليه القضاء . وأما من أفاق فى شئ' عن الشهر فإنما ألزهوه القضاء بقرله : 
و فمن شهد مك م الشهر فليصمه » وهذا قد شهد الشهر مكلنا إذ كان 

بن أمل امكينا فى جه مب + إ3 لاش فزقة - دوفن شهد .نكم الشهر » أن 
يكون الممزاد به شهود جميع الشهر أو شهود جزء »نه ٠‏ وغير جائز ز أن يككون 
شرط 0006 الشهر جميعه » لأنه لايكون شاهدا لجميع الشع ر إلا بعد 
مضيه كله » ويستحيل أن يكون مضيه شرطا لازوم صومه كله » لأن المافى من 
الوقت يستحيل فعل الصوم فيه ٠.‏ وأيضا لاخلاف أن من طرأ عليه شهر رمضان 
وهو من أهل التكليف أن عليه الصوم فى أول يوم منه » لشهوده جزأ من الشهر 
فتبت بذلك أن شرط تكليف صوم الشه ركونه من أهل التكليف فى ثي' منه انتهى 
ل 

وقال الموفق فى المنى : لا نعلم خلافا فى وجوب القضاء على المنمى عله ) 
لآن مدته لاتتطاول غالبا ولاتثنت تثبت الولاية على صاحبه » فلم بزل به التكليف كالنوم 
فأما اجنون فلا يلزمه قضاء ما مضى . وبه قال أبو ثور والشافعى فى الجديد » 
وقال مالك : يقضى وإن مضى عليه سنون » وعن أحمد مثله » وهو قول 
الشاففى فى القدم » لآنه معنى يزيل العقل فلم بمنع وجوب الصوم >الإغماء . وقال 
أبو حنيفة : إن جن جميع الشذهر فلا قضاء عليه » وإن أفاق في أثنائه قفى 
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وجد فى بعض الشهر وجب القضاء كالإنماء » ولأنه أدرك جزأ من رمضان وهو 
عاقل فلزمه صيامه » كنا لو أفاق فى جزء من اليوم . قال : ولنا أنه معبى زيل 
التكايف فلى حب القضاء فى زمانه كالصغر والكفر .وض آبا ينه بأنه معن 
لو وجد بي جميع الشهر أسقط القضاء. فإذا وجد ف بعضه أسقطه كالصبا والكفر» 
فأما إذا أفاق فى بعض اليوم قلنا : فيه منع » وإن سلمنا فلأنه قد أدرك بعض وقت 
العبادة فازمة » كالصبى إِذا بلغ والكافر إذا أسم ف بعض البارء» وكنا لو أدرك 
بعض وقت الصلاة انتهى ( 771:7 ) . 


الجواب عن حجة الخصم : قلنا : فقد اعثرفتم بأن الجنون لايناى الصوم 
وإلالكان طريانه عليه كطريان الكفر مبطلا للصوم » وإذا كان كذلك والشرط 
شهود بعض الشهر مكلفا وقد وجد فلا بد من وجوب القضاء عليه . وقد بينا 
الفرق بينه وبين المغمى عليه » فلا يصح القياس » فافهم . وأيضا قوله : إذا 
أفاق فى بعض اليوم قلنا فيه منع الخ غير صيح » فإن مذهب الحنابلة فى ذلك صعة . 
الصوم رواية واحدة » والمنع إنما هو قول الشافعى » كا صرح به قبل ذلك . 
بأسطر . وإنما منع أحمد صحة الصوم إذا نوى الصوم قبل الفجر ثم جن أو أخمى 
عليه جميع البار لم يفق أق شي منه . ١‏ 

يصح صوم المحنون والمغمى عليه إذا جن أو أغمى عليه بعد ما نوى الصوم: 
وقال أبوحنيفة : يصح صومه ». لأن الثية قد صخت + وزوال الاستشعار بعد ذلك ٠‏ 
56 صحة الصوم كالنوم . واحتج أصماب أحمد بأن الصوم هو الإمساك ممع 
إلنيتة » قال النبى صف : يقول الله تعاللى : و كل عيل ابن آدم له إلا الصوم » 
7 لى وأنا 0 8 يدع طعامه وشرابه من أجل » فأضاف ترك الطعام والشراب 
إلده درق والمغمى عليه. لايضاف الإمساك إليه» فلم بجزئه انتهى. قلنا: يا سبحان 


0 
الله ! وهل يضاف ترك الطعام والشراب إلى الصائم إلا لأجل الثية .مع ركها ' 
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وقد وجدت» ولا دخل فيه لصحة الحواس . ألا ترى أنه لو ل يجن ولم يغم عليه 
وأمسك عن الطعام والشراب فى خباره كله » ولم ينو الصوم لم يصح صومه اتفاقا؟ 
والمحنون والمغمى عليه لا يضاف إليها الإمساك إذا لم توجد مها النية » وأما إذا 
أمسكا بالنبة من الليل فلا معنى لبطلان الإضافة إلمها لاسها » ووقت النية إنما 
هو الليل عندكم دون الهار . 

قال : ولأن النية أحد ركنى الصوم فلم تجحزئ وحدها كالإمساك وحده انتنهى 
7١: “(‏ . قلنا : لا نسم فقد الإمساك لأنه عبارة عن الاجتناب من الأأكل 
والشرب مع النية وقد وجدتا مع ؛ قال : وأما النوم فإنه عادة ولابزيل الإحساس 
بالكلية » ومتى تبه انتبه انتهى . قلنا : نعم ! ولكن مع ذلك هو عنع القصد 
والإرادة» ولذا رفع عنه القم حى يستيقظ » فهو والإغما والجنون ف ذلك سواء 
فن نوى الصوم قبل الفجر ونام جميع البار لم يوجد منه إرادة الصوم في المار 
أصلا » فلو كانت شرطا لصحة الصوم لبطل صومه » ولم يقل به أجد . فثبت أن 
وجود نية الإمساك فى اهار ليس بشرط ؛ بل يكنى له إرادته بالليل وقد وجدت 
فى الذنى جن أو أشمى عليه لق الهار بعد ما نوى الصوم فى الليل » ولم يأكل وم 
يشرب لباره كله » فلا معنى لبطلان صومه » فالحق أن مذهب أنى حنيفة أقوى 
ما يكون في الباب . 

حكم الصبى إذا باغ والكافر إذا أسم فى بعض رمضان : واختلف الفقهاء 
فى الصبى يبلغ في بعض رمضان أو الكافر يسم » فقال أبو حنيفة » وأبو يوسف» 
ومحمد » وزفر » ومالك بن أنس ف الموفطا : وعبيد بن الحسن » والليث » 
و الشافعى : يصومان ما ببى وليس علبما قضاء ما مفى ؛ ولا قضاء اليوم الذى كان 
فيه البلوغ أو الإسلام . وقال ابن وهب عن مالك : أحب إلى أن يقضيه وقال 
الأوزاعى فى الغلام إذا احتل فى .النصف من رمضان: إنه يقضى ما مضى منهء فإنه 
كان يطيق الصوم وقال فى الكافر إذ أسلم : لا قضاء عليه فها مضى . 
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وقال أصعابنا : يستحب الما الإساك عما بمسك عنه الصائم فى اليوم الذى كان 
فيه الاحتلام أو الإسلام . قد بينا معنى قوله تعالى : « ففن شهد منكم الشهر 
فليصمه » وأن كونه من أهل التكليف “رط فى لزومه ( لآن الطاب لات 
والصبى لم يكن من أهل التكليفت قبل البلو غ ء وذير جائز إلزامه حكمه . وأركا 
الصغر يناق صحة الصوم لأن الصغير لا يصح صومه ( فرضاً بل تضوعا ) و[إنا يؤمر 
به على وجه التعلم » وليعتاده» ويمرن عليه ألاترى أنه إذ! بلم لم بلزمه قضاء الصلوة 
المنروكة ؛ ولا قضاء الصيام المروك بي حال الصغر ؟ فدل ذلك على أنه غير جائز 
إلزامه القضاء فيا تركه بى حال الصغر . ولو جاز إلزامه قضاء ما-مضى من الشهر 
لجاز إلزامه قضاء الصوم للعام الماضى إذا كان يطيقه ء فلا اتفق المسلمون على 
سقوط القضاء للسنة الماضية مع إطاقته للصوم وجب أن يكون ذلك حكمه فى الشهر 
الذى أدرك فى بعضه ؛ وأما الكافر فهر في حكم الصبى من هذا الوجهء لاستحالة 
تكليفه الصوم إلا على شرط تقديم الإبمان ومنافاة الكفر لصحة الصوم » فأشبه 
الصى . وليسا كانحنون الذى يفيق ى بعض الشهر فى إلزامه القضاء ما مضى من 
الشهر » لآن امجنون لا يناى صعة الصوم بدلالة أن من سجن فى صيامه لم يبال صومه 
والكفر ينافها © فأشيه الصغير من هذا الوجه . ونا قال أصحابنا : : يمك المسم ق 
بعض رمضان والصئ المدرك فيه بقية يومهما عن الأكل والشرب من قبل أنه قد 
طرأ عليها وهما مفطران عمال لو كانت موجودة فق أول الهار كانا مأمورين بالصيام» ّ 
فواجب أن يكونا مأمورن بالإمساك فى مثله إذا كانا مفطرين ( فيه دلالة على 
وجب الإمساك علييها » وعَل من مثلها » مخلاف مامر أنه يستحب لما الإمساك . 
وكلام صاحب المداية مشعر بالوجوب ) . 

أصل حكم الإمساك المفطر ى رمضان : والأصل فيه ماروى عن 
النى يبد أنه بعث إلى أهل العوالى يوم عاشوراء فقال: : « من أكل فليمسك بقية 
يومه '» ومن لم يأكل 'فليصم ٠‏ ( متفق عليه ) ل 
ازنك تي ديكروا كارا عرزا لضان فاعتير نا بذلك كل حال 
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سس 
تطرأ عليه في بعض النهار وهو مفطر بما لو كانت موجودة فى أوله كيف كان 
يكون حكه ؟ فإن كان نما يلزمه بها الصوم أمر بالإمساك» وإن كان مما لا يلزمه 
لم يمر به . ومن أجل ذلك قالوا فى الخائض إذا طهرت فى يعض النهار» والمسافر 
إذا قدم وقد أفطر فى سفره : إنبا مأموران بالإمساك ؛ إذ لوكانت حال الطهر 
والإقامة موجودة فى أول النهار كانا مأمورين بالصيام . وقالوا: لو حاضتق بعض 
النهار لم تومر بالإمساك » إذ الحيض لو كان موجودا فى أول اللهار تؤمر بالصيام . 
وليس ما قدمناه علة للإفطار ولا للصوم ؛ وإنما هو علة لإمساك المفطر . فاما إباحة 
الفطر وحظرهة قله 5 ط آخر غير ما ذكرنا فلا برد عليه من كان مقا ق 
أول النهار ثم سافر ليس له أن يفطر كا سبأق» فافهم انتهى ملخصا من الأحكام 
للجصاص :1١ ١‏ 018). 20 
الجواب عن إبراد الموفق فى المغنى : وأورد عليه الموقق فى المغنى أن صوم 
عاشوراء لم يئبت وجوبه » فإن معاوية رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ويك 
و 
يقول : « هذا يوم عاشوراء » ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم ؛ 
فن شاء فليصم ومن ا ا ل لله صياما 
تجوزا اننهى . قلت : حديث معاوية لا يدل على أنهلم يكن واجبا قط » 
وغاية ما فيه أنه لم يكن واجبا حين ممعه يقول ذلك . وحديث إرسال النى يك 
. ع 
إلى أهل العوالى يوم عاشوراء : « من كان أصبح صائما فليتم صومه » ومن أصبح 
مفطرا فليم بقية يومه» ومن لم يكن أكل فليصم » متفق عليه صريح فى الوجوب»؛ 
لاسيا وقد رواه المصاص من طريق شعبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة عن 
عمه قال : « أتيت ال: شوراء فتّال: _ّ ذا ؟ قالوا : 
/ - لنى يَييةٍ يوم عاشورا ا لوا 
0 4 : فأتموا يومكم هذا واقضوا». فدل ذلك على أن صوم يوم عاشوراء 
ديعت ولذلك أمر بالقضاء من أكل . وروى مسلم عن جابر بن ممرة .قال : 
ه كان رسول الله يرق يأمرنا بالصيام يوم عاشوراء وممئنا عليه » ويتعاهدنا عنله» 
فم فرض رمضان لم يأمرنا ول ينهنا » ولم يتعاهدنا عنده » . 


/ 
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وق الجوهر النى : ل ان 
فليصم » هذا التخيير وقت إخباره يفك لا يدل على أنه لم يكن واجبا قبل ذلك . 
ركذا الكلام على نحديث أبن عمر وقد أخرج اليبيى فى الباب السابق وعزاه إلى 
ان اذ قرع عور اا د ء الإسلام أخيرهم 
ْو بوجوبه ثم بنسخه انتهى ( ؛ : 59 ). فإن قيل: : فرض صوم عاشوراء 
لد دخ مان فكت قال بالمنسوم؟: : قلناء : فسخ وجوبه لايوتعب نسخ جميع 
أحكامه » الاترى أن فسخ وجوب الوصيسة الوالدن والأقربين لا يستلزم نسخ 
جميع أحكامها من حرمة التبديل فيهاء ووجوب إرشاد من جنف إلى الإثم فنها إلى 
العدل ؟ وكذلك نسخ التوجه إلى بيت المقدس لا يستلزم نسخ سائر كام اميه 
فافهم . | 
الرد على من خخحص قوله تعالى: « أو على سفر » من أدرك رمضان مسافرا: 
ومن الناس من احدح بقوله تعالى : «فن شهد من الشهر فليصمه » على أن من 
طرأ غليه شهر رمضان وهو مقم ثم سافر ففير جائز له الإفطار.» لأنه قد شهر 
الشهر فعليه [ كال صومه بمقتضى ظاهر اللفظ . روّى ذلك عن )١(‏ على كرم الله 
وجهه » وعن عبيدة » وأنى مجاز وقال ابن عباس» والحسن » وسعيد بن المسيب» 
وإبراهم ؛ والشعبى : إن شاء أفطر إذا سافر . وهو قول فقهاء الأمصار ء قالوا: 
معناه إلزام فرض الصوم ى حال كونه مقا » لأنه قد بين حم المسافر عيب 
. ذلك بقوله: « وم نكا مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر » ولم يفرق بين من 
كان مقما فى أول الشهر ثم سافر » وبين من كان مسافرا فى ابتدائه ونيا لل 
كان المنى فيه ما ذكروا لرجب أن مجوز إن كان مسافرا فى أول الشهر ثم أقام 
لبان »؛ لقوله : «ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقد 


)١(‏ قال ان كثير: وهذا القول غريب نقله ابن حزم ف النحله عن جاعة 
من الصحابة والتابغين » وفيا حكاه عَنْهم نظروا . والله أعلم ( ولال)”' 
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«وومن كان مريضا أو على سغر فعدة من أيام أخر » مانعا هن لزوم صومه إذا 
أقام أو برئ فى بعض الشهر » وكان هذا الحكم مقصورا عل حا بقَاء السفر 
والمرضء» كذلك قوله: وفن شهد فت الشهر» مقصور على حال بقاء الإقامة. وقد 
نقل أهل السير وغيرهم إنشاء الننى عي السفر فى رمضان فى عام الفتح » وصومة 
ذلك السفر وإفطاره بعد صومه وأمره الناس بالإفطار مع 1 ثا .مسآفيضة وهى 
مشهورة غير محتاجة إلى ذكر الأسائيد . قاله المصاص ( :١‏ 1884) . 


وقال الموفق فى المغتى : ثم لا تخلوا المسافر من ثلاثة أحوال أحدها أن بحل 
عليه شهر رخال سرادت قب باع لطر ري ل . الثانى أن سافر ى 
أثناء الشهر ليا فله الفطر ف صبيحة الليلة الى بخر رج فها وما بعدها فى قول عامة 
أهل العم .. قال عبيدة: السلانى وأبو جاز زْ وسويد بن غفلة :+ لا يفطر + ن سافر 
. بعد دخول الشهر: لتو له تعالى : « فن شهد منكم أأشهر فليصمه » وهذا شاهد ‏ 
م أجاب به الجبصاص . قال : والثالث أن يسافر فى أثناء يوم من رمضان » 
وسيأق ذكر ذلك إن.شاء الله تعالى انه ى (#“:18). 


من سافر فى أثناء يوم من رمضان فليس له فطر ذلك اأيوم: قال: وإذ سافر 
فى أثناء يوم من رمضات فهل له فطر ذلك اليو ليوم؟ فيه روايتان أصعها جواز الفطرء 
وهو قول عمرو بن ش رحبل » والشعوى وإحاق : وداود : وابن المنذر” . والثانية 
لا يباح له فطر ذاك اليرم » وهو قول مكحول ؛ والزهرنى ومحمبى الأنصارى » 
ومالك » والأوزاعى ‏ والشافيى » وأصصاب للرا . لآن الصوم عيادة تختاف 
بالحضر والسفرء لإذا اججتمعا فيه خلب حكم الحضير كالصلاة . قال: ولنا ما روى 
ا نكيت مع أن بصرة الفسارى فى سفينة من'لفسطاط أ 
كور رصان فلهم » ثم قرب غداءه ؛ فلم يجاوز الببرت حى دعا بالسفرة ثم 


احكام القران - 514 


حم ١‏ 
ا 
قال : اقترب . قلت ألست ترى البيوت ؟ قال أبو بصرة + ” 


جا اسه لوي بن كعب قال : 


أ غب عن سنة 

ا 
بريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس كياب السفر» 
ندعا بلمام ذأ كل لت ل : : سنة ؟ فقال سنة ثم ركب » رواه الترمذى وقال : 
حديث .حسن . ولأنه أحد | الأمرين المنصوص عليهما فى إباحة الفطرء فإذا وجد ى 
أثناء النهار أباحه كالمرض . ولا يباح له الفطر حبّى تخلف الببوت وراء ظهره 
ودر ج من بن بنيامبا . وقال الحسن : يفطر فى بيته إن شاء يوم بريد ارو ج . 
وروى نحوه عن عطاء . قال ا ن عبد الر قول الحسن قول شاذ » وقد روى عنه 
خلافه اننهى . 


قلت : أثر أبى بصرة حجة الحسن أيضا كأثر انس رفى الله عنها » فإنء 
أنا بصرة دعا بالسفرة ولم بجاوز البيرت وأحمد لا يقول بجواز ذلك . وآثر أنسى 
صريح ف ف الإذطار ؛ ف البيت قبل الكرو وج» وتأويله بأنه كان برزمن البلد خارجا 
منه فأتاه محمد بن كعب فى ذلك المتزل زيادة من غير دليل . وقياس السفر على 
ا مرنضمس مع النارق : فالسغرلا يشبه المرض ؟؛ لآن السفر من فعله وهو الذى ننشئه 
باخثيار ه : والمرض شئى محدث ث عليه لآ باختياره : فهو يعذر فيه ولا يعذر فى 
السثر الى هو فعل 000 كان فى الصلوة فر ضص كان له أن يصلى قاعدا » 
ولر صلى فى فناء البلد وهو ممم ثم نوى السغر وهو ل الصاوة لم يقصر . وأها 
قرول الموفق: وقياسهم على الصاوة لا يصح فإن الصوم ينازق الصاوة» لأن الصلرة 
يازم إتمامها نيبا عخلاف الصوم انتهى ( م: ٠١‏ ). فهو عين التزاع : فإن الصوم 
إنمامه عندنا بنية ولو أفطر لزمه قضاءه: لعموم قرله تعالى.: «.ولاتيطلوا أعالكم » 
والصوم من العمل . 


1١ _‏ 
الجواب عن حجة الخصم : والجواب عن أرى أى بصرة وأنس رضى الله 
عم أنيا كانا لم ينويا الصوم ف ىَّ 0 وعها هذا وأصبحا على عزعة الفطر لأجل 
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السفر '» وإذا كان كذلك فلا بأس بالأكل ق البيت وداخل البلد . قال الحقق 
فى الفتح : واعلم أن إباحة الفطر للمسافر إذا لم ينو الصوم » فإذا نواه ليلا وأصبح 
من غير أن ينقض عزعته قبل الفجر أصبح صائما فلا نحل له الفطر فى ذاك 
اليوم » ولو أفطر لا كفارة عليه . ولا يشكل عليه حديث كراع الغمم بناء على 
أن الصحبح أن فطره ينك عنده ليس فى اليوم الذى خخرج فيه من المدينة » لآنه 
مسافة بعيدة لاايصل إلها فى يوم واحد » ولاشك أنه صوم يوم لم يكن فى أو له 
عقبا » غير أنه شرع ى صوم الفرضى وهو مسافر ثم أقطر . ولا مخلص إلا 
بتجويز كونه عليه الصلوة والسلام علم من نفسه بلوغ الجهد المبيح لفطر المقم 
ونحوه من تعين عليه الصوم وخثى المحلاك انتهى ملخصا (؟ : 1784 ). 
والأقرب أنه أفطر وأمر الناس بالفطر للتقوى على العدوو لبيان جواز الفطر 
لمصلحة الجهاد » ولا تزاع فيه » والله تعالى أعلم . 


لا يجب نية صوم رمضان من الل وله أن ينويه ف النهار بعد الفجر إلى 
الزوال : قال الجبصاص : وقد حوى قوله تعالى : « فن شهد منكم الشهر 
فليصمه » أحكاما أخر غيرما ذكرنا . منها دلالته على أن من استبان له بعد 
ما أصنبح أنه من رمضان فعليه أن يبتدئ صومه » لأن الآبة م تفرق بين من علمه 
من الليل أوى بعض اللهار » وهى عامة ف الحالين جميعا ؛ فاقتضى ذلك جواز 
ترك نيية صوم رمضان من الليل وكذلك المغمى عليه والمجئون إذا أفاقا فى بعض 
اللهار ولم يتقدم لها نية الصوم من اللبل فواجب عليها أن يبتدأ الصيام فى ذلك 
الوقت ٠‏ لأنما قد شهدا الشهر.ء وقد جعل الله شهود الشهر شرطا للزوم الصوم 
انتهى ١(‏ : لا4ما) م 


و ذهب مالك والشافعى وأحمد إلى اشتراط النية من الليل » فن نوى بعد 
الفجر لم بجزئه . واحتجوا محديث حفصة مرفوعا « من لم يبيت الصيام من الليل 
فلا صيام له » أخر جه النسائى وأبوداؤد والترمذى ٠.‏ وروى الدارقطنى بإسناده 


١ .ل‎ 


: ' ا 
55 5 ملت َ 
عن عمرة .عن عائشة مرفوعا «من لم يبيت الصيام قبل طلوع النجر فلا صيام له 
وقال : إسناده كلهم ثقات . وقال فى الحديث حفصة : رفعه عبد الله بن ألى بكر 


عن اازهرى وهو من النقات الرفعاء أنتهى . 


كراب ام لاه ع لوخم تدان وا 
لنطرع فقد ثبت غن النى يلق أنه كان يبتدئ صوم التطوع فى بعض اللبار » 
. وإتفق الفتئهاء على تلى هذا الخير بالقبول واستعالهم له رقاله المصاص )7٠١ : ١‏ . 
وفيه رد على الموفق .حيث ذكرفيسه خلاف مالك ) فلم يُبق حجة فى إبطال صوم 
من لم ينو الصيام من الليل '» فأولناه بأنه محمول على فى الفضيلة والككال ٠‏ أو معناه 
م ينو أنه صوم من الليل كذا في الهداية . وأيضا نقد روى البخارى ومسلم 
وغير هما عن سلمة ,: بن الأكوع قال أمر البى عع رجلا من أسلم أن اذن ى 
الناس أن ومن كان أكل فليصم ار و1 نكن اك قف بن اليوم 
تو عأخرا .م يكل :نوم ل يكن أكل فيص بي بوم 4 قبل ل أنه أراد 
بصوم الآ كلين بقية يومهم مجرد الإمساك » وبصوم من لم أكل الصوم الشرعى . 
والحديث نص ف المقابلة » فوجب الحمل في الكل على الإمساك ,اللغرى وى 
غير الأكل على الصوم الشرعى . ومن تحملها جميعا على الإمساك اللغرى نقد 
أبطل المقابلة » وغير المعنى الذى مدلول الكلام صرما » فافهم . قال الطحاوى:: 
فيه دليل على أن من تعين عليه صوم بوم و ينوه ليلا إنه بجزئه مبارا قبل 
الزوال و زيلعى ١‏ : 8ه" ) . 

قلت : قيد قبل اللزوال لاأثر له فى الحديث ؛ بل قياس متأيد بالأصول » 
لاه إذا لوعن بعد الزوال بمضى معظم البار من غير نيية » مخلاف الناوى قبل 
الزوال فإنه قد أدرك معظم العبادة . ولمذا تأثير في الأحكام ؛ بدليل أن من 
أدرك الإمام قبل الرفع من الركووع أدرك الركعة لإدراكه معظيها » ولو أدركه 
بعد الرفع لم يكن مدركا لها . وبالجملة فللأكثر حك الكل فى معظم الأحكام . 
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يس تزه ب ل ا 
والله تعالى أعلم . وقد مر الجواب عن قول الحصم : إن وجوب صوم عاشوراء 
منسوخ ولايصح القياس على الملسوخ » فتذكر . 

يجب النية من الليل ى صوم واجب ,غير مفروض فى وقت معين : وأما 
ما كان من الصوم الواجب فى اللمة غير مفروضص فق وقت معين فإنه لامجوز 
ترك النية فيه من الليل . والأصل فبه حديث حفصة الذى ذكرناه . وكان عمرمه . 
بقتضى إبجاد النية من الليل لسائر ضروب الصوم » إلا أنه لا قامت الدلالة فى 
الصوم المستحق العبن وصوم التطو ع سلمناه للدلالة له » وخحصصناه من الجملة » 
وبى حكم اللفط فيا عداه . قاله الجصاص )7٠١ : ١(‏ 


قال : وف الآبة حكم آخر تدل أيضا على أن من نوى بصيامه فى شهر 
رمضان تطوعا أوعن فرض آخر إنه مجزئْ عن رمضان » لأن الأمر بفعل 
الصوم فيه ورد مطلقا » غير مقيد بو صف ولا مخصوص بشرط نية الفرض » 
فعل أى وجه صام فقد قضى عهدة الآبة » وليس عليه غيره انتهى ١(‏ : 181) . 

اختلاف العلماء فى المسافر يصوم رمضان عن وجب غيره : واختلف ق 
المسافر يصوم رمضان عن واجب غيره » فقال أبوححليفة : هو عما نوى ١‏ 
صامه تطوعا فعنه روايتان إحداهما أنه عن رمضان ء والأخرى أنه تطووع . و 
أبوبوسف ومحمد : هو عن رمضان فى د 
ار تطوعا : إنهعن رمضان وبجزئه . وقال 

لثورى والأوزاعىى امرأة صامت رمضان تطوعا فإذا هو من شهر رمضان : 
أجزأها وقالا : من صام فى الأرض العدو تطوعا وهو لايعلم أنه رمضان جر 
عنه . وقال مالك والليث : من صام فى أول يوم من رمضان وهو لايعلم أنه 
رمضان لم نجزه . وقال الشافعى :. ليس لأاحد أن يصوم دينا ولا قضاء لغره ف 
لام ا ولا لغيره . 


: أما حم كم المقم إذا نوى واجبا آخر لون أنه يكون عن رمشان 
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لاعن غيره ء فقد مر مع دليله ٠‏ وهو حجة على مالك » والليث » والشافعى . 


وأما المسافر إذا صام رمضان عن واجب عليه فإنما أجاز ذلك أبوحايفة 
عنا نوى » لأن فعل الصوم غير مستحق عليه فى هذه الحال . وهو مخير بين فعله 
وتركه » فأشبه سائر الأيام . وعلى هذا ينبغى أنه مبّى ثواه تطوعا أن يكون 
تطوعا ؛ كما فى رواية عنه » وهى أقيس الروايتين . ولا برد عليه المريض المقم 
بنوى واجبا آخر أو تطوعا فى رمضان » لأنه ليس بمخير بين الصوم وتركه 
من غير ضرر يلحقه » فلا جوز له الفطر إلا مع خشية زيادة العلة والضرر 
اللاحق بالصوم » فلا تخلو إما لاايضر-به الصوم فعليه فعله » أو يضمره فتير 
جائز له الصوم من غير نخبير . فى صامه وقع عن الفرض لزوال المعى. المبيح 
لفطر » وصار بمزلة الصحيح » فأجزى عن صوم الشهر على أى وجه صامه . 
والله أعلم . انتهى ملخصا من الأحكام للجصاص )77١ : ١(‏ . 


ترجيح قول الصاحبين على قول الإمام ى هذه المسئلة : وقد اختلفت 
الروايات عن أي حنيفة رححمه الله فى بعضها الفرق بين المسافر والمريض 
- صمحه شمس الأئمة الحلوانى فى المبسوط - وق بعضها النسوية بينها » رواه الكرخى 
كا فى فتح القددر » والراجح عندنا قول صاحبيه . لأن قوله تعالى : «فن شهد 
منكم الشهر فليصمه » بإطلاقه يقتضى فعل الصوم فيه مطلقا كا مر . وقوله 
تعالى : ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر افيه إضمار أى : فأفطر 
فعليه عدة من أيام آخر ء فلا يكون عليها عدة من أيام آخر إذا ل يفطر . 
أو مقتضاه وقوع صومها فيه عن رمضان لاعن غيره » وإلا لزم عليها العدة 
مع الصوم ؛ وفيه إبطال للمضمر وتصحيح لقول من أوجب على المسافر القبضاء 
إذا صام فى السفر » وقد مر إبطاله فتذكر . ' 
فد الى حضرنا من ذكر فوائد قوله تعلق : و فن/ شهد منكم الشهر 
افليصمه » ولا ندفم أن ريكون فيه عدة قوائد غيرها لم خط علمنا بها » وعنبى 
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أن قف علبا فى وقت غيره أو ينتبطها غبرنا . وله الحمد على ماعلم وفهم . 

تعين مقدار الفدية فى الصوم : فائدة : روى البببى من طريق يزيد بن " 
هارون أنبأ شريك عن محمد بن عبد الرحمن بن أنى ليلى عن نافع عن ابن حمر عن 
النى عَنلي فى الذى يموت وعليه رمضان ولم يقضه قال : « يطعم عنه لكل يوم 
نصف صاعحمن برء . قال البيق : هذا خطأ من وجهين : أحدهما رفعه الحديث 
إلى البي َل ؛ وإنما هومن قول ابن عمر . وآخر قوله : «نصف صاع »ء وإثما 
: قال ابن عمر : « مدا من حنطة ؛ وروى عن وجمه آخر عن ابن ألى ليلى » ليس 
فيه ذكر الصاع' . ثم أخرجه من حديث أشعث بن سوار عن محمد عن نافم عن 
ابن حمر انتهى . ورد عليه فى الجوهر التتى وقال : فهم البيى أن محمد الذى 
وى عنه أشعث هذا الحديث هو ابن ألى ليل » وكذا صرح الرمذى به . وقيد 
أخرج ابن ماجه هرما الدديث فى سنه ر ص 107 ) بسند سميح عن أشعث عن 
حم بن سيرين عن نافع عن ابن مر مرفوعا » فإن صحصح هذا فقد تابم ابن سيرين 
ابن ألى ليل على رفعه » فلقائل أن منع الوقف التهى ( 4 : 454 ) . 

قلت : وأيضا فابن أنى ليل حسن الحسديث كا مر غعر مرة » وقد زاد 
الرفغ - وهى زيادة تقبل من الثقة - فلا بد من ريعيح الرفع . وأما أنه قال : 
« نصف صاع ٠‏ وإنما قال ابن عمر : « مدا من حنطة » ففيه أنه تعالىى قال : «.فدية 
طعام مسكين » وطعام المسكين لا يكون هذا القددر . أليس قد قال اله تعال فى 
ا لحن 71ل إطعام عقو ةامساكك:» اين بطق كل مركا نان ابا 
ا لله يدي أو يشبع مرتين لغدائه وعشائه ؟ فكذلك ينبغى أن 
يكون هذا » يبغى أن يطعم ما يشبعه لقدائه وعشائه » أو يعطى نصف صاع 
ا أو شعير . قاله محمد بن الحسن الإمام فى الحجج له 
( ص ٠١١‏ ). فهذا هما دججح رواية ابن أى ليل على رواية غيره . والله تعالى أعلم ٠‏ 
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قال الله تعالى : « ومن. كان هريضا أو على سفر فعدة. هن أيام أخر . 
. بريد الله بكم اليسر ولا بريد بككم العسزر ولتكملوا العدة» 


ا متفرقا : قال الج+صاص : قد دل ذلك على جواز 
0 متفرقا من ثلاثة أوجه أحدها : إن قوله « فعدة من أيام أخر » 
قد أوجب القضاء فى أيام منكورة غير معينة » وذلك يقتضى أجواز قضائه متفرقا 
إن شاء أو متتابعا . ومن شرط فيه التتابع فقد نالف ظاهر الاية ٠‏ لإتجابه صفسة , 
زائدة غير مذكورة ف اللفظ ».وغير جائز الزيلاة فى النص إلا بص مئله . 
٠‏ ألا ترى أنه لما أطلق الصوم فى ثلائة أيام' فى الحج وسيعة إذا رجم لم يلزمه 
0 هو غير مل كور فيه ولتخصيصه القضاء فى أيام معينة » وغير جائز 
تخصيص العموم إلا ببلالة . والثانى قوله تعالى : « بريد الله بكم اليسر ولا بريد 
العبر واشكل ما كان أبدن “هده فد التق الظاهر جواز فعله » وفى إيجاب 
التتابع نى اليسر وإثبات العسر » و ذلك منتف بظاهر الآية . والوتجة الثالث قوله * 
تعالى : « ولتكملو العدة » يعنى'- والله أعلم ‏ قضاء عدد الأيام الى أفطر فيّها . 
وكذلك روى عن الضحاك وعبد الله .بن زيد بن أسم 2 فأخير الله أن الذى بريده 
منا [ كمال عدد ما أفطر» فغير سائغخ لأعد أن يشترل فين غير هذا المعبى » لا فيه 2 
من الزيادة فى جكم الاية :» وقد بينا بطلان ذلك فى مواضع . 
وقسد اختاف السلف فى ذلك فروى عن ابن عباس  )١(‏ ومعاذ بن جبل » 
وأى عبيدة بن اللجرّاح, » وأنس بن مالك » وألى هريرة » ومجاهد » وطاؤس » 
وسعيد بن جبير » وعطاء قالوا: ‏ إن شثت قضيته متفرقا وإن شئت متتابعا ».فإن 


فرقته أجزاك». . وروى يو إتعق عن التارث عن على | قال : « القن 
ذروى 0 عن " بن أبى طالب 2 وقال : راويه الحارث م ضعيف 
5 :)2 . 0 


ل ل ل ا 0 
رمضان متابعا » فإن فرقته أجزأك » 0 
عَنَ على بي قضاء رمضان قال : الايفرق ) وجاز أن يكون ذلك على 
الاستحباب وأنه إن فرق أجرأه ما رواه شريك . وروى الأحمش عن " م 
قال : كانوا: يقولون : و قضاء رمضان متتابع » ( محمول على الاستحباب ) 
وروى مالك عن حميد بن قيس المكى قال : كنت أطوف مع مجاهد فسأله 
رجل من صيام : من أفطر فى رمضان أيتابع ؟ قلت : لاء فضرب ماهد فى 
صدرى وقال: إما 8 ف قراءة أى « متتابعات ( قلنا : منسوخة بدليل ماروى * 
الدارقطي سنده عن عائشة رضى الله عنها نزلت : وفعدة من أيام أخر 
متتابعات ) فستّطت « متتابعات » . وقال : هذا إسناد يح ١١(‏ : 557#). 
وس ننه : : وفسقطت» أى نسخت »ء ليس إلا » فلعل أبيا لم يبلغه النسخ . 
والله تعالى أعلم . . وقال عروة ن الزبير : يتابع . وقال أبو حنيفة » وأبو يوسف » 
ومحمل » وزفر © والأوزاعى ١‏ والشافعى : إن شاء تابع وإن شاء فرق . وقال 
مالك » والثورى » والحسن بن صالح : يقضيه متتابعا أحب إلينا » وإن فرق 
أجزاءه . فحصل من إجاع فتهاء الأمصار جواز قضائه متفرقا » وقد قلمنا 
ذكر دلآلة الآية عليه انتهى .00 


قال ابن كششر : الرابعة القضاء هل يجب فيه التتابع أو جوز فيه التفريق ؟ 
قولان 3 أحدها أنه بجب التتابع لأن القضاء حكى الأداء . والثاى لابجب 
التتابع ؛ وهو قول جمهور الساف واللداف » وعليه تثبْت الدلائل . لأن التتابع 
إنما وجب فى الشهر لضرورة أدائه فى الشهر » فأما بعد انقضاء رمضان فامراد 
صيام أيام عدة ما أفطر » ولمذا قال تعالى : « فعدة من أيام أخر » ثم قال تعالى : 
د بريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم العسر » انتهى ( ١‏ الاللا)ة 

4 ش 

وقد روى البيى ق سننه عن صالح بن كسان مرنياة : قيل : 

٠يا‏ رسول الله » ررجل كان عليه قضاء من رمضان فقضى يوما أو يومين منقطعين 


احكام القرآن الات ج- 31 


أمجرئ عنه ؟ فققال رسول الله د : أرأيت لوكان عليه دين فقضاه درهها 
ودرهمين حتى يقضى دينه انرون ذمته برئت ؟ قال : نعم » قال : يقضى عنه » . 
وقد قيسل : عن موسى بن عقبة عن محمد إن المتكدر عن النى 42 مرسلا . 
م أخرجه من طريق ابن ألى شيبة حدثنا محبى بن سل الطائق عن مومى بن عقية 
عنه وقال : إستاده حسن إلا أنه مرسل . ثم أخرج من طريق حبان بن هلال 
نا عبد الرحمن بن إراهيم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن ألى هريرة 
قال : قال رسول الله يو : « من كان عليه صوم رمضان فليسرده ولا يقطعه » . 
قال على : عبد الرحمن بن إبراهم ضعيف . قال ابن التركانى : الذى نقله ان 
الجوزى والذهى فى كتابه فى الضعفاء وكتابه الحمى بالمزان عن النسائى أنه قال فى 
عبد الرحمن هذا : ليس بالقوى ( وهذا تليين هين ) وف تاريخ البخارى أنه ثقة . 
قال البخارى : قال حبان : ثنا عبد الرحمن بن إراهم ثقة. وقال ابن معين : 
شقة . وقال ابن حئبل : ليس به بأس . وقال أبو زرعة : لا بأس به » أحاديئه 
مستقيمة . ولي إسناد هذا الحديث عند الذاارقطى توثيقه. . قال ابن اقطان : فهو 
مختاف فيه » والحديث من روايته حسن انتهى ( 4 :759-0) . 

١‏ متتابعات » فالحديث بعذ صعته أو -حسله محمول على ما قبل النسخ » ومرسلا 
صالح بن كيسان ومحمد بن المتكدر على ما بعده . 


قلت : قد ثبت أن الآية نزلت «فعدة من أيام أخر متتابعات » فسقطت 


مسئلة جواز تأصر قضاء رمضان: وقوله تعالى : «فعدة من أيام أخر» قد دل 
عل جواز تأخير اه رمضان » وعلى أن لافدية عليه ..لأنه أوجب العدة_فى 
أيام غير معينة » فجائزله أن يصوم أى وقت شاء ولافدية عليه » لآن في إيجاب 
الفدية مع القضاء زيادة ني النص ولا تجوز إلا بنص مثله » وقد اتفقوا على أن 
تأخيره إل آخر السنة لا يوجب الفدية ( وإنما اختلفوا في إذا أخر التقضاء إلى 
رمضان الثانى ) ومعلوم أن قضاء العدة فى السنة الثانية واجب بالاية » فغير جائز 


احكام القرآن -58؟ - اج ١‏ 


أن يكون المراد ى بعض ما انتظمته الآبة القضاء دون الفداية وى بعضه القضاء 
والفدية ؛ مع دخولهما فيها على وجه واحد . ومن جهة أخرى. أنه غير جائز 
' إثبات الكفارات إلا من طريق التوقيف أو الاتفاق » و ذلك معدوم فها وصفنا , 
ف يحز إثبات الفدية قياسا . وأيضا فإن الفدية ما قام مقام الشئي. وأجزأ عنه » فإها 

غلص وجوبما عن لابجب عليه القضاء كلشيخ الكبير ومن مات مفرط قبل أن 

فو م ثانا اجا ع الفدية والقضاء فمتنع على' ما بينا فى باب الحامل والمرضع . 

. )7١١ : ١( قاله الجصاص‎ 

وبالجملة : من كان عليه صوم رمضان فله تاخيره مالم يدخحل رمضان 

آخخر » لما روت عائشة رضى الله عنها قالت : « كان يكون على الصيام من 
شهر رمضان فلا أقضيه حتى بمجحى' شعبان » متفق عليه . وأما تأخعره إلى رمضان 
آخر فاختلفرا فيه فإن كان بعذر جاز ولا فدية عليه » وإن كان من غير عذر ٠٠‏ 

فكذلك عندنا إلا أن بعض من ذهب منا إلى أن الأمر للفور قال : لا موز تأخيره 

إلى أن يدخل رمضان آخر» لأن الأمر إذا كان غير موقت فهو على الفور عندهم ) 

وإذا كان كذلك فلو لم يكن قضاء رمضان موقتا بالسنة لما جاز له التأخير عن ثانى 

يوم الفطر )١(‏ وإذا جاز له التأخير عن أول أوقات الإحكان: ثبت أن تأخيره 
موقت بعضى السنة . قاله الحصاص .)7٠١ : ١(‏ وفيه نظر » لآن جواز * 

التأخير عن أول أوقات الإمكان لا يستلزم توقيته بمضى السنة بل مجوز أن يكون 

موقتا بالعمر . : ١‏ 

لا فدية على من أخر قضاء رمضان إلى رمضان ثان أو ثالث : واتفق 

أصحابنا على أنه لا فدية عليه ولو أخره سنين . وقال مالاث؛ والنورى» والأوزاعى؛ 

الي واحملة ترق : إن عليه الفدية مع القضاء . قالوا : بروى ذلك 
)١(‏ وذهب داؤد الظاهرى إلى وجوب التابعة فى قضاء رمضان » فلامجوز عنده 

لتأخير عن ثافى يوم الفطرء وسيأق ذكر مناظرة بينة وبين عل من موسى القعى 


ف ذلك , 


إحكام القران 5 59006 


عن ابن عباس » وابن عمسر © وأنى هريرة » ومجاهد ؛.وسعيد بن جبير . فهذا 
ول من ينا من الصحاية ول برو عن غيرهم خلافهم . وروى مسندا من طريق 
ضعيف » كذا فى الشرح الكببر لان قدامة ١ : ١(‏ ) . 

الجواب عن حجة الخصم : قلت : لم يثبت.ق ذلك عن النى مئال شرع 
والبراءة الأصلية قاضية 00 0 بالأحكام التكليفية حت 0 
لناقل عنها » ولا دليل ههنا » فالظاهر عدم وجوب الفدية . قد اختلف القائلون 
بوجوب الفدية هل يسقط بما القضاء أم لا؟ فذهب الأكثر ميم إلى أنه لا يسقط. 
وقال ابن عباس» وان عمر » وقتادة »'وسعيد نن المسيب : إنه يسقط . كذاى 
انبل واققد الجاع “عل وجرب النقنا «وظاهر الآنة ,يشمو مد يقعاتى أن تاخير 
القضاء ليس ععقيد إلى مجئ رمضان آخر. وتأخر عائشة إلى شعبان لم يكن لعدم 
جواز التأخصر عن رمضان الثانى ؛ وإنما كان لأنه. عليه الصلوة والسلام كان يستمتع 
بها وكان فى شغبان يشتغل بالصوم فتشتغل هئ بالقضاء وفى غير رمضان تف رغ 
للخدمة » فالذى روىعن الصحابة محمول على الاستحباب دون الوجوب . كما 
ذهب بعضهم إلى الفدية فيا إذا وطثى امرأة.ه حائضا » وهو ممول على 
الاستحباب » فكذا ههنا . وف الاستذكار : قال داؤد من أوجب الفدية على من 
أخر التضاء حى دخل رمضان آنر ليس معه حجة من كتاب ولا سنة | 
ولالمجاع . كذافى الجوهر النتى ( ؛ : ؟ 76 ). وف انحل لابن حزم : ١‏ 
دوينا عن ان عمر أيضا : هدى مكان كل رمضان فرط في قضاء بدنة مقلدة .. 
وروينا طق 55 : يصوم هذا ويتفى الأول » وم يذكر طعاما . 
دهر قول إإراهم النخعى والحسن انتهى (5 : 51 ) قبطل قولخم : إن هذا . 
قول من سمينا من الصحابة » ولم برو عن غيرهم خلافهم . فهلا قالوا كقول 
ابن حمر فى البدنتين ؛ أو كقول ابن مسعود في وجوب القضاء فقط ؟ 

قالوا : ولأن تأخير ,صوم رمفنان إذا م م 0 ْ م 
كالشيخ الكبير . .قلنا: :من وجبت عليه الفدية لا يجب عليه القضاء كالشيخ 1“ 


احكام القران وا 1 ج ١‏ 


فإن الجمع بسين الأصل والبدل لا جوز . فإن قيل: التأخير تفريط وهو يوجب 
الفدية» ولو لم يكن مفرطا بالتأخير ما لزمته الفدية إذ مات قبل مضى السئة أو بعده 
ولم يقضه . قيل له: ليس لزوم الفدية علمما للتفريط لأن الشيخ الكب, ر يلز مه الغدية 

مع عدم التفريط . فإن قيل : لما كان الأمر للفور عند الكرخى ومن وافقه كان 
د إلى العام القابل منْبيا عنه » فوجب أن مجعلمفر طا بذاك » فيلزمه الفدية » 
كما لو مات قبل أن يقضيه لزمته الفدية بالتفريط قيل له : إن التفريط لا يازمه 
الفدية ؛ وإنما الذى يلزمه الفدية فوات الّضاء بعد الإمكان بالموت . ألانرى أنه 
لو أكل فى رمضان متعمدا كان مفرطا » وإذا قضاه فى ةلك السنة لم تلزمه الفدية 
عند الجميع ؟ فدل ذلك على أن حصول التفريط منه ليس بعلة لإنجاب الفدية . 


مناظرة عجيبة ببن داؤد الظاهرى وعلى بن موسى القمى : فائدة: حكى على 
من مؤسى القمى أن داؤّد الإصفهانى (إمام أهل الظاهر ) قال: يجب على من أفطر 
يوما من رمضان لعذر أن يصوم اكانى-من شوال: فإن مرك صيامه فقد أثم وفرط. 
فخرج بذلك عن اتفاق الساف والخلف معا » وعن ظاهر قوله تعالى ١:‏ فعدة من 
أيام أخر » وقوله: « ولتحملوا العدة » . وخالف السئن الى روينا عن النى ينيو ف 
ذلك. قال على ن موسى : سألته يوما فقلت له : لم قلت ذلك ؟ قال: لأنه إن لم 
يصم اليوم الاق من شوال فات فكل أمل العم يقولون إنه ثم مفرطء : فدل ذلك * 
على أن عليه أن يصوم ذلك اليوم ؛ لأنه لوكان موسعا له أن يصومه بعد ذلك ما لزمه 
التفريط إن مات من ليلة . قال : فقلت له : ما تقول ى رخل وجب عايه عتق 
رقبة فوجد رقبة تباع بثمن موافق هل أن يتعداها ويشترى غيرها ؟ فقال لاء 
فقلث له : لم ؟ قال: لأن الفرض عليه أن يعت أول رقبة مجدها» فإذا! وجذ رقبة 
لزمه الفيض فياء وإذا لزمه الفرض فيها لم مجه غيرها إذا كان واجدا لها . فقلت :فإت 
اشترى رقبة غيرها فأعتقها وهو واجد للأولى ؟ فقال : لا بجريه ذلك . قلت : 
فإن كان عنده رقبةفوجب عليه عتق رقبة هل مجزيه أن يشترى غيرها ؟ قال : :لا 
فقلت: الا عدي عردم . قلت: فا تقول إن مات هل يبطل عنه 


احكام القرآن 5 ج ١‏ 


اا 0ك 
المق ؟ فقال: لا بل عليه ان يعتق غيرها » لان هذا إجاع فقلت » وكذلك من 
وجب عليه رقبة وعنده رقبة» بالإجاع له أن بعتن غيرها . فقال: عمن محكى هذا 
الإجاع ؟ فقلت له : ومن نحكى أنت الإجاع الأول؟ فقال: الإجاع لا محكى ء 
نقات : والإجاع الثانى أيضا لا محكى ؛ وانقطع . 


قال المصاص : وجميع ما قاله داوّد من تعيين فرض القضاء باليوم الثافى من 
شوال» وأن من وجب عليه رقبة فوجدها أنه لايتعداها إلى غيرها خخلاف إجاع المسلمين 
كلهم. وأما ادعاءه على أها العم بأنهم مجعلونه مغر طا إذا عانكا. وق أندره عن اليوم 
الثانى فليس كا ادعى : فإن من جعل له التأخير إلى آخر السنة لا مجعله مفرطا 
إذا مات » لآن السنة كلها إلى أن بيه رمضان ثان وقت القضاء موسع له في 
التأخبر ( وقد مر أن ازوم الفدية عليه ليس علا للتفربط كالشيخ الكبير ) 


الرد على قول داؤد: الإجماع لا حكى: وقول داؤد: «الإجاع لا نحكى »0 
خطأ » .فإن الإجاع يحكى "كما تحكى النصوص وكما حكى الاختلاف . فإن أراد 
بذلك أن كل واحد من المجمعين لامحتاج إلى حكاية أقاويلهم بعد أن ينتشر القول 
عن جاعة منهم ب و هم حضور يسمعون ولاتخالفون- فإن ذلك على ما قال » ومع 
ذلك لاجوز إطلاق القول بأن الإجاع لامحكى فإن من الإجاع ما محكى أقاويل 
جاعتهم فيكون ما محكيه من إجاعهم صميحة » ومنه ما يحكى أقاويل ججاعة منهم 
كار سيف مح سباع الآخخرين لما وترك إظهار اللخالفة » فهذا أيضا بع 
حكى : فهذان الضربان من إجاع الخاصة والفقهاء محكيان جميعا . وإجاع آخر 
وهو ما تشترك فيه الخاصة والعامة كإجاعهم على حرم الزنا والربا » ووجوب 
الاغتسال من الجمنابة واأصلوات الخمس : ونحوهاء فهذه أمور دعل اتفاق 
المسلمين عليبا وإن لم ينك عن كل واحد منهم بعينه اعتقاده والتدين به . فإن عنى . 
هذا الضرب من الإجاع فقد يسوخ أن يقال: إن مثله لاممكى (ولكن الإجاع 
الذى ذكره ليس من هلا انين .5 يقن ظاهن) . وقد يجوز أن يقال : إن هذا 


احكام القرآن له 1-6 
ل عنهم اعتقادهم لذلك والندن به وأنهم مجمعون عليه » كما إذا ظهرلنا 
إسلام رجل واعتقاده الإمان فيحكى عنه أنه ملم» قال الله تعالى:« فإن علمتموهن ٠‏ 
مرامنات فلا ترجعوهن إلى الكفار» انتهى (511:1): 

وبالجملة فكل ما جاز علمه جاز دكابته . وإنما ذكرت هذه المناظرة ليكون 
الناظر على خخيرة من حال أهل الظاهر ألم ينكرون القياس ويرتكبون ما هو أشد 
منه وأشنع » وبالله التوفيق . 1 

من أفطر رمضان كله قفى أياما معدودة لا شهرا بشهر : وى الروح: 
واستدل بالآبة على جواز القضاء متتابعا ومتفرقا » وأنه ليس على الفرر ‏ خلافا 
لداؤد ‏ وعلى إن أفطر رمضان كله قذضى أياما معدودة » فلو كان تاما لم بجزه 
شهر ناقص » أو :ناقصا لم يلزمه شهر كامل » خلافا لمن خالف ني الصورتةن 
:17١(‏ ٠ه‏ ) . ودليل ذلك أن الله تعالى لم يقل:. فشهر من أيام اخر ؛ وإنما قال: 
« فعدة من أيام أخر » فأوجب استيفاء عدد ما أفطرء فوجب اتباع ظاهر الآية » 
ولم جز العدول عنها إلى معنى غبر مذ كور . ويدل عليه أيضا قوله تعالى : 
« ولتكلوا العدة » يعنى العدد » فإذا كان الشهر الذى أفطر فيه ثلاثين فعليه كمال 
عدده من غبره » ولو اقتصرا على شهر جسن فزن ادك ا 
فثبت بذلك بطلان قول من اعتعر شهرا بشهر وأسقط اعتبار العدد انتهى . وهو . 
الحسن بن صالح . واحتج بقوله يَفةِ : « الشهر تسعة وعشرون » الشهر 
ثلاثون » فأى شهر أتى به فقد قضى ما عليه إذا كان قد ابمدأ القضاء من 
أول الشهر إلى آخره لأنه شهر بشهر . وحكى بعض أصعاب مالك عنه نحو 
هذا » وذكر عنه أشهب مثل قول الجمهور كا ذ كره المصاص .)157١:1(‏ 
ولملهم قاسوه على عدة المتوفى عنها زوجها حيث تعستد بالأهلة ٠‏ سواء كانت 
للاثين أو تسعسة وعشرين . وهو قياس مع القاوق: ب :فق له تعاق امهنا بأن 
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من أيام أخر ؛ وإنما أمره بإ كمال العدة » ولم يعتعر شهرا بشهر فافهم . 

,قال فى الروح : واحتج بها أيضا من قال : لا فدية مع القضاء » وكفا 
من قإل: إن المسافر إذا أقام والمريض إذا شى أثناء النبار لم يلزمها الإمساك بقيته . 
لأن الله تعالى [نما أوجب نه من لام أحررها فد اضيا يتم الإخار باق لما 2 
ومن حكنه أن لا مجحب أكثر من يسوم . ولو أمرئاه بالإمساك ثم القضاء لأوجبنا 
بدل اليوم أكثر منه » ولا عخنى ما فيه انتهى ( ؟ : 0ه ) . ولعله أشار إلى أن 
الإمساك ليس بصوم وإثما هو تشبه به » فليس هو من بدل اليوم ني شّىء » ولا 
من الزيادة على النص ؟ وإنما هو إثبات أمر مستقل بنفسه مسكوت عنه في النص 
بدلالة الحديث فافهم . 

قوله تعالى : « ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون » 

دليل مشروعية التكبير فى غيد الفطر : قال ابن كثير : أعذ كثير من 
العياء مشروعية التكبير ف عيد الفطر من هذه الآية : ٠‏ ولتكلوا العدة ولتكيرواا 
الله على ماهدا كم » حى ذهب داؤد بن على الإصب الى الظاهرى إلى وجوبه ى 
عد اقطر لطا الأثر ف قزلد. :وزكر را تله حل متا مقا ٠‏ وى مقاياة 
منهب أبى حنيفة أنه لا يشرع التكبير فى عيد الفطر » والباقون على استحبابه 
على اختلاف فى تفاصيل بعض الفروع بيهم انتهى ( ص :6ماا). 

قلت : مذهب أى تحنيفة أنه لا يشرع الجهر بالتكبير و فى عيد الفطر فى 
الطريق وفى الجبانة : أى لا يسن » وإلا فهو ذكر مشروع لا بمنع منه مانع . 
وقال ابن العربى فى الأحكام له : قال علماءنا : معناه تكبروا إذا رأَيتم الهلال ؛ 
ولا بزال التكبير مشروعا حتى تصلى صلاة العيد . وقد كان الى عَيلك يكير إذا 
رأى الملال ويكر فى العيد . فأما تكبيره إذا رأى الهلال فلم يثبت إلا أنه روى 
أبو داؤد وغيره عن قتاذة بلاغا عن البى و حديثين متعارضين ن أحدهما: ١‏ أن 
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البى علا كان إذا رأى الحلال أعرض عنه » الثنى: أنه كان ذا رأه قال: و هلول 
ورشد! وآمنت بالذنى خلقك ‏ ثلاث مرات ‏ ثم يقول: الحمد لله الذى ذهب 


خير ورشد! ْ 
كذا ». قال القاضى .0 ولد لكنه كا وجدت له طعا ( إشارة 


بشهر كذا وجاء يشهر 
إل قنك الحدرك وهاه 0م عر يتيده عن طلحةىعييد اله ان البي 
علي كان إذا رأى الملال قال: ١‏ اللهم أهله علينا باليمن والإعان والإسلام ». قال 
ان سنوقة: مضى غريب "قال القاطى : #اوهو أشبه :من اهلام اننم (00/11)/, 
وأخرج ابن جرير بسند صعيح عن زبد بن أسلم يقول : و ولتكيروا الله 
على ما هداكم » قال : « إذا رأى المملال فالتكبير من حين برى الال حى 
ينصرف الإمام فى الطر بق والمسجد » إلا أنه إذا حضر الإمام كف فلا يكمر إلا 
بتكبيره » وبسند صعيح عن سفيان يقول: ١‏ ولتكيروا الله على ما هداكم » قانا : 
« بلغنا أنه التكبير يوم الفطر » . وبسند حسن عن ابن عباس كان يقول «احق 
على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكيروا الله حبى يغرغوا من عيدهم ٠‏ 
لأن الله تعالى ذكره يقول : ١‏ ولتكملوا العدة ولتكيروا الله على ما هداكم .٠١‏ 
قال ابن زيد : 0 ينبغى لمم إذا غدوا إلى اللصلى كيروا » فإذا جلسوا كبروا ؛ 
الإمام إلا بتكبيره حتى إذا فرغ وانقضت الصلاة فقد انقضى العيد». قال يونس: 
قال ابن وهب: قال عبد الرحمن بن زيد والجاعة : ٠‏ عندنا على أن يغدو بالتكبير 
إلى المصلن » التهى ( ؟ : اكع . 
وقال الجصاص بعد ذكر أثر ابن عباس هذا : وروى عن الزهرى عن 
3 صلائته .١‏ 5 ّ 50 5000 5 
انى يو أنه كان يكبر يوم الفطر إذا رج إلى المصلى » وإذا قضى الصلوة 
قطع التكبير ( رداء أبوبكر النجاد وهو عند ان أنى شيبة عن يزيد عن ألى ذئب 
عن الزهرى مرسلا » كذا فى التلخيص المبير . قلت : سند صميح مرسل ) . 
ردى عن على ؛ وأنى قتادة» وابن عمر » وسعيد بن المسيب » وعروة» والقاسم» 
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إذا خرجوا إلى المصلى . وروى ابن ألى ذئب عن شعبة هولى إن عباس قال : 
كنت أقو د ابن عباس إلى المصلى فيسمع الناس يكعرون فيقول:ما شأن الناس أكير 
الإمام؟ فأقؤل: لا ء فيقول: أتجانين الناس؟ ( أدركنا مئل هذا اليرم مع النى عل 
فا كان أحد يكير قبل الإمام . رواه ان المنذشر » وظاهره الصحة كا ني الإعلاء 
(8: 50 ) . فأذكر اءن عباس فى هذا اللبير التكبير فى طريق المصلى ( جهرا) ء 
وهذا يدل على أن المراد عنله بالتكبير الملكور فى الآية هو التكبير الذى يكيره 
الإمام فى الخطبة م يصاح أن بكر الناس معة, وما روى عنه أنه ( حق عل المسلمين 
إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا حتى يغرغوا من عيدهم »فايس فيه دلالة 
على الجهر .به وجائز أن بريد به تكبيرهم فى أنفهسم ( ١34:١‏ ). 


وباحملة فالتكبير عند رية الحلال لم يثبت فيه شى عن رسول الله وَكيُةٍ ؟ 
الذى ثبت عنه ى مرسل الزهرى أنه كأن يكير يوم الفطر إذا خرج إلى المصلى» 
وهو الشابت عن ان عمر أنه كان إذا خر ج يوم الفطر ويوم الأضحى يكير 
ورفع صوته 0 الدارقطنى والبيهى وصححه موقوفا » وقال : قد روى 
مرفوعا وهو ضعيف . واختاف فقهاء الأمصار فى ذلك» فسروى المعلى عن ألى 
يوسف عن أنى حئيفية قال : يكير الذى يدهب إلى العيد يوم الأضحى ويجهر 
بالتكبعر » ولابكبر وم الفطر. وقال أَبُويوسف: يكير فى العيدين » وقال عرو : 
سألت محمدا عن التكبير فى العيدين.فقال : نعم: يكير » وهو قولنا . 


تحقيق مذهب أبى حنيفة فى التكبير يوم الفطر : وقال الحسن بن زياد عن 
أى حئيفة أن التكبير ني العسيدن ليس بواجب في الطريق ولا فى المصلى ؛ وإتما 
التكبير: الواجب فى صلاة العيك . وذكر 'الطحاوى أن ان ألى عمران كان محكى عن 
أصحابنا جميعا أن السنة عندهم ف يوم الفطر أن يكيروا فى الطريق إل المصلى حى 
يأتون » ول نكن تعرفة مااتحكاه المعلى عليسم . وقال الأوزاعئ ومالك : يكبر. 
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في خخروجه إلى المصلى فى العيددن جميعا . وقال مالك 0 3 
مخرج الإمام فإذا خرج الإمام قطم التكبير . ولا يكير إذا رجع . وقال الشافعى. 
أحب إظهار التكبير ليلة الفطر وليلة النحر » وإذا غدوا 1 المصلى حى رج 
الإمام . وقال ق مو ضع آئخر .: حدى يفتتح الإمام الصلوة . 

ولما كان الظاهر من السياق اختصاص هذا التكبير بإ كال عدة رمضان وأولى 
الأشياء به إظهار لفظ التكبير ٠»‏ ثم جائز أن يكون تكبيرا يفعله الإنسان فى تفسه 
عند روية هلال شوال» وجائز أن يكون المراد به ما تأوله كثير من الشلف على أنه 
التكبير المفعول فى الخرو ج إلى المصلى » وجائز أن بريد به تكبيرات العيد » كل 
ذلك محتمله اللفظ ولا دلالة فيه على بعض دون بعض » فأسبا فعل فقد قضًى عهدة 
الآبة . ولا خلاف ببن الفقهاء أن إظهار التكبير ليس بواجب » ومن كير فإنما 
فعله استحبابا » و على الوجوب » ومع ذلك فإنه مبى فعل أوق 
00 الآية 0 ذلك عن النى يي 
يدل على أنه مراد الابة 00 إليه ومستحبع لاحما واجبا . 

والذى ذكره ان أنى عمران هو أولى بمذهب ألى حنيفة وسائر أصصابنا ما 
روى عن النى عَدكْةٍ من طريق الزهرى وإن كان مرسلا وعن السلف » فإن ذلك 
موافق لظاهر الآية إذ كانت تقتضى محديد تكبير عند [ كمال العدة ٠‏ والفطر أولى 
بذلك هن الأضحى » وإذا كان ذلك عنده مسنونا فى الأضحى فالفطر كذلك » 
لأن صلاق العيد لا مختلفان فى حكم التكبير فيب واللخطة بعدهما وسائر سننها ؛ 
فكذلك ينبغى أن تكون سنة التكبير فى الحروج إليها . قاله ال+صاص 717:1 ) ٠‏ 

وفيه كما ترى ترجيح الجهر بالتكبر فى طربق المصلى ف العيدين جميعا ؛ 
وهو الذى رجحته فى الإء.لاء ؛ ولوحمل قوله « ولتكيروا الله على ما هداكم ١‏ 
على الوجوب كا هو ني قرينه « ولتكلوا العدة » فإنه محمول على الوجوب اتفاقا 
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واجبة عندنا » وألحق بها التكبير عند اللحرو ج إلى المصلى استحبايا ؟ لأنه لا دليل 
على وجوبه . وأما التكبير عند رؤية الخلال وفى ليلة الفطر فشروع سرا لانتفاء 
ما يدل على الجهر به فافهم . 


كل ها يضر بالإنسان وبجهده فإنه غير مكلف به : فائده : قوله تعالى 
و بريد الله بكم اليسر ولاءريد بكم الع و أعيل "أن كل فانقيل بإلانسان .وجهدهء 
ويجاب له مرضا أو يزيد فى مرضه أنه غير مكلف به؛لآن ذلك خلاف اليسر. نحومن 
ل على المثى إلى احج ولا يد رادا وراحلة فقد دلت أنه غير مكلف به على هنا 
الوجهء لمخالفته اليسر . وهودال أيضا على أن من فرط فى قضاء رمضان إلى القابل 
فلا فدية عليه » لمافيه من إثبات العسر وتى اليسر ( قلت: فيه نظر» فلو كان 
إيجاب الفدية من العسر لكان إيجاب صدقة الفطرونحوها منالعسر أيضا ء ولاقائل 
به) . ويدل على أن سائر الفروض والنوافل إنما أمر بفعلها أوأبيحت له على شريطة 
ننى العسر والمشقة الشديدة . ويدل أيضا على أن له أن يقفبى رمضان متفرقا » 
لأنه ذكر دلك عقيب قوله: « فعدة من أيام أخر » فاقتضى تخيير العبد فى القضاء . 
زالشيكا اك فقا سر قا أولى بمعبى اليسر وأبعد من العسر وهو يتى أيضا إيجاب 
التتابع » لما فيه من العسر . ويدل على بطلان قول من أوجب القضاء على الفور 
ومنعه التاخير لأنه يننى معنى اليسر ويثبت العسر انتهى من أحكام االمصاص 
١9‏ : * )2 


فى الآية إرشاد إلى الاجتباد فى الدعاء فى رمضان : فائدة : و في ذكره تعالى 
الآية الباعئة على الدعاء « وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب » متخللة بين أحكام الصيام 
إرشاد إلى الاجباد ى الدعاء نى رمضان وعند ]كال العدة » بل وعند كل فطرء 
كارواه الطيالبى فى مسنده عن عبدالله بن عمروقال: سمعت رسول الله وَبَدِيوٌ يقول : 
٠‏ لصائم عند إفطاره دعوة مستجابة » فكان عبدالله بن عمرو إذا أفطر فعا أهاه 
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عند فطره دعوة ما ترد ا. قال ابن ألى مليكة: سمعت عبدالله بن مرو يقول “ 
اذا أفطر : « اللهم فى أسثلك برحمتتك التي وسعت كل شئ" أن تغفرلى» . وروى أحمدء 
والترمذى » والنسائى » وان ماجه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله وَلِ: 
د ثلاثة لا ترد دعوتهم» وذكر فيهم الصائم حى قرغ وعن “كن وبضتر 
وأنى هريرة» والحورث « أن رسول الله وك رت المنير فقال: آمين» آمين» آمينء 
ثم قال: أتافى جبرئيل فقال: يا محمدء من أدرلة ر مضان فلم يغفرله .)١(‏ فأبعده الله . 
فقلت آمين » الحديث رواه الحاكم و صمحه ان خز بمة وان حبان فى صعيحهما . 
وروى البق وان خزمة وأبو الشيخ عن سلان الفارسى فى خخطبته يكو ف آخخر 
يوم من شعبان فقال: «يا أيها الناس » قد أظلكم شهر عظم - وفيه ‏ : واستكثروا 
فيه من أريع خصال » خصلتين ترضون هما ربكم : وخصلتن لاغناء بحم عنها » فأما 
الخصلتان اللتان ترضون بها ربكم شهآدة أن لا إله إلا الله وتستغفر ونه» وأما الخصلتان 
اللتان لاغناء - نحنبا: فتسئلون الله الجنة وتعوذون به من النار © الحديث وفيه 
على بن زيد بن جدعان مختلف فيه » كذا فى الترغيب» وهو حسن الحديث . 
ينبغى لعن الكفرة فى رمضان فى القنوت: وهذا هو محمل ما رواه مالك ى 
موطأد عن داؤد بن الحصين أنه شمع الأعرج يقول: «ما أدركت الناس إلا وهم 
يلعنون الكفرة ني رمضان» أى كنوا يقنتون فى رمضان للنوازل ويدعون على 
الكفار » لكون رمضان من أفضل أوقات الإجابة» والله أعلم وقد أخل بذلك 
سيدى حكمم. الأمة فقنت مرة فى رمضان كى: الركعة الثانية من الفجر للنازلة اللي 
نزلت بالمسلين ء لدعا على الكفار ولعنهم » فاستجاب الله دعاءه » فشتت شمل | 
الكافرين والمشركين وخالف بين كلمتهم . وأخذ منه الشافعى ومن وافقه أن لايقنت 
في الور إلا في رمضان . ولادلالة فيه على ذلك كنا بينته فى الإعلاء فلمراجع. وبالجملة 
0 أك م يعمل أسبساب السققرة من التوبة والاستغفار والإقبال إلى الله 
ومحوه ؟1اظ. 00 
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ع 
متسس ل ل سس يمس يس 72279779 
ذإلدعاء خخمصوصية بر مضان فمن استكير منه فيه فمّد أخل_بالحظ الأوى» وكان له 
عند الله زلى . جعلنا الله مهم وفتح لنا أبواب: الدعاء وأبواب الاجابة » وشرفنا 
بالقرب منه والرضا » ووقانا سخطه و عذابه آمين 


قال صاحب الروح: وفية وعدالداعى بالإجابة فى الجملة على ما تشير إليه 
كلمة إذا » لا كليا ( لآن ذلك إتما هو مدلوله كلا) . فلا حاجة إلى التقييد ا 
ولاإلى القول بأن إجابة الدعوة غير قضاء اللداجة ‏ لأنها قوله سبحانه وتعالى: 
٠‏ لبيلك يا عبدى » وهو مرعود موجود لكل مسن يدعو ولا إلى تخصيص الدءوة 
ما ليتس فيه إثم ولاقطيعة رجمء أوالداعى بالمطيع المخبت . نعم ! كونه كذلك أرجى - 
للإجابة لاسا فى الأزمنة المخصوصة والأمكنة المعلومة والكيفية المشهورة. ومع هذا 
. قد تتخلف الإجابة مطلا » وقد تتخلف إلى بدل فى الصحيح عن ألبى سعيذ مرفوعا 
١‏ امن مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولاقطيعة رحم إلا أعطاه الله تعالى إحدى 
ثلث: إما أن يعجل له دعوتها وإما أن يدخرلله, وإما أن يكطاء عنه ' مثلها » انتهى 
(: هه). قلت : دلالة الحصر المفهوم من الحديث ظاهرة فى أن دعاء الموؤمن لا برد 
ولاتخلو من إحدى هذه الثلث فافهم . 


تحقيق إجابة دعاء الكافر : واختلفو فى إجابة دعاء الكافر فقال بعضهم يستجاب 
لأن دعة الداع مطلق وأعم من أن يكؤن الداعى مسلا أو كافرا » ولأن إبليئس عليه 
للعنة دعا الله تعالى وقال : « رب أنظرن إلى يوم يبعئون » أى أمهلنى فى العمر إلى 
يوم القيامة فأجابه الله تعالى وقال : « إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم » : 
وهل هذا إلا إجابة ؟ وبه أفبى البعض : وقال بعضهم :لايستجاب» .وهوالأصح لقوله 
تعالى :- « وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال » ( فيه أن المراد دعاء هم يوم القيامة » 
بدليل ما فى السباق من قوله: 'وأولم تك تأتيم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا» 
ودع الداع ليس عطاق لقريئة السباق والسياق ( الدالين على أن الحطاب للمسلمين 
خاصة وإبليس لا يستجاب له » لانه طلب الحيوة إلى يوم البعث وهو يوم النفخة 
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الثانية وكان مطلوبه أن لايذوق ألم الموت وشدته فرده الله تعالى وقال : « فإِنكِ من 
المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم » وهو النفخة الأولى أى نفخة الفزع دون ما طلبه 
من عدم الموت أصلا انتهى من التفسر الأحمدى ص 48 قلت . 


قد دلت الآبات والأحاديث على إجابة دعاء المضطر مطلقا مسلا كان أوكافراء 
كقوله : « أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ومجعلكم خلفاء الأرض 
الآئة » واللحطاب للكفار والمشركن » فلابد من علمهم بأن لله يجيب المضطرين 
منهم ) وقد ورد فى .حديث أى هررة عندالطيالبى مرفوعا « دعوة المظلوم مستجابة 
وإن كان فاجرا » وق -حديث أنس عند أحمد و وإن كان كافرا » قال المتذرى 
والميثمى: إسناده حسن » وأخرجه أحمد وان حبان ‏ بلفظ : « ولوكان كافرا » انتهى 
( من نزل الأبرار ص 45) . 

قال .الله تعالى: « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساء كم » إلى أخرالاية 

هذه رخصة من -الله تعالى للمسلمين ورفع لا كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام» 
فإنه كان إذا أفطر أحدهم إما حل له الأكل والشرب و الماع إلى صلاة العشاء 
اوينام قبل ذلك ٠»‏ فى نام أوصلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والمماع إلى 
الليلة القابلة. وفى بعض الروايات إتما نحل له ذلك قبل أن ينام صلى العشاء أولم يصل . 
فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة فرمما كانت المرأة تنام قبل الرجل فيريدها فتقول: 
قدنمت وهو يقول: إفى لم أنم . 


دليل جواز نسخ السنة بالكتاب : وى هذه الأوامر دليل على جواز نسخ 
السة بالكتاب بل على ٠‏ قوعه , بناء على القول بأن الحكم المنسوخ من حرمة الودوع 
والأكل والشرب كانت ثابتة بالسنة وليس في القرآن ما يدل عاما » وه أحل » 
أيصا يدل على ذاك ولقائل أن يقول: إن ف القرة ف ادل عا وهو قوله 
تعالى : « كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم » وكانت امود 
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. والنصارى قد خرم عليهم الآ كل والشرب والجاع بعد النوم في أى وقت 
ناموا من الليل ) . 

دليل صحة صوم الجنب : واستدل بالآبة على صحة صوم الجنب » لأنه 
بلزم من إباحة المباشرة إلى تبين الفجر إباحتها فى آتخر جر من أجزاء الليل 
متضل بالصبح » فإذا وقعت كذلك أصبح الشخص جنا » فإن لم يصح صومه 
لما جازت المباشرة لآن الجنابة لازمة لما ومنا ئ اللازم مناف للمازوم ‏ وخخالف 
فى ذلك بعضهم .من الصحة زاعما أن الغاية متعلقة مما عندها روهو الأكل 
والشرب فقط ) واحتج بآ*1. د لدى المحدثين خلانها . 


لو جامع قبل الفجر وخرج المى بعدة فسك الصوم : ولاءرد خروواج المى 
بعد الصبح الجاع الحاصل قبله : لآنه إنما يفسد الصوم لكونه مكمل اللهااخ 
فهو جماع واقع ني الصبح » وليس بلازم لماع كالجنابة ( فقد يكون بلا إنزال 
قُُ الإكسال وق جماع اللخصى فافهم ) 5 


دليل استحباب السحور ووقته : وف إباحته الأكل. والشرب إلى طلوع 
الفجر دليل على استحباب السحور ٠‏ لأنه من باب الرخصة والأخف مها محبوب 
( لاسا وقد وردت بصيغة الأمر وأقله الاستحباب ) . ولهذا وردت السبة الثابتة 
عن رسول اله 20 القفرغل التحور فى الصحيسن "عن" أنس. قال. :+ قال 
رسول الله ويا : وتسحروا فإن فى السحور بركة ». وعند مسم عن تمرو بن 
العاص رضى الله عنه قال : قال رسول الله كي : وأن فصل ما بين صيامنا 
وصيام أهل الكتاب أكلة السحور» . وروى أحمد عن ألى سعيد مرفوعا : 
«السحور أكلة ركة فلا تدعره عمد تجرع )١(‏ جرعة من ماء » فإن 


ا 6 سان ررك 
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الله وملاككته يصلون على المتسحرين» . وقد ورد ف الترغيب فى الجر 
أحاديث كثيرة حى ولو بجر عة من ماء تشيها بالا كلين . وستحب لل :إل 
وقت انفجار الفجر كا جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك عن زيد بن ثا 
قال : ل 0 أنس 0 
0 بن الأذان والعحود ؟ قال : قدر الم نت ا 


الجواب عن حديث حذيفة ف التسحر بعد الفجر 
رواه أحمد » والنسائى » وابن ماجة من رواية حماد بن سلمة عن عاصم بن ببدلة 
عق دوين حيس قن بخليفة قال : « تسحرنا مع رسول الله ويك وكان النبار 
إلا أن امون تطح + وهر حديث تفرد به عاصم بن أبى التجود » قاله النسائى 
وحملة علي_أن المراد قرب النهار أى قرب الفجر "كا قال تعالى : «١‏ فإذا بلغن 
أجلهن نأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن » أى قارين انقضاء العدة . وهذا الذى 
قله هو المتعين حمل الحديث عليه أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر » حى 
أن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق قق ذلك . وقد روى عن طائفة كثيرة 
من السلف أ نهم تساحوا فى السحور عند مقاربة الفجر » روى مثل هذا عن 
ألى بكر » وعمر » وعلى » وابن مشعود » وحذيفة + وأبى هريرة » وابن عمر؛ 
وان عباس » وزيد بن ثايت » وعن طائفه كثيرة من التابعين مهم : محمد بن 
على بن السين ٠»‏ وأبو مجلز » وإبراهم النخعى ٠‏ وأبو الضحى » وأبو وال 
رده ساقت سير لاسا بأل لراش ةب سيفب ابعاطةا 
وعروة بن بن الزبير » وأبو الشعثاء » وجاير بن زيد. وإليه ذهب الأحمش » 
وجار بن راش.د .قال ابن كثير : وقد حررنا إدابيية. ذلك فى كتاب الصيام 


: وق الديث الذى 


«حى يتبين لم الحيط الأبيض » إلخ غاية المفطرات النلشاء وأما عند من جعله 
غاية” للأكل والشرب فقط فلا . والله تعالى أعار: . 
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المفرد » ولله الحمد (قلت: وقد أسند كثيرا امنا ابن جرر فى تفسيره ) . وحكى 
أبو جعفر بن جرير في تفسيره عن بعضهم أنه إنما يحب الإمساك من طاوع الشمس 
كا جوز الإفطار بغروما . 


ما أظن أحدا من أهل العم قال بجواز الأكل بعد الفجر : قلت : وهذا 
القول ما أظن أحدا من أهل العم يستقر له قدم عليه » لخالفته نص القرآن فى 
قوله : «وكلوا واشربوا حتى يتبين ليم انإنيط الأبيض من الليط الأسوة من 
الفجر» . وقد ورد في الصحيحين من حديث القاسم عن عائشة أن رسول الله وَل 
قال : دلا منعنكم أذان بلالك عن حوركم » فإنه ينادى بايل » فكلوا واشربوا 
حى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم ؛ فإنسه لايئذن حتى يطلع الفجر » . لفظ 
البخارى . ( ولنحديث طرق كثيرة بلغت حد التوائر ) كذا فى تفسير ابن كثير 
(175:1). وى الروح : والائمة الأربعة رضى الله عنهم على أن أول 
البار الشرعى طلوع الفجر » فلا يجوز شي من المحظورات بعده . وخالف فى 
ذلك الأعمش - ولا يتبعه إلا الأعمى ‏ فزعم أن أو له طلوع: الشمس كلنهار 
العرق » . وجوز فعل الحظورات بعد طلوع الفجر » وكنا الإمامية . وحمل 
« من الفجر» على التبعيض وإرادة الجزء الأخير منه. والذى دعاه لذلك خير « صلاة 
الهار عجاء» وصلاة الفجر ليست بها فهى فى الليل . وفيه أن اهار فى الخير 
- بعد تسلم صفته - حتمل أن يكون بلمعبى العرق »© ولو أراده سبحانه وتعالى 
فى هذا الحكم لقال. : وكاوا واشربوا إلى اللمار » مع أنه أخصر وأوفق مما عدل 
إليه ؛ فحيث لم يفعل فهم أن الأمر مربوط بالفجر لا بطلوع الشسن برام 
عد ذلك نهارا أم لا انتهى (؟ :8ه). 


وقال الرازى فى الكبير : وكان الأحمش يقول : أول وقته إذا طلعت 


الشمس » وكان يبيح الأكل والشرب بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس 
وهذا باطل بالنص الذى ذكرناه . ؤحكى عن الأعمش أنه دخل عليه أبو حنيفة 


“تن 
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فكيف إذا زرتنى ؟ فسككت عنه أبو حنيفة . فلا خرج من عنده قيل له :لي 
سكت عنه ؟ فقال : وما ذا أقول فى رجل ما صام وما صلى فى دهره ؟ عبى به 
أنه كان يأ كل بعد الفجر الثانى قبل طلوع الشمس فلا صوم له » وكان لايغتمل 
من الإنزال فلا صلاة له انتهى 5١‏ : -ه4١)‏ . قلت : ولى فى صحة هذه اللحكاية 
وثبوتها نظر. وإنما كان الأعمش يستحب - والله تعالل أعلم السحور عند مقارية 
الفجر فاتهمه العامة بالأكل بعد الفجر ء لعدم معر فتهم بالفجر غالبا . 

الاستدلال على صعة نية صوم رمضات فى النهار : واستدل بقوله تعالى : 
« ثم أتموا الصيام إلى الليل » على صحة نية صرم رمضان في النهار . وتقريره : 
إن قوله : «ثم أتمو إلخ » معطوف على قوله : « باشروهن إلى قوله سبحاله : 
باحق يتبين ») وكلمة' «ثم » للتراخى والتعقيب بمهلة » واللام فى الصيام للعهد على 
ما هو الأصل » فيكون مفاد « ثم أتموا » الأمر بإتمام الصيام المعهود أى الإمساك 
المدلول عليه بالغاية *» سواء فسر بإتيانه تاما أو بتصييره كذلك متراخيا عن الأأمور 
المنقضية بطلوع الفجر تحقيقا لمحى « ثم .٠‏ فصارت نية الصوم بعد مضى جزء 
من الفجر » لأن قصد الفعل إنما يلزمنا حين توجه اللحطاب وتوجهه بالإتمام بعد 
الفجر : لأنه بعد الحزئ الذى هو غاية لانقضاء الليل تحقيقا لممنى التراخى , 
والليل لا ينقضي إلا متصلا بجزاء من الفجر ؛ فتكون النية بعد مضي جزاء الفجر 
الذى به ينقطع الليل . ولم نقل بوجوب النية بعد المضى 5 للإجماع على عدمه ) 
ولما فيه من نرك. العمل بقوله 2 : «لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل؛. 
وإعمال الدليلن أولى من إهمال أحد هما ء فقلنا بالجواز عملا مها . وزعم بعض 
الشافعية أن الآية تدل على وجوب التبييت » لأن معنى «ثم أتموا» : صيروه تاما 
بعد الانفجار وهو يقتضى الشرو ع فيه قبله » وما ذاك إلا بالنية » إذ لآ وجوب 
للإمساك قبل . ولا مخى ما فيه . كذا فى الروح (7 : 4ه) . 

ولعل قوله : ولا عنى ما فيه إشارة إلى أن إتمامه بعد الانفجار لا يقتفى 
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الشروع فيه قبله » لآن إنمام الشبي لا يكون إلا فى ممله رممل الصيام بعد الانفجار 
إجماعا . لكن للخصم أن يقول : أمر الله تعالى بالصيام بعد الانفجار والصيام اسم 
للركن لا للشرط ؛ فلا يتمتضى إلا تأخير الإمساك عن الليل دون تأخير شرائطه » 
والنية من الشرائط دون الأركان . وأيضا ينبغى أن يوجد الإمساك الذى هو الصوم 
الشرعى عقيب آآخر جزاء من الليل متصلا ليصير الأمور ممتثلا » ولن يكون 
الأسباك صوما شرعيا يدوة آلاية + فلايد مثا فى أو بجزاء من أجزاء لبان + 
حقيقة بأن يتصل به أو حكما بأن محصل فى الليل ومجعل باقيا إلى الآن » كذا فى 
التفسير الأمدى عن التاريح 0 : 


دليل وجوب الكفارة فى المفطرات الثلث جميعا : وف الآية دلالة على تمام 

حد الصوم أعنى الإمساك عن الأكل والشرب والوطى هارا مع النية . وما احتج 
صاحب المداية على حد الصوم ومقداره » ولما كان حده الإمساك عن المفطرات ٠‏ 
يكون المفطرات الثلث نقيض الصوم » فتجب الكفارة بأما كانت؛ لا كما قيل 
إن الجها ع محظور الصوم ؛ والآخران نقيضه » فوقم الجناية فى الأول على 
الصوم فيجب الكفارة » ولم ييق الصوم ى فى الآخرين فلم يحب الكفارة 7 

فى التلويح . ولعله أخذه من تغيير الأسلوب فى النص لاخدال 1 فى بيان 
الوطى ولفظ الآمر ى بيان الآخرين » ولكن الأمر ليس كذلك » لأن الوطى 
قَْ ليالى رمضان قد وقع من أجلاء الصحابة قبل الإباحة فذكره يلفظ الإحلال 
والأكل والشرب » قد صير عنه صرمة بن ن أنس الغنوى فأمر بالإطلاق توسعة 
وشفقة على الناس . كذا ى التفسير الأحدى وص .)6١‏ 


حكم الأكل والشرب لمن شك فى طلوع الفجر : واستدل بها أيضا على 
جواز الأكل مثلا لمن شك فى طلورع الفجر » لآنه تعالل. أباح ما أباح مغيا بتبينه 
ون ا فى الروح (” : مه) . وقال الحصاص : قد اختاف 
أهل العم . : اي حكم الشاك فى الفجر فذاكر أبو يوسف فى الإملاء أن أبا حنيفة 
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ليمي يي ا ل ل سي يي 
قال : يدع السحور إذا شك ف الفجر أحب إلى » فإن سحو فصيومه لام ش 
وهو قولمم جيعا فى الأصل . وقال : إن أكل فلا قضاء عليه . وحكى بن 
سماعة عن أنى يوسف عن أنى حنيفة أنه إن أكل وهو شاك قضى يوما ؛ وقال 
أبو يوسف : ليس عليه فى الشك قضاء ( ما دام شاكا » وإذا تين أنه أكل بير 
الفجر فعليه القضاء عندهم بميعا ) . وقال الحسن بن زياد عن أبى حنيفة أنه : 
إن كان في موضم يستبين الفجر زيرى مطلعه من حيث يطلع وليس هناك علة 
فليأ كل ما لم يستين له الفجر » وهو قوله تعالى : «وكلوا واشربوا حى يتبين 
لك ابيط الأبيض من الحيط الأسود من الفجر » . وإن كان فى موضع لا برى فيه 
الفجر أو كانت مقمرة وهو يشك فى الفجر فلا يأكل » وإن أكل فقد أساء. 
وإن كان أ كير رأيه أنه أكل والفجر طالع قففى » وإلا لم يقض ٠»‏ وسواء كان 
فى سفر أو حضر . وهذا قول ألى يوسف وزفر ؛ وبه نأخذ . وكذلك روى 
عنهم فى غيبوبة الشمس على هذا الاعتبار : 

قال المصاص : وينبغى أنيكون رواية الأصل ورواية الإملاء محمولن على 
ما رواه الحسن بن زياد » لأنه فسر ما أجملوه فى الروايتين الآخرين ٠‏ ولأنما 
موافقة لظاهر الكتاب . قال تعالى : حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الآبة » فاباح 
الكل إلى أن تبين » والتبين إنما هو حصول العلم الحقيق » ومعلوم أن ذلك إما 
هو فى حال يمكنهم فيها الوصول إلى الحم الحقبقق بطلوعه » وأما إذا كانت ليلة 
مقمرة أو ليلة غم أو فى موضع لا يشاهد مطلع الفجر فإنه مأمور بالاحتياط 
للصوم ؛ إذ لا سبيل له إلى العلم محال الطلوع » فالواجب عليه الإمساك استيراء 
لدينه » لقوله وفع : « دع ما ريلك إلى مالا برييك » فإن الصدق طانينه 
والكذب ريبة » وقوله : « إن لله حمى وأن حمى الله ما حرم » وأنه من 
دع حول الحمى يوشك أن مخالطه : وأنه من مخالط الريبة يوشك أن يحسر ؛ 
ونوا : 9 من اتى الشبهات استيرأ ديه وعرضه » ومن وقع فى الشبهات وقع 
فى الحرام » فهنه الأخبار تمنع من الإقدام على المشكوك فيه أنه من المباح 
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أو من المخطور فوجب استعاللما » فاستعملنا قوله تعالى : « حتى يتين لم 
الآية » فى من بمكنه مغرفة طلوعه فى أول أحواله » هذا هو مذهب أصاينا » 
و حجاجه فيا ذكرناه انتهى ملخضا ر١‏ : 80 ) . 


وقال ابن العربى : كا أن السنة تعجيل الفطر مخالفة لأهل الكتاب كذلك السنة 
تقدم الإمساك إذا قرب الفجر. عن مخطورات الصيام . ومن العلاء من جوز الأكل ” 
مع اذك فى الفجر حتى يقبين» منهم ١‏ ن عباس والشافعى لقوله _تعالى: « حى يتبين»: 
ولآن النى مَل قال: : « وكلوا واشربوا حتى ينادى ان أم مكتوم» - كان رجلا أعمى 
لا ينادى حتى يقال له: أصبحت أصبحت - وتأوله علائنا قاربت الصباح قاربت تبن 
الخط . وهو الأشيه بوضع. . الشريعة وحرمة العبادة » لقوله 1 : «يوشك من 
برعى حول الحمى أن يع فيه » . » وإذا جاء الايل فأكلت لم تخف مواقعة 
عظور ٠»‏ وإذا دنا الصباح لم نحل لك الأ كل لأنه ربما أو قعك ف المخطور غالياً 
انتهى م( ص 9" ) . فالذى ورد ى استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور 
محمول على أن لا يوئخر الفطر بعد التيقّن بالغروب » وأن يثخر السحور مالم 
ينف الصباح قافهم . 0000000 ' 

العيرة لأول طلوع الفجر الثانى دون انتشاره: ودل ذلك على أن:العيرة لأول 
طلوع الفجر الثانى لا لاستطازته وانتشاره » خلافا لما رجحته في الإعلاء من 
الاعتبار بالانتشار تبعا لما مال إليه أكثر العلاء » لكون النص قد علق الحم 
على التبين ولا يكون إلا بالانتشار . وهذا إنما كان يصح لو كان النص علق 
الحم ع_لى تبين الفجر ؛ وأما إذا علقه على تبين خط الفجر من خط الليل 
فلا , فإن تبن هذا اللحط من ذاك إتما كنف ارك طلوع الفجر وعند الانتشار ٌ 
ينمحى خط الليل كا هو مشاهد فافهيم. وعمل سيدى حكم الأمة على تقدم 
الإمساك عن مخطورات الصوم إذا قرب الفجر وهو الأحوط؛ بل لا يجوز خلافه» 
لل فيه من خشية الوقووع ''ق المحظور . والله تعالى أعلم . 
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احكام القرآن جل 
يجب القضاء على من تسحر بعد الفجر بظن اللبل ٠‏ أو أفظر وهر بر 


أن الشمس قد غربت وم تغرب : قال الخصاص لسر 
بدد لوح الفجر وهو ين أن علي للاء أو أكل قبل غروب الشمس وهر ري 
آن الشمس فد غابت ثم تيين له( خلافسه ) فعلينه القضاء » قوله : وم أمي, 
الصيام إلى الليل» وهذا لم يم الصيام . لآن الصيام هو الإمساك عن الأكل والثرزٍ 
والجاع ( من الفجر إلى الليل ) وهو لم بمسك » فليس هو بصاتم . وقد اختين 
السلف ى ذلك فقال مجاهد وجابر ن زبد » والحكم : إن صومه تام ولا قذا 
عليه » هذا في المتسحر الذى يفان أن عليه ليلا . 0 بجاهد: لر ظن أن الب 
قد غابت فأفطر ثم عل أنها لم تغب كان عليه القضاء. فرق يعن المتسحرو بين القطرء 
قال: لأن الله تعاللى قال: و حبى يتبين [5 الحيط الأبيض إلخ » فا لم يتبين فالأكل 
له مباح فلا قضاء عليه فها أكل قبل أن يتببن له طلوع الفجر . وأما الذى أفطر 
على ظن منه بغيبوبة الشمس همد كان صومه يقينا فلم يكن جائزا له الإفطار حنى 
يتبن غروب الشمس . وقال محمد بن سيرين » وسعيد بن جبير : وأصحابنا جمعا 
ومالك » والثورى » والشافعى : يقضى ف الحالين إلا أن مالكا . قال فى صر 
التطوع : عمفى فيه » وي الفرض يمضى . 

الجواب عن حديث شمر : « ما ئتجانفنا لإثم ‏ والله لا نقضيه » : وررك 
الأجمش عن زيد بن وهب انعمر أفطر هو والناس فى يوم غم ثم طعلت الشس 
فقال : «ما تجانفنا لام » والله لا نقضيه » . وروى عنه أنه قال : ١‏ الحطب 
يسيرء نفضى يوما» . وظاهر قوله: « ثم أتمو الصيام إلى الليل » يقضى ببطلان صبانه 
إذا لم يتممه » ولم تفصل الآبة بين من أكل جاهلا بالوقت أو عام به التهى 
.)755١:5(‏ 

قلت : أثر عمر أخرجه اليه فى فى سننه ورجح رواية القضاء لورودها هن 
جهات متعددة » قال : وف تظاهر الروايات عن عر بن اللمطاب فى النضاء ابل 
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حمل على زيد عا من وريه لاف رات للشعة ريبما 00 
يه » وزيد ثقة ؛ إلا أن الخطأ غير مآمون . ثم قواه بما رواه عن صهيب نحو 
اللقصة وقال: «أتموا صيامكم إلى الليل» واقضوا يوما مكانه » انتهى ( ؟ تكلال). 
وقصة عمر أخرجها محمد ٠‏ ن الحسن الإمام ني الآثار له: أخير نا أبوحنيفة عن حاد 
عن إراهم قال : أقطر عمر ن الطاب وأصحعابه فى يوم غم ظنوا أن الشمس قد 
غابت » قال : فطلعت الشمس » فهال حمر : « ما تعرضنا كنف » نم هذا 
اليوم ثم نقنمى يوما مكانه » رص 1:6 ) وأخرجه كذلك أبو يوسف ف الآثار 
له رص 18١‏ ) . وفيه دليل على وجوب الإمساك عن المفطرات على من تسحر 
بعد الفجر يظنه ليلا » أو أفطر وهو يظن أن الشمس قد غربت . 

الجواب عن حجة الحصم : فإن قيل : قوله تعالى: «وكلوا واشربوا حى 
يتين لك الخبيط الأبيض إلخ » يدل على أنه ما لم يتبين له ذلك » فالا كل له مباح . 
قلنا : قد تقدم أله حمول على من أمكنه استبانة طلوع الفجر والوصول إلى علمه 
من جهة الِعَن » بأن يكو عارفا به وليس بينه وبينه حائل . وهو محمل ما رواه 
البيهيى فى سننه عن ان عمر أنه كان يقول : لو نودى بالصلوة والرجل على امرأته 
م منعه ذلك أن يصومء إذا أراد الصيام قام واغتسل ثم أتم صيامه (9:4١17).أى‏ 
إذا كان المؤذن عارفا بالوقت بوذن قبل طلوع الفجر شىء "كا هو السنة ى رمضان» 
قاله ابن العرنى ‏ كا مر عن قريب . فن كأن عارفا بالوقت ثم لم يستين له الفجر 
فإن هذا لا يكون إلا من تفربطه فى تأمله ورك مراعاته » ومن كانت هذه حاله 
فغير جائز له الإقدام على الأكل . وإن كان ممن لايعرف الفجر بصفته » أو بينه 
أوبينه حائل أو قمر » أو ضعف بصرء أو نمو ذلك فهذا أيضاً لا بجوز له العمل 
على الظن ؛ بل عليه أن يصير إلى اليقين ولا يأكل وهو شاكع وإذا كان 
كذلك ل يسقط عنه القضاء بتركه الاحتياط للصوم فافهم . 


من أصبح مقها صائما * حم سافر لابجوز له الإفطار ى يومه ذلك: قال المصاص: 
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ل بدلالة ظاهر قوله : دم أموا إلغ, 
و لكونه قد أصبح مخاطبا بالأمر بالإتمام ) ولم يفرق بين من سافر بعد الدخول فى 
الصوم وبين من آقام . 

يفسد صوم الكره على الكل وصوم من جن فى صيامه فأكل : ويوجب 
أيضا إبطال صوم المكره على الأكل » لأنه لم يتمه على ما قدمنا . وكذلك إبطال 
صوم من جن فأكل فى حال جنونه » لأ لل تعال تم بصحة الصوم أن أن 
إلى الليل » فمن وجد منه فعل يحظره الصوم فهو غير مم لصومه إلى الليل ٠‏ فيازمه 
القضاء ) ولا يصح قياس المحزون على الناسى » لأن الجنون غير النسيان وقال أصابنا 
فى الأكل ناسيا: القياس أن جب القضاء وأهم تركوا القياس للأثر » والنص اواراد 
على خلاف اقباس يتتماو عل مواردة كا تقزر 4 الأغنوك ع 

قال : ولا خلاف فى أنه إذا غابت الشمس فقد انقضى وقت الصوم وجاز 
إلص ا ثم الأكل والشرب والمجاع وسائر يما حظر عليه الصو . وقوله عليه السلام: 
إذا غابت الشمس فقد أفطر الصائم ) يوجب أن يكون مفطرا بغروب الشمس 
أكل أولم بأكلٍ لأن الصوم لا يكون بالايل . 

حكم الوصال فى الصوم : ولذلك نهى النى يتل عن الوصال » لأننه 
يرك الطعام والشراب وهو مفطسر . والوصال أن مكث يومين أو ثلاثة لايأكل 
شيئا ولا يشرب » فإن أكل أو شرب فى أى وقت كان شيا قليلا فقد خر ج من 
الوصال . وقد روى ابن المهاد عن عبد بن باب عن أبى سعيد الحدرى عن 
رسول الله يك أنه نهى عن الوصال قالوا: يااوسول الله إنك تواصل ! فقال: 
« إنم لسم كهيتى ؛ إفى أبيت لى مطعسم يطعمى روساق يسقيى فأيك واصل أن 
السحر إلى السحر » فأخير أنه إذا أكل أو شرب سعرا فهو غير مواصل » وأخر 
عليه السلام أنه لا يواصل لأن الله بطعمه ويسقيه . ومن يقول: إن البى 448 كان 
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ا ا ل ا ا ا 00 
عخصوصا بإباحة الوصال دون أمته » وقد أخير عايه السلام أن الله يطعمه ويسقيه؛ 
.ومن كان كذلك فلم يواصل . والله أعلم بالصواب انتهى ملخصا ( ص 745 ) . 


وفيه حمل الطعام والشراب ى حقه يَف على الحسبى » والأظهر أنه إنما كان 
معنويا وإ فلا يكون مواصلا مع الحسى ؛ وقد ثبت أنه يَكةٍ واصل هم يومين 
وليلدن » ثم رأوا الهلال فقال : لو تأخر هلال لزدتم » كالتكل لهم . أخرجاه 
في الصحبحين من حديث الزهرى عن أنى هريرة به. فقد ثبت النهى عنه من غير 
وجه » وثبتث أنه من نخمصائص البى يفو ؛ وأنه كان يقوى على ذلك ويعان 

5 وب 

وكان كما قال الشاعر ٠:‏ 

لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاده 


هل لا كان يقوى على ذلك ويعان أن يواصل ؟: وهل لمن كان يقوى على 
ذلك ويعان أن يواصل كما واصل الننى 2 » فقّال بعض السلف نعم » لأنه 
عل إما نهى الئاس عنه لكونهم ليسوا كهئيته ؛ فن كان كهئيته ى ذلك جاز له 
امالك روغ ابن جربر عن عبد الله ابن الزبعر وغيره من السلف أنهم كانوا 
يواصلون الأيام المتعددةء وحمله منهم على أنهم كانوا يفعاون ذلك رياضة لأنفسوم 
لاأنهم كانوا يفعلونه عبادة . والله أعلم. والأول ما ذكرته؛ فإن الرياضة لا تكون 
بالمنهى عنه . ومحتمل أنهم فهموا من النهى أنه إرشادى من باب الشفقة» كما جاء 
فى حديث عائشة عند الشيخين : ٠‏ نهى عن الوصال رحمة لهم » فكان ابن الزبير 
وابئه قافو ون ملا شرام تاتون ذا ويفعلونه لهم كانوا يجدون قوة 
عليه . وقد روى عن ابن الزبر أنه كان يواصل سبعة أيام » ويصبح فى اليوم 
السابع أقراهم وأجلدهم . عنا ف شير ابن الكثير انتهى ( ١‏ : 2)4. فى 
إن الزبر ومثله سلف من كان يواصل أياما عديدة هن الصوفية » والله أعلم ٠‏ 


دليل لزوم الإتمام على من دخل فى صوم التطوع : وفيه الدلالة على أن من 
دخل فى صوم التطورع ازمه إتمامه » وذلك لأن قوله : وأحل لك للة الصيام 


احكام القرآن 187س ج ١‏ 
اميم ا ا ير ا ا ل ا ا ا ع لص نخس صسري 
الرفث إلى نسائم , عام فى سائر الليالى الى بريد الناس الصوم ق صبيحتها ( وهذا 
بالاتفاق ) 1 وغير جائز الاقتصار به على ليالى رمضان دون غير ه ولما كان حم 
اللفظ مستعملا فى إباحة الأكل والشرب فى ليالى صوم التطوع ثبت أنما مرادة 
باللفظ » فإذا كان كذلك وقد عطف عليه قوله : « ثم أتموا الصيام إلى الليل » 
اقتضى ذلك لزوم [تمام الصوم الذى صح له الدخول فيه تطوعا كان أو فرضا , 
وأمر الله تعالى على الوجوب ؛ فغير جائز لمن دخل فى صوم لتطوع الحروج منه 
بغر عذر . وإذا ازمه امه فقد صح عليه وجوبه » فلو أفسده لزمه قضاءه 
كسائر الواجبات . فإن قيل : الآبة نزلت فى صوم الفرض فوجب أن يكون 
تون المكرطله + قلنا : نزول الاية على سبب لا بمنع اعتبار عموم اللفظ » 
لآن الحكم للفظ لا لسبب ؛ ولو كان الحكم ني ذلك مقصورا على السب لوجب 
أن يكون خاصا فى الذين اختانوا أنفسهم منهم © فلا اتفق الجميع على وم 
الحكم فيهم وف غيرهم دل على أن المحدكم غير مقصور على السبب وأنه عام 
ساف الصيدام 3 كهو قى ساائر الناس ى صوم رمضان 2 فصح وحه الاستدلال 
بقوله تعالى : « ثم أتموا الصيام إلى الليل » على اروم الصوم بالدخول فيه . قاله 

الخصاص ١١‏ : 5"4 ). د 


وهذا قول النخعى ٠‏ وأبى حنيفة. ومالك قالوا » يلزم التطورع بالشروع 
فيه ولا حرج منه إلا بعذرء فإن خر ج قضاه . وقال التورى »2 والشافعى » 
وأحمد » وإشمى : ستحب له إتمامه ولا يلزمه » فإن أفسده فلا قضاء عليه . 


الجواب عن حجة الخصم : واحتجوا عا روى مسلم وأبو داؤد والنسا - 
واللفط له - عن عائئة قالت : ٠‏ دحل على رسول الله يوما فقال : هل عندكم 
شىه ؟ فقلت : لا قال : فإنى صائم . ثم مرى بعد ذلك اليوم وقد أهدى لناحيس 
فخبأت له منه وكان يحب اليس : قلت : يا رسول الله إنه أهدى لناحيس 


ننبات لكا نه + قال ::. اديد + أما آى قد اصيحت وآنااصام: + فأكل من ث 
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تال: إنما مثل صوم التطو ع مثل الرجل يمخر ج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها 
وإن شاء حبسها». قلت : قوله : « إما مثل صوم التطوع إلخ » ليس عرفو ع ؛ 
وإها هو من قول مجاهد رواه ملم في الصحيح وزاد فيه :و قال طلحة : فحدثت 
بجاهدا هذا الحديث فقال : ذاك بمنزلة الرجل يخر ج الصدقة من ماله فإن شاء 
أمضاها وإن شاء أمسكها » . ولا حجة ف قول مجاهد » فقد اتفق الجميع على أن 
المتصدق بصدقة تطوعا إذا قبضها من تصدق عليه ما لا برجم فيها لما فيه هن 
إبطال القربة » فكذلك الداخل في صلاة أوصوم تطوعا غير جائز له االحرو ج فيها 
لل فيه من إبطال ما تقدم منه » فهو بمنزلة الصدقة المقبوضة ومن أكل فى بعض 
النهار فمّد أخر ج نفسه من صوم ذلك اليوم وأبطل به حكم ما فعله » كالراجع 
فى الصدقة المقبوضة يلزمه ردها على المتصدق مما عليه فافهم . 

تصحيح زيادة « أقضى يوما مكانه » فى حديث عائشة :وحديث عائشة هذا 
رواه محمد بن مرو بن العباس ثنا سفيان بن عبينه عن طلحة بن بي عن عمته عائشة 
نت طلعة عن عائغة قالت*: دخل على الب يٍَ فقلت : خبأتالك حيسا . 
فقال : إنى كنت أريد الصوم ولكن قربيه » وأقضى يوما مكانه » . ولم بنفرد به 
محمد بن عمرو كنا زعمه الدارقطى » فقد رواه الطمحاوى ثنا المزنى ثنا الشافعى أنباء 
سفيان فذكر الحديث وزاد في آخخره : « سأصوم يوما مكانه » قال المزنى : قال 
الشافى : سمعت سفيان عامة جالسه لا يذكر فيه : سأصوم يوما مكاله » ثم 
عرضته عليه قبل أن يموت بسنة فأجاب فيه « سأصوم يوما مكانه » كذا فى سنن 
لش . وقال ان الأركانى : هذه زيادة من ثقة قد أصر عليها فهى مقبولة » ومّد 
تأبدت با سنذكره إن شاء الله تعالى . 1 

الجواب عما روى عن ابن مسعود وابن عباس فى هذا الباب : وأما ما رواه 
ليق وغيره عن ابن مسعود أنه قال : « إن شنت أفطرت » وإن شئث 
0-6 دعن ابن عباس : « كان لابرى بأسا أن يفطر الإنان فى صيام 
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ليع ع يي ا ا م0332 ترشن 

التطوع » وعن جابر نجوه . فليس فى ذلك كله ولا فى حلي عائية لمنقدم 
د ى القضاء ( وغابة ما فيه جواز الإفطار لأجل الجاع ولا ناج نه فزن 
ذلك عذر ٠‏ . وقد روى الببيى نفسه عن ابن عباس القضاء » وقال ابن أى شيية : 
ثنا وكيع عن مسعر عن حبيب عن عطاء عن 8 عن ابن عباش قال : ( إذا أصبح 
أحدكم صاكًا فبدا له أن يفطر فايصم يوما مكانه » لفظ ابن ألى شيية : ١‏ يقذى 
يوما مكانه » . وحيب هو ان ألى ثابت . وعطاء هو ابن يسار . وهذه سنك 
صحبح . وقال ان أى شيبة أيضا ثنا : إسمعيل بن إراهم عن عمان التيمى عن أنس 
ن سيرين ( أنه صلم يوم عرفة فعطش عطشا شديدا فأفطر » فسأل عدة من 
أصياب النبى عل فأمروه أن يقضى يوما مكانه » وهذا سند على شرط الشيخين ؛ 
ما خلا التيمى وهو من رجالى الأربعة وثقه ان سعد وابن سفيان والدارقطى . 

تصحيح حديث عائشة 0 القضاء : وروى البمرتى من طريق مالك 
وغيره عن الزهرى قال : بلغ نى أن عائشة وحفصة رذى الله عنى) صبحتا 
صائمتين متطوعت.ن فأهدى الما 1 فأفطرتا عليه » فدخل علما ا الننبى دل 
قالت عائشة : « فقالت حفصة - وبدرتي نالكلام 4 وكانت ابنة أبيها - : 
يا رسول الله » إى ضيحت ف وعا'شة صاءئين متطوعتدن وأهدى لنا طعام 
فأفطرنا عليه » فقال رسول الله يفيو : اقضسا مكانه يوما آئخر » 0 
موه هه و را اباد الم 0 
الأ ور تفن ليد القن غير 0 ا نْ 56 ا 8 عن الزهرى 
عن عروة : أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين الحسديث . وقال الببيق 
جعفر بن برقان » وصالح , ن أنى الأخضر » وسفيان رورة تلت عت 
الزهرى متصلا . 


قلت : وكذلك رواء محمد بن ألى حفصة عن 2 ذكره الرمذى - 
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روى عن نسيل عن عرو 0 مسندا » وروته عمرة ا 
أحمن حديث فى هذا الباب إمنادا » كسذا قال أبو عمر ثم أخرج 0 
طريق أبو داود: ثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الله ن وهب أخبرفى حيوة بن شريح 
عن ان الهاد عن زميل مولى ععروة عن عروة بن الزبير عن عائشة نحوه . ثم 
أخرجه من جهة النائى : أنا الربيع أنا ان وهب أخيرفى حيوة وخر تن لك 
عن ان الهاد كذلك سواء . وأخرج الثانف من طريق النساثى أن أحمد بن عيسى عن 
ان وهب عن جرير بن حازم عن نحى بن سعييد عن عمرة عن عائشة . انتهى 
بااذكزة أبو عير :واللكدييتة الأول سكت قله ابوزذاؤة :فى شال 4 الاك 
أى حديث جر بر - أخرجه ابن حبان فى صعيحه ( فلو سلمنا ما حكاه ابن جريج 
وسفيان بن ' عينية أن الزهرى أنكر سماعه من عروة هذا الحديث فقد ثبت من 
غير طريق الزهرى عن عروة وعمرة أنها روياه عن أم المؤمنين عائشة مثل 
ما أرسله الزهرى عنبها » والمرسل إذا روى من طريق آآخر مسندا ولو ضعيفا 
فهر حجة عند الكل كا مر فى مقدمة الإعلاء وكذلك إذا روى من وجه. آخر 
مرسلا » وههنا كذلك ) . وى مصنف ابن أنى شيبة » ثنا عبد السلام عن ضيف 
عن سعيد بن جبير « أن عائشة و.حفصة أصبحتا صائمتين تأفطرتا » فأمر هما النى يَف 
بمضائه ؛ . وهذا الحديث يؤيده ظاهر قوله ل : ولاء إلا أن تطوع ١‏ أى 
لايارمك * شي غير هذا إلا أن تطوع فيلزمك . إذا الأصل ف الاستثناء هدو 
الاتصال انتهى من الجوهر التقى 4 : )58١‏ . 

تر ما هذا : فهذا آثار 


لقضاء ما 


تحمل 


رواه أبو داود ا د ا 
بن سيرين عن أى هريرة قال : قال رسول الله عل : من ذرعه قى 
ذ١هر‏ صائم فليس عليه قضاء 4 وإن إستماء فايقض » وفيه إبجاب القضاء على من 
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ا ا 1 
استقاء عمدا ( وهو أدنى منزلة من الأكل والثرب » فأولى أن يكون .رس 
للقضاء ) ولم يفرق بين المتنفل وبين من يصوم فرضا وص 357 ) . 


ومحتج فى مثله أيضا بقوله تعالى : « وأو فوا بغهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضرا 
الأعان بعد توكيدها ‏ إلى قوله - ولا تكونوا كالى نقضت غزها عن بعد قوة 
أنكاثا » جعله الله مثلا من عهد الله 'عهدا ثم لم يف به » وهو عام فى كل من 
دخل فى قربة * فيكون مهيا عن نقضها قبل إمامها » لأنه متى نقضها فقد أفسد 
ما مضى منها بعد تضمن تصحيحها بالدخول فمبا © ويصير عتزلة ناقضة غزفا 
بعد فتلها بقواها . و زوها على سبب لا بمنع اعتبار عموم لفظها » وقد بينا ذلك 
فى مواضع . ويدل عليه أيضا قوله تعالى : دولا تبطلوا أعمالك » . وقد علمنا 
أن أقل ما يصح فى الفرض من الصوم يوم كامل وف الصلاة ركعتان » ولا تصح 
النوافل إلا حسب موضوعها فى الفروض بدليل ألما تحتاج إلى استيفاء شرو طها 
مثل ما شرط فى الفروض » فى دشل في شئي منه ثم أفسده قبل إتمامه فقد أبطله 
وأبطل ثواب ما فعله منه . وقوله تعالى : « ولا تبطلوا أعمالم » بمنع الكروج 
منه قبل إتهامه ؛ وإذا لزمه إعامه فقسد وجب عليه قضاءه . كما هو حكم سائر 
الواجبات . قاله الجصاص أيضا ( ١‏ : 80) . 


وى الجوهر الثى عن التمهيد : ددى وكيع عن سيف بن سلمان المكى عن 
نس بن سعد عن دلؤد بن ألى عاصم عن سعيد بن المسيب : و خخرج عمر بوما على 
على أصحابه فقال : إنى أصبحت صائها فرت فى جارية فوقعت عليها » فا ترون ؟ 
فلم يألوا ما شكوا فيه فقال له على : 56 حلالا » وتقضى يوما مكانه . 
فقال ل : عبر أنت الهم فليا ) (4 : 


» وهذه محضر من الصحابة‎ . )١ 
فكان إحماعا‎ 


. نعم ! قد دلت الآثار على كفاية أدن عذر للفطر من صوم 
التطرع لاف وم الفرض فلا يجوز فطره إلا لعذر قوى » والقضاء واجب ى 
الحالين إميعا بمقتضى ما ذكرنا من الآيات والأحاديث , 
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الجواب عن حديث أم هانى فى الباب : واحتجوا أيضا محديث أم هانى 
زالت : دخخل على النى عقيو يوم فتح مكة فناولنى فضل شرابه فشربته فقلت : 
يا رسول الله » إفى كنت صائمة وإنى كرهت أن أرد سورك . فقال : ٠‏ إن 
كن قضاء من رمضان فصوى يوما مكانه » وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضيه 
وإن شئت فلا تقضيه ) . رواه الببى نار 1 بن سلمة عن سماك بن حرب 
عن هارون بن بنت أم هانى أوبن بن أم هانى عنها . وهذا الحديث ممضطرب متنا 
وسندا أما اضطراب متنه فظاهر . وقد ذكر فيه أنه كان يوم الفتح » وهى 


أسلمت عام الفتح وكان الفتح فى رمضان » فكيف يازمها قضاءه ؟ ( وكيف 
يتصور أن تصوم تطوعا فى رمضان وهى مقيمة يحة ؟ وكيف كن أن تفسد 
صوم الفرض لسر رسول الله 46و ؟ فإن ذلك ليس من الأعذار المبيخة للفطر 
عن صوم الفرض ) وان امراب و عدم عل عاك فيه قارف زوه 
عن أبى صالح » وتارة عن جعدة » وتارة عن هارون . وأبو صالح فيه مقال » 
قد كذ به بعضهم . وأما هارون فُجهول الخال قاله ابن القطان » واختلف في 
نسبته فقيل : ابن أم هانى » أو قيل : بن بن أم هانى ع وقيل : بن بنت 
أم هانى . وقد رواه النسالى من غير طريق ماك وليس فيه قوله : «فإن شئت 
فاقضيه » وإن شئت فلا تقضيه») . وقد روى البيبى هذا الحديث في الباب 
الذى قبل هذا من رواية حاتم بن أنى صغيرة وأبى عوانة كلا هما عن سماك » 
وليس فيه هذا اللفظ . وأخرجه النسائى كذلك من رواية أنى الأحوص عن 
ماك . وأخرجه الطحاوى كذلك من رواية قيس بن ربيع عن سماك بغير 
هذا اللفظ , 

واحتجوا أيضا بما رواه البمبى وغيره عن أنى سعيد الخدرى قال : « « صنعت 
ارسول الله عَلِقٍ طعاما فأتانى هو وأصمابه » فا وضع الطعام قال رجل من القوم : 
إفى صائم » فقال رسول الله وَل : دعا كم أخوكم وتكلف لكم » ثم قال له 
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أفطر وصم يوما مكانه إن شئت © . قلت : أخرجه دارا ان حديث الخدرى 
ع حديث جار وليس فمها قوله : وإن شئت » . وكذا أخرجه الببيى فى 
أبواب ااوليمة من حديث الخدرى » كذا فى الجوهر الثى ١(‏ : 04؟) , 
ولو سلمنا صحة فقول : قوله : « إن شثت ») راجع إل قوله : «أفطر , دون 
قوأه : وصم يوما مكانه ) والمعنى إن شعت أن تفطر فافطر وصم يوما مكاله , 
وإذا جاء الاحيال بطل الاستدلال . والله تعالى أعلم . 
قرله تعالى : ( ولا تباشروهن وأنم عا كفون فى المساجد » 
لا اعتكاف إلا بصوم : مسئلة هو عنزلة الاستثناء من قوله : « فالآن 
بآشروهن - إلى قوله - من الفجر » » لأنه لما فهم من الآبة أن الإمساك عن الرفث 
مختض بنهار الصائم لا بليلته ولا بسائر أيام السنة ولياليها عقب إباحة الرفث فها 
سوى نهار رمضان مخطره فى حال الاعتكاف » فقيل : ولا تباشروهن أما 
الصائهون وأنثم عاكنون فى المساجد » فكأنه قال : فالان باشروهن إلى الفجر إلا 
أن تكونوا عاكفين فلا تباشروهن أصلا » والأصل فى الاستئناء الاتصال » فدل 
على أن العاكفين لا يكونون إلا صائمين » وأنه لا اعتكاف إلا بصوم . 


ويكيده ما رواه أبو داؤد عن عائشة رضى الله عنها فى حديث طويل ١‏ ولا 
اعتكاف إلا بصومء ولا اعتكاف إلا فى مسجد جامع» ( أى ني مسسجد جماعة :. 
وما رواه الحاكم عنها مر فوعا ولا اعتكاف إلا بصيام ٠‏ وهو صميح على القاعدة؛ 
وصحمحه السيوطى فى الجامع الصغير » كنا ف الإعلاء . وصمح البيهق وقفه على 
عائشة؛ وجعل الرفع وهما . ورده ابن التركانى فى الجوهر النتى بأن البيهق رواه من 
حديث عقيل عن ابن شهاب » وأبو داؤد من حديث عبد الرحمن بن إبمق عن ابن 
شهاب بلفظ «السنة فى من اعتكف أن يصوم ». ومذهب الحدثين أن الصحانى إذا 
قال : السنة كنا فهر مرفوع . وذكر سئة الصوم للمعتكف مع ترك الس 
والخروج دليل عن أن المراد الوجوب لا السنة المصطلح عليها ." ثم ذكر البيهق 
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روابة هشم عن تمرو عن ألى فاختتة عن ابن عباس قال : ولا اعتكاف إلا 
بصوم )ع وأن ابن عبيئه رواه عن عرو سنده ولفله : ( يصوم انخاور يععى 
المتكف » وأن ان عبية خيطأ هشها . 
قلت: رواه عبد الرزاق عنالثورى عن ابن أ أ فى ليل عه و ماسم عن 
ن عباس قال : : « من اعتكن فعليه الصوم » 000 أبى شيبة فى «صنفه عن 
0 عن ابن ألى ليل بسنده ولفظه: دلا اعتكاف إلا بصوم . ؛ وروى ان أنى 
شبية أيضا عن ليث عن حفص عن الحكم عن مقسم عن اي نْ عباس وعائشة قالا: 
ولا اعتكاف إلا إبصوم ) . وروى أيضا عن ابن علية عن ايث عن طاؤس عن ابن 
عباس قال :( الصوم عليه وااجب ( . وكل هذا شاهد لرواية هك م.. وعلى تقدار أن 
يكون الصحيح رواية ابن عيياة ثقوله: ( يصوم احور 3 خير عمبى الأمرء فلا فرق 
ىُْ المعيى بين اللفظين . وأما ما رواه البيهى عن طاوس عن ابن عباس * اليس عل 
العتكف صيام » إلا أن يبجعله على نفسه » فقد تفرد به عبد الله بن محمد ن نصر 
الرملى » كا اعترف به البيهى » وذكر ابن القطان أنه مجهول اكال . وقد تقدم 
أن أبا فاختة ومقسما روياه عن ان عياس شللاف ذلك: ونقدم أيضا أن عطاء رواه 
عنه خلاف ذلك اأورزة 00 اولمع وعد مل أن طاؤسا أيضا اختاف عليه 
فروى عنه عن ابن عباس وجوب الصوم عليه . وأخرج ج الطحاوى اشتراط الصوم 
على الممتكن ( عن ابن مر ) وعلى وان المسيب وعروة انتهى 5٠‏ : 71094) . 


الجواب عن حجة من جوز الاعتكاف بغير صوم: ؛ واحمج *ن ذهب إلى تجوز 
بغير صوم -ومنهم الشافعى بأن المعتكنف يدخل عليه الليل وهو معتكدف مخ ' 
لاصوم فى الليل » فليس الصوم لازما له . ولكن لانعيه وهم أبوحنيفة وأصحابه؛ 
ومالك وأصحابه » والثورى وأصحابه أن يقولوا : لو كان بقاء المعتكف على 
اعتكافه في الليل وليس بصائم فيه دليلا على جواز الاعتكاف بغير صوم لكان 
روج المعتكف عن المسجد الذى هو موضع الاعتكاف إلى حاجة الإنسان وبقاءه 
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على اءتكافه في الطرقات والمنازل حتّى يعود إلى المسجد دليلا على جوازالامتكاف فى 
غر المساجد » ولكن ليس فليس » مع أن الخروج بفعله ودخصول الليل لا بفعله. 


وما روى عن يعلى بن أمية أنه كان مجلس ف المسجد ساعة ويعد ذلك اعتكافا , 


لا يصح عنه» لأ عطاء رويه عنه وليس له سماع منه » وللْن صح فإنه سمى 
نفسه معتكفا بالقعود والإقبال على الذكر فيه على معناه اللغوى » قال تعالى : 
و سواء العاكف فيه والباد » ولم يكن على الاعتكاف المختلف فيه » بل على 
تساوى الجلوس فيه » وأنه ليس بعضهم أولى ببعض © كذاف المعتصر من مشكل 
الآثار 1١9‏ : 4ة) 

قلت : وصعة الاعتكاف بالليل مع عدم الصوم فيه غير مانع أن يكون من ٠‏ 
شرطه © فإن اللبث بمنى قربة لأجل الرى ثم يكون اللبث بالليل بها قربة لرى يفعله 
فى غد » وؤكذلك الاعتكاف بالليل صحعيح لصوم يستقبله فى غد والله أعلم . وأيضا لما 
كان الاعتكاف اسما جملا كان مفتقرا إلى البيان فكل ما فمله النى 242 فى اعتكافه 
فهر وارد مورد البيان » فيجب أن يكون عل الوجوب » لآن فعله إذا ورد 
مور دالبيان فهو على الوجوب إلا ما قام دليله » ول يثبت أنه يي اعتكف بغير 
صوم ولا مرة ‏ و ثبت عنه لا اعتكاف إلابصوم كامر » 'فوجب أن يكون الصوم 
من شر وطه الى لا يصح إلابه . 


قوله َل لعمر رضى الله عنه: « اعتكف وصم» والجواب عن تعطيل هن علله: 
ويدل على ذلك مارواه أبو داؤد ثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا أبودائد حدثنا عبدالله 
0 را الليى عن عمرو بن ديئار عن ابن عمر أن عمرجعل عليه ف الحادليه 
0 وما عند الكعبة ٠‏ فسأل ابي ييف فقال : « اعتكف وصم » وأما 
٠ 0‏ البيقهى والدارقطى عن على بن عمر الحافظ و أبى بكرالنيسا بورىأنهما 
نا إن باليل هذا وقالا : تفرد بذكرالصوم ‏ والثقات من أحصاب حمر ول 
بك كروه . ففيه أن كلدم متاخران » وف الميزان : غمزه الدار قطنى ومشاه غيره 
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ابن معين أنه قال : فيه مكى صالح » وذكره أبوحفص بن شاهين فى الثقات وقال 
مكى صالح ؛ و ذكره ابن حبان أيضا فى كتاب الثقات . و زيادة الثقة مقبولة » 
ومن لم يذكر الثى ليس بحجة على من ذكره . كذاق الجوهرالتقى ( 417:4 ) 

ولاحجة فها رواه البخارى عن عمرأنه قال : ويا رسولالله » إنى نذرت فى 
الجاهلية أن أعتكف ليلة فى المسجد» فقال له النى عل : اوف بنذرك فاعتكف 
ليلة ؛ فإن شعبة رواه عن عبيدالله عند مسلم بلفظ «يوماع بدل ١‏ ليلة». قال صاحب 
التنقبح : ويمكن الجمع في حديث عمر بين اللفظين بأن يكون امراد اليوم مع ليلة 
أواليلة معاليسوم » وحيئئذ فلا يكدونٍ فيه دليل على صمة الاعتكاف بغر صوم 
( زيلعى ١‏ : 45 ) قال المصاص : اختلف فيه فقهاء الأمصار فقال أبو حنيفة 
وأبويوسف » ومحمد ؛ وزفر » و مالك » والثورى » والحسن بن صالح : لا 
اعتبكاف إلابصوم . وقال الليث بن سعد : الاعتكاف في رمضان والجوار ى غير 
رمضانٍ ٠‏ ومن جاور فعليه ما على المعتكف من الصيام وغبره. وقال الشافعى : 
مجوزالاعتكاف بغير صوم اللهى ( ١‏ : 540 ). 


أقل مدة الاعتكاف يوم ولا حد لآ كثره : وبالجملة قول ألى حنيفة وأصعابه 
أقرى ما يكون فى هذا الباب . ومقتضاه أن لانجوز اعتكاف ليلة مفردة » ولا 
بعض يوم وليلة وبعض يوم » لأن الصوم المشترط له لا يصح فى أقل من يوم . 
ويحتمل أن يصح فى بعض اليوم إذا صام اليوم كله , لأن إلصوم المشروط 
وجدي زمن الاعتكاف » ولايعتبر وجود المشروط فى زمن الشرط كله . قال 
الجصاص : قد اختلف الفقهاء في مدة الاعتكاف فقال أبو حنيفة ؛ وأبو يوسف» 
ومحمد » و زفر » و الشافعى : له أن يعتكف يوما و ماشاء وقد اختلف الرواية . 
عن أتصابنا في من دخل ف الاعتكاف من غير إيجاب بالقول فى إحدى الروايتين : 
هر معتكن مادام فالمسجد » وله أن مخرج متى شاء بعد أن يكون صائما فى مقدار 
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لبثه فيه . والروابة الأخرى وهى فى غيرالأصول- أن عليه أن يتمه يوما ا 
ان وهب عن مالك قال : ٠‏ ماسمعت أن أحدا اعتكثف دون عشر ومن صنع ذاك 
لم أرعليه شيئا . و ذكر ان القاسم عن مالك أنه كان يقول : الاعتكاف َو 
وليلة » ثم رجسمع وقال : لااعتكاف أقل من عشرة قال المصاص 

تحديد مدة الاعيكاف لايصح إلا بتوقيف أو اتفاق وهما معدومان » فالموجب 
لتحديده متحكم قائل بغر دلالة . ولم مختلف الفقهاء أن فعل النبى 5 للاعتكاف 
فى العشر الأواخر من رمضان ليس على الوجوب » فتحديد العشرة أول أن لا 
بشت بفعله انتهى ١(‏ : 548 ). قلت :ولكن قوله يدل : ولااعتكاف إلابصوم» 
بقتضى بظاهر أن لا يكون أقل من يوم » لما مروالله تعالى أعلم . 1 


حرمة الجماع ودواعيه فى الافتكاف : وقال ابن كثعر فى قوله تعالى : « ولا 
تباشروهن وأتم عاكفون 6 قال على بن أى طلحة عن ابن عباس : « هذا 
ل ا ل رمضان ٠‏ فحرم لله عليه أن 
ينكح النساء ليلا أونهارا حتى يقضى اعتكافه » وقال الضحاك : كان الرجل إذا 
اعتكفث فخرج عن المسجد جامع إن شاء : فقال الله تعالى : « ولا تباشروهن 
وأنم عاكفون فى المساجد » أى لا تقربوهن ما دمتم عاكفين : ف المسجد ولا 
فى غيره وكذا قال مجاهد » وقتادة وغير واحد نهم كا نو يفعلون ذلك حتى 
نزلت هذه الآية . قال ابن أى حاتم : روى عن ان مسعود » ومحمد ن كعب 
ومجاهد » وعطاء » والحسن : والضحاك » والسدى » والزبير بن أنس : ومقاتل. 
قالوا لا يقربها وهو معتكف . وهذا الذدى حكاه عن مول ى الأ الكت غلة 
عند العلاء أن المعتكنف يحرم عليه النساء مادام معتكفا فى مسجده. ولو ذهب 
إلى منزله لحاجة لابدله منها فلا يحل له أن يثبت فيه إلا بمقدار ما يفرغ من 
حاجته تلك من قضاء الغائط أوال كل وليس له أن يقبل امر أنه ولا أن يضمها إليه 


ام بثى”' سوى اعتكافه . ولا يعود المريض ولكن يسأل عنه وهو مار 
ريقةه , 
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قال : وكأن الفقهاء المصتفون شبعون كتاب الصيام يكتاب الاعتكاف 
اقتداء بالقرآن العظيم » فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم . وى 
ذكره تعالى الاعتكاف بعدالصيام إرشاد و تنبيه على الا عتكاف فى الصيام أواق 
آخر شهر الصيام: كما ثبتت السنة عن رسول لهي أنه كان يعتكف العشر 
الأواخر با د توفاه لله عزوجل ؛ ثم اعتكنف أزواجه من 
بعده ٠.‏ أخر جاه من حديث عائشة أم الزيقق رضن شعني "قال :م الميواة 
بالماشرة إنما هو الماع و د واعيه من تقبيل و معائقة و نحوذ لك » فأما معاطاة 
النى' و نوه فلا يأس به » فد ثبت فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عمها 
أنبا قالت : « كان رسول لله َي يدنى إلى د رأسه فأرجله و أنا حائض » وكان 
لا يدحل البيت إلا لهاجة الإنسان قالت عائشة : ولد كان المريض يكون ى 
البيت فا أسال عنه إلا و أنا مارة » انتهى ( ١‏ :ع5" ) 


لا يصح الاعتكاف إلا فى مسجد الجماعة : ولا ثبت أن خخطرالجماع 


لى المعتكف غير متعلق بكونه ف المسجد » لأنه لا خلاف بين أهل العلم أنه 
00 أن يجا مع امرأة فى بيته ى حال الاعتكاف وقد حكينا عن بعض السلف 
أن 


3 


الآبة نردت فق من كان مخرج من المسجد إلى بيته ويجامع » ثبت أن ذكر المسجد 
فى هذ الموضع إما هو لآن ذلاك شرط الاعتكاف ومن أوصافه الي لايصح إلابه . 
قال الموفق فى المغنى: لانعل فى هذا خلافا بين أهل العلم» إذا كان المعتكف رجلا 
والأصل فى ذلك قول الله تعالى : « وأتم عاكفون قى المساجد ») فخصها بذلك» 
00 فى غيرها لم مختص حرم الباشرة فيا ؛ فإن المباشرة محترمة 

ف الاعتكاف مطلتا . والمراد مها مساجد تقام الجماعة فيه » و إنما اشترط ذلك لآن 
الجماعة واجبة » واعتكاف الرجل فى مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضى إلى أحد 
أمرين : إما ترك المماءة الواجبة » وإما خروجه إلها ؛ فيتكرر ذلك منه كثيرا مع 
إمكان التحرز منه »ء وذلك مناف للاعتكاف إذ هو لزوم المعتكف والإقامة على 
ذكرالله فيه انهى ملخصا #9 : .)1١78‏ وروىالدار قطني والببيقى عن 
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المسيب عن عائشة فى حديث ( قد مر تصحيحه ) 


0 9-7 إلا لحاجة الإنسان ؛ ولااعتكاف إلا إىمسجد 
جاعة ٠‏ . وروى سعيد حدثنا هشيم أنبأ جرير ع اتاد ا تاك .قال 
رسول الله يق : و كل مسجد له إمام و مؤذن ؤالاءتكاف فيه يصلح » كذا 
فى الى أيضاً ." , 159 ٠.)‏ 

للمرأة الاعتكاف فى مسجد بها : وإذا كان اثتراط المساجد للاعتكاف 
لأجل الجماعة فلا يكون ذلك شرطا إلا في حق من عليه الماعة » فالمرأة 
الاعتكاف فى مسجد بيبا وهو المكان الذدى جعلته للصلاة منه؛ واعتكافها في البيت 
أفضل منه فالمسجد » لأن صلتها فى البيت أفضل كا دلت عليه الأحاديث . 
قال المصاص : قد اختلف الفقباء فى موضع اعتكاف النساء فقال أب و حنيفه » 
و أبو يوسف » ومحمد» و زفر: لا تعتكف المرأة إلا ى مسجد بيئها » و لا 
تعتكف فى مسجد جاعة ( وهو قول الثورى كا فى المغني ). و قال مالك : 
تعتكف فى مسجد الجاعة » ولا يعجبه أن دكت ف عه نيا : وقال 
الشافعى : العبد والمرأة والمسافر يعتكفون حيث شاؤاء لأنه لا جمعة علهم » وقد 
روى عن النى علق أنه قال : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » وبيومهن خبير لحن » 
فأخددر أن بيئها خير لها » ولم يفرق بين حالها ف الاعتكاف و فى الصلاة » ولما 
جاز للمرأة الاعتكاف باتفاق الفقهاء وجب أن يكون ذلك فى بينها ( لآن اشتراط 
المساجد إ[نما هو للجاعة ولا جاعة علبها ) بقوله عليه السلام : « وبيويمن خيرفن ١‏ 
فلو كانت ممن يباح لبها الاعتكاف فى المسجد لكان اعتكافها ف المسجد أولى » ولم 
يكن بيوتهن خبرا لبن . و يدل عليه قوله عليه السلام  :‏ صلاة المرأة فى دارها 
افضل من صلاما فى مسجدها » الحديث ( وهو حسن صحيح كامر فى الإعلاء ) . 
فلا كانت صلائها فى بينها أفضل من صلائها فى المسجد كان اعتكانها كذلك ( لأن 
اشتراط المساجد إنما هو لأجل الصلاة والجماعة كامر انتهى ( ١‏ : 44؟ ) 

المعتكف لا يعود المريض ولا يشهد الجنازة : فائدة: روى مسم من حديث 


م 
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لح حت به بد حك ا ب د ا ا 
ان شهاب عن عروة وخمرة بنت عبد الرمن أن عائشة رضى ابله عنها قالت: و إن 


كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فا أسأل عنه إلا وأنا مارة» وإن كان رسول 
الله يفيو ليدخل على رأسه وهو فى المسجد فأرجله ‏ وكان لا ياخل البيت إلا 
لحاجه ٠‏ وى رواية: إلالحاجة الإنسان ) إن كان معتكفا» وراه البخارى أيضا إلا 
أنه لم يذكر قولحا في المريض . وروى البيهسى من طريق الليث بن أبى سلم عن 
عبد الرمن بن القّاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كأن النى في عر 
بالمريض وهو معتكف فيمر كا هو ولا يعرج يسأل عله . وقال ابن عيسى 
( الراوى ): إن كان النى يَيكي يعود المريض وهو معتكف » انتهى ( 1751:4). 
. قلت: هذا مجمل والأول مفسرء فهو قاض على المحمل . وروى أيضا من حديث 
عقيل عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها « أن الننى 0 
كان يعتكف العشر الأواخخر من رمضضان حتى توفاه الله » ثم اعكتف أزواجه من 
بعده والسنة بي المعتكض أن لا مخر ج إلا لحاجته الى لا بد منهء ولا يعود مريضاء 
ولا يمس امرأته ولا يباشرها . ولا اعتكاف إلا فى مسجد جاعة . والسنة فيمن 
اعتكف أن يصوم ؛ . ثم رواه من طريق عبد الرحمن بن هق عن الزهرئ عن 
عروة عن عائشة أنها قالت : ١‏ السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا » ولا يشهد 
جنازة» ولا عمس امرأة ولا يباشرهاء ولا مخر ج لحاجة إلا لما لا بدله منه . ولا 
اعتكاف إلا بصوم » ولا اعتكاف إلا.ق مسجد جامع . وقد رواه سميان 
الثورى عن هشام بن عروة عن عروة قال : ( المعتكف لا يشهد جنازة » ولا 
بعود مريضا . ولا يجيب دعوة . ولا اعتكاف إلا بصيام ؛ ولا اعتكاف إلا فى 
مسجل جماعة ») . 

الجواب عن تعليل البيهق حديث عائشة فق الباب : قال البيهى : ذهب 
كثير من الحفاظ إلى أن .هذا الكلام من قول من دون عائشة » وأن من أدرجه 
فى الحديث وهم فيهءلأن سفيان الثورئ وقفه على عروة انتهى. ورده ابن التركانى 
ف الجوهر الى بأن جعل هذا الكلام من قول من دون عائشة دعوى » بل هو 


اه 1ك ج_- 
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5 اج جحذاوكك قد قدمنا قرسا أن هز 
معطوف على ما تقدم من قولها : أأسياكه : 00 000 0 هرا 
عند المحدثين فى حكم المرفوع ء رواه عروة عن عائقة مرة و'كى به مرة انتهى 
(51:4ى). 

قلت : وهذا كله مذهب الحنفية فى الباب . وذهب بعضهم إلى أن له أن 
يحضر الجنازة » ويعود المريض » وخر ج للوضوء » يدخخل بيت المريض . قلنا : 
قد صح عن عائشة أنه علي لا مخر ج إلا لحاجة اد واي ارم 
والغائط » فوجب أن لا عر ج إلا لما لا بد منه طبعا أو شرعا كشهور الجمعة, 
لأنه معلوم أنه لم يعقد على نفسه الاعتكاف متنفلا وهو يريد نرك الجمعة و 
فرض عليه ) فصار حضورها مستثئى من اعتكافه . وقد اثفق الجمع على أنه لاوز 
للمعتكف أن يخر ج فيتصرف فى سائر أعسال الير من قضاء حوائج الئاس والسعى 
على عياله - وهو من البر فوجب أن يكون كذلك حم عيادة المريض وشهود 
الجنازة » فالكتاب والسنة والنظر يدل على سمحة ما وصفنا . 


فإن احتج محتج بما روى الهياج الحراساق حدثنا عتبة بن. عبد الرحمن عن 
عبد اللخالق عن أنس قال:: قال رسول اذ َب : «٠,‏ المعتكثف يتبع الجنازة » 
ويعود المريض » وإذا خر ج من المسجد قنع رأسه حبى يعود إليه » قيل له : هذا 
حديث مجهول السند » لا يعارض حديث الزهرى عن عمرة عن عائشة » كذا فى 
الأحكام للجصاص ( ١44 : ١‏ ) . ولو صح حملناه على هن تعن عايه تجهيز 
الميت وغسله وكفنه » وكذلات عيادة المريض » فيكون مستثنى من اعتكافه كشهود 
الجمعة سواء فافهم . 

الاستدلال بالحديث على اشتراط الصيام ف الاعنكاف . والجراب 
عن حجة الخصسم : فامدة : أخر ج البيهقى م حديث سفيان عن ابن 
جرليج عن عطاء عن ابن عباس وابن مر أنه قالا : ١‏ المعتكف يصوم » 
( وورى حاتم بن إسمعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على قال : « لا اعتكاف 
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ومح ا ل جو ب ا ل ا 17 جا ا 
إلا بصوم؛ ذكر الخصاص ١(‏ :0 ). وهو منقطع بين الباقر وعلى من أئمة أهل 
البيت وثثاتهم » وصاحب البيت أدرى عا فيه ) . ول موطاً مالك : أنه بلغه عن 
القاسم ن محمد ونافع مولى ابن عمر قالا: : دلا اجتكاف إلا بصيام » لقوله تعالى . 
متم أتموا الصيام إلى اللي| ل » ولا تباشروهن وأنتم عاكفون ف المساجد » فذ كر 
تعالى الاعتكاف مع الصيام » . قال يحبي : قال مالك : والأمر على ذلك عندنا 
أنه لا اءعتكاف إلا بصيام وأخر ج عبد الرزاق أيضا عن عروة والزهرى قالا : 
ولا اعتكاف إلا بالصوم » . قال صاحب التنقيح . وهذا القول هو القوى إن شاء 
الله إن الصيام شرط ا فإن الاعتكاف لم يشرع إلا مع الصيام » وغالب 
اعتكاف النى َو وأصابسه إتما كان فى رمضان . وهو قول عائشة : ١‏ إن النى 
علو انكف : في العشر الأول من شوال ١‏ ليس بصربح في دخول يوم الفطر 
(حتى يستدل به على صصحة الاعتكاف بغيرصوم ) لمواز أن يكون العشر اذى 
اعتكف من ثالى يوم الفطر بل هذا هو الظاهر » وقد جاء مصرحا به فى حديث 
« فلا أفطر اعتكت » انتهى من الزيلعى ( 458:١‏ ) . 


تفسير قوله تعالى : « ولا تباشروهن » والجواب عما أشكل على الناس فى 
تفسيره : قال فى الروح : والنهى فى قوله : « ولا تباشروهن وأنتم عاكفون » 
عطف على أول الأوامر » والمباشرة فيه كالباشرة فيه » وقد تقدم أن المراد مبا 
الجاع » إلا أنه لزم من إباحة الماع إباحة اللمس والقبلة وغيرهماء مخلاف النهى 
فإنه لا يستلزم النهى عن الماع النهى عنها » ؛ فها إما مباحان اتفاقا بأن يكونا بغير 
شهرة » وإما حرامان بأن يكونا بها » ولا يبطل الاعتكاف مالم ينزل » وصصح 
معظم الشافعية البطلان . وقيل: المراد من المباشرة ملاقاة للبشرتين » فى الاية منع 
عن مطلق المباشرة » وليس بشية؛ فقد كانت عائشة ترجل رأس النى عدي وهو 
معتكف انتهى (؟: وه ) 


وقال ابن العربى : فإن قيل : قلم فى قوله تعالى : « فالآن باشروهن » : 


احكام القرآن كاكاه ج١١‏ 


إن المراد به الجاع 1 وقلتم ى قوله : وولا تباشر وهن : إنه اللمس والقبلة , 
فكيت هذا التناقص ؟ قلنا . ذلك نقول فى قوله تعالى : « فالآك باشروهن , . 
إنها المباشرة بأسرها صغيرها وكبيرها ( ومقتضاه جواز هذه الباشرة بالايل فط 
دون النهار » لكون لمر منيا بغلية 3 الفجر ) ولو لا أن السنة فضت على 
عمومها وهى ما روت عائشة وأم سلمة جواز القبلة للصائم من فعل النى يي 
وقوله » و بإذن النى 2 لعمربن ون وهو صائم فخصصناها , 
وأما قوله تعالى : « ولا تباشروهن ٠‏ فقد بقيت على عمومها » وعضدتها أدلة ‏ 

سواها » وهى أن الاعتكاف مبى على ركنين : أحدهما رك الأعمال المباحة 
بإجاع ٠‏ الثافى ترك سائر البادات سواه ما يقطع به وخر ج عن بابه . فإذا كانت 
العبادات توأثر فيه والمباحات لا وز معه فالشهوات أحرى أن كنع نع فيه انتهى 
ون 

الاستدلال بالنص على تقييد الاعتكاف بالمسجد » وعلى صعة اعنكاف المرأة 

ق بيتها : قال فى الروح : وي تقييد الاعتكاف بالمساجد دليل على أننه لا يصح 
إلا فى المسجد » إذ لو جاز شرعا فى غيره لجاز فى البيت » وهو باطل بالإجاع 
و أى فى حق الرجال ) . واستدل بالآية على صعة اعتكاف المرأة فى غير المسجد »؛ 
بناء على أنها لا تدخل فى خطاب الرجال. 


الاستدلال بالنص على اشراط الصوم ى الاعتكاف : وعلى اشتراط الصوم 
فى الاعبكاف » لأنه قصر الطاب على الصائمين» فلو لم يكن الصوم من شرطه م 
يكن لذلك معنى . وهر المروى عن نافع مولى ابن عمر وعائشة رضى الله علهم ٠‏ 
وعلى أنه لا يكى فيه أقل من يوم كا أن الصوم لا يكون كذلك. والشافعى رضى 
الله لا يشترط يوما ولاصوماء لما أخر ج الدارقطى والليا كم وصعه عن ابن عباس 
رضى الله عنه أن النى يَفقٍ قال : « ليس على المعتكف صيام إلا أن.يجعله على 
نفسه » ( قد تقدم أن فيه عبد الله بن محمد بن نصر الرمل مجهول » وصمح البيهق 


احكام القرآن كلاه ج ١‏ 
يبيب خخخ 31مليرر”ر7ناااكم ا سس يبب س7 2ك 
وقفه وقال : رفعه وهم . وروى عن ابن عباس خلافه م. ن أوجه ) . ومثله عن 
ان مسعود . وعن على كرم الله وجهه روايتان أخرجها ابن لحي ول إن 
المتكتف إدا خخر ج ج من المسجد فباشر خارجا جاز ؛ لأنه حصر المنع من المباشرة 
حال كونه فيه . وأجيب بأن المععى : لا تباشروهن وأثم ملتزمون الاعتكاف ى 


المجد » فهو إذا خر ج من المسجد لقضاء الحاجة ملتزم للاعتكا ف ف المسجد 
واعبكافه باق 4 بيده ا وردق سبب زوله . 


تقرير الاستدلال بالنص على فساد الاعتكاف بالوطأ : واستدل بها أيضا على 
أن الوطأ يفسد الاعتكاف, لأن النهى للتحريم وهى ني العبادات يوجب الفساد , وفيه 
أن المنهى عنه ها المباشرة حال الاعتكاف» وهو ليس من العبادات انتهى (04:17) . 
قلت فدليله الإجاع . قال الموفق ف المغنى : أن الوطأ فى الاعتكاف محرم بالإجماع 
والأصل فيه قولالله تعالى: ٠‏ ولا تباشروص وأنتم عا كفون ».فإن وطىه فى الفرج 
سعمدا فسد اعتكافه بإجاع أهل العلم حكاه ان المذر عنهم . ولآن الوطأ إذا حرم 
ي العبادة أفسدها كالحمج والصوم ( هذا أولى مس قولهم: النهى فى العبادات يوجب 
الفساد. فافهم ) وإد كان ناسيا فكذلك عند إمامنا » وأنى حنيفة » ومالك . وقال 
الشادعى : لا يفسد اعتكافه: لأمها مساشره لا تعسد الصوم فلم تعسد الاعتكاف » 
كالمماشرة فما دون الفررج 5 ولنا أن ما حرم ني الاعتكاف استوى تمده وسهوه ي 
إفساده كالخرو ج من المسجد انتهى ( ” : 14 ) والمباشرة دون الفر ج تفسد 
الاعكاف إدا اقم ن بها الإإزال. وإذا لَى يقعرن بها دهى كالقبلة فى الصوم» ليست 
عباشرة بالمعنى المذكور فى النص» فيعتير سطلا إشرط الإنزال اعتبارا لمعبى الوطى 
والفرج . 

دليل جواز الكل والشرب والنوم فى المسجد للمعتكف : ولا كان الكل 
والشرب والوطى كلها حلالا إلى د قت الفجر ثم منعت الباشرة خاصة فى الاعتكاف 
بى سائرها على حالما » فيباح له الأكل والشرب والنوم وأمثالها فى المساجد . 
كذا ف التفسير الأحمدى . 


احكام القرآن اد ج ١‏ 
مجوز للمعتكف السروج من المسجد لسبعة أشياء : نا ئدة : فى خزانم 
الروايات عن فتاوى الحجة: بجوز,المعتكف أن يخر ج من المسجد فى سبعة أشياء: 
الول » والغائط » والوضوء» والاغتسال فرضا كان أو تفلا ر كفل 
الجمعة وكالوضوء لتلاوة القرآن » ولا يخر ج لتجديد الوضوء لكونه مما يففى إلى 
تككرار الدسر وج وهو ينانى معى الاعتكاف ) والجمعة ٠‏ ويخرج أيضا 
لحاجة السلطان » وخر ج أيضا لأمر لا بد منه ثم برجع بعد ما فرغ من ذلك 
سريعا . وهذا كله ني الاعتكاف الواجب ؛ وأما فى الاعتكاف النفل لا بأس بأن 
يخرج بعذر أو بغير عذر ني ظاهر الرواية . وفى اللخلاصة : لو اعتكف الرجل 
من غير أن يوجبه على نفسه ثم خخر ج من المسجد لا شي ء عليه » كذائي الإكليل 
5١0١‏ : ١؟١).‏ 
من اعتكف شهزا أو عشرا فليدخل المسجد قبل غروب الشمس : فائدة : 

من أحب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فليدخل المسجد قبل غروب الشمس 
من ليلة إحدى وعشرين ؛ لما روى أبو سعيد اللحدرى قال : « كان رسول الله 
يديد جاور فى العشر الى ف وسط الشهر » فإذا كانِ من حين يمضى عشرونٍ 
ليلة ويستقبل إحدى وعشرين يرجع إلى مسكنه وربجع من كان يجاور معه , ثم 
الام لخو صارر افيه تلك الليلة الى كان يرجع فيها » تخيات النانن لأورهم 
عا شاء الله 6 فال ذإ كنت تاوق هذه العشر 5 بدالى أن أجاور هذه العشر 
الأواخر » فن كن اعتكف معى فلييت : فى معتكفه ( وى رؤاية : فليبت ) . وقد 
رأيت هذه الليلة فأنسيتها فالتمسوها فى العشر الأواخر فى كل وثر » وقد رأيتتى 
أحجد فى ف ماء وطن . قال أبو سعيد: مطرنا ليلة إحدى وعشرين فوكف المسجد فى 

مصلى رسول الله يَِكقٍ فنظرت إليه وقد انصرف من صلوة الصبح ووجهه مبتل 
طينا وماء ٠‏ متفق عليه واللفظ لملم ( ١‏ ا" 


ولآنٍ العشر ‏ بغير هاء ‏ عدد الليالى فإنها عدد المؤنث » قال الله تعالى : 
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و وليال عشر » وأول الليالى العشر ليلة إحدى وعشر ين ؛ ولآن اعتكاف العشر 
الأواخر من رمضان إنما هو لالهاس ليلة القدر ب 5ا هو نص الحديث - وهى ى 
العشر الأواخر ف كل وثرء وليلة إحدى وعشرين منها كا لايخى. قال النووى: قال 
مالك وأبو حثيفة والشافنى وأحمد : يدخل فيه قبل غروب ااشمس إذا. أرد 
اعتكاف شهر أو اعتكاق عشر » وقال الأوزاعى والثورى والليث فى أحد قوليه: 
يبدأ بالاعتكاف من أول ١‏ النهار ويدخل المسجد بعد صلاة الصبح ) . 


الجواب عن حجة من قال : يدخل المسجد بعد صلوة الفجر : واحتجوا 
محديث عائشة قالت : ١‏ كان النى يَيكبِ إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل 
معتكفه » وأنه أمر يحبائه فضرب - إلى أن قالت ‏ : فلا يتك نار فإذا الأخبيته» 
فقال آل بر برون ؟ فأمر خبائه ففوض ء ورك الاعتكاف فى شهر رمضان حتى 
اعتكن فى العشر الأول من شوال » متفق عليه . وتأوله الجمهور على أنه كان 
يدل المعتكنف وينقطع فيه ويتخلى بنفسه بعد صلوة الصبحء لا أن ذلك وقت ابنداء 
الاعتكاف ؛ بل كان من قبل المغرب معتكفا لابنا فى جملة المسجد » فلا صلى 


الصبح انفرد . 


للرجل منع زوجته من الاعتكاف بغير إذنه : قال : وفيه أن للرجل منع 
زوجته من الاعتكاف بغير إذنه » وبه قال العلاء كافة . عاق أذن ها فهل له منعها 
بعد ذلك؟ فيه خخلاف للعلاء» فعند الشافعى وأحمد ودارد: له منع زوجته ومملوكهء 
وإخرجها من اعتكاف التطويع . ومنعهما مالك» وجوز أبو حنيفه إثخرا ج المملوكٍ 
دوك الزوجة انتهى . ١١‏ : الالا) . 


قلت : ولا حجة للحضم فى الحديث » فإنه َي إنما أمر مخبائه فقوض ولم 
يأر بأخبيتهن أن تقوض ؛ وإنما قوضتها بأيدبون لا رأين من كراهية يتف لذلك . 
دلو سلم فإنن اعتكفن فى المسجد ومن نقول بكراهة اعتكاف المرأة فى المسجد ؛ 
وإعا تعتكف فى بيتها مهذا الحديث » فلازجل إخراج زوجته من الاعتكاف إذا 


د 


“ني 


احكام القرآن كلا 2 ا 
فافهم . ١‏ 

الاعنكاف النفل إذا قطع بعد الدخول فيه لم بجحب قضاءه وك الحديث 
أن الاعتكاف النفل إذا قطع بعل الدخول فيه لم يجب قضاءه : لأنأزواجه صلا و 
تركن الاعتكاف بعد نية وضرب أبنيتهن له» والظاهر أن ذلك كان بعد ما دخلن 
المسجد معه 4# بعد غروب الث لشمس من ليلة إحدى وعشرين:ولم يؤمرن بالقضاء . 
وقضاء الت ْم يكن واجبا عليه » وإنا فعله تطوعا ‏ الأنه كان إذا عمل عملا 
أثبته» وكاد فعله لقضائه كمعله لأدائه على سبيل التطوع به . وهذا أحد القولين ى 
المذهب ؛ وأما على القول الثانى وهو أن الاعتكاف لا يكون أقل من يوم » لمن 
دخل فيه لزمه اعتكاف يوم وليلة؛ ولو قطعه قبل ذلك لزمه القصاءء فلنا أن بعول؛ 
إن الظاهر أن أزواحه 1 إغا تركن الاعتكاف بعد االية بل الدخول فيه . فم 
يوجد القطع بعد الدخول . وأما رسول الله َكل فكان قد مطعه بعد الدخول فيه » 
فلأجل ذلك قضاه - رمضان . فلا دلالة ى حددث عا لى عدم وحوب القضاء بالقطع 
سالك رك و3 ل سنا أن أزواجه فطعته بعد الدخدول فيه فلا يضرنا عدم نقل 
قصائهن له بعد ما تبت عن النبى ع أنه قضاد د فلعله,: ن قضينه بعد مدة : فلم 
يطلع عليه الراوى . والله تعالى أعلم . 

جراز الاشراط فى الاعتكاف : فائدة . قال الموفق في المغنى ولا بعود 
مربضا ولا يشه-د جنازة إلا أن يشترط ذلك » فإذا اشترط فعل ذلك فى اعتكافه 
فله فعله » واجبا كان الاعتكاف أو غير واجب . وكذاك ما كان قربة كزيارة 
أهله أو رجل صالح أو عالم ؛ أو شهود جتازة . وكذاك ما كان مباحاً مما يحتاج 
إليه كالعشاء بى ممزله والمبيت فيه'فله فعله . قال الأثرم : 5-5 أبا عبد الله يأل 

عن المعتكل يشترط أن يأكل 2 أهله ؟ فال : إذا اشترط ط فنعم» قيل له : و#بز 

الشرط فى الاعتكاف ؟ قال نعم . قلت : فيبيت فى أهله ؟ قال : إذا كان تطوعا 
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جاز . وممن أجاز أن يشترط العشاء فى أهله الحسن ٠‏ والعلاء بن زياد» والشخعى» 
وقتادة . ومنع منه أبو مجلسز » ومالك » والأوزاعى . قال مالك : لا يكون فى 
الاعتكاف شرط . ولنا أنه يحب بعقده فكان الشرط فيه إليِه كالوتن » ولآن 
الاعتكاف لا مختص تدر فإذا شرط الحروج فكأنه نذر القدر الذى أقامه . وإن 
قال مى عرض لى عارض أو مرضت خرحت حاز شرطه انتهى 8 : 18 . 

وق الدر عن التائرخانية عن الحجة لو شرط وقت النذر أن مخرج لعيادة 
مريض وصلاة جنازة وحضور + مجلس علم جاز ذلك » فليخفظ انتهى( 5:57١؟).‏ 
والحاصل أن ما يغلب وقوعه يصير مستئى لكا وإن لم يشترطه » ومالا فلا 
إلا إذا شرطه انتبهى ( شاى ) . قلت : وهذا هو محمل ما رواه عاصم ن ضمرة 
عن على قال : « إذا اعتكى الرجل فليشهد الجمعة » وليعد ا لمريض » وليحضر 
الجنازه » وليأت أهله » وليأمر هم بالحاجة وهو قائم » رواه أحمسد »؛ والآئرم , 
وقال : أحمد عاصم بن ضمرة عندى حجة » كذا فى المغتى ر” : 1ع ء 
ليفعل ذلك كله إذا اشترطه ليصير مستئى كالجمعة » وإلا فلا . 

وهل إذا شرط مثل ذلك ق الاعتكاف المسنون تتأدى به سنة الاعتكاف : 
ل أره صرعنا والظاهر لا » ويصير اعتكافه نفلا » لأنه عَئِيمْ كان لا يحرج إلا 
الحاجة الإنسان ولا يشترط الخدرو ج لغيرها » فهذا هو السنة . والله تعالى أعلم . 

وإن شرط الوطأ قُ اعتكافه » أو الفرجة » أو النزهة : أو البيم للتجارة » 
أو تكسب بالصناعة فى المسجد لم بجر . لآأنه ينا فى معنى الاعتكاف » ولا حاجة 
إلبه » فإن احتاج إليه فلا يعتكف . تاله الموفق في المعبى (” : )١9‏ . 
وقواعدنا تساعده » فافهم , 

فى فضل الإعتكاف : قاعدة : روى البيق 0 رضى: ألله 
عنما قال : قال رسول الله جَركي : «مناعتكف عشرا ق رمضان كان كحجتين 
وعمرتين » وإسناده ضعيف؟ ا 
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غم له ما تقدم من ذئه ) ومن اعتكف كر من الكلام » رواه الديلمى 
34 1 ف 3 
فى الردوم , سج فى العز بزى ( 18:1 ) . والعزو إلى الديلمى علم على الضعف . 
وعن ابن عبا رضى عنبما فى حديث ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله تعالى 
5 5 0 ا ٠.‏ 
5 0 0 2 أ ء الاس” 7 
الأوسط » والبمق واللفظ له )2 والجخاكم مختصرا وقال تيح لإسناد » كذا 
قال والترغيب للمنذرى وص 178) . 
قوله تعالى : ( ولا تا كلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام » الآية 


التنبيه على خخطأ الطاهرية فى الاستدلال بالعموم: هذه الآية متعلق كل مؤالف 

ومخالف فى كلحم يدعونه لأنفسهم بأنه لا مجوز: فيستدل عليه بقوله تعالى ؛ «ولا 
تا كلوا أموالم بينكم بالباطل » فجوا به أن يقال له : لا نسم أنه باطل حى تبينه 
بالدليل '» وحينتد يدخل فى هذا العموم . فهى دليل على أن الباطل ف المعاملات 
لامحوز وليس فنا تعيين الباطل ؟ قاله ابن العرنى في الأحكام له » ونبه بذلك 
على خطأ الظاهرية فى الاستدلال بالعموم . قترى ابن حزم فى الملى يدعى فى حملة 
من أحكام اليبوع: ونحوها أنها لا تجوز ويستدل بقوله تعالى : « ولا تأكلوا أهوالكم 
بينكم بالباطل » ولا يتنبه لهذه الدقيقة أن الآية دليل على أن الباطل لا يجوز وليس 
فا تعيين الباطل ٠‏ فعلى المستدل 5 إثبات كون ما ادعى حر مته أنه من 
الباطل فافهم . 


تفسير الباطل فى قوله : ١‏ لان كلوا أموالسكم بينكم بالباطل » : والباطل : 
مالا بحل شرعا ولا يفيد مقصردا . لآن الشرع نبى عنه منع منه وحرم تعاطيه ؛ 
كالريا والغرر ونمو هما . والباطل مالا فائدة فيه . فى المعقول هو عبارة عن 
المعدوم » وني 3 عبارة حما لا يفيد متقصودا . كدذا فى الأحكام لابن العرنى 
(ص )دوالك رودي التتزيل من خخطر ما حكم له به الحاكم رهن 
الأموال ) إذا علم الحكوم له أنه غير محكوم له حق . 0 


إحكام القرآن - هلالا : 
23 


أجمعوا على أن حكم الحاكم لا يبيج لأحد ما ' كان محظورا عليه من الأموال 
والحقوقا : قد اتفقت الآامة مه عليه فيمن ادعى حقا فى يدى رجل وأقام يينة 

فقضى له أنه غير جائز له أخذه ع وأن حكم الخاكم لا يبيح له ما كان قبل 
ذلك محظورا عليه . وهو حمل ما رواه الشيخان عن أم سلمة زوج النى يك 
أن رسول يي فا ذه زعا «انا يفن لق انم تختصمون إلى ولعل بعضك أن 
بكون " ن من بعص فأقضى له عا لى نحو ما أسمع منه . فن قضيت له بشي من 
عن اعيه ايلا اده »اوها اتطع لها قطامة + ن النار ؛ 
أحد اللدصمين. ويقطع له ولا يكون إلا من الأموال . 


. فهو وارد قى حق يأخذه 


اختلفوا فى حكم الحاكم بعقد أو فسخ عقد بشهادة الور : واختلفوا فى 
حك اناكم بعقد أو فسخ عقّد بشهادة شهود إذا عم المحكوم له أنهم شهود 
زور » فقال أبو حنيفة : إذا حكم الحاكم ببينة بعقد أو فسخ عقد مما يصح أن 
ببتدى فهو نافذ » ويكون كعقد نافذ عقداه بينها وإن كان الشهود شهود زور . 
وقال الجمهور : حكم الحاكم فى الظاهر كهو ف الباطن . 


الجواب عن استدلال الجمهور بالآية : والآية ليست نصا فى مدعى الجمهورء 
لأنهم إن أرادوا أنها دليل على عدم النفوذ مطاتا فمنوع ٠‏ وإن أرادوا أنها دليل 
على عدم النفموذ فى الجملة فسم » ولا تزاع فيه , لآن الإمام الأعظم 
رضى الله عنه يقول بذلك كذا فى الروح (؟ : .)51١‏ ولا عتى على المتأمل 
كون سياق الآبة ظاهرا فى الأموال ‏ والله تعالى أعلم والمسئلة معروفة فى الفروع 
والأصول » وما تفصيل قد ذكرناه ني إعلاء السئن فلتراجع . وبسط الكلام فيه 
الجصاص فى الأحكام أيضا :1١١‏ 0 ) فأفاد وأجاد . 


من لم يعم أنه أخذ ما ليس له فجائز له أن يأخذه محكم الحاكم له : وى 


الآية دلالة على أن ذلك فى من علم أنه أخل ما يس له؛ فأما من لم يعلم فجائز له أن 
بأخله مك الحاكم له بلمال » » كا إذا قامت بينة بأن لأبيه الميت على فلان ألف 


درهم أو أن هذه الدار تركها الميت معراثا فجائز للوارث أن يدعى ذلك ويأخذه 
بعكم الحاكم له به وإن لم يعلم صحة ذلك » إذ هو غير عالم بأنه مبطل فيا 
يأخذه » والله تعالى إنما ذم العالم به إذا أخحذه بقوله : «وأتم تعلمون » قاله 
المصاص ١١‏ : 905؟1). 

مناسبة الآبة لما قبلها : وفى تعقيب الصيام بالمى عن الأكل ال حرام المفضى 
إلى عدم قبول عبادته من صيامه واعتكافه حث على أن لا يفطر إلا على حلال 
ولا يتسحر إلا محلال . قال ا!: لنى م4 : ومن لم يدع قوك الزور والعمل به 
فايس لله حاجة فى أن يددع طعامه وشرابه » رواه البخارى وغيره عن أبى هربرة 
فالصوم عن الحرام المويد كد من الصوم عن الطعام والشراب الذى لا بحرم على 
الصائم إلا بالهار دون الابل » فافهم . 

قوله تعالى : « يسئلونك عن الأهلة قل هى مواقيست اناس والحج » الآية 

غقيق سبب زول قوله : ١‏ يسئلونك عن أهلة » : قال أبو جعفر عن 
الربيع عن أنى العالية : بلغنا أنهم قالوا : يا رسول الله » لم خلقت الأهلة ؟ فأنزل 
الله « يسئلونك عن الأهلة » يمول : جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم » 
وعدة نساءهم . ومحل ديئهم . وقال العوق : عن ابن عباس سأل الناس 
رسول الله ع عن الاهلة » فنزلت هله الآبة : «قل هى مواقيت لاناس » 
يعلمون مها حل ديهم » وعدة نساءهم » ووقت جع وكذا روى عن 
عطاء » والضحاك » وقتادة 4 والسدى:. وااربيع نْ اي نحو ذلاك . وقال 
عبد الرزاق : عن عبد العزيز بن أبى رداد عن نافع عن ان عمر قال : قال 
رسول الهي: «جعل الله الأهلة مواقيت للناس؛ فصوموا لرويته وأفطرو الروئبته» 
فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما» . ورواه الحاكم فى 000 
أنى رواد به وقال : كان ثقة عابدا مجتهدا شريف النسب » فهو صصيح الإمناد 


ولم بخرجاه . وكذا روى عن قيس ٠‏ د 


كام المرآن لالاكد اج - ١‏ 


حديث أنى هريرة ومن كلام على بن أ فى طالب رضى الله علوم . قال ابن كثير 
ق تفسيرء :١(‏ 6" ) . وعلى هذا فناسية الآبية لا قبلها ظاهرة 0 
بيان حكم الصيام وذكر شهر رمضان » وبحث الأهلة يلاثم ذاكثاء لأن الصوم 
مقرون برؤية الحلال وكذا الإفطار فافهم . 

دليل جواز الإحرام بالحج فى سائر السنة : قال البصاص : وى هذه الآنة 
دلالة على جواز الإحرام بالحج فى سائر السأة » لعموم اللفظ فى سائر الأهلة 1 
مواقيت للج : ومعلوم م أتهلم ردبه أفعال المج ال ولا 
أفعاله بأشهر معلومات ) فوجب أن يكون المراد الإحرام انتهى 3١١‏ 0 
قال صاحب الروح : وفيه بعد» بل ر بها يستدل مما على خلاف ذلك ع لأآنه 
لوصح لم ينج إلى الهلال فى الحج » وإنما أحتيج إليه لكونه خاصا بأشهر معاومة 


ل اللا 
محتاجة ى تمييزها عن 0 هذا ذهب الشافعى رضى الله تعالى عنه 
انتهى ١١‏ : 50) . قلت : مراد الجصاص أن الأهلة كلها مواقيت لهج كما هى 


مواقيت للناس يوقتون مها 5ب الدنيوية » ومعاوم أن سائرها مواقيت للناس , 
فكذلك سائرها مواقيت لمج . هذا هو المتبادر من ظاهر الكلام . والقول بالعموم 
فى الأول واللحصوص ف الناى خلاف الظاهر » فلا بد من حمل قوله تعالى 
« الحج أشهر معاو مات ِ( على أفعال المج » وقوله : «هى مواقيت للناس والحج » 
على الإحرام به . ولا يلزم من كون المج موقتا بأشهر معلومات كون الإحرام به 
موقتا مهن » لأن قوله : «فن فرض فمن الحج » يفيد أن الفرض المذكور هو 
لا محالة غير الحج الذى علقه به » فلا مجحب من كُقييد الحج بالأشهر كون إبجابه 
مقيدا بهن ألا ترى أنه يصح النذر بالحج قبل أشهر الحج ؟ فيكون موجبا للحج 
ف وقنه المشروط » فك ذلك الإحرام به . 

ويدل عليه من جههة السنة حديث المواقيت وقوله : «هن ذن ون ألى. 
علين ممن أراد الحج والعمرة » وذلك عموم فى جواز بالإحرام بالحج فى أى وقت 


احكام القرآن ا 1-6 


اس نت م رن 
0 في اند أنما قال : 
0 
قوله تعالى : «وأتموا الدج والعمرة لله؛ : ! 7 0 قزري 
أهلك » صمحه الحاكم عن على > وقواه الحافظ ى التلخيص . اق الإعلام 
٠ 1١ 000 500 ١‏ 4 فك دعيدلةٌ أى و + 
(ص .)5١6‏ ولم يفرقا بين من كان ببن دورهة أهله وبين 0 بعيدة يي 
فدل ذلك على أنه كان من مذ هما جواز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج . وثبت أن 
عبدالله بن عامر أهل بالحج من نخراسانء وبينها وبين مكة أكثر من مسافة أشهر الدج 
فيستازم أن يككون قد أحرم قبل أشهر الحج . قاله الحافظ فى الفتح . فإن قيل : 
كره ذلك عهان ولامه عليه . قلنا : ولكنه لم يأمره با لحرو ج من إحرام الحج إلى 
العمرة ع فدل على صحة الإحرام به فى غير أشهر الحج ؛ وإتما كرهه للطول المفضى 
إلى الوقوع فى محظوره » ولا نزاع فى كراهته إذا أفضى إلى ذلك فافهم . 
العبرة فى المواقبت بروبة الأهلة لا حساب المنجمين : وفيه.دلالة على 
أن العبرة فى مواقيت بررئية الأهلة » لا محساب المنجمين.. 


إذا كان ابتداء العدة بالهلال يجب استيفاءها بالأهلة : وفيه دلالة أيضا 
على أن العدة إذا كان ابتداءها بالهلال وكانت بالشهور أنه إنما يجب استيفاءها بالأهلة» 
ثللانة أشي ر إن كانت ثلائة وإن كانت عدة الوفاة فأربعة أشهر بالأهلة 3 وأن لا تعتر 
عدد الأيام وكذلك يدل على أن أشهر الصوم معتدر بال ملال قف ابتداءه وانتهائه, 
وإنه إنما .رجع إلى العدد عند فقد روية الال . ويدل أيضا على من آلى من 
امرأته قى أول الذهر إن مضى الأربعة الأشهر معتدر بالأهلة فى إيقاع الطلاق ؛ 
دون اعتبار الثلاثين . وكذلك هذا ى الإجار اتاو الأعان وآجال الديون مبى كان 
ابتداءها بالهلال كان حميعها كذلك »ع وسقط اعتبار عدد الثلاثين . وبذلك حكم 
النى يَلِيعٌ ه صوموا لرؤيته وأفطر و الروئيته ٠‏ فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين» 
بالرجوع إلى اعتبار العدد عند فقد الرر يبة . قاله الخ+صاص ١(‏ كهك]). 


العتبر فى الشرع هو الحساب القمرى دون الشمسى : وفيه دلالة أن المعتير 


احكام القران د كلاااد 0-5 
آ ا اح 
فى الشرع هو الحساب بالأهلة والسئة القمرية دون الشمسيه , قال > 
' وهوالذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 
والحساب ٠‏ ( فلو كان الهلال مدورا كالشمس أو ملازما حالة واحدة لم يكد يتيس 
التوقيت به ؛ فى التوقيت بالأهلة من اليسر ما ليس ف التوقيت بالشمس . فله 
يعجز عنه عالم ولا عابى )2 مخلاف التوقيت بالشمس فلا يقدر عليه إلا من يطلع 
على دقائق عل افيثة الموقوفة على الإرصاد والزيج ونحموها . فا كان لحنيفية 
السمدة البيضاء الى كلف مها العباد كلهم حاضرتهم وباديتهم أن تعتير التوقيت 
بالشمس واليال هذه ؛ وإما المناسب أيسرها » وسماحتها اعتبار الحساب بالأهلة 
فلأجل ذلك جعلت الشريعة مدار الأحكام والعبادات على الحساب القمرى . فنها 
ما يحب اعتباره فيه كالحج وصوم رمضان » وصلاة العيدين » والزكوة » 
وعدد الطلاق » وأمثالما . ومنها مالا يجب اعتباره فيه ونجوز توقيته بالحساب 
الشمسبى 15 جال الديون والإجارات » وإن كان الأولى توقيته بالقمرى أيضا 
كا لاع . 


حكم استعمال اتساب الشمسى فى المكاتبات وامخاطبات والمعاملات : ومن 
هنا عم أن استمال الحساب الشمسى ف المكاتيات والنخاطبات ولمعاملات وإن 
كان جائزا فلا ريب أنه خلاف الأولى » لكونه خلاف سئة رسول الله د 
وسنة أصعابه والسلف الصالحدن . وأيضا فلا كان مدار الأحكام الشرعية 
والعبادات الدينية على الحساب القمرى كان حفظه وضبطه فرضا على الكفاية » 
وأحسن طرقه وأيسرها أن يستعمل ف المكاتبات » وامخاطبات » والمعاملات 
البومية . ولا منى أن الإتيان بفرض الكفاية عبادة » وما كان طريقا إلى حفظه 
فهر عبادة أيضا . فاستهال الحساب القمرى مطلوب شرعا » وبعيسد من المسلم 
أن يترك المطلوب الشرعى ويستعمل الحساب الشمسى .الذى هو ضده ف الجملة » 
ديبعد منه كل البعد أن بميل إلى هذا الضد محيث لا يبى له ميل إلى المطلوب الشرعى 
بالمرة ١‏ كاهو ماه من غوائك أكثر المسلمين فى هذا الزمان بل ومن عادة 


احكام القرآن - 1780 ١-6‏ 


مسسس يحصت ب لا ا ‏ حيم 
ق 35 اك 575 ٠‏ قلء 
الموادية إلى الذزنوب . وكل داك مع دعرهم بعص رى زثلد اسرب لهم 
3 3 3 8 55 :2 9 و |* 9 
حب النصرانية » أعاذنا الله من ذلك ورزقنا حب السنة النبوية والعوائد الإسلامية 
لا حاجة إلى التكلف والقول بكون الجواب على أسلوب الحكم فى هذه 
الآبية فائدة : لعلك قد عرفت عا روينا عن أنى العالية قال : بلغنا أنهم قالوا : 
ا رسول الله وَل لم خلقت الأهلة ؟ أن السوال كن عن الحكة لا عن السبب 
١ 5 5 5 -‏ : ٍ 1 : 
والعلة؛ وهو الظاهر من اللواب » فتطابقا . ولا حاجة إلى التكلف والقول بكون 
الجوا ب على أسلوب الحكم وقاروىع عن معاذ ن جبل 3 قال: يا رسول الله 
ما بال الهلال يبدو ويطلع دقيقا مثل حيط ثم يزيد ويعظم حى يستوى ويستدير ؟ 
( الحديث) رواه ابن عساكر فسنده ضعيف» كا فى روح المعانى» على أنه بمكن حمله 
على السوال عن الحكمة كا لا نمى» قاله شيخنا فى بيان القرآن . ولو سم أن السوال 
كان عن السبب فيكون فى هذا الجواب إشارة إلى أن الأولى أن يسألوا عن 


الحكمة لا عن السبب لأنه لا يتعلق به صلاح معاشهم ومعادهم والنى إنما بعث 
لبيان ذلك . ْ 


الرد على من زعم أن الصحابة ليسوا ممن يطلع على دقائق عب اميئة ولذلك 
أجيبوا بالحكمة لا بالسبب : لا لأن الصحابة رضى الله عنهم ليسوا ممن يطلع على 
دقائق عل الميئة الموقوفة على الإرصاد والآدلة الفلسفية كما وهم لأن ذلك على 
فرض تسليمه فى حق أولئك السادة المشائين فى ركاب النبوة » والمرتاضين ى 
رواق الفتوة » والفسائزن بإشراق الأنوار » المطا : 


عن بإرصاد قوم على دقائق 
الامنوان ؛ دإن لم يكن نقصا من قدرهم إلا أنه يدل على أن سبب الاختلاف أي 
أشكال القمر 


مأ قد بين فى علٍ الهئية من بعد القمر عن الشمس وقربه إليها . وهو 
"كل تند أهل:الشرريعة :فإنة م عل أمور ليزنت جزم اش منها . :ابه ادر ان 
الفلاسفة الأول 5 فم د شي 

سق الاول كاوها موافقة ا أبدعه الحكم المطلق ع كا يشر إليه كلام الشيخ 


0 
احكام القران 5 دف 5 ج- ١‏ 
اا كت ا 2 لت 
الأكر قلس سره قى فتوحاته. ومما يناوى على أن ما ذهبوا إأيه ع رد يل وايسس 


مطابعًا لما فى نفس الأء ر أن المتأحرن ممن انتطم فى سلك الفلاسفة كهرشل الحكم 
وأتباعه - أصصاب الرصد والزيج الجديد - تخيلوا خلاف ما ذهب إليه الأولون ف 
أمرالهيئة » وقالوا بأن الشمس مركز ؛ والآرض, ض وكفا النجوم دائرة حوها , 
وبنوا حكم الكسوف واللدسوف ونحوه على ذلك ورهنوا عليهء وردوا رأى مخالفيه . 
ول يتخلف شىء من من أحكامهم فى هذا الباب بل يقع حسها يقع ما يقوله الأولون ميئيا 

على زمهم » فحيث اتفقت الأحكام مع اختلاف المبين وتضاد المثائين ورد أحد 
زيمي بالآآخر ارتقع الوثوق بكلا المذهبين ٠‏ فاو أمكن الجمع بين ما تقوله 
الفلاسمة كيف كانوا مما يتبله العقل وبين ما يقوله سيد الكاء؛ ونور أهل الأرض 
والماه : فلا بأس به بل هو الأليق الأحرى فى دفع الشكوك الى كثيرا ما تعرض 

لضعماء المؤمندن . وإذا لم يكن ذلك فعليك بما دارت عليه أفلاك الشرع وتنزلت 
به أملاك الحق . كذاى الروح ر؟ : كلا). 


إذا قالت لخدام فصد قوها فإن القول ما قالت خسدام 


قرله تعالى : « وليس الير بأن تأتوا البيرت من ظهورها ‏ إلى قوله : - 
رانك البيورت من أبوابها » 
لا ذكر أن الأهاة مواقيت للناس يوقتون مها د.رنهم وييوجلون مما إجاراتهم 
ومعاملامهم » ومعلم للعبادات لا سيا احج نبهم على أصل كلى بحب حفظه فى 
المعاملات والعبادت جميعا ) ليسلقم به أمورهم ويصلح به معاشهم ومعادهم ») 
تأرهم “أذبياتا الأمور من ماتاها القن أمر لي اا 
من ظهوّرها . وفيه بيان أن ما لم يشرعه ولا ندب إليه لا يصير قربة ولا دينا بأن 


يتقرب به متقرب ويعتقد دينا 


من نذر ما ليس بقربة لم يلزسه بالنذر وكذا ما ليس له أصل فى الوجوب 
ران كان قربة : وهذا كله اصل فى أن من نذر ما ليس بقرءة لم يلزمه بالنذر » 


5-5 القرآن ل 585 - اج ١-‏ 


كان قرية الا يصير 5 بالنذر 8 ا المريض » وإجابة الدعوة » والذى 
إلى المسجدء والقعود فيه . والله أعلم . قاله المصاص فى الأحكام له ( ماع 
قلت : ونزوله فى قوم من الجاهلية كانوا إذا احرمو | نقبوا فى ظهور بيوتهم نقبا 
يدخلون منه ويخرجون » فنهوا عن التدن بهءلا يناى ما ذكرناه . إن العيرة بعمو م 
اللقظ لا خقوص” المورق, : 
قوله تعالى « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله 
لا تحب المعتدين » . 


النهى عن قتل من ليس من أهل القتال : قال العبد الضعيف : أخرج ان خرر 
وان النذر وان أى حاتم عن ان عباس فى قوله: « ولا تعتدوا ) يقول: لا تقتلوا 
النساء والصبيان » ولا الذيخ الكبير » ولا من ألتّى السم وكف يله ؛ فإن فعلم 
فقد. اعتديتم . وأخرج وكيع وابن أنى أشيبة عن محبى ابن مبى الغسانى قال: كتبت 
: إلى عمرين عبد العزيز أسأله عن هذه الآية: « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلوتكم » 
فكتب إلى : إن ذلك ف النساءء والذرية: ومن لم ينصب لك الحرب مهم . كذا في 
الدر المنثور ( .)36:١‏ كأنه] ذهبا إلى أن المراد به من لم يكن من أهل 
. القتال فى الأغلب لضعفه وعجز ه لأن ذلك حال النساء والذرية . وقد روى عن النى 
َي لنهى عن قتل النساء والو لدان أخر ج الشبخان عن ابن عمر قال: « وجدت 
امرأة مقتولة ى بعض مغازى رسول اد 1 ؛ فنهى رسول الله يَيفيكٍ قئل النساء 
والصبيان » وق رواية أنه قال ' : «ما كانت هذه لتقاتل » وروى عنه أيضا النهى 
عن قتل أواب الصوامسع ؛ رواه داؤد بن الخصين عن عكرمة عن ابن عباس 
وفع دسل وق . فكانت الآية ع| لى هذا التأويل ثابة الحكم ليس فيها 
نسخ ء وإذا 5مك كن استمال الآبة من غير نسخ فهو أولى . 


قال ابن كثير : قال أبو جعفر الرازى . عن اتربيع إن أنس عن ألى العالره 


احكام القرآن 188ل ا 


ا ٠‏ هذه أول آية نزلت فى القتال بالمدينة ٠‏ فلا'نزلت كان رسول الله يج 
بقائتل من قائله ويكف تمن كف بحبى نزلت سورة راءة؛ . وكذا قال عبد الرحمن 
ن زبد بن أسلم حتى قال . هله منسوطة بشوله: « فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتمرهم 0( . وف هنا نظر. لأن قوله: ل اللء بن يقانلودم 0 
بالأعداء الذين مهم قتال الإسلام وأهله أى "كا يقانارتم فاقتلوهم أ قم. ولحذا 
ا الآبة 0م وافتاوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم عن حيث أخ رسجو 
'أى لتكون تم ميمه عل قتالمم كا همتهم منبعئة على تتالكم 00 
من بلادكم الى أخرجوكم منها قصاصا انتهى ( .2)756:١‏ 


وف لباب النقول من طريق الكابى عن ألى صالح عن ابن عباس : وزلت 
هذه الآبة فى عمرة القضاء ؛ فخافوا أن لا تى قريش بالضلح ويصدوهم عن 
المسجد الحرم وبقاتلوه م : وكره المسلمون قتالهم فى'الشهر الحرام » 0 
ذلك انتهى . 


الرد على من حمل الآية على النهى عن الابتداء بالفنال : فالمعى ألهسم 
نقضوا عهدهم فقاتلوهم ولا يبدؤهم بالقتال » 0 
لعهد ولحرمة الحرم . فلا حاجة إلى تأويل قوله : « الذين يقاتلوتكم » يمن هو من 
أهل الال فى الأأغلب » ولا إلى القول بائنست . قاله : شيخنا فى بيان القرآن » . 


قال : وقوله : ٠‏ ولا سحسدء' ان الله لا حب المعتدين » أى قاتلوا في سبيل 
00 «اوكتل فيحه :ركاه الاض اكااقاله اين اشر 2 
ن المثلة » وقتل النساء » والصبيان » وار افاي لا رأى لمم والرهبان 2 
ا انين .. 
وقال ان العرنى فى قوله تعالى : « وقاتلؤزهم حتى لا تكون فتنة» يعق 
كفراء وفيه أن سبب القتل هو الكفر مبنه الآية: لأنه تعالى جعل الغاية عدم الكفر 


احكام القران - 184 - : اج ١‏ 
انصا ٠‏ وأبان فها أن سبب القتل المبيح لقتال الكفر . وقد ضل أصاب أفى حيفة . 
عن هذا وزعموا أن سبب القتل المبيح للقتال هى الحرابة» وتعلقوا بقول الله تعالى: 
« قاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم » وهله الآبة تقضى عليها التى بعدها , لأنه 
أمر أولا بقتال من قاتل » ثم بين أن سبب قتاله وقتله كفره الباعث له على القال» 
وأمر بقتاله مطلقا من غير تخصيص بابتداء قتال منه انتهى ( ١‏ :45 ) . 
قلت : ما ضل أصحاب أنى حنيفة - وما كان هم أن يضلوا وما كان لهم 
ذلك من خلق: فهم رأس الفقهاء » والناس كلهم عيال عليهم في الفقه ‏ ولكنهم 
علموا ما لم يعلم غعرهم ٠‏ وفقهوا مالم يفقهرا » ولم يتعلقوا قط بما ذكره القاضى 
وإنما تعلوا بنصوص صربحة فما قالوا . الاترى إلى قوله تعالى : « فإن اعيز لوكم 
فم يقاتلوكم وألقوا اليك م السلم فا جعل الله لكم عليهم سبيلا ؛ وإلى قوله « قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاتحر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون 
دين الحق من الذذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر ون » وقوله: 
دلا ينها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم مخرجوكم من دياركم أن 
تعروهم وتقسطوا إلمهم - إلى قوله ب : إنما ينها كم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين 
فو و مير ١‏ جعل الغاية نصب الحراب والقتال » ونهى 
عن قتل من ألق السلم أو أعطى الجزية صاغرا . ولو كان سبب القتل هو الكفر 
ل ل ال وه 
لبقاء علة القتل وهو الكفر فيهم ؛ وقد مر مععى قوله تعالى : « وقاتلو فى سبيل 
الله الذرن يقاتلونكم » ورددنا قول من حمله على النهى عن الابتداء بقتال المحاريين 
من الكفار فافهم » ولا تعجل في الإنكار على أنمة الهدى فتندم . 


قوله تعالى : ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاناوكم فيد 
فإن قاتلركم فاقتلوهم, الآية 


حظر القتل بمكة لمن يقتل فبباء وحظر قتل المشرلك الحربى إذالجأ إلى الحرم : 


احكام القرآن - 1586 ج ١‏ 
أفادت الآآية حظر القتل بممكة لن لم يققتل فهها ٠‏ فيحئج بعمومها فى من قتل 
وجمأ إلى خرم في أنه لايقتل » لن الآآية لم تفرق بين من قثل وبين من لم يقعل فى 
حظر قتل اللجمهم ٠‏ ديحتج بها في حظر قتل المشرك الحربى إذا اللبأ إليها وم يقائل, 
فازم بمضمون الاية أن لا نقتل من وجدنا فى الحرم» سواء كان قاتسلا أو غير قائل 
إلا أن يكون قد قتل فى الحرم فحينئذ بقل بقوله : « فإن قاتلوكم فافتلوهم , 
فيكون قوله : «١‏ واقتلرهم حيث ثتقفتموهم » عاما تى سائرالمشركين إلا قي من كان 
بمكة . فإنهم أمروا بإخراجهم منها إلامن قاتلهم فأنه أمر بقتالهم حينئف . و دليل 
ذلك قوله ى نسى التلاوة » ,م ولاتقاتلرهم عند المسجد الحرام حى يقاتلوكم فيه ) 
فنبت أن قوله : « و اقتلوهم حيث ثقفتموهم اق من كان بغير مكة . فإن قيل : 
هر منسوخ بقوله : « وقاتارهم حبى لا تكون فتنة ويكسون الدين لله ». قلنا إذا 
أمكن استمالها لم يثبت النسخ لاسيا مع اختلاف الئاس في نسخه » ومع ذلك فإن ْ 
قوله : « وقاتلرهم حى لاتكون فتنة إذا كان نازلا مع أول | لتطاب فغير جائز 
أن يكون ناا » لأن النسخ لا يصيح إلا بعد التمكن من الفعل » ولا يجوز وجود 
الناسخ والمنسوخ فى خخطاب واحد » وغير جائز لأحد إثبات تاريخ الآ يتين وتراختى 
زول إحداها عن الأأخسرى إلا بالنقل الصحيح ولا يمكن لأحد دعوى نل 
صحيح ف ذلك » وإنما روى ذلك عن الربيع بن أنس فقال: هو منسوخ بقوله: 
«وقاتلوهم حبى لا تكون فتنة» وقال قتادة : هو منسوخ بقوله « واقتلواالمشركدن 
حيث وجدتموهم » . وجائر أن يكون ذلك مها رأيا وتأويلا » ولا ججة فيه 
لإمكان استعال الاين بأن يكون قوله : « فاقتلوالمشركين ٠‏ مرتبا على قولهاً: دولا 
تقاتلوهم عند المسجد الحرام » فيكون المعنى : فاقتلوهُم تحيث وجدتموهم إلا عند 
المسجد الحر ام إلا أن يقاتلوكم فيه فاقتلوهم . 

و يدل عليه أب حديث ابن عباس و أبى شربح و أبى هريرة آن البى وَل 
خطب يوم فتح مكة فقال : « يا أمها الناس » إن الله تعالى حرم مككة يوم نخلق 
السموات والأرض 1 لم تحل لأحد قبل » ولا مل لاحد بعدى ؛ وإنمنا أحات لى 


/ 


١ ١‏ احكام القرآن 00 ا كل 


ساعة من مهار ء ثم عادت حراما إلى يوم القيمة ار « فسإن ش رخص 
مترخص بقتال رسول الله يي فقولوا له : إن الله قد أذن لرسوله يي وم يأذن 
نكم » وإنما أذن لى ساعة من مهار » أخرجه الشيخان و غير هما ٠و‏ يدل عله 
أيضا ما روى أن النبى علا خطب يومئذ :حين قتل ا 
هذيل ثم قال: «إن أعتى الناس على الله ثلائة : رجل قتل غير قاتله » ورجل قتل 
فى الحرم » ورجل قتل يذحل, ايه #رووا» الاجم وصيحة امر ف الإعلاء 
ف أبواب الجهاد ) . وهذا يدل على تحرمم القتل و فى الحرم لمن لم مجن فيه » العمرم 
للع لقال فى ارم ».ولاه لد 5 سعد تل من لم ييحن القال » فليت أن لو 
قتل من استحق القتل فلجأ . فنبت أن الحبرم محظر قتل من نأ إليه . ومسن أراد 
و 0 

م. اعلم دلاله إن ذلآئة هذه الى مقصتوزة عل تحظن الققل متسس اول 
دلالة فها على حكم ما دون النفس , » ولا خلاف فى أن من لأ إلى الحرم وعليه 
دين أنه قيس :ب وآن دخجوله لير م لايعصمه عن الحبس » و كذلك كل ماكان 
دون النفس من الحقوق فإنالحرم لا يعصمه منه قياسا على الديون . قال 
الخصاص ( .:)55١ :١‏ 


قوله تعالى : « وقاتلوهم حى لا تكون فتنة ويكون الدين لله » 

فرض الجهاد منوط بيقاء الكفر : م قتال الكفار حبى يتركوا الكفر. 
:قال ابن عباس » و مجاهد » وقتادة» والربيع سن : الفتئة ههنا الشرك (روأه 
ابن . جسرير وان أنى حاتم ايض ل امزال ورك قر عباس » و عبد 
بن حميد وأبن جرير عن مجاهد ) وابن جرير وح ده عن الربيع » وعبد بن 
حميد وابن جرير وابوالشيخ وا ن ألى حاتم والنخاس عن قتاده » كا فى الدرالمنثور 
3١8:1‏ ) . وهله الآية خاصة ف المشركين دون أهل الكتاب , لأن ابتداء. 
الحطاب جسرى بذكر هم في قوله جل وعلا : ٠‏ واقتاوهم حيث ثقفتموهم 


احكام القرآن لمملا ج ١‏ 


و0000 اق ل 44# خفلكوداد2اا799292ب2ا2ا2اااببابا باب اب بببشببباللببش ير بللدب:ب:1يبيي*ششطيسشيست 
واخرسجوهم من ححيث أخرج وكم + وذاك ضنفة مشركى أهل امكة اللين أخرجوا 
لني عل وأصابه فم فلم يدسحل: أهل الكتاب فى هذا الحم . 
لايقبل من مشركى العرب الالإسلام أو السيف: وهذا يدل على أن مشركى 
الغرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو:السيف » لقوله : «"وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتئة ٠»‏ يعّى كفرا وشركا ه ويكون اللئن لله » ودين الله هو الإسلام لقوله : « إن 
الدن عند الله الإسلام قاله ابختصاص ١:١!‏ 00 / ويؤيله قوله سبّحانه0 تقاتلو»هم 
أو شلموة ا : 


قوله تعالى : » الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص . 
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ) الآية 20 

أفاد أنهم إذا قاتلوهم فى الشهر الحرام فعليهم أن يقاتلوهم فيه وإن لم بجز 
هم أن ييتدؤهم بالقتال . وقوله : « فن اعتدى عليكم فاعتدوا غليه بمثل ما 
لعي أمر بالعدل حى. فى المشركين» 51 قال: د وإن عاقيم فعاقبوابمثل 
عوقبم به ) . ودوى عن على بن أق طاحة عن ان عباس أن قولة: « فُنٍ اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه ) الآية نزلت مكة » حيث لا شوكة ولا جهاد » ثم نسخ 
بآية القتال بالمدينة . وقد رد هذا القول ان جرير وقال : بل الآية مدنية بعد عمرة ' 

القضية » وعزى ذلك إلى مجاهد رحمه الله . قاله ابن كر 4ا). 
من استهلك لغره مالا كان عليه مثله والمثل على وجهين: وهوعموم فى أن 
من استهلك لخيره مالاكان عليه نثله » وامثل ينْقسم إلى وجهين : أحدهما مثله فى 
جلسه) وذلك فى المكيل والموزون والمعدود والاخحر مثله فى قيمته » لآن النبى ع 
قضى فى عبد بين رجن أعتقه أحدهها وهو موسر أن عليه مان نصف قيمته » 
فجعل المثل هوالقيمة . ويدل على أن المثل.قد يكون امما لما ليس هو من جاسه إذا 
كان فى وزانه أن من اعتدى على غيره بقذف لم د يكن المثل: المتسدق عايه أن يقتذف 
الل كران اسن يويك ا زر كاده 


احكام القرآن : -588 - : 323 ١‏ 


على ما ليس من جنسه بعد أن يكون ف وزانه . 

من" غصب ساجة .فبنى عليها يجب عليه قيمتها لا رد عينها : وعتج بلك 
ف أن من غصب ساجة فأدخلها ى بنائه أن عليه قيمتها » لآن القيمة قد تناولها 
اسم المثل » فن حيث كان الغاصب معتديا بأخذها كان عليه مثلها ليق العموم, 
لأن إدخاها فى البناء منزلة الاستهلاك . 


بحب القصاص فيا ممكن استيفاء المائلة فيه : ويحتج به فى يجاب القصاص 
فيا يمكن استيفاء الممإلة والقاواة فنة كرقةما لم يعلى فيه استيفاء الماثلة وذلك . 
نمو قطع اليد من نصف الساعد » والجائفنة : والآمة فى سقوط القصاص فيها » . 
لتعذر استيفاء المثل ؛ إذ كان الله تعالى إتما أمر نا باستيفاء المثل . 


من قطع يد رجل وقتله يفعل به مثل ما فعل : ومحتج به أبو حنيفة فيمن: 
قطع يب رجل وقتله أن لوليه أن بقطع يده ثم يقتله » فله أن يفعل به مثل ما فعل 
مقتضى الآبة قاله الجصاص ( ١‏ : 357 ) . 


الجواب عن قول الشافعى : إن القاتل يقتل ممثل ما قتل به من خينق أوحرق 
ونحوه : واستدل به الشافعى 'على أن القاتدل يقتل بعثل ما قتل به من محدد 
أو خنق أو حرق أو تجويع أو تغريق» حتى لو ألقاه فى ماء عذب لم يلق فى ماء 
ملح . كذا ف الروح (؟ : 50 ) . ولم يقل به إلا فى القتل بالمحدد » لتعذر 
الاستيفاء بالمثل فى أ كثرما ذكره » مع كون بعض ما.ذكره مهيا عنه بالنص 
كالحرق » وكون بعضه من الثلة المنفق على <رمتها كالتريق مثلا ولو صح ما 
ذكره للزمه ما قاله ان حزم فيمن قتل أحدا باللواط أن يستدير بالأوتار» ولانخقى 
ما فيه من الشناعة . وإنما مثل القتل أن بزهق روحه بالسيف . يوكيده. قوله َك : . 
دلا قود إلا بالسيف » . ومن أراد البسط فلعراجع الإعلاء . 


إحكام القرآن : -1585- 54 
ا ! 3 
قوله تعالى : « وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقو أ 
تفسير. الإلقساء بيده إلى التهلككة وترجيح حمله على العمدوم : اختلفوا فى 
تفيرها على وجوهء فال بعضهم : : أزلت ف الفقة أن تمسك بيدلك عن الففة فا 
سيل الله » فيكون متعلقا بقوله « وأنفقوا » ٠‏ . وقال يعضهم : هو ترك الجهاد 
فى سبيل الله . وقال بعضهم : لما اقتحام الحرب من غير مبالاة » وإيقاع النفس 
فى الحظرٌ والهلاك » فيكون الكلام متعلقا بقوله : « وقاتلوا ؛ خميا عن الإفراط ' 
والتفريط ق الشسجاعة . وظاهر اللفظ العموم ففيه النهى غن الجين فى سبيل الله 
والفضن بنفسه » وعن البخل هالمال فيه» فإ كلا من ذلك يفضى إلى ضعف 
المسلمين وقوة أعداءهم ؛ وعن التهور ف القتال' حب لتم بت السو بور 
مبالاة » . فيضيع نفسه 0 عدوه ف إخوانه المسلمين . 
قال الليث ابن سعد : عن يزيد ا د فر 
حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه ومعنا أبو أيوب 
الأنصارى ٠‏ فقال ناس : ألى بيده إلى التهلكة » فقال أبو أيوب : نحن أعلم بهذه 
الآبة ؛ إنما تزلت فينا ٠.‏ صعبنا رسول الله ليع وشهدنا معه المشاهد ونصرنامء فلا 
وما الإسلام وظهر اجتمعئنا معثر الأنصار تيبا فقلنا : قاد أكرمنا أللّه بصحية نبيه 
َو ونصره » حتى فما الإسلام وكثر أهله ؛ وكنا قد د 
والأموال والأولاد وقد وضعت الحرب أو زارهاء فرجع إلى أهلينا وأولادنا فنة 
فيهاء فنزل فينا « وأنفقوا ني سبيل لله ( أنفسم وأموالم ) فكانت التهلكة الإقامة 
فى الأهل والمال» وترك الجهاد . رواه أبو داؤد » والرمذى» والنساق ؛ وعيد بن 
حميد - فى تفسيره -» واءن 1 نى حاتم» ابن جرير وان مردويه» والحافظ أبو يعلى - 
سنده ‏ وان حبان ‏ فى بيه . والحاكسم ‏ فى متسدركه - كلهم 
من حديث يزيد , ن ألى حبيب به . وقال النرمذى : حسن صحيح غريب ٠‏ وقال 
لحاكم : على شرط الشيخن » ولم يخرجاه . ولفظه عن أسل أبى جمران قال :, 


احكام القرآن : -55٠‏ ج ١-‏ 
“لئكةالل 00230 
. كنا بالقسطنطينيةء وعلى أهل مصر عقبة بن عامر الجههى إوعلى أهل الشام فضالة بن 
عبيد الأنصارى » فخر ج صن عتادي ين رزو بعرهةا ليم صفا عظيا من 
المسلمين ؛ فحمل رجل من المسلمين. عل صفآمن الروم » حى دخل فيهم م 
خر ج إلينا مقبلا ء فصاح به الناس'ققالوا : أل بيده إل التهلكة . فقال أب 


أيوب الحديث 7 4 ه/ا). 

وقال ان أنى حاتم : حدئنا ألى حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدئنئ. الليث 
خبثنا عبدالرحمن بن خخالذ بن مسافر عن ا د هباتك عن أن يكن ن عبد ااريسمن 
بن الحارث بن هشام أن عداريسين! أن الأسود بن عبد يغوث أخبره أنهم حاضروا 
دمشق» فانطلج رجل من ازد شنوءة فأسرع إلى العذو وسحده ليستقيل » ؛ فعاب ذلك 


عليه المسلمون ورفعوا حديئه إلى عمرو بن العاص » فأرسل إليه عمرو ره وال 
عمر: وقال الله: «ولاثلقوا بأيديكم إلى النهلكة» كذا فى تيد | بن كثير (59:1؟ل) 


احكم الرجل حمل وحده على صف العدو : وقال محمد . ن الل تين الإنام 
فى السير الكبير : إن رجلا لوحمل على أاف ع ود 1 ع بذلك 
بأس إذا كان يطمع فى نجاة أو نكاية ظ ذإن كأن لايطمع ق نجاة ولا نكاية فإنى 
أكره له ذللت » لأنه عرض نفسه الك قن عر ممه لادان .+ وإنما ينبغى 
للرجل أن يفعل هذا إذا كان يطمع ق نجاة أو منفعة للمسلين 2 فإن كان لايطيع 
فى شى' منها ولكنه جرئ المسلمين بذلك حتى 'يفعلوا مثل ما فعل فيقّتلون وينكون 
فى العدو » فلا بأس ذلك إن شاء الله لأنه لو كان على طمع م ن النكاية فى العدو 
ولا يطمع فى النجاة لم أربأما أن حمل علدهم» » فكذلك إذا طمع 2 ى غيره فهم 
تحملته علهم فلا بأس بذاك » وأرجو أن 0 وإنما يكره له ذلك 
إذا كان اق فيه على ونجه من الوجوه . و إن كن لابطمع فى نجاة ولانكاية» 
ولكنه مما برهب العدو فلا بأس بذلك » لآن هذا أفضل البكاية ومتفعة للمسلمين : 


قال الخصاص ىق الأحكام له : والذى قال محمد مه الوجوه بيع 


« 
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ألق بيده إلى ابلكة بحمله على العدو إذ لم يكن عندهم فى ذلك منفعة » و إفا 
من كذلك فلا ينبغى أن يتلف نفسه من غير منفعة عائدة على الدين ولا على 
المسلمين ( واظن أبو أيوب أن فى .حملته غلى العدو وحله منفعة للمسلمين من 
زكاية في العدو وإرهاموم © وتجرئة المسلمين علهم بذلك - و كان ى فد ظن 2 
فإن الرجل حمل على صف العدو حتى دخخل علهم فخرق صفهم » ثم أخرج إلى 
المسلين مقبلا » و هذا أفضل النكاية ‏ فقال : لم يكن فعله هذا من الإلقاء بيله 
إلى التبلكة » وإنما التبلكة فى مثل هذا الموضم أن قن لبجل هسه كاله > 
.وأما الذى أسرع إلى العدو فى حصار دمشق لم يكن فى حملته عل العدو وحلة 
منفعة للمسلين و لا نكاية فق العدو » فرده عمرو ن العاص رضن الله عنه وقال: 
. قال الله تعالى : « ولا تلقوا بأيديكم إلى اللبلكة » فافهم ؟١)‏ . وأما إذا كان فى 
تلف نفسه منفعة عائدة على الدين فهذا مقام شريف مدح الله به أحماب البى ع4 
فى قوله : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » 
يقائلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون ؛ و قال : « ومن الناس هن يشرئ نفسه 
ايتغاء مر ضات الله » ي نظائر ذلك من الاى الى. مدح الله فا من بذل نفسه لله . 
حكم بذل النفس فى الآمر بالمعروف : وعلى ذلك ينبغى أن يكدون حكم 
الأمر بالمعروف والنهى عن التكر أنه مبّى رجا نفعا في الدين فبذل نفسه فيه حى 
قتل كان فى أعلى درجات الشهداء قال الله تعالى : « وأمر بالمعروف وانه عن 
المتكر » واصير على ما أصابك » إن ذلك من عزءالأمور ( :١‏ م5 ) . وقال 
الحافظ ل الفتح : وأما سبكلة, حمل الواحد على العدد الكثير من العدو فصرح 
الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعتهء وظنه أنه يرهب العدو بذلك» أو مجرئ المسلمين 


؛ أو نمو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن ء ومّى كان مجسرد مهور 
فمنوع » ولاسيما إن ترتب على ذلك وهن فالمسلمين والله أعلم انتهى (1151:8) ٠‏ 


فائبة ذ كرالاً يدئ فالآية : وفائدة ذكر الأيدى والتصريح بابي عن 


احكام القرآن -21 اجد١‏ 
ل سر سكف لك قا» رسا ان 
عيبنة وجماعة عن البراء بنعازب أنه قيل له : « ولاتلقوا بأيديم إلى التباكد, 
هوالرجل د يل العدو فيقائل نح بيقغل ؟ قال 07 وك مار جل بذنت للد 
فيلى بيديه » فيقول : لا يغغرالل لى (أى فيستكثر من الذنوب فمبلات ) وروى 
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مثله عن عبيدة السلانى ( قلت: ايقن وابن سيم مين ٠‏ وأى 
قلابة أيضا »كما فى تفسير ابنكثير (119:1) , : 


الرد على صاحب روح المهالى فى استبعاده ماروى عنالبراء بن عازب فى 
ْ تعى الآية : قال صاحبالروح : وعليه يكون متعلقا بقرله : « فإنالله غفور 
رحم » وهو فى غاية البعد » ولم أرمن صحح | بير عن النراء رضى الله عنه » سوى 
الحا كم وتصحيحه لايوثق به اننهى ( 31/:17) . قلت : قد صمحه الذهى أيضا 
فى تلخيص المستدرك ( ؟ :) فالحق ما قاله المصاص أنه ليس يمنع أن يكون 


مجميع هذه المعاق مرادة با لاية » لا حتمال اللفظ لها وجواز اجتّاعها من غير 
تضاد ولا تناف انتهى ١2‏ ذضككلم 


قوله تعالى : « وأتموالحج والعمرة لله » الآبة 

وجوب إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فبهما : أى اجعلو هما تامين إذا : 

تصديم ل دائها لوجه الله تعالى . فلا دلالة فى الآية على أ كثر من وجوب الإتمام 

بعد الشروع فمىا ؛ وهو متفق عليه بين الحنفية والشافعية رذىالله تعالى عنهم » فإن 

إفساد المج والعمرة مطلتًا يوجب المضى ف :بقية الأفعال والقضاء ولاتدل' على 

وجوب الأصل » والقول بالدلالة بناء على أن الأ ر بالإتمام مطلتقا يعارم 7 7 
بالأداء لما تقرر من أن ما لابتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب » ليس , بدى 
لأن الآمر بالإتهام يقتضى 0 : اشر وع ء فيكون الآمر بالإتمام مقيدا الشروع . 


ارات الا حتجاج با لاية على وجوب العمرة : وإدعاء 5 المعى 


احكام القرآن ات | عج-١‏ 


اثنوامبما حال كونهما تامين مستجمعى الشرائط. والأركان » و هذا يدل علن 
وجوبجما ؛ لأن الآمر ظاهر فيه » و يوأيده قراءة «و أقيموا الحج والعمرة» ليس 
بسديك ؟ أما أولا. فلأنه خلاف الظاهر : وبتقدر قبوله ى مقام الاستدلال يمكدن 
أن مجعل الوجوب المنتفاد من الآمر فيه متوجها إلى القيد أعنى تامين لا على أصل 
الإثيان » كا فى قوله وير : » بيعوا سواء بسواء » . وأما ثانا فلأن الأمر فى 
القراءة محمول على المنى المجازى المشترك بين" الواجب والمندوب أعى ‏ طلب 
الفعل » والقرينة على ذلك الأحاديث الدالة على استجاب العمرة . ويوبد ذلك أن 
ابن مسعود صاحب هذه القراءة قال فها أخرجه عنه إإن ن.ألى شيبة وعبد بن حميد : 
( المج فريضة والعمسرة ة تطوع ) و وسئده صحيح إلا أنه عن إإراهيم عنه ؛ 
.ومراسيله ماح لاسها عن ابن مسعود كذا فى الإعلاء ) : وأخرج ان ألى داؤه . 
فى الصاحف عنه أيضا أنه كان يقرأ ذلك ثم يقول : «والله » لو لا التحرج 
وأنى لم أسمع فبها من رسول الله كك شيئا لقات : إن العمرة. واجية مثل المج » 
( قلت أخرجه ابن جرير أيضا : حدثنا أحمد بن خازم ثنا أبو نعيم ثنا إسرائيل 
ثنا ثور عن أبيه عنه ( * : .)1١177‏ وثوير بن أنى فاختة تلف فيه قال البزار: 
عدت عشي وإبرادل وقرهتا واعثمانا ستاك فاك الفجل. ١‏ هن وأبيزه 
لا بأس مما وقال اناكم : 5 عليه إلا التشيع . كذا فى التهذيب ملخصا). 
وهذا بدل على أنه رضى الله عنه لم يجعل الأمر بالنسبة إليها لاوجوب » لأنه 
لم يسمع شيئا فيه » ولعله سمسع ما نخالفه » ولهذا جزم فى الرواية. الأول عنه 
بفرضية المج واستحباب العمرة » وكانه لذلك حمل الأمر فى قراءته على القدر 
المنترك الذى قلناه لا غم . 1 
فالحق أن الابة لا نصاح ذليلا للشافعية وسن وافقهم كالإمامية عاينا ؛ 
وليس فها عند التعدقيق أكثر من بيان وجوب إتمام أفعالها عند التضّدى لأ دائهماء 
وإزشاد الناس إلى تدارك ما عسى يعتريهم من العوارض المخلة بذلك من الإحصار 


وخوا د وق لين من الوجوب وعلمه . ومن أدعى من المخالفين 


' احكام القرآن -1794- ج ١‏ 


ل وخر وس ا ل ل ع سس سئي 
أنا دليل له فقّد ركب شططا وقال غلطا» كا لاق على من. أل السمع وهو 


شهيك . ووجوبالحج مستفاد من قوله تعالى : : و والله على النأس حسي البييت من 
استطاع إليه سبيلا » اتبى ملخصا من.روح لعاف ( '. : 59 ) . وأما قوله :. 
والإنصاف تسلم تعازض الأخبار و قد أخل كل من الأئمة عا صصح 0007 


ففيه أنه لم يصح فيه عن رسول الله 5 شي » وقد صح عنه وليه أنه سثل . 


عن العمرة أواجبة هى ؟ قال. 0٠:‏ لا وإن تعتمر خمرلك 6 و قوله : 9 الحج مهاد 
والعمرة تطوع ( كامر فى الإعلاء فالحق أن قول ألى حنيفة و أصحابه أقرى ما 
يكون فى هذا الباب إن شاء الله تعالى . 


وقال ابن كثشر ٠:‏ ظاهر السياق [كال أفعالهها بعد الشرو ع فم : ولهذا 
قال بعده: « فإن أحصرتم » أنى صددتم عن الوصول إلى البيت و منعم من إنمامها 1 


ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع فى المسج والعمرة ملزم 2( سواء قيل بوجوب ١‏ 
العمرة أوباستحبابها » اهما قولان للعلاء : وقال شعبة : عن عمرو بن مرة عن 


عبد الله ن سلمة عن على أنه قال ى هذه الآية « وأتموالحج والعمرة لله » قال : 
أن تحرم من دويرة أهلك وكذا قال ابن عباس » وسعيد بن جبير : و طاو س 
و قد روى الإمام: أبو محمد بن أبى حاتم فى سبب زول هذه الآية حديثا غريبا ؛ 
فقال : حدثنا على بن الليسين ثنا. أبو عبد الله المروئ حدئثنا غسان المروى ثنا 
اهم بن يان عن ا عن صغوان ب أ أ ل جاء.ريجل إلى الي 000 
تضمخ بالزعفران عليه جبة 'فقالٍ “كيت تأبرنايا رسرل الى عرق 9 قلا 
فأنزل الله : « وأتمو الحسج والعمرة » فقالك رسول لله وق : أن السائل عن 
العمرة ؟ فال : ها أنا ذا فقال :.« ألق عنك ثيابك » ثم اغتسل واستنشق » 
ثم.ما كنت صانعا فى حجك.فاصنعه فى عمرتك » هذا حديث غريب » وسياق 
عجيب » والذى ورد ق الصحيحين لم يذكسر فيه الغسل والاستنشاق » ولا 
ذكرنزول هذه الآبة » و هو عن يعلى بن أمية لاصفوان بن امية و الله أعلم 


احكام القرآن 0 اج ١‏ 


و1 : ).قلت :وهو صريح فى نزول الآبية فى كال الأفعال بعد 
الشرو ع فما . والله تعالى أعلم . 
: قوله تعالى الك اممرع بلقي زف 


0م 


. تحقيق معنى الإحصار وأنه يعم العدو والمرض جميعا : الإحصان والحصر 
كلاهما فى أصل اللغة بمعنى المت مطلمًا » ولشر ا كفي مختصا بما يكون من العدو 
والإحصار بما يكون من المرض والحوف ء كا توهم الزجاج من كثرة استعالهما 
كذالك » فإنه قد يشيع استعمال اللفظ الموضو ع للمعنى العام فى بعض أفراده . 
'والدليل على ذلك أنه يقال: -حصره العدو و أحصره - كضده وأصده ‏ فلو كانت 
إحدى النسبتين معتبرة فى مفهوم الخصر والإحصار كن التصر 2 3 إلبه 
تكرارا » و لكان إسئاد الإحصار إلى العدو مجازا وكلاما نخلاف الأصل . 


الجواب عن حجة اللخصم : والمراد من الإحصار ههنا حصرالعدو عند مالك 
والشافعى رحمها الله تعالى » لقوله تعالى : « فإذا أمثم ». فإن الأمن لغة في مقابلة 
الحؤزف » ولنزوله عام ال+ديبية.» ولقول ابن عباس رضى الله عنها : ١‏ لآ حصر 
إلا حصر العدو» فقيد إطلاق الآية وهو أعلم بمواقع التنزيل . وذهب الإمام 
أبوحنيفة رحمه الله إلى أن المراد به ما يعم كل منع من عدو ومرض و غيرهماء 
فقد أخحرج أبو داؤد »' والترمذى و حسنه » والنسائى» وابن ماجبه : والحاكم 
(وصححه وأقره عليه الذهبى) من حديث الحجاج بن عمرزو من .,كسر أو عرج فقد ٠‏ 
حل» وعليه المج من قابل» وروى الطحاوى من حديث عبد الرحمن بن بزيد قال؛ 
« أهل رجل بعمرة يقال له : إعمر بن سعيد © فلسع » فبيئنا هو صريع ف الطريق 
إذ طلح عليه ركب فبهم ابن مسعود » فسألوه فتال :- « ابعثوا با لهدى » واجعاوا 
بينم ويينه أمارة» فإذا كان ذلك فليحل » ( وق اللداية قال : وعليه العمرة من 
قابل + بو سنده صميح "كما فى الإعلاء ( ١‏ : ")2 . وأخرج ابن ألى شيبة عنن 
عطاء 0 لالإحصار الأمن مرض أو عدو أمر حايس » وروى البخارى مثله عنه . 


احكام القرآن ا سكقلاه 3 ع١‏ 
ا يي اا ا ار 
وقال عروة : و كل شى؛ حبسالمحرم فهو إحصار» . 0 ْ 
وما استدل به الليصم مجاب عنه . أما الأول فستعلم ما فيه إشارة إلى ما 
كر نيد انا ذلاق أنه يقال للمريض إذا زال مرضه وبرئ : أمن» كا روى عن بن 
ا وان غباس رض الله تعالى علهم ؛ فيضعف استذلال الشافعى ومالك بالآبة 
على ما “ذهبا إليه ( 011:1 ؟ وأما الثانى فإنه لاعيرة مخصوص السب » والجثل 
على التايبد يأباه ذكره باللام استقلالا » والقول بأن أحصرتم ليس عاما إذا لفعل 
المثبت لا عموم له » ليس بشي . لآنه و إن لم يكن عاما لكنه مطلق ٠»‏ فيجرى 
على إطلاقه . و أما الثالث فلأنة بعد تسلم حجية أقوال أ عباس في أنال فاك 
معارض لم أخرجه ابن جرير وابن النذر عنه فى تفسير' الآية أنه قال افق أحوم 
بحج أو عمرة ثم خبس عن البيت عرض يجهده أو عدو لرسه ‏ فعليه ذبح ما 
استيسر من الهدى » . فكدا خصص فالرواية الأأولى يٍُ ق هذهء وهو أعل.. 
مواقم التزيل ( و أيضا فإنه قد خخصص الحصر دون الإحصار فيحتمل أنه: 
ذكر معنى الاسم دون خم فافهم) . والقول بأن حديث حجاج بن عمرو. 
ضعيف )١١(‏ ضعيف ٠‏ إذ له طرق مختلفة ؛ السين ( حسنه الثر هلمى و ضيه 
الحا كم والذهى على شرط البخارى ) . وقد روى أبوداؤد أن عكرمة سأل ابن 
عباس وأا هريره رضي الله تعالى عنهها عن ذلك فقالا: صدق . وحمله على ما 
إذا اشئر ل الكرم راكنا اتيرام +15 ضياع :(١؟)١‏ حجى واشترطى » لا 
يتمشى على أصلنا : إن المطلق بجرئ على إطلاقه» إلا إذا اند اللحادنة والحجم » 
وكنان الإطلاق والتقييد ى الحم » إذ يي لس يي 
ا ملخصا من روح المعاى . 


(١)لأوجه‏ بد ا ان د 00 


فأخخ رجه أصعاب السئن وابن خزيمة والخا كم من طرق : عن مبى عن عكرمة 
عن الحجاج » وقال فى آخخره عن عكرمة : فسألت أبا هريرة وان ن عباس فقالا : 1 


2 


م القرات - 191 - 0 


ويدل: على عموم حكم الإحصار لمن حبسه العدو أو المزض موافقة خالفينا 
<١‏ إيانا على أن المرأة إذا منعها زوجها من حجة التطو ع "يعد الإحرام جاز الما الإخلال 
وكانت بمنزلة لمحصر ‏ مع عدم العدو - وكذلك "من حبس فى دن أو غيرء 
٠‏ فتعذر عليه الوصول إلى البيت كان فى حكم المحصر © فكذلك المريض ء» كذا : 
فى احكام القرآن للخصاص ( )18٠ : ١‏ . وقد أطال رحبه الله الكلام في الباب » 
'فن أراد البسط فليراجع الأحكام له . والله تعالى أعل' . ! 
الإحصار من الج والعمرة سواء : وفينسه دلالة على أن الإاحصار من 
الحج والعمرة سواء . وحكى عن مد بن سيرين أن الإحصار يكون من اليج 
- صدق . ووقع فى رواية نحى القطان وغيره فى سياقه : سمعت الحجاج . 
0 أبو داؤد ا معمر عن #بى عن عكرمة عن عبد الله؛ 
0 لسار - يقول: 000 
أصح انتهى لاسا اي 8 ا مر سم اع 
أكذا قال الحافظ . قلت : ومكن أن كرمة سمعه من عبد أله بن رايع عن . 
ما 00 : 
0( اننا فإن حديث تين اتاد 2 وهو لا يصلح أن بزاحم مسوم 
الآبة . وقيل : الاشتراط منسوخ روى ذلك عن ابن عباس لكن فيه امسن بن 
عمارة مثتروك » ( وهو حسن الحديث على أصلنا فقد وثقه بعضهم 3 وأنكر ابن 
عمر الاشتراط كامر ف الاعلاء. وأيضا فن قال بالاشتراط قال يجواز محلل المشترط 
بدون الهدى 2 وهر مصادم للنص » فإن قولم تعالى : : « فإن أحصرتم فا استيسر 
من الهدى ». يدل على ووب الهدى على المحصر مطلقا') . ووجه الجمع عندى 
أ حديث قباعة عمول على اندب حى لابه خلف ابر وإن كان ذلك 
جائزا بعر » كذاق المظهرى ( ١‏ بم ابطق الوا 


حكام الآرآن -198- د الخ ١-‏ 


مة م ري ري 
دون العمرة . وذهب إلى .أن العمرة غير موقت-ة وأنه لآ يحثى الفوات ؛ وحكى 
عن ,مالك نحوه . وليس بصحيح » » لآن الآية نزلت فى حصر الحديبية وكان النى و 
وأصعابه محرمين بعمرة » فحلوا حميعا . قال المصاص : وقد توائرت _الأخبار 
بأن النى كي كان وما بالعمرة عام الحديية © وأنه أحل من عمرته 
بغير .طواف -2 ثم. قضاها ئ ف العام القابل فى ذى القعدة » وسميت عمرة القضاء , 
وقال الله تعالى : دواتموا المج والعمرة لله ) ثم ثم قال : وفإن أحصرتم ها استيسر 
من المدى » وذلك حكم عائد إلمها حميعا » 00 الاقتصار على أحد ها 
دون الآتحر » لا فيه من تخصيص حكم اللفظ بغير دلالة انتهى . 
' ما حكى عن مالك: «لالإعصار فى. العمرة »م يضخ عند : فلت : ولكن 
الحكاية عن مالك لم تصح » فقد قال ابن للعربى فى الأحكام له :' لا خلاف بن 
علاء الأمصار أن الإحصار عام فى :المج والعمرة . وقال ابن سيرين ٠:‏ لأ:إحصار 
فى العمرة لأنها غير موقتة . وقلنا. : وإن كانت غير موقنة لكن في انصير إلى 
زوال العدو ضر » وف ذلك نزلت الآية » وبه جاءت السنة » فلا معدل عنها 
'انتهى ١‏ : 51) . فلم يذاكر فيه خلاف مالاك غير ابن سيرين وهو من أعلم 
الناس عذهب مالك . : : 


حكم قنال من .حصر المسلمين ٠‏ عن الحج : فائدة : قال' ا. 00 
الأحكام له :“لا نخاوا أن يكون الحاصر كافرا أو مسلا » فإن: كان كافرا لم مجر 
قتاله 1 وثق بالظهور: ( لكون القتال محظورا عنه فى الإجرام ) ويتحلل ىف 
موضعه ( وهل له القتال بعد التحلل ؟ ) . ولو سأل الكافر جعلا لم نمز , لآن 
ذلك وهن فى الإسلام . وإن كان الخاصر مسلا لى بجر قتاله محال » ووجب 
التحلل . فإن طلب شيئا ويشخا لل عن الطريق جاز دفعه » ولم يمل القتال ».لا 
فيه من إتلاف المهيج » وذاث لا يازم ف العيادات ع فإن الد, ن أسمح 2 وأما يذل 
الجعل فلا فيله من دفع أعظم الضررين بأهونها », ولان 0 


احكام القرآن ملطفاة 0 


ل ل ا 
فعد هذا من النفقة انتهى ( ١‏ : 5ه ) .. 


وقال الموفق فى المغنى : وإذا كان العدو الذى حصر الخاج مسلمين فأمكن 
الانصرافة كان أولى من قتالهم » لأن فى قتالمم مخاطرة بالتفس ولمالك وقتل 
مس ؛ » فكان ثركه أولى . ومجوز قتالحم » لأنهم تعدوا على المسلمين منعهم 
طريةهم فأشبهوا سائر قطاع الطريق ات كانوا مشركان م يحب قتالهم لأنه 
إنما جب بأحد أمرين : إذا بدأوا بالقتال » أو" وقع النفير فاحتيج إلى مدد ( من 
: 0 هذا الحصر ؟ فليتأمل ) وليس ههنا واحد مبما : لكن إن غلب 
على ظن المسلمين الظفر -بهم استحب قتالهم » الا فيه. من الجهاد وحصول 
00 م النسك » وإن غاب على ظنهم ظفر الكفار فالأولى الانصراف ثثلا 
يغرروا ل ١‏ 


حكم ما إذا طلب العدو شفارة على تخلية, اطريق : قال : وإن طلب 
العدو خخفارة على تخلية الطريق وكان ممن لايوثق بأمانه لم يلزمهم بذله » لآن 
الحوف باق مع البذل ؛ وإن كان موثوقا بأمانه » والحفارة كثيرة لم بجحب . بذله 
بل يكره إن كان العدو كافرا . لأن فيه 0 وتقوية للكفار » وإن كانت 
يسيرة فققياس المذهب وجوب بذله كالزيادة ق م ن الماء. للوضوء » وقال بعض 
٠‏ أصذابنا : لا يجب بذل خفارة ال وله التحلل » كا أنه في اداه اليج لا يلزمه 
إذا لم بحد طريقا آمنا من .غير خفارة انتهى ملخصا 7١‏ : 506 ) . ول أر من 
الحنفية من تعر ضن اذلك : ولعل ما ذكره الموفق أوفق يقواعدهم إلا ما ذكره 
عن بعض أصعابه فإن الر اجح عندنا أن المكس واللدفارة لا منع وجوب الحج » 
قيحتسب فى الفاضل عنما لابد منده القدرة على المكس ووه كال الذر 
بع الشامية 3 : 564 ) . 1 
له : «دفإن أ م فا استييسر من الهدى » 
5 0 0 208 0 ان العربى : روى ان 
نص قى وجوب الحهدى ' 


.. احكام القرآن كرت 0 


القامم عن مالك أنه لا هدى عليه ؛ لأنهلم يكن منه تفريط ؛ وإما ايهدى على 
ذى التفريط . وهذا ضعيف من وجهين » أحدها أن الله تعالى قال : م 
استيسر. من الهدى » فهو ترك لظاهر القرآن وتعلق بالمعنى » الثانى أن البى 1 
أهدى عن نفسه وعن أصابه البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة  ٠‏ وهم أن 
يقولوا : إن النبي يق حل المدى تطوعا » وكسذلك كان ( قلت ملم أنه 
لم يكن المدى الذى حمله من هدى الإحصار ولكن كن منه ما أبذله :من الهدى 
ل العام المقال )فقا ولاق أبواداوه ماعن هب وعفحة نا كول الخدرلة | 
وأقره عليه الذهبى عن اعباس اذا رسو 1ه 1 مر أصحابه أن يبدلوا المدى الذى 
نحروا عام الحديبية فى عيرة القضاء » كا مر فى الإعلاء . ولا يصح القول بكونه 
تطوعا » لكونه مأمورا به والأمر لحرت اها فإن المدى ما يهدى إلى الخرم . 
ا ان أو واجيا + ولذلك اتفق الأثنة: ف ابن المدى. أن لا يبخر 
فى الحرم » غير دم الإحصار فاختلفوا فيه» فال أحمد والشافعى ومالاك 
رحمهم الله تعالى : إن للمحصر نحره في موضع حصره من حل أو حرم ) 
واستدلوا.بقصة الحديبية » وقالوا :كل رسول انه يل واتعايه روا ناا هم 
خارج اللحرم ني الحل كا فى المغنى . فن أن هم أن يقولوا : لم يكن هدايا هم 
هذه للإااحصار بل تطوعاً ؟ ولو كانت تطوعا محضا لم ينحروها فى اليل أبدا » 1 
بل ردوها ونحروها فى الهرم إذا قدروا عليه ) . 
قال .فأما ظاهر القرآن فلا كلام فيه. وأما المع . فلا متنع أن مجعل 
البارى تعالى الهدى واجبا مع التفريط ومع عدمه عبادة منه لسيب واخير سبب فى , 
الوجهين حميعا » ومن علائنا من قال وهؤ ابن القاسم ‏ : إن الذى عليه 
المدى من أحصر عرض فإنه يتحلل بالعمرة ويهدى وقلنا : وكيف يتحلل 
بالعمرة وف الصير إلى زوال العذر ضرر بين ؟ ولو وجب علينه /التخلل بالعمرة 
لوجب على انخصر بالعدو أيضا » ومن ادعى الفرق فعليه البيان ) . قال : وقال 
أبو حنيفة : يتحلل بالمرض .فى موضعه ء وهذا ضعيف »٠ن‏ وجهين أحد هما 


ا 


إحكام القرآن م 5-6 


1 
لامعنى للاية إلا .حصر :العدو .أو الحصر المطلق » فكيف برجع الجواب .على 


مقتفى الشرط ؟ (قلت : لامعى.لمذا الكلام » 0 : يتحلل 
المريض ومن حصره العدو كلاها. فى موضع الإحصار هل .وعايها أن يبعثا بالحذدى 


إلى الحرم ». ويجعلا بينها وبينه يوما, أمارة»؛ فإذا كان : ذلك فليحللا وعلمها 


القضاء من قابل ؟ فلا شك فى رجوع الجواب على مقتضى الشرط ٠‏ فالمعنى 
فإن أحصرثم بشئي. مرضا كان أو عدوا فعليكم ما استيسر من المحدى ) . قال أما 
أنه إن جع 00 كان جائزا بدليل كا تقدم من أقوال علائنا انتهى 
١‏ ا نلهمع. لت : يا للعجب ! يضعف قول أنى حنيفة وهو مجرى الشرط 
والجزاء "كليم| 5" إطلاقها ‏ وهو الأصل الصحيح ‏ ويرجح قول بعض غلا 
اا ؟ فافهم . 


فى النيل : ولك وجوب الهدى على المحصر ذهب الجمهور » وهو ظاهر 
الأحاديث الثابتة عنه َيف أنه فعل ذلك فى الحديبية » ويدل عليه قوله تعالى : 


وفإن أحصر'م فا اسنيسن من المدى ( . وذكر الشافعى أنه لا جيلااف فى ذلك 


ف تفسير الآية . وخالف ق ذلك مالك فقال : إنه لابحب المدئ على اللحصر » 


وعول على قياس الإحصار على الخرواج من الصوم .للغذر . والتدساث عثل هذا 
القياس ف:مقابل' ما مخالفه من القرآن والسنة من الغرائب الى“يتعنجتب من وقوع 
مثلها من أكار العلاء انتهن (:؟ : #951) . قلت :.وقد روى أشهب ى كتاب 
محمد عن: مالك ابولق التجيرر 'قا كر أن البرزرق اللدكا )اوبوت 2 عار 
“الال زوق عمال افاضم الوكلا ادا 8 ين 


قوله تعالى : دولا تحلقوا رؤسكم حى يبلغ امدى .محله » الآبة 7 


محل لشغدى الحرم سواء كان للإحصار أو غيره : اختلف السلف في .انحل 
ل هو ؟ فقال عبد الله بن مسعود » وابن عباس + وعطاء ». وطلؤس"» وتجاهد » 
والحسن وان سعررن : هو الخرم ...وهو قول أصابنا © والثورى ٠‏ وقال 


كل ارام لاا م٠‏ 


.اذبح عام المدبيية ١‏ 00 الل . وعتدن يبعك + ن 'أحصر 07 

للمبعوث بيده بوما أمارة . فإذا جاء اليوم وغلب على ظنه أنه ذبح تحلل 0 
« ولا تلقوا رؤسكم حى يبلغ الهدى" محله » فإن حلق الرأس- كنايسة عن الحل 
الذى حصل: بالتقصر بالنسية للنساء ..واالخطاب للمحصر بن لآأنه أقرب مذ كور.ع 
والمدى .الثانى عن الأول كاءهو الظاهر أى لا نحاوا حتى تعلموا أن الهدى - المبعوث 
إلى الخرم بلغ 'مكانه الذى يحت أن يلحر فيه - وهو ارم » 07 
ع .إلى البيت .العتيق هديا بالغ الكعبة ..١‏ . . اط لم 


“وما روئ مر لذمحه َللَةٍ ف ان كونه ذيع ف الحل غثر 
5 و 

سم . والحنفية يقولون : إن محصر رسول الله 1 كان فى طريق.الحديبية 
أشفل مكة والحديبية متصلة بالحرم » والذبح وقع .فى الطرف المتصل: الذى نزله 
رسؤال الله 2 . وبه مجمع .بين ما قاله مالاك وبين 6 ماروى الزهرى أن 
,رسول الله 1 حر ني ارم . وكون الرواية عنه ليس بثبت ى حيز المت . 
1 الأولون 0 ا مله على..ذعه حيث 7 ذنحه فيه جلا كان 
ا ا ع ا ى. مام البيان ل وجوب القضاء- 1 50 


3١30 


جب القضاء : لقضاء رسول “الله عب وأصحابه عمرة الحديبية: إلى أخصروا فبا'؛ 


وكانت تسمى عمرة القضاء . والمقام مقام بياث طريد بق خرورج الحضر عر عن :الأدرام ( 


لا مقام بياث كل ما بيجب عاية ( وأيضا فلم ذمكر ألله اتعال عل المريضن العقاة» 


إذا فاته 0 : دفن كان بنكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية 
من صيام أو "صدقة أو نسك »”فذ كر الفذية لم يذكر القضاء إذا “فاته الحج لأجل 
نراضه 0 على وجوب القضاء عليه '. -فإن قالوا : ثبت وجوبه 
عليه بالسنة قإنا: وكذلك جوب القضا على. الخصر. ) ٠.‏ وم بعلم من الآية حكم غير 
احصر عبارة كنا على لحكة المحصز من عدم جواز :الحل له قبل. بلوغ المدئ ؛ 


إحكام القرآن | يي 5 0050 
وولا تملقوا » على قوله سبحانه : « وأتموا» لا على ما استيسر يقتضى بتر النظم » 
لأن و فإذ! أمنتم » عطف على ( فإن أخصرتم » انتهى ملخصا من روح المعانى (70:3) . 

قال المصاص : إن ال اسم لشيئين : محتمل: أن براد به الوقت » ومحتمل 
أن- يراد به المكان . ولم يكن هدى الإحصار فى العمرة مؤقتا عند الجميع » وهو 
لامخالة مراد بالآية » وجب أن يكون مراده المكان » فاقتضى ذلك أن لا محل 
حى يبلغ مكانا غير مكان الإحصار ؛ لآنه لوكان موضع الإحصار محلا 
للهدى لكان. بالغا محله بوقوع الإحصار » ولأدى ذلك إلى بطلان الغاية المذشكورة 
فى الآية » فدل. ذلك على ان المراذ بلحل هو الحرم . لأن كل من لا مجعل موضم ' 
الإخصار محلا للهدى فإنما بجعل امحل الحرم » ومن جعل محل.المدى موضع 
الإحصار أبطل فائدة الآية » وأسقط معناها . -. 


ومن جهة أخزى وهو أن قوله : ١٠‏ ثم محلها إلى البيت العتيق"» يدل على 
صمة قولنا فى المحل من وجهين »-أحدهما حمومه فى سائر المدايا » والآآخر ما فيه 
من بيان معبى الل الذى أل فى قوله : وحتى يبلغ المدى محله ) فغير جائز 
' لأحد أن بعل امل غيره . ويدل عليه قوله فى جزاء الصيد : هديا بالغ 
الكعبة » فجعل بلوغ الكعبة من صفات. المدى »؛ فلا مجوز شئى منه دون 
وجوده فيه . ويدل عليه أيضا قوله تعالى فى سياق الحطاب بعد ذكر الإخصار': 
«فن كان منكم مريضا أو به آذى من رأسه ففدية من صيام أو صذقة أو نمك » 
فأوجب على الححصر دما ونباه عن الحاق حي يبلغ المدى مله » فلو كان دنه 
قْ الول جائز الذبح صاحدب الأذى هديه عن الإحصار وحل به 2 واستئنى 
عن فدية الأذنى . فدل ذلك على أن الل ليس بمحل المدى . فإن قيل : 
هذا فى من لاجد هدى الإحصار: . قيل له : لا جوز ذلك » لآنه خيره بين 
الصيام والصدقة والسنك:» ولا يكون غير بين الثلائة ا لها » لأنه 
لا تحوز التخيير بين ما يجد وبين مالا جد , 


1- الحكام القرآن . 3 9 خ‎ ٠ 


1 وأما آن قوله تعالى ل «والهدى معكوفا أن يبلغ له» يدل على "أن 
اك يل وأصابه نعروا هئم فى غير الحرم لو لا ذلك الكانا بالغا محله ع ففية 
أنه لا بض" أن يكون أبدا نغا ٠»‏ وغاية ما فيه أن حصل ملهمأقا مع فجار 
أن يتمال اد .وقد زوى أن ناجية بن جندب الأسلمى قال النى 4 : 
ابعث معى. اطدى حتى. آذ به.ق الشعاب .والأودية :تأذحها كد ل 
( أخخرجه' النساق _ يسنك صجيح "كنا ذكرتنه ق. ١الإعلاء‏ » ولفظه قدفعه إليه » 
فانطلق به حى نحره فى ابلدرم ) . وأنضا فقوله. :- «والهدى معكوفا أن يبلغ عله » 
أول شى على أن مله الحرم: ». لأننه لوكان. موضع الإحصار وهو الل محلا 
للهدى ا قال : «والهذى معكوفا أن يباغ محله » فلا أخير عن منعهم المدى عن 
بلوغ. عله ذك :للك عل أن اخل لان عل له لعاشم أن عرد ابنتداء 
دليل فى المسثلة انتهى ملخصسا ١‏ : لم يفت 05 5 : 

وجوب القضاء على المحصر : قال : واختلفو! أيضا فيمن: أحصر وهو محرم 
محج تطوع أو بعمرة تطوع فقال أصعابنا : عليه القضاء سواء. كان الإنخصار 
برض أو عدر اذ حل مله بأمدى : وأما مالك والشافعى فلا 7 الإحصار 
امرض ؛ ويقولان .: إن أحصر ل قصاء عليه ب لحج والعمرة . 
والدايل على يعوظ اللخناء تراد يان : «وأتموا اليج , والعمرة لله » وذلك يقضى 
الإيجاب بالدحول ٠‏ ولا وجب بالذحول صار عتزلة حزجبة الإسلام. والنذر.فلزمه 
إلقضاء بالخروح منه قبل إهامه : سراء كان معذورا فيه أو غير معذور ؟ لان مااقد 


وبدوب لا.يسصط... العااار 00 اشم ١‏ وا على ونجوبت الفضاء بالإفساد وجب عليه 
مثله بادحصاد .. 


11 :وجوب لفضاء عل اضر بالمرض نا 0000 
على النحصر وإن كان معذورا :اتفاق الجميع أن على المزيض القضاء إذا.فاته المج 
وإن كان ن معذورا ؛ فى الفوات: » كا يلزمه مه :لو قضد إلى «الفوات من غير٠عذر'‏ . 
والمعى فى اسنواء حك المعذور وغير المعذور مالزمتةه مله من الإحرام . بالدنخول 0 


إحكام القرآن هلال 


وهو موجود أ الفحصر + فوجب أن لأ يسقط عنه القفاء . ويدل عليه أيفنا 
نمبة عائقة ررضئ لله.عها.حين حاضت وى مع النى يل فى حجة الوداع 
وكانت محرمة بعمرة ٠‏ فأمرها. النى ل رفض. :العمرة » 5 1 'فرغت. من 
الحج أمن عبد الرجمن ن ألى بكر فأعمرها. من التنعيم » وقال : و هذه مكان 
عر تك » فأمرها بقضاء: ا رفضته من العمرة. للعذر . فدل ذلك على أن المعذور 
فى خروجه من الإحرام لا يسقط عنه القضاء . ويدل عليه أيضا أن الني َي 
وأصعابه قضوا عمرتهم الى صدوا عنما في العام القبل وتعيث عمرة القضاء ء اتهي 
لخدا ١١‏ 00 


دمن زعم أ قضاها لأ الصلح وق عل ذلك رغ الشركين »لقا 
للرويا » ونحقيقا للموعد » وهى فى الحقيقة ابتداء عمرة أخرى © وسميت حمرة 
القضية من المقاضاة لا من القضاء » فقد خالفٍ أهل المغازى » قإنهم جزموا 
بأن البى َلك أمر أسصابه أن يعتمروا فم يتخلف منهم أحد إلا من قتل مخيو 
أو مات . وقد صح عن عن 'ابن عباس قال : قد أجصر رسول الله ع فحلق 
رأسه وجامع نساءه ونحر هديه » حبى اعتمر عاما قابلا . رواه البخارى . وق 
كتاب الصحابة لابن السكن : إنه قال ذلك تصديقا لدي حجاج بن مرو 
الأنصارى « من عرج » أو كسر » أو حبس فليجزئ مثلها وهو فى جل كا اق 
فتح البارى ( 54 : 5 ) :"واطرتة الكافظ يانه خلال بل أن من ملل بالاحميان 
وجب عليه قضاء» ما تحلل منه » وهو ظاهر الحديث . ومن أراد البسط 
فاجع الإعلاه . 0 : 


إذا ل يجد امخصر هديا لم بحل حهئ يجده فيذبح عنه : . واختلف أهل الغلم : 
في المحصر لا يحمد هديا : فقال أصعابنا: لا يمل حبى 'مجد.هديا فيذبح عنه » وقال 
عطاء : يصوم عشرة أيام ويحل العم نام جد هديا ء وللشافعى فيه قولان : 
أحدهما أن لا يحل أببدا إلا ببدى » والآتر إذا لم يقدر على شىه حل وأهرق دما 


دك مارت 6 


لكك لا رض ليه م ار ري 
المدى » دولا غقرا رسك بج ملع الى علد »سن ١‏ قفا حار رز 
بلوغ الهمدى محله فقد خالف النص “ولا يجوز ترك النص ) بالقياس . ال كما 
الأحكام الجصاص من ( ١‏ 6 ” : 


'.. ذبح هدى العمرة غر موقت اتفاقسا : ول يختاف أهل العم من أباح 
الإهلال بالمدى أن وبع ملى العيرة خبريتردت 2 وأنه لبه أن ينعه مبى شاء 
ويحل » وقد كان اه ع ع وأصعابه محصرين بالحديبية وكانوا خودي ب العمرة 
فخلوا منها. بعد الثابخ'وكان ذلك فى ذى القعدة 2 لع 53 0 


اختلفوا فى هدى الإحصار ف الحج : واختافوا في دن الإحصان راق 
الحج » فال أبو تي : له أن ينه مى شاء » ويمل 1 
قبل يوم النحر. وقال أبوبوسف والثورى ومحمد: لا يذبح قبل يوم النحر: وظاهز 
قوله تعالى : « نما استيسر من المدى » يقتفى جوازه غير موقت » وق إثبات 
التوقيت تخصيص اللفظ 9( أى تقيسيده ) وذلك غير جائز إلا بدليل ( ولأنه دم 
كفارة للتحال قبل أوانه ولمذا لايبا ح التناول منهء_ودم الكفارة لايخندصس بزمان ). 
وأيضا فإن قوله عزوجل : «.فإن أحصرتم فا استسر ن الهدى » عائد إلى المج 
والعمرة البدوء بذكرهما فق قوله : ٠‏ وأتموا الحج والعمرة لله » والراد ياوه 
محله للعمرة هو ارم دون اأوقت » فصار كالنطوق به فيه » فاقتضى ذاك جواز 
ذمحه فى الحرم أى وقت شاء فى العمرة . فكذلاك دو للحج: لآنه لما كان الإطلاق 
. قد تتاول الممرة لم يجز أن يكون مقيدا للحي لأنه دنحل فبها عا على وجه واحد بلفظ 


واحد » فغير جائز أن يراد ى بعض ما انتظمه اللفظ الوقت وى بعضه المكان . 
قاله الجصاص أيضا ( :١‏ هلاا). 


الجمهر ر على إجزاء ذبح الشاة فى :الإحصار: : والجمهور على إجزاء ذبح 


احكام | القرآن ش ل اللا 


العاة ق الإبحصار ..قال الإمام مالك عن -جعفر".من 


محمد عن أبيه عن .عإ ن أ 
طالب إنه كان يقول 5 


' دا تراب الدع د ..وقال ابن عباس' 0 
من الأزواج المابة » من الإبل والبقر والعز والضأن . وقدال الثورى عن حيب 
عن سعيذ بن جبير عر ا ن عباس فى أقوله : « فا استيمرا أن المدي ل "قالن: : شاة 
وكذا قال مجاهد : وعطاء : وطاوسن ' "وأبو العالية ٠‏ ومحمد بن على ب ناللسنء 
وعبد الرحمن بن القاسم ؛ . والشعبى » والنخعى » واللسين :» وقتادة.» والضحاك ‏ 
ومقاتل بن حبان؛: وغيرهم مثل ذلك . وهو مذهب الأئمة الأربعة:. 


وقال ابن أن حاتم : حدثا أبو يد الأشج حلا أبر تاد الأحز عن 
يحي بن سعيد' عن القاسم عن عائشة ‏ وابن عمر « أنبما كانا لامي يان” ماد اتير من 
الهدى إلا من الإبل والبقر » . قال : وروى عن سالم » والقاسلم » وعروة بن. 
الزبير » وسعيد بن جبير تحو ذلك . والظاهر أن مستند هؤلاء فيا ذهروا إليه قصة . 
الحديبية © فإنه لم ينقل عن أحد منههم أنه ذبح: ى لله ذلك شاة وإنما ذتموا الإبل 
والبقرء فى الصحيحين عن جابر قال: «.أمر نا رسولء العف أن نشترك في الإبل 
1 وده 
والبقر كل سبعة منا أن بقرة » . والدليل على صمة قول“الجمهور فها ذهبواءإليه أن 
الله أوجب ذبح ما.استيسر: من المدئ أى مها تيسن مما يسمى هديا » والدى .من 
-بيمة الأنعام ( كما أحمعوا عليه فى جزاء الصيد» وهدى التمتع » والقران '؛..فكذللك 
ا 3 السام » ا قاله قمر 5 ا 
0 العا و راذا كناف هد ف كير 
١ 0 000 00‏ 
: 10 ترام . : ولا كان .قوله : و ولا تحلقوا. 
روسكم » عطقا ع لى قوله : : وأتموا الحج والعمرة لله )١‏ فهو. نهى عن حلق:الرأس 
ل الإحرام , للحا ج والمعتمر .جميعا 03 . وقد:اقتضىء حظر حلق, بعضنا. زأشس بعض 


اجكام القرآن - 08 - ا ج ١‏ 
سس ل ته 
وحلق كل واحد رأس نفسه ء لاحتال اللفظ للأمزين » كقوله تعالى : و وله 
تقتلوا أنفسكم » اقتفى النهى عن قتل كل واحد منا لنغسه ولغيره . 

لا يجوز للمحرم حلق رأس غيره : فيدل على أن ا حرم محظور عليه حلق 
رأ غيم :وم فسله لزمة المزاء.ر كحلته رأسه ) . 


الذبح مقدم على الخلق : ويدل على أن الذبح مقدم على ابخلق فى القران 
والتمتع » لأنه عبوم فى كل من عليه حلق وهدى ى وقت واحد » فيحتج فيمن, 
حلق" قبل أن يذبح أن عليه دما لمواقعته امحظور فى تقدم الحلق على الهدى . 
ش اختلفوا ق فى انخصر هل عليه حلق أم لا؟ واستدل عمفهومه على وجوب ال لق 
0 0 ؟ فقال أبوحليفة 
ل د دوك م هلبا للق »لذي وراص 
أحصروا بالحدينية فأمرهم بعد بلوغ المديا محلها أن يحلقوا .وحلق يَف ( أى 
ومجرد ف فعل النى يل فيا لا يفعل قربة دليل الوجوب . فكيف إذا أمر غيره؟ ) . 
ولحديث المسور ومروان أننه علق قال لأصمابه : «قوموا فاتمروا » ثم احلقوا ‏ 
إلى أن قال فخرج فنحربدنه » ودعا حلاقا فحلقه ٠‏ فليا رأوا ذلاث قاموا 
فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا » ر رواه البخارى مطولا ) ٠.‏ 

وها أن الحلق غرف قربة إذا كان مرتبا على أفعال النسك ولم يوجلا أفعاله 
ههناء وأمره عَتفاق بالحلق ليعرف المشركون عزمهم على الانصراف » فلا يشتغاون 
بأمر الحرب وبحصل الأمن'من كيد المشركين » فإنٍ قيل : كيف يقولان مجواق. . 
التحلل للمحصر قبل الحلق مع صريح النهى بقوله تعالى : « ولاتعلقوا رؤسكم حى 
يبلغ الهدى محله ؛ والآبة نزلت فى حت المحصر ؟ حيث ما كان منهيا عن الحلق 
ا ا لآن بعري بح ورد كع اا 1 


ا-مكام القرآن ش 1 لقانم 3-3 جِ ا 


الأباحة بعاء عه ا لل ساد 50 3 ا الحل. 
واجب عليه للإحلال» والدم أقيم مقامه» فيستغى سنه به. وفله وك وأبره باق 
إغا كان لأنهم كانوا متنعون عن التحلل طمعا فى دخول مكة » ويزدون التحلل 
بالحلق » فقطع بالأمر به أطراعهسم تسلما لأمر الله وانقيادا لحكمه » حبى جاء الله 
بالنصر والفتح . كذا فى شرح النقاية :١(‏ 1774) . قلت هذه حجة قوية لوثبت 
أنه َع إنما أمرهم بالحاق لما ذكروه » ودون إثباته خرط القتاد . وأنا إلى قول 
أ ردت يل تمي إل وليه 213 كرة ل الإعلاة.» 


قال الموفق في المغنى : وهل يلزمه أى المحصر الخلق أو ااتقصبر مع ذبح 
المدى ؟ ظاهر كلام الحرق أنه يلزمه » وهو إحدى الروايتين عن أحمد ؛ لأن الله 
تعالى ذكر الحدى ول يشترط. سواه . والثانية عليه الحلق أو التقصير » لأن التى 
عي حلق يوم الحديبية » وفعله في النسك دال على وجوب انتهى ( 00:7" ) . 

ا اك لكان ان افين إو ة رعية اا اود 
عن الكاى : من ألخصر ني ارم يب علبه الحلق عند ألى حنيفة ومحمد أيضا » 
ون اراق الس أكون لقان قراس أو سكا ليس ]لا في 
زمان معلوم؛ أو مكان معلوم وليس إلا الحرم أشهى ص١5‏ ). . فإن صح هذا فهو 
لا يماد عنه » فإن ال ى َلاق وأصمابه إنما نحروا وحلقوا ني الحرم عندنا دون الخل 
ابلق الدى "كا مرء وا تل ألم . 

. الاسدلال بالنص على عام جواز فسخ 52 ارق 
زترل تعالى : « وأتموا الحج والعمرة لله » حجة على وجوب إفامها بعد 
الشروع فيها وعلى عدم جواز فسخ احج بالعمرة » وهو مذهب 0 
محتجين ببذه الآبة » شخلافا لأخمد . وله قصة حج الودارع أن البى 2 
الصحابة - وكانوا مهلين بالحج ‏ أن يفسخوا الحج ويجعاوها عمرة؛ وقال ٠:‏ اجعلوا 
هلام بالحج عمرةء إلا من قلد الهدى .٠‏ وشهد على ذلك بضعة:عشس حديثا 


احكام القرآن , ين قرا 8 ل هم 1 


مس جيم ل سو ع م و ب ا ل ب ب ا ا ل للخ صم مسي ين 
إصحيحا ميث يزيل الشك ويوجب العم . افلا برد عا لى أحمد أن « أتمرا 0 


والعمرة لله » قطعى » ونخصيص القطعى ونسخحة بأحاديث الااحاد لا يجوز , 
أن يقول : : : بلغت هذه الأحايث حد الشهرة نحيث لا ينكر ثبوت هذه الواقعة ' 


الجواب عمن حجة الخصم : ولإرايس اوباج احة بم حي 
الوداع أنه لا متمسك له بها » وإلا فليقل بوجوب الفسخ » فإن مفادها الوجوب' 
لكرنه يفاو أمرهم به وعزم عليهم » وغضب من “رددهم فيه كا لا يخ على 
من مارس الحديث . وإن تمسك بقول ان ,عباس فذهببه وجوب الفسخ أيضا » 
كنا ذكره «ابن اقيم فى اهدى , وق كر فلن الناس قاطبة و يذهب أحمد إلى 
0 ولا أحد من أهل الظاهر غير ابن القم < أولا عثرة به نْ. وقد 
صخ عن جمر رضى الله عنه قال : إن الله كان يدل لرسوله ما شاء بما شاء وإن 
لقرآن قد تزل ماز سه فوا ابيع والممرة قد » كا أمركم الام الجديث رواه 
مسم . وعنده من حديث أن موسى الأشعر ى عنه قال : ١‏ إن تأخن بكتاب 
الله فإن الله قال : : « وأتموا المج والعمرة لل » وإن تأخذ بسنة بين فإن البى َل 
لم يل حى نحر ال هدى» ولشد تراز عن أن ذر رذى الله عنه أنه قال ف فسخ 
الحج بالعغمرة : ١‏ لى يكن ذ م ا 0 
وني رواية قال : « كانت المتعة فى الج لأصعاب محمد علي خاصة » زواه مسلم 
والنساى . وف روابة : قال «كان فسخ الحج من رسول الله يفٍْ لننا خاصة ) 
رواه الحميدى . وق لفظ : قال لم يكن لأحد بعدنا أن يجعل حجة فى عمرة ؛ 
إنها كانت رخصة لنا أسماب محمد وني ؛ رواه ويع . وله طرق" كثيرة' ذكرتها 
ف الإعلاء فلتراجع . 


- فاند حض بذلك قول ابن الجوزى:»: أثر. أنى 'ذر :يروينة ررجل من آهل 


الكوفة لم يلق أبا ذْرْ انتهى . فإن الرجل لم ينفرد به بل روإه سلم بن الأسواد عنه 
أيضا ؛ وتابعه إررزاهم التيمى عن أبيه عنه 6 :ومرفوع بن عبد الله بن صيى "» 


احكام القرآن ا اليا 
ب سح يج سس ع ا 2 
ويعهوب بن ريد © وبزيد بن٠شريك‏ » وأبو بكر التيمى عن أبيه » والحارث 
ن شويد كلهم عن ألى ذر . تح عن كيا ب عتاه رفي لق عير بسكل بع 
متعة احج فقال : : « كانت لنا ٠»‏ ليست لكم » رواه أبو داواد بسند صيح . وصح 
عن جابر أنه سئل عن المتعتين فقال: وإ ا 


عمر فلم تعدهما 6 رواه مسلم . 


٠‏ تصحيح حديث بلال بن الحارث المزنى فى فسخ الحج : وصح عن بلال 

بن الحارث قال : قلت : « يا رسول الله » فسخ المج لنا نخاصة أم لاناس عامة ؟ ' 
قال : بل لنا خاصة ( رواه اللدمسة إلا الترمذى . وقال الحافظ : الحارث بن بلال 

من ثقات التابعين » كذا فى النيل ( ١‏ : 195154) . وصح عن عمر أنه كان يضرب > 
انامرج ل بمنعة الدع بالفسخ ويقول: : « متعتان كانتا على عهد رسول الله يتأن 
أحرمه| ‏ يعنى أظهر حرمتها التى ثبتت :. ثبتت من رسول الله ير و وافقه على ذاك عمان» 
وأبو موسئ الأشعزى » #ألجار » وابن عمرء وغيرهم من الصحابة غير ابن عباس 
وحده وأنكر عليه اناس كام . ولما سئل عروة عن رجل أهل بالحج فإذا طاف 


)١١‏ قال ل النووى ف شرح المهذب : ل ا 
وم أر فيه جرحا ولا تعديلا (ومثله كثير ف فى رجال الصحيحين كأ 
ل ل ال .وق ' 
التقريب : مقبول » من الثالثة رص 5*ا) وقد رواه أبوداؤد ولم يضعفه » وقد 
ذكرنا مراث أن ده حديث حسن عنده إلا أن يوجسد فيه 
ما يقتضى ضعفه . وقال الإمام أحمد بن حنبل : هذا الحديث لاضن 


ولا أقول به . قال : وقد روى القسخ أحد عشر بايا أبن يقع الحارث بن نَْ 
يقدموا عليه 4 آم م أثبتو الفسخ 


شت عندى 


بلال منهم ؟ قلت لا معارضة بيهم وبينه حى 
ت ١‏ 

ا 0 لفسخ 

للصحابة: لكنه زاد زيادة لا تخالفهم وهى اختصاص الفسخ مهم انتهى 138:9١‏ ). 


احكام القرآن عا 
بالبيت أعل أم لا ؟. فقال : « لايل من أهل بالحح إلا باءاى كر لديا 
و فيه- دح رسول ال لو أي تى: ماثة أن أول نى أنه حين قدم مكن 
أنه برضأ ثم طاف بالبيت ثم حج أبوبكر فكان أول * شى' بذأبه الطواف ثم لم تكن 
عمرة» ثم عر مثل ذلك» ثم حج عمانء فرأيته أول * ثىئ' بدأبه الطواف بالبيت ثم 
ل تكن عمرة» ثم معاوية وعبد الله بن عمرء ثم حجت مع أفى الريير . بن العوام فكان 
أول شي بدأبه الطواف بالبيت ثم ل نكن عمرة » ثم رأيت المهاجرين والأنصار 
يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها 
بعمرة فهذا ابن عمر عندهم أفلا يسئلونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا ببدأون بشىئ" 
حين .ذسعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون » و قد رأيت أمى 
و خالى حين تتمدمان لا تبدأن بشىئ' أول من الطواف بالبيت تطوفان به ثم 
لا تحلان » الحديت رء 'ء الشيخان » واللفظ لمسلم ( ١‏ : 408 ). 


ففى قول عروة : لعن أكل باهم إلااباجع وو ]كاره شن 
الاحتجاج بعمل الخلفاء والمهاجرين والأنصار وسائر من مضى : كانوا يبدأون 
بالطواف باليت ثم لم تكن عمرة ولا يحلون رد على من قال بفسخ الحسج بالعمرة . 
وإكثاره من الا حتجاجات يشبه أن يكون احتجاجا بالإجاع . و تكذيبه لمن قال: 
« المحرم بالحج إذا طاف بالبيت حل » دليل على إجاع المسلمين على أن من أهل 
بالحجء لاحل إلا بالحج ولا جوز له فسخ الحج إلى العمرة . وبه قال أبوحنيفة ومالك 
والشافعى. قال النروى: و جمهور العلاء من السلف والحلف قالو: إن فسخ الححج 
إلى العمرة كان مختصا بالصحابة فى تلك السنة» لايجوز بعدهاء وإنما أمروا به في 
تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة فى أشهر الحج . وقال 
أحمد وطائفة من أهل الظاهر : مجوز فسخ الحج إلى العمرة لكل أحد . كذا في 
اليل ( 4 : 8١؟1).‏ 


وقال ابن العربى فالأحكام له(١‏ : 4ه ) : وقد رويت متعتان : 


اخيكام” لقرآن ‏ - امال 


١ ج-‎ 


0 من فسخ اليج فى العمرة» والازة ما كأن من اللديع بين الميج والعمرة 
موادت صر فأما فسخ احج إلى العمرة فروى الثئمة عن اب ن عباس 
قال 0 نوا يرون العمرة فى أشهر الحج من أفجر النجورء فلا قدم النتى َنب 
صيج رابعة مهلين بالحسج أمرهم أن مجعلوها كمرة » فتعاظم ذلك 0 
يا سول اله ٠‏ أى الحل ؟ قال : الحل كله « وهذه المتعة قد انعقد 00 على 

انها إما. جلاب يسير كان فى الصدور الأول ثم زال إلى آخر ما قال : 
دمن دافقه من أعل ااه محجوجون بإجاع. من تقدمهم » 0 
عمر وعمان وغيرها من الصحابة اخخصاص الفسخ بالصحابة لا خالفوا أمر 
رسول ان َب » ولا احتج مر بالابة فى مقابلة ماسمع من زسول لله يبي من 
أمره بالفسخ 'المفيد القظع في حقهم . ٠‏ والمراد بالمتغة فى قول عمر وعئان إغاهر 
فسخ المج بالعمرة دون التمتع بالعمرة إلى الحج الى نطق”به الكتاتٍ محيث لا مرد 
له ؤانعقد عليه الإجاع كيف ؟ و قد قال حمر لصبى بن مبعد حين قال: : أهللت 
متها ": ٠‏ هديك لسنة نبيك وَل اخرجه أبود ااه سند يح وقد ذكبرت ق 
الإعلاء آثارا عديدة عن جمر رضى الله عنه تدل على أنه كان حب التمتع . بالغمرة 
إلى الحج ولم يكن ينبئعنه؛ وإنما كان ينبى عن المتعة بالفسخ . والذى يقتضيه: لفظ 
الآية :من هذه الأقسام إضافة العمزة .إلى الحج بقؤله .تعالى' : « فن تمتع بالعمرءة إلى 
5 ولا يصلح هذا اللمظ لفسخ الدج إلى العمرة ,“ وإذا اخ هذا ف الاية لم ببق 
إلا الجمع بين :المج والعمرة» فالآية بعد >تملة وت بيه إما ى: لفظ واحد أواى ِ 
سفنر واحد . -والله تعالى أعللم .ومن أراد البسسط ي 0 ورج الإعلاء 
والحمد لله أهل الحمد والثناء > .- 5 1 
فوله تعالى الاقم كان منكم مريضنا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام , 

' أو صدقة » االآاية 

0 .لقوله سبنحانة :7« ولا تحلقواء متفرع عليه أى ٠‏ فن كان 

منم 6 أيها"المحر مون" مرينها » ياث'بحوجة المرض إلى الخلق ٠‏ أوبه أذى من 


احكام القرآن 504 - 


لف 


رأسه » كجراحة أو قمل فحلق ٠‏ ففدية » أى فالواجب عليه فدية . 


حكم من حلق أو تطيب أو لبس امخيط لعذذر : وكذاث الحكم لمن تطيب 
أو لبس المخفيط بعذر قياسا عا لى الحلق ومن صيام » ثلئه أيام ؛ لأنه أدفى الجيع, 
ولا يشترط فمها التتابع لإطلاق النص دأو صدقة» وهذا مجمل لحقه البيان من السنة 
روى البخارى و مسلم و السائى وان ماجه والترعذى عن كعب بن عججرة أن 
رسول الله عِكِيةٍ قال له : وما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا الحد » أما نجد 
شاة ؟ قال : لا » قال : صم ثلثة أيام » أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين 
نصف صاع من طعام . واحلق رأسك » . 


الظاهر فى محل الفديه العموم و ترجيع مذهب مالك فيه : وقد بين في هذه 
الرواية ما يطعم لكل مسكين ولم يبين محل الفدية : والظاهر العموم في المواضع 
كلها » وهو مذهب مالك كا نى الروح وف المظهرى : كل هدى يازم المحرم 
يذبح مكة الجاع إلا مامر من اللحلاف فى دم الإحصار ( ” : 07 ) . قلت: 
وأين الإجاع ؟ قد قال المصاص : اختلف الفقهاء فى موضع الفدية من الدم 
والصدقة مع إغاقهم على أن الصوم غير مخصوص مموضع فإن له أن يصوم ني 
أى موضع شاء ٠‏ فقال أبو حنيفة : الدم بمكة ؛ والصيام و الصدقة حيث شاء . 
وقال مالك : الدم » والصدقة ؛ والصيام حيث شاء . و قال الشافعى : الصدقة 
والدم بمكة » والصيام حيث شاء . فظاهر قوله تعالى : 9 ففدية من صيام أو صدقة 
أو نسك » يقتضى إطلاقها حيث شاء المفتدى لو لم يكن ف غيره من الآى دلالة 
على مخصيصه بالحرم » وهو قوله تعالى : « ثم محلها إلى البيت العتيق » و ذلك عام 
في سائر ما مبدى إلى الببت » فوجب بعموم هذه.الآبة أن كل هدى متقرب به 
مخصوص بالحرم لالجزى فى غيره . 

ويدل عليه قوله تعالى : « هديا بالغ الكعبة » و ذلك جزاء الصيد » فصار 
بلوغ الكعبة صفة للهدى . ولا يحزى دونها ( ولا يحنى مافيه » لآن الله تعالى 


احكام , القرآن هام ج ١‏ 


ل يقل 0 هدى ؛ و إنما قال : دأو نسلك» ؛ و النسلك عام 
فى كل موضع . وقد روى عن النى يَيوٍ ٠‏ من ولد له ولد فأحب أن يسبك 
عنه فليفعل ٠‏ ء قد أطاق النسك على الأضحية : وبالإجاع لا تختص بالحسرم ).. 
وأيضا لا كان ذخا تعلق وجوبه بالإحرام وجب أن يكون مخصوصا بالحرم كجزاء 
الصيد و هدى المتعة ( قلت : فيه نقييد الإطلاق بالقياسن : و الأصل إجراء المطلق 
على إطلاقه والمقيد على تقييده ) . وقد اختلف السلف فى ذلك » فسر وى عسن 
الحسن و عطاء وإبراهيم قالوا : ما كان من دم فبمكة : وما كان من صيام 
: أو صدقة فحيث شاء ( قلت : قد اختلف فيه عن الحسن و عطاء » فروى هشام 
عن ليك عن طاوسق .أله كان يول : وما كان من دم أو طعام فبمكة ؛ وما 
كان من با برا را ا ابن 
جرير )1١8815(‏ . قال : وحدثى يعقوب ثنا هشم أنا حجاج عن الحكم 

إراهيم فى الفدية فى الصدقة والصوم والدم حيث شاء . حدائى 5101 0 أنا 
عبيدة عن !, راهم أنهكان يول فذكر مثله ار؟ : )15١‏ 00 

وروى أن عليا ثحر عن الحسين بعيرا وكان قد مرض وهو محرم : 

علقه » وتحر البعير عنه بالسقيا » وقسمه على أهل الماع 00 
أنه رأى جواز الذبح ة فى غيرالحرم » لأنه جائز أن يكون جعل الحم صدقة و ذلك 
جاتن دنا و والته آمل تون 10+ 7777 ب جلت اتحمله على المفكة بعد ثم 
0 عادة الصحابة أن يتصدقوا عن المرضى بالذبح » والظاهر 2 كان على 
ا إحلال من المدسين من إخرامه للإاحصار عن المج بالمرض الذى أصابه » 
الحلق عو على الحالين قفيه أنه مها دون مكة والآثر 
ا لفيا « فأمر به على فحلق 
: و فدعا على نجزور فلحرها »2 ثم 
لحلق 


أو على وجه الإفتداء من 
أخرجه الطرى من طرق ( 073 
ر أسره 3 ثم دعا ببدنة فنحرها » و في بعضها 
حلق رأسه ؛ ولعل ذلك من تصرف الرواة » والصحيح أنه نمرها بعد | 
على وجه .الافتداء لا قبله على وجه الإحلال »عن الإحرام ؟ لأنه لم يثبت رجوع 


سكام الغرآن سخد#. ش ١‏ 


و 
ثلث 


ل هه ا اجو لكات قول انك اك ٠‏ فول ألى حليفة أحوط, 
والله تعالى أعلم 

تحقيق مقدار الصدقة فى فدية الأذى : فائدة , اعلم أنه قد اختلف في مقدار 
الصدقة فى فدية الأذى» فى البخارى: «أو تصدق بفرق بين ستة » و فى لفظ له: 
وأو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع » قال الحافظ فى الفتح : 
والمحفوظ عن شعبة أنه قال فى الحديث : « نصف صاع من طعام » والاختلاف 
عليه ق كوه تمرا أوحنطة لعله من تصرف الرواة . (قلت :. والمعتاد المتعارف من 
الطعام هو الحنطة » فاحفوط عن شعبة نصف صاع من الحلطة لا هن التمر ) . 
قال : وأما الزبيب فلم أره إلا فى رواية الحم ( عن ابن أى ليل:) وقد أخرجها 
أبوداؤد وى إسنادءنا ان إسمق وهو -حجة ف المغازى لا فى الأحكام إذا خالف 2 
وامحفوظ ( عن ابن ألى ليل ) رواية التمر » فقد وقع الجزم بها عند مسلم من 
طريق أنى قلابة ( عنه ) » ولم مختاف فيه على أنى قلابة . و كذا أخرجه الطبرئ 
من طريق الشعبى عن كعب ؛ و أحمد من طريق سلهان بن قرم عن ابن الأصبهاق 
ومن طريق أشعث » و داود عن التعبى عن كعب . وكذا حديث عبد الله ن 
عمرو عند الطبراق . وعرف بذلك قوة قول من قال : لا فرق أي ذلك بين التمر 
والحنطة » و أن الواجب تلاثة آصع » لكل سكين 5 صاع انتهى هم 


. قلت : روىالجخصاص في الأحكام له حدثنا عبد الباق , بن قانع حلثنا أحمد 
بن سهل بن أبوب حدئنا سهل بن خمد ( بن الزبر العسكرئ من رجال أبى ذاراد 
والساء, : ثقة صدوة ثنتء ككااى التهديب) ثنا ان ن ألى زائدة عن أبيه حدثى 
عبد أرحين بن الأصبهانى عر عبد الله , ن معثّل أن كعب ن عجرة حلثه - فذكر 
الحديث وفيه . ؛ فدعا محلا تحال رأسه وقال : هل تمد نسكا * قال : ما 
أقدر عليه . فأمره أن يصوم ثلاثة أيام ٠‏ أو يطء م ستة مساكين لكل فشكين 
صاعا » وأنزل ل ادي من مام أو صلقة أو تساك 8 ابنطمان امه . وروا 


1 


احكام القرآن 0ك 3 ١‏ 


صالح عن بى مريم عن مجاهد عن كعب بن عجرة عثل ذلك انتهى . 

ثم ذكر الحصاص بقية طرق الحديث وفى بعضها : ثلاثة آصع من تمر على 
ستة مساكين » قال : وفى خبر « ستة آصع » وهذا أولى لأن فيه زيادة . وق 
بعضها «ثلاثئة آصع من طعام على ستة مساكين » ينبغى أن يكون المراد به الحنطة 
(كا ورد التصريح به فى بعض طرق الحديث عن شعبة رواه أحمد كا فى 
الإعلاء ) . لأن هذا ظاهره » والمتعاد والمعتاراف منه » فيحصل من ذلك أن يكون 
من التمر ستة آصع » و من الحنطة ثلائة آصع . وعد الما كين ستة بلا حلاف 
انتهى ملخصا ١(‏ : 587 ) . قلت : وطريق ركريا بن ألى زائدة عن ابن 
الأصبهانى أخرجه مسام فى صميحه بلفظ : «أو يطعم ستة مسا كين » لكل مسكينين 
صاع - بالتثنية - » ووقع فى بعض نسخه « أويطعم ستة مساكين ؛ لكل مسكين 
صاع )- بدون التثنية - + و هو يئيد طريق سهل بن محمد عن زكريا بن أفىزائدة 
البى أخحرجها ان قانع » وله شاهد من رواية صالح إن أبى مريم عن مجساهد عن 
كعب بن عجرة كامر . 


النظر فى ما قال الحافظ من وقوع التحريف فى بعض نسخ مسلم : فقول 
الحافظ 'ى الفتح: وأما ما وقع فى بعض النسخ عند مسلم من رواية زكريا عن ابن 
الأصبهانى ١‏ أو يطعم ستئة مساكين ؛ لكل مسكين صاع ؛ فهو تحريف ممن دون 
مسم ء والصحيح مسا ف النسخ الصحي<ة لكل ١‏ كينين صاع » ااي 
.)١٠6 : 4(‏ مجرد دعوى لا دليل عليه » بل الظاهر أنه يي جاع له الآمرين 
أن يسطعم ستة مساكين لكل مسكين صاعا من تمسر أويطعم سئة مساكين لكل 
مسكينين صاع من حنطة . والجمع بين الرويتين أولى من إعال بعضها و إهال 
الأخرى » لاسيما و ما دكرناه من الجمع بين الروايين مؤيد بما قام الجاع عليه 
صدقة الفطر أن رسول الله دي فرضن فا صاعا من مر أو شعير و نصفف , 
صاع من قمحء والله تعالى أعلم . 


احكام القرآن 7818 - اج ١‏ 
لاتكبى إباحة الإطعام ف الفدية عند محمد : وي شرح النقاية : م 
الإ باحه ني الإطعام نجز نه عند أفى بوسف اعتبارا يكفار ة اليمين مجامع أنها كفارة, 
ولآن الحديث ورد بلفظ الإطعام » والإباحة مجزية فى كل ما ورد بلفظ الإطعام. 
وخالفه محمد وشرط التمليك كالزكاة مجامع أنها صدقة ونص الكتاب ورد بها . 
فيحمل الإطعام الوارد فى الحديث على وجهه الشمليك » لأن الحديث ورد مسورد 
تفسير للآية انتهى ( 3١6 : ١‏ ) . قلت : وألا إلى قول محمد أميل منى ألى قول 
أبى بوسف » و لكن المتون كالدر وغيره على قول الثانى . والله تعالى أعلم . 


قوله تعالى : « فإذا أمنثم فمن تمتع بالغمرة إلى الحج فما استيسر من الحدى » 


أى فإذا تمكتتم من ل 
مرضى فيرثتم منه وما أحلم من إحرامكم : أو كتم فى سعة وأمن من الأصل 
« فن تمتع » أى انتفع «بالعمر 3 ف أشهر الحج منضا « إلى الحج » من تلك السنة . 
فحيائذ يشتمل نظم القرآن التمتع والقرانكليها. وقبل: معناه: من استمتع بعد التحلل 
من تمرته باستباحسة محظورات الإحرام إلى أن محرم بالحج . وخيتشد لا يشمل 
القران. وعلى هذا التأويل لا مغنى للباء فى قوله تعالى : ١‏ بالعمرة ». فإن الاستمتاع 
بالارتفاق بمحظورات الإحرام دون العمرة 


تأويل الآبة بالقران أولى لفظا ومعنى : فالتأويل الأول أولى لفظا من أجل 
الباء ومعنى حيت تحب الطدى على القارن أيضا بالإج| ع «١‏ فا استيسر من المدى » 
أى فالواجب عليه شكر النعمة ما استيسر من الطدى. وهذا مذهب ألنى 


حنيفة وأحمد رحمها الله . 
إثبات كون دم القران دم شكر لا جبر : فيجوز له أكله لأنه دم شكر 


وقال الشافعى رحمه الله :.هو دم جير لا مجوز للناسك الأ كل منه. ولنا على جواز 
الأكل أحاديث» منها حديث جابر الطوبل وفيه : « ثم أمر م نكل بدنته ببضعة 


احكام القرآن #5 555 
فجعلت فى قدر فطبخت» تأعلا- يعني البي جل وعليا - عر بان 
مرقها وات ب اجا ارا ار الاش ااه ب 2 
القدرء فأكل منها » 'فثبت الأكل من هدى القران والتمتع » بل ثبت استحباب 
الأكل #نوإلا لا آم بقع كل متنا وانضل ان الخورع:ق البات عااروئ 
عبد الرحمنبن ألى حاتم في سننه” من حديث على رضي الثه غنة قال ؟ أرق امول 
الله عي بهدى التمتع أن أتصدق بلحر مها سوى ما تأكل وهذا أصرح قى 
الدلالة . 2 0 

الجواب عن حجة اللحصم : واحتج الشافنى رحمه الله على حر مة الأكل 
من مطلق اطدايا الواجبة محديث ناجية الحزاعى وكان صاحب بدن رسول الله وَيكيوٌ 
قال : قلت :يا رشول الله » كيف أصنع بما عمظب + ن البدن ؟ قال. : « انحره 
واخمس نعله فى دمه واخترب صفحه » وخخل بين.الناس وبينه فلي كلوه » رواه 
مالك :' وأحمد » والترمذى وان ماجه .- وقال الترمذى : حديث صميح:. 
وكذا حديث ابن عباس ى قال : « بعث رسول الله عل ستة.عشر بدنة ملع 
وجل وأئرهت اللديك وق ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك » رواه 
ملم . وككذا حديث ذويب مثله رواه مسلم + 

قلت : لامساس لهذه الأحاديث بالقران والنمتخ : لأنه ليس.ثثى منها في 
'حجة الوداع ؛ بل هى إما قصة الحديبية ( وكانت المدى هدى الإإحصار ) أوغير 
ذلك؛ والنى يلي لم يحج بعد المجرة سوى حجة,الوداع اع.. فكيف يكون ذلك هدى 
تمتع ؟ بل هى هدى تطوع البتة » ونحن نقول : إنه لا يحوز الأكل من هدى 
التطوع إذ! عطبت. و ذنحت ف الطريق : والله تعالى لى أعم . 1 0 

لا يجوز ذبح هدى التمتع قبل يوم النحر : ولا بجوز تقدم ذبح هذى 

لنمتع قبل يوم النحر عند ألى حنيفة والشافى وأمد » بل يحب أن يذبح بعد 
0 . وقال بعض أهل العلم : يجوز قبل ب احور لوطلع )اه 


لك 03 لشن جا 


اهديت ولبدت ( رأسى) فلا أحل حتى أنحر هدلى ». وقوله يَكيع : ٠‏ لو " أنى 
سقت المهدى لأ-للت » وهو مشهور مسرتفيض كالمتواتر ) . وأو كان ذبح هدى 
القران جائزا قبل يوم النحر لا صح اعتذاره عن عدم التحلل بسوق المدىء كذانى 
المظهرى ( 7 : 57 ). وذكر صاجب الروح من مذهب الشافعى أنه لا يتعين 
له يوم التحر بل يستحب ( ؟ : 0/1 ) . وف الشر ح الكبير لا بن قدامة : إنه 
أحد قولى الشافعى ( 9 : 448 ) قال ابلحصاصل : وقد روي عن الني وي 
أخبار متوائرة أنه قرن ببن الحج والعمرة ( ومن أراد البسط فى دلائله فلراجع » 
إعلاء السئن ) . 


اتفقرا على أن شرط التمتع الاعمار فى أشهر الحج والحج من عامه : واتفق 
أهل العم السلف منهم والإخلف أنه إنما يكون متمتعا بأن يعتمر نى أشهر الحج 
ومحج من عامه ذلك ولو أنه اعتسر فى هذه السنة ولمايحج فيها وحج فى عام 
قابل إنسه غير. متمتع » ولا هدى عليه. انتهى ( ص 788 ) . واتفقوا. على أن 
على المتمتع طوافين : طواف للعمرة وطواف لمج ء وسعيين لما ولا يكتى لما 
طواف واحد ولاسعى واحد . واختلفوا فى القارن» فقال الجمهور : يكفيه طواف 
واحد وسعى واحد للحج والعمرة حميعا 


دليل قول الحنفية : إن على القارن طوافين وسعيين : وقال أبو حليفة 
وأكدابه : لا بدله من طوافين وسعيين » وقد ثبت أنه يَف لما قدم نكة طاف 
بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » ثم لم يقرب الكعبة بطوافه مها جتى رجع من 
عرفة . رواه البخارى . قلت : وذلك الطواف والسعى كان لعمرته وكفاه 
عن طواف القدوم نجه » وكان ذلك الطواف والسعى ما شيا » كا هو مصرح 
فى حديث حبيبة بنت ألى تجحراة وان حمر وجابر عند مسلم وغيره . م أنه َب 
سعى بين الصفا والمروة ثانيا بعد طواف الزيارة» كنا يدل عليه حديث جاى قال : 


ه القر ان 5 07 5 
احكاء القران سمل ع 


طاف' رسول الله 2 2 بالبيت'و بالصفا والمروة » ليراه الناس: ٠‏ ' 
ولتشرف» ولسألوه 5 ورواه مسشلم. وق رواية: طاف في خجة الودا ع عإح :راحاته ؛ 
يسم الركن #تحجنة الحديث ز ولا شك أن“طوافه وسعيه على الراخلة غير غراف 
وشعيه ما شيا ؛ فنبت ات طاف :طوافين وسعى :شعيين » وهو قولنا معشر 
لا و 2 : أنه :رأئ أن قد قضبى علؤاف' الحج' والعمزة بطواقه 
الأول" . وما زوق 'عن عائشة: : وأما الذن حمعوا المج والعمرة فإتما طافوا: طوافا' 
واخدا . وما روى عن جار ؛ لم يطف البى عل وأصحابه بين الصفا والمروة إلا 
طرافا واحد » مؤول حما وقد ذكرنا تأويله ني الإعلاء فلراجعم ) . هذا ما خصل 
لى بعد ابام الست لنت : 4ه0). 


إثيات كون القران أفضل من سائر وجوه الإحرام : وقد عرفت أن قوله 

لى: «فن تمتع بالعمرة إلى الج ' ظاهر فى القران لفظا من أجل.الباءء ومعنى حيث 
بح ال مدى 0 القارت أيضا بالإجماع » وثبت أنه ا كان قارنا ثيوتا لا مردله» 
5 ذكرناه فى الإعلاء» ونصره ابن القمم فى الهدى» وان حزم الى والنووى ف 

ح المهذب » وجماعة من المحلين كالتاحاوى وان حجر وغير هما . وثبت أكله 
من هديه » فدل ذلك على كون القران أفضل ٠‏ من الإفراد والتمتع . وما ذكره 
الشافعية / ف أفضلية الإفراد أنه لايجب فيه دم بالإجماع لكاله » وبحب ف التمد 
والقران وذلك الدم.دم حرا لبنقوط الميقات وبعض الال ليس بصحيح؛ . لأنه 
لو كان دم جبر ان لم يأكل ال ى ,علا منه نافهم , 


وقال الخصاص بعك ما سرد الأخبار في كونه عو قارنا ما نصه : فهذه' 


الأخبار توجب كون النبي َفيك قارنا . ورواية هن روى أنه - كان مفردا غير' 


معارض ا من وجوه : أحدها أنه! ليست فى وزئة الأخجاد الى 00 


فى الاستفاضة والشيورع . والئاف أن .راوى الإفر اد أ كثر"ما أخير “أله سمع ال ني ع3 
بقول لبيك يحجة ( وما شت ف فى شيء من الطرق أنه يلي قال : أفردت ل 


أن 7 شور - 
.حكام المرآن ج0١‏ 
وذلك لا ينق كونه قارنا » لآنه جائز للقارن أن يذكر المج وحده تارة . وير 
العمرة وحدها » وأتعرى يذكر هما جميها ءُ والثالك أنهما لو تساويا فى ادن 
والاحّال لكان غير الزائد أولى ( لا سها وقد روى من لفظه يبيو أنه فال . 
قرنت » وثبتء أنه عَوٍ أنى آت من ربه وهو فى وادئ العقيق وقال له , 
عمرة فى حجة) . وإذا ثبت بما ذكرنا أن النبى #َكِيْةٍ كان قارنا لن 7 
وأفضلها الاقتداء بالنبي كيد فيا فعلهء » وقد قال الله تعالى : « فاتبعوه » وقال . 
« لد كان لكم فق رسول الله أسوة حسنة» » وقال يلق : ٠‏ خذوا عنى 
مناسككم » . وق ذلك دليل على أن القرا ن أفضل من التمتع ومن الإفراد (نى 
سفر واحد ) . ويدل عليه أن فيه زيادة نسك وهو الدم » لأن دم القران عندنا 
دم نسك وقربة يكل منه كالأضحية . ويدل عليه قوله تعالى: « فن تمتع بالعمرة 
إل اح انهه بلتها ١١‏ : لم3 ) ., 
قال الجمصاص 00000000 : 9 فمن تمتع بالعمرة 
إلى الحج فا استيسر من المدى » . 
بحب على انحصر عن الحج حجة وتمرة قضاء إذا لم يتحلل من إحرامه بالحج 
بأفعال العمرة : فقال ابن مسعود » وعلقمة : هو فى المحصرين . يعنى الحاج 
إذا أحصر فحل من إحرامه مهدى أن عليه قضاء عمرة وحجة. فإن هو تمتع بها 
وجمع بينها فى أشهر الحج فى سفر واحد فعليه دم آآخر للتمتع : وإن اعتمر فى 
أشهر الحج ثم عاد إلى أهله ثم حج من عامه فلا دم عليه . قال عبد الله ن 
مسعود : سفران وهدى وهديان وسفر.. يعبى أن هذا الحصر إن اعتمر بعد 
دل بجو اشع ل ادير الع وريم إلى مله م عاد ليج بن عاف ازيل خاي 
واحد ‏ وهو هدى الإحصار - وإذ لم برجع بعد العمرة ني أشهر المج إف 
أهله فعليه هدى التمتع : والشدىالآول للإحصار . وقال ابن عباس فيا رواه 
أن جريج عن عطاء أن ابن عباسن كان يقول يجمع الآبة المخصر والغلى سبيله ؛ 


احكام القرآن ْ 5 5 


أجل أنه اعتمر في أشهر الج » ولم تسم متعسة من أجل أنه حل له أن يتمتع إلى 

النساء . فكان مذهب ابن عباس أن الآبة قد انتظمت الأمر ن من المحصرين إذا 
أرادوا قضاء الحج مع العمرة الى لزّمت بالفوات » ومن عبن امسر نو اد 
التمتع بالعمرة إك الحج : ١‏ ْ 


وليس مذهب ابن مسعود نى ذلك خالفاً لقول ابن عباس إلا أن ابن عباس 
جعل الآية عامة ى المحصرين وغيرهم ر وحمل قوله : ١‏ فإذا أمنم وغل حصنول 
الأمن بعد الإحصار » أو حصوله من الأصل ) وهى مقيدة فى المحصرن بما ذكره 
ابن مسعود » ومفيدة في غير ا محصرين جواز التمتع لهم وبيان حكمهم إذا تمتعوا . 
وقال ابن مسعود : الآية فى فحواها خاصة ف المحصرين وإن كان غير المحصرين 
إذا تمتعوا كانوا بمنزلتهم ( أثر عاقمة أخرجه الطيرى فى تفسيره بسبند رجاله 
رجال الصحيح» والطحاوى ف معانى الاثار بسند صميح كلاتما من طريق إبراهم 
عن علقمة ٠‏ وق آخخرهما : قال إراهم : ذكرت ذلك لسعيد بن جبير فال : 
كذئتك قال ان عباس فى ذلك كله كذا ني الإعلاء . وقول علقمة هو قول 
42 ان فتك انهه ابن أنى حاتم من طريق إءراهم عن علقمة عن عبد الله كا فى 
الدر المنثور) . والقارن والذى بعتمر ف أشهر الج وحج من عامه ى سفر واحد 
متمتعان من وجهين : أحدهما الارتفاق بالجمع بينها فى سفر واحد» والآخر حصول 
فضيلة الجمع . فيدخل ذلك على أن ذلك أفضل من الإفراد بكل واحد منهما ى 
سفر أو تفريةها بأن يفعل العمرة فى غير أشهر الحج انتهى ( ص 5854 ) . 


إفراد الحج والعمرة ى سفرين أفضل من القسران والتمتع : قلت : وأما 
إفرداهما فى سفرن فهو أفضل من القران » كما ذكره محمد في المؤطا » وعقدت 
له بابا فى الإعلاء . وهو مذهب عمر وعثان رضى الله.عنهها كان يمثان الناس على 
أن يفردوا الج عن العمرة والعمرة عن الحج » وكان عمر يقول : إن أتم عجكم 


احكام القرآن اا 


عع ل ل ل م ل ا د موي 
وم رتكم أن تنشؤا لكل منها سفرا . وعن ابن مسعود نحوه » أخرجه ابن أ فى 'شيبة. 


وغيره . وصر ح الحافظ ف الفتح بكونه ثابنا عن عمر . والله تعالح لعل ... 
' قوله.تغالى. : « فمن لم يجد فصيام"ثلثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعم.» .. 


صيام الثلائة يستحب تواليها » وأن يكون الحرها يوم عرقة بأن يصوم 
السابع والثامن والتاسع.. لأنه غآية ما بمكن فى التأخير لاحهال القدرة على الأصل - 


وهو الخدى -. ووز أن يصومها قبل السابع إذا كان قد أحرم بالعمرة ويكون 0 


عم ام 


“. صيام الثلاثة لا يجوز قبل إحرام العمرة إجماعا ٠‏ وبجون قبل إخرام الحج 
عندنا دون الشافعى : وأما قبل إحرام العمرة فلا يجوز بالإجاع ( شرح النقايه 
( ص 5١8‏ . تأول الشافعى ومن وافقه قوله فى الحيج نأن يصومها فى أركان 
المج أو أيام الج » ومن ثم قال يجواز أن يصومها فى أيام التشريق ؛ لأنها 
أيضا من أيام المج حيث يوجد بعض المناشاث أعنى الربى فيها . قلنا: أركان المج 
لا يتصور ظرفا للصيام » وأيام الحج قد انتهت بعرفة كما سيجيء أن المزاد 
بقوله تعالى : « الحج أشهر معلومات » شهران وتسعة أيام أو عشر ليال إلى 
طلوع: الصبح يوم الندر . وأيضا قوله تعالى : « فلا رفث ولا فسوق ولا جدال 
فى المج » يسنلزم. أن لا يكون أيام التشريق فى الج فإنها أيام أ كل وشرب 
ورفث أى جاع 2 ويجوز فيه الصيد وغير. ذلك ٠.‏ والله أعلم ( الظهرى ؟:*5). 


ترجيح قول أي حنيفة فى تأويئل الآزبة والجواب عن حجة الخصم : 
وقال أبو حنيفة.: المراد وقث الج لكن بين الإحرزامين إحرام احج وإحرام 
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العمرة ( لكون الصيام بدلا من لهدىء وسبب وجوبه التمتع ولا يكون إلابالاغمار ٠‏ 


فى أشهر الحج-» فلا موز أن يصوم عنه قبل وجود ااسبب ) . وهو كناية عن 


احكام القرآن همد جك 


عدم التحلل عنه| جميعا » فيشمئل ما إذا وقع قبل إحرام الحج سواء نحلل من 
العمرة أولا ؛ وما وقع بعده بدليل أنه إذا قدر على المدى بعد صوم الثلاثة قبل 
:' التحال وجب عليه الذبح » ولو: قدر عليه بعد التجلل.لا يجب عليه » لتصول 
المقضد بالصوم وهو التحلل ؛ فإن قيل : إن التمتع إنما يتحقق. بإحرام الدج بعد 
الاعيان ‏ قن اعيرهت الارى اذ لسر فى أغير اللخ لو ل شيع العامة 203 ) 
يكن متمتعا ؟ فينبغى أن لايصوم إلا بعد إحرام الحج » كا قاله الشافعى. قلنا : 
إحرام اليج أيضا لا يكنى لتحقى التمتع وإنما يتحقق بنَّام الحج » وذلك إنما 
يكون بالوقوف بعرفة» لأن قبل ذلك يجوز ورود الفساد عليه؛ فلا يكون متمتعاء 
ولا يجب عليه الهدى . فلا فرق بن إحرام الحج وإجرام العمرة فى أن كلا منها 
سبب للتمتع . وقد جاز عند الجميع صوم ثلئة أيام بعد الإحرا م بالحج قبل تمامه » 
فثبت جواز ه بعد وجود سببه وهو الاعمار فى أشهر المج . فمبى وجد سيب 
الذوء جاز تقدعه على وقت الوجوب » كتعجيل الزكوة لوجود الاصاب » 
وكفارة القتل لوجود اللمراحة . فإن قيل : لم نجد بدلا يجوز تقديممه على وقت 
اليدل عنه » ولا كان الصوم بدلا من الهدى والمدى لا يم, يجوز ذيعه قبل يوم النحر 
جز .نقدم الصوم عليه » قلنا : هذا اعتراض عل الآبة » لأن نص التنزيل قد 
أجاز ذلك فى الحج قبل يوم النحر . وأيضا فإنا لم نجد ذلاك فما تقدم البدل كلم 
على وقت اللمبدل عنه»ء وهاهنا إنما جاز تقديم بعض الصيام على وقت المدى وهو 
صوم الثلاثة ؛ وأما السبعة الى معها فغير جائز تقديها عليه لأنه تعاق قال : 
« وسبعة إذا رجعم » قاله الجصاص ( ١‏ : 519 ) . ولله دره ! 


لو لم يصم الئلاشة ئة قبل يوم النحر لا يجوز أن يصومها بعده» لا ى فى أيام 
التشريق ولا فى غيزها : ولا كان صوم الثلاثة مقيدا.بككونه فى الحج'لا يجوز أَنْ 
يصومها فاقد المدى بعد يوم عرفة . لآن قوله : وف الحج » إن كان معناه فى 
إحرام الحج فلا إحرام بعدهاء وإن كان مؤولا بأيام األحد بج فأيام الممنج. تنتهى 
بطلورع الصبح يوم التحن .: وإن كان مونو لا بمناسك اللحج وأعماله فينبغى أن يجوز 


احكام الف رآن كلاد ج ١‏ 


صوم يوم النحر » ففيه أعظم المناسك ' أعنى طواف الزيارة ٠‏ والذبح : والحاى 
وقد اتفقوا على عدم جوزاه فيه فأولى أن لا يجوز في أيام التشريق ٠‏ فإ الذى 
يبى بعد يوم النحر إما هو من توابع الحسج وهو رى الجار » فلا يكون صومها 
صوما فى الحج » على أن صوم يوم النحر وأيام التشريق منهى عنه حرام » فلا 
يتأدى به الواجب . وف الباب أحاديث كثيرة قد بلغت حد التوائرء» كا ذكرته 
فى الإعلاء . 


ذكر دلائل الجمهور مع الجواب عنها : وقال مالك والشافعى وأحمد.: 
المتمتع إن لم يحد المسدى ولم يصم قبل يوم النحر جاز له أن يصوم أيام التشريق؛ 
وأما ى يوم النحر فلا يجوز إجاعا ( وقال الجصاص : قال الشافعى : يصومها يعد 
أيام التشريق ) . حديث ابن عمر وعائثة قالا : «لم يرخص فى أيام التشريق أ 
يصمن إلا لمن لم يجحد المدى » رواه البخارى وروى أيضا عن ابن عمر قال : 
« الصيام من تمتع بالعمرة لكان واي سي وري 
أيام منى » . قالوا : هذا فى حكم المرفوع . قلنا لا نسل أنه فى حكم المرفوع ء 
ولعلها أفتيا بحواز ز الصوم فى أيام التشريق استنباطا من قوله تعالى : « ثلثة أيام فى 
الحج « زعما منهها أن تلك الأيام من أيام الحج أيضاء حيث» يوجد بعض المناسك 
أعنى الرى فيها . 


فإن قيل : ورد حديث ابن حمر عند الدار قطى بلفظ : « رخص رسول 
الله يق المتمتع إذا لم يحد الهدى أن يصوم أيام التشريق » . وروى الطحاوى 
عن ابن عمر وعائشة نحوه . قلنا: فى حديث ابن عمر يي ن سلام وليس بالقوى» 
ضعفه الدارقطبى والطحاوى.. . وفيه أيضا ابن أبى ليل متكل فيه . وحديث عائشة 
أيضا ضعيف » فكيف يصادم أحاديث النهى ( المشهورة المتوائرة ) ؟ قال 
الطحاوى » قد توائرت الآثار عن النبي مَيفِقٍ أنه نهى صيام هذه ب 
مقم يمبى والحخاج مقيمون بهاء وفيهم المتمتعون . قلت: بل كانوا كلهم متمتعين 


احكام القرآن لاال جنا 


ااا 20 
أر فارنين » فإنه يِب أمر بفسخ الحج إلى العمرة في تلك السئة ثم بالإحرام يوم 
اللروية » كذاق المظورى (؟. :64 ). 


وفيه أيضا : وإن فاتت صوم الثلاثة لة فى اللحج تعين الدم عندنا وقال مالك 
والشافعئ : : يقضى تلك الثلاثة بعد احج » بناء على أنه قضاء عثل معقول . 
قلا : إن الصوم بدل من المدى والأبدال لامك إلا شرعا لا بالرأى 
والقياس ) 00 يتصور أن يكون الصوم بدلا 0 المدى إل مخصوصيات 
منصوصة والله أعلم انتهى » ومذهينا د عن عر رضىٍ لد غية ٠‏ روى” 
الطحاوى ق معاق الآثار بسئد حسن عن سعيك , ن المسيب أن رجلا أتى عمر بن 
الحطاب يوم النحر فقال :ايا أمير المؤمنين » إفى' تمتعت ولم آهد ولم أصم فى العشر 
فقال : سل فى قومك ( قال : ماهنا أحد منهم ) ثم قال : يا معيقيب » أعطه 
شاة انتهى . ولم يقل : فهذه أيام التشريق فصمها كما قاله مالك © ولم يقل أيضا : 
فطلمها إذا مضت أيام التشريق كا قاله الشافعى » بل قال.له :. سل فى قومك ,' 
فدل تركه 'ذلك كله : و أمره إياه بالمدى ولو بالسؤال أن أيام المج غنده هى الى 
قبل يوم النخر » وما بعده من أيام التشريق ليس منها » وأن صوم الثلاثة إمأ 
يكون بدلا عن المدى إذا صامها قبل يوم النحر » فإن فاتت. تعين الدم » وإلا 
لم يأمره بسوال الشاة ى قومه بل أمره يصوم العشرة كلها بعد أيام التشريق 
هذا وقد بسطنا الكلام فى هذ المسثلة في اعلاء السئن فليراجع ‏ 


المراد بالرجوع الفراغ من أعمال الحج دون الرجوع إلى الوطن » واللجواب 
عن حجة القصم : وقوله تعالى : . « وسبعة إذا رجعم ) معناه عند أى حليفة 
رمه الله وأحمد : إذا فرغعم من ن أعمال المج » وقال مالك وهو قول اشافعى : 
أى خرجئم من مكة قاصدين رطان . والمشهورمن مذهب الشافعى وهو رواية عن 
أحمد : إذا رجعم إلى أهلكم أى وضلتم أوطانكم قال الشافعى : الرجوع هو 
الرجوع إلى أهله » فلا يجوز قبل ذلك . وقال مالك : إذا خر ج من مكة إلى 


احكام القرآن . 00 امام ج١١‏ 


الرجوع هو الفراغ من الحج » لأنه سبب الرجو ع » ففيه ذكر المسبب وإرادة 
السبب . والدليل على إرادة المحاز الإجاع على إن توطن مكة بعد الحج أولم يكن 
له وطن و تمتع على السياحة وجب عليه صومها بهذا النص » ولا يتحقق في حقه 
سوى الرجوع عن أعمال احج . فعلم أن المراد الفراغ من الأعمال » سواء قصد 
وطنه أولا » كيلا يازم الجمع بن الحقيقة والنحاز . كذا ف المظهرى مع تغيير 
يسير فى التعبير » روما للتسهيل والتيسير . وأيضا فالقياس أن تصام السبعة بمكة » 
لأنها يدل الدم وأنه يكون يمكة فكذا بدله ‏ إلا أن النقص علقه بالرجوع 
تيسيرا » إذ الصوم فى الوطن أيسر » فلو تحمله فى السفر جاز كللسافر إذا صام 
رمضان فى السفر فافهم . 

وقال الجصاص : قوله : «إذا رجعم » محتمل للرجوع من مى والرجورع 
إلى الأهل » فهو على أول الرجوعين وهو الرجوع من منى . ويدل عليه أن 
الله حظر صيام أيام التشريق وأباح السبعة بعد الرجوع » فالأولى أن يكون المراد 
الوقت الذى أباح فيه الصوم بعد حظره وهو انقضاء أيام التشريق انتهى 
(1: وة؟ع وادعى ابن جرير إجماع أهل العم على أن المراد بالرجو ع الرجوع 
إلى الأهل دون الرجوع من منى . ثم ذكر أقوال حماعة من التابعين وقال : 
ولكن الله تعالى ذكره رأفة منه بعباده » رخص لمن أوجب ذلك الصيام عليه 
كا رخص للمسافر والمريض فى شهر رمضان الإفطار وقضاء عدة ما أفطر من 
الأيام » ولو تحمل المتمتع فصام الأيام السبعة في سفره قبل رجوعه إلى وطنه » , 
أو صامهن عكة كان مؤديا ما عليه من فرض الصوم ف ذلك » وكان بمتزلة 
الصائم رمضان فى سفره أو مرضه ممتارا للعسر على اليسر . قال : وبالنى قلنا 
فى ذلك قالت علاء الأمة . ثم ذكر أقوال حماعة من التابعين (؟ : ١)1١48‏ . 
قلت : قوله : ولكن الله تعالى ذكره رأفة منه بعباده الخ عين ما ذكرته ثبل 
«راجعة قوله ٠»‏ فلله | لحمد على الموافقة . 


احكام القرآنت . وال ج-١‏ 


فائدة التأكيد فى قوله : « تلك عشرة كاملة» واللجواب عن إبراد الجصاص 
على الشافعهى رحمه الله : قوله تعالى : «تلك عشرة كملة » عورفل سبيل 
التأكيد » لئلا يتوهم أن الواو معى أو إذ كانت الواو قد .تكون فى معبى 
أو فى بععضص المواضع - فأزال هذا الاحتّال ٠‏ وليعل العدد حملة "كما علم تفصيلا » 
ذإن أكثْر العرب لم يكونوا حسئون الاساب فِذ كر العدد حملة بعد ذكره تفصيلا » 
وهو كالتفبر بعد الإحمال فى غمره . ولهذا جعله الشافعى حل أقسام البيان وذكر 
أنه من اليان الأول فإراد البصاص عليه بقوله : ولم تجعل أحد من أهل العلم 
ذلك من أقسام البيان انتهى فاسد ء فإنه لا معى للبيان إلا إيضاح المراد من الكلام » 
وهو كا يكون بالتفصيل :بعد الإجال كذلك يكون فى العدد بالإجال بعد التفصيل . 
وهذا أظهر من أن عن على أحد من أهل العلم . والله تعالى أعلم . 

مد سي ا سين 

إجماع أهل التأويل على أن لا متعة لآدل الحرم  :‏ نْ جرير.: اختاف 
أدل التأويل فيمن عنى بقوله : 5 ذلك من لم يكن 0 الجرام » 
بعد إجاع حيعهم على أن أهل الخرم معنيون به وأنه الصف كال وضم ١‏ 
عى بذك أهل الخرم خاصة دون 'غيرهم انتهى ( ؟ 44١ا) ٠‏ فثبت أن أهل 
التلأويل مجمعون على أن لامتعة لأهل الحرم . وقال مالك والشافى وأمد : 
يجوز للمكى التمتع لكن لا يجب عليه الهدى . قالوا : المشار إليه بذلك الحكم 
بوجوب الحدى ؟ ولنا إجاع أهل التأويل على أن المشار إليه بذلك را 


وأيضا اللام في قوله تعالى : : « من لم يكن 0( ديل لناء لأن اللام يستعمل فيا 
جوز لنا أن نفعله » ولو كان المشان إليه وجوب المدى كان تعذيره يجب » 


00 0 واقمة مرق على كا قيل به ى 


وما ذكرنا من لأويل مروى عن عير وابنه وان عباس رضى بل علهم - 


احكم القرآن الال ك١‏ 


ال سي سس حب بعحيبيييبيبيبببة 
روى البخارئ فى سميحه عن ان ©> بر أنه سثل عن متعة اليج فال : إن الله 


ل للناس .غعر أهل مكة » قال الله تعالى : « ذلك 
لمن لم يكن أهله. حاضرى: المسجد الحرام»ة وقال ابن همام :.صح عن 
0 الله عنه أنه قال': ليس لأمل مكة تمتع ولاقران » ( المظهرى 


“ص 4ه) . قلت : هكذا فى المظهرى عن ابن عمر' » ويتما رواه البخارى عن 


ان عباس كا فى فتح البارى ( " : 945) . وأخخر ج الطهرى بسئد صميح عن 
قنادة قال : ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول : يا أهل مكة”» لامتعة لكم» 
أحلت لأهل الآفاق وحرمت عليكم ؛ إنما يقطع أحدكم واديا أو قال : عل بينه 
وبين الخرم ا اي ار . قال : : المتعة لئاس 
إلا لأهل مكة ممن مب ن الحرم ٠‏ وذلاك قول الله عز و جل : « 
كك 0 لغرام ب.. قال ( ابن طاوس ) : ان 
عباس مثل قول طاوّس . وبسند حسن عن الربيع : «ذلك لمن لم يكن 
حاضرى المسجد ارا م » : يعى المتعة أنها لأهل الآفاق ولا تصلح عل مك . 
وبسند حسن عن السدى نحوه (” لشي * 

ترجيح تفسير « حاضرى المسجد الحرام » بمن هو دون المواقيت : واختافوا 
قَّ ( حاضرى المسجد الخر ام ( على ولدوة .: فتمَال عطاء ومكحولٍ م من 
دون المواقيت إل مكاة ع( وهو قول أصصاينا . (أخرج أثر مها ان بن اجريزر ف 
تفسيره 2 وذكرنا وجه بر ججيدحه فى إعلاء السكن اع ا 
مالا تقصر إلة الملوانة > لأن 2 ل ا هو نامسد ل : بنفسه فى كلام 
الا 00 إلا من كان مسافرا شاخصا عن وطنه الخ 
50١‏ 5 6). : ولكن تقبيده عن كان بينه وبينه من المسافة مالا تقصر 
اموت شرم يت بناء اللغة عا لى الشرع ء وفساده ظادر » فإن قصر 
الصلوات وعدمه لا أثر له اللغة البنة ؛ وإنما هو من أحكام السفر شرعا . 


احكام القرآن الس ما 


فن أراد تفسير اللخاضر با يفهم منه.ى كلام العرب ليس له أن يقيده تمسافة 
لا تقصر إليه الصلوات . وإذا رجع الأمر إلى تفسيره بالشرع فتفسيره بمن هو 
ون المواقيت أول » ما ذ كر ناه فى إعلاء السئن' . والله تعالى أعل ( . إلا أن 
أصحابنا يولون : أهل المواقيت بمنزلة من هو دولها . وقال ابن عباس ومجاهد : 
هم آهل الخرم . وقال الحسن : وطاؤس ؛ ونافع » وعبد الرحمن الأعرج : 
هم أهل مكة ؛ وهو قول مالك . ( واختاره الطحاوى من الحنفية ) . وقال 
الشافعى : هم من كان أهالسه دون ليلتتن وهو حيئئذ أقرب المواقيت » وما كان 
وراء فعليهم المتعة . 


| قال الممصاص: ولا كان أهل المواقيت فمن دونها إلى مكة لهم أن يدخلوها 
بغر إحرام وجب أن يكونوا مازلة أهل مكة » قتصرفهم فى الميقات فما دونه 
عنزلة تصرفهم فى مكة ؛ فوجب أن يكونوا نزلة أهل مكة فى حكم المتعة . 
ويدل على أن الهرم وما قرب منه أهله من حاضرى المسجد الحرام » وليس أهل 
إمكة منهم : لأنهم كانوا قد أسلموا حين فتحت ؛ فإنما نزلت الآية بعد الفتح فى 
حجة أبى بكر » وهم بنو مدلج وبنو الدئل ؛ وكانت منازلهم خار ج _مكة ى 
الحرم وما قرب منه انتهى ملخصا ( :١‏ م). لو تمتع المكى محب عليه دم 


جبر ومن أراد البسط فلبراجع أحكام:القرآن له فقد أفاد وأجاد » وشنى واشتق . 
ذلر تمتع الى يجب عليه دم جبر عند أى جيه لارتكابه الخطوو ولا 
بقوم الصوم متاني لور اللناسلك الكل منه . وقال الشافعى وغيره : لجيه 
عليه شىء » كذافق المظهرى (؟ :24 ) . وفى إعلاء السئن : قد اجمع أهل 
العم على أن دم المنعة لا يجب على حاضرى المسجد الحرام كما فى المغى ( 007:1) 
وهل عليه دم جير مع صضدة متعه وقرائه ؟ فيه اختلاف المشائخ ذكره اححقق ى الفتح 
بأبسط بيان ١‏ * : 4588 ) والله تعالى أعلم :. ش 22 


الاستدلال بإشارة النص' على كون الرجل مقا بإقامة أهله فى بلدة : قال 


احكام القرآن لنالاة ج-١‏ 


الشيخ : وف العبير عن أهل الحرم أو عن أهسل المواقيت يكون أهلهم حاضرى” 
المسجد اهرام دليل على كون الرجل مقا بإقامة أهله فى بلدة » لأنه تعالى جعل 
أهل الافاق من الغائ بين عن جد ارام اكرق أخليكم غير باضرية .: وجعل 
أهل المواقيت ومن دونها من حاضريه بكون أهلهم حاضرى المسجد حرام . ويئيد 
هذه الإشارة ما رواه أحمد عن عئْان مرفوعا : « من تأهل في بلد فليصل صلوة 
المقم » ولفظ أنى يعلى : ١‏ إذا تأهل المسافر فى بلد فهو من أهلها » يصلى صلوة 
المقم أربعا » والبسط فى الإعلاء (8 : لؤل). 


قرله تعالى : « الحج أثهر نعلومات » . 


جواز تقديم إحرام الحج على أثهر الحج : اختفلوا فى تأويله فال الشافعى : 
وقت الحج أشهر معلومات » قال : وإذا أثبت أنه وقته لم يصح تقدم الإحرام 
عليه كأوقات الصلوة . قلنا : لا دليل على تقدير الوقت » إنما هو مجرد احّال» 
ويحتمل أن يكون المقدر الفعل أى فعل احج فى أشهر معلومات. وليس لأحد صرفه 
إلى أحد المعينين إلا بدلالة . فلا كان فى الافظ هذا الاحمّال لم يجر تخصيص قوله: 
١‏ قل هى مواقيت للناس والحج 4 سه 6 إذ لا نجوز نخصيص العموم بالاحمال 
والذى يقتضيه ظاهر اللفظ أن يكون المراد أفعال انج لاإحرامهء لأن فيه إضمار حرف 
الأرف وهو ١ق‏ » فعناه حيةذ المج فى أشهر معلومات أى فعله ر 


أفعال الحج لا تجزئ عنه قبل أثهره : وكذلك قال أصحابنا فى من أحرم 
بالحج قبل أشهر الج فطاف للقدوم وسعى بين الصما والمروة قبل أشهر المج : 
إن سعيه ذلك لا يجزيه ١‏ وعليه أن يعيده » لأن أفعال المج لا نجزئ قبل أشهر 
المج . فإن قيل : قو دده وليل فى تيون الج وتروفى: انعا ره 
قت لأن المراد بالفرض الإهلال . قلنا : معنى فرض الحج فيون ودو لا 
عالة عن للج ال علقه به » فلا يحب من تقيد الحج بالأشهر كون إيجابه مقيدا 
ن . ألائرى أنه يصح النذر بالحج نج قبل أشهر الحج فيكون موجيا لمج فى وقته 


احكام القرآن لا ا 


الإحرام به مقيدا مهن ) . ويدل عليه من جهة السنة حديث المواقيت » وقوله : 
وهن لحن ولن أق علمهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة» . وذلك عموم 
فى جواز الإحرام بالحج ج ف أى وقت مرعلهن من السنة انتهى ملخصا من الأحكام 
الحصاص ”“٠٠ :١١(‏ 2 "اث" ). وقال على رضىى الله عنه فى قوله تعالى : 
ووأتموا الحج والعمرة لله » : إتمامه]ا أن نحرم مهما من دويرة أهلك . أخرجه 
الحاكم ف المستدرك ؛ وصدحه على شرطها » وأقره عليه الذهى . وروى وكيع 
تموه عن تمر رضى الله عنه . وروى عن أنى هريرة مثله » وحسنه السيوطى ى 
الجامع الصغير ما مر فى الإعلاء . ولم يفرق بين من كان دويرة أهله وبين 
مكة مسافة بعيدة أو قريبة» فدل ذلك على جواز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج. 


الإحرام بالحج قبل أشهره خلاف السنة : نعم ! لا شك فى الإحرام به 
قبل أشهره خلاف السنة » لما روى البخارى تعليقا.عن ان عباس رضي الله عنه| 
قال : « من السنة أن لا يحرم بالحج إلا فى أشهر المنج» . ووصله ابن جرير عنه 
بلفظ : «لا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا فى أشهر الحج » أى لا ينبغى ذلك 
لكونه خلاف السنة وهو قولنا معشر الحنفية . ولك أن تحمل قوله تعالى: « الحج 
أشهر معلومات » على أن الإحرام به يستحب فيها. وظتى )١(‏ أن مبى 
الملاف كون الإحرام شرطا للحج عندنا - ولا بأس بتقهدم الشرط على وقت 
المشروط كالوضوء قبل وقت الصلوة - : وركنا عند الشافعى ولا يجوز تقد.م 
ركن الثىئء قبل وقته » فافهم والله تعالى أعلم . وقد بسط الخصاص اخ 5 هذا 
الباب» وأ من الاستدلال بالعجب العجاب» وفما ذكرته كفاية إن شاء الله تعالى . 


تعيين أشهر الحج ورجبح قول الحنفية فيه: وقوله : « أشهر معلومات قال 


)١(‏ ثم رأيت صاحب الروح والمظهرى قد سبقانى إلى ذلك » ولله الحمد 
على الموافقة . 


احكام القرآن ْ #4 اج ١‏ 


البخارى : قال ان عمر : « هى شوال» وذو القعدة » وعشر من ذى الحجة »:. 
وهذا الذى ع ا بصيغة الجزم رواه الى جررر مو صولا :, -حدثنا أحمد 
بن خازم ثنا أبو نعم ثنا ورقاء عن عبد الله بن دينارعن ابن صر « المبج أشهر 
معلومات قال : « شوال » وذو القعدة » ؤعشر من ذى الليجة ) إسناد صميح . 
وقد رواه الداكم أيضا فى مستدركه عن الأصم عن الحسن بن ع_لى بن عفان عن 
عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافم عن ان عمر - فذكره ‏ وقال : هو على 
شرط الثيخين . قلت : وهو مروى عن عمرء وعلى » وابن مسعود » وعبد الله 
ن الزبير 3 وان الزير » وابن عباس » وعطاء » وطاؤس » ومجاهد ) وإراهم 
النذعى » والشعبى » والحسن » وان سيرين » ومكحول » وقتادة ء والضحاك 
بن مزاحم ٠»‏ والربيسع ابن أنس + ومقاتل بن حيان . وهو مذهتٍ الشافعى » 
وأنى حنيفة .» وأحمد بن حنبل : وأى يوسف © وأى ثور هسم الله , 
واختار هذا القول ابن.جرير قال_: وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض 
الثالث للتغليب ؟ كما تقول العرب رأيته العام ورأيته اليوم - وإنما وقعم ذلك فى ٠‏ 
بعض العام واليوم . 1 

وقال الإمام مالك بن أنس والشافعى فى القدم : «هى شوال وذو القعدة 
وذو الحجة بككاله » وهو رواية عن ابن ممر أيضا . قال ابن أبى حاتم فى 
تفسيرة : حدثنا يونس بن عبيد الأعلى ثنا ابن وهب أخبرنى ابن جريج قال : 
قلت لنافم : أسمعت عبد الله بن عمر يسمى شهور الج ؟ قال : نعم » كان ١‏ 
عبد الله يسمى شوالا وذا القعدة وذاالحجة . قال ابن جريج : وقال ذلك ان 
شهاب » وعطاء » وجابر بن عبد الله صاحب النئ يع . وهذا إسناد صيح إلى 
ان جريج . وقد حكى هذا أيضا عن طاواس » ومجاهد » وعروة نن الزبير » 
والربيع بن أنس : وقتادة . ( قلنا : جائز أن لا يكون ذلك اختلافا فى المقيقة 
وأن. يكون مراد من قال : « وذواحجة ٠‏ أنه بعضه ؛ يدل على ذلك أن أ كثر 
هن قال : « وذو اللحجة » قد روى عنه : و وععر ناض الديية )اط 


احكام القرآن ريري 5 اج ١-‏ 


ولأن المج لا محالة إنما هو ى بعض الأشهر لا فى جميعهاءلأنه لا خلاف أنه نس 
د ان شيء من مناسلث المج » ولا تنازع بين أهل اللغة فى تجويز 
إرادة الشهرين وبعض الثالث بقوله : 9 أشهر معلومات » كا قال النى وَل 
«أيام مى ثلثة ؛ وإئما هى يومان وبعض الثالث) . 


حديث «رفوع قبل : .إنه موضوع » والحق أنه ضعيف غير محتج به : 
أوجاء فيه حديث مرفوع لكنه موضوع رواه الحافظ ابن مردويه من طريق 
حصين بن مخارق - وهو متهم بالوضع - عن يونس بن عبيد عن شهر بن حوشب 
عن ألى أمامة قال : قال رسول الله عي : «الحجج أشهر معلومات : شوال » 
الا د رقا كا ذأيت لانم وفعه #رواة أفر . كذا فى 
بن كثير 175:1 ع). قلت : ورواه الطبرافى في الصغير والأوسط 
37 » قال الميثمى : وفيه حصين بن مخارق قال الطبرانى : كوق ثقة » وضعفه 
الدار قطني ٠‏ وبقية رجاله موثقون » كذا فى مجمع الزوائد (518:8؟) . وى 
الميزان والاسان » قال الدار قطني : يضع الحديث » وقال ابن خبان : لا يجوز 
الاحتجاج به ( )8١١ : ١‏ . وبالجملة فالحديث غير محتج به مرفوعاً » ولو صح 
لجاز حمل قوله : « وذوالحجة »؛ على بعضه كا مر. 


وللشافعى قول آخر: إن أشهر الحج شهران وتسع من ذى الحجة بليلة 
النحرء لأن المج يفوت بطلوع الجر من يوم النحرء ؛ والعبادة لاتكون أفائة مع 
بقاء وقتّها » قاله الرازى . وفيه أن فوته بفوت ركنه الأعظم وهو الوقوف 
لابفوت وقته مطلقا . : 


رجيح كون يوم النحر داخلا ق أشهر الحج و معى قول مالك : فوالحجة 
كله من أشهر الحج : ولا محى أن يوم النحر وقت لركن من أركان الج وهو 
طواف الزيارة » وأنه فسر يوم الحج الأ كير بيوم النحر . واحتج مالك باهر لفظ 
الأشهر » وبأن أيام النحر يفعل بها بعض أعال المج من طواف الزيارة » 


احكام القرآن لسن : 0-2 


واللولق » ورمى الجبار » والمرأة إذا حاضت توّخر الطواف الذى لا بدمنه إلى 


إنقضاء أيامه بعد العشر ‏ » ولأنه يجوز كلا قيل تأخير طواف الزيادة إلى آآخر 
الشهر على ما روى عن عروة بن الزبير » ولآن ظواهر الأخبار اطقة بذلك . وئيس 
معني قول مالك هذا أنه يصح احج بعد ليلة النحر ؛ وانما معناه أن هذه الأشهر 
ليست أشهر العمرة إنما هى للحجج وإن كان المج يفوت بثرك الوقوف إلى طلوع 
الفجر من يوم النحر وأعال المج تنقضى بالقضاء أيام منى . "كا قال ابن سرين : 
ما أحد من أهل العلم يشك فى أنعيرة ى غير أشهر الحج أفضل من عمرة ى 
أشهر الحج و قال ابن عون : سألت القاسم بن محمد عن العمرة فى أشهر الحسج : 
فقال : كانوا لا برونما تامة» وقد ثبت عن عمر وعمان رضى الله عنهما أنميا كنا 
محبان الاءعمار ف غير أشهر الحج ) ونان عن ذلك. ىق فووا الحج. كذاقى 
تفسير ابن كثير ( 11 35). 


العمرة فى أشهر الحج لا تكره للآفاق : قلت : وهذا غير مستقم فإ نالعمرة 
فى أشهر الحج لاتكره للافاق » وقد اعتمر رسول الله يك أربع عمر كلها ى 
ذى التعد إلا الى مع حجه فى ذى الحجة » وكذا للمكى عند مالك والشافعى 
فإن التمتع للمكى جائز عندها كما ذكرنا . وتأويل ما روى عن عمر وعنْان أنهما 
كانا ينبيان عن فسخ المج إلى العمرة » ويحبان إذ فراد الحسج والعمرة فى سفرين » ١‏ 
ورريان أن ذلك أفضل من جمعها فى سفر واحد » و به نقول كما مر. و بالجملة 
أشهر المج شوال وذوالقعدة وعشر من ذىالحجة عندنا لكون. العاشر و قتا لأداء 
الربى » والاق » والذبح » وطواف الزيارة ؛ ارفلا ل انبر 


.وإن كان وقتا لذلك أيضا إلا أنه خصص ى بالعشر اقتضساء ء لا روى فى الآثار من 


ذكرالعشر ولعل وجهه أن المراد الوقت الذى يتمكن فيه المكاف من الفراغ من 
مناسكه بحيث نحل له كل شى؛ وهو اليو م العاشر » و ما سواه من بقية أيام النحر 
فالئيسير فى أداء الطواف ولتكميل الرى 3 والأشهر مستعمل فى حقيقته إلا أنه 


بجوز فى بعض أفراده ؛ وقبل : لا تجوز لآن أسراء الظروف تطلق على بعضها 


احكام القرآن 3 5 


1 م 4ه . . 5-50 1 
كذا » وقد رأيته فى ساعة من ذلك » ولعله قريب إلى الحق » كنذا فى الروح 
(؟: كلا)ه. 


دليل كون الإحرام شرط للحج لاركنا له : وف المظهرى : هذه الآية 
حجة لاشافعى حيث قال : لا مجوز إحرام الحج قبل الأشهر وإن أحرم إنعقد 
الإحزام لاعمرة . وقال داود : من أحرم للحج قبل الأشهر لغا ولا يتعقد أصلا . 
' وقال أبوحنيفة و مالك وأحمد : إن أحرم قبل الأشهر لحج إنعقد ؛ لكنه يكره . 
وجه قول أبى حنيفة و من معه أن الإحرام شرط للج ليس بركن» ومن ثم جاز 
الإحرام مبها ثم :صرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة أو قران. يدل عليه حديث' 
أنس بن مالك قال ٠ ٠»‏ قدم على على النى يَتِقٍ من اليمن فقال : بما أهللت فقال 
.ما أهل به البى وف » وحديث أبى موسى قال : «أهاللت كإهلال النى يَيَل » : 
والحديئان فى الصحيحين . وإذا ثبت أنه شرط جاز تقدممه على الوقت كالوضوء 
للصلوة » و لكن له شبهاً بالأركان فإذا أعتق العبد بعد ما أحرم قبل يوم عرفة لا 
يتأدى به فرضه و لذا قلنا بالكراهة . قال: و إذا سمعتأن وقت إحرام الحج أشهر 
معلومات لا وقت الآر كان ؛ فإن وقت أركانه يومان فحسب » فحينئذ الظاهر قول 
الشافعى. فإن الإحرام وإن كان شرطا لاركنا له » والشرط وإن جاز تقديمه على 
٠‏ وقت المشروط لكن لامجوز تقدعه على وقت نفسه "كما أن العشاء شرط لأداء الوتر 
فن أدى العشاء قبل غروب الشفق لا جوز وثره ب لا لآنه أدى العشاء قبل وقلت 
الوئر بل لأنه أداها قبل نفسها انتهى ( ص 55 ) ٠.‏ 


الجواب عن إبراد صاحب التفسير المظهرى على الجمهور فى مسئلة الباب : 
قلت : قوله : إن وقت إحرام الحج أشهر معلومات ممنوع » ومن أبن لأحد أن 
يقدر الإحرام من غير دليل : وغابة ما يقال فيه : إن وقت احج أشهر معلومات 
وهو محتمل أن يكون المراد به وقت إحرامه أووقت أعاله » أعم من أن. تكون 
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احج و عليه أن يعيده كامر فافهم ٠‏ والله تعالى أعلم . وبه اندحض ما أورده 
٠‏ بعضهم على الجمهور بأنه إذا كان ترام ارا متا السنة فلا معنى لتوقيت 
'الأشهر له » وهو يؤدى إلى إسقاط فائدة التوقيت . قلنا : فيه عدة فوائد منها 
ما ذكرئا أن أفعال المج منخصوصة بهذا الأشهر' » ومنها أن التمتع إنما يتعلق 
حكمه بفعل العمرة مع الحج فى هذه الأشهر حى لوقدم طواف العمرة على أشهر 
ل 
20230202020200 قوله تعالى : « فمن فرض فيهن الحج , الآية 
دليل آخر على جواز الإحرام بالحج قبل أشهره : المعنى : التزمه بالشروع 
فيه » لأنه فرض عليه بالنية قصدا باطنا » وبالتلبية نطقا مسموعا . .وفيه دلالة من 
وجه آخصر على جواز الإحرام قبل دخول أشهر الحج » لآن معنى فرض الحسج 
فين إيجابه فبن » ولم يوقت للفرض وقتا ؛ وإنما وقتة للفعل لأن الفرض 
المذكور هو لا الة غير الحج الذى علقة به » و إذا كان كذلك كان الوقت وقتا 
لأفعال المناسك » إلزامه إياها بفرض غير موقت . و يدلك على 0000 


. كان لابه قبله » فكذلك الإحرام‎ ٠ 


اختافوا فى الإحرام ما هو ؟ وعندنا هو التلبية مع النية : واختلفوا ف 
الإحرام ما هو ؟ فمّال مالك والثافعى وأحمد : إنما هو النية بالقلب كا فى 0 
ولا يشترط فيه التلبيته إلا أن مالكا قال التلبية عند الإحرام واجب يلزم بتزكه 
دم » وهى رواية عن أحمد والشافعى والمشهور عنها أن للتلبية سنة وقال أبو 
حنيفة : الإحرام هو التلبية مع. النيته كالتكبير لاصلوة » وهى رواية عن الثافعى 
والقياس بالصلوة أشبه منه بالصوم فإن اليج والعمرة عبادة وجودية ذات أفعال» 


احكام القر آن افد 5 ج - ١‏ 


كالصلوة لاف الصوم فإنها عبادة غير وجودية من جنس التروك غير ذا تأفعال» 

فلا يقاس علها ادج والعمرة ) . وروى عن ابن عباس في تأويل هذه الآية أنه قال: 
وفرض الحج الإهلال » وقال ابن عمر: « التلبية » ( أخرجه ابن المنذر عنها وعن 
طوس وعكرمه . و أخرج الطبرى عن ابن عمر ٠‏ فن فرض فمبن اليج » قال : 
«دأهل » وق رواية له ٠‏ من أهل يحج ٠‏ . وأخرج عن مجاهد نحوه قال: ١‏ الفريضة 
الثابية ؛ ونحوه عن إبراهم» وطاؤس» وأسانيدها يبن صحاح وحسان. وروى ان أنى 
شيبة عن أبن الزبير « هن فرض فمن احج » قال : « الإهلال » . و عن الزهرى 
قال : « الإهلال فريضة الحج » و قالت عمرة عن عائشة « لا إحرام إلا لمن أهل 
وابى ذكره الحصاص . وأخرج سعيد بن منصور بسند صميح عن عطاء قال : 
« التلبية فريضة الدج » كا فى الإعلاء ) . وقال مف : « يهل أصل المدينة من 
ذى الحليفة » الحديث . متفق عليه من حديث ابن عمر و في حديث غائشة مرفوعا 
« من كان معه هدى فليهل بالحج مع العمرة » أمر با لإهلال وهو رفع الصوت 
بالتلبية» والأمر للوجوب » فهر حجة على من لم يقل بوجوبه . ثم إنه ولق عبر 
الإحرام هو التلبية كذافى المظهرى (؟ : 0ه) . : 


و بالجملة فرض الحج مفسر با لإهلاك والتلبية » ولم يثبت عن أحد من 
السلفٍ جواز الدخول فى الإحرام إلا بالتلبية أو ما يقوم مقامها » كا قاله المصاص 
بل قد ثبت عتهم كون التلبية فريضة الحج وأنه لا بحرم إلا من أهل ولى » فلابصح 
الاعماد على القياس مع' ما ذ كرنا من فساده ؛ ولا الإعراض عن الآثار مع كينها 
مستندة إلى النص مفسرة لها. 

تقليد البدنة يقوم مقام التلبية ودليله : فقول أنى حنيفة أقوى ما يكون فى 
الباب . إلا أنه يقول : من قلد بدنة وتوجه معها بريد الحج أو العمرة . 
فقد أحرم وإن :ل يلت:.. جعل الفغل. منكان القول » فإن الذكر 

نا محصل بالقول يحصل, بالفمل . ألا ترى أنه من سمع الأذان فى 


ا ”د خ - ١‏ 


بالفعل أقوى منه “بالقول . وليس معى التلبية إلا الإلباب والقيام إلى الطاعم , 
وحجنه فى ذلك توائر الأخبار بأنه يف أمر من لهل بالحج من أصابه وم يسق 
المدى بأن عله عمرة ومحل ء ومن أهل بالمنج وساق المدى أن لاخل حى يبلغ 
الى عله ...ولا شق .ذلك أغل أصايه قل + و الى النتقيلت من أمرى ما سردت 
لا سقت الحدى » وني لفظ لمسلم « ما سقت الهدى معى حى أشتريه ثم أحل كا 
أحلوا » وى لفظ له . «قال : أما الناس » أحلوا» فلولا المدى الذى معى فعلت 
كا فعتم » ونى لفسظ له «قالوا : كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج ؟ قال 
افعلوا. ما آمركم به » فإى الولا أفى سقت الفدى لفعلت مثل الذى أمرتكم به » . 
وف كل ذلك دليل على أن سوق المدى أبلغ فى عد الإحرام من التلبية » 
الكونه و أمر.بفسخ الحج من ابى بالحج 0 يأمر بذلك من ساق المدى » 
واعتذر إلى أصعابه فى كونه لم محل كا حلوا مرخائدى لعي 
ظاهرة فى أن سوق الهدى أبلغ فى الإحرام من التلييسة . 


وأحتج صاحب المداية لذلاك بقوله كيه : «من قلد بدنة فقد أحرم» 
وهذا لايعرف . قال ابن الام : وقفه ابن أنى شيبة في مصنفه على ابن عباس 
وابن حمر . ش 
ا التفسر 0 عل صاحب 00 : قال 
أو العمرة ) . 0 روى عن غير هما من الصحابة ,. م ايد الإجماع عل ص 
20000 سفيان كتب إلى عائشة 

نْ عيد الله ن عياس قا 
ْ س لا امل أهندئن هديا حرم . جايبةاما ردح ا على المحرم » 

فقالت عائدة : «ليس كما قال إدء 

ٍ نن عباس » أنا فلت قلائد هدى النى عل 


احكام القر آن 


85 ج ١‏ 
بيدى ثم قلدها رسول الله يلي » ثم بعث لها م مع أبفء فلم بحرم على رسول الله جا 
0 
: وكيف لار> يكون لذلك مساس بالمدعى » ولولا حديث عائشة ة لدل 
0 عباس وان 


ومن معها من الصحابة أن تقايد المدى يقوم مقام 
التلبية مطلتًا » 9 توجه معها وساقها أولا . وعائشة [إنما نطقت عم من 
قلدها وأقام » وسكتت عن > كم من قلدها وأم با البيت الحرام . فيب عموم 
ما ا و ا ا حكم ما نطقت به » لا فيه 
من إعمال الار بن جميعا » وهو أولى من إعمال بعضها وإهال الاخخر لاسما ء» 
وكون التقليد من شعائر الله ثابت بالكتاب وكون التلبية من شعائره ثابت بالسئة » 
فكان التقليد أولى منه بالتأثيرئى الإحرا م فافهم . ومن أر اد البسط فليراجع الإعلاء . 
و أخرج البخارى ى صمعيحه مختصرا » والإسمعيل من طريق الليث البى أخرجها 
البخارى مطولا ٠‏ أن قيس بن سعد وكان صاحب لواء الى 7 - أراد الحج » . 
فرجل أحد شى رأسه » فقام غلام له فقلد هديه » فنظر قيس هديه وقد قلد 
فأهل بالحج » ولم برجل شقة الآخخر » - زاد الطبراق ‏ : «وحل شق رأسه 
الذى رجله » قال الحافظ فى الفتح : وق ذلك مصير من قيس إلى أن الذى بريد 
الإحرام إذا قلد هديه يدخل فى حكم ا لحرم انتهى ( كتاب الجهاد ) ١‏ 


قوله تعالى : « فلا رفث ولا فسوق ولا جدال قى الحج » 


الرفث هو الجماع وهو مفسد للحج قبل الوقوف إجماعا » وبحرم تعاطى 
دواعيه من غير إفساد : الأولي حمل الثلائة على ما مختص حرمته بالحج » 
فالرفت هو الجباع وقد اتفقت الأمة على أن من قبل امرأته فى إحراعه بشهوة 
فعليه دم . روى .ذلك عن على » وابن عباس » وان عمر » والحسن » وعطاء ‏ 
وعكرمة ؛ وإراهم » وسعيد بن المسيب » وسعيد بن جبير . وهو قول.فقهاء 


الأمصار . وروى عن ان عباس أنه التعر يض بالأساء . وكذاك عن ابن الزبير 3 


احكام القرآن 15ك"ات ج ١‏ 
أسنده اين جر بر علْهم وضح عنه أنه كان محدو وهو محرم يقول : 
وعدي عن نا هيا أن يصدق الطير ننك ليسا 


فقال له أبو العالية : تكلم بالرفث وأنت حرم ؟ فقال : إنما الرفث ما قيب 
عند النساء رواه ابن جرير . وقال طاؤس : هو أن يقول للمرأة : إذا حللت 
أصبتك . وركذا قال أبو العالية . وقال على بن أنى طلحة عن ابن عباس : 
الرفث غشيان النساء » والقبلة » والغمز » وأن تعرض ها بالفحش من الكلام » 
فالرفث هو الجاع . وكذلك بحرم تعاطى دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو 
ذلك » وكذلك التكلم به محضرة النساء'. كذا فى تفسير ابن كثير ( ١ ١‏ لاا )0 
وقد اتفةوا على فساد الحج بالجاع قبل الوقوف » واختلفوا فى فساده بالجهاع 
بعده » وأحمعوا على وجوب الدم فى القبلة واللمس والغمز ونحوه بشهوة » ول بقل 
أحد بوجوب الدم ف العرابة ‏ وهى تعريض المرأة بالجهاع نطقا بلا عمل . 


الفسوق محرمات الإحرام » وهى ستة أشياء. إجماعا : والفسوق قال ابن 
حمر : هو ما نمهى عنه امحرم » يعنى لا تركبوا مخرمات.الإحرام . وهى ستة أشياء 
إماعا: مها الرفث يعى الوطى ودواعيه » أفرده الله تعالى بالذكر لشدة أمره » 
فقد علمت أن اللماع يفسد الج إجماعا » بخلاف غيره من المح#ظورات حيثٌ 
يلزم بها الدم . وإذا كان الماع بعد الوقوف بعرفة فى إفساده الحج خلاف » 
ولا خلاف فى حرمته . ومنها قتل صيد الير والإشارة إليه والدلالة عليه » قال 
الل تعلق : .ولا تقتلوا الصيد وأنتم جرم » ه وجرم عليتكم صيد البر ما ندمتم حرم » . 
ومنها إزالة الشعر والظفر قال الله تعالى : «ولا تحلقوا رؤسكم بتى يبلغ الهدى 
له 6 . وقتل القمل التولد: من “الوص ملحق. بالشعر. .. وميا استمال الطيب:ق 
الثوب والبدن » قال رسول اله ور : ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران أو ورس » 
فق عليه عن ابن عم 112 * 


احكام القرآن 0 


هذه: الأشياء عامة حرمها للرجال والنساء » ومنها ما اختص بالرجال و 
أمران : لبس الخيط واللحفين إلا أنه من لم محد النعلين فليلبس ان وواقطا 
قطع أسفل من الكعبين بين ) دمن لم مجد الإزار فليلبس السراويل ( وليفيقها . ؟ 
قطع الحفين حى يكونا أسفل من من الكعبين فقد رواه الجباصة » وأما فت 0 
فهو من باب إللحاق النظير بالنظير . والأصح عند الشافعية والأكثر جواز لبس 
السراويل بغير فتق لمن 0 بجد الإزار كقول أحمد ».واشترط الفتق أبو حايفة » 
ومحمد بن الس -ن » وإمام الحر مين » وطائفة 
لالد رادل لمن لم مجد الإزار عند النفية 
إذا لبسها على حاها من غير فتق ) . وتغطية الرأس 


ا ا 


ا ٠‏ وأما تنطية الوجه 
فيهم الرجال 5 وقال الشافعى وأحمد : بل نم 
٠ 0‏ لول ابن عمر : إحرام الرجل فى رأسه ؛ وإحرم المرأة فى 0 
ا ولا يصح ( قلنا : يعارضه ما روى 
عنه بأصح الأسانيد : مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول ما فوق الذقن. من 
الرأس فلا مره الغحرم » رواه محمد فى الماطأ . ولو صح ما ذكروه مرفوعا 
فعناه أن كشف الرأس كد من كشف الوجه فى حق الرجل وليس أن كشف 
الوجه لا يازمه ) . وت ديتث عمان ابن عفان : « كان رسول الله د جر 
وجهه وهو محرم» رواه الدارقطى » وقال : الصواب أنه موقوف . وى المؤظايا 

عن الفرافصة : « أنه رأى عمّان بالعرج يغطى وجهه وهو نحرم ) ( قلنا : رواه 
محمد فى المؤطأ عن مالك » أخيرر نا عبد الله ان أبى بكر أن عبد الله بن عامر بن 
ر بيعة ة أخيره قال : « رأيت ت عمان بن عفان بالعر ج وهو محرم فى يوم صائف 
اقل يدو ورك 4 ا د ما ا فى العذر » ولو فعل ذلك 
لعذر ساعة من النجار جاز ولم يلزمه ثبى' » ولو غطاه يوما وليلة فعايه دم » 


احكام القرآن #45 - ج١١‏ 
أن يكون عبان غطى وجهه ساعة )١(‏ العذر الذى ذكره فافهم ) ولنا 
حديث ان عباس فى قصة رجل أو قصة راحلته وهو نمحرمء قال عليه 
الصلاة والسلام : لانخمروا رأسه ولا وجهه » فإنه يبعث يوم القيمة ملبيا, 
رواه مس والنسائى وابن ماجه . ( ولا خلاف بين العلاء فى أن اللمى عن تطبيب 
هذا الميت وعن تخسر رأسه ووجهه إنما هو لكونه مات محرما ؛» وإذا كان ذلك 
لأجل الإحرام ثبت أن الحرم لإ يغطى رأسه ووجهه ) . ش 


اختلفوا فى النكاح للمحرم » وثر جبح قول الحنفية فى الباب : والسابع 
ما اختلفوا فى حرمتها فى الإحرام وهو عقد التكاح » فقال مالك والشافعى وأحمد : 
لا جوز للمحرم أن يعقد التكاح [ئفسه أو لغنره 3 أو يكل للنكاح غيره » 
وإن ارتكب لا ينعقد . لهديث عمان رضى الله عنه عن النبى يَف قال : ١‏ الحرم 
لا ينكح 4 ولا ينكح م6 ولا خطب ) رواه سم وأبو داؤد وغغيرهها . وقال 
أبو حنيفة : مجوز وينعقد » لحديث ابن عباس-قال : « تزوج النى عَفة ميءونة 
وهو محرم وبى مها وهو حلال » وماتت بسرف ٠»‏ متفق عليه . وأجاب الجمهور 
قال : «حدثتنى ميمونة بنت الحارث أن رسول الله عَتيٍ تزوجها. وهو حلال . 

و 


)١(‏ وأما ما ذكره السرخسى في المبسوط أن رسول الله رخص لعئان 
خين اشتكت عينه فى حال الإحرام أن يغطى وجهه انتهى فلم أره مسئداء ولا أدرى 
من شخرجبه من المحدثين . ولو ثبت فواقعة الموطا إعا هى بعد النى 00 
الفرافصة وعبد الله بن عامر كلا هما تابعيان قد رأيا عمانِ يغطى وجهه وهر 
حرم » وم ينبت أنه كان يشتكى عينيه إذ ذاك فافهم . فقسد اغتر بعض أصعايسا 
بتأويل السرخسى ول أثر المؤطأ.ن على ذلك وهذا لاتليق بشآن المحدث ونا 
هو من ديدن الفقهاء . 


احكام الفرآن - #56 ج - ١‏ 


تال : وكافت بخالى وخخالة ابن عباس » . قالوا : وحديث ميمونة نفسها أرجح 
فإلما كانت أعرف بحالها من ابن عباس . ولو تعارضت الرواية فى نكاح ميمونة 
رب حديث عمان سالما عن المعارضة » على أن حديث عبان قولى وقصة ميمونة 
ذل منه عليه السلام تمل التخصيص به يلك » وكان للنى عل فى باب 
الكا ح خصوصيات لم تكن لغيره . وقال ابن عباس : الفسوق هو المعاصى كلها ع 
والظاهر هو الأول فإن ذلك لا مختص بالحج انتهى ن الظهرى ( ” : 55 ) . 


قلت : وظاهره ترجيح قول الجمهور فى حظر نكاح الهرم » والحق أن 

قول أنى حنيفة أقوى ما يكون ف الباب رواية ودراية . أما الأول فلآن حديث 
ان عباس متفق عليه وله شواهد كثيرة : فى الاستذكار : قال أبو عبيسدة معمر 
بن المننى : « نزوجها الننى عق وهو محرم » وجعلها أمرها إلى العباس مشهور » 
ذكره موسى بن عقبة وابن اسمق عورواه الأثرم عن أنى عبيدة . وف الاستيعاب : 
ش حبيل ن سعد قال : « لل العباس رسول الله عطل حين اعتمر حمرة 
م و 0 ل أن تتزوجها ؟ 
تزوجها رسول الله يتلق وهو حرم . فلا .أن قدم مكة أقام ثلثا» اميد .. 
وق آخره : وفخرج فبى ما بسرف »2 . فلا جعلت أمرها إلى غيرها يحتمل أن 
مخنى علها الوقت الذى عمد فيه العباس فلم تعلم به إلا فى الوقت الذتى بى ما 
فيه » وعلٍ ابن عباس لمكانته من أببه ومن البى علق أنه كان قبل ذلك » 
فالرجوع إله اول كيت :وقيد تأيد برواية "أى هررة وعالئة ؟فحديث 
عائشة أخرجه الببيق وان حبان فى صميحه عن ابن أنى مليكة عنما قالت : ٠‏ زوج 
التى عَفيْةٍ وهو نحرم» . وروى من وجه آآخر من حديث أنى عوانة عن مغيرة 
عن ألى الضحى عن مسروق عا . وهو محفوظ لأيضره وقف جرر بن 
عبد الحميد إباه على مسروق مرسلا » فإن أبا عوانة أجل من جرير وأوثق » 


.- 


)00( أى عمرة القضاء . 


احكام القرآن ات اج - ١‏ 


وقد زاد ني الإسناد » وزيادة الثقة.مقبولة . قال : فإن الطحاوى روى.عن 
عائشة ما يوافق ان عباس ٠‏ روى ذلك عنها من لا يطعن أجد فيه - ثم ذكر هذا 
السند وقال - : كل من هؤلاء أئمة تج مهم . وقال في مشكل الحديث : لم 
مختلف فى ذلك عن عائشة . 


وحديثث أنى هريرة رواه الطحاوى فى مشكله : ثنا ساوان” بن شعيب الكيسانى 
ثنا شخالد ين عبد الرحمنن الحراسائى ثنا كامل أبو العلاء عن أى صالح عن 
ألى هريرة « تزواج رسول الله ميو وهو محرم» . قال الطحاوى . : وهذا ما 
لا نعم أيضا عن أنى هريرة فيه خلافا انتهى . والكيسانى وثقه السمعافى . وخالد 
وثقوه »ء كذا ف التهذيب للمزى . وكامل وثتقه ابن معين والعجلى » وذكره 
ابن شاهين فى الثقات » 'وأخرج له الحاكم ف المستدرك . وقال الطحاوى أيضا :*' 
حدثنا روح بن الفرج ثنا أحمد بن صالح ثنا ابن. أنى فديك ثبى عبد الله بن محمد 
بن أبى بكر سألت أنس بن مالك عن نكاح امحرم فقال : « وما بأس بهء هل هو 
إلا كالييع ؟ وددخ وثقه اللحطيب وأخرج له صاحب المستدرك ., وإجازة 
ذكاح الجر روى عن عبد الرامن :بن القائم بخ مذ , ن أى بكر » وعن أبيه » 
وعن ججله 8 وقال ابن حرم . أجازه طائفة 4 و صح ذلاك ‏ عن ابن عباس 34 
وروى عن ابن مسعود » ومعاذ » وبه قال عطاء » والقاسم بن محمد » وعكرمة » 
والنخعى 0 وأبو حنيفة 4 وسفيات انتهى ( قلت : والخصوصيات لاتثيت 9 
إلا بدليل) . 


وأما ما رواه الببيق من طريق مطر عن ربيعة عن سلوان بن يسار عن 
أنى رافع قال : « تزواج رسول الله ينف ميمونة حلالا » وبى مبا خلالا » 
كت أذ الزمول جياه هال أبن عرق امنهيد : إن رواية مطر غلط » وإنه 
لا مكن ماع سليان من مطر انتهى . ومطر تكلم فيه يسيرا. وقد روى هذا 
الحديث عن ربيعة من هو أجل من مطر بلا شاك وهو مالاك ‏ فجعله عن سلهان 


احكام القرآن لاا ج ١‏ 


مرسلا » وقال العرمذى : ورواه ايضا سليان بن بلال عن ربيعة مرسلا . 


وأما ماارواه الببى من طريق عبد القدوس عن الأوزاعى عن عطاء عن 
ابن عباس « زوج عليه السلام ميمونة وهو محرم فقال سعيد : وهل ابن 
عباس وإن كانت شالته » ما تزوجها إلا بعد ما أحل » فيعارضه ما رواه البببق 
فى كتاب,ا تج وعزاه إلى مسلم عن تمرو بن دينار : « قلت لابن شهاب : لغيرنى 
أبو الشعئاء عن نابن عباس أن النى يتف كح وهو محرم . فقال ابن شهاب : أخيرنى 
بزيد بن الأصم أنه عليه السلام تكح ميمونة وهو حلال » وهى شالته . قال : 
فقات لان شهاب : أجعل أعرابيا بوالا على عقبيه إلى ابن عباس ؟ وهى خخالة 
ان عباس أيضا ». وهذا الكلام الذى قاله عمرو بن دينار لابن شهاب ذكره 
أيضا عبد الرزاق فى مصنفه » وقال : قال لى اللورى : لا تلتفت إلى قول أهل 
المدينة. فى ذلك ( وسفيان هو سفيان ! وآما قول البميبى : ويزيد بن الأصم لم يقله 
عن نفسه إنما حدث به عن ميمونة بنت الحارث قبع أ اسيمونة ل تقل لد إلا 
أنه َيل نكحها وهو حلال » ولم تذكر له البناء مها » فيحتمل أنها أرادت 
بالتكاح البناء وحمله يزيد ع لى العقد » ولا يبعد مثل ذلك من أعرالى مثله ) . 

وأما الثافى فلأن حديث نان محمول على الوطئْ ودواعيه » أو الكراهة 
لكونه سببا للوقوع فى الرفث لا أن عقده لنفسه أولغيره بأمره ممتنع » ولمذا قرنه 
بالخطبة » ولا حلاف فى جوازها وإن ا 
انتهى ملخصا من الجوهر الى 7١‏ : 946-1). وقد اتفق العلاء على أن 
الرفث الفحش من القول إذا روجع به الساء » وأما إذا ذكره الرجل للرجال 
من دون النساء فليس من الرفث المهبى عنه فيبعد كل البعد أن يمنع حرم من 
التلفظ بالتكاح أو بقبوله وهى كلمة واحدة » ويباح له الاسثر سال على القول 
كلد لج لل 


تفسير الجدال فى الحج : وأما الجدال فى الحج ذإن قريشا كانت .تقف عند 


احكام القرآن -4"”- جِ - ١‏ 


المشعر الحرام بالمز 50 وغيرهم يفون بعرفة » وكانوأ يتجادلون : 
يقول هؤلاء : نن أصوب » ويقول هؤلاء : نحن أصوب . وقال ابن وهب : 
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كانوا يقفون مواقف محتلفة يتجادلون » كلهم 
يدعى أن موقفه موقف إبراهم » فقطعه الله حبن أعلم نبيه المناسك . (وقال مجاهد : 
لاتزاع فى وقت الحج أنه ذوالحجة فأبطل النسئ' » يؤيده قول الى كلل : 
وألا إن الزمان قد استدار كهيئة بوم خلق السموات والأرض » الحديث متفق 
عايه من حديث ألى بكر ) ا ف ات 
ن محمد أنه قال : الجدال ى فى المج أن يقول بعضهم : الحج غندا . ويقول 
بعضهم : الحج اليوم . وقد اختار مسد جد لان كن ارهز ننه 
التناز ع ف مناسك الحج قاله ان كثير :١(‏ 178 ). 

قلت : يؤيده ما قاله القاسم بن محمد ما رواه أبو هريرة أن الننى عَبِيٍ قال : 
« الصوم يوم تصومون » والفطر يوم تفطرون » والأضحى يوم تضحون » روأه 
اللرمذى » واستغر به » وصححه . وزاد فيه الشافعى عن ان جريج عن عطاء مرسلا 
قال : : وأراه قال : «وعرفة يوم تعرفون» . وفسر بعض أهل العم هذا الحديث 
فقال : إنما معنى هذا الصوم والفطر ( أى والحج ) مع الجباعة وعظم الناس » قاله 
اللرمذى 1١١‏ : 488). 


حكم الاشتباه فى يوم عرفة : وهو أصل عظم فى باب الاشتباه ف يوم 
عرفة » فلو اشتبه هلال ذى الدجة فوقفوا يوما بعد إ كال ذى القعدة ثلائين 
على ظن أنه يوم عرفة » ثم تبين بشهادة قوم أن ذلك اليوم كان يوم النحر 
لا تقبل شهاد مهم » ويجزئهم وقوفهم استحسانا » حتى الشهود لحرج الشديد . 
كذا فى البدائع وغيرها » والمسئلة مفصلة فى الإعلاء ز ٠١‏ : 84) . 
قرله تعالى : «وتزودوا فإن خير الزاد التقرى » 


اخرج البخارى » وأبو داؤد » والنساى » وابن. المنذر » وابن حبان 6٠‏ 


احكام الفرآن ا ج ١‏ 


والببيق عن أ ن عباس رضى الله عنها قال « كان أهل المن حجون 11 
ويقولون : ثم ن المتوكلون » ثم يقدمون فيسألون الناس فتزلت » . فالتزود ععناه 
المقيى . وهو امحاذ الطعام للسفر » والتقوى بالمعجى للغوى وهو الاتقاء من 
السؤال . كذا فى الروح ( ؟ وا ا" 


من شرط استطاعة الحج الزاد والراحلة : وهو يدل عل أن من شرط 
استطاعة المج الزاد والراحلة : لأنه خاطب به من خاطيه بالحج . وعلى هذا 
المحى قال النى مَريْةٌ حين سثل عن ل هه والراحلة » قاله 
الخصاص ( ١!‏ : 04 ) 5 


الجواب عن إبراد الجصاص عل الصوفية : وأما قوله : وهذا يدل على 
بطلان مذهب المتصوفة الذين يتسمون بالمتوكلة فى تركهم التزود والسعى ى 
المعاش انتهى فرد عليه . فإتما كان يدل على بطلانه لوكان يسكلؤن الناس » وإما 
إذا رالا لون أنرنا كا 09 3013 لادب على بطلان مذعهم . فقد عرفت 
أن الآبة قد نزلت ف الذين كانوا يقولون : نحن المتوكلون » ثم يسثلون الناس ؛ 
والصوفية أبعد الناس من السرئال » وأصدقهم فى الأقوال “والأعمال » وأكلهم ' 
في الشوئن والأتحوال . وإنما تركوا التزود ى الحج لعرقتهم بوفودهم على 
ملك عظم : 

وإن الزاد أقبح كل شئي إذا كان الوفود على الكريم 
دياكرا النغي فى النائس (ا عواتمع عل رجهو ).وف قال : ٠‏ ومن يتوكل على الله 
فهو حسبه» وقال : «١‏ وف السماء رزقكم وماتوعدون » فورب' السماء والأرض 
إنه لحق مثل ما أنتم تنطقون »؛ وقالء : ديا أما ود 
من خالق غيز الله ,رزقكم من السماء والأرض » وقال النى يفك أنم 
تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كا برزق الطير تغدو خخماصا دودخ بطاناء 
رواه الثر مقى وابن ماجه عن عمر بن اللنطاب ( مشكوة ص - - 586 ) . 


احكام القرآن ” اا 0 ج-١‏ 
<< وبالحملة ترك التزود والسعى ف المعاش إنما يكره » إذا كان مآ له إلى السوال ؛ 
وإما إذا كان .آله إل اليأس عما ى أيدى الئاس من الأموال » وصدق الاعهاد 
على الرب المتعال فهو من سان المرسلان » وشعائر عباد الله اخلصين . ولعل- 
الجصاص لم بر إلا المتصوفة المنتحلين » ولم يلق الصوفية الكاملين المتقين . 
قوله تعالى : « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » 
لما أمر بالتزود للحج ونبى عن مسثلة ما فى أيدى الناس أرشدهم إلى ما هو 
أفضل من السوال » وهو التجارة فى مواسم - الحج . فهو نظير ما روى أبو داؤد 
وغيره عن أنس '«أن رجلا من الأنصار أى النى عي يسأله فقال : أما فى 
بيتك شي ؟ قال بل » حلس نليس بعضه ونبسط بعضه » وقعب نشرب 
افيه من الاء .. قال : إيتنى مبما ء فأتاه بها » فأخذ هما رسول الله ع بيده 
١ 2‏ 3 و 
وقال : من يشترى هنين ؟ قال. رجل : أنا آذ هما بدرهم » قال : من يزيد 
على درهم ؟ ‏ مرتين أو"ثلاثا ‏ قال رجل : أنا آخذ هما بدر همين . فأعطا هما 
إياه . فأخد الدر همين فأعطا هما الأنصارى وقال : اشر بأحى هما طعاما فانبله 
إلى أهلك »2 واشر بالاتحر قدوما فائتى به , فأناه به فشد فيه رسول ألله ل 
عودا بيده ثم قال : اذهب فاحتطب وبع » ولا رأيتنك خسة عشر إوما ذذهب 
الرجل محتطب وببيع وقد أصاب عشرة دراهم فاشتر ى ببعضها طعاما » 
فقال رسول الله ويفا : هذا خير لك من أن #ئ المسئلة نكتة فى وجهك يوم 
يانه و الحدية ومذكرة من :ه11 ). 
حكم التجارة فى الحج : “لوج الخارئ عن ابن عباس قال : كانت 
.عكاظ . ومجنة ء» وذوامحاز أسواقا فى الجاهلية ( تقام ى مواسم الحج ) فتأثموا 
أن يتجروا فى المومم ء فنزلت ليس عليكم جناح أن نوا فلا من ربنكه 
فى مواسم الحج . وق رواية : فلا جاء الإسلام تأنموا أن يتجروا ء'فسألوا 
رسول 35 ع عن ذلك » فأنزل الله هذه الآية . وروى أبو داود وغيره. من 


5011 


لم د يممصم سس ص سد سوسم سس سدسمب سج حوب سسحت" 


احكام القرآن : دمل 20 


0 55 


نحديث يزيد بن أني زياد عن: مجاهد عن ابن عباس قال : كانوا يتقون البيرع 
والتجارة فى الموسم والدج يقولون : أيام ذكر . فأنزل الله « ليس عليكم جناح 
أن تبتغوا فضلا من. ربكم » .-.وقال على بن. ألى طلحة عن ابن عباس. فى ,هذه ' 
الآية : «لااحر ج عليكم فى البيع والششراء:قبل قبل الحج » وبعله » ..وقال ابن جرير : 

.حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا شبابة بن سوار ثنا شعبة عن ألى أميمة قال : سمعت 
ابن عمر سثل عن الرجل محخ ومعه نجارة ““فقرأ ابن عمر' : ليس عليكم جناح” 
أن تبتغوا فضلا من ربك 6 وهذا موقورف:» وهو قوى جيد . وقد.روى 
مرفوعا قال أحمد : حدثنا أسباط حدثنا الحسن بن عمر والعقيمى عن أنى أمامة 
التيمى قال : « قلت لان عمر : إنا نكرى فهل انا من حج ؟ قال : أليس 
تطوفون » وتأتون بالمعرف » وترمون اهار م وتحلقون روسكم ؟ قال : قلنا : 
بلى ! فقال ابن عمر :.جاء رجل إل النى علق فسأله غن اللبى سألتى فلم ممه 
حتى نزل عليه جبرئيل: بهنه الآية «ليس عليكم جناح أن تبتغوا إففلا من 
ربكم ) قدعاه ا ع2 قال : أثم حجاج » وقال ان جر بر : حدئى أحمد 
بن أسوق ثنا أبو أحد ثنا غندر عن عيد الرحمن و للها عن أنى صالح مولى 
عنر قال : قلت :يا أميرالمؤْمنين كثتم تتجرون ف الحج " : قال : وهل كانت 
عع إحوالطع الوا ابن اسرد ار 1 : (4؟). 


لان لوو اط لاي ناوعا قل : أتاى رجل 
فقال : إنى آجرت نفسى من قوم على أن أخدنهم بحجون ى ء فهل لى من 
حج ! فقأل إن عباس : هذا من الذين قال لله تعالى : « هم نصيب مما كسبوا » . 
:"وروى و ذلك عن جماعة من التابعين م منهم الحسن » وعظاء » ومجاهل وقتادة . 
ولا نعلم. أحدا روى عنه خلاف ذلك ره سفيان الثورئ. عن عبد الكريم 
عن سعيد بن جبير قال : «سأله رجل أعراتى فقال : إفى-أكرى إبك وأنا أريد 
للع اف ؟قال :“لا.ء ولا كرامة» . وهشذا قول شاذ خخلاف 


- 


احكام القرآن 206 0 
500 ربكم . فهسنا فى شأن الخاج » لأن أول الغطاب فهم . 
وسائر ظواهر الآى المبيحنة لذلك دالة على مثل ما دلت عليه هده 7 ٠‏ حو 
قوله : «ليشهدوا منافع لهم» ولم مخصص شينا من المنافع » فهو عام ف جميعها 
من منافع الدنيا والآخحرة ٠‏ وحميع ذلك يدل على أن الجميع لا عنع التجارة , وعلى 
هذا أمر الناس من عصر النى عرف إلى يو منا هذا فى موامم هبى ومكة فى أيام 
الحج . والله أعلم . انتهى ملخصا ( 3٠١ : ١‏ ) . 1 

تأوبل قول سعيد بن جبر فى النهى عن التجارة فى الج : قلت : لعل 
سعيد بن جبير لم برد نبى سمة الحج » وإنما أراد نى الإجزاء الكامل ابول 
عند الله » فإن حالين غالبهم إنما بريد الكراء أولا وبالذات والحج ثانيا وبالتبع 
وهو ينانى الإخلاص لله تعالى به » وما أمروا إلا ليعبدو الله مخلصين له الدين'. 

تضعيف مذهب ألي مسلم فى امنع من التجارة فى الحج : وذهب أبو مم ' 
إلى المنع من التجارة فى الحج » وحمل الآية على ما بعد احج وقال : المراد 
واتقون فى كل أفعال الحج ثم بعد ذلك ليس عليكم جناح إلخ كقوله تعالى : 
«فإذا قضيت الصلوة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضضل اللهه وزيف بأن محل 
الاشتباه هو التجارة ني الحج » وأما بعد الفراغ فنى الجناح معاوم . وقياس الحج 
على الصلوة فاسد فإن الصلوة أعمالما متصلة فلا مل فى أثنائها التشاغل بغيرها » 
وأعمال انج متفرقة محتمل التجارة فى أثنائها . وأيضا الآثار لا :_اعد ما قاله . 
0 1 وأيضا الفاء ف قوله تعالى : « فإذا أفضتم من 
نرت اهرة فى أن هله الإقاضة حكضات “عتيب: إبتغاء الفضل ٠+‏ وكلة 
مؤذن بآن المراد وقوع التجارة فى زمان الحج . 


| 


اذا 8 
إذا كان الداعى إلى المج هو التجمارة أضر ذلك بالحج : نعم ! قال 


بعضهم : إذا كان الداع لز 
ميم 2 > الا ردج إلى المحج هو التجارة ر أو الإكراء "كا هو حال 


الحكام الفران ا 2 مج 1 


اك الجالن ) أو كانت جز العلة صر ذلك بالج 000000 ين 1 
جبعر لااء + ولا كرامة ) لأنه ينا فى الإخلاص لله تعالى به ع العة 
انتهى هن الروح (”3 : 70 ) . قلت : يؤيده الحديث المشهور «إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى : فن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
لله ورسوله : ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيما أو امرأة ينزوجها فهجرته إلى 
ماهاجر إليه ؛ والله تعالى أعلم . 


قوله تعالى : « فإذا أفضمم من عمرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام 
واذكروه كما هداكم» 

الإفاضة دفع بكثرة » وعرفات جمع عرفة جمعت مما ح ولا ومديت با » 
وقيل : اسم فق لفظ الجمع فلا مجمع » قال الفراء : ولا واحد له . بصحة » 
وقول الناس : تزلنا عرفة شبيه »ولد وليس يعربى محض . واعترض عليه مخير 
« الحنج عرفة ) وأجيب بأن عرفة فيه اسم لليوم التاسع من ذى اسلرجة كا 
صرح به الراغب والبغوى والكرمائى : والذى أنكره ( الفراء ) استعاله فى المكان 
فالاعتراض ناشى' من عدم فهم المراد . انتهى من الروح (؟ : 76 ) . والمشعر 
الخرام هو ما ببن جبقى المزدلفة من مأزى عرفة إلى بحسر » وليس المأ زمان 
ولا المحسر من المشععمر . وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة » ومزدلفة كلها 
موقئ إلا وادي مسر بالإجاع لقوله علي : «عرفة كلها موقف وارتفعوا 

٠. 00 9 1 .‏ 
والطحاوى » والحا كم من حديث ابن عباس مرفوعا وقال : صحيح على شرط 
عسل . وق الباب عن جابر : وجبير بن مطعم » وأبى صريرة » وأى رافع . 
وق أسانيدها مقال . ورواه مالك فى الموطأ بلاغا . 

الوقوف بمردلفة واجب وليس بركن : ثم بعد ما أجمعوا على ان الوقوف 
عز دلفة ليس ركن اختلفوا فى أنه واجب مجب بفواته الدم أوسنة ؟ فقال الشافعى 


احكام القرآن 2 ٠‏ سا ع 


0 ول الو واجب : ثم اختلف القائلون بالوجوب فى القدر 
الواجب منه فقال أبو جنيفنة.: الوقوف بمزدلفة بعد طلوع الفجر ٠ن‏ يوم 
النحر واجب ( والبيت با سنة مؤكدة لامجب الدم يفواته ) . وقال مالك : 
المبيت >زدلفة ليلة النحر ولو ساعة واجب . وقال أحمد : المبيت مما إلى نصف 
الليل واجبٍ . وهذه الآبة حجة للقائلين بالوجوب على الشافعى » فإن قوله تعالى : 
١‏ فإذا فض من عرقات فاذكروا الله عبد المشعر الحرام » يدل بعارته على وجوب 
. الوقوف بالمزدلفة » وبإشارته على وجوب الوقوف بعرفات ؛ فإن سوق الكلام 
للأمر بالذكر عند المشعر الحسرام » والإناضة من عرفات شرط لهء فهذا 
أولى بالوجوب . 
فإن قيل : الذكر غير واجب إجماعا » فالأمر بالذكر إتما هو للاستحباب "٠‏ 
فكيف محمتح به لخلافية وهو وجوب الوقوف بمزدلفة ؟ قلنا : الذكر عبارة عن 
- الغفلة ؛ وذلك كا محصل بللسان محضل بالعمل أيضا » قال صاحب 
: «كل مطيع لله تذاكر_» . فالوقوف بنية العبادة ذكر لا محالة » وهو 
0 » فهو واجب . ثم التليية وصلوة العشائين والفجر لازم للوقوف وكل 
ذاث ذكر ٠‏ فيمكن أن يطلق اللاز لازم وبراد به الملزوم . 


ويئيد مذهيا. من السنة حديث عزوة بن مضرس الطانى قال : قال 
رسول الله يلل : ٠‏ من شهد صلوتنا هذه - يعنى الفجر يوم النحر مز دلفة ‏ 
ووقف معنا حى تدفم وقد وقف بعرفة ( )١‏ قبل 0 
. حجه ء وقضق تفثه » رواه اصحاب السار ُن الأربعة : وقال الترمذى : هذا حديث 
حنن صعيخ :: وابن ن حيان » والحاكم وقال : صميح على شرط كافة أهل 
الحديث.. عاو ف دسول لله َع تمام اليج به به فهو دليل الوجوب » وهو حجة 


5 ع إطلاق عرفة على لكان » فن زعم أن إطلاقه على المكان 


أحكام القراذ ام هومل اج ١-‏ 


لأنى. حنيفسة ف قوله : الواجب الوقوف بعد الصبح . 
دليل كون الوقوف. ممزدلفة بعد الصبح : وأيضا فى هذه الانة احتجاج 
لأبى <ثيفة على وجوب الوقوف بعد الصبح ء لأن الوقوف بردلفة مرتب على 
الوقوف يعرفات بمقتضى هذه الآية » والإجماع قد انعقد على أن وقت الوقوف 
بعرفات إلى آخر الليل ٠:‏ ففن وقف بعرفة إلى آخر لياءة النحر ولو ساعة 
فقد أدرك الدج : . فحينئذ لابد أن يكون وقت الوقوف مجمع بعد الصبح . 
الجواب عن حجة مالك فى إبجاب المبيت عزدلفة : وأما ما احتج به مالك 
مع حديث عيد الر<.ن بن يعمر الديلق قال : رأيت رمبول الله عَفاة واقفا 
8 58 إنن 
بعرفات » فأقبل ناس من أهل نجد فسألوه عن الحج فقال : «الحج يوم عرفة» 
ومن أدرك حبعا قبل صلوة الصبح فقد أدرك المج »؛ الحديث رواه الطحاوى . 
وظاهره وجوؤب المبيت عزدلفة قيل الصبح . فإن أصياب السئن والخا كم 
والدارقطى والببى رووه كلهم بلفظ : « الحج عرفة » من جاء عرفة قبل 
صلوة الصبح من ليلة جمع فقد تم حجه» ( فالحديث هذا )١(‏ ولعله انقلت على 
بعض الرواة فقال : ومن أدرك جمعا قّلى صلوة الصبح » و إما هو « من أدرك 
عرفة قبل صلوة الصبح مجمع ١‏ ). وهذا اللفظ لا يدل على الوقوف عزدلفة أصلا . 
)١(‏ ثم راجعت أحكام القرآن لحصاص فوجدته قد سبقى إلى ذلك 
حيث قال : وأما حديث عبد الرحمن بن يعمر الديى فإنه قد روى هذا الحديث 
محمد بن كثير عن سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمرعن النى و24 
وقال فيه : «من وقضف بعرفة قبل أن يطلع الفجر فقدتم حجه» فعلمنا أن 
المراد بذلك الوقوف بعرفة ني شرط إدراك الحج » وآن رواية من روى ٠‏ من 
أدرك حمعا قبل الصبح و وهم. وكيف لاانكون وههما وقد نقلت الآمة عن 
النى يفيو وقوفه ها بعد طلوع الفجر » ولم رو عنه أنه أمر أحدا بالوقوف بها 
9 و 7 03 5 . 
ليلا؟ ومع ذلك فقّد عارضته الأخبار الصحرحه وسائر أخبار عيد الرحمن بن يعمر 
انتهى ١(‏ : #14) فلله الحمد على الموافقة . 


ا ا ل ورت بو ارد 


ص لل 0 عا 0 عزدلغة و 


11 

والحجة لأمد على وجوب المبيت بمزدلفة أن عل بات عر : 
بعد صلوة البح وقال : وخخذوا عنى مناسكك » فكان منضى ذلك أن 
المبيت #واوترة بعك 5-7 كلا عما 00 35 لكن ا رخص 0 الله 0 
الصبح غير 0 لشيخان عن نْ عباس م000 
قَْ ضعقة 5 أهله ) وق الصحيحين عن ا بت أبى بكر 0 وإث النى 2 أذن 
للظلعن يعبى ف الرواح ! لى مبى من الليل بعد غروب القمر ؛ ( يوهم أن قوله : 
بعد غزوب القمر » متعلى بإذن النى بى يديد وهو مرفوع » وليس كذاتك 
وإتما المرفوع متمةقورنا :إن رسول الله عي أذن للظعن »» وارنحلت أسعماء بعك 
مغيب القمر فكان ذلك من فعلها : ولا دلالة فيه على عدم جواز الدفع قبل 
مثيب القمرا 0 لدل 0( جداز الدفع قل الثاث ٠.‏ الأخعيدءن اليل » 
اوه فوع قتا الرخصة للضعفاء ا ع كلكا 
فى المظهرى ( ؟ : 858). 

فإن قيل ل : مقتهىي هذه الآية وجوب الوقوف بعرفة وكذا وجوب 
الوقوف بمزدلفة ٠‏ فيكونا سواء وليس الوقوف بمزدفة ركنا فها تقولون : إن 
الوقوف بعرفة ركن ؟ 


الفرق ببن الوقوف بعرفة و بمردلفة : قلنا : مطلق الأمر للوجوب دون 
الركنية » والركاية إنما تثبت بدليل زائد ؛ وقد وجد فى الوقوف. بعرفة ولم يوجد 
قْ الرقوف بمزدلفة » فقد رأينا أنه لم رخص لأحد فى ترك الوقوف بعرفة لعذر 
ولاعلة . يخلاف الوقوف مزدلفة فقد رخص فى ركه لعذر » وقد انعقد الإجماع 
على فوات المج بيفوات عرفة دون الم دلفة,. 0 قوله 0 «الحج 
عرفة » . وحديث الآحاد يصاءم” سندا للإجماع ؟! تقرر ى اع ل . وقال 


ك١‏ 
ا 
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المماض العاف أل العمل لم أن امقر اطواء عور ادلي ارس ج20 
فن الناس من 'يقول : إن هذا الذكر (المذكور قزل : « فاذكروا الله عند 
المشعر الدرام » ) هو صلاة المغربٍ والعشاء' اللتين٠‏ مجمع برنها دام ذلفة » والذكر 
الاق ف قوله : «واذكروه كما هداكم» هو الذاكر المفعول علد الراوف ا 
غداة جمع» فيكون الذكر رالأول غير الثانى. والصلاة تسمى ذكرا. 


يجب تأخير صلرة المغرب إلى .أن تجمع مع العشاء عزدلفة _فعلى 

قد اقتضت الآية تأخير صاوة المغرت إلى أن تجمع مع العشاء بالمز دلفة . وروى أسامة. 
بن زيد - وكان رديف النى و4 من عرفات إل المزدلفة - أنه قال لنبى ييه ف 
طريق المزدلفة : الصلوة ء فمّال : الصلوة أمامك . فلا أنى المزدلفة. صلاها مع 
العشاء الآخرة وعنابن مسعود أنه قال : «هما صلاتان محولان عن وقتها » 8 
المغرب بعد ما يأ الناس امزدلفة » الديث رواه البخارى وغيره . وقال جابر': 
ولا صلوة إلا جمع » رواه ابن المنذر بإسناد صميح كا ى الإعلاء ) . والأخبان 

عن النى مَل متواترة فى جمعه بنن المغرب والعشاء بالمزدلفة.. وقد اتختلف 
فيمن صلى امغرب قبل أن يأق المزدلفة فال أبو حنيفة ومحمد”: لاتحزيه »: 
وقال أبو يوسف : تجزيه . وظاهر قوله تعالى : «فإذا أفضم. من عرفات 
فاذكروا الله عند المشعر الخرام » ء إِذا كأن المراد به الصلوة مع جوازها قبله » 
وكذلك قول ينيل : «الصلوة أمامك » . . وحمله على ذلك أولى من حمله على الذكر 
حال الوقوف ء كيلا يازم التكرار فى قوله : «واذكروه كا هداكم ).. وأيضا 
فإن قوله : 3 فاذكروا الله عند المشعر ارام » هو أمر يقتضى الإتجاب » والذكر 
الفعول مجمع ليس بواجب عند الجميع .» ومبى حمل على فعل صلوة المغرب يجمع 
كان محمولا على مقتضاه من الوجوب ء فوجب مله عليه ..( فإن قيل : فيكوك. 
الأمر فى قوله: ووالكروه كا هياع غير مجمول على مقتضاه من الوجوب .. 
قلذدا : هو محمول على الوجوب أيضا بذكر اللازم وإرادة المأزوم 5 0 
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ولا يبعد حله على صلوة الجر يتنم بغلس مع الإمام ثم الوقرف بعدها . فإن فعل 
صلوة الفجر بعمزدلفة وإن لم يكن من الأركان فهو من لوازم الوقوف بها » كا 
٠‏ ذكرناه والله تعالى أعلم ) انتهى ملخصا ( ١‏ : 731 ) . 

عند المشمعر الحرام ؛ إشارة إلى الصلاة به دون أن تفعل فى الطريق 5 فإن الوقت 
أخذه بعرفة وتمادى عليه الوجوث. فى الطريق » فكان من جقه أن يصلى ‏ 
ولذلك قال أسامة : الصلاة يإرسول الله » فقال له النى ج24 : الصلاة أمامك . 
: : 01 
حى أزل المزدلفة فجمع بين الصلاتين فبا . أخرجه الأ . 

من صلى المغرب فى وقتها قبل المزدلفة لم تجز : حتى قال علاانا 
وأبوحنيفة : إن صلاها قبل ذلك لم تجزء لقول النى عَفٍ : « الصلوة أمامك؛ 
قجعله لما <دا . قال: وقال علانا : ليس المبيت بالمزدلفة ركنا مج وقال الشعبى 
. والنخعى : هو ركن : لقوله تغالى : «فاذكروا الله عند المشعر الحرام» . وهذا 


لايصح لوجهين: أحد ها أنه ليس فيه ذكر البيت ( ولا الوقوف ) وإما . 


فيه مجرد الذكر . الثانى أن النى مَل بين لعروة بن مضرس فق النديث المتقدم 

1 أجمع الفقهاء على أن الوقوف بجمع ليس من الأآركان : قلت *: قد أجمع 
فقهاء الأمصار إلى خلاف قول الشعبى والتخعي وقالوا : إن الوقوف” بالمزدلفة 
وعليه دم . نعم ! ذهب ابن بنت الشافعى وابن خزيمة إلى أن الوقوف بها ركن 
لايتم المج إلا به ء وأشار ابن المنثر إلى ترجيحه ء ذكره الحافقظ ف الفتح 
(5* : 455 ). وهم نحجوجون بإجماع من قبلهسم من الفقهاء على أنه ليس 
ركن 2 والله تعالى أعلم ٠‏ ومن عزى إلى الشافعى القول ب ركنيته فقد وهم ع فقد 
صرح النتووى بان الصحيح من مذهب الشافعى أنه واجب ف تركه دم فافهم 3 


أحكام الفرآن سكقه”#ل 0000 ج-١‏ 
قال ابن وكد د نزياء الأمضار رَ ون أنه ل فروض الحج : وأنه من 
ذاته الوقوف بمز دلفة والمبيت ما فعليه دم انتهى . 
قرلى تعالى : « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفزو ا الله» الآية 
تقيق معنى لفظة ثم فى قرله : «ثم أفيضوا» وأن المراد به الإفاضة من 
عرفات : أخرج البخارئ ومسل .عن عائشة رضى الله تعالى علها قالت : كانت 
قروش ومن دان دينها يمون بالمز دلفة وكانوا يسمون الحمسسن وكأنت سائر العرب 
يون بعرفات » فلا جاء الإسلام أمر الله تعالى ثبيه 2 أن يأقى عرفات » 
تم يقف بها ء ثم يفيض مها . فذلك قوله سبحانه : « ثم أفيضوا » الآية .'وروى 
الأئمة عن جابر فى قصة الج : وفسار رسول الله مَل أى من مى ولا تشك 
قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كا كانت : قزيش تصنع .فى الجاهلية » 
فأجاز رسول الله يَيِيُخٌ حى أى عرفة فووجد القبة ضربت بتمرة » فنزل يها » 
وذكر المديت 0 ١‏ روى عن أن عباس » وعطاء ؛ والمدسن ن 6 ومجاهد ع 
وقتادة » والسدى أن المراد الإفاضة من عرفات . وحكى عن الضحاك أن اماد به 
الإفاضة من المزداغة . وإنما صار إلى ذلك لأنه رأئ الله تعالى ذكر هذه الإفاضة 
بعد ذكره الوقوف بالمشعر اللترام» والإفاضة الى يغد الوقوف بالمشغر الخرام 
هى الإفاضة إلى منى2 والتأويل الأول هو الصحيح ٠‏ لاتفاق السلف عليه . 
(ولآنه لوكان كا قاله لم يكن لقوله : ومن حيثٍ أفاض الناس» معبى وكان 
الأول أن يقال : ثم أفيضوا منه ) ,والفيحاة لذ راع د عر ده فهو قرا اه 
م إلينه ) وإنما ذكر الناس هاهنا وأمر قريشا بالإفاضة من حيث أفاض 


الناس لأ 3 كانوا أعظام الناس » وكاأنت قريش ومن "دان دينها قليلة بالاضافة ٠‏ 


إليهم . قاله ال+صاص ( )73١ : ١‏ . 


وبالمفاض إليه متّى “كا قال الجبائى ( تبعا للضحاك ) بقيت كلمة ثم على ظاهرها 
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انتهى كا بلع ا أنه بنضى إلى إلغاء قله :و : «من اق انالك 5 
ولفظة ثم وإن كانت تقتضى التراخنى فى الأصل ولكن التراخى كا يكون باعتبار 
الزمان قد يكون باعتبار علو الرتبة » كقوله 95 من الذين آمنوا ؛ وقوله : 
م ابلّهد شهيد على ما يفعلون » وقوله : « ثم آثينا موسى الكتاب تماما ع 5 
أحسد: ن » ف نظائر كيرة . وإذا كان ذلك سائغا فى اللغة 7 روى عن ١‏ 

ما ذكرنا لم يجز العدول عنه إلى غيره » فكذلك أى ههنا بم إيذانا بالتفاوت بين 
الإفاضتين فى الرتبة بأن إحداهها صواب. .والأخرى خطأ 0 : فإذا أفضم من 
عرفات فاذكروا الله عند المشعر المترام ٠م‏ يا معشر من حل بالمشعر الحرام » 
أفيضوا من حيث أفاض الناس . وأخخر الله تعالى الحطاب إلى المشعر ارام ليعم .عن 
وقف بعرفة ومن لم يقّف حى عتثله مع من وقف . . هذا هو التحقيق ؟ا تال 
ابن العربى فى أحكامه ( ١‏ : هه ) . 


واندحض بذلك ما قاله صاحب الروج. :"إن جعل الضمير عبارة عن الحمس 
يلزم منه بتر النظم ؛ إذ الشمائر السابقة واللاحقة كلها غامة انتهى . فقد زأيت 
أنا لم نجعل الضمير عبارة عن اهمس فقط ؛ بل جعلناه عبارة عن معشر من حل 
بالمشعر الحرام فافهم . فإن قيل : إن ذكر الإفاضة من عرفات قد تقدم فى 
قوله : «فإذا أفضم من عرفات » فلا يكون لقوله : « ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الثاس ٠‏ وجه . قلنا : ليس ل ل ل 


لهابف انق أ) 
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بال تارق إن أ رمك عند الله أنقاكم » . 

المبيت بمى والرى بها ليس بركن إجماعا ٠‏ والرمى واجب عندنا : وإذا 
عرفت ذلك فاعلم أن المقام 5 نى أيام التشريق زالبيت با فى ليالبا » وفالما الربى* 
ليس يركن إجاعا ؛ لقوله تعالى.: : ٠‏ فإذا قضيتم مناسككيم فاذكروا الله» أى يى ء 
فإن الترتيب والتعقيب يدل على المغائرة . فدل أن المقام عمى لذكي الله ما يكون 
بعد انتضاء الحج ومئاسكه . واختلفوا فى وجوبه » فقال د : المبيت والرى 
كلا هما واجبان » وقال مالك : المقام والمبيت واجب والرى سنة مؤاكدة » وقال 
أبو حنيفنة بالعكس. ؛ وهو رواية عن أحمد . والشافى قوّلان: أحدها كأحمد 
والثانى كأى حنيفة . 

تأويل قول من قال : شرع الرى حفظا للتكبير : وقال بعضهم : إغا شرع 
الربى حفظا للتكبير » فإن ترك وكبر أجزأه . حكاه ابن جرير عن عائشة وغيرها . 
قال صاحب التفسء بر المظهرى : وهذا المذهب موافق -لظاهر الآبية لكنه ' يلاف 
ما استقر عليه الإإماع انتهى .. قلت : .وكيف يكون موافقا له ؟ ولو كان 
كذلك لم يكن لقوله تعالى ةق طجل يردن عاذ إثم عليه ومن تأخر فلا 
إثم عليه ؛ معى » فإن هذا التعجل والتأخر إنما هو ف النفر من منى اتفاقا » 
وإذا كان الرى لظ التكبير فقط لم يكن حاجة إلى القيام سها » فإن حفظ النكبير 
بالحصى والنوى متيسر بكل مكان » فثبت أن المراد به ذكر لا يتيسر إلا يمى » 
وليس إلا الرى أو التكبير عند الرى » فافهم . وقد روى أبو داؤد والحاكم 
عن عائشة رضى اله عنها قالت : قال رسول الله 1 : «إثما جعل الطواف 
بالبيت وبين الصفا والمروة » ورم الجار لإقامة ذكر الله زاد الحاكم ‏ : 
لاغيره » . فهل لو ترك أحد الطواف .بالبيت » والسعى بين الصفا والمروة » 
واكتق بذكر الله » مجزئه .ذلك ؟ كلا ! إن السيدة عائشة أول من نص هلل 
وجوب السعى ينها من بين الصحابة » كا مرا ق ل 


4د ا 


السسس م سخ سم م سس متمد وه ف مح الام :لال 
بالبيت ع وأمعت الآمة 1 فرضا!اة دوا الإفاضة . فكيف 4 


ٌ الم ود يسبل الأعمال 8 ألله 
على الا كتفاء بالذكر عن الرمى * 0 له تعالى : « إن الصا 
وعيادته » لاعبادة البيت والجبلين والمار » فهو نظير قو 00 لعنما 
والروة من ن شعائر الله » والله تعالى أعلم 1 


ل بي ل 9 أنه يكره يلا عذر انتهى . 


420 


وظاهره مشعر بوجوب المبيت بمى عند الحنفية : إلا أنه لابجب على تاركه شى 


كا جب على من ترك رى الجار : لأنه وجب لسهل عليه الرى فى آيامه 
فلم يكن من أفعال الحج ء فتركه لا يوجب الجار إلا أنه يكره . 


ا وعالك فى اباب : احتج أحد بهذء 0 
قال َي علا بنك / 0 
الرنى كد من المبيت , فإنه صلا 0 رخص 0 فى ترك المبيت مها لأجل 
السقاية » ورخص أيضا لرعاء الإبل » وى رخص لأحد ف ترك الرى . وأما 
ما ذكره صاحب التفسير المظورى أن الرخيص قٌّ اميت لارعاء للضرورة 
لا.يدل على عدم الوجوب مطلتًا : ففيده أن هذه ليس من الغسرورة التى يترك ما 
الواجب »؛ وإلا لرخص م فى ترك الوقوف بمزدلفة أيضا . وى ترك الرى 
حملة لم يأمرهم بأن يجمعوا رى يومين فى ا رمو ايوم م الذى مضى قضاء 3 
رمون ليو فإن 03 
القضاءاق الليت , وم , رد مثل ذ ك من [يحار 

. 

وأما قوله : بل يدل الوخخيص عا لى الوجوب فإن 1 أرخص.ة لا يكون إلا فا 
ك المبيت رخصة إنما يدل على كون مقابله 


عزيمة » وهو لا يدل على الوجوى : : . 5 
, ف-2 و فكم من عزام لاتقول الأث_*- بوجوما 


هر واجب انتهى ففيه أن كون تر 
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كإتمام الصلوة فى السفر عز بمة عند الشافعيية ومن وافقهم » وليس بواجب اتفاقا . 
وأيضا فإنا لا ننكر الوجوب ؛ وإنما نتكر وجوب الجابر فى ثرك المريت » وليس 
عند أمد ما يدل على وجوبه فيه » وقد دللا على ما يدل على كون الرى 
آكد من المبيت . ألا ترى أن الصحابه أكثروا السكال عن الرى وااذبح والحلق , 
ولم يسأله أحد عن المبيت عنى » ولوكان من المناسك كالرى لسألوه .عنه كا 
سألو هعن غيره : بل استاذذه العباس. فى تركه للسقاية » ولو كان من المناساك 
لم يستأذنه ف اكه لوليا كا لم يستأ ذنه في ترك اارى رأسا . وكان من عادة 
الصحابة إذا كانوا مع البى ع4 لم يذهبوا حتى يستأذنوه » فلا دلالة فى هذا 
الاستيذان على وجوب الببت يممى كوجوب اربى ؛ بل غايئة ما فياه وجوب 
هذا الاستيذان فقط » فإذنه تَيفقٍ لاعباس فى ترك المبيت وعدم إذنه له فى ترك 
الربى دليل على كون الربى أشد وجوبا من المببت . وأما الاستدلال أنه ويل 
فعله نسكا وقال : « تخحذوا عبى مناسككم ) فنقول : بل فعله ذريعة انسك 
وهو الرى بدليل ما قلناه فافهم . 


وحجة مالك ما روى عن عمرو ابنه «أنا كانا يكبران تلك الأيام خلف 
الصاوات » ونى امالس » وعلى الفرش » والفسطاط » وفى الطريق » ويكير الناس 
يتكبير هما . ويتأولان هذه الآية » . وجه الاحتجاج أن الذكر فى أيام التشريق 
مطلقا سواء كان بمى أو غيره ليس بواجب إجماعا » بل هو مقيد بمى » يدل 
عليه قوله تعالى : «فن تعجل ني يومين » يعنى فى النفر الآية . ولاشك أن القام 
هناك بنيسة التقرب ذكر » وبانضمام الذكر اللسانى أولى وأفضل » فحمل الآبة 
هو المقام بمنى دون الرى. قلنا: هذا لايناى أن يكون محمل الآية 
كلا الأمرين : اللقام والرى ٠‏ كا لاعتى . والله أعلم . كذا فى المظهرى 
)8١ :57(‏ . وأيضا فإن إكثار الصحابة ف السرؤال عن الرى والذبح والحلق 
بدل على كون الرى واجبا كذيره هن المناساك كما مر ء ولا نسم أن التكبير 
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در الصلوات فى تلك الأيام ليس يواجب إجماعا » فقفد ذهب كثير من العلياء 
إل وججووبه كا نَأ : 


قوله تعالى : « فمن الناس من يقول : ربنا آتنا فى الدنيا» الآية 


ثم إنه .تعالى أرشدنا إلى دعائه بعد كثرة ذكره ؛ فإنه مظنة الإجابة » 
وذم من لا يسأله إلا فى أير دنياه وهو.معرض عن أخراه : فقال : دفن الناس 
من يقول : ربنا آتنا نى الدنيا» حذف امفعول الثانى إعاء إلى الت ميم » أى كل 


ما تعطيناه آتنا فى الدنيا «وماله بي الآخخرة من خخلاق » انع لعي ولأ صل 3 


التنفير عن التشبة عن لا خلاق له : وتضمن هذا الذم والتنفير عن التشبه 
من هو كذلك . قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : كان قوم.من الأعراب 
يجيثون الموقف فيقولون : اللهم اجعله عام غرث » وعام خضب © وعام 
ولاد حسن ؛ ولا يذكرون من أمر الآتخرة شيئا . فأنزل الله فمهم «فن الناس 
من يقول : ربنا آتنا فى الدنيا» . وكان بحيئى بعدهم آخرون من المؤمنين 
فيقولون : «ربنا آتنا ق الدنيا حسنة وف الأتدرة حسنة »» فأنزل الله « أولئك 
هم نصيب ثما كسبوا » والله سريع الحساب » . ولذا مددح من ع سأله' الدنيا 
والآخرة . فجمعت هله الدعوة كل خير ف الدنيا وصرفت كل شر . 


تفسير الحسنة فى الدنيا والآخرة : فإن كل الحسنة فى الدنيا تشمل كل 
مطلوب دنيوى من : عافية » ودار رحبة » وزوجة حسنة » ورزق واسع » 
وعم نافع » وعمل صالح » وثناء حميل إلى غير ذلك مما اشتملت علي.ه عبارات 
المفسرين . ولا منافاة بينها » فلم كلها مندرجة فى الحسنة فى الدنيا . وأما 
الحسنة فى الآآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة ٠»‏ وتوابعه من الأمن من الفزع 
الأكير فى العرصات ؛ وتيسير الحساب » وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة . 


وأما النجاة من النار فهو يقتضى تيس رأسبابه فى الدنيا من اجتئاب انحارم والاثام 2 
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وترك الشسبات والحرام . وله-ذا وردت السنة بالترغيب فى هذا الدعاء » روى 
البخارى عن قتادة أنه سأل أنسا : أى دعوة كان أكثر ما يدعوها البى 842 ؟ 
قال : يقول : ١‏ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة » وف الآحرة حسنة » وقنا 
عذاب النار » . وكان أنس إذا سألوه الدعاء لهم دعا بذلك ٠‏ فإذا سألوه أخرى 
قال : « أتريدون أن أشقق لكم الأمور ؟ إذا 1تاكم الله فى الدنيا حسنة» ٠‏ 
وف الآحرة حسنة » ووقا كم عذاب النار » فقد آتاكم الخعر كله . كذا 
فى التفسر لان كثير عن ابن ألى حاتم بسنده ( ١‏ 1 1544). 


الرد على من زعم أن الله تعالى قد مدح طلب الدنيا : وقد اغتر ببذا 
-” #لآية أبناء الدنيا فى بلادنا : فزعموا أن الله تعالى قد مدح فى هذه الآية طلب 
الدنيا كما مدرح طاب الآخرة » فالدنيا مطلوبة شرعا كا أن الآخرة مطلوبة . 
وقد كذبوا » ليس الأمر كا زعمواء أو لم بروا أن الدنيا ظرف لقوله : ٠‏ 5 تنا» 
والمفعول إنما هو ١‏ ال+سنة» .. فاالحسئة هى المطلوية فى الدنيا لا نفس الدنيا . 
ولا مخنى. أن الإعان والأعمال الصالحة هى الحسنة بذاتها » وكل ما سواها فإنما 
يكون حسلة بالتبع لكونه معينا فى الأعمال الصالحة ؛ فهى المطلوبة فى الدنيا أولا 
وبالذات » وما سواها ثانيا وبالعرض ..وأن هذا من ديذنهم وطريقهم ؟ فبلغهم 
من العلم طلب الدنيا بالذات وقصارى عملهم طلب الآخرة بالعرض اسما ورسما 
لاإصالة وقصداً كما هو مشاهد » فحاشا أن يكون لذلك مساس يبذه الآية أو بأى 
آية من القرآن ! فغاية الأمر أن طلب الدنيا مباح بمراعاة الحدود » والإباحسة 
لا تستلزم المطلوبية شرعا » وهو أظهر من أن مخى على عاقل . قاله الشيخ ى 
بيان القرآن . 
قوله تعالى : « واذكروا الله فى أيام معدودات » فمن تعجل فا يومين 
فلا نم عليه » ومن تأخر فلا نم عليسه» الآية 


الأيام المعدودات هى أيام التشريرق إجماعا : الأيام المعدودات هى أيام 


7 م 8 -_ 0 
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التشريق ‏ وهى ثائة أيام بعد يوم النحر بدليل ما روى الحمسة » وان حبان 
والحا كم م من حديث عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أدل نجد آتوا رسول ل الله وَل 
وهو بعرفة » فسألوه ء فأمر متاديا ينادى فنادى : ١‏ الج عرفة : من جاء 
عورفة ليلة م جل طلرج ادن نقد أدرك اللج. أيام منى ثشة » فن تعجل 
ق يومن فلا م عليه » ومن تأخر فلا ْم عليه » . قال الترمذى : وقال 
سفيان بن عبيئة : هذا أجود حديث رواه سفيان الأورى ٠‏ وقال وكيع : 
الحديث أم المناسك . انتهى من الإعلاء ( .)١١7 : 1١‏ 


وقال الجصاص ف أحكام القرآن له بعد ما ذكر الحديث : واتفق لياه 
على أن قوله يَف هذا بيان لمراد الآبة فى قوله تعالى : « واذكروا الله فى أيام 
معدودات » » ولا خلاف فيه ببن أهل العلم أن المعدودات أيام التشريق . وقد 
روى ذلك عن على . وشمر : وابن عباس ؛ وان عمر : وغيرهم إلا شى رواه 
ابن أى بلى عن المبال عن زرغن على « أن المعدودات يوم النحر ويومان بعده » 
اذبح فى أ أيهاشئت » . وقد قيل : إن هذا وهم ء والصحيح عن على أنه قال 
ذلك فى المعلومات . وظاهر الآية ينى ذلك أيضا . لأنه قال : وفن تعجل فى 
يومين فلا إثم عليه » و ذلك لا يتعلق بالنحر ؛ وإنما يتعلق بربى الوار المفعول ق 
أيام النشريق . وقد روى عن ابن عباس بإسناد صحيح «أن المعلومات العشر » 
والمعدودات أيام التشريق ؛ . وهو قول الجمهور من التابعين الم 
ومجاهد » وعطاء » والضحاك » دأبراهم فى آخرين منهم . وهو قول أى حنيفة » 
وأبى يوسف ع ومحمد . ولم مختلف أهل العم أن أيام مي ثلائة بعد يوم النحر » 
وأن لنحاج أن يتهجل ى فى اليوم الثانى منها إذا رى الجوار وينفر » وأن له أن يتأخخر 
إلى اليوم الثالث حبى برى الجار فيه ثم انتهى ملخصا + 


دليل كرن يرم لمر خارجا من المعدودات 8 وإذا علمت ذاك فعد ثبت 
لك أن قرله ييا أيام مى مى ثلثة » المراد به أيام التشريق بعد يوم النحر » ولوكان 


أحكام القران م احضن - ل ١‏ 
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يوم النحر معدودا مها لاقتضى مطلق هذا القول لمن نفر فى اليوم الثانى من أيام 
النحر - وهو الحادى عشر من ذى الحجة ‏ أن ذلك جائز » ولا خلاف فى 
أن ذلك ليس له . فتبين أزه غير معدود فا لاقرآنا ولا سنة » وهذا منتهى 
يديم . ووجه كون يوم التيحر خارجاً عن أيام عبى غير معدود مها أن يوم 
النحر قد استحق أوله الوقوف بالمشعر الحرام ومنه تككون الإفاضة إلى منى 
واستحق آخره الإفاضة إلى البيت للطواف » كا ثبت بالسنة » وهو الأفضل) 
فصار ذلك يوم الإفاضة . وبعد ذلك كله قال الله تعالى : « واذكروا الله فى 
أيام معدودات » . قاله ابن العرى فى الأحكام له ( 5١٠ : ١‏ ). 


أحكام الرى فى أيام منى : مسئلة: : اعلم أنه ثبت بالسئة ‏ وهو بيان لإجمال 
الاية - أن الرى ى يوم النحر فى حمرة العقبة فقط بسبع حصيات » ووقته من 
طلوع الفجر يوم النحر عند أنى حنيفة » ومالك » ومن ما بعد نصف الليل من 
ليلة النحر عند أمد والشاففى : ومن طلوع الشمس يوم النحر عند مجاهد . 
والحجة لمجاهد حديث ابن عباس أن رسول لله يَف قدم ضعفة أهله » وقال : 
«لاترموا الجمرة حتى تطلع الشمس » . رواه الترمذى وقال : حديث صميح . 
قلذا : هذا محمول على الاستحباب » ويدل على الجواز قبل طلو.ع الشمس 
ما رواه الطحاوى بأسانيده عن ابن عباس أيضا أن رسول الله يتفي بعشه مع..النقل 
وقال : «لا ترمواالجمرة <تى تصبحوا » . وهسو حجة لنا على الشافعى وأحمد 
فى عدم جواز الربى قبل الصبح . وما احتج به أحمد من حديث عائشة قالت : 
« أرسل رسول الله ينفو أم سلمة ليلة التحر ؛ فرمت الجمرة قبل الفجر » ثم 
مضت فأفاضت » رواه الدارقطى . حديث ضعيف » في سنده ضحاك بن عيّْان » 
لبنه القطان وهو حديث مضطرب سندا ومتنا كا ذكرته ف الإعلاء) ثم 
هر محمول على أنها رمت قبل صلوة الفجر لاقبل طلوع الفجر 


وآخر وقنه عند أنى يوسف إل الزوال » لأنه يَيِبع دى الجمرة يوم النحر 
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ضحدوة ؛ وعندك الجمهور إلى الغرو ب » الحديث ابن ن عباس قال : كان النى 1 
ليسأل يوم النحر عتى فيقول : «لاحرج' فسأل رجل فتمال كاله 


أذبح » قال : اذبح ولا حرج » قال : رميت بعد ما أمسيت » فقال : 


. 05 0 أمسيت 
لاحرج رواه البخارى وغعر . ومعبى قولسه : وبعد ما ) أى بعد 


الزوال : إذا المساء بطلق على ما بعد الزوال ؛ وليس المراد بعد الغروب » لآن 
ب ٠‏ النحر يطلق قبل الغروب لا بعده . وبعضطرق السديث صريح فى أن السؤال 
عن وقت الظهر » وآخر وقنه المكروه إلى طلو ع الفجر من اليوم الخادى عشر 
لآن البى يَف رخص للرعاء أن برموا ليلا » رواه ان أنى شيبة عن ابن عباس 
وهذا يدل على الجواز للمعذور » وعلى الكراهة لغير المعذور . 


والرى ف أيام النشريق فى الجار الثلاث ‏ الجمرة الدنيا » والجمرة الوسعلى » 
وحمرة العقبة - يرمى كل جمرة بسبع حصيات » وأول وقتها فى أول أيام النشريق 
وثائمها أى يوم النفر الأول بعد الزوال إحماعا »لما قى حديث جابر وغيره : « ثم 
لم برم الننى َي حى زالت الشمس » . وآخحر وقته بي كل يوم بلا كراهة 
إلى الغروب» وللمعذورين إلى طلوع الفجر من اليوم التالى » وذلاك مع كراهة 
لغدر المعذور » لا مر أنه يلب رخص للرعاء أن برموا ليلا ء وكذا فى اليوم 
الثالث بوم النفر الآخر عند الجمهور » وبه قال أبو وسف ومحمد : غير أنه 
لامجوز الرمى بعد الغروب من ذك ايوم جم . لآن تلك الليلة ليست من أيام 
التشريق . وقال أبو حنيفة : يجوز الرى فى ذلك اليوم قبل الزوال . 

قال صاحب التفسير المظهرى : ولم أطام على دليل ذا القول غير ما ذ كر 

بن الهام عن ابن ن عباس أنه قال: : ١‏ إذا انتفج اهار من يوم النفر الآخر )١(‏ فقد 
00 والصدر » . دداه التببى » قال : والانتفاج الارتفاع . وفى سنده 


)١ )‏ لفظ الاجر ر ثابت فى سأن البق ( ه : اع ولا بد منه؛ فقد 


عرفت أن الرى قبل الزوال لامجوز فى النفر الأول اتفاقا كا مر . 
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مللحة ن عمرو ضعفه البيق وان معين والدارقطنى وقال أحمد : .تروك الحديث 
ين ا 211 


نحسينحديث ابن عباس فى جواز الرى قبسل الزوال من يوم النفر الآخر : 
قلت : كأن من حفاظ الحديث اجتمع به شعبة » ومعمر » وسفيان » وان 
جريج نأملى عليهم أربعة آلاف حديث عن ظهر قلب ٠»‏ ما أخطأ إلا ى 
موضعن . لم يكن الخطأ منه ولا «نهم ؛ وإنما الخطأ من فوق . ولم ينهم بكذب . 
وقال البخارى : طلحة بن عمرولين عندهم » كذا فى الإعلاء . فالحديث حسن » 
وبه قال مكرمة » وطاؤئس » وإسمق » ”ما فى المغنى لابن قدامة . وهذا مما يشيد 
الحديث ويؤيده . وهل يشترط الأرتيب بين الجوار فى أيام التشريق ؟ فعند الجمهور 
اللرتيب واجب » وعند ألى حنيفة سنة . وجه قول الجمهور أن كل شئى 
لا بدرك بالرأى فرعاية جيع الحصوصيات الواردة فيه واجب ٠‏ ولم ينقل فوات 
الثرتيب . وقال أبو حنيفة : لوكان الربى فى الجمرات الثلث نسكا واحدا كان 
مراعاة خصوصياته واجبا . لكن الرمى فى كل حمرة نساك برأسه فلا بد ىق كل 
واد مها من رعاية خصوصياته . وأما الترتيب بين المناسك العديدة فليس 
بشرط »ء “كا أن الثر تيب بين الرمى والذبح والخحلق ليس بشرط . 

كال صاحب التفسير المظهرى : فكان القياس على قول ألى حنيفة 
أن ذلك الترتيب إن لم يكن شرطا فليكن واجبا ينجير بالدم » كلترتيب بين 
الرمى والذبح والحاق . ولم يظهرلى وجه الفرق بين المسثلتين . والله أعلم انتهى 
(7:١ك).‏ 


الجسواب عن إبراد المظهرى على عدم وجوب الترئيب فى رى الحمار : 
قلت : وجه الفرق أن الثرتيب بين الر مى والذبح والحلق ثابت عن الننى ع 
قولا وفعلا » كا بيناه فى الإعلاء » مخلاف الترتيب بين الجمرات فلم يثبت إلا 
فعلاء فيحتمل أن يكون قد رتب لكون التوتيب واجبا » أو لكون رمى الجمرات 
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بالقرتيب أيسر عايه وأسهل . وبالاحمال لاثبت الوجوب مالم يدل عليه دايل 
ناهض . والله تعالى أعلم . 

مسئلة : قال ابن العربى فى الأحكام لله :٠لا‏ خلاف أن اخاطب به أى 
بالذكر المأمور به فى الآية هو اداج » نخوطب بالتكبير عند رهى الجار ( أو برمى 
الجهار نفسه لكونه من الذ كر العمل ) . فأما غير الماج فهل يدخل فيه أم لا ؟ 
وهل هو أيضا خخطاب لحاج بغير التكبير عند الرمى ؟ 


دليل وجوب تكبرات التشريبق در الصلوات : فنقول : أجمع فقهاء الأمصار 
والمشاهير من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم على أن المراد به التكبير لكل 
أحدء2 وخصوصا فى أوقات الصلوات » فيكر عند انقضاء كل صلوة كان 
المصل فى حماعة أو وحده ؛ يكير تكببرا ظاهرا . انتمى :1١(‏ 506). 


قلت : إماعهم على أن المراد به التكبير فى هذه الأيام دليل على وجوب 
تكبيرات التشريق دير الصلوات , كا هو مذهب الحنفية . قال فى شرح النقاية : 
وصرح بالوجوب » وهو اختيار أكثر الأعلام بظاهر قوله تعالى : « واذكروا الله 
فى أيام معدودات » , ولأنه من الشعائر فصار- كصلوة العيد فيستحب رفع 
الصوت به انتهى ( .)1١"6 : ١‏ 


قوله تعالى : « ومن الناس من يعجبك قوله فى الحيوة الدنيا » الآية 


دلبل وجوب تزكية الشهود والبحث عن أحواهم : فى هذه الآآية دليل على 
أن الحاكم لا يعم لعلى ظاهر أحوال الناس وما يبدو من إياتهم وصلاحهم حتى 
يبحث عن باطهم » لأن الله تعالى بين أن من الحلق من يظهر قولا حميلا وهو 
ينوى قبيحا . وأنا أقول : إنه يخاطب بذلك كل أحد من حاكم وغيره » وإن 
المراد بالآية أن لا يقبل أحد على ظاهر قول أحد حتى يتحقق بالتجربة ساله 
وحتير با خالطة أمره , إن قيل : هذا يعارضه قوله : «أمرت أن أقاتل 
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النأرن اسح | : لا إله إلا الله» وق رواية : «إنما أمرت بالظاهر والله يتولى 
السرائر » . فالجواب أن هذا الاديث إنما هو فى حق الكف عنه وعصمته » بأنه 
يكتى بالظاهر منه فى حالته » كما قال فى آخحر الحديث : «فإذا قالوها عصموا 
منى دمائهم وأمواهم إلا محقها» . وأما فى حق ثبوت المازلة بإمضاء قوله على 
الغير فلا يكتق بظاهره حى يمع البحث عنه » ومحتير فى تقلباته وأحواله . جواب 
آخر وذلك أنه محتمل أن هذا كان فى صدر الإسلام حيث كان إسلامهم 
سلامتهم » فأما وقد عم الناس الفساد فلا . انتهى من أحكام القرآن لابن العرنى 
)5١ :1١(‏ . قلت : والجواب الأول أولى » كا لايحى 5 


بحب استراء حال من يراد اقضاء ء» والشهادة . والفتيا . والإمامة » 
وتحرها : :أل عاص + .ويه دليل عل أن تعلينة اضقر اف بحال. عن بزاد 
للقضاء » والشهادة » والفتيا » والإماءة » وما جرى محرى ذلك فى أن لا يقبل 

منهم ظاهرهم حتى يسئل ويبحث عمهم ؛ إذ قد حذرنا الله تعالى أمثالهم ى توليتهم 
على أمور المسلمن انتهى 1:19 .)١‏ وعل هذا فعبى قوله : «٠‏ وإذا تولى , 
ى إذا حصلت له الولاية على الأمور . والله أعلم . 


قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنو ادخلوا فى السلم كافة ‏ إلى قوله - 
وإلى الله ترجع الأمور » 


قال ابن كثير : وزعم عكرمة أنها نزلت فى نفرممن أسلم من المهود وغير هم 
كعيد الله غلم وام ( وأسيد ابى كعب ) وثعلبة » وطائفة » استأذنوا 
رسول”" لله عَكِيْخِ ف فى أن يسبتوا وأن يقوموا بالتوراة ل ليلا » فأمرهم الله بإقامة 
شعائر الإسلام » والاشتغال بسبا عما عداها . قال : ونى ذكر عبد الله بن سلام 
مع هؤلاء نظر » إذ يبعد أن يستأذن فى إقامة السبت وهو مع عام إيمانه يتحقق 
نسخه » ورفعهء وبطلان » والتعويض عنه بأعياد الإسلام . وقال ابن أنى حاتم : 
أخبرنا على بن الحسين أخيرنا أحمد أخيرفى اليم بن عان ثنا إسمعيل بن زكريا 


ع 
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نى محمد بن عون عن عكرءة عن ابن عباس «ياأيها الذمن أمنوا ادخلوا فى السلم 
كافة » . يعنى مؤمنى أهل الكتاب » فإنهم كانوا مع الإعان مستمسكين ببعض 
أمور التوراة والشرائع الى أنزات فنيم ٠‏ فقال الله : و ادخلوا فُْ السم كفة 
يفول : ادخلوا فى شرائع دن محمد 1 » ولا تدعوا )١(‏ »مها شيثا » وحسبك 
الإعان بالتوراة وما فمبا انتهوى .)1١148 : ١١‏ 


ذالحديث هذا » وفسر بعض الرواة برأيه مومنى آهل الكتاب بعبد الله بن 
سلام وأصحابه : ل يقله ابن عباس رضى الله عنهما . والظاهر خرو ج عبد الله بن 
سلام من بيهم ع فإنه كان أعلم الناس بالتوراة وما نسخ مها بشريعة محمد يط 
قيبعد منه كل البعد أن يستأذن فى إقامة السبت » وأن يقوم بالتوارة ليلاء ذافهم . 


ذم الإحداث فى الدين» وأنه يناف كمال الدخول فى الإسلام : وى الآبة 
وعيد شديد على الابتداع والإحداث فى الدن ولو عملا من غير أعتقاد » فإن 
هؤلاء مؤمنى أهل الكناب زعموا أن يوم السبت كان معظ| عند اليهود وليس بواجب 
تحقيره فى الإسلام: وان الإبل كانت محرمة في التوارة ولا يجب أكلها ق الإسلام» 
3 ذا علينا لو 0 ع 57 كنا نعظمسه 2 ونجتنب عن لحان الإبل مع 
اعتقاد حلها ؟ (إن ف ذلك تملا بالشريعتين : وزيادة طاعة لله عزوجل . فرد 
الله زتمهم ونبههم على خطام فيه بأن الو اجب عليكم الدخول فى الإسلام ككلاظاهرا 
باطنا م ذلك إلا برك مر اعاة ١‏ : 
و ؛ دلا يم ذلك إلا برك مراعاة ما لم براعه الله ورسوله فى هذا الدين . 
فن أهم بش م يهم به شريععة الإسلام ولو ملا » وجعله من طاعة الله 
موجبا للأجر والثواب فد شرع من الدين ما لم يأذن به الله اقتراء على الله » 


)١(‏ هذا معى قوله : « كافسة » وهو على هذا حال من السلم » ومن 


المفس م مه له سم ٠‏ الناشملء 5 ا 
7 ن يجعله الا من الداخلين أى ادخلوا ف الإسلام كلكم أو بكليتم ؛ 
والصحيح الآول . قاله ان كثير 5 


أسكام الفرآن 3 


للبسسشسه ديه 


20 


لكونه مشتملا على دعوى النبوة لنفسه ي الجملة » ولا يى فظاعته ولا شنعته » 
فهو من أكبر الذنوب بعد الكفر والشرك ؛ ولا يوفق صاحبه للتوبة والإقلاع عنه 
إلا نادرا » لكوله من الذين ضل سعيهم فى الحيوة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صلعا . فالمرا إتما يتوب عن الذنوب ولا يتوب عما هو عنلده من أمور الدين 
فافهم . ولو تأملت كل ما ابتدعه الجهلة من المسلمين من ال.دعات فى الدين 
لوجدتها كلها نظير ما أراد ابتداعه هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب . والعجب هن 
الصوفية فتد ابتلوا بالبدعات أكثر من غيرهم . فترى كثيرا منهم عبادا زهادا 
مجاهدين معرضين عن الدنيا ولذاما ولكنهم مع ذلك قد حرموا من أنوار السنة 
وركتها » واولعوا بالبدعات وظلاتها » يبد مم الله ويصلح باهم . 
قوله تعالى : « كتب عليكم القتال وهو كره لكم » الآية 

فرض القتال على الكفاية مرة وعلى الأعيان أخرى : اختاض الناس فى هذ 
الآية فنهم من قال : إنها نزلت فى الصحابة » وهم المخاطبون والمكتوب عليهم 
القتال » قاله عطاء والأوزاعى ؛ الثاى أنه مكتوب لى جميع الحلق لكن عتاف 
الحال فيه ء» فإن 533 الإسلام ظاهرا فهو فرض على الكفاية » وإن كان العدو 
ظاهرا كان التّنال فرضا على الأعيان <.بى يكشف الله تعالى ما مهم . وهذا هو 
الصحيح . روى البخارى وغيره عن مجاشع قال : « أنيت البى عَرف أنا وأختى 
فقلت: #ايعبى على الحجرة : فال : ض- مضت المطجرة لاهلها . قأت : علام 
تبايعنا ؟ قال : على الإسلام . والجهاد ٠»‏ . وروى الآئمة أن النى ع قال : 
ولا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وئية» وإذا استنف رتم اه . كذا اق الأحكام 
لابن العربى ( .)59١‏ 

قلت : لا خلاف بين الفقهاء فى فرضية الجهاد على المسلمين ولعل عطاء 
والأوزاعى أرادا أنه كان فرما على الصحاية على أعيانهم إلا من أذن له رسول الله 
يَبِيةِ فى التخاف عنه لقوله تعالى: ٠‏ ما كان لأهل الي ومن حولم من الأعراب 


جم - ١‏ 
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عن نفسه » . وأما على غيرهم فهو 
لا بظن بهما أن يقولا بأن الصحابة 


؛ فإن ترول الاية 


أن يختلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم 
فرض عل الكفاية مرة وعلى الأعيان أخرى ٠‏ ف 0 
هم مكترب عليهم لقتال دون شبرهم + لكرن الآ ثزلت فهم؟ فا رول 
فى قوم لا يستلزم كون الحم خاصا بهم » وهو أظهر من أن يخى على عاقل . 
فقوله تعالى : و كتب عليكم القتال »هو كقوله : « كتب عليك الصيام » » 
و«دكتب عليكم القصاص ) فهر دليل على فرص القتال من غير غخصيص . 
والله تعالى أعلم . 

الكراهة الطبعية لبعض الأحكام لا تناف الإعان : ثم كون القتال مكروها 
لا ينان الإعان ولاكا له » لأن تلك الكراهية طبعية ‏ لما فيه من القتل : والآسر: 
وإفناء البدن » وتلف المال ‏ وهى لا تنافى الرضا بما كلف به كللريض الشارب 
للدواء البشع يكرهه لا فيه من البشاعة وبرضى به من جهة أخرى . كذا فى الروح 
(١‏ :55). 


قرله تعالى : « يسئلونك عنالشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير » الآية 


الجواب عن | الاستدلال بالآية على نحريم القتال فى الأشهر الحرم : قيل : 
قد تضمنت هذه لي ريم القتال فى الشهر الحرام : والصحيح أن هذه الآية رد 
على المشركين حين أعظموا على البى يفك القتال ني الشهر الحرام » فال تعالى : 
اومن سيل اله وكفر به والمسجد الحرام وإخرا ج أهله نه أكمر عند الله 
واف تع الك ل أشهر الحرام ‏ أشد من القتل ) فيه » ف إذا فلم ذلك كله 
ف الشهر الترام تعين قتالكم فيه . قاله ابن العربى فى الأحكام له و 0 


ولا يخنى أن الآبة وإن كانت ردا على المشركين فقوله تعالى : « قل قتال 
فيه كب ١‏ صريح فى أن القتال ق أشهر الحرام جرم عم ع وهذا هو معى 


التحريم . ولكن من حت النكرة إذا تكررت أشي بالا سي يكن الاق و 
1١ 0 -‏ - 


07 5 3 . 
أحكام القرآن ل الالالال 8 


عو 


ا 
الأول » لأنه لو لم بككن كنك كن الثانى غير الأول كا فى قوله تعالى: « إن مع 
م قتال فيه ذلك القتال 
بن جحش كا رواه ابن إحق : 


العسر يسرا 0 . والقوم أرادوا بسواهم عن الشهر الحرا 
المعين الذى أقدم عليه عبد الله 


: ظ وابن جرير » 


والببى من طريق يريد بن رومان عن عروة فال تعالى : « قل 
قنال فيه كبير » . وفيه تنبيه على أن القتال الذى. يكون كبيرا ليس هو هذا القتال 
الذي سألتم عدنه بل هو قتال آخخر » لأن هذا القتال كان لنصرة الإسلام وإذلال 
الكثر : فكيف يكون هذا من الكبائر ؟ وإنما القتال الكبير هو الذى يكون 
الغرض فيه هدم الإسلام وتقوية الكفر: فكان اختيار التنكير فى اللفظين لأجل هذه 
الدقيقة ؛ إلا أنه تعالى ما صرح بهذا الكلام لثلا تضيق قلومهم بل أمهم الكلام ميث 
يكون ظاهره كالموهم لما أراده وباطنه يكون موافقا ليق » فسبحان من له نحت 
كل كلمة من كلات هذا الكتاب سر لطيف . لا يبتدى إليه إلا أولوا الألباب . 
قاله الرازى 5١‏ :؟1١5ا).‏ 


وعلى هذا فقوله : « قتال فيه كبير » نكرة فى سياق الإثبات لا يتناول 
كل الأفراد بل فردا واحدا » فلا دلالة في الآية على تحريم القتال مطلقا فى الشهر ” 
الحرام . ومن قال: إنها عامة لكون الذكرة موصوفة بوصف عام أو بقرينة المقام» 
ففيه أنا لا نسم أنها موصوفة لمواز أن يكون الجار ظرفا لغوا » ولو سلم فالوصف 
المفيد للعموم هو الوصف المساوى عمومه عموم الجنس ٠‏ كا في قوله تعالى : 
« ولا طائر يطير مجناحيه » وليس ههنا كذاك . وكون المراد قتال المشركين على 
مومه غير مسلمء لآن الكلام فى القدال المخصوصء ولو سلٍ عمومها فى السؤال 
فلانسلم عمومها فى الجواب؛ بناء على ما ذكره الراغب أن التكرة المذكورة إذا أعيد 
ذكرها يعاد معرفاء فى تنكيرها هنا تنبيه على أن ليس كل قتال حكه هذاء كذا ىق 
الررح 5 :5قع). 1 


نحقيق حكم القتال فى الأشهر الحرم» وتائيد مذهب الجمهور فيه: واختلفوا 


أحكام القرآن -08 - 2 


فى حرمة القتال فى أشهر الحرم فروى أبو عبيد عن حجاج عن ابن جريج قال : 
قلت لعطاء : ما لحم أن ذلك لم يكن يحل لهم أن يغزوا في الشور الحرام ثم غزوهم 
بعد فيه © قال : فحلف لى ما يحل للناس أن يغزوا فى الحرم ‏ ولا ق أشهر 
الحرام ؛ إلا أن يقاتلوا:. قال : وما نسخت . وروى سلهان بن يسار وسعيد بن 
المسيب إن القال جائز فى أشهر الخرام . وهو قول فقهاء الأمصار. قاله البصاص 
(1:ضككاع قال أبو عبيد : والناس بالثغور اليوم جميعا على هذا القول يرون 
الغزو مباحاً ني الشهور كلها » ولم أر أحدا من علماء الشام والعراق ينكره 
عامهم : كذلك أحسب قول أهل الحجاز . والحجة ني إباحته قوله تعالى : 
« فاقتلوا المشركين حيث وجددتموهم » وهذه الآية نامة لتحريم القتال فى الشهر 
الحرام . قاله الرازى (؟ : 3١1‏ ) . وف الروح : والأكثرون على أن هذا 
الحكم ‏ أى حرمة القتال فى الأشهر الحرم ‏ منسو اخ بقوله سبحانه : « فإذا انساخ 
الأشهر الحرم فاقناوا المشركين حيث وجلتموهم » فإن المراد بالأشهز الحرم 
أشهر معينة أبيح للمشركين السياحة فيها بقواه تغالى : « فسي<وا فى الأرض 
أربعة أشهر » وليس المراد بها الأشهر الحرم من كل سنة » ف التقييد بها يفيد أن 
قتلهم بعد انسلاخها مأمور به فى جميع الأمكية والأزمنة »؛ وهو نسخ لياص 
بالعام » وساداتنا الحتفية يقولون به : وأما الشافعية فيقولون : إن الخاص 
سواء كان متقدما على العام أو متأخرا عنه مخصص له ؛ لكون العام عندهم ظايا 
والظى لا يعارض القطعى أنتهى ( 7 : 1 ) . 
الجواب عن إبراد صاحب التفسر المظهرى على الجمهور ق الباب : 
وأورد صاحب النفسير المظهرى على الجمهور بأن عموم لفظة « -حيث » للأزمنة 
منوع » ولو سم فهو محتمل ولا نسخ بالاحتال . واحتج ابن اللهام على نسخ الخرمة 
بعمزنات كقوله تعالى : « اقتلوا المشركين كافة ٠‏ وكقوله م : و أمرت أن 
اقاتل الناس عى بيقرلا : لا إله إلا الله » وليس بصحيح ) لأنبا إنها تعم المكلفين 
وأحواهم دون الأزمنة . ومن أبن لأحد أن يدعى نسخ حرهة القال فى الأشهر 


أحكام القرآن فلا ج-( 
الهرم : وقد قال الله تعالى: « إن عدة الشهور عند الله اثنا ع+ء شر شهرا فى 2 
الله يوم خلق السموات والأرض» منها أربعة حرم؛ ذلك الدن :القيم ؛ فلا تظلموا 

فيهن أنفسكم » وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوكم كافة » الآبة . وهذه آخر 

آية 'زلت فى القتال » وهى آية السيف الى “زلت ني أواخر سنة تسع من الهجرة 

رفيه ذ كر حرمة الأربع من الأشهر ٠‏ ثم خطب وَةٍ ني حجة الوداع قبل وفاته 

بشهرين أو ثلثة أشهر فقال: : إن الزمان قد استداركهيئته يوم خلق السموات والأرض» 

السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرمء ثلاث متواليات: ذوالقعدة » وذو الحجة» 

والمحرم » ورجب مضر الذى بين جادى وشعبان » متفق عليه من .حديث ألى 

بكرة . ولا يصح قول ابن اهام : إنه نه يع حاصر الطائف بعشرين من ذى الحمجة 

ولم يزل مخاصرا لها إلى آخخر المحرم » والصحيح + يال مره فى خواك من 

السنة الثامنة . وبالجملة فلا دليل على نسخ حرمة الأشهر الخرم والله أعلم . انتهى 

كلامه ملخصا . 


قلت : قال الطيرى: حدثنا فاسع لابين فى حجاج عن ابن جريج قال: 
قال عطاء بن ميسرة: ١‏ أحل الآتال فى أشهر الحرم فى براءة قوله : « فلا تظلموا 
فيهن أنفسكم وقاتاوا المثركين كافة » فيهن وفى غيرهن » . وهذا سند حسن . 
وعطاء بن ميسرة هو عطاء اتدراساق » قال ان جربر : والصواب من القول فى 
ذلك ما قاله عطاء بن ميسرة من أن النهى عن قتال المشركين فى الأشهر الحرم 
منسوخ بقوله تعالى : ١‏ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله 
بوم خلق السموات والأرض » منها أربعة حرم » ذلك الدين القم » فلا تظلموا 
فيهن أنفسكم » وقاتلوا المشركين كافة "كا يقاتلونككم كافة » الآية انتهى . 

وتوضيحه أن أربعة منها حرم لمعنى تعظم انتباك مارم فيها بأشد من تعظيمه 
ف غيرها وتعظم الطاعات فيها أيضا » 'كا جعل بعض الأماكن فى حكم الطاعات 
ومواقعة ا محظورات أعظم حرمة من غيره نحو بيت الله الحرام ومسجد المدينة » 


أحكام القرآن الدقاة ا 


. . 5 . 3 5 3 لى 7 اك . 5 
فيكون رك الغللم والقبائح ى هذه الشهور والمواضع اعال ركها فى 
ويصير فعل الطاعات والمواظبة عليها ف . هذه الشهور وهاه المواضع الشريفة 
داعيا إلى فعل أمثالها فى غيرها » للمر و ور والاعتياد . فكان فى تعظم بعض الشهور 
والأيام وبعض الأماكن أعظم المصالح 'ى الاستدعاء إلي الطاعات ورك القبائح 
فموله تعالى : « فلا تظلموافيهن ن أنفسم » تفريع على قوله : «منها أربعة حر م٠‏ وتفسير 
العرمة الى اختصت بها تلك الشهور : والمعنى فلا تنتبكوا المحارم ولا ترتكبوا 
المعاصى ق هذه الشهور خاصة وإن كانت محرمة علكم فى الشهور كلها ٠‏ فهى 
فى هذه أشد حرمة . وليس معنى كونها حرما تمريم قتال الكفار والمشركين فيها 
وإلا لم يكن لتعقيبها بقوله : « وقاتلوا المشركين كافة » معنى . وأيضا فقتال 
المشركين من أعظم الطاعات . والجهاد ذروة الإسلام وسنامه » ليس من الظمم 
فى شىء » فلا يشمله قوله : ٠‏ فلا تظلموا فيهن أنفسكم » . 


وبالجملة فلا معنى -لدرمة الأشهر الأربعة إلا أن الظلم فيها أشد منه فى غيرهاء 
وفعل الطاعات فيها أفضل من فعلها فى غيرها . ولا كان الجهاد من أفضل 
الطاعات لم يكن لخرمته فى هذه الأشهر وجه. ولذا أمر الله تعالى 
بقتال المشركدن كافة بعل قوله : ١‏ منها أربعة حرم ) . هذا هو المتبادر من ظاهر 
الكلام وسياقه : وهو الذى ذهب إليه الجمهورفى تفسيره » وهو معتى ما خطب 
به النى َفيك فى حجته . ومن أدعى غير ذلك وحمل قوله : « منبا أربعة حرم »' 
على تحرم الالو مرت اكد من ظاهره » وأبطل فائدة التفريع بقوله : 
« فلا تظلموا فهن أنفكم » ٠‏ وألغى تعقيبه بقوله؛ وقاتلوا المشركدن كافة ». 


قال الطبرى : وإنما قلنا ات اال يان يا نيم 
لتظاهر الأخبار عن رسول الله يَف أنه غزا هوازن غ وثقيما بالطائف » 
وأرسل أبا عامر إلى أوطاس لحرب من با 0 ٠‏ وذلك فى شو 
وبعض ذى القعدة .وهو من الأشهر الحرم » فكان معاوما بذلك أنه لو كان التتال 


احكام القرآن اماد ج - ١‏ 


فين لض را . فاو خطأنا ان 
لهام فيا ذكره أنه هبن غْرَا الطائف قى فى اثحرم فلا بد من تسلم ما تظاهرت به 
الأخبار أن رول الله يي غزاها فى بع بعض ذى القعدة » وهو المطلوب . 


قال ابن القم فى المدى: فيها من الفقه جواز القتال فى الأشهر :ارم ونسخ 
نحريم ذلك : فإن رسول الله خرج من المدبنة إلى مككة فق أواخخ شهر رعضان 
.بعد مذى مان عشرة ليلة منه ؛ والدليل عليه ما رواه أحمد فى مسنئده : -حدثنا 
إسمعيل عن شاد الحذاء عن أبى قلابة عن أى الأشعث عن شداد بن 
أوس ١‏ أنه مر مع رسول الله يَف زمن الفح على رجل عمتجم بالبقيع لان 
عشرة ليلة خلت من رمضان وهو آخذ بيدى فال : أفطر اللداجم 1 
وهذا أصح من قول من قال : إنه خخر ج لعشر خلون من رمضان . 
الإسناد على شرط مسلم ود اس د 
هوازن فقائلهم وفرغ منيسم ( وأمر رسول الله يدي بالسبى والغائم أن مجمع 
فجمع ذلك كلهء ووجهوه إلى الجعرانة. فاستأنى مهم رسول لله ليق أن يقدموا 
عليه مسلمين بضع عشرة ليلة؛ ثم بدأ بالأموال فقسمها وأعطى الموؤلفة قاوبهم أول 
الناس ) . ثم قصد الطائف فحاصرهم بضعا وعشرين ليلة في قول ان إحق . 
وثمان عشرة ليلة فى قول ابن سعد ٠‏ وأربعين ليلة في قول مكدول. فإذا تأملت 
ذلك علمت أن بعض ملة الحصار فى ذى القعدة ولا بد : ولكن ققد يقال : 
لم يبتدئ القتال إلا فى شوال فلما شرع فيه لم يقطعه الشهر الحرام » ولكن من أبن 
3 عي ما ابتدأ قتالا فى شهر حرام ؟ و فرق بين الابتداء والاستدامة انتهى 
١9‏ 0 

قلت وكان ذلك بعد قوله تعالى : « قل قتال فيه كبير » بلا ريب لتظاهر 
الروايات بنزوله فى أمر عبد الله بن جحش وأصحعابء فى آخر جمادى الآخرة من 
السنة الثازية من مقدم رسول اله وَل المديئة» وكانت وقعة الطائف ق سنة ثمات من 

1 
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تعال فى براءة : ونا أربعة حرم , وقوله علق فى خطيته فى حجة الوفاع نحوه 
على حرم القتال في تلك الأشهر 2 وإلالزم القول بالنسخ مرتى » ولا قائل به ؛ 
فلا بد من حمله على ما قلنا . 
وتذكر قول أنى عبيد : والناس بالثغور اليوم جميعا على هذا القول » 

رون الغزو .مباحا فى الشهور كلهاء ولم أر أحدا من علماء الشام والعراق 
ينكره عابهم» ذلك أحسب قول أهل لجاز انتهى. ومن تأمل مغازى الصحابة 
رضى الله عنهم و جدهم قد رأوإباحة الغزو فى الشهور كلها » وهذه الأمة 
لا جم على الضلالة» فثبت أن معنى قوله تعالى : « هلها أربعة حرم ) هو ما 
ذكره بقوله : « فلا تظلموا فيهن أنفسكم » » وليس عو اقردت بن اقلق 
شىء » فلم يكن محرما فيهن » بل هو من الطاعات وهى فى أفضل الأيام أفضل 
منها فى 0 ولذا عقبه بقوله: « وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونم كافة » . 
قال السرخسى ؟ فى البسوط: قيل: مناه « لا تظلموا فيهن أنفسكم » بالامتناع 

ن قتال المشركين ليجترأوا عليكم؛ بل قاتلوهم كافة لتنكسر شوكتهم وتكون 
0 8 كم عليهم انتهى ( 5:٠‏ ) . وقد تفردت ولله امد بتائيد الجهمور 

فى الباب بما تنشرح به صدور أولى الألباب غ٠‏ وتذيئق به حجتهم كالشمس لبس 
دونها حجاب ؛ والله تعالى أع عم وهر العلم الوهاب , 


قوله تعالى ٠‏ ومن برتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئنك 
حبطت أعماهم ) الآية 


ذكر هل تبط الأعمال بنفس الردة أو بالموت. عليها ؟ وترجيح مذهب 
أني حنفية فى الباب : استدل الشافعى رحمه الله بالاية على . أن الردة لا خبط 
الأعمال حتى يموت عليها » وذلك بناء عا لى أنها لو أحبطت مطاقا لما كان التقيد 
بقوله سبيحانه : « فيمت وهو كافر فائدة ؛ وقيل : بناء على أنه جعل الموت 


أحكام المرآن خم ج - ١‏ 


لح عم اه لل يال 
علها شرطا فى الإحباط وعند انتفاء الشرط ينتق المشروط . واعترض بأن الشرط 
أو د 1 7 0 انتفاء المسبب 1 اللاز 5 جواز ز تعددالأسباب وذهب إمامنا 


ار بالإعان فققد حيط ١‏ ا : 


وما استدل به الشافعى ليس ن صرحا و ف المقصود 2 لآنه يعم 1 إذا كانت حماة 
0 وأولئك ا( تذييلا معطو فة على 2 الودملة الشر طية 2( وأما لواكانت معطوفة على الوزاء 
وكان مجموع الإحباط واللحلود فى النار مرتبا على الموت على الردة فلا نسل تهمامرته . 
ومن زعم ذلك اعترض عا ئْ الإمام أفى حنيفة رحمه الله بأن اللازم عليه حمل المطاق 
على المقيد عملا بالدليلين . وأجبب بأن حمل المطلق على المقيد مشروط عنده بكون 
الإطلاق والتقييد فى الكم واتداد الحادئة » وما هنا فى الس < ٠:‏ يجوز الحمل 
لجواز أن يكون المطلق سببا كالمقيد . 


هن صلى ثم ارتد ثم أسل يازهسه القضاء فى الوقت : وثمرة اللدلاف ‏ ء 
ما قيل - تظهر فيمن صلى ثم ارتد ثم أسلم والوقت باق فإنه يلزمه عند الإمام قضاء 
المملاة خلافا للشافعى » وكذا المج . واخختلف الشافعيون فيمن رجع إلى الإسلام 
بعد الردة هل يرجع له عمله بثوابه أم لا؟ فذهب بعض إلى الأول فيا عدا الصحبة 
فإنها رجع مجردة عن الثواب » وذهب الل إلى الثانى وأنٍ أعماله تعود بلا ثواب» 
ولا فرق بين الصحبة وغيرها : ولعل ذلك هو المعتمد فى المذهب فافهم . التهى 
من الرو ح ملخصا ( © : داع. 

وقال ان العربى : اختلف العلاء حمة الله عليهم فى المرتد هل محمبط مله نفس 
الردة أم لا يحبط إلا على الموافاة على الكفر ؟ فقال الشافعى : لا يحبط له عمل إلا 
بالموافاة كافرا » وقال مالك : محبط بنفس الردة . 


من حج ثم ارتد ثم أسم يازمه القضاء : ويظهر لحلاف فى المسلم إذا حج 


١ الفرآن - 584 - ج‎ ١ 
000006 : حيط بالردة » وقال الشافعى 0 عليه » ا‎ 
علائنا بول الله تعالى : « لكن أشركت ليحبطن عملك » وقالوا : : هو خطاب للبى‎ 
يق والمراد به أمته . قال علمائنا : وإنما ذكر الموافاة شرطا هاهنا لأنه علق عليه‎ 
الملود فى النار جزاء » فن وافى كافرا خلده فى النار .هذه الآبة ؛) ومن أشرله‎ 
حبط عمله بالآية_الأخرى» فهها آيتان مفيدتان لمعنيين مختلفين وحكين متغائرين . وما‎ 
. )57:١( خوطب به اللبى علو فهو لأمته حى يثبت اختصاصه . انتهى ملخصا‎ 


قوله تعالى: «يئلءونك عن اللحمر والميسر قل فيهما إثم كبر ومنافم . 
لئاس ٠‏ وإثمهما أكبر من نفعهما » الآبة 

السرد على قول الجصاص : إن هذه الآية قد اقتضضت تحرم اللحمر : 
قال الخصاص : هذه الآية قد اقنضت حرم اللدمر ؛ لولم برد غيرها فى تحرمها 
لكانت كافية مغنية » وذلك لقوله: : دقل فيها إثم » والإثم كله محرم بقوله تعالى : 
دقل إنما حرم رنى الفواحش ما ظهر مما وما بطن ؛ والإثم والبغى » الآية قأخير 
أن الإثم حرم » ولم يقتصر على إخباره بأن فيها إنما نحتى وصفه بأنه كبر تاكيدا 
لمظرها . وقوله : « ومنافع للناس ٠‏ » لا دلالة فيه على إباحتها » لأن المراد منافع 
الدنيا » وإن فى سائر المحرمات منافع ارتكبيها فى دنياهم إلا أن تلك النافع الا تف 
بضررها من العقاب المستدق بارتكامها » فذكره لمنافعها غبر دال على إباحتها لاسها 
وقد أكد حظرها مع ذكر منافعها بقوله فى سياق الآببة «ولثمها أكير من تفعبيا» 
انتهى 1:1 73375) . 

ويعكر عليه قول ابن عر » والشعبى ‏ ومجاهد ١‏ وقتادة ع ا 
أنه بسن 2 وعيد الرحمن بن زيد بن أسلم : إن هذه أول آبة أزلت فى اللحمر تم'زلت 
الآبة الي ال سورة النساء. ثم تزلت الاية التى فى المائدة » فحرمت الحمر (ابن كثير 
١:5ه"ع)‏ وق تبر أن آبة النساء نزلت حين شرببسا بعضهم قبل الصلوة 


أحكام القرآث هعم" - ا ١‏ 


وصل بلاس وهر سكرااء فكان ماد رسول لل َع إن آم الصلاة تاد إن 
لا بقربن الصاوة سكران . قال الإمام أحمد : حدثنا خاف بن الوليد ثنا إسرائيل 
عن ألى إتحق عن أبى ميسرة عن عمر أنه قال : « اللهسم بين لنا فى اللحمر بيانا 
شافياً » فنزلت هذه الآبة الى ف البقرة « يسألونك عن الحمر والميسر قل فيها إثم 
كبير ؛ فدعى تمر فقرئت عليه : فقال : اللهم بين لنا ني الحمر بيانا شافيا » 
فنزلت الاية التى فى النساء « يا أيها النين آمنوا لا تقريوا الصلاق وأنتم سكارى» 
فكان منادى رسول الله وَرف إذا أقام الصلوة نادى أن لا يقرين الصلاة سكران؛ 
فدعى عمر فقرئت عليه فال : اللهم بين لنا نى اللدمر بيانا شافيا » فنزلت الآية 
التى في المائدة فدعى عمر فقرئت عليه فاما بلغ « فهل أنتم منتهون ؟ » قال عمر : 
انتهينا انتهينا » وهكذا راوه أبو داؤد والترمذى والنسائى من طرق عن إسرائيل عن 
أبى إحق ؛ وكذا رواه ان أبى حاتم وابن مردويه من طريق النثورى عن ألى إسمق 
عن أنى هيسرة ‏ واسمه عمرو بن شرحبيل الحمدانى الكوني ‏ عن عمر . وليس له 
عنه سواه و رةه لم يسمع منه . والله أعلم رقلت : كان من 
أفاضل أصعاب عيد اللّد» روى عنه مسروق وهو من أقرانه » فلا يشاك فى مسعاعه 
من عمر رضي الله عنه ) . وقال على بن المديى : هذا إسناد صالح صميح: و صصحه 
الترمذى » وزاد ان أنى حاتم بعد قوله : « انتهينا » : « إنها تذهب المال وتذهب 
العقل » . كذا فى تفسير ابن كثير ( 1١‏ : 7598 ). 

فإِن قيل : كيف شربت بعد قول الله تعالى : « فيهما ثم كبير » وبعد 
قرله : «وإنمها أكير من نفعها » ؟ وكيف تعاطى سم ما فيه مآثم ؟ فالبواب أن 
لله تعالى نما أراد بالإثم ما يئول إليه شربها » فن فعل حينئدل ذلك الذى يؤول إليه 
فقد أثم بما فعل عن ذلك لا بنفس الشرب » وإن لم يفعل ذلك الذى يؤول إليه 
لا كان عليه حينئذ إثم . فكان هذا مقصد القول على وجه الورع لا على وجه 
التحررم . فقبل-ه قوم فتورعوا وأقدم آخخرون على الشرب نحتى حقق الله التحريم 
فامتنع الكل . ولو أراد ربك التحرمم لقال لعمر أولا ما قاله آخرا حبى قال : 


أحكام القرآن 5م ١‏ 

3 يي ا 
٠‏ انتهينا . وأيضا فإن الله سبحانه لا ذكر ما فيها من الإيم وقرنه بما فيها من المنفعة 
نهم قوم من ذلك التخيعر بن الحالين ( فإت ان 3 ريم شىء يغرنه بذكر 
منافعه بل رما قرله بذ كر ما فيه من المضار والمفاسد فقط) فأقدم من أقدم دتورع 
من تورع حتى نزلت آبة التحرم. الباحثة الكاشفة لتحقيقه » ففهمها الناس وقال 
خمر رضى الله..عنه : انتهينا 04 وأمر النى 2 مناديه فنادى بتحر م حمر . قاله 
ابن العربى ( ١‏ : 54). 


تحقيق معنى الحمر شرعا ولغة » وترجيح قول أبي حنيفة : واللددر عند 
الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه : النى من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف 
بالزبد. وذهب الإمامان إلى عدم اشتراط القذف . ويكى الاشتداد » لأن 
المعنى حرم محصل به ( وهو السكر ) . وللإمام أن الغليان بداية الشدة وكاها 
بقذف الزبد وسكونه: إذ به يتميز الصا عن الكدرء وأحكام الشرع قطعية فاناط 
بالنهاية» كالحد وإكفار المستحل وحرمة البيع . وأخد بعضهم بقوما فى حرهة 
الشراب احتياطا ( وبقول الإمام بي الحد ونحوه ) . 


تم إطلاق اللحمر على غمر ما ذكر مجاز عندنا وهو المعروف عند أهل اللغة» 
ومن الناس من قال : هو حقيقة فى كل مسكر لما أخر ج الشيخان وأبو داؤد 
والترمذى والنسافى « كل مسكر خمر » . وأخرج أبو داؤد و زل حرم الحمر يو 
زل وهو من خمسة: من العنب» والتمرء والحنطة » والشعمر ء والذرة . والادمر 
ما خامر العقل » . وأخرج مسم عن أنى هريرة ٠‏ الحمر من هاتين الشجرتين - 
وأشار إلى الكرم والنخلة - 0. وأخرج البخارى عن أنس « حرمت الحجمر حين 
حرمت وما يتخذ من حمر الأعناب إلا قليل » وعاسة خمرنا البسر والتمر 
ويمكن أن مجاب أن القصود من ذلك كله بيان الحم وتعلم أن ما أسكر 
حرام كالحمر » وهو الذى يقتضيه منصب الإرشاد » لا تعلم اللغات العربية سما 
والمخاطون فى الغابة القصوى *ن معرفتها ( واو كنت اللدمر هن غير العنب اخة 


أحكام القرآن : د لا 5 
لى تج أنس إلى قوله : حرهت 6 حين حرمت وما يتخل من خمر الأعناب ش 
إلا قليا ل إلخ وإنه يدل عا ا ايمر خمر العنب» فنبه عا لى أن حم خر 
البسر والتمر كحك + تمر العل لعنب كياا يقتصرها الناس على المتبادر منه لغة ) . وما 
يال : إنه مشتق من محام مرة العتقل وهى موجودة فى كل مسكر لا يقتفى ؛ 
العدوم 3 ولا يناىئ دون الاسم خاصا فيا تقدم 3 اطاحم متتو ون ارون م 
هو اسم خاص لدجم المعروف لا لكل ما ظهر وهلا كثير النظير . 

وتوسط بعضهم فقال : إن اللحمْر حقيقة في لغة العرب ق البى من ماء' 
العنب إذ! صار مسكراء وإذا استعمل ني غيره كان مجازا ر لغة ) إلا أن الشارع 
جعله حقيقة ِكل مسكر شابه موضوعه اللغوى : فهو في ذلك حقيقة شرعية 
كالصلاة والصوم والزكاة فى معانيها المعروفة شرعا ( وذلك كالربا فإنه حقيقة فى 
ربا النسئة لغة وعرفاء وألمق الشارع به ربا الفضل» ولذلك لم مختلف أحد ى 
حرمة ربا النسئة » وأنكر ابن عباس حرمة ربا الفضل حبى حدئه أبو سعيد 
' اللتدرى أنه سمع رسول الله اي : « الخطنة بالحطنة والشعير: بالشعير والتمر 
بالتمر ‏ إلى أن قال مثلا مثل بدا بيد سواء بسواء والفضل ربا »:. فالربا حقيقة 
شرعية ق ريا النسئة وربا لفقل خمماة فكذا الحمرء ولكن اا كان حرءة الحمر 
قطعية بنص الكتاب وكونها حقيقة شرعية فى غير هساء العنب المشتد هن المسكرات 
ثابتا بالسنة نزانا الأمور على منازلمها وقلنا : حرمت الحمر لعينها والسكر من كل 
شراب» كا ورد ذلك بعينه فى حديث صمي عن ابن عباس أخرجه النسائى وغيره 
فافهم ) . ذالليلاف قوى: ولقوته ووقوع الإجاع على تسمية المتخذ من العنب خرا 
دون المسكر من غيره أكفروا مستحل الأول ولم يكفروا مستحل الثافى ؛ بل 
قالوا : إن عين الأول -حرام غير معلؤل بالسكر ولا موقوف عليه » ومن أنكر 
حرمة العبن وقال : إن الكر منه حرام لأثه به يحصل الفساد فقد كفر لحوده 
الكتاب إذ معاه رجسا فيه- والرجس محرم العين - فيحرم كثيره:وإن لم يسكر 2 
وكذا قليله ولو قطرة . وتحد شاربه مطلقا . وقالوا : إن الطبخ لا يؤثر لالح 


أحكام القرآن -188- ع١‏ 


من وك طرية لأارروها د روي + إلا اعد لا عدخاربةاما م بكر ميد 


بناء على أن اد بالقليل النثى خاصة » وهذا قد طبخ . 


م الل 
وأما غير ذلك فالعصير إذا طبخ حت يذهب أقل من ثلئيه وهو ماخ 


أدى. طبنخة ويس الباذق ب + والمتصف نف - وهو ما ذهب نصفه بالطيخ ‏ فحرام 
عندنا إذا غلا واشتد وقذف بالزيد: أو إذا اشتد على الاختلاف وقال الأوزاعى 
وأكثر المعتزلة: إنه مباح لأنه مشر وب طيب وليس مخمر. ولنا أنه ر قيق ملذ مطرب 
ولذا يجتمع عايه الفساق فيحرم شربه دفعا للفساد . 


وأما نيم التمر - وهو السكر وهوالئى من ماء الد فحرام مكروه. وقال 
شريك: إنه ميا ح للامتنان ( ف قوله تعالى: « تتخذون هله سكرا ورزقا -حسنا )0 
ولايكون بالمجرم . ويرده إجماع الصحابة . والآية محمولة على الابتداء كما أجمع 
عليه المفسرون . 

واما نيع الزبيب - وهو الى من ماء الزبيب - فحرام إذا اشتد وغلى 3 
اشتد إذا شرب منه ها يغلب على ظنه أنه لا يسكر من غبير و ولا طرب عند 
أنى حنيفة وأنى بوسف . وعند محمد والشافعى حرام 5 


ونبيذ العسل 3 والتين ٠‏ والحنطة ٠‏ والذرة والشعير : وعصير العنب 
إذا طبخ وذهب ثلئناه حلال عند الإمام الاأول والشالى ٠.‏ وعلل محمد والشافعى 
حرام أيضا . 


رجبح الإفتاء بقرل محمد فى سائر الأشربة المسكرة, وهو هروى عن الكل 


أيضا : وأفبى التأخرون #ول عمد ف سال الأشرينة . ووكر إن وبهان أنه 


1 008 و 
مروى عن الكل. ٠‏ وهو الراجح رواية ودراية . فبى الصح 


1 8 0 لصح رون ن أنه يدي سأل عن 
بع - وشو لعسل : «كل * رات لكر فور وروى أبو دااد 


١ جد‎ 


أحكام القرآن كفم 


0 نهى رسول الله بيع عن كل مسكر ومفتر 4). وصحح ١‏ ما أسكر كثيره فقايله 
حرام ». وفى حديث آآخر دما أسكر الفرق منه فلا الكف منه حرام». 
والأحاديث متظافرة على ذلك» ولعمرى! إن اجّاع الفساق على شرب المسكرات 
بما عدا اللدمر ورغبتهم فيها فو اجتّاعهم على شرب اللحمر ورغيتهم 
فيه بكثير وقد وضعوالها أسماء كالعنيرية والإكسير ونحموهما ء ظذا منهم 
أن هذه الأنماء تخرجها من اللدرمة : وتبيح شربها للأمة . وهيهات هبات! 
الأمر وراء ما يظنون. فإنا لله وإنا إليه راجعون . فاللدى الذى لاينبغى العدول عنه 
أن الشراب المتخذ مما عدا العنب كيف كان وبأى اسم سمى متى كان بحيث 
سكر من لم يتعوده حرام » وقليله ككثرم ونحد شاريه, ويمع طلاثه » وبحرم 
بيعه 6 نعم ! حرمة هذه الأشربة دون حرءة اللامر ( لكونها ملحمّة با بالسنة ) 
حتى لا يكفر مستحلها كما قدمنا » لأنما ظنية . ولو ذهب ذاهب إلى التقول 
بالتكفير لم يبق فى يده من الناس اليوم إلا قليل . وفالفتاوى النسفية : شراب 
البنج -حرام» ويقمع طلاق البكراق من 2 ومن استحله قتل 2 ومحد شاربه 5 محد 
شارب الممر . كذا ى المظطهرى ( ؟: 9١‏ ) واروح (9:5). 

قال الجصاص : ولم يمختلف أهل التقّل فى أن اللحمر قد كانت مباحة فى 
أول الإسلام. وأن المسلمين قد كانوا يشربونها بالمدينة ويتبايعون بها مع عل النبي 
علا بذلك وإقرارهم عليه إلى أن الله تعالى . 
| لك وإقرارهم مه إل حرمها يي 


قول أب حنيفة فى معنى الحمر هو قول الجمهور الأعظم من الفقهاء : 
وقد اختلف فى ما يتناوله اسم اللدمر من الأشربة فقال الجمهور الأعظم 


من الفشّهاء اسم اللدمر فى الحقيقة يتناول : ال فى المشتد من ماء العنب . وزعم 
فريق من أهل ل ومالك والشافعى أن كل م أسكر كثير ه عن الأشر به فهو خر. 


دلائل قول أني حنيفة من السنة واللغة والآثار: والدليل على أن اسم اللدمر 
خصوص بالق المشتد عن ماء العاب دون غيره وأن غيره إن بي بهذا الاسم فإعا 


0 م ال أن ال وةوثخ"م ‏ 5-2" 
أحكام القرآن 3 


هو محمرل عليه ومشبه به على وجسه الواز » حديث أنى سعيد اللحدرى قال : 
« أى النى لات بنشوان فقال له : أشربت خرا ؟ فقال : ما شربتها منذ حرمها 
ا و ٠.‏ 3 5 م 5 4 كك 0-4 
الله ورسوله . قال : اذا شريت ؟ قال : اللدليطين » قال : فحرم رسول الله 
ده . 5 59 3 50 ا 3 3 

ل الخليطين ». فننى الشارب اسم اللدمر عن الخليطين محضرة النى وليه فلم ينكره 
عليه . ولو كان ذلك يسمى خمرا من جهة لغة أو شرع لما أقره عليه » إذ ى 
86 التسمية ىق الحكرء ومعلوم ان الي ا لا يعر أحدا عل حظر 0 ولاعلى 
استباحة محظور . وى ذلك دليل على أن اسم اللدمر منتف عن سائر الأشرية إلا 
م الى المغتد من ماء العنب ؟ لآنه إذا كان اللوليطان لابسميان خرا مع وجود 
قوة الإسكار منها علمئا أن الاسم مقصور على ما وصفنا . ( قلت : حجة قوية 
لو صح الحديث . ولم أججده فى شىء من كتب الحديث الى هى عندى : فن 
عثر به فليحةن إسناده و يلحقه مهذا الموضع ( 5 


ويدل عليه ما حدثنا عبد الباق بن قانع بسنده عن أبى إحمق عن اللدارث عن 
على رضى الله عله قال : سألت رسول الل يي عن الأشرية عام حجة الوداع 
فتمال: «١‏ حرام المسدر بعينها . والسكر من كل شراب» . ويسئده عن منذر عن محمد 
بن الحنيفة عن على عن النبي 2 وه . وبسنده عن الارث بن النعان قال : 
ممعت أنس بن مالك محدث عن رسول ال َم قال : « اللحمر بعينها حرام » 
والسكرمن كل شراب ٠‏ . وقد روى )١(‏ عبد الله ن شداد عن ان عباس من 


قوله مثل ذلك. وقد روى عنه أيضا مرفوعا . وفيه دلالة عل أن اسم المدمر صوص 


)١(‏ قلت: صمحه أبن حزم وهو موقوف ف حكم المرفوع » لآن الطرى 
أخرجه فى تبذيبه من طريق داؤد بن أبى هند عن عكرمة عنه بلفظ : « حرم الله 
الخمر يعينها :+ والدكر من. كل شرات + والفحان إذا كال : أمرلا يكنا 
ونبينا عنكذاء وحرم اللّهكذا » وفرض الله كذا فهو فى حكم الزقيع د ومن:قناه 
تحقيق الإسناد فراجع الإعلاء والجوهر النتى . 


أحكام القرآن ؤم ج ١‏ 


بشراب بعينه دون غعر ( من المسكر ات ع » وأن غيرة مه ن الأشربة غير مسمى -بذا 
الاسم لقواه : 2 والسكر من كل شراب ». 


وقد دل أيضا على أن المحرم من سائر الأشربة هو ما يتحدث عنده السكر 
لولاذلك ما اقتصر منها على السكر دون غيره. ولما فصل بينها وبين اللحمر فى جهة 
التحريم . ودل أيضا على أن حرم اللدمر حكم مقصور عليها غير متعد إلى غيرها 
قياسا ولا استدلالا ؛ إذعلق حك م التحريم بعين الحمر دون معبى فيهاء وذلك ينى 
جواز القياس عام! » لأن كل أصل ساغ القياس عليه فلي 2 المخصوص عليه 
عور العلية عدولا بلقا به بعينه: بل يكون الحكم نوبحي أبعض أو صافه مما 
هو موجود ق فروعه . فيكون المتك تابعا للوصف جاريا معه في معلولاته . 


ويدل على ما ذكرنا من انتفاء اسم الحمر عن سائر الأشربة إلا ما وصفنا 
منها شى' » ( رواه البخارى وغيره ) . وان عمر رجل من أهل اللخة . ومعلوم 
أنه كان بالمدينة السكر وسائر الأنبذة المتخذة من التمرء لأن تلك كانت أشربتهم؛ 
ولذلك قال جابر بن عبك الله : م نزل نحريم الجمر وها يشرب الناس يومكل إلا 
البسر والتمر » . وقال أنس بن مالك : «كنت ساق عمومتى من الأنصار حين 
0 0 ا فكان ا بومئذ الفضيخ » 3 ل 0. ٠‏ فلا فق 
عنده ا 00 العنب الى المشتد > ٠‏ وأن م سواها غير مسعى مبذأ 0 


ويدل عليه قول أى الأسود الدئلى ‏ وهو رجل من أهل اللغة » حجة 
فيا قال منها ‏ فال ( فى الطلاء ) : . 

دع الدمر تشرمها الغواة فإنى رأيت أخاها مغايا لمكانها 
فإن لا تكنه أو يكبا فإنه أخوها غذته أمه بايائها 


أحكام القرآن ك القمااب جح ١-‏ 
( جعل الطلاء أخا للخمر ‏ وأخو الشئيغيره - أراد أنها معا من الكرم ) . 


ويدل عل ذلك أنا وجدنا بلوى أهل المدينة بشرب الأشربة المتخذة من 
التمر والدسر كانت أعم منها باللدمر لقلتها عندهم » فالا عرف الكل من الصحابة 
تحرم النثى المشتد من ماء العنب واختلفوا فيا سواهاء وروى عن عظاء الصحابة 
مثل عمر وعيد الله وأف ذر وغيرهم. شرب النبيذ الشديدء وكذلك سائر التابعين ومن 
ل من أهل العراق لا يعرفون تحرمم هذه الأشربة ولا 
ولا يسمونها باسم الحمر؛ بل ينفونه عنها: دل ذلك على أن اسم اردع 
علها ولا يتناوا ؛ لأن الجميع متفقون على ذم شارب الحمرء وأن جميعها 
رم مخطور : وأن النبيذ غير محرم » لأنه لو كان محرما لعرفوا تمرعه كعرفتهم 
بتحريم الحمر » إذ كانت الماجة إلى معرفة تحريعها أمس منها إلى معر فة تحريم 
لمسر ٠‏ لعموم بلواهم بها : وماعمت به البلوى من الأحكام فسبيل دروده تقل 
التوائر الموجب العم والعدل . وق ذلك دليل على أن رع ددر ل يقل ب ترم 
هذه الأشربة 0 اسم لها . 


ويدل عليه أنه لا خلاف أن مستحل الدمر كافر وأن مستحل هذه الأشربة 
لا تلحّه سمة الفسق . فكيف بأن يكون كافرا ؟ فدل ذلك على أنها ليست تمر 
فى الحقيقة . ويدل عليه أن خل هذه الأشربة لا يسمى خل اللدمر . وإن خل 
الحمر هو اللحل المستحيل من ماء العنب النثى المشتد . 


معى فواه عليه : « الحمر من خمسة أشياء » وقوله : « الحمر من هاتين 
الشجرتين » » ومعى قول حمر : « الحمر ما خامر العقل » : فإذا ثبت مما ذكرنا 
انتفاء اسم اللحمر عن هذه الأشربة ثبت أنه ليس باسم لاق التقيقة وأنه إن 
ثبت تسدميتها يأسم الهمر ى حال فهو على جهة التشبيه مها عند وجود السكر منباء 
فينبغى أن يكون قرله ع : اللمرحين مه لنياء وا زاوقوله : ت امن من 
هاتين الشجرتين ٠‏ وهو أصح إسنادا ما فيه دكر اللهمسة ) محمولا على ا حال التى 


٠ 


أحكام القرآن رض 5 اج - ١‏ 


يتولد منها السكر فسماها باسم اللدمرقى تلاك الخال ؛ لأنها ققد عملت عمل الحمر 
فى توليد السكر واستحقاق الحدء وهو محمل قول عمر : « اللحمر ما خامر العقل » 
( رواه الببخارى ) لأن ما خامر العقل هو ما غطاه » وليس ذلك بموجود فى قليل 
ما أسكر كثيره من هذه الأشربة انتهى ملخصا ( 04:١‏ #58). 


تحقيق معنى الميسر لغة وشرعا : والميسر مصدر عيمى هن يسر - كللوعد 
والمرجع ‏ يقال : يسرته إذا قمرته وصفته . إنه كانت لهم عشرة أقداح هى 
الأزلام والآفلام : الل ., والتوأم» والرقيب» والهلس ء والنافس » والمسبل » 
والمعلى » والمنيح » والسفيح» والوغد . لكل واحد منها نصيب معلوم من جزور 
ينحرونها ومجزؤنها ثمانية وعشرين + إلا الثلاثة : وهو المنيح » والسفيح » 
والوغد. للفذ سهم ؛ وللتوأم سهان » وللرقيب ثلاثة » ولحلس أربعة » وللنافس 
خمسة؛ وللمسبل سمتة » وللمعى سبعة. مجعلونها فى خريطة ويضعونها على يدى عدلء ثم 
بجلجلها ويدخل يدهء فيخر ج باسم رجل رجل قدحا منها: فن خر ج له قدح 
ذرات الأنصباء أخذ النصيب الموسوم به ذلك القدح » ومن خخر ج له قدح مما لا 
نصيب له لم يأخذ شيئا وغرم ثمن الجزور كله مع حرمانه . وكانوا يدفعون تلك 
الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون منهاء ويفتخرون بذلك وينءون من لم يدخل فيه . 

وق حكم ذلك جميع أنواع التهار: من النرد والشطرنج وغيرهماء حبى أدخلوا 
فيه لعب الصبيان بالجوز » والكعاب والقرعة فى غير القسمة » وجميع أنواع 
اخاطرة والرهان . وعن ابن سيرين: كل شئ فيه خطر فهو من الميسر . انتهى من 
الرو ح ملخصا ( ؟ : 958 ) . 

النخاطرة من القمار : وقال الجصاص : لا خلاف ببن أهل العم فى ريم 
التيار وأن الخاطرة من القار . قال ابن عباس : الخاطرة تقار . وقد كان ذلك 
مباحا إلى أن ورد تحر بمه » وقد خاطر أبو بكر الصديق المشركين حين تزلت 
«الم غابت الروم» وقال له النى يي : وزد ق الحطر » وأبعد ى الأجل » 


أحكام القرآن 4و عاد 
٠ 0‏ 3 ا 5 5 ٠‏ كديا لاما 5 : 1 ل 
ثم حظر ذلك ونسخ بتحر م القهار . ولا خلاف ى ش 1 ْ رخص فيه من 
الرهان ف السبق 0 فى الدواب « والإبل «( والنضال إذا كان الذى ستحق واحدا 
إن سبق ولا ستحق الآخر إن سيق . وإن شرط ل إن من سبق منه) أخذ وإن سبق 
أعطى فهذا باطل » فإن أدخلا بينها رجلا إن سبق استحق وإن سبق لم يعط فهذا 
3 سماه | محللا . 
جاز , وهذ الدخيل الذى لبى ولو 

رخص ف رهان الحيل : وإنما خص ذلك لأن فيه رياضة لتيل وتدريبا لها 
على الركض 0 وفيه استظهار وقرة على العدو 4 قال الله تعالى : «واعدوا هم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الحيل؛ انتهى ملخصا ١(‏ : 715) . 


الشطرنج : وف المظهرى : والتحقيق أن اللهو كله حرام وباطل بالاتفاق ( إلا 
ما استثناه الشار ع من دسو الرجل بامرأته وفرسه ونباله) ‏ وأما ما روى عن 
الإمام الشافعى أنه أباح اللهو بالشطرنج فالصحيح فى ذلك أنه رجع عن قوله هذا - 
وكذا إضاعة المال والتبذر فيه بأى وجه كان من الرشاد والتهار والربا وغيره » 
كل ذلك حرام بالاتفاق ؛ قال الله تعالى : « إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين » . 
وقد اجتمع الأمر ان ف التهار اللهو والتبذير فهو أولى بالحظر . وهو كبيرة من 
الكبائر » سواء كأن على الصفة البي كانت العرب تقا» ر بها أو على غيرها من 
الشطرنج والغرد ونمو هما . انتهى معر با ملخصا ( ؟: 45). 


الجوب عن إراد بعض اللملاحدة من الجكاء ء على تحريم الحمر مع ما فيها 
من المنافع : فائله : قل د يالغ الأطباء فى منافع الحمر ٠‏ قالوا : فيها من منفعة 
البدن حنظ الصحة القائمة » أو جلج المي اه بما تفعله من تقوية المعدة . 
وسريانها فى الأعصاب والعرؤق » وتوصلها إلى الأعضاء الباطنة اارئيسية » وتجفيفٍ 
الرطوبة » وهدم الأطعمة الثقال وتلطيفها ؛ مغ ما:فيها من اللذة والسرور » 
و تصفيية.الاون #رهرية الال وتشعع الطان و وشتكيه الي ع وال 


أحكام القرآن ؤم ج - ١‏ 


بعضهم : لوحمع سبعون عقارا ما وى بالحمر فى منافعها » ولا قام فى إصلاح » 
البدث معامها . ف فكيف مجوز أن برد الشرع بتحرثم مالا غى عنه ولاعرض منه ؟ 
هذا مناقض للحدكمة . 


قلنا : هذا قول من تعود شربها منهم » ومن تعود شيئا أحبه ‏ والحب 
بعمى وبصم - ألا ترى أن منْهم من رجح )١(‏ الإنيان فى الأدبار على الإتيان فى 
الفروج » وهل يقول ذلك إلا منكوس القلب . معكوس الطبع » محروم الحجئى ؟ 
فإن الإنيان فى أدبار الرجال فاحشة ما سبق قوم لوط بها من أحد من العالمين » 
واتفق على قبحه وشناعته ووخامته حماهير الحلق من المسلمين والكافرن » لا محسله 
ولا بمدحه إلا من زين له سوء عمله من أتباع الشراطين ' فلا يبعد ممن بحسن مثل 
. تلك الفاحشة أن محسن شرب الجمر . 


تفسير منافع الحمر الى أشار إليها القرآن : وأما النفمة البى أشار إلمها 
القرآن فالمراد ما ربح التجارة » لأنهم كانوا يجلبوما من الشام رخص فيبيعونها 
ف الحجاز ,ربح كثير . وأما منفعة البدن فلا » لأن البلاد التي نزل أصل تحرم 
اللحمر فيها كانت بلاد جفوف وحر » وضرر اللحمر فيها أكثر من منفعتها' طبا ؛ 
وإنما يصلح الحمر عند الأطباء الأرياف والبطاح والمواضع الرطبة . 


تفصيل مفاسد الآمر : ومن مفاسد اللخمر إزالة العقل الذى هو أشرف 
صفات الإنسان » به يتمبز عن سائر الحيوان » وإذا كانت عدوة للأشرف لزم 
أن تكون أخس الأمور؛ لان العقل هو الذى بنع صاحبه عن القبائح اللي يميل 
إليها بطبعة » فإذا شرب زال ذلك المانع عن القبائ + لمكن إلنها :ريك 
وأكثر مها ورا لك مسكة لمان سح برا يبه" عله ةا سك 


م “مز زوجته عن أمه وبنده وأخته ء ورعا تعرى عند النساء من الأجنبيات. 


. » ذكره الشيخ الرئيس فق كتابه «رجوع الشيخ إلى الصبا‎ 2١ 


أحكام القرآن كك 1 ج١١‏ 


المركات الشنيعته مدل .ما تنمعل المهائم . ذكر ابن أ فى الدنا 


؛ ويشول : 


واغهارم » وفعل من 
أنهمن ايسكر ان وهو يبول بيده ويغسل به وجهه كهيثة المتوذئ 
الحمد لله الذى جعل الإسلام نورا : والماء طهورا . وعن العباس بن مرداس أن, 
قيل له ني الجاهلية : ألا تشرب اللهمر ؟ فإنبا تزيد ى حرارتك . فال : ما أنا 
باذ جهلى بيدى: فأدخله جوق . ولا أرضى أن أصبح سيك قوم وأمسبى سفمهم . 
ورعا يقع القتال بين الشاربين مجلس الشعرب 

ومنها أن الإنسان إذا ألفها اشتد ميله إليها » وكاد يستحيل مفارقته لها 
وتركه إياها . ورا أورئت فيه أمراضا كانت سببا لهلا كه . وقد ذكر المحقتون 
من الأطباء لها مضار بدنية كثيرة. كا لامخى على من راجع كتب الطب 
١‏ وقد اتفق حكاء المغرب فى زماننا على أن ضررها أشد وأكثر من نفعهاء فترى 
كثيرا من ماوك المغرب يسعون فى منع الأقوام من شربها فلم ينجح 0 ف ذلك 
لتألف الأقوام وإبلاعهم ما » فاستحال مفارقتهم لها دتركهم إياها » ولن يصلح 
العطار ما أفسد الدهر) . 

وبالجملة لو لم يكن فيها سوى إزالة المل واللحروج عن حد الاستقامة 
لكنى » فإنه إذا اختل العقل حصلت الحبائث بأسرها » ولذاك قال ييل : 
«اجتنبوا الدمر فإنها أم الحبائث » . ول يثبت أن الأنبياء عليهم السلام شربوها في 
وقت . كذاق الروح ملخصا (7 :55) . 


وعن ابن عباس مرفوعا قال : « الحمر أم الفواحش وأكير الكبائر » من 
شربها وقع على أمه وخالته وحمته» . رواه الطبرانى وفيه عبد الكريم أبو أمية ؛ 
وهو ضعيف ( قلت : بل هو حسن ١ل‏ ديث). وعن ابن عر أن أبا بكر 
الصديرٌ رضى الله عنه جلس بعد وفاة رسول الله يي فذكروا أعظم الكبائر ؛ 
فلم يكن لم فما عم 2 فأرسلوق إلى عبد الله بن عمرو أسأله عن ذلك » 
فأخمرنى أن أعظم الكبائر شرب الدمر . فأتيتهم فأخمرتهم . فأنكروا ذلك ووثبوا 


أحكام: القرآن لاوم ج-١‏ 


إليه حيما » فأخير هم أن رسول الله قال : 8 إن ملكا من بنى إسرائيل أخذ رجلا 
فخيره بين أن يشرب الحمر » أو يقتل صبيا » أو يأكل الحم خنزير : أو يقتاوه 
إن أف فاختاز أن يشرب اللآمر . وإنه لما شرب لم عتنع من شيئى أرادوه 
م:.ه ». الحديث رواه الطيرانى ؛ ورجاله رجال الصحيح خلا صالح بن داؤد 
المار » وهر ثممَهة . كذا فى مجمع الزوائد (6:»8ك2)5. 

فالحمد لله الذى هدانا .رحمده لا لم يهتد إليه الحكماء إلا بعد تجربة اوياة » 
وما كنا للبتدى لولا أن هدانا الله » وصل الله على خيرته من نحاقه سيدنا النبى 
محمد يلد صلوة لا منتهى لها دون رضاه . 1 

مفاسد الميسر + ومن مامد المنسر أن فينه 0 الأتوال بالطل واه 
يدعوا كثيرا من المقامرين إلى السرقة . وتلف النفس : وإضاعة الأهل والعيال » 
وارتكاب الأمور القبيحة : والرذائل الشايعة » و لاز ة الكامئة والظاهرة . وهذا 
أمر مشاهد لا ينكره إلا من أعماه الله تعالى وأصمه . ومن المفاسد المشمركة 
صد هما عن ذكر الله وعن الصلاة ؛: وإيتمّاعه| العداوة والبغضاء غالبا . ذ 


والله يتولى هداك , 


قوله تعالى اي و يد هم خير وإن 
غخالطوهم فإخوانكم , الا 'ث! 


عقق معي الثم لدة وعرف : : اليتم , المتفرد عن أحد أبوبه » نقد يكون 
بتما من الأم مع بنَاء الأب » وقد 0 يا من الأب مع بقاء الآم ؛ إلا أن 
الأظهز عند الإطلاق خو اليم من' الأب وإن كانت الأم باقية : ولا يكاد يوجد 
الإطلاق فى اليتم من الأم إذا كان الأب باقيا . وكذلك سائر ها ذكر الله هن 
أحكام الأيتام إنما المراد مها الفاقدون لآبائهم وهم صغار » ولا يطلق ذلك عاممم 
بعد البلوغ إلا على وجه احاز لقرب عهدهم باللتم . 


احكام القرآن - 198 - ج١١‏ 


جواز خخاط الولى مال اليم ماله » وجواز التصصرف فيه بيعا وشراء ودضاربةة : 
وقوله : «قل إصلاح هم خر ) فيهالدلالة على جواز خاط ماله عاله ؛ وجواز 
التصرف فيه بالبيع والشرى إذا كان ذلك صلاحا ؛ وجواز دفعه مضاربة إلى 
غيره » وجواز أن يعمل ولى اليتم مضاربة أيضا . 

دلول جواز الاجتهاد ف الأحكام : وفيه الدلالة على جواز الاجتهاد فى 
أحكام الموادث . لآن الإصلاح الذى تضمنته الآية إنما يعلم من طريق 
الاجتهاد وغالب الظن . 

للولى أن يشترى مال لبتم لنفسه » أو ببيع له من مال نفسه : وبدل على 
أن لولى اليته أن يشترى من ماله لنفسه إذا كان خمرا لليتتم » و ذلك بأن ما يأخذه 
لبتم أكثر اميا رع عن ملكهء وهوقول ألى حنيفة . ويبيع أيضا ءن مال 
نفسه لليتم لآن ذاك من الإصلاح له . 


لاول تزويج اليسيم دون الوصى الذى لا نسب بينه وبينه : ويدل أيما 
عل أن [ه تزويج اليتم إذا كان ذلك مدن الإصلاح 4 وذلك عندنا فيمن كان» 
ذانسب منه » دون الوصى الذى لا نسب بينه وبينئه » لآن الوصية ننفسها 


لا يستدق ما الولاية فى التزوبج » ولكنه قد اقتضى ظاهره أن للقافى أن 
زوجه ويتصرف فى ماله على وجه الإصلاح ا له من الولاية العامة ) . لأن 
الضمير فى قوله : «ويسئلونك » للقوام على الأيتام الكافلين لهم ء و ذلك ينتظم 
كل ذى رحم رم » لأن له إمساك اليتتم وحفظه » وحياظته وحضانته (وكذا 
للقاضى ذلك إذا لم يكن لليتم ذو رحم محرم » وأما غيرهما فليس له ذلك ١إلا‏ 
بإذنها اللهم إلا أن برى أحد ينما في عل ضياع فده حفظه وحضاته 
ويخبر القاضى بجحاله ) . 

للوى تعام اليتسيم وتأديبه وتقوبمه . والاستجار له على ذلك ومؤاجرته من 
يعليه الصناعة : وقوله : وقل إصلاح لهم خيره قد انتظم سائر الوجوه من 
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التصرف فى ماله على وجه الإصلاح ؛ التزويج » والتقوم » والتأديب فدل 
عل أناالة أن يملع وا له فيه صلاح من أمر الدين والأدت :: ويستأجر له على 
ذلك » وأن يؤاجره ممن يعلمه الصناعات والتجارات ونحوها , لأن حميعم ذلك 
قد يتمع على وجه الإصلاح . ولذلك قال أصمابنا : إن كل من كان اليتم فى 
حجره من ذوى الر<م المحرم فله أن يؤاجره ليعلم الصناعات . وقال محمد : 
له أن ينفق عليه من ماله . وقالوا : إنه إذا وهب لليتم مال فلمن هو ححجره 
أن يقبضه له لما له فيه من الصلاح . فظاهر الآية قد اقتضى حميع ذلك كله . 
وقوله : «خبر» يدل على أنه ليس بواجب عليه التصرف فى ماله بالتجارة ولا هو 
مجر عل بزوبجه »لأن ظاهر اللفظ يدل على أن مراده الندب والإرشاد . 


للولى أن مخالط اليتم بنفسه ى الصهر والمناكحة : وقوله : «وإن تغالطوهم 
فإخوانم » فيه إباحة خلط ماله ماله والتجارة والتصرف فيه : ويدل على 
أن له أن مخالط اليتم بنفسه فى الصهر والمناكحة » وأن يزوجه بنتنه ٠‏ أو يزوج 
الإتيمة بعض ولده » فيكون قد خلط اليتامى بنفسه وعياله واختلط هو مهم . لأن 
امخالطة يتناول جميع ذلك » يقال : فلان خليط فلان إذا كان شريكا له » أو كان 
يعامله . ويبايعه » ويشاريه » ويداينه : وإن لم يكن شريكا . ويقال :قد اختلط 
فلان يفلان إذا صاهرا . وهذه الخالطة معقودة بثمريطة الإصلاح ٠ن‏ وجهين : 
أحد هما تقدمه ذكر الإصلاح » والئاقى قوله عقيب ذكر امخالطة : «والله يعم 
المفسد من المصلح » . 


دايل جواز المناهدة فى أزواد : إذا كانت الآبة قد التظمت جواز 
خلطه مال اليتم يماله ف مقدار ما يغلب فى ظنه أن اليتم يأكله » ما روى عن 
ابن عباس » فق دل على جواز المناهدة الى يفعلها الناس فى الأسفار » فيكرج 
كل واحد منهم شيئا معلوما فيذلطونه ثم ينفقونه » وقد #تلف أكل الناس » 
فإذا كان الله قد أباح ذلك فى أموال الأيتام فهو فى مال العقلاء البالغغين بطيبة 
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أنفسهم أجوز انتهى ملخصا من للا ) ص 5 فرونا 6ه 


وعندك ان أفى شيبة عن وكيع وان أى ز ائدة عن عبك الله بن حميك بن عبيد 
عن أبيه أن حده (١‏ أن حمر دفع إلينه مال يكم مضارية ,) كذا ق التللخيص | : 
و( ص .. 4ه؟) . قال اللقصاص : وعمر وعائشة وان حمر وتمريح 0 من 
التابعين دفع مال َك مضاربة والنجارة به انتهى . قال ان العرنى : لا أذن 
الله تعالى للناس فى خالطة الأيتام مع قصد الإصلاح بالنظر .لم وفهم كان ذلك 
دليلا على جواز التصرف للأيتام كنا يتصرف الأبناء.. وفى الآثر وما كنت 
تادب منه ولدك فأدب مله يتيمك » . ولأجل ذلك قال بعض علائنا : إنه يجوز 
لحاضن أن يتصرف فى مال اليتيم تصرف الوصى ف البيع والقسمة وغير ذلك ٠‏ 
وبه أقول وأحكم ؛ فينشذ بنفوذ فعاه له فى القليل والكثشر على الإطلاق بهذا 
الآبة . والله أعلم . 

قال : فهل للولى أن ينكح نفسه ص يتيمته » أو يشترى من مال يتيمته ؟ 
قلنا: إن مالكا جعل ولاية ع والحضانة » أقوى منها بالقرابة » حتى 
قال بى الأعراب الذبن يسلمون أولادهم فى أعرا وام اللجاعة إلى الكفلة : إنهم 
يتكحونهم أتكادهم. + فأما إنكا ح الكافل 2 نفسه فسيأى : 2 تفسر 00 وره هَ النساء 8 
وحاصل ما ذكره هناك : قال علاءنا : إذا بلغت اليتيمة وأقسط الولى ثى الصداق 
جار له أن يزوجها 4 ويكون هو النا كح والمذكح وبه قال أبو حنيفة . وقال 
الشافعى : لا يجوز أن يتولى طرف العقد بنفسه فيكون ناكحا منكحا » حتى يقدم 
الول من ينكحها . ومال الشافعى إلى أن تعدييد الناكح والمنكح والولى تعبد . 
فإذا نحد إثنان مثيم سقط واحد 2 المذ كور 6 الحديث حين قال : م لا نكاح 
إلا بولى وشاهدى عدل » . الدواب إنا لانقول : إن للتعبد مدخلا فى هذا ؛ وإنا 
أءلم الله عز وجل اللخاق ارتباط العقد بالولى . فأما التعدد والتعيد فلا مدخل له » 
ولا دليل عليه ولا نظر له التهى : 
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قال آنا القراء متا فقال أب حينة :ونالات : يناري فى مووز الأقراق: 
إذا كان نظرا له . وهو صحيح , لأنه من باب الإصلاح المنصوص عليه فى 
الآية . وقال الشافعى رحمه الله : لامجوز ذلك فى التكاح ولا ف البيع . نأما 
ما تزعه الشافعى من منع النكاح فله فيها طرق » وأما الشراء فطريقه فيها ضعيف 
جدا إلا أن يدخل معنا فى مراعاة الذرائع والهم فينقض أصله ني تركها انتمى 
.)١6:5(‏ : 


وني الدر : إن باع الوصى أو اشترى مال البتتم من نفسه فإن 'كان وصى 
القاضى لا يجوز ذلك مطلقا » وإن كان وصى الأب جاز بشرط منفعة ظاهرة 
للصغير . وقالا : لا يجوز مطلقا » ولا يتجر الوصى فى مال اليتم لنفسه ء 
وجاز لو اتجر من مال إليآبم لليتم انتهى . ونى رد الحتار : وليس لاوصى فى هذا 
الزمان أخذ مال اليتم مضاربة » ولا إقراض ماله » ولو أقرض لا يعد خيانة 
فلا يعزل مها انتهى ( 8 : 5968 ) . 


قرله تعالى : « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن . ولآمة هومنة » 
خير من مشركة ولو أعجبتكم » الآية ٠‏ 

المراد بالمشركات ما عدا الكتابيات : حمل كثير من أهل العلم المشركات 
على ماعدا الكتابيات » فيجوز نكاح الكتابيات عنده لقوله تعالى : «لم يكن الذين 
كفروا من أهل الكتاب والمشركن منفكين ».و«هايود الذين كفروا من أهل 
الكناب ولا المشركين » و العطف 5 المغاسرة . وأخرج ان حميد عن قتادة : 
«المراد بالمشركات مشركات العرب البى ليس طن كتاب ٠»‏ . وعن حماد قال : 
«سألت إرهم عن تزويج المبودية والنضرانية » فتَال : لا بأس به فقات : 
أليس الله تعالى يتقول : ١‏ ولا تتكحوا المشركاب + فتَال : إنما ذلك المموسيات 
وأهل الأوئان .٠‏ وذهب العض إلى أنبا تعم الكتابيات » لأنه تعالى أطلق الشرك 
على أهل الكتاب بقوله : «وقالت اللهود عرير ان الله . وفاثت النصارى المسيح 
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ان الله إلى قوله ‏ سبحانه عما يشركون» . وأخرج لع سي 
تع ا ان اذ سنا عء نكا ح الرجل النصرانية أو اليهودية قال : « حرم 
ا ل 3 شن م الاش الك أعظم مء أن 
الله تعاللى المشركات على المسلمين » ولا أعرف شيا من الإشراك أعظم من أن 
تقول المرأة: رما عيسبى أو عبد من عباد الله تعالى » . والمشهور الذى عليه العمل 
أن هذه الآية قد نسخت (على تقدر عمومها) بما فى المائدة على ما يقتضيه 
الظاهر ( وهو كون المائدة متأخرة عن البقرة ) . فقد أخر ج أبو داود فى ناته 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبهها أنه قال فى «ولا تنكدوا المشركات ٠»‏ : 
نسخ من ذلك نكاح .نساء أهل الكتاب أحلهن للمسامين » وحرم المسلهات على 
٠‏ رجاهم 2 . وعن الحسن ومجاهد مثل ذلك . وهو الذى ذهب إليه الخنفية 
والشافعية » إلا أنهسم يقسولون بالتخصيص دون النسخ . انتهى من الروح 
”.)١5: 59‏ 
وقال المصاص : روى أبو عبيد حدثنا على بن سعد عن أنى الملبح عن 
ميمون بن مهران قال : « قلت لان عمر : إنا بأرض عخالطنا فيها أهل الكتاب » 
فننكح نساءهم ونأكل طعامهم ؟ قال : فقرأ على آية التحليل وآية التحرمم ؛ 
قال : قلت : إن أقرأ ما تقرأ ع فننكح نساء هم ونأكل طعامهم ؟ قال : قأعاد 
على آبة التحليل وآية التحريم ٠‏ . 
ْ كان ابن عمر واقفا ىق حكم نكاح الكنابيات غير قاطع فيه بشتئى : قال : 
فعدوله عن الجواب بالإباحة والحظر إلى تلاوة الآية دليل على أنه كان واقفا 
فى الحم غير قاطع فيه بشى' » وما ذكر عنه من الكراهة يدل على أنه ليس 
على وجه التحريم» كنا بكره تزوج نساء أهل ا خرب من أهل الكتاب لا على وجه 
0 روى 0 من الصحابة والتابعين إباحة نكاح الكتابيات . روى 
3 كن لخدت انمع عن عن بره ابوب ونافع بن يزيد عن عمر )١(‏ 
)١(‏ مختلف فيه وقد وثتق . 
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مولى غفرة قال : سمعت عبد الله و؟) بن على بن السائب يقول : 

وإن عمان تزوج نائلة بنت الفرافصة الكلبية وهى نصرانية على نسائه » . 
وبهذا الإسناد من غير ذكر نافع « أن طلحة بن عبيد الله تزوج مبودية من أهل 
الشام » . وروى عن حذيفة «أنه تزوج مهودية وكتب إليه حمر أن خل سبيلها » 

فكتب إليه حذيفة : أحرام هى ؟ فكتب إليه عمر: لاء ولكبى أخاف أن 
تواقعوا المومسات منبن » ( وى رواية: « أن تغاظوا المؤمنات من النساء » ) . وروى 
عن جماعة من التابعين إباحة تزويج الكتابيات » مهم الحسن » وإبرادم ؛ 
والشعبى . ولا نعلى عن أحد من الصحابة تحرم نكاحهن . وما روى عن ابن تمر 
فيه فلا دلالة فيه على أنه رأه محرما ؛ وإِنما فيه عنه الكراهة ,ا روى 
كراهة عمر لحذيفة تزويج الكتابية من غير تحرم . وقد تزوج عتّان وطلحة 
و عذيفة الكتابيات ولو كان ذلك محرما عند الصحابة لظهر منهم نكير أوخلاف : 
وى ذلك دليل على اتفاقهم على جوازه . 


إجماع الآمة على إباحة تزويج الكتابيات : وقال ابن جرير رحمه الله 
بعك محكارته الإجاع على إباحة تزويج الكتابيات : وإنما كره عمر ذلك لثئالا .زهد 
الناس فى المسلات ٠»‏ أو لغمر ذلك من المعانى » كنا حدثنا أبوكريب ثنا ابن إدريس 
ثنا الصلت بن بهرام عن شقيق قال : «تزو ج حذيفة مودية فكتب إليه حمر : 
خل سبيلها » فكتب إليه : أنزعم ألا حرام فأخلى سبيلها ؟ فقال : لا أزعم 
أنها حرام ؛ ولكنى أخاف أن تغاظوا المؤمنات مهن » . وهذا إسناد صحيح . 
وروى الخلال عن محمد بن إمعيل عن وكيع عن الصلت نوه . وقال ابن جرير : 
حدثى موسى بن عبد الرحمن المسروق ثنا محمد بن بشر ثنا سفيان بن سعيد 
(هو الثورى) عن يزيد بن أنى زياد عن زيد بن وهب قال : قال عمر بن 


م 0 


)1١(‏ مستور من الثالثة » روى عنه الثقات كسعيد بن أنى هلال ومحمد 
بن على بن شافع وغيرهما : . 
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إسادا من الأول ( الذى فيه كراهة حمر لذلك ) . ثم روى من طريق شريك عن 
اشعلا جنوار عن الحسن عن جار بن عبد الله قال : قال رسول الله ل 
«تزوج نساء أهل الكتاب » ولا يزوجون نساء نا ) : ثم قال : وهذا اللر وإن 
كان فىإسناده ما فيه فالقول به لإجماع الجميع من الآأمة عليه . انتهى من 
ان كثير ١‏ : لا٠73‏ ). 

ا ا ا : وأما ما روى 
عن على بن ألى طلحة قال : وأراد كعب بن مالك أن يزوج امرأة من 
أهل الكتاب فا رسول الله ينك : فنهاه وقال : إنها لا تمصنك » . وظاهر 
اللبى يقتضى الفساد . فيقال : إن هذا حديث مقطوع من هذا الطريق : 
ولا يجوز الافتراض عمثله على ظاهر القرآن فى إيجاب نسخه + ولا نخصيصه . 
وإن ثبت فجائز أن بكون على وجه الكراهية لاعلى وج.ه التحريم ٠‏ كا روى 
عن عمر من كراهيته ذلك لحذيفة . ويدل عليه قوله : إنها لا نحصنك » ونى 
التحصين غير «وجب لفساد التكاح . لأن الصغيرة لا تحصنه وكذاك الآءة 
وبحوز نكاحها . 

تأويسل ما روىعن ابن عباس فى تحر الحربيات من أهل الكتاب : وأما 
ما روى عن الحم عن مجاهد عن ابن عباس قال : ٠‏ لاحل نساء أهل الكتاب 
إذا كانوا حربا . قال : وتلا هذه الاية : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بالبوم 
الآخر - إلى قوله - وهم صاغرون؛٠.‏ قال الجكم : وفحدثت به إراهم 
فأعجبه » . وقد روى عن على رضي الله عنه أنه كره نساء أهل الحرب من 
أدل الكئاب . ومجوز أن يكون ابن عباس رآى ذلك ( أيضا ) على وجه الكراهية ؛ 
وأصعابنا يكرهونه من غير تحريم . وقوله تعالى : والمحصنات من الذين أو نوا 
الكتاب من قبلكم » لم يفرق فيه بين الحربيات والذميات ٠‏ وغير جائز تخصيصه 


0 
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بغر دلالة . وقوه تعالى : «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» 
لا تعلق له نجواز اليكاح ولا فساده : ولو لكأن وجوب القتال علة لفغساد النكاح 
لوجب أن لا جوز نكاح نساء الحورج وأهل البغى + لقوله تعالى : ٠‏ فقاتلوا التى 
تبغى حدى تفينى إلى أمر الله » . 

كرة أصخابنا تزويج الكتابيات من أهل الحرب من غير تحرم : و 

كرهه أصعابنا لقوله تعالى : لا تحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون 
من حاد الله ورسوله ( والذكا ح يوجب المودة 0 لقوله تعالى : + 0 وجعل 
بينكم مودة ورحمة ؛ . فلا أخير أن النكاح سبب المودة والرحمة ونبهانا عن موادة 
أدل الحرب كرهوا ذلك . وقوله: هذا إنما هو نى أهل الحرب دون أهل الذمة» 
لأنله لفظ مشتق من كونهم فى حد ونحن فى حد . وهله صفة أهل الحرب 
دون أهل الذمة . « والمحصنات من الذين أزتوا الكتاب من قبلكم» قاصر الحكمة على 
الذميات مون دود ار بيات . لأن الآية ِتنا اققتضت النهى عن الوداد والتحاب 0 
فأما نفس عقد التككاح فلم تتناوله الاية . وإن كان قد يصير سببا للموادة والتحاب 
فنفس العقد ليس هو الموادة و التحاب إلا أنه يؤدى إلى ذلك فاستحسنوا له غمرهن. 
قاله الخصاضص . ولله دره ! ( ١1:ه"3‏ ). 


دليل جواز نكاح الآهة مع وجود الطول إلى الحرة : فائدة : وقوله : 
« ولأمة مؤمنة خير من مشركة » يدل على جواز نكاح الآمة مع وجود الطول 
إلى الحرة : لأن الله تعالى أمر المؤمنين بتزويج الآمة الموؤمنة بدلا من الحرة المشركة 
الى تعجبهم ويحدون الطول إلماء وواجد الطول إلى الحرة المشركة هو واجده: 
إلى الحرة المسلمة » إذ لافرق بينها فى العادة في المهور»ء فتضمنت الآاية جواز نكاح 
الأمة مع وجود الطول إلى الدرة . ويدل من وجه آآخر على ذلك» وهو أن النهى عن 
ا مشركات عام فى واجد الطول وغير واجده »نهم ء ثم عقب ذلك بقوله : 

» ولأمة مؤمنة خير من مشركة ء فأباح نكاحها لمن حظر علية نكاح الشركة‎ ١ 
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فكان عموما فى الغنى والفقر موجبا لجواز نكاح الأمة للفريقين . قاله ال+صاص 


.) ك5”‎ :1١١9 
واعترضه الكيا بأنه لس فى الآية نكا ح الإماء وإئما ذلك للتنفير عن نكاح‎ 
الحرة المشركة» لأن العرب كانوا بطباعهم نافرين عن نكاح الآمة فقيل هم : إذا‎ 
.) ٠17 نف رتم عن الأمة فالمشركة أولى . وفيه تأمل. كدان الروخ‎ 
ووجه التأمل أن الآية قد أثبتت الخيرية للأمة المؤمنة » وفيه رد على ما كان ى‎ 
طباعهم من الافرة عن نكاحها لا تقرير لها كما زعمه الكياء والمعني : ولآأمة مؤمنة‎ 
مع مافها من خساسة الرق وقلة الخطر أولى بالنكاح ممن اتصفت بالشركه مع ما‎ 

لها من شرف الحرية ورفعة الشأن » فافهم . . 

الجواب عن الاستدلال على اعتبار الولى فى النكا ح مطلقا: فائدة: قال ابن 
ثم قرأ : وولا تنكحوا المشركين - بضم التاء.». وهى مسئلة بديعة ودلالة 
صميحة انتهى ( ١‏ : 55 ) . وحاصله الاستدلال بها على اعتبار الولى فى النكاح 
مطلقاء وهو خلاف مذهبنا . وني دلالة الآية على ذلك خخحفاء» لآن المراد النهى عن 
إيقاع هذا الفعل والتمكين منه » وكل المسلمين أولياء فى ذلك . كذا فى الروح 

.2)٠١9: (١ 
الجواب عن عموم علة التحريم للكتابيات والمشركات جميعا : فائدة : فإِن‎ 
قيل : لما قال عقيب تحريم نكاح المشركات : وأولئك يدعون إلى النار» دل على‎ 
أنه لهذه العلة حرم تكاحهن 3 وذلك موجود فى نكاح الكتاببسيات النميات منهن‎ 
والحربيات » فوجب تحربمهن ذه اللعة كتحرم المشركات . قلنا : إن هذه‎ 
ليست علة موجبة لتحري النكاح وإلا لم يجز إباحتهن محال » وقد وجدنا نكاح‎ 
اللشركات قد كان مباحا فى أول الإسلام إلى أن نزل تحريمهن مع وجود هذا العنى»‎ 
فدل على أن هذا المتى ليس بعلة موجبة لتحريم الدكاح . ولا تمنع فى الشرع أن‎ 
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تكون العلة عامة والحم خاصاء أو أزيد من العلة» لآنها دليل فى الشرع وأمارات 
وليست عوجبات . نظيره قوله تعالى ى تعليل حرم اللحمر : «إنها بريد الشيطان أن 
يوقم قع بينم العداوة والبغضاء ق الجمر والنشرء ويصدكم عن ذ كر الله وعن الصلوة» 
فل كر ما يدث عن شرب اللجمر من هذه الأمور الناورة وأجر اها مجرى العلة » 
وليس بواجب إجراءها فى معلولاتها : وإلا لوجب أن بحرم سائر البيباعات 
والمناكحات وعقود المدابنات لوقوع العدواة والبغضاء بيننا فى سائرها فافهم . 


قال ابن العربى : وحتمل أن يكون معنى قوله تعالى : « أولئك يدعون إلى 
النار ) برجع إلى الرجال فى قوله : وولا تتكحوا المشركان حى يؤمنوا » ولعيد 
مؤمن خير من مشرك » لا إلى النساء » لأن المرأة المسلمة لو تزوجت كافرا نحكم 
عادبا حكم الزوج على الزوجة وتمكن منها ودعاها إلى الكفرء ولا حكم للمرأة 
على الزو ج فلا يدخل هذا فيا . ؤاشأعلم ( 551:1١‏ ) عامل ا 
قوله: « أولئك يدعون إلى :النار » علة للحكم الثانى - وهو جرم تزويج الكفار من 
المؤمنات - وهى عامة للمشركين منهم وأهل الكتاب» فلا بحوز أن تكون مسلمة فى 
نكاح افر مطلقا : وليس بعلة للحكم الأول » فلا برد عمومها المشركات 
والكتابيات > 

فإن قيل : كما أن الكفار يدعون المؤمنات إلى النار كذلك المؤمنون يدعون 
المشركات إلى الجحنة » فينبغى أن يجوز لهم نكاحهن . أجيب بأن المقصود من الآية 
أن المؤمن يحب أن يكون حذرا عما يضره في الآخرة وأن لاحوم حول حمى ذلك 
وبجتنب عما فيه الاحتهال » مم أن النفس والشيطان يعادنان على ما يؤدى إلى النار 
لاعلى ما يؤجى إلى الجنة . كذا فى الروح ( 75:37 3١‏ )7 

لابجوز الزنا بنساء أهل الحرب» وبيان وقوع التصحيف قل كلام السيوطى : 


وفى تحر م نكاح المشركات مطلقا دليل على تحرم الزنا بنساء أهل الحمرب بالأولى» 
فا نقله صاحب الرو ح عن الجلال السيوطى أن أبا حنيفة رضى الله عنه استدل 
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ها - أى بقوله تعالى: « ولا يطئون هوطنا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا » 
الآية على جواز الزنا بساء أهل ادرب فى دار الميرب )41*:1١(‏ ليس بصحيح 
بل هو باطل لا أصل له فى المذهب . وقد اتفقت المتون والشرو ح والفتاوى على 
أن الأسبر يجوز له التعرض لكل شىء حرم تعرضه للمستأمن لأنه غير مستأمن فهو 
الس تجوز له لعل الالء وقيل الف ء دون النتاحة اقرح لآلة الا يات 
إلا بالملك ولاملك قبل الإحر ز بدارناء إلا وجد امرأته المأسورة أو أم ولده أو مدبرته 
ولم يطأهن أهل الحرب لأنهم ما ملكوهن » لاف الآمة فلا محل له وطرها 
مطلا : لأنها مملوكة لهم . ولو وطئوهن - أى امرأته وأم ولده ومديرته ‏ تب 
العدة للشبهة » فلا بجرز وظؤهن حتى تنقضى علدتهن . كذانى الدر والشامية .عن 
البدر وغيره(” :17815 ). 


الذى يقول بحرمة وطأ أمته المأسورة لصيرورتها مملوكة لأهل الحرب كيف 
يقول جراز الزنا بنساءهم ؟ ولو كان ذلك جائزا لكان وطأ أمسته أجوز كما 
ل شح . وأما قرهم : « إن الكفغار ى دارهم أرقاء 0 فعناه أنهم أرقاء بعد الاستيلاء 
علمهم ؛ وأنا قبله فهم أحرارء فافهم . والزنا لم بزل حراما فى الشرائع كلها » 
واتفقت الأديان على حرمته وقبحه ء وقال الله تعالى : « ولا تقربوا الزنا إنه كان 
فاحشة وساء .يلا » وهو عام فى جميع أفراده لم خخص منها شىء ) فن أبن لأحد 
ا : نا بنساء أهل الحرب في دار الحرب من غير دليل . 


وأما الآ . فالمراد بالوطأ وطأ دار الحرب بالإقدا م » والمراد بالنيل هن العدو 
النكاية فيه بالهرب والضعرب: :لاوط قور ولي ينل هذا هو العامة 
اغل امل . ن المفسرين والفقهاء . ولا أدرى من أن ن أخحك السبوط 0 
هذا وأصحابه لا يعرفونه ولا يذكرونه فى كتبهم ؟ وليس كل ما ينقل يذ كر » 
وإثما ذكرته هونا لثلا يغتر أحد بما نقله صاحب روح المعاز 


ىف وسكت عنه ولم ده 
عل ناقله .وان ٠‏ تعالى أعلم وعلمه نم وأحكم 


. وظى أنه قد وقع التصحيف ف 
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كلام اا لسيولن: وأصله: : استدل مها ( أى بقوله: « ولا ينالون من عدو نيلا ٠‏ ) 
أبو نيفة على جواز الربا بنسأة مه من أهل الحرب فى دار الحرب ؛ قفصحف 
الكاتب « الربا ب « الزنا » و «١‏ النسأة » ب ١‏ النساء » » فغير المعنى وقلب الآمرء 
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 1 


باب الحيض 
قوله تعالى :0 ويسئلونك عن ايض قل هو أذى فاعترلوا النساء 
فى المحيض » الآبة 


تحقيق المراد بامحيض: المحيض قد يكدون اسم للعيض نفسه » ونجوز أن يسمى 
به مضع الميض كالمقيل والمبيت » ولكن فى فحوى اللفظ مايدل على أن المراد 
بامحيض فى هذا الموضع هو الحيض » لأن الجواب ورد بقوله : « هو أذى » 
وذلك صنة لنفس اللرم, ل ومع الذىى فيه » وكانت مسثلة القوم عن كمه 
وما يجب علمم فيه . وذلك لأنه قد كان قوم من من الود جاور ونهم بالمدينة » 
وكانوا يجتنبون مرثاكلة النساء ومشاربتهن ومجالستبن ى حال الحيض »ع فسأل 
الاصمات النى عَفِيةٍ فزلت : رواه مسلم عن أنس رضى الله عله . 


تحقيق ما يلزم اجتنابه من الحائض : وقد اختلف الممَه اء فها يلزم اجتنابه 
من اهانض بعد اتفاقهم على أن له أن يستمتع منها بمما فوق المثررء ووردبه التوقيف 

عن النبى عَتفِ» روته عائشة و ميمونة رضى ضى الله عنها ٠‏ أن النى تليق كان يباشر 
نسائه وهن -حيض فوق الإزار ؛ ( حديث ميمؤنة رواه البخارى بلفظ : : فوكان 
النبى صَلا ة إذا اراد أن يباشر اعرأة من نسائه أمرها 3 فائزرت وهى حائض » 
ولا عن عائشة موه .وروا اسل عن سبولة بالف الأول + . والمراد بالمباشرة 
إلصاق البشرة ة بالبشرة دون الوطأءفم يبت يئبت أنه علي وطأ امرأة فبا دون فرجها) . 


)2 :قال فى شرح النقاية : صح من قول عائشة : «وكان يأمرلى 
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إواختلفوا فى.الاستمتاع:.منها ما تحت الإزار بعد أن يجتنب شعار الدم » فروى 
عن عائفة وأ.سلم أن ل أن يعافا دون فرج . .وهو قول الثورى » ومحمد 
بن الحسن ':. وقالا : يجتنب موضع الدم ..وروى مثله عن الحسن » والشعبى » 
ل 0 . وروى عن عمر بن الطاب وابن عاتن أذ لا 


ما فوق الإزار . وهوقول أنى حنيفة » وأنى يوسف : والأوزاعى» ومالك ؛ 
والشافعى . قال الصاص : قوله تعالى : « فاعتزلوا النساء فى المفيض » ظاهره 
يقتضى لزوم اجتناما فها نحت المئزر وفوقه » فلا اتفقوا على إباحة الاستمتاع منها 
0 سلمنأه الاة ر أى دلا م الاظر م فها دونه» إذ لتقم 

5 : دنه غيل الااشد ف 


أحكام القرآن اعد ج - ١‏ 
قد ضعفه ان حزم فى امحل بغير مسئند . وكذا قوله : رواه عن حرام مروان 
بن محمد وهو ضعيف . قال الحافظ : ضعفه ابن حزم تأخطأ » لآنا لا نعلم له 
سلفا ق :خ تضعيفه إلا ابن قانع ؛ وقول ابن قانع غير مقنع انتهى . 


ومن أباح له ما دون المئزر احتج محديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس 
قال رسول الله وي : «جامعوهن فى البيوت »واصنعوا كل شثى إلا التكاح » . 
والجواب أن قوله : «اصنعوا كل شئ إلا التكاح» جائز أن يكون المراد به الجاع 
فيا دون الفرج أيضا , لأنه ضرب من النكاخ والجامعة . وجديث حمر الذى 
ذ كرناه قاض عليه ( لكونه مفسرا ) . ولو تعارض حديث عمر وحديث أنس 
لكان حديث عمر أولى بالاستعال ؛ لما فيه من حظر الماع فها دون الفرج » 
وى ظاهر حديث أنس الإباحة » والحظر والإباحة إذا اجتمعا فالحظر أولى » 
لاا سما وخير عمريعضده ظاهر القرآن » وخر خير أنس يوجب خصيصه » وما يوافق 
القرآن من الأخبار فهو أوى مما يخصه الت ملنيا ونه للع . 


: ' تأويل حديث عائشة الخالف للجمهور : قلت : لايخى أن خير عمر أيضا 
مخصص للقرآن فها فوق الإزار » والموافق لظاهر القرآن ما رواه أبو داود من 
طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن أنى الماث ( كثير بن المان الرحال ) 
عن أم ذرة عن عائشة أنها قالت : وكنت إذا حضت تزلت عن المثال ( )١‏ على 
الحصير »فلم قرب رسول الله ع وم ند منه حتى نطهر » . وأبو المان 
أم ذرة وإن جهلها ان حزم .فقد عرفها غيره » فأبو الهان ذكره ابن نحبان 
فى الثقات . وأم ذرة مولاة عائشة روى عنها ابن التكدر ٠‏ وعائشة بنت سعد » 
وأبو البان هذا » فارتفعت جهالة عينها . وذكرها ابن حبان فى الثقات » وقال 
العجلى : تابعية ثقة » فارتفعت جهالة وصفها . ولكن الحديث منسوخ أو محمل 
القرب على الغشيان » وليس المعنى أنه َلك لم يكن يضاجعها ولا يلامسها ؛ 


)2 أى الفراش م' 
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لتظاهر الأخبار وتوائرها عن عائشة وغبرها من أزواج النى 4# أنه كان يت 
فى حجرها وهى حائض فيقرأ القرأن : وكان يواكلها : ويشار ما : وينام معها 
فى الشعار الواحد » فإن أصابه مها شئْ غسل مكانه لم يعده . 


وعن بدرة مولاة ان عباس قالت : بعثانى 'ميمونة بنت الحارث أو حفصة 
بنت عر إل امرأة ابن ان رضى الله علهم وكانت بينها قرابة من جهة النساء : 
فوجدت: فراشه معزلا فراشها » ذظننت أن ذلك عن المجران . ألما فقالت : 
إذا طمثت أعتزل فرائبى . فرجعت فأخمرتها بذلك » فردتى إلى ابن عباس 
وقالت : تقول لك أمك : أرغبت عن سنة رسول اله علي ؟ لقد كان 
.رسول الله َي ينام مع المرأة من نسائه وأنمها حائضي وما بينها وبينه إلا ثواب 
ما يجاوز الركبتين ٠‏ . وهذا إن صح (؟) عن ان عباس فإئما كان ذلك على 
معبى الراحة من مضاجعة المرأة فى هذا الحالة . قاله ان العرنى ( ١‏ : 55 ). 
لاعلى معنى الكراهة لمضاجعتها . وبالجملة بحل كا ونوا كنا بلا خلاف . 


ظاهر القرآن يلاثم قول الجمهور : وإذا ثبت ذلك فلا مخنى أن الأمر 
. باعتزال النساء فى المحيض ليس معناه اعترالهن بالكلية » كما كان صنيع اليهود 
لعنهم الله » بل المراد اعتزالهن فى الجاع » وهو مقتضى ترتب قوله : 9 فاعتزلوا 
النساء فى المحيض » عل قوله : « هو أذى ؛ » فالأمر بالاعتزال إنما يعتير فى محل 
الأذى وهو الفرج . ولما كان عند الكل أن المطلوب بالأمر الاعتزال عن خماع 
النساء فالذى يظهر ‏ والله أعم - أن قوله سبحانه : دولا تقربوهن » معناه 
لا تقربوهن فى الشى' الذى أمرتم باعتزاله » وليس هو لد.أ كيد فقط ؛ بل للرق من 
نحريم الجاع إلى النهى عن المبادى الداعية إليه » فنهينا عن نفس الماع بقوله : 
«فاعتزلوا النساء ف امحيض ٠‏ وعن القرب منه بقوله : ولا تقربوهن ؛ أى 


و ذكره ابن حزم فى المحلى جازما به » فقال : روينا عن ان عباس 
أنه كان يعتزل فراش امرأته إذا حاضت ( * ك1). 


حلننا 
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اعتزلوا وطثبن ولا تقربوا وطئين » "ما قال النووى . 


والقرب النهى عنه كان مجملا » لأن ٠‏ العموم ليمن عراد 0 فبين 
0 
ذلك إلى .ريم الفر ج و حريه الذى هو ما بين السرة.والركبة . وحينئد فااراد 
بقوله : «إلا التكاح » النكا ح وما قار به » وبقول عائشة : وله كل شى 
فرجها» زواه ابن جرير القرج وحريمه . ونا قلنا من النهى عن قرب الشثى 
يدل على النهى عن بعض مباديبه نظيره, قوله تعالى : «ولا تقربوا الزنا » وقوله : 
دولا تقربوا الفواحشس »0 فقد قال المفبرون فى معناه : أى لا تقربوه 00 
مباديه فضلا عن مباشرته » فهكذا النهى عن قربان الجائض بعد الأمر باعنز الما 
نهى عن مبأدى الحظور » فظاهر القرآن .يلاثم قول الجمهور . قال الشعراف فف., 
المزان : يؤيد الأول أى قول الجمهور ‏ ظاهر قوله تعالى : « ولا تقربوهن » 


وما ببن السرة والركبه يطلق عليه قربان . ومن حام حول اتلحمى يوشك أن يقع 
بها » والله يتولى هداك . 


قوله تعالى :.« ولا.تقربوهن حتى يطهرئة» ٠, ٠‏ 
دليل تفسر الطهر بانقطاع الدم والتطهر بالاغتسال : أخرج ابن 


بسند لحسن ,تن مجاهد فى قوله : «ولا تقربوهن حتى' يطهرن » قال 10 
الدم . وعن سفيان أو عمان بن الأسود « ولا. تقربوهن حى يطهرن ٠»‏ حت ينقطع 
عنهن الدم وعن- عكرمة نحوه » قال : حى ينقطع الدم وأء جابن جرر 2 
وان انر » وابن أى حاتم » والنخاس ى ا ف. ملت 'عن ' 
. ابن عباس.ق قوله وول ووه سس رظي قال : من الدم ‏ . كذا فى 
الدر المنثون ( ١‏ )2 . وأخرج ان جرير بسند حسن عن ابن عباس « فإذا 
تطهرن » 'يقول : فإذا طهرت من الدم وتطهرت بالماء عن غلهة كوا سور 
وعمانِ بن الأسود أوْ سفيان” نحوه (7 0 فشروا" النطهنئ“بالاغتسال..” 
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وإذ تقرر هذا فاعم أن أهل العلم قد تنازعوا ف ب فنهم من بقول : إن 
انقطاع الدم يوجب إباحة وطنها » ولم يفرةوا فى ذلك ى أفل ميخي وأكثره . 
ومن عن لا متوز وطأها إلا بعد الاغتسال فى أقل الحيض وأكتره » وهو مذهب 
الشافعى . وقال أصصابنا: إذا انقطع دمها وأيامها دون العشرة فهى فى حم الخائض 
حتى تغتسل إذا كانت واجدة للاء » أو يمفضى عليها وقت الصلاة ؛ فإذا كن 
أحد هنين نخرجت من الحيض» وحل لزوجها وطؤها؛ وانقضت عدم إن كانت 
آخر عم وإذا كانت أيامها عشرة ارتفع حكم الحيض عضبي العشرة» وتكون 
بمتزلة امرأة جنب حينئد فى إباحة وطأ الزوج » وانقضاء العدة » وغير ذلك . قاله 
اللعصاص . 

جمع الحنفية بين القراءتين » وجعلهما كالآيتدن : ولا رأى ساداتنا الحنفية 
أن ههنا قراءتين ‏ التخفيف والتشديد ‏ وأن مؤدى الأولى انتباء الحرمة العارضة ' 
بانقطاع الدم مطلقا » فإذ انّبت الحرمنة العارضة حلت بالضرورة : وأن مؤدى 
الثانية عدم اننهاءها عنده بل عند الاغتسال ‏ لا لأن الاغتسال معبى حقيى للتطهر 15 
يوهمه بعض عبار انهم, لأن استعماله فيا عدا الاغتسال شائع فى الكلام الجيد والأحاديث 
على ما لا خى على المتتبع لأن صيغة المبالغة يستفاد منها الطهارة الكاملة للنساء عن 
الحيض هو الاغتسال- ورأوا أن الطهر إذا نسب إلى المرأة لايدل على الاغتسال لغة 
بل معناه فيها انقطاع الدم- وهو المروى عن ابن عباس ومجاهد.. وى تاج البيهى: ٠‏ 
وطهرت » خلاف «١‏ طمشت )2 وى مس العلوم: امرأة طاهر - بغيرهاء ‏ انقطع 
دمها » وني الأساس: امرأة طأهر ونساء طواهر طهرن من الحيض . ولا يعارض 
ذلك ما فى القاموس ( طهرت امرأة انقطع دمها واغتسلت من الحيض ) لجواز 
أن يكون بيانا للاستمال ولو مجازا على ما هو طريقته فى كثشر من الألفاظ» والجمل 
على الاغتسال مجازا من غير قرينة معينة له ما لا يصح » واعتباره ه فإذا تطهرن 
فأتوهن » قرينة بناء على ما ذكروا أنه يدل النزاما على أن الغاية هى الاغتسال » 
لأنه يقتفبى تأخخر جواز الإنيان عن الغسل ليس بشئى » وما ذكروه في وجه الدلالة 
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من الاقتضاء فيه محث؛: لأن الفاء الداخلة على الجملة التى لا تصلح أن تكون شرطا 
كالجملة الإنشائية نحرد الربط ٠‏ كا نص عليه ابن هشام في المغنى » ومثل له بقوله 
تعالى : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى » اول سل فاللازم تأخر جواز الإنيان 

عن الغسل فى الملة لا مطلقا حنى يكون قرينة على أن المراد بقراءة التخفيف أيضا 
الغسل » وأن القول يأن إحدى الغايتين داخلة فى الدكم والأخرى خارجة خخلاف 
المتبادر . واحتاجوا حدم بجعل كل منهها آية مستقلة» فحملوا الأولى عل الانتقطاع 
اكيز المدة » والثانية لام العادة الى ليست أكثر مدة الحيض . كا حمل إبراهم 
النخعى قراءة النصب والجر : في « أرجلكم على حالة التخفيف وعدمه » أوهو 
المذاسب » لأن فى توقف قرباها ق الانقطاع للأكتر على الغسل إنز الها حائضا 
حكما وهو مناف لحكم الشرع بوجوب الصلاة علا المستلزم لإنزاله إياها طاهرا 
حكما » بخلاف تمام العادة ( لدون الأكثر ) فإن الشرع لم يقطع علها بالطهر بل 
يجوز الحيض بعده » ولذا لو زادت ولم مجاوز العشرة كان الكل حيضا بالاتفاق 
لاجر : لا تؤمن عودة الدم بعد الاغتسال وبعد مضى وقت صلاة أيضا م 

: قلنا : ولكن الشرع قد أنزا طاهرا بعد الاغتسال اتفاقا » وبعد مضى وقت 
الصلاة لحكمه بوجوب الصلاة علها » أن الحائض لا محكم عليها بذلك » 
فيكون عودة الدم حيت ناا نكم الانى مدا لدنم الأول لا ميقاله؛ فافهم فإن 
مثل ابن ن العرلى لم يتنبه لذلاك ) 


بى أن مقتضى الثانية ثبوت الحرمة ة قبل الغسل » فرفع الحرمة بمشى أدن 
وقت الصلاة ‏ أعنى أدناه الواقع آخرا اعبار لفل كنا عل ما الوا 
معارضة النص بالمعبى . والجواب أن القراءة الثانية خص منها صورة الانقطاع 
للعشرة بقراءة التتخفيف فجاز أن مخص .ثانيا بالمعيى »كا قاله بعض الحققين . ولا 
يخى ما فى مذعب الإمام من التيسير والاحتياط . 


وحكى عن الأوزاعى أن حل الإتيان موقوف على التطهر » وفسره بغسل 
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عنه أن غسل الموضع مع الوضع كاف فق حل الإيتان. ولا يخى أن شيئا من ذلك 
ليس بطهارة للنساء؛ وَإنما هى طهارة لأعضائهن » وهو خلاف المتبادر فى الاية » 
وإنما المتبار هو الأول » وإطلاق التطهير على تنقية لحل ما لا ننكره وإنما ننكر 
إطلاق ١‏ يطهرن ؛ على من طهرنٍ مواضع حيضهن» ودون إثباته حيض الرجال . 
كذا فى الروح ملخصا ( ؟ تكلا). 


وقد أى فى غضون الكلام بما برد على ابن العربى كل ما أورده على الحنفية 
فى هذا الباب» ومن أر اد البسط فليراجع الأحكام للجصاص » فقد ألى بالعجب 
العجاب . وأما أقل مدة الحيض وأكثرها وبقية أحكامه فقد ذكرنا كل ذلك فى 
إعلاء السئن والاستداراك الحسن » فليراجع , لأن الكتاب لم يتعرض لذلك» وإنما 
السنة ودلائل السنة أودعناها فى إعلاء السئن . 


الرد على ابن حزم فى قوله بوجوب الجماع بعد كل حيضة : وذهب 
ابن حزم إلى وجوب اللهاع بعد كل حيضة لقوله : « فإذا تطهرن فائتوهن من 
حيث أمركم الله ؛. وليس له فى ذلك مستند » لأن هذا أمر بعد الاظر وفيه 
أقوال لعلاء الأصول » منهم من يقول : إنه على الوجوب كللطلق » وهؤلاء 
يتحاجون إلى جواب ابن حزم . ومنهم من يقول: إنه للإباحة وبجعلون تقدم النمى 
قرينة صارفة له عن الوجوب ؛» وفيه نظرء والذى يمبض عليه الدليل أنه برد الحم 
إلى ما كان عليه قبل الى فإن كان واجبا فواجب » أو مباحا فباح . وعلى 
هذا القول تجتمع الأدلة . وقد حكاه الغزالى وغيره؛ فاخختاره بعض الأئمة المتأخرن» 
وهر الصحيح » كنا فى بن كثير ( ١ . 66 : ١‏ 

الرد على داؤد وان حزم فى قوهما بكفاية غسل موضع الحيض لحل 
الإتيان : وذهب داؤد وابن حزم إلى كفاية غسل موضع الحيض خل الإثيان 
مطلفا » سواء انقطع الحيض لأقل مدته أو لأكثرها . واحتج بأن قوله تعالى : 
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«حتى يطهرن » معناه حتى محصل لن الطهر الذى هو عدم الحيض » وقوله : 
«فإذا تطهرن » هو صفة فعلهن وكل ما ذكرنا يسمى فى الشريعة وفى اللغة تطهرا 
وطهورا وطهرا » فأى ذلك فعلت فقد تطهرت . ومن اقتصر بقوله تعالى : 
«فإذا تطهرن» على غسل الرأس والجسد كله دون الوضؤٌ » ودون التيمم ‏ 
ودون غسل الفر ج بالماء : فقد قفا مالا علم له به » وادعى أن الله تعالى أراد بعض.. 
ما يمع عليه كلامه بلا برهان . انتهى من امحل (؟ : 10/9 ) . 


ورده عليه ابن العربى فى الأحكام له بما نصه : وأما داود فإنا لم مراع 
خلافه لأنه إن كان يقول يخلق القرآن ويضلل أصماب محمد ييا فى استعالهم القياس 
كفرناه » فإن راعينا إشكال سؤؤاله قلنا : هذا الكلام هو عكس الظاهر » لأن 
الله تعالى قال : «حى يطهرن؛ وهمذا ضمير النساء » فكيف يصح أن يسمع 
الله تعالى يقول : « حى يطهرن » فيقول : إن وحناص جائز ؟ مع أن الطهارة 
عليها واجبة » فيبيح الوطأ قبل وجود غايئه الى عاق جواز الوطأ عليها . واعتيو 
ذاك بعطف قوله تعالى : « ولا تقربو هن »؛ على قوله : ١‏ فاعتزلوا النساء» نجده 
صحيحا . فإن كان المراد اعتزلوا حميع المرأة كان قوله تعالى : « ولا تقربو هن » 
عاما فيها فيكون قوله : «حبى يطهرن » راجعا إلى جملها » وإن كان المراد 
بقوله : « فاعتزلوا » أسفلها من السرة إلى الركبة وجب عليه أن يقول : حبى 
يطهر ذلك الموضع كله ؛ ولا يصح أيضا » لأنه كان نظام الكلام لو أراد 
ذلك وحى يطهرنهع»ء. وكذلك لوكان المراد فاعتزلوا الفر ج سواء بسواء 
رقلت : قد أجاب ابن حزم عن كل ذلك بقوله : إن قوله تعالى : «حتّى يطهرن » 
معناه حتى بحصل طن الطهر الذى هو عدم الحيض » فإذا أطلق على المرأة حائض 
بحرو ج الدم من فرجها أطلق عليها طاهر بانقطاع هذا الدم ) + 


قال : فإن قيل : قال الله تعالى : «قل هو أذى» فإذا زال الأذى جاز 
الوطأ . قلنا : لو كان الاعتبار بزوال الأذى ما وجب غسل الفررج عندك » لآن 
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العلة ول يبق له أثر فلا فائدة فيه . فدل أن الاعتبار حك الحيض لا بوجوده . 
رقلت : لان حزم أن يقول : لولم يكن بيرالنص إلا قوله : «ولا تقربوهن 
حتى يطهرن » لقلنا مجواز الوطأ ,زوال الأذى » لأن الطهر إذا نسب إلى المرأة 
يراد به انقطاع الدم كا مر » وهو المروى عن ابن عباس ومجاهد : فلا عمّبه الله 
بقوله : «فإذا تطهرن فأتو هن » دل على توقف حل الإيتان على صفة فعلهن » 
وما ذكرنا من غسل الفرج ونحوه يسمى تطهرا لغة وشرعا » ومن زاد على ذلك 
فعليه البيان . فلا بد لحل الإتيان من طهارة المرأة من الأذى بانقطاع الدم 
ومن فعلها الطهارة بشئى يسمى تطهرا : وغسل الفرج تطهر أيضا » فلا -حاجة 
إلى الزيادة على ذلك لحل الإتيان : وإنما تجب عليها لحل الصاوة ) . 

قال : وأيضا فإنه علل بكونه أذى ثم منع ااقربان حي تكون الطهارة من 
الأذى » وهذا بين انتهى (9292:1) . قلت : الطهارة من الأذى عند» 
هو انقطاع الحخيض » ولو اقتصر النص على قوله : :لا تقربو نهن حتى يطورن» 
لجاز الإتيان بحصول هذه الطهارة ٠‏ وإنما وجبت ادنبا د المكتسيبة يفعلها لقوله : 
«فإذا تطهرن ٠‏ وهو ليس بنص فى غسل الرأس والجسد . فإن قيل : لا نحل له 
وطأها إلا بما مل لها الصلاة . قال : هذه دعوى باطلة منتقضة لا برهان على 
صمتها » وقد بحل له وطبها حيث لا تحل لها الصاوة وهو كونها مجنبة ومحدثة . 
وهلا قلم : لايحل له وطؤها إلا بما يمل لها به الصوم ؟ وهو يمل لا عندكم 
برؤبة الطهر فقط من غير اغتسال . فهذه دعرى بدعوى . 

فالحق فى الجواب أن يقال : إن التطهر مفسر بالاغتسال ههنا إجماعا كما 
لايحى على من تتبع أقوال المفسرين والفمهاء من الصحاءة والتابعين » فحاماه 
على غسل الفرج محجوج بإماع من تقدمه . فلا بد من توقف الإنيان على 
اغتساها فى الجملة ؛ وهو فيا إذا انقطع لدون أكثر المدة عندنا » وفنا إذا انقطع 
مطلقا عند الجمهور . 1 


السس72 
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دليل وجوب الغسل على الحائض بعد انقضاء حيضها : وق الآية دلالة 
على أن على الخائض الغسل بعد انقضاء حيضها » وقد روى ذلك عن النى يفي ' 
واتفقت الأمة عليه ؛ وإنما الحلاف فى توقف الإتيان على الاغتسال ؛ وأما وجوب 
الفسل على الحائض بعد انقضاء الحيض فلا خلاف فيه . والله تعالى أعلم . 

قال فى شرح النقاية : وموجبه ‏ أى الغسل - انقطاع الحيض » لقوله تعالى : 
«ولا ت#ربوهن حبى يطهرن - بتشديد الطاء ‏ » أى يغتسان » فإن منع الزوورج 
من القربان الذى هو حممه وجعل الغذل غاية لذلك المنع دليل على وجوب الغسل 
(5:1١).يعنى‏ إن هذه الآية دلت على حرمة الوطى قبل اغتال . وءن 
المعلوم أن الوطى تصرف واقع فى ملكه . فلو كان الاغتسال جائزا أو مستحبا 
لم يمنع الزوج من الوطى » فعلم أنه ؤاجب . وبهذا علم وجنه اختيار قراءة 
التشديد فإنه على قراءة التخفيف يكون مفسرا بانقطاع الدم » فلا يدل على 
وجوب الغسل . وقيل : فى قوله تعاللى : «فإذا تطهرن فأتوهن » يعنى إذا اغتسلن 


ااء أما قأ كك فاك 2 فك 4 لانء 
نع الزدرج وطاها قل الغسل فدل على وجربه عايها : قاله الموفق ىق المغنى . 


قال : ولا خلاف ف وجوب الغسل بالحيض والنفاس » وقد أمر النى يَف 
بالغسل من الحيض فى أحاديث كثيرة » فقال لفاطمة بنت ألى حبيش : « دعى 
الصلاة قدر الأيام الى كنت تحيضين فيها » ثم اغتسل وصلٍ » متفق عليه . 
وأمر به فى حديث أم سلمة وحديث عيسى بن ثابت عن أبينه عن جده » رواها 
أبو داود . وأمر به فى حديث أم حبيبة » وسهلة بنت سهل » وحمنة بنت 
جح ؛ وغير هن ( 1:01 ؟7١17).‏ وهذا دليل على كون التطهر فى قوله : 
د فَإذًا تطهرن فأتو هن ٠‏ مفسرا بالاغتسال » لا بمطلق التطهر بغسل الفرج ونحوه 
كا زجمه ابن حزم وداؤد الظاهريان » فافهم + 

قوله تعالى : «نساءكم حرث لكم فائتوا حرلكم أنى شتتم » 
مذهب الالكية فى وطأ المرأة فى ديرها : قال ان العربى : اختلف العلاء 
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فى جواز تكاح المرأة في ديرها » فجوزه طائفة كثيرة » وقد جمع ذاث ابن شعبان 
فى كتاب « ماع الأسوان وأحكام القرآن» وأسند جوازه إلى زمرة كرية ٠ن‏ 
الصحابة والتابعين » وإلى ملاث هن روايات كثيرة . وقد ١ذكر‏ البخارى عن 
ابن عون عن نافع قال : كان ابن عر رضى الله عنها إذا قرأ القرآن لم بتكم 
حتى يفر لغ منه » فأخذت عليه يوما » فقرأ سورة البقرة حى انتهى إلى »كان 
قال : أتدرى فم نزات ؟ قلت : لا » قال : ألزلت في كذا وكذا ثم مفى , 
ثم أتبعه بحديث أيوب عن نافع عن ابن عر « فأتو حرثكم أنى شئم » قال : يأنيها 

. . ولم يذكره بعده شيئا . وبروى عن الزهرى أنه قال : ودل العبد فها روى 
عن ابن عمر فى ذلك . 

تكذيب نافع من روى عده جواز إتيان اارأة فى درها : وقال الأسا عن 
أى النضر "أنه قال لنافع مولى ابن عمر : قد أكثر علياث القول.أناك تقول عن ابن 
عمر : أنه أفى أن يأتوا الأساء فى أدبار هن . قال نافع : لقد كذبوا على » ولكن 
سأخيرك كيف كان الآمر » إن ابن عمر عرض لمصحف يوما وأنا عنده حتى 
بلغ« نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شأتم » قال : يا نافع » حل تعلم ٠‏ أعر 
هنه الآبة ؟ قات : لا » قال : كنا معشر ةريش تحبى الأساء » فا دخحانا المدينة 
ونكحنا نساء الأنصار أردنا منبن ماكنا نريد من نسائنا » وإذا هن قد كردن 
ذلك وأعظمنه ‏ وكانت: نساء الأنصار إنما يتن على جنوبون - فأنزل الله تعالى 
نساءكم حرث لكم فأنوا حرثكم أفى شأتم » . (قال ابن كثير : وهذا إسناد 
صيح :1١(‏ 37657 ) وخلاية ماذكرة جار ذم شام رعرطاا الوص 
ف سبب نزول لايق خر جه الأئغة بأسانيد ثابعة اح .. 


م رو الإتيان فى در لنساء عن ابن عمر غير نانع » ولذاك عال أبو حاتم ان 
النسالى من طريق زيد بن أسم عمن ابن ع عر أن رجلا أ امرأته فى درها . 
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فوجد ف نفسه من ذلك وجدا شديدا » فأنزل الله ونساءمكم حرث لكم » . قال 
أبو حاتم : لو كان هذا عند زيد بن أسم عن ابن عمر لما أولع الناس بنافع . 
وهذا تعليل منه لهذا الحديث » قاله ابن كثر أيضا ) . 

قال القاضى : وسألت الإمام القاضي الطوسى عنه المسثلة » فقال : لامجوز 
وطأ المرأة فى ديرها بحال » لأن الله تعالى حرم الفر ج حال الحيضى لأجل النجاسة 
العارضة ء فأولى أن يحرم الدير بالنجاسة اللازمة انتهى ( ١‏ : /ا1). 


قال الخصاص : الحرث المزدرع . وجعل فى هذا الموضع كناية عن ( محل ) 
الجاع » ومعى النساء حرثا لأنه مزدرع الأولاد . وقوله : «فأتوا حرئكم أنى 
شئتم » يدل على أن إباحة الوطأ مقصورة على الجاع فى الفرج ٠»‏ لأنه موضع 
الحرث . واختلف فى إتيان النساء فى أدبار هن » فكان أصعابنا يحرمون ذلك 
وينبون عنه أشد النهى » وهو قول الثورى والشافعى فيا حكاه المزلى . 

ناظر الشافعى محمد بن الحسن الإهام فى هذه المسئلة : قال الطحاوى : 
وحكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعى يقول : ما صح عن 
رسول الله يَئِيُ ف تحريمه ولا تمليله شئى » والقياس أنه حلال. ( وأخرج 
الحاكم عن ابن عبد الحكم أن الشافعى ناظر محمدا فى هذه المسئلة » فاحتئج عليه 
ان الحسن بأن الحرت إنما يكون فى الفرج . فقال له : فيكون ما سوى الفررج 
ط ما فالتزمه . فقال : أرأيت لو وطتها بين الساقين وفى الأعكان أوفى ذلك 
حرث ؟ قال : لاء قال : أفيحرم ؟ قال : لا. قال : فكيف ممحتج با 
لاتقول به ؟ والجواب أن الإمناء فيا عدا الصامين لايعد فى العرف جاعا 
ووطأ : والله تعالى إنما حرم الوطأ والماع فى غير موضع الحرث لا الاستمناء » 
فحرمة الاستمناء بين الساقين والأعكان لم تتعرض له الآآية إلا أن يعد ذلاك إتيانا ' 
وحماعا . وأنى به ؟ ولا أظنك ف مرية من هذا . ولكن ابن عبد الحكم يذكر 
حجة إمامه بامها ويساهل فى حكاية قول محمد برمته » وإلا فهو أجل من 


أحكام القرآن -5177 - حُّ 1١‏ 


ساس لسس سايم 


١‏ أن ٠‏ يتقطع بهذء الحجة الشعيفة الى ذكرها الشافعى رحمه الله . ولعله أى 
الشافعى رحمه الله كان يقول ذلك في القدم ورجع عنه ف الجديد » فإن رواية 
التحرم عنه مشهورة ) . 
قال الجصاص : وروى أصبغ , بن الفر ج عن ابن قا سم عن مالك قال : 

ما أدركت أحدا أقتدى ى سه فى ديى ليشا فيه أنه حلال - يعبى وطأ المرأة فى 
دبرها ‏ ثم قرأ وناءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شثتم » قال : ا 
أببن من هذا ؟ وما أشك فيه . قال ابن القاسم : فقلت مالك بنأنس : إن عندنا 
بمصر الايث بن سعد يدثنا عن الحارث ابن يعقوب عن ألى الحباب سعيد بن يسار 
قال : قلت لابن عمر : ما تقول : 0 : وما التحميض ؟ 
فذكرت الدير » قال : ويفعل ذلك أحد من المسلمين ؟ ر ورواه الدارى فى 


مسئلدة : حدثنا عبد الله بن صالح ثنا الليث به » وكسذا رواه ابن وهب وقتيسة 
عن الليث به . 


صح عن ابن عمر تحريم إتيان النساء فى أدبار هن : قال ابن كثير : وهذا إسناد 
بح » ونص صريح منه بتحريم ذلك . فكل ما ورد عنه مما يمتمل ويحتمل 
فهر مردود إلى هذا الحكم التهى . قلت : أو محمول على أنه رجع عنه للا صح 
عنده من الأخبار أو ظهر له من الآية والله أعلم ) . 

روى ذلك نافع بعد ما كبر وذهب عقله : قال المصاص : وقال ميمون 
بن مهران : قال ذلك نافع ( عن ابن عمر ) يعى تحليل وطأ النساء نى أدبار هن 
16 كر رومت لابرد كر الططاوى دعن نهد عن عل ورمع عبن غلا 
- هو ابن المبارك - عن ميمون قال الطحاوى : وقد يضعف ماهو أكثر من 
هذا من بأقل قول ميمون ” : 74). والمشهور عن مالك إباحة ذلك » 
وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها وهى عنه أشهر من أن يندفع 


عي يا ال لد . وهو مذكور ىق 
عله . 
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تكذيب مالك من روى عنه هذا القول الشنيع : ( قلت : أصعاب الرجل 
أعرف به وبكلامه وبفتواه » ولا عمرة بالشهرة فى ألسنة العوام . قال ابن كثير : وروى 
محمر بن عيسى عن مالك أن ذلك حرام . وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري : 
حدثئنى [بمعيل بن حسين ثى إسرائيل بن روح سألت مالك بن أنس : ما تقول 
فى إتيان النساء فى أدبار هن ؟ قال : ما أنم إلا قوم عرب ٠»‏ هل يكون العرث 
إلا موضع الزرع ؟ لا تعدوا الفرج . قلت : يا أبا عبد الله » إنهم يقولون : 
إنك تقول ذلك . قال : يكذبون على . فهذا هو الثابت عنه انتهى ١١‏ : 7358) . 
وبالجملة فقد كذب مالك من روى عنه ذلك » وكذب نافع من روى عنه نحوه 
فإما أن يكون ما روى عنها من ذلك كذبا علمىا لو كان ق الإسناد إليها ضعف » 
أوضمل غل أنها كنا يقزلان يداك واسا م رسساعنة [ق. أقول. الشنهور .ا طن 
عند هما من الاثار أو ظهر لما من الآبة ) . 

قال المصاص : ويروى عن محمد بن كعب القرظى أنه كان لا رى بذلا 
بأسا ‏ أى بإتيان النساء فى اا فيه قوله تعالى : «أتأتون )1١(‏ 

)1١(١‏ واحتج بعض من أباح ذلك بقوله : « والذين هم لفروجهم حافظون 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم » فقال : إنه يقتضى إباحة وطئبن في الدير , 
لورود الإباحة مطلقة غير مقيدة ولا مخصوصة . قلنا : فهل تقول : إنه يقتضى 
إباحة وطتبن ف المحيض ؟ فإن قلت : لااء لقوله تعالى : « فاعيزلوا النساء َى 
امحيض » قلنا : فكذلك لم يقتض إباحة و طثهن فى الدير لقوله : «فأتوا حرثك » 
ولاحرث ف الدير . قال العزيزى : نى حديث أنى هرررة عند ألى داوؤد و ملعون 
من أفى امرأة فى ديرها » أى جامعها فيه » فهو من الكبائر . وما ينسب إلى 
مالك فى كتاب السر » ومحمد بن كعب القرظى » وإلى أصعاب مالك من له 
فباطل » وهم ميرؤن منه » لأن الحكمة فى نخلق الأزواج طلب النسل » فغير 
موضع النسل لا يناله ملك الزو ج . هذا هو الحق انتهى . قال النفنى : فدرم ه 
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لت ل ع ا ل م تك حت ع بت 
الذكران من العالمين » وتذرون م ربكم م أزواجكم - أى من 
أزواجكم مثل ذلك إن كتم تشتهو 8" (رواه الطحاوى يسند فيه ابن طيعة 2 
وقال : ومن يوافق محمد بن كعب على ها للأرئل ؟ وك كاله عاثره و وتلوون 
ما خلق لك ربكم من أزواجكم » : مما أحل لك من جماعهن ؛ يي فروجهن . 
1 افقته لما جاء عن النبى صلا 
وهنا التأويل عندنا أولى من التأويل الأول » لموافقته لما جاء عن النى #َيْو بما 
قد ذكرنا . ولئن وجب أن نقلد فى هذا القول محمد بن كعب فإن تقليد سعيد 
بن المسيب أولى . ثم أخر ج بسند صحيح عن الزهرى قال : كان سعيد بن المسيب » 
وأبو بكر بن عبد الرحمن » وأبو سلمة بن عبد الرحمن - وأكير ظى أنه أبو بكر - 
كنا ينبيان أن توت المرأة فى ديرها) . 
قال المصاص وروى عن ابن مسعود أنه قال : «محاش النساء حرام » 
( رواه الطحاوى عنه بسند حسن ) .. وقال عبد الله بن عمر : « وهى اللوطيسة 
الصغرى » ( رواه الطحاوى أيضا موقوفا عليه ٠‏ وهو أصح من المرفوع رواه 
أحمد وسنده صحيح أيضا ) . وقد اختلف عن ابن عمر فيه » فكأنه لم برد عنه 
فيه شثئى لتعارض ما روى عنه فيه . وظاهر الكتاب يدل على أن الإباحة 
مقصورة على الوطأ فى الفر ج الذى هو موضع الحرث وهو الذى يكون منه 
الولد ؛ وقد رويت عن التى مَك آثار كثيرة فى تحريمه . رواه خزيمة بن 
ثابت وأبو هريرة وعلى بن طلق كلهم عن النبي ل أنه قال : ولاتأتوا النساء 
فى أدبار هن » انتهى ( ١‏ اول), 
قلت: وقد أطال النفس فى سرد الآثار العلامة امحدث المفسر اب نكثير رمه الله 
فاستقصاها أشد استقصاء مع الكلام على كل حديث فيه مجال لكلام » وقد أجاد 
وأحسن الانتقاد » وقوى مذهب الجمهور وأوضح السداد » ورد كل مايخالفه 


ه إدخال الحشفة ني ديرها . وما نقل عن مالك من حله فردود وإن قواه بعض 
أصعابه . أما التلذذ بديرها بدون إدخال الحفشة فجائز انتهى ( : 380 ) . 
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بنص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة الأمجاد . 


وقال الطحاوى . فليا توائوت هذه الآثار عن رسول الله ع بالنى 
عن وطى المرأة فى ديرها » ثم جاء عن أصحابه وعن تابعيهم ما يوافق ذلك » 
وجب القول به ونرك مايخالفه . وهذا أيضا قول أبى حنيفة وأنى ينوسف 
ومحمد رحمة الله عليهم أ حمعين . والله أعلم بالصواب التهى (1717:5) .7 


وف الروح : لا دليل فى الآبة لمن جوز إنيان المرأة فى ديرها كبن حمر - 
وأخبار ءنه في ذلك صعرحة مشهورة» والروايات عنه تخلافها مخلافها 0 قلت: 
كلا ! بل هى صدحية أيضا كا مر » وإذا تعارضت تساقطت » أو يقال : إنه 
رجع من قوله إلى قول الجمهور ) وكان أى مليكة »: وعبد الله بن القاسم 
( الصحيح عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك ) وكالك بن أنس » وكسحتون »ن 
المالكية ‏ والباق من أصعاب مالك ينكرون رواية الخحل عنه ولا يقولون به - 
. وكبعض الإمامية » لا كلهم كا يظنه بعض الناس من لاخيرة له عذهبهم . 
وياليت شعرى ! كيف يستدل بالآية على الجواز مع ما ذكرناه فيها ؟ ( أن مج 
أنى بمعنى أين.» وكيف ء ومبى مما أثبته ابحم الغفير » وتازمها على الأول من 
ظاهرة أو مقدرة » والمعبى حينئذ : فائتوهن من أى مكان شام لا فى أى مكان» 
فيكون المستفاد تعممم مواضع الإنتيان ) . ومع قيام الاحهال كيف ينمض 
الاستدل ؟ لا سها وقد تقدم قبل وجوب الاعتزال ف المحيض ء وعلل بأنه أذى 
مستقذر تنفر الطباع السليمة عنه » وهو يقتضى الاعتزال عن الأدبار » لاشتراك 
العلة , 

ولا يقاس ما فى المحاش من الفضلة بدم الاستحاضة» ومن قاس فقد أخطأت 
إسته الحضرة » لظهور الاستقذار والنفرة مما في المحاش دون دم: الاستحاضة » 
وهو دم انفجار العرق كام الجرح . وعلى فرض تسلم أن « أنى »ثدل على 
تعمبم مراضع الإتيان "كما هو الشائع حاب بأن التقييد بمواضع الحرث يدفع ذلك . 


أحكام .القرآن - 455 - ج١١‏ 


حل و ام ل وا 
فقد أخخر ج ابن جرير وان أنى حاتم عن سعيد بن جبير قال : « بينا أنا ومجاهر 
جالسان عند ابن عباس رضى الله تعالى عنها إذ أتاه رجل فال : ألاتشفينى من 

آية امرض ؟ قال: بلى ! فقرأ « ويسئلونك عن المحيض - إلى ا 
أمركم الله » فقال ابن عباس : من حيث جاء الدم » من ثم أمرت أن تأنى . 1 
فال : كيف بالآية و نساءكم حرث لكم فاتوا حرتكم ألى شم تم » ؟ فقال : 

ع ا ل 0 
ا جئت من ههنا » ولكن أنى سكم من الليل لوده 
(؟8:1١٠).‏ 

قول ابن عباس فى تفسير الآية هو الفقه واللهء فلا يعدل عنه : قلت: 
قول ان عباس هو الفقه والله » فلا بعدل عنه إلى غيره . وإنما أطلنا الكلام فى 
الباب لكونه نما تمير فيه أو ثرا الألبات امه لك اراي . إن الله يحب 
التوابين ويجب المتطهرين 


5 الايمان 
قوله تعالى : ( لا يواخذ كم الله باللغو فى أمانكم ولكن يواخذدكم 
ما كسبت قلوبكم » الآية 

معنى اللغو فى اليمين : روى أبو داؤد بسنده عن عطاء اللغو ني اليمين قال: 
قالت عائشة : إن رسول الله َيل قال : «م اللغع فى اليمين هو كلام الرجل فى 
بيته: كلا و الله» وبل والله »ثم قال أبو داؤد: رواه داؤد بن الفرات عن إبراهم 
الصائغ عن عائشة موقوفا » ورواه الزهرى وعبد الملك ومالك بن مغول كلهم عن 
عائشة موقوفا أيضا . قال ابن كثير : وكذا رواه ان جريج وان أى ليل عن 
عطاء عن عائشة.موقوفا. ورواه ابن جربر عن هناد عن وكيع وعبدة وأنى معاوية 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بي قوله : ولا يؤاخذكم الله باللغو ى 
أيمانكم» «لاوالله؛ وبل والله» ثم رواه عن محمد بن -ميد عن سلمة عن ابن إتمق 
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3 
كف 


حم حي ين عي ا ب ع ا ل م 
عن هشام عن أبيه عها وبه عن أبن إأق عن الزهرى عن القاسم عنها ( فالصحيح 
فيه الوقف على عائشة دون الرفع ) . 


وقال ابن أبى جاتم : حدثنا أنى ثنسا أبو صالح كاتب الايث ثتى ان طيعة 
عن أنى الأسود عن عروة قال :كانت عائشة تقول: وإنما اللغو فى المزاحة والحزل» 
وهر قول الرجل: لا والله» وبلى والله . فذاك لا كفارة فيه إنما الكفارة فيا عقد 
عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله » ( عدم وجوب الكفارة فى هذا اليمين اللغو متفق 
عليه وكذا وجوب الكفارة ف المنعقدة؛وإنما الكلام في لزوم الإثم وعدمهء فعندنا 
يأثم فيه لكونه داحلا تحت قوله تعالى : « ولا تجعلوا الله عرضة لأاتكم » بريد به 
كثرة الحلف» وهو ضرب من الجحرأة على الله تعالى » وابتذال لاهمه فى كل حق 
وباطل . روى نحوه عن عائشة ٠‏ من أكثر ذكر شثى فقد جعله عرضة » . وقد 
ذم الله تعالى مكثرى اهلف بقوله: ٠‏ ولا تطع ككل حلاف مهن » قاله البصاص. 
وروى ابن جرير بسند حسن عن عائشة ق قوله : ١‏ ولا تجعلوا الله عرضة 
لأمانكم » قالت : ٠‏ لا تحلفوا بلله وإن ررم ٠‏ (5: 904 . وإذا كانت الآية 
محتملة لمعنيين وليسا متضادين فالواجب حملها عليهما جميعا » فتكون مفيدة لحظر 
ابتذال اسم الله تعالى باليمين قى كل شىه حا كان أو باطلا » ويكون مع ذلك 
محظورا أن مجعل ينه عرضة مانعة من العر والتقوى والإصلاح وإن لم يكثر. قاله . 
الجصاص أيضا ) . 


قال ابن أبى حاتم: قرئ على يونس بن عبد الأعلى أخيرنا ابن وهب أخيرى 
الثقة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها كانت تتأول هذه الآبة - يعنى 
قوله : دلا يؤاخذكم الله بللغو فى -أماتكم  »‏ وتقول : « هو الشىىه يحلف عليه 
أحد كم لا بريد منه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه » . ثم قال : 
دروى عن أبى هر برة » وابن عباس في أحد قوليه » وسليان بن يسار » وسعيد 
بن جبير ؛ ومجاهد فى أحد قوليه » وإبراهم النخعى ني أحد قوليه » والحسن 
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وزرارة بن أوق » وأى مالك > وعطاء المراساى ع وبكر 0 عيل الله, وأحل 
قولى عكرمة » وحبيب بن أنى ثابت » والسدى » ومكحول » ومقاتل» وطاوس 
وقتادة» والربيع بن أنس» ونحي بن سعيد: وربيعة نهو ذاك و قات : وهو ةول 
أبى حنيفة وأصابه رضى الله علهم ) . 

قال ابن أنى حاتم : وروى عن عائشة القولان جميعا » حدثنا عصام بن رواد 
أنبأنا آدم حدثنا شيبان عن جابر عن عطاء بن أنى رباح عن عائشة قالت : 
«هو قوله : لا والله وبلى والله » وهو .رى أنه صادق ولا يكون كذلك» التهى 
(50:1؟) . فن روى عنها «أنه قول الرجل : لاوالله » وبلى والله » مطلما » 
فقد اختصر الرواية وهو مقيد عندها بما إذا قال ذلك وهو يرى أنه صادق كا 
ورد التصريح به ى تلك الروايات » وزيادة الثقة مقبولة . 


المراد بما 'كسبت قلوبكم اليمبن الغموس : وإذا تقرر ذلك فعبى قوله : 
«ولكن يواخذكم بما كسبت قاويكم» هو أن يلف على الشى' وهو يعم أنه . 
كاذب . قال.ه ابن عباس . ومجاهد . وغير واحد كا فى ان كثير أيضا . 

وليس إلا اليمين الغموس . وامراد بامؤاخذة هى الأخروية , بنله على أن 
دا رالمؤاخذة هى الآخرة » وأن المطلق ينصرف إلى الكامل » وقرنت هذه المؤاخلة 
بالكسب إذ لاعيرة للقصد وعدمه فى وجوب الكفارات . ولاشك أنه جرد 
اليمين بدون الحنث لا تتحقق الموؤاخذة فى المعقودة » فلا بمكن إجراء وما كسيت » 
على جمومه » فلا بد من تخصيصه بالغموس . 

آبة اليمين ساكدة عما لا قصد فيه أصلا : فيتحصل من هذه الآ المؤاخذة 
الأخروية فى الغموس » ولا دليل فيها على وجوب الكفارة فيه خلافا للشانعى ؛ 
وعدم المرّاخذة الأخروية فى اللغو مما فيه قصد بظن الصدق . وهى ساكتة عما 
لاقصد فيه أصلا وبجرى على اللسان بلا قصد فإن كان خخطأ أو نسيانا فلا 1م 
فيه لكون الحطأ والنسيان عفوا » وإن كان بطريق: العادة فهو مذموم وصاحبه 
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آثم لدخوله فى قوله تعالى : « ولا تجعاوا الله عرضة لأممانكم » على تأويل كا مر . 
وحمل أبو حنيفة الموؤاخحلة ف آية المائدة على الدنيوية )١‏ وهى الكفارة 

بقرينة قوله سبحانه فيها : « فكفارته إلخ ٠‏ ؟ وقوله تعالى : دبما عقدثم » على 
المعقّودة : لآن المتبادر من العقد ربط الثبى' بالشى' » وهو ظاهر فى المعقودة . 
والراد باللغو ى تلك الآية هو المراد فى الآية الأولى » وإنما كرره للدلالة على ننى 
الكفارة 1م فيه . وبالجملة فلم تتعرض الابتان صريحا إلا لثلائة 
أقسام من اليمين : أحدها اللغو الذى لا قصد فيه إلى الكذب بل إلى الصدق . 
والثانية الغموس الى فيها قصد إلى الكذب » وفهما المؤاخذة الآخروية فقط . 
والثالثة المنعقدة » وفيها الكثذارة » ولا تكون 00 كا هو مقتضى 
ربط الشبى" بالشئى . وحمل الشافعى قوله : «بما كسبت قلوبكم » وقوله : « بما 
عقدتم الأعان » على كسب القلب من عقدت على كذا عزمت عليه فأوجب 
الكفارة في الغموس » وحمل المطلقة على المقيدة » وفسر اللغو بما لا قصد فيه . 


ولايحق ما فيه » فإنه يستلزم ثبوت المؤاخذة الأخروية في المعقدة » ٠‏ 
ولا مؤاخدة فيها قبل الحنث إجاعا » وأما بعده فإنما يرخف بالكفارة » فإن كفر 
عنها فلا إثم » ويستلزم الماخذة في بمين اللغوا التي وجد فيها قصد بظن الصدق » 
ولا مؤاخذة فيها إجماعا . وأما تفسير ألى حنيفة ففيه إجراء المطلق على إطلاقه والمقيد 
عل تفيدة + ول العقد عل ما يتبادر منه عرفا وشرعا ‏ وهو ربط الشي بالشيء 
لاربط القلب ‏ نعم ! يبقى اليمين الذى لا قصد معه واسطة غير معلوم الامم 
والرسم و باس بلك + فإن قؤله تعالى : وما كسبت قلوبك » مفسر بالقصد 


و0 أى المؤاخذة الشرعية الدنيوية » فلا برد ما فى المظهرى : إن كونها 
دليوية يقتضى كولها من حقوق العباد وإنما هى حق الله تعالى » حى لا تتضى 
من ركة الميت مالم يوص بها . قلنا : المراد كونها مؤاخذة شرعية فى الدنيا » 
فلا يلزم. كونها من حقوق العباد » فافهم . 
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إلى الكنب إحماعا لا بمطلق الفصد فإن القصد إلى الصدق لا مؤاخذة فيه . وإذا 
كان كذلك كان الغو مفسرا بما لا قصد فيه إلى الكذب بل إلى الصدق : لاب 
لاقصد فيه مطلقا » ولا بد من الواسطة بينها مسكوتا عنها ههنا ومبينا حكها فى 
النصوص الآخر التى قد أشرا إلبا . 

الرد على صاحب روح المعاني فى جعلسه اللغو عاما لما لا قصد فيه مرة 
وللغموس أخرى : وبهذا الدحض ماف الروع : إن اللائق بالنقام أن يكون 
وما كسبت » مقابلا للغو من غير واسطة بينها انتهى . فإن كون ما كسيت مابلا 
للغو وكون ذلك لائقا بالنظم مسلم ؛ وهما متقابلان على تفسير ألى حنيفة : لآن 
ما كسبت مفسر با فيه القُصد إلى الكذب واللغوا مما فيه القصد إلى الصدق 
وهما متقابلان بالتضاد + وأما أن اللائق بالنظم أن لا يكون بينها واسطة فمنوع » 
فإن ذلك إنما يليق بكلام المصنفين لا بكلام أحكم الحا كين . فإن الحصر العقلى المنطى 
ليس من محاسن الكلام في شئ » ولا هو مما يعتتى به به أهل البلاغة فى كلامهم , 
ولو كان ذلك لائقا بالنظم ههنا كان لاثما به فى آبة المائدة أيضا : فيكون اللغو 
فيها مفسرا بما عدا المتعقدة من الغموس وغيره » وهذا وإن ذهب إليه من غلب 
. عليه المعقرل و كصاحب روح المعاى وأمثاله ولكنه مما يستهجنه أهل البلاغة 
من الفصحاء » وكيف يستحسن أن يكون اللغو مقابلا للخموس » وضده فى آية 
وشاملا له فى أخرى ؟ فالحق ما قلنا : إن الآبتين لم تتعرضا إلا للأقسام الثلشة 
من اليمين واللغو مفسر فيها بمعنى واحدء وأما مالا قصد فيه أصلا فداخل 
فى قوله : «ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ؛ مرة وني قوله : «ربنا لا تؤاخذنا 
إن نسينا أو أخطأنا» أخرى » "كا أشرنا إلى ذلك من قبل . فتدر فإنه نفيس 
إن شاء الله تعالى . 


تفسر مالك للفو كتفسير أن حيفة : وقال مالك اللزايا 1 حسن ما 
سمعت فى هذا : إن اللغو الحلف على الشتّي يستيقن أنه كذلك » ثم يوجد على غم 


ا 


:حكام القر آن 5 د 2 : 
6 


وبلى والله » إما محمول على الاختصار كا مرء أو على الخاطى الذى يسبق الحلف 
عل اا مين جل الجا 13 اتج القدير . وهو معتى ما رواه محمد فى الآثار : 
أخيرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهم عن عائشة آم المومندن رضى الله عنها في 
اللغو قالت : «١‏ هو كل ثُى , به الرجل كلامه لا بريد ممينا دلا واللهء وبل 
والله » » وما لا يعقد عليه قلبه» ( فقوله : « وما لا يعقد عليه قلبه » ظاهر فى 
كونه صادرا من غير قصد خخطأ ) قال محمد : وبه تأخذ , ومن اللغو )١(‏ 
أيضا الرجل محلف على الثثى يبرى أنه على ما حلف عليه فيكون على غير ذلك » 
فهذا أيضا من اللغو » وهو قول أى حنيفة انتهى . 

لا كفارة فى الغموس إجماعا : وذكر أبو عمر فى التمهيد أن عامة العلاء 
على مذهب ابن مسعود فى أنه لا كفارة فى الغموس . وى الإشراف لان المندر : 
قال الحسن : إذا حلف على أمر كاذبا يتعمده فليس فيه كفارة » وبه قال مالك» 
والأزاعى» والثورى» ومن تبعهم من أهل المدينة والشام والعراق» وأحمد؛ وإعمق» 
وأبو ثور ء وأصعاب الهديث» وأصحاب الرأى . وقال الشافعى : فيها الكفارة . 
)١(‏ ولو سلمنا أن معناه ما يصل الرجل به كلامه تاكيدا على العادة لا 
بإرادة اليمين ‏ كا هو مذهب الشافعى رحمه الله يكون اللغو مفسرا عند محمد 
ما لاقصد فيه إلى الكذب بأنلا يكون فيه قصد » أو يكون بظن الصدق ؛ « وما 
كسبت » مما فيه قصد إلى الكذب » فلا يبى اليمين الذى لا قصد معه واسطة 
بينها . ويئيده ما أخرجه ان جرير عن الحسن أنه ع مر بقوم ينتضلون ومعه 
بعض أصعابه » فرى رجل من القوم فقال : أصبت والله » أخطأت والله . فقال 
النى معه : حنث الرخل يا رسول الله » فققال : كلا ! أيمان الرماة لغى » لا 
كفارة فبها ولا عقوبة » انتهى . وهذا مرسل كا تراه . وأبو حنيفة حمله على 
الأبمان الى تكون على الظن » بدليل أن أبمان الرماة بالقصد إلى الكذب ليست من 
اللغو إجاعا » فلا بد من التخصيص ٠‏ فخن نخصه بما يكون على الظن فافهم . 
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ا خيرا يدل على ذا ذلك» وك والسنة دالة عل الل ام يقتطع | 
لا كفارة فى اللغو مطلقا : وقال فى التمهيد : قال المروزى : إن كن 
الحالث أنه قعل أو لم يفعل عند ننفسه صادقا ,رى أنه على ما حاف فلا إنم 
عليه عند مالك » وسفيان » وأسعاب الرأى » وأحمد . وقال الشافعى : لا إنم 
عليه » وعليه الكفارة ( إذا تبين كذبه ) , قال المروزى . وليس قول الشافعى فى 
هذا بالقوى . انتهى منه أيضا ( ؟ : ه"” ) . 


وقال ان قدامة فى المغنى : لغو اليمين هو أن يحاف على شي يظنه حا 
فييين مخلافه فلا كفارة فبا . وأكثر أهل الم على أن هذه اليمين لا كفارة فما 
قاله ابن المنذر . يروى هذا عن ابن عباس » وأى هريرة : وأنى مالك » وزرارة 
بق أدن كراشيل وننااك .واج 2 ودر الور كو و ال 2 
اليمين : مجاهد » وسالمان بن از » والأوزاعى » والثورى : وأبو حنيفة 
وأصدابه . وأكثر أهل العلم على أن لغو اليمين لا كفارة فيه . 


وقال ابن عبد البر : أجمع المسلمون على هذا . وقد حكى عن النخعى فى 
اليمين بظنه حقا فيتبين مخلافه أنه من لفو اليمين » وفيه الكفارة » وهو أحد قولى 
الشافعى . وروى عن أحمد أن فيه الكفار وليس هو من لغو اليمين » لأن اليمين 
باه وجدت مع الالفة فأوجبت الكفارة » كاليمين على المستقبل . ولنا قول الله 
عكري ولا براح كم له بعر فى أيمالكم » وهذه منه » ولأنها بمين غبر منعقدة 
فلم تجب فنها كفارة , ولأنه غير قاضد للمخالفة فأشبه ما لو حلف ناسيا ٠.‏ وك 
الجملة لا .كفارة فى بمين على ماض » لآنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما هو صادق فيه 
فلا كفارة فيه إجاعا ؛ وما تعمد الكذب فيه فهو يمين الغموس لا كفارة فما 


لأنها أعظو من أن« تكن + .وما يطنده عنقا ودين ملانة جد كفارة فها لأنها من 
لغو اليمين . 
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المتصسييهده اسح سس لل 


وقال الثورى فى جامعه : الأيمان أربعة : -عينان يكفران : ودو أن يمول 
ارجل : والله لا أفمل فيفعل ٠‏ أو يقول : والله لأفعان ثم لا يفعل . ويينا 
لا يكفران : أن يقول : والله ما فعلت وقد فعل : أو يقول : والله لة.د فعات 
وما فعل . انتهى ( :1١‏ 85 ) . قلت : رواه البميق فى سننه عن عبثر عن ليث 
عن إبراهم عن علقمة عن أبن مسعود قال : ٠‏ الأمان أربعة إلى آخره » ثم قال: 


١ - ج‎ 


رواه الثورى عن ليث عن زياد بن كليب عن إراهم من قوله وهو أشبه . قال 
ان اللر ماني : بل الأول أشبه» لأن عبثر ثة روى له المماعة: وقد زاد ق السند 
ورشيك لاسا 1 كر الو ملعن لمأن القاليكة عرق ان امسو ا ا 
الجوهر النى ١(‏ 5 : 7 ) . وفيه 5 بأن الكفارة لعا ىق اليمين المعمقودة 
على مستقبل يمكن فيه الير والحنث ؛ لاق الغموس لأنما ليست كذلك . لآلا 
على ماض ليس فيه أمر يننظر فيه المحنث أو البر . 


دليل قول الجمهور : إن الغموس لا كفارة قبا : وقال الجصاص : 
وما يدل على أن الغموس لا كفارة فا قوله تعالى : « إن الذين يشترون بعهد الله 
أعانهم ثمنا قليلا أولئك لاخخلاق لهم ني الآخرة » . فذكر الوعيد فمبا ولم يذ كر الكفارة» 
فلو أوجبنا فيه الكفارة كان زيادة فى النص. وذلك غير جائز إلا بنص مثله . وروى 
ل ل «من حلف على مين وهو فنها آثم فاجر 
لبيقطع مها مالا ! لبى الله وهو عليه غضبان » . ( قال: فأنزل الله تصديق ذلك « إن 
الذين يشعرون بعهد الله وأعانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية » رواه البخارى وغيره ) . 
فذكر اله ى 14 الثم ولم يذكر الكفارة فدل على أن الكفارة غير واجبة من 
وجهين : أحدهها أنه لا تجوز اازيادة فى النص إلا عثله : والثاى ألها لو كانت 
واجبة لذكرها كا ذكرها فى"اليمين المعقودة فى قوله عليه السلام : « من حلف 
على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير منها : وليكفر عن يمينه » . 


رواه عبد الرحمن سن معرة وأبو هرارة وغير هما انتهى ( ١‏ : 64 ). 
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الجواب عما ذكره الحافظ فى الفتح من حجة الشافعى فى إيجاب الكفارة 
فى الغموس: وأما 'ما ذكره الحافظ ى اننع عن خبيية الجافى قوله يي فى هذا 
الحديث: « فليأت الذى هو خير وليكفر عن عينه » قال : : فأمر من تعمد اللمنث 
أن يكفر » فرتخذ منه مشروعية الكفارة لمن حلف حانثا انتهى . ففيه أن الحديئ 
ورد فيمن سبق منه ين منعقدة يجب عله الكفارة إذا حنث فيها بالنص ؛ ولر 
كانت على معصية أمره الشارع بالحنث فنها » قفعمك الحنث فبها مأمور: وعد 
الغمئوس ايه يقاس هذه عا 0 ٍُ 


شاهين يسنده إلى خالد ن معدان عن أي" الحركل عن 2" هرارة أنه 0 
رسول الله مَل يقول : «ليس فها كفارة » مين صعر يقتطع مها مالا بغر 
حق » . وظاهر سنده الصحة لكنه معلول » لأن فيه عنعنة بقية » فقد أخرج 
أحمد من هذا الرجه فقال : ى هنا السند: عن المتوكل أو أبى المتوكل . فظهر 
أنه ليس هو الناجى الثقة » بل آآخر مجهول ( قلت : كلا ! فإن الشك ؛ ف التسمية 

لايستلزم الجهالة إذا ذكره آخحر من غير شلك ) . وأيضا فالمئن مختصر . ولفظه 
عند أحمد : «من ل الله لايشرك به شيئا دخل الجنة ‏ الحديث وفيه وخمس 
فيه : حل عو ادر مي صابرة يقتطع مها مالا 


0 


ونقل محمد بن نصر فى احتلاف ِ-9 ثم ابن المنذر », 00 
( قلت : والطحاوى أيضا ) اتفاق الصحابة على أن لا كفارة فى اليمين الغموس 
وروى كآدم بن أنى أياس فى مسند شعبة » وإشمعيل القاضى ى الأحكام 0 
مسعود : ١‏ كنا نعد الذنب الذى لا كفارة .له اليمين الغموس » أن يحلف الرجل 
على مال أخيه كاذيا ليقتطعه ». قال : ولا مالف له من الصحابه ( قلت : وأخرجه 


أحكام القرآن ه"ة د 00-6 


الببى فى سئنه من طر بق شعبة عن أبى القياح عن أبى العالية عن ابن مسعود 
78:10" ) وهذا سند صرح ) . 


الرد على ابن حزم فى الباب : قال : وقد طعن ابن حزم صحة الأثر عن 
ابن مسعود . (قلت : وما ذا يفعل طعنه وقد احتج به آدم وإسمعيل القاضى 
وغيرهما ؟ وابن حزم قسد يجهل المعروفين » ويطعن الثقات اللأموئين » كا نهنا 
على ذلك فى الإعلاء فى غير ما موضع . ولو كان طعنه مواثرا لذكره الحافظ مبينا 
مشروحا » ولكنه طوى عنه كشحا لعلمه ببطلانه » وذكره مجملا مبها لتائيد 


مذهبه حية وتعصبا ) . 


قال : واحتج بإيجاب الكفارة فيمن تعمد الجاع فق صوم رمضان وفيمن 
أفسد حجه » قال : ولعلها أعظمر من بعض من 'حلف اليمين الغموس انتهى 
:1١(‏ 484 ) . قلنا : لانسلم أن ذلك أعظم من اليمين الغموس فإنها من 
أكير الكبائر بنص الحديث كا 0 الحافظ من قبل » والجاع فى رمضان أوفى 
الحج ليس من أكبر الكبائر » وقد قال الله تعالى : ٠‏ فاجتنبوا الرجس من الآ وثان 
واجتنبوا قول الزور » -حنفاء لله غير مشركين به 0 . وأخرج أحمد» والترمذى » 
وان جرير ؛ وان المنذر » وان مردويه عن كن بن خريم قال : قام فينا 
رسول الله وي خطببا فقال : يا أمبا الناس » عدلت شهادة الزور إشراكا بالله 
- ثلاث - ثم قرأ : « فاجتفبوا الرجس من الأوثان واجتبوا قول الزور» . وأخرج 
أحمد » والبخارى , ومسام » والثر مذى عن ألى بكرة : قال : قال رسول الله علي : 
ألا أنببكم بأكير الكبائر ؟ قلنا : بلى يا رسول الله » قال : الإشراك بالله » 
و عقّوق ف الوالدين ‏ وكان متكئا فجلس فقال ‏ ألا وقول الزور » ألا وشهادة 
الزورء فمازال يكررها حتى قلنا : ليته سككت» انتهى من الدر المثور 
(4؟: ؤه") 5 


أحكام القرآن 15ت 8 
ست ا 


باب البلا 
قوله تعالى : « للذين يؤلون من نسائهسم ربص أربعة أشهر » الآبة 


قال المصاص : الإبلاء فى اللغة : الحلف » هذا أصله؛ وقد اختص فى الشرع 
بالحلف على ثرك الجهاع الذى يكسب الطلاق بمضى العدة » حتى إذا قيل : الى 
فلان من امرأته عقل به ذلك انتهى . والجملة منزلة الاستئناء من قوله سبحانه : 
« ولكن يؤاخذكم مما كسبت قلويم ٠‏ فإن الإيلاء لكون أحد الأمرين لازما له 
الكفارة على تقدر المنث من غير إِثْم والطلاق على تقدير البر مخالف لسائر الأيمان 
المكسوبة ؛ حيث يتعين فيها المؤاخحذة .ا أو بأحدهما عند الشافعى ٠‏ والمؤاخذة 
الأخروية عند أبى 5 رضى اله تعالى عنه » فكأنه قيل : إلا الإيلاء فإن 
حكيه غمر ما ذكر . ْ 


من ترك الوطأ بلايمين. فلا شئ عليه : واستدل بتخصيص هذا الحم 
بالمولى على أن من ترك الوطأ ضرارا بلا يمين لايازمه شنئ' . وما روى عن 
غائقة رفئ أأق مال عبا أنا قالتاوهى تعظ خالد ناشعف المزوى د وق يلفها 
أنه ثور امرأته  ١‏ إياك يا خالد وطول المجر : فإنلك عند سيت بها" جيل ااال 
المولى من الأجل » محمول على إرادة العطف والتحذير من التشبه بالإيلاء » 
كذا فى الروح 5١‏ :؟١١).‏ ش 

الإيلاء مختص بالروجات : وق قوله : « من نسائهم » دلالة على أن الإيلاء 
يختص بالزوجات دون الإماء » كما هو مذهب الجمهور. قاله ان كثير 
(١8:15"؟).‏ 1 


الإيلاء لا يختص بالغضب : واستدل بإطلاق قوله : «للذين يؤلون من 


ندائهم » على أن كل يمين منعت الجاع فهى إيلاء » سواء كان فى الغضب 


أحكام القرآن 48 - مم 


ولنا ما.روينا فى الصحيحين وقد مر ذكره » وروى البخارى عن انس قال : 
« آلى رسول الله يفيك من نسائه فأقام فى مشربة له تسعاو عشرين ليلة ثم نزل » 
فقالوا : يا رسول الله » آليت شهرا ! قال : فقال : إن الشهر يكون تسعة 
وعشرين » . وم يكن في ذلك طلاق ولا عدة . وروى البوق عن عطاء عن 
ابن عباس رضى الله عنهها قال : «كان إيلاء أهل الجاهلية البسنة والسنتين أو كثر 
من ذلك » فوقت الله عز و جل لهم أربعة أشهر » فإن كان إيلاءه - وف رواية 
يونس : فن كان إيلاءه ‏ أقل من أربعة أشهر فليس بإبلاء ) (١‏ :كى”2)3. 
وفيه دلالة على صحة الإيلاء بأربعة أشهر عند ابن عباس » لقوله : « فوقت الله 
لهم أربعة أشهر » ولولا ذلك لم يكن للنوقيت معنى . 

فا رواه البق من طريق أنى يحبى عن ابن عباس أنه قال : «المولى الذى 
يحلف لا يقرب امرأته أبدآً» لايخالف مذهب أنى حنيفة » لإنه يقول : يصير 
بهذا اللفظ موليا ويصير بغيره أيضا » وإن أراد ابن عباس الحصر وأن من لا يحلف 
على الأبد لا يكون موليا فالحنفية لم يخالفوه فى ذلك وحدهم » بل الشافعى وعامة 
العلاء خالفوه » فلا يصح حمله على معى لم يذهب إليه أحد .» وهو خلاف 
ما روى عنه عطاء » فافهم . 


دليل صمة الإيلاء من الكافر » والرد على ابن العرني : 'واستدل بعموم 
الآية على صحة الإيلاء من الكافر . وأما قول ابن العرنى : ولكن لاعبرة بفعل 
الكافر حبى يقدم على فعله شرط اعتبار الأفعال وهو الإبمان » كا لا ينظر ى 
صلاته حتى يقدم شرطها انتهى . ففيه أن الإيمان هو شرط اعتبار العبادات دون 
المعاملات » والإيلاء من حيث اشتاله على معنى الطلاق من المعاملات » فيصح 
من الكافر كالنكاح والطلاق وغيرههما . وأما قوله : لآن زوجته إن قدرت 
مسلمة لم يصح بحال » وإن قدرت كافرة فا لنا ولهم ؟ وكيف ننظر فى أنكحتهم ؟ 


أحكام القرآن 484 - ج- ١‏ 


انتهى . فنقول :إنهم إذا ترافعوا إلينا فى بابالنكاح والطلاق مثلا فادءت المرأة 
أن هذا زوجى ولى عليه النفقة » أو أن هذا طلقى وهم يدينون بالطلاق ونحوه » 
فعلينا أن ننظر فى ذلك ونحكم بينهم يحكم الإسلام » فكذاث إذا ادعت المرأة أن 
هذا حلف أن لا يقربنى أربعة أشهر فصاعدا . 

قال الجصاص : قد اختلف فى إيلاء الذى فقال أصعابنا حميعا : إذا حلف 
بعتق أو طلاق إن لا.يقرمما فهو مول » وإن حلف بصدقة أوحج لم يكن موليا » 
وإن حلف لله كان موليا فى قول أبى حنيفة ولم يكن موليا فى قول صاحبيه ‏ 
وقال مالك : لا يكون موليا فى شئْ من ذلك » وقال الأوزاعى : إيلاء الذمى 
صخييح » وم يفصل فى شئ من ذلك » وقال الشافعى الذمى كالمسلم فيا يلزمه من 
الإيلاء . قال الجصاص : لا كان معلوما أن. الإيلاء إنما يشبت حككمه لا يتعلق 
بالحنث من الحق الذى يلزمه فواجب على هذا أن يصح إيلاء الذنى إذا كان 
بالعتق والطلاق » لأن ذلك يلزمه كما يلزم المسلم ؛ وأما الصدقة والصوم والحج 
فلا يلزم إذا حنث . لأنه لايصح منه فعل هذه القرب » لأنه لا قربة له » 
ولذلك لم يلزءه دي من ذلك فى أحكام الدنيا . فوجب على هذا أن لا يكون 
موليا بحلفه بالحج والعدرة والصدقة والصوم إذ لا يلزمه بالجهاع شئْ ٠‏ فكان 
#نزلة من لم يحلف . وأما إذا حلف بالله تعالى فإن أبا حنيفة جعله موليا وإن 
م تلزمه الكفارة فى أحكام الدنيا لأن حكم تسمية الله تعاللى قد تعلق على الكافر كهى 
على المسلم » :بدلالة أن تسمية الكتانى على الذبيحة يبيح أكلها كالمسلم ولو سمى 
الكافر باسم المسيح لم توكل » فكذلك الإيلاء » لأنه يتعلق به حكان أحد ها 
الكفارة والآخر الطلاق » فثبت حكم التسمية عليه ى باب الطلاق ه 


الرد على من قال : لا بقع الإيلاء إلا باليمين بالله وحده : قال : ومن 
الناس من يزعم أن الإيلاء لا يكون إلا بالحاف بالله تعالى » وأنه لا يكون محلفه 
بالعتاق والطلاق والصدقة ونحوها . وهذا غلط من قائله » لأن الإيلاء إذا كان 
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طلاع او 


هو الحلف وهو حالف مبذه الأمور ولا يصل إلى جاعها إلا بعتق أو 
صدقة يلزمه وجب أن يكون موليا كحلفه بالله » لآن عموم اللفل ينتظم الجميع 
انتهى ملخصا ( ١‏ : مجم) . وقال ان العرنى : قال قوم : لا يمع الإيلاء إلا 
باليمن بالله تعالى وحده . وبه يقول الشافعى فى أحد قوليه ٠‏ وبناه على الحديث 
1 7 كان حالما فليحلف بالله أو ليصمت » وقد بينا ى مسائل الفقه أن الحاديث 
إنما جاء لبيان الأولى لا لإسقاط ما سواه من الأبمان + بل فى نص اللديث ما 
يوجب أنها كلها أيمان » لقوله عليه السلام : « من كان حالفا » وإذا كان حالفا 
وجب أن تنعقد بمينه . والقول الثانى ‏ وهو الصحيح - أن كل يمن ألزمها نفسه 
ممالم تكن قبل ذلك لازمة له على فعل أو ترك فهو .با مول» لأنه حالف » وذاك 
لازم صحيح شريعة ولغة . انتهى ملخصا ( ١‏ : هلا ). 

دليل جواز الفيى' بالقول إذا تعذر بالفعل : وقوله تعالى : « فإن فاءوا فإن 
الله غفور رحم » الفيى' فى اللغة هو الرجوع إلى الشئ - ومنه قوله تعالى : حتى 
تفيئ إلى أمر الله » فإن فاءت فأصلحوا بينها بالعدل » يعنى حتى ترجع من البغى 
إلى العدل ‏ وإذا كان الفيئ' الرجوع إلى الثى' اقتضى ظاهره أنه إذا حلف أن 
لا بجامعها نم قال لها : «قد فت إليك : وقد أعرضت ععما عز مت عليه من 
المجران باليمين » أن يكون قدفاء إلا » سواء كان قادرا على الماع أو عاجزاء 
هذا هو مقتضى ظاهر اللفظ . إلا أن أهل العلم متفقون على أنه إذا أمكنه الوصول 
إلها لم يكن فيئه إلا الجاع : قاله الجصاص . قال : والدليل على أنه إذا لم يقدر 
على جاعها فى المدة كان فيئه باللسان قوله تعالى : « فإن فاءوا » وهذا قدفاءء لآن 
الفيى' الرجوع إلى الث وهو قد كان ممتنعا من وطنها بالقول ‏ وهو اليمين - 
فإذا فاء بالقول فقد رجع عما منع نفسه منه بالقول إلى ضده ٠‏ فتناوله العموم 
وأيضا لما تعذر جاعها قام القول فيه مقام الوطأ فى المنع من البينونة . 


فإن قيل : إذا كان الغئ بالقول لا يسقّط اليمين ١‏ فإنه مبى ما وطثها لزمه 


١ ل‎ 


0_3 


أحكام القرآن 2ت 


الكفارة ) فواجب بقاء اليمبن » إذ لا تأثير للفبى' بالقول فى إسقاطها . قلنا : 
هذا غير واجب » لأنه يجوز بقاء اليمين وبطلان الإيلاء من جهة ما تعلق به من 
الطلاق . ألاترى أنه او طلفها ثلنا بعد الإيلاء ثم عادت إليه بعد زوج كانت 
اليمين باقية لو وطئها حنث » ول يلحقها مها طلاق ؛ وإن ترك وطنها . وكذاك 
لو أن رجلا قال لامرأة أجنبية : والله لا أقربك لم يكن إيلاء ‏ فإن تزوجها 
كانت اليمين باقية » لو وطثها لزمته الكفارة » ولا يكون موليا فى حم الطلاق؛ 
فليس بقاء اليمين إذاً علة نى حك الطلاق . وشرط أصعابنا فى صحة الفيى' بالقول 
وجود العذر فى المدة كلهاء ومتّى كان الوطأ مقدورا عليه فى شي من المدة لم يكن 
فيئه عندهم إلا الجاع ؛ لآن الفيئ بالقول قائم مقام الوطأ عند عد مه » فلو 
قدر على الوطأ في المدة بطل حك الفيى' بالقول . انتهى ملخصا ( ١‏ : 9ه" ). 


الفيئ الجماع بالإجماغ إذا لم يكن عذر : قال الموفق فى المغبى : والفيئة 
الجهاع : ليس فى هذا اختلاف بحمد الله تعالى . قال ان المنذر : أجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم على أن الفيى' الجاع . كذلك قال ابن عباس » وروى 
ذلك عن على وان مسعود » وبه قال مسروى »؛ وعطاء » والنخمى ؛ وسعيد ءن 
جبير : والشافعى » وأبو عبيد : وأصماب الرأى إذا لم يكن عذر . وأصل الفيىا 
الرجوع » ولذلك يسمى الظل بعد الزوال فيئاً. لآأنه رجع من المغرب إلى المشرق: 
فمى الماع من المولى فيئة » لأنه رجع الكل ما ركهم . وممن قال : يفي 
بلسانه إذا كان ذا عذر أبن مسعود » وجابر بن زيد » والد ابسن واو 
والثورى » والأوزاعى وعكرمة» وأبو عبيد » وأصعاب الرأى . وقال سعيد بن 
جبير : لا يكون الفيى' إلا الجماع فى حال العذر وغيره . ولنا أن القصد بالفيئة 
ترك ما.قصده من الإضرار بما أنى به من الاعتذار » والقول مع العذر يقوم مقام 
فءل القادر » بدليل أن إشهاد الشفيع على الطالب بالشفعة عند العجز عن طلبها 
يقوم مقام طلا فى الحضور فى إثباتما . 


أحكام القرآن 1ك ج- ١‏ 
طريق الفى' بالقول : والفيئ'“ بالتول أن يول : عى تسدرت جامة! . 
وحكى أبو الخطاب عن القافى أن فيئة المعذور أن يقول : فأت إلياث . وهو 
قول الثورى ٠‏ وأنى عبيد ء وأصعاب الرأى . والذى ذكر القافى في اتمرد *ثل 
ما ذكر الحرق ا أحسن » لأن وعله بالفعل عند القدرة عايه دليل برك 
قصد الإضرار » وفيه نوع من الاعتذار ء وإخبار بإزالته للضرر عند إمكانه » 
ولا محصل بقوله : فأت إليك شي من هفا . انتهى ( 7 : 418 ) . 
لا تزاع فى أن التفصيل أحسن : ولا نسم أنه لا يحصل شي من هذا بقوله : 
0 ؛ ,بل صل به إجالا كل ما يحصل بقوله : متى قدرت جامعنها 
. ولا ينى أن قوله: فت إليك؛ أوفق بالنص > فلا بد من القول يكفايته » 
فإن 0 5 ش 


الجواب عن قول من قال: لا تلزم الكفارة بالفيى : واستدل بقوله تعالى: 
« فإن فاءوا فإن الله غفور رحم » على أن المولى إذا فاء لا تلزمه الكفارة ‏ ويعتضد 
ما رواء أبو دالؤد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه أن رسول الله َك قال: 
ومن حلف على يمين فرأى غيرها خخيرا منها فتركها كفارتها » . وهو قول الشافئى 
فى القديم . والذى عليه الجمهور . وهو الجديد من قول الشافعى أن عليه التكفير 
لعموم وجوب التكفير على كل حالف ف الأحاديث الصحاح , قال أبو داؤد : 
والأحاديث عن النى علا كلها ٠‏ « فليكفر عن ينه ٠‏ وهى الصحا ح انتهى . قاله 
ابن كثير ( ١‏ : 354 ) . وقال الله تعالى : « قد فرض الله لكم حلة أيمانكم ». 
ولأنه حالف حانث فى بمينه فلزمته الكفارة » كا لو حلف على ترك فريضة ثم 

فعلها . 

والمخفرة لا تنافى الكفارة » فإن الله تعالى قد غفر لرسوله ما تقدم من ذنبه 
وما تأر وقد كان يقول : و إفى والله لا أحاف على يمن فأرى غيرها خيرا منها 
إلا أتيت الذى هو خير وتحللها » منفق عليه . قال الموفق فى المخنى : وإذا فاء لزمته 
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الكفارة فى قول أكثر أهل العم . روى ذلك عن زيد ء وابن عباس» وبه قال 
ابن سيرين »2 والنخعى 34 والثورى » وقتادة » ومالك » وأهل المديية » وأبوعبيد 
وأصاب الرأى 3 وابن المنذر وهو ظاهر مذهب الشافعى . وله قول أخمر : 
لاكفارة عليه . وهو قول الحسن . وقال الدخعى : كانوا يقولون ذلك لآن الله 
تعالى قال : « فإن فاءوا فإن الله غغفور رحم ١‏ . قال قتادة : هذا قد خالف 
الناس يعبى قول الحسن التهى ( /ا : ؟لاة ) . 
قوله تعالى : « وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع علم » 

تأويل الآبة عند النفية : « فإن فاءوا » رجعوا فى المدة « فإن الله غفور 
رحم ولما حدث مهم م من اليمبن عا لى الظم » وعقد القلب على ذلك يسبب الفيئة 
والكفارة 2 وريه قزّاءة ان سعوة وافإن. قافرا قيهن :4 :اه « وإن عزموا الطلاق » ١‏ 
أى صمموا قصده ء بأن لم يفيئوا واستمروا على الإيلاء و فإن الله سميع » لإيلاءهم 
الذى صار منهم طلاقا بائنا عمضى العدة عليم » اك سين 
فيجازءبم على وفق نيهم . 

عزيمة الطلاق م هى انقضاء الأربعة أشهر ة قبل الفى ' » فيقع به تطليقة بائنة : 
فعزيمة الطلاق انقضاء ء الأربعة الأشهر ( )١‏ قبل المي ؛ إليهاء ؛ فِمَع بمفى 


)١١‏ قد ذكر الفمهاء وغيرهم فى مناسبة تأجيل المولى بأربعة أشهر 
الأثر الذى ذكره الإمام مالك ني الموطا عن عبد الله بن دينار قال : خر ج حمر 
بن الطاب من الليل فسمع امرأة تقول : 
تطاول هذا الليل وأسود جائبه وأرةنى أن لا خليل ألاعبه 
فسأل عمر ابنته حفصة رضى الله عنها كم أكثر ما تصير المرأة عن زوجها ؟ 
فقالت : ستة أشهر أو 0 أشهر . فقال عمر ا أحدا من الجياش 
أكثر من ذلك . وقال ابن إحعاق عن السائب ابن جبير مولى ابن عباس وكان 


كو القرآن - 454 22 ا 
دا شغد لزان ن عباس »© وابن مر » وزيد بن ثابت ( وهولاء سبعة ع 
فبطل ما حكاه البيهى عن الشافعى رحمه الله أنه قول واحد أو اثنين من 
الصحابة ) . وبه يقول ان سيرن ‏ و«سروق » والقاسم » وسالم » وأبو سامة, 
وقتادة » وشريح القاضى ؛ وتنمة بن ذؤيب » وعطاء » وسلهاك بن طرخان 
التيمى : وإبراهم النخعى ؛ والربيع بن أنس » والسدى . ثم قيل : إنها تطلق بمضى 
الأربعة أشهر طلقة رجعية . قاله سعيد بن المسيب ٠‏ وأبو بكر بن عبد الرحمسن 
بن الحارث بن هشام » ومحكول ؛ وربيعة ؛ والزهرى : ومروان بن الحم . 
وقبل : إبما تطلق طلقة بائنة. روى عن على » وان مسعود » وعيان 
وان عباس » وابن حمر » وزيد بن ثابت . وبه يقول " بن الطاب » 
فإن كل من جعل مفى المدة عزيمة الطلاق من الصحابة جعلها طلقة بائنة 


قد أدرك أصعاب النى يَف - قال : ما زلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات 
ليلة يطوف بالمدينة - وكان يفعل ذلك كثيرا ‏ إذ مر بامرأة من نساء العرب 
مغلقة بامها تقول : 


تطاول هذا الليل وأزور جانبه وأرقنى أن لاضجيء ألاعبه 
يسع الاعب 


ألا عبه طورا وطورا كأنما 
يسر به من كان يلهو بقر به 
فوالله لولا الله أنى أراقبه 
ولكننى أخشى رقيبا مؤكلة 
مخافة رنى والحياء يصدى 


بدا قمرا ى ظلمة الليل حاجبه 
لطيف الحشالا يحتويه أقاربه 
لزعزع من هذا السرير جوانبه 
بانفاسنا لا يفير الدهر كاتيه 
وإكرام بعلى أن تنال مراكبه ٠‏ 


م ذكر بقية ذلك كا تقدم أو نحوه . وقد روى هذا من طرق » وهو من 
المتهورات ».ثاله إن كبر ١‏ :56؟1) . قلت : وقد ورد فى بعض طرقه 
« أربعة أشهر - من غير شلك -» وهو الصواب . والله تعالى أعلم . 
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إلا ما روى عن سعيد بن المسيب وطائفة من التابعين » لم يذهب إلى ذلك أحد 
من الصحابة على ما علمنا . وبه يقول ) عطاء » وجار بن زيد » ومسروق » 
وعكرمة » والحسن » وان سيرين » ومحمد بن الحنفية » وإبراهيم » وقييصة 
بن ذؤبب » وأبوحنيفة » والثورى » والحسن بن صالح . وكل من قال : إنها 
تطلق بمضى الأربعة أشهر أوجب عليها العدة إلا ما روى عن ابن عباس 
وألى ااشعئاء أنها إن كانت حاضت ثلاث حيض فلاعدة عليها » وهو قول 
الثافعى » قاله ان كثر في تفسيره ( ١‏ : 708 ) . وهذا باطل بالنص » فإن 
الله تعالى يقول - #والطلقات يئر بصن بأنفسهن ثلشة قروء» أى بعد الطلاق » 
فكيف تنقضى العدة قبل وقوع الطلاق ؟ ولا يقع إلا بمفى الأربعة أشهر » 
فكيف تحسب الحيض الى حاضت في الأربعة من عدة الطلاق ؟ ولعل ذلك 
لم يصح عن ان عباس . وقال مالك : ليس عليه شئ حتى يمضى أربعة أشهر 
فيوقف ٠‏ فإن فاء وإلا طلق » فإن وميا طم ايم . وهو المشهور 
عن العاني 0 يقول أحمد وإبحق . 


حجة من تال : يومف المولى بعد مضى المسدة : واحتجوا بأن ظاهر 
قوله تعالى : «فإن فاعوا فإن الله غفور رحمه أن الفيئة بعد أربعة أشهر » 
لذكره الفيفة بعدها بالفاء المقتضية للتعقيب » ثم قال : «وإن عزموا الطلاق 
فإن الله شميع علم » ولو وقع بمضى المدة لم يحتج إلى عزم عليه . وقوله : 
«سميع عام » يقتضى أن الطلاق مسموع ولا يكون المسمووع إلا كلاما ؛ ولآنبا 
مدة ضربت له تأجيلا فلم يستحنٌ المطالبة فيها كسائر الآجال ؛ ولأن| هذه مدة 
لم يتقدمها إيقاع » فلم يتقدمها وقوع ككدة العنة ء ومدة العنة حجلة لنا فإن 
الطلاق لا يقع بمضيها . قال أحمد ف الإيلاء : يوقف عن الأكابر من أصعاب 
الى هليع عن مر : شىئ' يدل على ذلك ( أشار إلى أنه ليس بصريح عنه ) وعن 
عمان وعلى » وجعل يثبت حديث على ردل على أنه لم يثبت عن غيره عنده » 
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وقد قدمنا أنه صح عن على وقؤع الطلاق بمضى المدة) . وبسه قال ابن عمر 
وعائشة و قلت : قد صح عن ابن عمر خلافه) . وروى ذلك عن أنى الدرداء 
اقلت : لا عيرة بالرواية مالم تصح ) وقال سلمان بن يسار : كان تسعة عشر 
رجلا من أسماب عمد وفع بوقفون فى الإبلاء . وقال سهيل بن يسار : سألت 
اثّى عشرز من أصصاب ال بي عله فكلهم يقول : يوقف ٠‏ فإن فاء وإلا طلق . 
كذاق المي ( ا :18ه). 


الجواب عن حجة هؤلاء : وأجيب عن الأول بأن الفاء للتعقيب فى 
الذكر » ولوس فالفاء يقنضى أن يكون الع عقيب اليمين » لأنه جعل الف 
عقيب اليمين » والمعنى ارا ا اد 1 امسن الي لمن له تربص 
أربعة أشهر 0 ويدل على أن المراد الف عقيب الإيلاء فى المدة اتفاق الجميع على 
صصة الف فيها ء فدل على أنه 1101 فإن فاعوا فيها , - 
وكذلك قرخ فى حرف عبد الله بن مسعود . فحصل الى مقصورا عليها دون 
غيرها » وبمضى المدة يفوت اله ي؟ » وإذا فات الفبي؛ حصل الطلاق : ولولا أن 
الذي فى المدة مراد الله تعالى لما صح وجوده فيها وكان يحنا ج بعد هذا الف 
إلى في' بعد مضيها . 

والقول بأن المراد الذي بعد المدة مع القول بأن الفي فى المدة يح 
تبطل معه عزيمة الطلاق كهو بعدها: مناقضة فى الافظ » كقولاك : إنه مراد فى 
المدة غير مراد فيها . وأيضا فقوله : « تربص أربعة أشهر » كقوله تعالى : 
المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» فلا كانت البينونة واقعة” بمفى المذة 
ق تربص الأقراء وجب أن يكون . كذلك جكم تريص الإيلاء » من وجوه : 
أحدها أنا لو وقفنا المولى لحصل القريص أكثر من أربعة أشهر » وذلك 
خخلاف الكتاب » ولوغاب المولى عن امرأته سنة أو سلتين ول ترفعه المرأة 
ول تطالب يحقها لكان التريبص غير مقدر بوقت » و ذلك شخلاف الكتاب . والئامْ 
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أنه لما كانت البينونة واقعة تمضى المدة فى تريص الأقراء وجب مثله فى الإيلاء » 
والمعبى الجامع بينها ذكر التَربص فى كل واحدة من المدتين . والنالث أن كل 
واحدة من المدتين واجبة عن قوله وتعلق ها حكم البينونة » فلا تعلقت ى 
إحداها بمضيها كانت الأخرى مثلها للمعى الذى ذكرناه . 


وأما قوهم : إن هذه مدة لم يتقدمها إيقاع فم يتقدمها وقوع . قلنا : 
وكذلك اللعان ليس بصر يح الطلاق ولا كناية عنهء فيجب على قولكم أن 
لاتقع الفرقة حتى يفرق الحا كم ؛ ولا يلزمنا على أصلنا : لأن الإيلاء يحوز أن 
يكون كثاية عن الفرقة إذ كان قوله : لا أقربك يشبه كناية الطلاق » ولما كان' 
أضعف أمر من غيرها فلا يقع به الطلاق إلا بانضمام أمر آخر إليه ‏ وهو منهى 
المدة ‏ كا لايقع فى قوله : قد خيرتك » وأمرك بيدك إلا بانضمام معنى آخر 
إليه ‏ وهو اختيارها ‏ يخلاف اللعان » فلا دلالة فيه على معنى الكنايات 
يمال . وأيضا فإن اللعان مخالف للإيلاء من جهة أن حكه لايثبت إلا 
عند الحاكم : والإيلاء يغبت حكه بغير الحاكم فكذلك ما يتعلق به من الفرقة . 
وبهذا المعنى فارق العنين أيضا لآن تأجيله متعلق بالحاكم » والإيلاء ينبت حكمه 
من غير حاكم فكذلك ما يتعلق به من الفرقة . وأيضا فإن تقدير أجل العنين 
ليس ف الكتاب ولا فى النة ؛ وإنما أخذ حكمه من قول السلف » وهم الذين 
خيروها بمضى الول قبل الوصول إليها » ولم يوقعوا الطلآق قبل, مضى المدة » 
لاف مدة الإيلاء فإنها مقدرة بالكتاب من غير ذكر التخيير معها . فالزائد 
فيها مخالف الحكه . ١‏ ْ 


وأما قوم : إنه لما قال : «سميع عل ٠‏ دل على أن هناك قولا مسموعا » 
وهو الطلاق . فباطل » لآن السميع لا يقتضى مسموعا » لآن الله تعالى لم يزل 
سميعا ولا مسموع » ولو سلم لجاز أن يكون ذلك راجعا إلى أول الكلام » 
وهو قوله : ١‏ للذين يلون من نسائهم » فأخير أنه سامع ل تكلم به علم ما 


أحكام التر أن ْ -44:- 


أضمره وعزم عليه . قال الخصاص ( ١‏ : 55" ) . 

ترجيح قول أن حنيفة فى معنى الآبة على قول غيره : وهذا أنسب بقوله 
سبحانه: «وإن عزموا الطلاق » حيث اكت بمجرد العزم يلاف ما قالته الشافعية 
من أنه يحتاج إلى الطلاق بعد مضى ,المدة فإنه يحتاج إل التقدير وبعده لايتاج 
إلى عزموا » أو يحتاج إلى جعل عزم الطلاق كناية عنه. أى عن الطلاق . 
فا قيل من أن الآبة بصرنعها مع الشافعى ليس فى محلة اتتهى من الروح 
(؟:ك١ال)ة‏ 


قال الجصاص : ولا علمنا أن حكم الله ني المولى أحد شيئين : إما:الفنى 

وإما عزيمة الطلاق » ومعلوم أن العزيمة إنما هى فى الحقيقة عقد القلب على 
الثى؛ » وإذا كان كذلك وجب أن يكون مضى المدة أولى بمعنى عزيمة الطلاق 
من الوقف . لآن الوقف يقتضى إيقاع طلاق بالقول » إما أن يوقعه الزوج. 
وإما أن يطلقها القاضى عليه على قول من يقول بالوقف . وإذا كان كذلك 
كان وقوع الفرقة بمضى المدة أولى بمعنى الآبة . لآن الله تعالى لم يذ كر إيتماعا 
مستأنفا » وإنما ذكر عزعة » فغير جائز أن نزيد فى الاية ما ليس فنا . 

' وبالجملة إن القائلان بالوقف يثبتون هناك معانى أخر غير مذكورة فى الآية 
إذ كانت الآبة إنما اقنضت أحد شيكئين من فى' أو عزيمة طلاق » ليس فما ذكر 
مطالبة المرأة » ولاوقف القاضى الزو ج على الفنى أو الطلاق » فلم يز .لنا أن 
نلحق بالاية ما ليس فيها » ولا أن تزيد فا ما ليس منها . وقول. مخالفينا يؤدى 
إل ذلك » وقولنا يوجب الاقتصار على حكم الآبة من غير زيادة إفيها 03 
فكان أولى + 


ومعلوم أيضا أن الله تعالى إنما حكم فى الإيلاء بهذا الحكم لإيصال الرأة 
إلى حقها من الجاع. أو الفرقة ؛ على معنى قوله تعالى : « فإمساك ممعروف 
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طلق لا يخلو من أن مجعله طلاقا بائنا أو رجعيا » فإن جعله بائنا فإن صريح 
الطلاق لا يكون بائنا عند أحمد فيا دون الثلاث » وإن جعله رجعيا فلا حظ 
للمرأة فى ذلك لأنه مي شاء راجعها فتكون امرأته كما كانت . فلا معنى لإلزامه 
طلاقا لاتملك به المرأة بضعها وتصل به إلى حقها . وبهذا ظهر فساد قول من 
قال : إنه تقع بمفى المدة تطليقة رجعية . وأيضا فإن سائر الفرق الحادئة ى 
الأصول من غير تصريح فإنها توجب البينونة » فلا لم يكن من المولى تصريبح 
بإيقاع الطلاق وجب أن يكون بائنا . انتهى ملخصا ( ١‏ : «5”) . 

العجب من الشبخ ابن العرني حيث أعرض عن الحجج القوية للحنفية 
وذكر عنهم حجة ضعيفة : والعجب من الشيخ انن العربى حيث طوى كشحا 
عن ذكر هذه الوجوه القوبة التى ذكرها الجصاص » واقتصر فى حجة المتفية 
على ما مع من بعض العلاء فى المدرسة النظامية أن أصصاب أبى حنيفتة قالوا : 
كان الإيلاء طلاقا فى الجاغلية فزاد فيه الشرع المدة والمهلة » فأقره طلاقا بعد 
انقضائها . انتهى 1١١‏ : 7/6 ) . وهذه الحجة لم أر أحدا من أصابنا عر ج عليها ؛ 
وإنما الججة عندهم فى أقوال جماعة من الصحابة الثابتة عنهم يأسائيد صحيحة مع 
ما ذكرنا من الوجوه النظرية المرجحة لكون مفى المدة عزيمة الطلاق ولكون 
الفثى مقصورا على الأربعة أشهر . فتدبر وتذكر » وكن من الشا كرين . 

وأما قول أحمد : إنه - أى الوقف ‏ قول تسعبة عشر أو الى عشر من 
الصحابة ؛ فقد ذكرنا عن حماعة ممن ذكرهم بخلاف ذلك . ولا عيرة بكثرة 
. العدد إذا كان قولنا هو قول ثلشة من الخلفاء عمر وعمّان وعلى » وهو المحفوط 
عن ابن مسعود رضى الله عنهم . ومن أراد البسط فى تحقيق الأسانيد فليراجمع. 
الجوهر النى وإعلاء السن » والحمد لله ذى الطول والفضل والان . 

الاستدلال بآية الإبلاء على امتناع جواز الكفارة قبل الحنث والرد على 
ابن العربى : قال الحصاص : ومما تفيد هذه الآية من الأحكام ما استدل به منها 
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محمد بن الحسن على امتناع جواز الكفارة قبل الحنث ٠»‏ فقال : لما حك الله 
للمولى بأحد حكين 'من فى“ أو عزيمة الطلاق فلو جاز تقديم الكفارة على الحنث 
لسقط الإيلاء 'بغعر في ولا عزيمة طلاق » لأنة إن حنث لايازمه بالحنث 
شىئ' » ومى ل يلزم الحالف بالحنث شى لم يكن موليا » وى جواز تقدم الكفارة 
إسقاط حكم الإيلاء بغر ما ذكر الله » وذلك خلاف الكتاب . والله أع 
بالصواب ١١‏ : 54" ). 


واند حض بذلك ما ذكره ابن العربى ف الأحكام له *: قال علاءنا : إذا 

كفر المولى سقط عنه الإيلاء » وى ذلك دليل على تقديم الكفارة على الحنث 
فى المذهب » وذلك إجماع فى مسئلة الإيلاء » ودليل على أبى حنيفة فى غير مسئلة 
الإيلاء » إذ لا ري جوازتقدم الكفارة على الحنث انتهى ( ١‏ : لالاع) . فقد عرفت 
أن ذلك ليس بإماع فى مسئلة الإيلاء ؛ وإنما يقول. ذلك من قال بتقديم الكفارة 
على الحنث » ومن لى يقل بذلك لا يقول بسقوط الإبلاء بالتكفير قبل الحنث ؛ 
بل يرى ذلك نخلاف حكم الله للمولل بأحد حكن وأنسه يستلزم إسقاط حكم 
الإيلاء بغير 'ما :ذكرالله وهو غيرجائز . فكانت الآية دليلا لحنفية على امتتاع جوائر, 
الكفار قبل المنث فى غير مسئلة الإيلاء أيضا » فافهم . 


يأب العدة 
قوله تعالى : « والمطلقات يتّربصن بأنفسهن » الاية 


هذه الآبة من أشكل. آية فى: القرآن'وأعضلها فى الأحكام » تردد فيها علاه . 


الإسلام » واختلف فيها الصحابة قديما حديثا والأتمة الأعلام » ولوشاء ربك 
لببن طريقها وأوضح تمقيقها ولكنه وكل درك البيان إلى إجتباد العلياء واستنباط 
الفقهاء؛ ليظهر فضل المعرفة فى الدرجات الموعود بالرفع فيها » وقد أطال اللحلق 
فيها النفس فا استضاؤًا يقبس ء وبعد ذلك : 


اي سبي ب الما ا - 
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ل ا اس ا يك 
دلائل تأويل القرء بالحيض : فاعل أن السلف قد اختلفوا فى المراد 


بالقرء ؛ فقال على » وعمر ء وابن مسعود . وان عباس © وابو موسي .. 
هو الحيض » وقالوا : هو أحق ما مالم تغتسل من الحيضة الثالئة (أى حقيقة 
أو حكما ) . وروى وكيع عن عيسى الحافظ ( )١‏ عن الشعبى عن ثلاثة عشر 
رجلا من أصعاب محمد وَركيَعْ ؛ لير فالدير ع منهم : أبو بكر » وعمر » وابن 
مسعود » وابن عباس » قالوا : الرجل أحق بامرأته مالم تغتسل من الحيضة 
الثالثة . وهو قول سعيد بن جبير » وسعيد نن المسيب . وقال ابن عمر » وزيد 
بن ثابت » وعائشة : إذا دخلت فى الحيضة الثالشة فلا سبيل له عليها . قالت 
عائشة : « الأقراء الأطهار» . وروى عن ان عبان روابة اخرئ آنا إذا دخلت 
فى الحيضة الثالئة فلا سبيل له عليها » ولا تحل للأزواج حتى تغتسل . قاله. 
الجصاص ( :١‏ 7064 ) . ْ 

قال مالك فى المذطا : عن ان شهاب عن عروة عن عائشة أنها نقلت حفصة. 
بنت عبد الرحمن بن أبى بكر حين دخلت فى الدم من الحيضة الثالفة » فذبكرت 
ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن » فقالت : صدق عروة . وقد جادلا فى ذلك 
ناس فقالوا : إن الله تعالى يقول فى كتابه : «ثلائة قروء» » فقالت 
عائشة : « صدقم » وتدرون ما الأقراء ؟ إنما الأقراء: الأطهار » انتهى . قلت : 
عن القرء كان عند الناس كافة غير عائشة هو الحيض. حتى 
+ادلرها ىق ذلك » ولا ننكر وقوع اسم القرء على المعنيين من الحيض وااطهر : 
م فى الترجيح » ولا شك أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور من 
هل اللسان (؟ ) . 


١١‏ كذا فى أحكام القرآن » والصحيح عن عيسى الحناط » كما في امحلى 
لابن حزم من طريق وكيع .١(‏ : 194 ) . وني المؤطا لمحمد بن الحسن الإمام : 
عيسى بن آبى عسى الحياط ‏ بالمعجمة والتحتانية ‏ وكان عيسى هذا خياطا وحناطا 
- باع الحنطة - قال فى التقريب : متروك » من السادسة انتهى . ش 
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وروى الثورى عن منصور عن إراهيم عن علقمة « أن امرأة جاءت 
إلى حمر رضى الله عنه فقالت : إن زوجى طلقنى واحدة أو اثثتين » ثم تركبنى 
. حى رددت بالى » ووضعت ماق ؛ وخلعت ثيابى . فقال : قد راجعتك . 
فقال حمر رضي الله عنه لان مسعود رضي الله عنه وهو إلى جنه : ماتقول 
فيها ؟ قال : أرى أنه أحق مها حتى تغتسل من الحيضة الثالئة » وتحل لهاالصلوة , 
فقال عمر : وأنا أرى ذلك » ( رواه البيهق فى سئنه ١‏ : 411 وسئله صميح ) . 
ومحمد فى المؤطا عن أنى حنيفة عن حاد عن إبراهم عن عمر (ص:8"؟). 
ومن طريق الشافعى أنا سفيان عن الزهرى عن ابن المسيب أن على بن أنى طالب 
رضى الله عنه قال : «إذ طلق الرجل امرأته فهوأحق لها حتى تغتسل من الحيضة 
الثالثة في الواحدة والثثتين» . ومن طريق عبد الرزاق أنا معمر عن زيد بن رفيع 
عن ألى عبيدة قال : «أرهل عمان رضى الله عنه إلى أبى رضى الله عنه يسأله 
عن رجل طلق امرأته ثم راجعها حين دخلت في الحيضة الثالشة » قال : إفى أرى 
أنه أحق مها مالم تغتسل من الحيضة الثالشة وتحل لها الصلوة . قال : لا أعلم 

(؟) قال "الشاعر : ش 

يا رب ذى ضغن على قارض له قروء كقروء الحائض ‏ 
فأراد الحيض كا ف الى ( 4 : /اه” ) . وأما قول الأعشى : “ 

أف. كل عام أنت جاثم غزوة نشد لأقصاها عزيم عزائكا 

مورثة مالا وى الى رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا 
فليس بصريح فى إرادة الأطهار لآن الوطأ عند انقطاع الحيض يحبل المرأة غالبا 
لرغبة المرأة عند ذلك فى الماع الحلو “رحمها من الفضلات » كا تشتهى المعدة 
الغذاء بعد الحلاء » فيصح أن يقال : إنه أراد بالقروء الحيض ؛ فإنها وإن لم تكن 
وقتا للوطأ حين سيلانها فهى وقت له عند انقطاعها فافهم . ولعل ذلك أحسن مما 
ذهب إليه الزمخشرى من حمل القروء على معنى العدة فتدير . 
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عان رضى الله عنه إلا أخد بذلك ». (وهذا سند حسن صحيح . وزيد بن 
رفيع ذكره ابن حبان فق الثقات وقال : كان مفتيها أى الجزيزة » ورعا 
فاضلا . وقال عبد الله بن أحمد : سألت أى عنه فقال : إنه ما به بأس . قلت : 
سمع من ألى عبيدة ؟ قال : : نعم . وقال في رواية الأثرم : ما علمت إلا خيرا . 
وقال أبو داه : جزرى ثقة . وذكره ابن شاهين ف الثقات » كذا فى اللسان 
(5 :0ه ) . فلا يلتفت إلى تضعيف الدارقطبى له ء ولا إلى قوك الساق : 
ليس بالقوى ) . 


ومن طريق وهب عن شعبة عن يونس عن الحسن عن حمر وعبد الله وأبى 
موسى رضي الله عنهم فى الرجل يطلق امرأنه فتحيض ثلاث حيض فيراجعها 
قبل أن تغتسل » قال : « هو أحق مها مال تغتسل من الحيضة الثالئة» . ( مراسيل 
الحسن اح عندنا كما مر في المقدمة ) . ومن طريق ان إق نا حجاج قال : 
قال ابن جريج : «ثلاثة قروء» عن عطاء الحراساى عن ابن عباس قال : 
وثلاث حيض »؛ (وهذا إسناد حسن ) . ومن طريق عبد الرزاق أنا ان جريج 
عن عمرو بن دينار قال : « الآقراء الحيض عن أصعاب محمد يفا ؟ وأما قول 
بن عمر رضى الله عنها » فإنما أخذه من زيد بن ثابت رضى الله عنه » ( وهذا سند 
يح مرسل . وفيه دلالة أن جمهور الصحابة على خلاف زيد بن ثابت وان عمر 
فى ذلك رضى الله عنهم . روى ذلك كله البييتى فى ستنه /ا : 418 ) . 


القره معى بمعى الحيض ف لغة النى يَف : وما يدل على أن المراد بالقرء الحخيض 
دون الطهر إن لغة النى يِب )١(‏ وردت بالحيض دون الطهر » فوجب أن 
9 و 5 


)١(‏ قال الموفق فى المغنى : إن المعهود فى لسان الشرع استعال القرء 
معنى الخيض ؛ قال انبى ع : «تدع الصلوة أيام أقرائها » رواه أبوداود » 
وقال لفاطمة ر: بت أن بحييض : «انظرى » فإذا أى قرءك فلا تصلى » وإذا مر 
ترف سان : ثم صلى مابين القرء إلى القرء » رواه النساق . ولم يعهد ى< 
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لايكون معنى الآية إلا مولا عليه ؛ لأن القرآن لا محالة نزل بلغته علي ؛ 
وهو المبين عن الله عز و جل مراد الألفاط المحتملة للمعانى ؛ ولم يرد لغته بالطهر » 
فكان حمله على الحيض أولى منه على الطهر . قال ابن أبى شيبة : ثنا يزيد بن 
هارون أنا حجاج عن نافع عن سلمان بن يسار أن امرأة أنت أم سلمة تسأل لا 
رسول الله وي عن المستحاضة"» فقال : «تددع الصلوة أيام أقرائها » ( وباليقةن 
لا تدع الصلوة فى طهرها » فثبت أن المراد بالأقراء الحيض) . وقد وقع لفظ 
الأقراء فى رواية أخرى لابن عبينة بسند جيد » قال النسائى : أنا محمد بن المثنى 
ثنا سفيان عن الزهرى عن عمرة عن عائشة «أن أم حبيبة كانت تستحاض » 
نألت البى علخ » فامرها أن نثرلكه الصلوة قدر أقرئئبا وحيضهاء . وهذا من 
باب العطف ( التفسيرى ) إذا تغايرت الألفاظ ( واتحد المعنى ) كقوله : وألق 
قولها كذبا ومينا . وأخرج النسائى أيضا بسند رجاله ثقات عن عمرة عن عائشة 
أن أم حبيبة استحيضت فذكرت شالها لرسول الله يكيو ٠‏ فقال : «لتنظر قدر 
قرثها التى كانت تحيض لطا» . ووقع أيضا لفظ الأقراء من غير وجه من رواية 
عروة عن عائشة . وأخر ج أيضا النسالى وأبو داؤد بسند رجاله ثقات أن فاطمة 
بنت أبى حبيش شكت إلى رسول الله عي فقال : إن أناك قرأك فلا تصلى » 
فإذا مر قرءك فتطهرى ثم صلى ما بين القرء إلى القرء » . 


فظهر بهذا أن الأحاديث الصحيحة وقعت بلفظ الأقراء أيضا » فسقط ما حكاه 
البييق عن الشافعى : ما حدث سفيان بن عيينة بهذا قط ؛ وإنما قال عن أيوب 
عن سلمان بن يسار عن أم سلمة أنه عليه السلام قال : « تدع الصلاة عدد الأيام 
والليالى التى كانت تحيض » أو قال : «أيام أقرائها » . قلنا : إن وقع فى رواية 
ابن عيينة عن أيوب شك فرواية ابن علية » وعبد الوارث » وماد بن زيد عن 


ه لسائه استماله بمعنى الطهر فى موضع ؛: فوجب أن يحمل كلامه على المعهود. ى 


لسانه انتهى ( ؟ : "لم » 84) . 
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عليه فى إسناده .» واختلف عليه فى لفظه أيضا » فروى عنه ١‏ لتنظر عدة الليالى 
والأيام التى كانت نحيضهن» . وروى عنه بلفظ الأقراء كما مر عن ابن 
ألى شيبة فى مسنده ولك رقع لبط القرم فى أحاديث صميحة كثيرة بمعبى الحميض »2 
وف بعضها تصريح بأنها من لفظ النى ويف . 

وقال ابن حزم : ثبت أنه عليه السلام قال للمستحاضة : (إذا أتاك قرءك 
فلا تصلى » وأنه أمرها أن تترك الصلاة: قدر أقرائها. وحيضتها ‏ انتهين كلامه . 


. وإذا ثبت إطلاقه عليه السلام القرأ أعلى الحيض تعين حمل الآية على .ذلك . 


انتهى من الجنوهر الى ملخصا . 


قال ابن كثير : والقول الثانى : إن المراد بالأقراء الحيض ».فلا تنقضى 
العده حى تطهر من الميضة الثالثة » زاد ارون : وتغتسل منها. . قال الثورى :. 


لاسا سس لابب بإ بببببيبيببيجس ب ب يحب ب يي يحححييحححححييبيببيب | 
أبوب لاشك فيها ؛ ففيها كفاية . وحديث نافم الذى احتج به الشافعى انختلن 
بوب فيها ؛ ففيها كفا فع حتج ب فعى 


3 


عن منصور عن إبراهم عن علقمة ‏ فذكر الأث. الى ذكرناه عن عمرو ابن . 


قال : وهككذا روى عن أنى بكر الصديق » وعمر » وعمان » وعلى . 
وأبى الدرداء »”وعبادة بن الصامت » وأنس بن مالك » وان مسعود » ومعاذ , 
وأنى بن - كعنب :6 وأى. .موسى الأشعرى » وابن عباس ( أسندة,, عن أكثرهم 
ابن حزم فى المحلى ٠‏ : 589 ) وسعيد بن المسيب » وعلقمة » والأمتود ‏ 
وإبراهم . » ومجاهد . وعطاء » وطاوس » وسعيد بن جبير » 0 . ومحمل 
بن سيرين » والحسن » وقتنادة » .والشعئ » والربيع » ومقائل ,: 00 2 
امعد ومكصول ووالسالة نوو ساد تدر اماق أب 6 لوا الأتراء فيص 1: 


وهذا مذهب ألى حليفة ة وأصعابه 4 وأصح الروايتين )١9‏ عن الإ مام عد 3 3 


)١(‏ قال الموفق فى المغنى :.قال القاضى :. الصحيح عن , أمد أن 


رواية الليسابورى : '«دكنت أقول : إنه الأطهار » وأنا أذهب اليوم إلى + 
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حنبل » وحكى عنه الأترم أنه قال : الأكابر من أصحاب رسول الله يَف 
يقولون : ١‏ الأقراء الحيض » . وهو مذهب الشورى » والأوزاعى » وابن 
أبى ليل » وابن شبرمة » والحسن بن صالح بن حى » وأنى عبيد » وإسمق 
بن راهويه . 

ويئيد هذاما جاء في الحديث الذى رواه أبو داؤد والنسائى من طريق 
المنذر بن المغيرة عن عروة عن فاطمة بنت ألى حبيش أن رسول الله مَلِيكِ 
قال لها : « دعى الصلوة أيام أقراءك» . فهذا لوصح لكان صريحا فى أن القرء 
هو الحيض » ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم : مجهول ليس عشهور » 
وذكره ابن حبان فى الثقات انتهى ١١‏ : لاا ). 

قلت : أراد أبو حاتم بقوله : مجهول أنه ليس مشهور » ولا يشعرط ىق 
سمةالحديث كون راويه مشهورا ؛ وإنما يشترط كونه ثقة » ومنذر بن المغيرة 
هكذا » فقد قال الذهبى فى المزان : إن بعضهم قواه (" : ٠٠١‏ ).ومن 
قواه فقد عرفه » والعارف مقدم على من لم يعرف » ولم يذكره أحد يجرحة » 
فالحديث صحيح . وأيضا فإن هذا اللفظ قد ورد فى أحاديث كثيرة صحيحة 
ولم ينفرد به المنذر هذا » واعترف ابن حزم يثبوته كا تقدم » فهو صربح 
فى أن القرء هو الحيض . 

الرد على ابن حزم : وأما قوم ابن حزم : لم ننكر أن الحيض يسمى قرء 
كا أنكم لاتنكرون أن الطهر يسمى قرء” » وإتما اختلفنا فى أى ذلك هو المراد 
من قوله تعالى : و ثلاثئة قروء» انتهى ( ٠١‏ :7512 ) . فرد عليه فإنه لا ثبت 
ءأن الأقراء الحيض » . وقال فى رواية الأثرم : ٠‏ كنت أقول : الأطهار م 
وقفت لقول الأكابر » انتهى (؟ : 87 ) قلت : فلا يلتفت إلى ما حكاه ابن 
عبد البر أن أمد رجع إلى أن القرء الأطهار » فأصاب الرجل أعرف به 
وبمذهبه من غيرهم . : 


أحكام التركن يك 2 ج ١‏ 


إطلاق النى يَلكٍ القرء على الحيض عبن حمل الآية على لغته يل » لأنه لم ينبت 
أنه يع أطلق القرء على الطهر ولا مرة فى الدهر . : | 

الجسواب عن حجة الخصم : وأما ما احتجوا به من حديث ابن عمر 
عند البخارى «أنه طلق امرأته وهى حائض » فأمره رسول الله وَل أن 
يباجعها ويمسكها حتى تطهر ‏ ثم نحيض ثم تطهر » ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء 
طلق ٠‏ تلك العدة البى أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء » . قالوا : فأشار 
رسول اله يفك إلى الطهر وأخبر أنه العدة التى أمر الله تعالى أن تطلق ها النساء » 
فصح أن القرء هو الطهر انتهى . فلا ين ما فيه لأنه موقوف على جعل 
الإشارة لحالة التى هى الطر ؛ ولا يقوم عليه دليل » فإن اللام في «يطلق ها 
النساء » كاللام فى قوله تعالى : وفطلو هن لعدتهن »)١١‏ بجوز أن تكون 
بمعى فى ء ولا تكون بمعنى قبل ؛ فقد صرح الرضى أن اللام فى "نحو جنتنك 
لغرة كذا هى المفيدة للاختصاص ٠‏ والاختصاص ههنا على ثلاثة أضرب : إما 
أن مختص الفعل بوقوعه فيه ٠‏ أو يختص به بوقوعه بعده » أو اختص به لوقوعه 
قبله نحو لليلة بقيت . وفها نحن فيه قربنة تدل على كونه قبله » لآن التطليق 
يكون قبل العدة لا مقارنا لها » ويئيده قراءة النى يَيِيَةٌ فى قبل عد تهن » 
ومعنى الحديث : فتلك الحيض العدة التى أمر الله تعالى أن يطلق قبلها النساء » 
لا أن يطلق فيها "كا فهمه ابن عمر وأوقع الطلاق فى الحيض . 

وقول الحطابى : الأقراء الأطهار لأنه ذكر : فتك العدة بعد الطهر» مجاب 
عنه بأن ذكره بعد الطهر لايقتضى أن يكون مشارا إليه » لجحواز أن يكون 
ذكر الطهر للإشارة إلى أن الحيض الحفوف بالطهر يكون عدة . 
فيحتمل أنه أراد قبل عدتهن » إذ لا مكن حماده على الطلاق فى العدة » ضرورة 
أن الطلاق سبق القدة » لكونه سبيها والسبب يتقدم على الحسكم فلا يوجد قبله » 
والطلاق ف الطهر تطليق قبل العدة إذا كانت الأقراء الحيض انتهى (4 : وخ ) . 


أحكام القرآن مه - ج - ١‏ 


دل لى آخر على أن القرء هو الحيض : ومما يدل على أن القرء الحيض 
ما أخحرجه أبو دا والترمذى )١(‏ وابن ماجه والدارقطى عن عائشة أنه وَيَير 
قال : و طلاق الآمة تطليقتان وعدتها حيضتان » صر ح بأن عدة الأمة حيضتان » 
ومعلوم أن الفرق بين الحرة والآمة باعتبار مقدار العدة لا فى جنسها » فيكون 
بيانا لقوله تعالى : « ثلاثة قروء » . وكونة لا يقاوم ما أخرجه الشيذان فى قصة ابن 
عمر رضى الله علهما لضعفه » لأن فيه مظاهرا ولم يعرف له سواه لا يخلو عن 
بحث ؛ أما أولا فلا غلِمت أن ذلك الحديث ليس ينص ف المدعى » وأما ثانيا فلآن 
تعليل تضعيف (17) مظاهر غير ظاهر » فإن ابن عدئ أخرج له حديثا آخر » 
ووثقه ابن حبان » وقال الحا كم : ومظاهر شيخ من أهل البصرة » ولم يذكره 
أحد من متقدى مشايخنا يجر ح . فإذاً إن لم يكن الحديث صحيحا كان حمنا . 


تصحيح حديث : عدة الآمة حيضتان : ومما يصحح الحديث عمل 


)١(‏ ولا يرد عليه ما رواه الدارقطنى من طريق زيد بن أسلم قال : سثل 
القاسم بن محمد عن عدة الآمة فقال : الناس يقولون : حيضتان ٠‏ وأنا لا نعلم' 
ذلك فى كتاب ولا سنة انتهى . وإسناده صحيح . قال الحافظ : هذا بيبطل 
حديث مظاهر »:حيث روى هذا الحديث عن القاسم بن محمد . قلئا : كان 
الح ورا اصاكل لاس ا ئشة الحديث » بدليل قوله : وأنا لا نعم 
ذلك ف كتاب ولا سنة . وحديث عائشة ة عن النبى 4ك من السنة حما . وهدًا 
أظهر من أن مخنى على عاقل ولكن العصبيئة ذهبت بالحافظ عن الجمع 
بهذا الرجه » فافهم . ا 

(؟) قال الموفق فى المغنى : فإن قالوا : هسنا..رؤيه مظاهر بن أسلم » 
وهو منكر الحديث . قلنا : رواه عبد الله بن عيسى عن عطية العوق عن ابن حمر 
كذلك » أخرجه ان ماجه. فى سننه » وأبو بكر الحلال فى جامعه . وهو نص فق 
عدة الأمة فكذلك عدة الحرة انتهى (4 : 84) . 
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أصماب رسول الله عع وغبرهم . وف الدارقطى : قال القاسم وسالم : وعمل به 
المسلمون » وقال مالك : شهرة الحديث تغنى عن سنده . كذا فى الفتح . انتهى 
من الرو ح ملخصا . 

وأيضا فللحديث طرق وشواهد كثيرة . قال ابن حزم فى انحلى : روينا 
هن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال : «عدة الأمة حيضتان » وعدة الحرة 
ثلأث حيض» انتهى ( 708:1١‏ ) . وهذا من أصح الأسانيد . ورواه 
ابن ماجه فى سئنه من طريق عمربن شبيب ثنا عبد الله بن عيسى عن عطية عن 
ابن حمر مرفوعا تحوه سواء . وعمر بن شبيب وعطية مختلف فيها » وثقها بعضهم 
وتكل فيها آخرون » وحسن الرمذى لعطية غير ما حديث », فالإسناد حسن . وأخرج 
الحاكم عن أبى عاصم عن مظاهر عن القاسم غن أبن عباس )١(‏ عن النى ج2: 
«:طلاق الأمة ثنتان » وقرءها حيضتان» . وقال : الحديث صحيح » ولم يخرجاه . 
وروى الشافعى أخيرنا سفيان بن عبينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى ألى طلحة 
عن سلوان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر قال : ينككح العبد امرأتين ويطلق 
تطليقتين » وتعتد الأمة حيضتين » فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا » . 
ومن طريق الشافعى رواه البيهنى فى المعرفة (” : 55 ). وهذا سند يح 
على شرط. مس . وصححه الحافظ ف التلخيص ( ص - 77" ) . قال ابن حزم : 
و روينا من طريق اثرهرى عن قبيصة بن ذؤيب عن زيدن ثابت مثل ذلك 
سواء سواء أى مثل قول ان عمر وهلة الثم حيشنان ) وعدة الحرة ثلاث 
حيض » . وبهذا ظهر أن القائلين بكون الأقراء هى الأطهار قد رجعوا إلى 
ا ل ل 


)20 ولا يعارضه ما رواه الحاكم وأبو داؤد وغير هما من طريق يحبى بن 
أنى كثير أن عمر بن: معتب أخيره أن أبا احسن مويلل" ببى نوفل أخيره اله 
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قال المصاص : وإذا ثبت أن عدة الأمة حيضتان كانت عدة الحرة ثلاث 

حيض » وهذان الحديثان وإن كان ورودهها من طريق اللحاد فقد اتفق أهل العلم على 

استعالما فى أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة » فأوجب ذلك صحته . 


دليل آخر على أن القرء هو الحيض : ويدل عليه أيصاً حديث أبى سعيد 
اللدرى عن النى ييف أنه قأل فى سبايا أوطاس : ١‏ لا توطأ حامل حتى 

تستيرأ محيضة » ( رواه أبو داؤد » والحاكم وقال #خنيع واحاعل قرط 
مسلم . وله طرق عديدة ذكرها الزيلعى » فلراجع ) . ومعلوم أن أصل العدة 
موضوع للاستبراء ؛ فلا جعل الن يي 1 استيراء الأمة بالحيضة دون الطهر 
' وجب أن تكون العدة بالحيض دون الطهر » إذ كل واحسد مهما مو ضوع ف 
الأصل لمعرفة براءة الرحم من الحبل. 


«استفتى ابن عباس فى مملوك كانت محته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا بعد ذلك: 
هل يصلح له أن يخطها ؟ قال : نعم » قضى بذلك رسول الله عبر انتهى . فقد 
قال اللبطالى اي ا فها أعلم » وف إسناده مقال . 
وقال المنذرى : أبو الحسن هذا قد ذكر بير وصلاح غير أن الراوى عنه 
جمر بن معتب قال ابن المدينى : منكر الحديث . وقال : أيضا يجهول ؛ لم برو 
غير يحي بن أى كثر . وقال النسائى : ليس بالقوى . قال أبو نصر : منكر 
الحديث انتهى ملخصا من العون . 

)١(‏ قال الموفق فى المغنى : فإن قيل ل 
وإئما هو بالطهر الذى قبل الميضة ء كذلك قال ابن عبد البر » وقال : قوهم : 
إن استيراء الأمة حيضة باجاع ليس كا ظنوا » بل جائز لها عندنا أن تنكح إذا 
دخلت فى الحيضة واستيقنت أن دمها حيض . كذلك قال إسماعيل بن إنغاق 
ليحبى بن أكثم حين دخل عليه فى مناظرته إياه ( قلت : وهذا ذهاب منه إلى أن 
القرء هو الانتقال من الطهر إلى الحيض » وقد عرفت فساده وبطلانه بوجوه قلاه 


أحكام القرآن ا ع 


دلالة القرآن على: أن القرء هو الحيض :: ويدل عليه أيضاً قوله عالى : 
« واللاثى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلثة أشهر » فأوجب 
الشهور عند عدم الحيض فأقامها مقامهاء فدل ذلك على أن الأصل هو الحيض » 
كا أنه قال : « فلم تجدوا ماء فتيمموا » علمنا أن الأصل هو الماء . 

ارد عل قن قانا< ازع هن الانفال ين الطيز إلا اليف وان ترك 
القائل : القرء هو خروج من طهر إلى حيض ( كما ذكره صاحب الروح عن 
الشافعى ٠‏ وقال : هو القول القوى له ) أو مسن حيض إلى طهر فهو قول فاسد 
من وجوه ء أحد ها أن السلف اختلفوا فى معنى وله تعالى : « يتربصن بأنفسهن 
ثلشة قروء » على وجهين فنهم من قال : هى الحيض » ومنهم من قال : ههى 
الأطهار ؛ ولم يقل أحد منبم : إنه خروج من حيض إلى طهر أو من طهر إلى 


وذ كرها المصاص في الأحكام له ) . قلنا : هذا برده قول الى يفك ( أيضاً ) : 
« لا توطأ حامل حتى تضع . ولا حائل حتى تستبرأ حيضة » ( والحيضة هى 
المرة الواحدة الكاملة من الحيض لا مجرد الانتقال من الطهر إلها ) ..ولآن 
الاستبراء تعرف براءة الرحم » وإثما يحصل بالحيضة لا بالطهر الذى قبلها » ولأن 
العدة تتعلق بخروج خارج من الرحم ؛ فوجب أن تتعلق بالحيض كوضع الحمل . 
يحققه أن العدة مقصودها معرفة. براءة المرأة من المل ؛ فتارة نحصل بوضعه » 
وتارة محصل بما ينافه وهو الحيض النى لا يتصور وجوده ممه انتهى 
(465:5)م ش 1 

ويدل على أن العدة إنما شرعت لأجل تعرف براءة الرحم قوله تعالى فيا 
بعد:ه ولا محل لمن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن » وقد اتفقوا على أن المراد 
ش بما خلق الله في أرحامهن الحيض دون الطهر » فلا محصل التعرف إلا بالحخيض ء 
فيكون عسلتها ثلاث خيض .. :والعجب ممن. فسر القرء بالطهر كين ذهل عن 
قوله تعللى: ٠‏ ولا محل لمن أن يكتمئ ما خلق الله فى أرحامهن » ؟ فإنه كالصريح 
فى تفسير القرء بالحيض . والله تعالى أعلم . 


أحكام القران 7ت ح ١‏ 


<+7<آتثتثت تت ا 11 للستي خسستستصتمصزر 
حيض ء فقول القائل مما وصفت تخارج عن إجماع السلف . وكذلك أهل اللغة 
اختلفوا فى معناه فى أصل اللغة على أقوال + ولم يقل أحد مهم ما يوجب احتال 
انتقالها من حيض إلى طهر أو من طهر إلى حيض ٠.‏ فيعسد من هذا الوجه أيصاً . 
ولو كان الفرء اهما للانتقال المذكور لوجب أن يكون سمى به فى الأصل غيره 
على وجه الحقبقة ثم ينتقل إلى الانتقال من حض إلى طهر ؛ إذ معلوم أنه ليس 
باسم موضوع لهذا المعنى قى أصل اللعة » وإبما هو منقول من عيره ؛ فإذا 
م يسم شى' من ضروب الانتقال .بذا الاسم علمنا أنه ليس باسم له » وأيضاً 
لوكان كذلك لوجب أن يكون انتقانها من الطهر إلى الحيض قرء ٠‏ ثم انتقاها من 
الحيض إلى الطهر قرء ثانيا » ثم انتقالما من الطهر الثانى إلى الحيض قرء ثالناء 
فقضى عدتها بدخوها فى الخحيضة الثانية . 

قإن قيل : الظاهر يفتضيه إلا أن دلالة الإجاع منعت منه » لأنهم قد 
اتفقوا أنه لو طلقها وهى حائض لم يكن خروجها من حيض إلى طهر قرء معتدا 
به ع فثبت أن انتقالما من حيض إلى طهر غير مراد . قلنا : فكذلاك قد اتفقوا 
على أن القرء إما هو الحيض أو هو الطهر ولم بقل أحد بأنه الانتقال من طهر 
إلى حيض أو بالعكس ء انتهى ملخصا ( 1١‏ : 8") . 

الرد على صاحب روح المعانٍ حيث قوى كلام الشافعية فى الباب : 

وبهذا اندحض قول صاحب الروح : وبالجملة كلام الشافعية فى هذا 
المقام قوى ٠‏ كما لا يخنى على من أحاط بأطراف كلامهم » واستقراً ما قالوه» 
وتأمل ما دفعوا به أدلة محالفموم انتهى ( ؟ : .)1١16‏ ولو أنه راجع كلام 
الجصاص لم بقل ما قال » واعترف بأن كلام الحنفية أقوى ما يكون في هنا 
الباب . ولات حن مناص ! 

الجواب عن أعتبار الاغتسال ومضي وقت الصلاة زيادة على الأقراء : فإن 
قيل : قد اعتيرتم معشر أهل العراق » معانى أخر غير الأقراء من الاغتسال أومضي 
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ب 
وقتالصلاة ء والله تعالى إثما أرجب لعد بالأهراء وا لسن الاغتسال ولا مم 
وقت الصلاة فى شى . هلبا . لم تعير لم لامر اي 


جيذ 


هى عد عدبا لكنا 
لم نتيقن انقضاء الحيض والحكم عصيه إلا أحد معنن . لمن كانت يامها دون 
العشرة وهو الاغسال استباحة الصلاة به ؛ فكون طاهرا بالأتماق . على ما روى 
تسن شمر و على ؛ عنداننه و غطاء السلف من بقاء الرجعة إلى د تعسل أو مض 
علها وقت الصلاة . فلز مها فرضها فكان لروم فرص الصلاة مناقيا لقاء 
حكم الخيص . وهدا إما هو كلام ق مضى الحيضه الثالئة ووبوع الطهر مها . 
وليس دللك مس الكلام فى المسئلة فى سي . ألا ترى أنا بقول : إذا كانت أبامها 
عشرة انقضست عدبا بمضى العشرة اعتسلت أو لم تعديل .الحصول اليقين بانقضاء 
الحيضة؟ والملرم ثنا ذلك -خفل ى إلزامه واضع للأقراء فى غير موضعها . 


فان قبل : كلام عطاء السلف مقيد بالاعسال و مقسضاه عدم انقصاء العدة 
بدونه » سواء 'نقطع الدم لعشرة أو لدونها . قلنا : إتما قيدوه ب لآن الغا انقطاع 
الدم لدون العشرة » كما هو معلوم مس عادة النساء . و قد نبب عن بعص انسلف 
حذف قد الاغتسال كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ان جريح أخرفى عمرو 
بن مسلم عن طاؤس قال : « ,راجعها ما كانت ف الدم » و روينا من طريق سعيد 
بن مئصور نا سفيان بن عبينة عن حمرو سن دينار عن سعيد بن جير قال . .هو 
أحق بها ما كانت ف الدم ». و مقتضاه أنه لاحق لها إدا انقطع الدم ١ح‏ من 
٠ع‏ قد اتفق القائلون بأن القرء هوا لحيض على أن سائ, الأحكام نقطع بانقطاع 
دمر ' الثالئة » كحكم العدة فى الميراث ٠‏ ووقوع الطلاق بها » واللعان » والنققة 
فكذلك العدة تنقضى بطهرها من الثالئة . واثتاره أبوالخحطاب من الحتابلة » وهو 
قسول سعيد بن جبير » والأوزاعى » والشافعى فالقدم . لأن الله تعالى قال : 
« يتربصن بأنفسهن ثلانة قروء » وقد كلت القروءء بدليل وجوب العسل 
عليها » و وجوبالصلاة » وفعل الصيام » وصحته منها . وروى عن أنحمد أنباه 
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وى عدتها ولزوجها رجعنها حتى يمفى وقت الصلاة الى طهرت في وقتها . وهذا 
قول الثورى » و به قال أبوحنيفة إذا انقطع الدم لدون أكثر الحيض » فإن انقطع 
لأ كثره انقضت العدة بانقطاعه. و عن أحمد أنها فى العدة مالم تغتسل فيحل لزوجها 
ارتجاعها . قال : واعتبار الغسل قول الأكثرين من الصحابة ولا مخالف هم فى 
عصرهم فيكون إجاعا . قال القاضى : فإذا شرطناالغسل أفاد عدمه إباحة الرجعة 
وتحريمها على الأزواج ؛ فأما سائر الأحكام فإنها تنقطع بانقطاع دمها . انتهى 
من المنى ملخصا ( " : 37 ) . 

قلنا : !نقطاع سائرالأحكام دليل انقطاع العدة ؛ فالقول بإباحة الرجعة قبل 
الاغتسال » و بانقطاع حكم العدة فى المراث ووقنلوع الطلاق و اللعان والنفقسة 
نحوها نناقض من القول وتحافت » فالأولى ما قاله أبو حنيفة . قال االموفق 
فى. العبى : لأن ظاهر قوله تعالى  :‏ يتريصن بأنقسهن ثلاثة قروء ه وجوب 
التويص ثلاثة كاملة : و من جعل القروء الأطهار لم يوجب ثلاثة » لأنسه يكت 
بطهرين و بعض الثالث » فيخالف ظاهرالنص ؛ ومن جعله الحيض أوجب ثلاثة 
كاملة فيوافق طاهر النصء فيكون أولى من مخالفه انتهى ( 5 : 84) . 

فإن قيل: إن الحيضة الى طلق فها لا تحسب من عد نها بغير خلاف بين أهل 
العم » كا ذكره المرفق (4 : 88 ) . ولو كان القرء هسو الحيض لوجب 
عندكم على أصلكم أن تعند يتلك الحيضة قرء» وقد قال بذلك الحسن كا روينا . 
من طريق عبدائرزاق عن عمان بن مطر عن سعيد بن أنى عروبة عن مطر الوراق 
عن الحسن فيمن طلق امرأته ثلائا وهى حائض :. ٠‏ إنها تعند بها من أقرائها » 
ذكره ابن حزم:ف المحلى » و قال : بقول الحسن نقول : إن طلقها ثلاثا وهى 
حائض فإنها تعتد بتلك الحيضة ( 4 : 1757 ). 

قلت: ألا يستحى ابن حزم من الاحتجاج بعئان بن معلر ؟ وهو ممن بروىا 
الموضوعات عن الأثبات» وهو الذى روى عن ثابت عن أنس مرفوعا « اتخذواه 


55868 د 1 جِ-١‏ 


أحكام القرآن 
الحيضة الثالثة » اغتسلت أو لم تغتسل . فجنمعنا بين الآثار حمل بعضهسا على مام 
العقرة بو ف 
عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصرى قال : وغول بهايا ل تمل 1 
أن ترى الطهرتم تؤخصر اغتسالها حتى تفوتها تلك الصلوة » فإن فعلت فقد بانت 
حيئذ 6 ذكر الآثار كلها ابن حزم فى المحل 0 784:1١‏ + 184 ) . وهأ هو 
قول أى حنيفة و سفيان الثورى . 

الجواب عن قول الشافعية : إن حمل القروء على قرئين و بعض الثالث 
كحمل وله : « الحج أشهر معاومات » على شهرين وبعض النالث : ولا احتج 
بعض أصعابنا لترجبح ما ذهبو إليه بأن الأقراء حيض بمكن معه استيفاء ثلاثة قروء 
بكالها » لأن المطلقة يلزمها تربص ثلاث حيض ؛ وإنما تخرج عن العهدة 
بانقضاء الحيضة الثالقة . و من قال : إنه طهر جعلها خارجة من العدة بقرأن وبعض 
الغالث » لأآن عنده إذا طلقها آخر الطهر تعتد بذلك قرأ . فإذا كأن فى أحد القولين 
تكمل الأقر اء الثلائة دون القول الآتحر كان القول الأول أليق . أجاب عنه الشافعى 
و أصعابه رحمهم الله بأن الله قال : « الحج أشهر معلومات ؛ و الأشهر جح 
ه الليام اللقصصة فى بيوتكم تلهو الشياطين بها دون صبيانكم » كسا فى المبزان 
18:7 ). وقد أجمع أهل العلم على خلاف ما حكاه عهان هذا عن الحسن- 
وحاشاه أن يقول : تعتد بتلك الحيضة الى طلقت فبا- لآن الطلاق إنما حرم ف 
الحيض لما فيه من تطويل العدة علمباء فلو احتسبت بتلك الحيضة قرء كان أقصر بعدتها 
وأنفع ها فلم يكن محرما؛ ولأن الله تعالى أمربثلائة قروء فتناول ثلثة كاملة » والتى 
طلق فها لم يبق منها ما تتم به مع اثنتين ثلاثة كأملة» فلا يعتد بها . فإن قيل: إن عدم 
اعتدادها يستلزم الزيادة على الثلاثة . قلنا: وكيف يستلزم الزيادة والطلاق فى الخيض 
بحرم مهى عنه شرعا يجب على الزوج الرجوع منه » وما كان ذلك حاله فهو فى 
حكم العدم والسقوط شرعا ؟ فلا يعتد يهء ولايلزم بمثله زيادة .. فافهم فإن كثرا 
عن العقلاء لم يتفبه لهذه الدقيقة . والله سبحانه تعالى أعلم 1 


عضها على ما هو دوا . و روينا من طريق عبدالرزاق عن بن جريج ' 


لت شتلك 
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وأقله ثلاثة » ثم إنا حملنا الآية على شهرين و بعض الثالث 1ه . و لاتق مافيه » 
فإن الكلام ليس فى إطلاق الجمع على أقل من ثلاث ؛ بل فى إطلاق لفظة ثلثة 
على أقل من ثلثة » وإن الثلثة من أسباء العدد » و هى نص فى مد لولاتها . وإنا 
كان الجواب يستقم لو كان النص قدد ورد بلمظ الحج ثلثة أشهر ثم حملناه على 
شهرين و بعض الثالث . 


الجواب عسن إبرد الفخر السرازى على الحنفية أن حمل القرء على الحيض 
يوجب الزيادة على الثلثة : و أجاب الفخر الرازى بأنه كنا .وحب حمل الأقراء 
على الأطهار النقصان عن الثلائة فحمله على الحنض يوحب الزيادة عليها » لأنه 
إذا طلقها فى أثناء الطهر كان ما ببى من الطهر غير محسوب من العدة » فتحصل 
الزيادة انتهى (؟ : .)١44‏ ولا يحنى فساده رطاخ لأن الزيادة يحب ان تكون 
من جنس المزيد عليه » فبذا كانت العده هى الحيض لم نكن الطهر من الزياده 
عليه ق سى » لأن الطهر ليس بعده عندنا . و هذا أظهر من أن حى على طالب 
فضلا عن عللم فاضل : و لكن العصبية صبة تذهب ,المرأ مداهب » و تبعده عن 
الأنصاف عراحل . 


و بالجملة القول أن القرء هو الحيض هو قول أكار الصحابة وأجلة التابعين 
و هو ثابت عن ال بى عل فى غبر ما حديث ؛ و هو |1 لمؤيد بظواهر النصوص الى 
ذكرناها » ودبيو الاساط ) لأ الطلقة رك ممير طلا بقن الطهر اوزطئة ق 
الحيضة الثالئة لايحل للغير التزوج بها » و جانب التحريم أولى بالر عاية . ولأن 
الأصل فى الأبضاع الحرمة فكان أولى لقدوله عَيِيةٍ : « دع ما بريبك إلى ما لا 
بريبك » فافهم » والله تعالى أعلم » و علمه أتم و أحكم . وصلى الله تعالى على سيدنا 
محمد و على آله وأصابه و بارك وسلٍ . 
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قوله تعالى : « ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله ى أرحامهن 
إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر » الآية 


قال ابن كثير : « ما خلق الله فى أرحامهن » أى من حبل أو حيض . قاله 
ابن عباس » و أبن حمر » ومجاهد » والشعبى » والخكم بن عتيبة » والربيع بن أنس 
والضحاك »؛ وغير واحد . وقوله : ٠ن‏ كن يوّمن بالله واليوم الأخصر » مهديد 
لهن على خلاف الحق . ودل هذا على أن المرجع فى هذا إلمبن ؛ لأنه أمر لا يعلم 
إلا من جهتهن » ويتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك ؛ فرد' الأمر إلبن و توعد هن 
فيه لثلا مخبرن بغير الحق إما استعجالا هنبا لانقضاء العدة أو رغبة مها فى تطويلها 
لالها فى ذلك من المقاصد » فأمرت أن تخير بالحق فى ذلك من غير زيادة ولا 
نقصان انتهى ( ١ 1 .)الال١ : ١‏ 


أالقول قول المرأة ى وجود الحيض وعدمه » وفى سائر ما يتعلق بالحميض 
من الأحكام : و قال البصاص : لا وعظها الله تعالى بترك الكتمان دل على أن 
القول قولها فى وجود الحيض أو عدمه وكذلك فى الحبل » لأمها جميعا ثما تاق الله 
فى رحمها » ولولا أن قولها فيه مقبول لما وعظت بترك الكتمان ؤلا كتمان لها؛ . 
فثبت بذلك أن المرأة إذا قالت : أنا حائض لم حل لزوجها وطئها » وإذا قالت : 
قد طهرت حل له وطها . وكذلك قال أصحابنا : إنه إذا قال لها :' أنت طالق 
إن حضت فقالت: قد حضت طلقت » وكان قولها كالبينة » وفرقوا بين ذلك و 
بن سائر الشروط إذا علق بها الطلاق نحو قوله : إن دخلت الدار» أوكلمت 
زيدا » فقالوا : لا يقبل قولها إذا لم يصدقها الزوج إلا يبينة » وتصدق ف الحيض 
والطهر لأن الله تعالى قد أوجب علينا قبول قولها فى الحيض والحبل وق انقضاء 
العدة » وذلك معنى يِخْصّها ولا يطلع عليه غبرها » فجعل قولها كالبينة . فكذلك 
سائر ما تعلق من الأحكام بالحيض فقولها مقبول فيه . ونظظر هذه الآية فى تصديق 
الموّتمن فيا اتمن عليه قوله تعالى : « و ليملل الذىعليه الحق » و ليتق الله ربه » 
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ولا يبخس منه شيئا » . لما وعظه برك ابس دل ذلك على أن القول قوله فيه » 
ولولا أنه مقبول القول فيه لما كان ٠وعوفلا‏ بيرك الخبس وهو لو بخس لم يصدق 
عليه . 


كل من اؤتمن على شى فالقول قوله فيه كالمودع والمضارب وغيرهما : 
وذلك كله أصل فى أن كل من ااتمن على شى' فالقول قوله فيه » كالمودع إذا 
قال : قد ضاعت الوديعة أو قد رددتما » وكالمضارب والمستأجر وسائر المأسونين 
على الحقوق . و لذلك قلنا : إن قوله تعالى : « فرهان مقبوضة » ثم قوله تعالى 
عطفا عليه : « فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اوتمن أمانته وليتق الله ربه » فيه , 
دلالة على أن الرهن ليس بأمانة » لما عطف الأمانة عليه إذ كان الشى' لا يعطف 
على نفسه وإما يعطف على غيره . لايقال : إن الحيض هو حك يتعلق بالدم 
الخارج ١‏ فا دام فى الرحم فلا حك له ولا مععى لاعتباره ولا ايتمان المرأة عليه . 
قلنا : وقت الحيض إثما برجع فيه إلى قولها إذ ليس كل دم سائل ( منالفرج ) 
حيضا » وإما يكون حيضا بأسباب أخر نحو الوقت ». والعادة » وبراءة الرحم 
عن الحبل ؛ وهله الأمور إثما تعلم من جهنها ؛ فهى إذا قالت : قد حضت ثلاث 
حيض فالقول قولها بمقتضى الآبة » و كللك إذا قالت : لم أردما ولح تتقض 
عدت فالة.ول قولها » وكذلك إذا قالت : قد أسقطت سقطا قد استبان خلقه 
وانقضضتعدق فالقول قولها . وإنما التصديق متعلق محيض قد وجد . 

فرق محمد ف روابة النوادر ببن قول المرأة : قد حضت وبن قول 
الفلام : قد احتلمت : ولذلك فرق محمد بين قول المرأة : قد حضت » وبين 
قول الفلام : قد احتلمت » فيقبل قوها ويك ببلوغها إذا كانت قسد بلغت سنا 
تحيض فيه مثلها لما ذكرنا » ولا يصدق الغلام حتى يعلم الاحتلام أو بلرغ سن 
بكون مثله بالغافييا » والفرق بينهما أن الحيض إما يعلم من جهتها لتعلقه بالأوقات 
والعادة والمعانى التى لا تعلم من جهة غيرها » وقد دلت الآبة على قبول قوها 
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فيه » وليس كذلك الاحتلام » لأنه لا يتعلق خروج المي على وجه الذفق 
والشهوة ة بأسباب أخر غير خروجه » ولا اعتبار فيه بوقت ولا عادة ٠‏ فلا يعتير 
قوله فيه حتنى نعل يقينا صحة ما قال . وأيضاً فإن دم الحيض والاستحاضة لما كانا 
على صفة واحدة لم بجز لمن شاهد الدم أن يقضى له بحم الحيض فوجب الرجوع 
إلى قوها » إذ هو شئ تعلمه هى دوننا ؛ وأما الاحتلام فلا يشتتبه فيه خروج 
المي على أحد شاهده وهو يدرك ويعلم فن غير التباس منه بغيره» فلذلك لم نحتج 
فيه إلى الرجزع إلى قوله . انتهى ملخصا )"87:١(‏ . 


ت“رجيح ظاهر الزؤاية على رواية النوادر فى قبول قول الغلام والجارية 
كلبها : قد بلغت : قلت : وهذا الذى ذكره من الفرق بين الغلام والجارية 
هى رواية هشام عن محمد ف النوادر » وظاهر الرواية عله يخلافه » قال 
القدورى : وإذا راهق الغلام والجارية الحم وأشكل أمره فى البلوغ فقال : قد 
بلغت فالقول قوله وأحكامه أحكام البالغين . قال فى الهداية : لآنه معبى لا يعوف 
إلا من جهتهما ظاهرا » فإذا أخيرا به ولم يكلبهم الظاهر ( بأن كان سنهها 
يحتمله ) قبل قولىا فيه كا يقبل قول المرأة فى الحيض أنتهى ( 8 : 47" ) . 
وهذا صريح فى كون الغلام والجارية فى قبول قولما فى ذنك سواء . وأما قوله : 
إن الاحتلام لا يشتبه فيه خروج المي على أحد شاهده » ففيه أن مشاهدته متعسر 
جدا ؛ فكيف يمكن مراقبة حال الغلام ومعاهدته حين يحتلم نائما ؟ وإذا جف 
المنى على الثوب فقد يشتبه بالمذى لرقته كما صرح به الفقهاء فى أبواب غسل 
الجنابة » وإذا كان كذلك فالمرجع فيه إلى قوله كما يقبل قول المرأة فى الحيض 
فافهم . 

دلالة الآبة على أن حكم الحيض لا يتعلق بلون الدم : قال ال+صاص : 
وف هله الآية دلالة على أن الحيض لا يتعلق حكله بلون الدم » لأنه لو كان 
كذلك لما اختصت هى بالرجوع إلى قوها دوننا » لأنها وإيانا متساوون ف 
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١‏ النغر فة بين الألواث ؛ فدل ذلك على أن دم الحيض غير متميز باولسه من دم 
الاستحاضة وإنبما على صفة واحدة . ففيه دلالة على بطلان قول من اعتير الحيض 
بلون الدم و وهم الظاهرية كان حزم وغيره ) وإئما لم يعم ذلك إلا من جهتها 
عند سقوط اعتبار لون الدم لما وصفنا أن وقت الحيضء والعادة فيه » ومقداره؛ 
وأوقات الطهر إنما يعلم من جهتها ؛ إذ ليس كل دم حيضا » وكللك وجود 
الحمل الثاق لكون الدم حيضا » وإسقاط سقط كل ذلك المرجع فيه إلى قوها 
لأنا لا نعلمه نحن ولا نقف عليه إلا من جهتها انتهى ( ١‏ : الا" ). 

حرمة إسقاط الحمل استعجالا للطلاق : وف الكشاف : يجوز أن يكون 
كان ما فى الأرحام كناية عن إسقاط الحمل » كذا فى الأحمدية رص : ثلا) . 
فيكون إشارة إلى حظر الإسقاط استعجالا للطلاق لا على حظره مطلقا » فلا 
بنافيه ما ذكره الفقهاء من التفصيل فيه جوازا وكراهة ونحربما فافهم . 


قوله تعالى : « وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا » 


أى بعولتهن أحق .رجعتهن فى أيام العدة لا بعدها من غير نكاح . ومعني 
كونه أحق بردها أن الرجل إذا أراد الرجعة وأبتها المرأة وجب إيثار قوله على 
قولما وكان أحق مثبا ( بقبول القول ) ؛ لا أن لما حما فى'الرجعة » ويجوز أن 
يكون الأحقية باعتبار غيره من الرجال أى الزوج القدم أحق مبذة-المطلقة بأن 
بردها إلى الخال الأولى من غيره 2 فليس له حق إمالتها إلى نفسه فى العدة . وف 
الروح : أحق ههنا بمعبى حقيق © عير عنه بصيغة التفضيل للمبالغة كأنه قيل : 
للبعولة حق الرجعة أى حق محبوب عند الله تعالى » خلاف الطلاق فإنه مبغورض 
ولذا ورد للتنفير عنه ١‏ أبغض الحخلال إلى الله تعالى الطلاق ؛ . وإثما لم يبق على 
معناه من المشاركة والزياذة إذ لاحق للزوجة فى الرجعة » كنا لا يخنى )1١5:7(‏ . 


الطلاق الرجعى لا بحرم الوطى : وفيه دليل على أن الطلاق الرجعى لا يحرم 
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الوطى حيث مماه زوجا » لا سيا والبعل النخل الشارب بعروقه » عير ببسه عن 
الزوج لإقامته على الزوجة للمعنى الخصوص » وقيل : باعلها جامعها » قاله 
الراغب . فنى انختياز لفظ البعولة إشارة إلى أن أصل الرجعة بامحاممة » كذا فى 
الروح أبضا . ففيه رد على ما ذهب إليه الشافعى من أنه لا رجعة إلا بالقول دون 
الوطىء كما أن ني الإيلاء من عكس ذلك . انتهى من الأحمدية رص - 1١لا‏ ). 
وقال الموفق: الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاءء» ويرث أحدهها صاحبه 
رما دامت معتدة ) بالإجاع » وإن خالعها صح خلعه » وقال الشافعى في أحد 
قوليه : لا يصح ( الخلع ) لأنه يراد للتحرم وهى محرمة . ولنا أنها زوجة صح 
طلاقها فصح خلعها : والنكاح باق ولا تأمن رجعنه ء على أننا تمنع كونها 
حرمة » وظاهر كلام الحرق أن الرجعية محرمة » وقد روى'عن أحمد ما يدل 
على هذا» وهو مذهب الشافعى . وحكى ذلك عن عطاء ومالك . وقال القاضى : 
ظاهر المذهب أنْها مباحة .» قال أحمد فى رواية أبى طالب : لا نحتجب عنهء 
وفى رواية أنى الحارث : تتشوف له ما دامت في العدة . فظاهر هذا أنها مباحة له» 
له أن يسافر ما » وتخلو -با ويطرزها . وهنا مذهب أ حنيفة » لأنها فى حكم 
الزوجات فأبيحت له كا قبل الطلاق انتهى (8 : /ا4 ) . فإن قيل : إتما يطلق 
الرد فيا قد زال عنه ملكه؛ فأما فما هؤ فى ملكه فلا يصح أن يقال بردها إلى ماكه 
مع بقاء ملكه فبا قلنا: لما كان ههاك سبب قد تعلق به زوال النكاح عند انقضاء 
العدة جاز إطلاق اسم الرد عليه فساه ردا إذا كان رافعا الحكم السبب الذى تعلق 
به زوال الملك . وهو كقوله تعالى: « فبلغن أجلهن فأمسك وهدن بمعروف أو 
سرحرهن بمعروف » وهو ممسك لها فى هذه الخال لأنها زوجته ( وأيضا )١(‏ قد 
)١(‏ وبهذا اندحض قول ابن العربى : إن الرد إلى قولهم مجازى » والرد الذى 
حكمنا به حقيى ١(‏ : 71 ). فلانسم كون الرد حقيقة فى الرد إلى الحل من 
الحرمة؛ بل هو عام لكل ما فيه رجوع إلى اللخالة الأول » سواء كان من الحر مة 
إلى الحل أو من الوحشة إلى الألفة ونحوها . ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان . 
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ممم ل ا ف 0 
يطلق الرد مء بقاء الملك كا ق الحديث و المنحة مردودة والعارية مؤداه 6 . ويقال: 
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رد الودائع إلى أهلها وهى مملوكة لهم فافهم ) . 


تصح الرجعة بالإجماع ولو راجعها مضارا'بالرجعة : و هذه الرجعة و إن 
كانت معقودة بشريطة أرادة الإصلاح فإنه لاخلاف ببن أهل العلم أنه ذا راجعها 
مضارا ق الرجعة أن رجعته صديحة » وقد دل على ذلك قوله تعالى : « ولا 
تمسكوهن ضرارا لتعتدوا » ثم عقبه بقوله : وومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه » 
فلو لم تكن الرجعة صحيحة إذا وقعت على وجه الضرار لما كان ظالما لنفسه بفعلها. 


جواز عطف الخاص على العام وإرجاع الضمير إلى الخاص فى ضمن العام : 
وقد دلت الآبة أيضا على جواز إطلاق لفظ العموم في مسميات ثم يعطف عليه 
بحكم يختص به بعض ما انتظم العموم » لأن قوله تعالى : « والمطلقات يعربصن 
' بأنفسهن ثلاثة قروء » عام فى المطلقة ثلاثا وفيا دونها ‏ لا حلاف فى ذللث - ثم 
قوله : « وبعوابن أحق بردهن » حكم خاص فيمن كان طلاقها دون الثلاث 
ولم يوجب ذلك الاقتصار محكم قوله : « يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء » على ما 
دون الثلاث» و لذلك نطائر كثيرة فى القرآن والسنة » نحو قوله تعالى : « ووصينا 
الإنسان بوالديه حسنا» و ذلك عنوم فى الكافرين والمسلمين » ثم عطف عليه قوله: 
« و إن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به عم » و ذلك خخاصن في الوالسددن 


المشركين » » فلم بنع ذلك عموم أول اللحطاب ف الفريقن . قاله الخصاص 
:١(‏ كلطع)., 


ورده ابن كثير بأن قوله : ١و‏ بعولتبن أحق بردهن » هذا ف الرجعيات؛ 
فأما المطلقات البوائن فم يكن حال نزول هذه الآبة مطلقة بائن » وإنما كان ذلك 
لما حصروا فى الطلاق الثلاث . فأما حال نزول هله الآية فكان الرجل أحق .رجعة 
أ مرأته وإن طلقها مأة مرة » فلا قصروا فى الآبة اللى بعدها على ثلاث تطليقات 
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صار للناس مطلقة بائن وغير بائن . وإذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض 
الأصوليين من استشهادهم على ممئلة عود الضمير ‏ هل يكون مخصصا ا تقدمه 
من لفظالعموم أم لا؟- -بذه الآبة الكريمة » ذإن التمثيل مها غير مطابق لا ذكروه. 
والله تعالى أعلم انتتهى ( ١1١ : ١‏ ). قلت : أصل المسئلة ليس بمتوقف على هذا 
المثال فقط » بل له نظائر كثيرة » ولم .زل عطف الخاص على العام وإعسادة 
الضمير إلى الخاص فى ضمن العام من دأب الفصحاء . 


إطلاق السلف النسخ على التخصيص : فائده : قد ذكرفى قوله تعالى: 
« والمطلقات يتزبصن بأنفسهن ثلاثة قروء » نسخ فى مواضع » أحدهها ما رواه 
مطرف عن ألى عمان اللبدى عن أنى كعب قال : لما نزلت عدة النساء ى الطلاق 
زاخوق عنيا روجها قلناءيا. رسول 1ه 4 فددرقن نامل مزل عه تين بعد الصغار 
والكبار والحبلى » فنزلت : «واللائى يثسن من المحيض من نسائكم ‏ إلى قوله ‏ وأولات 
الأحبال أجلهن أن يضعن حملهن ٠‏ . وروى عبدالوهاب عن سعيد عسن قتادة 
قال: «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » فجعل عدة المطلقة ثلاث حيض»؛ 
نم نسخ منها التى لم يدخخل بها فىالعدة » ونسخ من الثلائة القروء امرأتان :- 
« واللاثى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم » فهنه العجوز الى لانحيض » 
« وللائى لم يحضن » فهذه البكر ( الصغيرة الى لم تبلغ المحيض ) عد نها ثلاثة أشهر 
وليس الحيض من أمرها فى شئ . ونسخ من الثلائة القروء الحامل » فقال : 
«وأولات الأحال أجلهن أن يضعن حملهن» فهذه أيضا ليست من القروء فى شى*؛ 
إما أجلها أن تضع حملها . قال البصاص : أما حديث ألى بن كعب فلا دلالة 
فيه على نسخ شى' » وإنما أكثر ما فيه أنهم سألوا النى يلق عن عدة الصغيرة 
والايسة والحبلى . فهذا يدل عل أنهم علموا خصوص الآية » وأن الحبلى لم تدخل 
فيها معجواز أن نكون مرادة بها وكذلك الصغيرة . وأما الآبسة فقد عقل من الآية 
أنها ل ترد بماء لآن الآبسة هى التى لاترجى لها حيض» فلا جائز أن تتناولها مراد 


الآنة بحال. وأما حديث قتادة فإنه ذكر أن الآية كانت عامة وأنه نسخ منها غير 
المدخخول مها » وهذا ممكن أن يكون ا قال. 

كثرا ما يطلق السلف النسخ على التخصيص : وأما قوله : ونسخ مسن 
الثلاثة قروء امرأتان وهى الايسة والصغيرة فإنه آطلق لفظظ النسخ فى الاية وأراد به 
التخصيص » وكثيرا ما يوجد عن ابن عباس وعن غيره من أهل التفسير إطلاق 
لفظ النحم ومرادهم التصيض: فرعا رلك كادة بذكر النسخ فى الأيسة التخصيص 
لاحقيقة النسخ؛ لأنه غير جائز ورود النسخ إلا فيا قد استفر حكمه وثبت » وغير 
جائز أن تكون الآيسة مرادة بعدة الأقراء مع استحالة وجودها منها . وقد يحتمل 
وجها على بعد عندنا » وهو أن يك ون مذهب قتادة أن الى ارتفع حيضها وإن 
كانت شابة تسمى آبسة » وأن عدتما مع ذلك الأقراء وإن طالت المدة فبها . وقد 
روى عن تمر أن التى ارتفع حيضها من الآبسات» وتكون عدتبا عدة الايسة وإن 
كانت شابة » وهو مذهب مالك . فإن كان إلى هذا ذهب فى معنى الايسة فهذه 
جائر أن تكون مرادة بالأقراء » لأنما يرجى وجودها منها ؛ إلاأن أن بن كعب 
قد أخير أن الحامل لم تكن مرادة بعدة الأقراء » وأنهم سألو البى يِل عن ذلك 
فأخير بأنه لم تنرزل بي الحامل والآيسة والصغيرة » فأنزل الله تعالى ذلك. انتهى 
ملخصا ( ١‏ : لال" ). 


فوله تعالى : « وفن مثل الذى عليهن بالمعروف » وللرجال عليهن درجة » 
المتى : إن بعولتهن لما كان لهم عليين حق الرد كان لمن عليهم إجمال 
الصحبة » كا قال تعالى بعد ذلك : «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» فذلك 
تفسير لهذا الجمل و«المراد بالمائلة الماثلة فى الوجوب لا فى جئس الفعل » فلا يحب 
عليه إذا غسات ثيابه أوخيزت له أن يفعل لها مثل ذلك ء ولكن يقايله بما 
يليق بالرجال . أخرج الأرمذى وصححه والنسائى وابن ماجه عن عمرو بن الأحوص 


أن رسول الله يلع قال : «ألا إن لكم على نسائك حقا » ولنسائكم عليكم 
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حما . فأما حقكم على نالكم فلا يوطئن فرشكم ص تكرهون . ولا يأذن 


فى بيوتكم من تكرهون . ألا وحقهن عليتكم أن تحسنوا إلمبن فى كسوتهن 
وطعاههن » . وعن جابر عند مسلم إن رسول الله ليد قال فى خطبته فى حجة 
الوداع : «فائقوا الله فى النساء ؛ فإنكم أخذ تموهن بأمانة الله » واستحللم 
فروجهن بكلمة الله » ولكم علين أن لايوطئن فرشكم أحدا تكرهونه » 
فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضريا غير ميرح . ون رزقهن وكسوتهن بالمعروف» . 


يستحب للرجل أن يتزين لزوجته : وروى ابن جربر واءن ألى حاتم عن 
كمعن بترن ميان عن عكرمة .عن ابن عباس رضىى الله تعالى عنها قال : 
إى لأحب أن أزن للمرأة كنا أحب أن تنزين المرأة لى » » لأن الله تعالى يقول : 
« ولحن مثل الذى علمبن » الآية . 


ثما يجب لما عدم العجلة إذا جامع : وجعلوا مما يجب لمن عدم العجلة إذا 
جامع حتى تضى حاجتها . كذا فى ابن كثير وروح اللعاقق 3١‏ : ١ا1)و‏ 
(5:5ل) . ودليل الأخير ما رواه أبو يعى عن أنس قال : قال رسول الله 
عَييَهِ : «إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها » فإذا قضى حاجته قبل أن تقضى 


حاجتها فلا يعجلها حبى تقضى حاجتها ) . وفيه راو لم يسم » وبقيته ثقات 
كذافى المجمع (؟ : 550 ). 


ليس على المرأة خدمة زوجها من العجن والحبز والطبخ : وليس على المرأة 


٠‏ الخدمة زوجها من العجن وانأسز والطبخ وأشباهه 2 نص عليه أحمد . وقال 


أبر بكر بن أبى شيبة وأبو إن الجوز جانى : عليها ذلك » واحتجا بقصة على 
دفاطمة ؛ فإن الى يل قضى على ابنته فاطمة عخدمة الييت » وعلى على ما كان 
خارجا من البيت من عمل . رواه الجوزجاى من طرق . قال الجوز جا : 
وقد قال النى وََيِيكِ : «لوكنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لآمرت المرأة أن 
تسجد لزوجها . ولوأن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أسود إل جبل 
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قال : لح دادس لد كه 2 معاشه ؟ دقد كان انى وَل 
يأمر نساءه مخدمته » فقال : ويا عائشة اسقينا » يا عائشة أطعمينا » يا عائشة 
هلمى الشفرة واشحذ.ما محجر » . وقد روى أن فاطمة أنت رسول الله يَف 
تشكو إليه ماتلق من الرحى » وسألته خادما يكفيها ذلك . 

ولنا أن المعقود عليه من جهتها الاستمتا ع فلا يلزمها غيره» كسى دوابه 
وحصاد زرعه . فأما قسم البى لق بين على وفاطمة فعلى ما تليق به الأخلاق 
المرضية وجرى العادة ؛ لا على سبيل الإبجاب » كا قد روى عن أسماء بنت 
ألى بكر أنا كانت.تقوم بفرس الزبير » وتلشقط له النوى وتحمله على رأسها ‏ 
ولم يكن ذلك واجبا عليها . ولمذا لايجب على الرجل القيام مصالح خارج 
البيت » ولا الزيادة على ما حب لا من النفقة والكسوة ؛ ولكن الأولى لها فعل 
ما جرت العادة بقيامها به » لإنه العادة » ولا تصلح الخال إلا به » ولا تنتظم 
المعيشة بدونه . انتهى من المغنى لابن قدامة (هم : 11 ) , ومن أراد البسط ى 
مسائل عشرة النساء فلبراجع أحكام القرآن ل#بصاص 

خدمة المرأة لزوجها هن واجبات الإسلام روخ راوسا عن 
واجبات الإسلام عندنا أى ديانة لاقضاء » كما صرح به نى الدر والشامية 
١١7:5‏ ) . وفيه أيضا : وحقه عليها أن تطيعه فى كل مباح يأمرها به 
انتهى . قال الشانى : ظاهره أنه عند الأمر به يكون واجبا عليها كأمر السسلطان 
الرعية به انتهى . ( ” : 54" ) . ودليله قوله تعالى : والرجال قوامون على 
النساء ٠‏ أى أمراء عليهن . ا ش 


الجواب عن استدلال بعضهم بالآية على التفريق بالإعسار : قال البصاص : 
ومن الناس من يحتج بهذه الآية فى إمجاب التفريق إذا أعسر الزوج بنفقتها » لأن 
الله تعالى جعل لمن من اللين عتهم مثل الذى عليهن ضوى يينها » فتير جاثز 
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النفقة ليست بدلا عن البضع ‏ فيغرق بينها ويستحق البضع عليها من أجلها - لأنه 
قد ملك البضم بعقد التكاح ؛ وبدله هو المبر . والثافى أنها لو كانت. بدلا لا 
استحقت التفريق بالآية » لآنه عقب ذلاثك بقوله تعالى : «وللرجال علمين 
درجة؛ فاقتضى ذلك نفضيله عليها فا بتعلق بينها من حقوق النكاح » وأن 
يستبيح بضعها وإن لم يقدر على نفقتها . وأيضا فإن كانت النفقة مستحقة عليه 
بتسليمها نفسها فى بينه فقد أوجبنا عليه مثل ما أبمنا منها له - وهو فرض 
الفقة وإثباتها فى ذمته لها - فلم تخل فى هذه الال من إبجاب الحق لها ,» كا 
أوجبناه له عليها . 


دليل وجوب المهر ا ولو لم يسم مهرا أو صرح بن المهر : وبما تضمنه 
قرله تعالى : « ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف » من الدلالة على الأحكام إ يجاب 
مهر المثل إذا لم يسم ها مهرا » لأنه قد ملك عليها بضعها بالعقد واستحق عليها 
تسلم نفسها إليه فعليه لها مثل ملكه عليها . ومثل البضع هو قيمته. شرعا 
وهى مهر المثل . وقوله تعالى  :‏ بالمعروف » يدل على أن الواجب من ذلك 
ما لاشطط فيه ولا تقصير » كا قال وَيإٍ فى المتوق عنها زوجها ولم يسم لا 
مهرا ولم يدخل مما : دلا مهر مثل نسائها » لا وكس ولا شطط » . وقد دلت 
الآبة أيفا على أنه لوتزوجها على أنه لا مهر ها إن المهر واجب لما » 
إذ ) تفرق بين من شرط تن المهر ى النكاح وبين من لم يشترط فى إيجابه لحا 
مثل الذى عليها انتهى ( ١‏ : «للا) . ْ 

قرله تعالى : « الطلاق مرتان فإمساك بمعسروف أو تسربح بإحسان » 


5 000 : هذه الآية رافعة لما كان الأمر عليه فى ابتداء الإسلام من 
ن الرجل ل احق برجعة امرأته وإن طلقها هأ مرة مادامت ف العدة » فلا 
كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم لله إلى ثلاث طلقات ٠‏ وأباح الرجعة 
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منها » وليست نصا فق العهد » فظاهره يدل على أنه قصد به بيان المباح من 
الطلاق والمشروع منه » وهو خير بمعنى الآمر ؛ فيدل على أن ما عداه مظور . 
وبالجملة المقصد فيه الأمر بتفريق الطلاق وبيان حكم ما يتعلق بإيقاع ما دون 
الثلاث من الرجعة . 

السنة فى الطلاق التفريق » والجمع بدعة : ومن هنا قال ساداتنا اللمنفية : 
إن الجمع بين التطليقتين والثلاث باءعة » وإتما السنة التفريق ؛ لما روى فى حديث 
ابن عمر رضى لله عنمها أن رسول الله علي قال له : «إنما السنة أن تستقبل الطهر 
استقبالا فتطلقها لكل قرء تطليقة » . والمراد بالسنة الطريقة المسلوكة ف الدين 
أعنى ما لا يستوجب عقابا » لا ما يوجب الثواب لكون الطلاق أمرا مباحا فى 
نفسه لامندوبا » وقد حصره عليه السلام على التفريق » فعلم أن ما عداه من 
الجمع والطلاق فى الحيض بدعة أى موجب لاستحقاق العقاب . وبهذا يندفم 
ما قيل : إن الحديث إنما يدل على أن جمع الطلقتين أوالطلقات فى طهر واحد 
| ليس سنة ء وأما أنه بدعة فلا » لثبوت الواسطة عند الخالف . ووجه الدفع 
ظاهر كا لايق . 

واحتجت الشافعية لقولهم : إن جمع الطلقات الثلاث غير محرم » وإنه 
لاسنة فى التفريق حديث عور العجلانى «أنه لا لاعن امرأته طلقها ثلاثا قبل 
أن يخبره يَف بحرمتها عليه » رواه الشيخان . فلو حرم لاه عنه » لأنه أوقعه 
معتقدا بقاء الزوجية © ومع اعتقادها يحرم الجمع عند التخالف » ومع الحرمة يجب 
الإنكار على العالم وتعلم الجاهل » ولم يوجد . فدل على أنه لا حرمة . 

وأجيب بأنها واقعة حال فلعلها من المستثنيات لما أن مقام اللعان ضيق » 
فيغتفر فيه مثل ذلك ويعذر فيه الغيور . وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدها 
(أويقال : إنه كان قبل رول قوله تعالى : «الطلاق مزتان ») . وقوله : 


ام 0-7 لاب اج ١‏ 


تيا" عدن لوكلا لوتدقع :وجل الي لحن حرطن ل : أعنا 
مرتين حى يفرق الدفع . وأيضا تقييد الطلاق بالرجعى يددع ذكر 5 
بقوله سبحانه : «فإمساك بمعروف » تكرارا . وأيضا لا يعلم على ذلك الوجه حكم 
المللاق الواجحد إلا بدلالة النص . وما ذهبنا إليه مع كونه أبعد عن توهم التكرار 
ودلالته غلى حكم الطلاق الواحد بالعبارة يفيد حكما زائدا » وهو التفريق . 
ومعى مرّتين التفريق مع التثنية كما قال به المحققون ؛ لا مجرد التكرير دون النثنية 
على حد . ثم ارجع البصر كرتين لأنه حقيقة ف الثانى ظاهر فى الأول » فاندفع 
حديث ارتكاب خلاف الظاهر فى التانية » وإخراج الفاء عن معناه فيا بعدها ؛ 
بل يبق الترتيب على حاله » ويكون عدم جواز الجمع بين التطليقين مستفادا من 
قوله : « مرتان» الدالة على التفريق والتثئية » وعدم الجمع بن الثالئة مستفادا 
من قوله سبحانه : «أو تسريح بإحسان » حيث رتب على ما قبله بالفاء » وقيل : 
إنه مستفادٌ من دلالة النص . كذا فى الروح 5 : .)1١١5‏ 

اختلاف العلماء فى طلاق السنة : قال الجصاص.: وقد اختاف أهل العلر 
فى طلاق السنة لذوات الأقراء » فال أصحابنا : أحسن الطلاق أن يطلقها إذا 
طهرت قبل الجاع ثم يتركها ححتى تنقضى عدتها » وإن أراد أن يطلقها ثلاثا 
طلقها عند كل طهر واحدة قبل الجاع ( وهذا حسن ) . وهو قول الثورى . 
قال أبو حنيفة : وبلغنا عن إراهم عن أصعاب رسول الله 1 9 نهم كانوا 
يستحبوث أن لا .زيددا فى الاق على واحدة حتى تتقضى العدة > وأ هذا عندهم 
أفضل من أن يطلقها ثلائا عند كل طهر واحدة . وقال مالك » وعبد العزيز بن 
الاجشون , والليث بن سعد » والحسن بن صالح » والأوزاعى : طلاق السئة 
ان يطلقها فى طهر قبل الجماع تطليقة واحدة . ويكرهوّن أن يطلقها ثلانا 'فى 
ثلاثة أطهار ؛ لكنه إن لم يرد رجعنها تركها حتى تنقضى علتها من الواحدة . 
وقال الشافعى رحمه الله فيا رواه عنه المزنى : لا بحرم عليه أن يطلقها ثلاثا ع 
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ولو قال لها : أنت طالق ثلاثا للسنة وهى طاهر من غير حماع طلقت ثلاثا معا : 
قال الصاص : إن دلالة الآية الى تلوتا ظاهرة فى بطلان هذه المقالة » 

لأنا تضمنت الأمر بإيقاع الاثنتدن فى مرتين » فن أوقع الانتين ى مرة فهو 
عخالف لحكمها (وكذا من أوقع الثلات معا بالأولى ) . ويدل على ذلك مأ ورد فى 
النصوص من النهى عن تحريم الحلال كقوله : ولا تمرموا طيبات ما أحل الله لك » 
( وكل ما أحله الله لنا فهو من الطيبات لقوله سبحانه : « يل لهم الطيبات 
ويحرم عليهم الحبائث ؛ ) وظاهره يقتضى تحرم الثلاث لما فيه من حرم الخلال ؛ 
ولو لا قيام الدلالة فى إباحة إيقاع الثلاث في وقت السنة وإيقاع الواحدة لغير 
المدخول با لاقتضت الآية حظره . وأيضا فإن الله تعالى لم يبح الطلاق ابتداء 
من تجب عليها العدة إلا مقرونا بذكر الرجعة » وحكم الطلاق مأخوذ من هذه 
الآيات » لولاها لم يكن الطلاق من أحكام الشرح ٠‏ فلم يجز لنا إثباته مسنونا إلا 

على هذه الشريطة » وبهذا الوصف . 

' ويدل عليه من جهة السنة ما رواه أبو داود )١(‏ من طريق مالك عن نافم 
عن ابن عمر ومن طريق ابن شهاب عن سام عنه أنه طلق امرأته وهى حائض 
على عهد رسول الله عكْيِْ » ف كر ذلك شمر لرسول الله عليه » فتغيظ 
رسول الله عله ثم قال : « مره فليراجعها » ثم ليمسكها حى تطهر » ثم نحيض 
ثم تطهر » ثم'إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس . فذلك الطلاق للعدة كما أمر 
الله ؛ . وروى عن عطاء اللحراسانى عن الحسن عن ابن عمر مثله . وهو أولى ممأ 
رواه أنس بن سيربن » وسعيك بن جبير » وزيد بن أسم عن ابن عمر «أن 
انى يي أمره أن براجعها حتى تطهر ثم قال : إن شاء طلق وإن شاء أمسك » 
لا فى رواية نافم وسالم من الزيادة » ومعلوم أن كل ذلك إنما ورد فى قصة 
واحدة » فلا بد من قبول هله الزيادة لورودها من طرق صميحة . ولا ثبت 


. وهو عند الشيخين أيضا‎ )١( 
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أمر الشار ع ع بالفصل بين التطليقة الموقعة فى الحيض وبين الأخرى محيضة » 
ولم يبح له إبقاعها فى الطهر الذى يل الحيضة ثبت إيجاب الفصل بين كل 
تطليقتين بعيضة » وأنه غير جائز له الجمع بينها فى طهر واحد :أده عو م 
أمره بإيقاعها فى الطهر ونباه عنها فى الحيض فقد أمره أيضا بأن لايوقعها فى 
الطهر الذى يلى الحيضة التى طلقها فيه. وهذا هو قول ألى حثيفة » وهو 
الصحيح . وأما ما روى عنه أنه إذا طلقها ثم راجعها فى ذلك الطهر جاز له 
إبقاع تطليقة أخرى فى ذلك الطهر فضعيفه غير معمول به . انتهى ملخصا 
(١1:كل)2.‏ 


. وقال الخطابى : فيه مستدل لمن ذهب إلى أن السنة أن لا يطلق أكثر من 
واحدة ( فى طهر ) لأنه لما أمره أن لا يطلق فى الطهر الذى يل الحيض عل أنه 
ليس له أن يطلقها بعد الأولى حبى يستيرئها » فخرج من هذا أنه ليس له 
أن يوقع تطليقتين فى قرء واحد . ثم إن ابن حمر راوى الحديث قد ذكر عنه 
ف الصحيحين فى آخر الحديث أنه قال : «إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت 
عليك حتى تنكح زوجا غيرلة » وعصيت فها أمرك من طلاق أمرأتك» . وقد 
ذكر الببقى فى هذا الباب كلام ابن عمر هذا » ثم أوله بأنه عصى حين طلقها 
فى حال الحيض » فيكون راجعا إلى أصل المسئلة . وهذا تأويل بعند جدا » 
نان كر فى كلهم يخي عل يأو بوعلنة أنه لم رد هذا بل أراد أنه عصى 
بإيقاع الثلاث جملة . 


ول مصنف عبد الرزاق : عن معمر عن الزهرى عن سالم عن ان عمر قال : 
« من طلق امرأته ثلائا طلقت » وعصى ربهة. وفيه أيضا : عن الثورى عن 
عن ابن بن أل ليل عن نافع عن ابن عمر مثله . وقال ابن ألى شيبة : ثنا أسباط بن 
محمد عن أشعث عن نافع قال : قال ابن عمر : «من طلق امرأته ثلاثا فقد عصى 
ربه ؛ وبانتث منه امرأته » . وذكر القاضى إتمعيل ق أحكام القرآن معيى 
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0 ذكرن » ثم قال : وقد ذكريا هأ روي “ء غير واحد من الصحابة نحو قول 
ابن عمر ء وهو الذى لم يزل عليه جماعة أهل العم » وظاهر كتاب الله عز وجل . 
يدل عايه قول الله تعالى : ديا أما البى إذا ظلقتم النساء - إلى قرله ‏ أعل الله 
مصعم اك ازا فقبل في التفسير : إنها المراجعة » والمراجعة لا تكون لمن 
طلق ثلاثا , ثم ذكر بسند صصح عن عكرمة ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراء 
فال : فأى أمر بمحدث بعد الثلاث ؟ ثم ذكر بأسانيد نحو ذلك عن الغعبى » 
والضحاك , وعطاء : وقتادة . ثم قال : قال الله تعالى : « فإذا بلغن أجلهن 
فأمسكوهن » والذى طلق ثلاثا ليس له من الإمساك » ولا من الفراق ثُو' . 


ف الإشراف لابن : قال أكثر أهل العلم : الطلاق الذى يكون مطلقه 
ال ا ل م اود واحتجوا 
بظاهر قوله : « لا تدرى لعل الله تمدث .+ ذلك أمر! : وأى أمر محدث بعد 
النلاث ؟ ومن طلق ثلاثا فا جعل الله له ممرجا » ولا من أمره يسرا . وهو طلاق. 
السنة الذى أجمع عليه أهل العلم . وما لارجعة للطلقه ليس للسئة » ومن فعل دك 
فقد خالف ما أمر الله به » وما سئه عليه السلام . وقسد أمر الله تعالى أن يطلق 
للعدة » فن طلق ثلاثا فأى عدة تحصى ؟ ( أى لا فائدة له ؛ ثى إحصاء العدة » 
وإنما تعند المرأة حينئذ للأزواج ) وأ أمر يحدث (بعده) ؟ وقد رويئا عن 
جمر » وعلى » وان مسعود » وابن عباس ٠‏ وابن عمر ما يدل على ما قلناه . 
ولم تخالفهم مثلهم » ولول يكن فى ذلك إلا ما قالوا لكان فيه كفاية . 


وف الاستذ كار : أكثر السلف على أن جمع الثلاث مكروه وليس بسنة . 
وذكر الكراهة عن عمرء وابنه» وابن عباس : وعمرأن بن حصين ثم قال : لا أعلم 
مئولاء مخالفا من الصحابة إلا ما قدمنا ذكره عن ان عباس » وهو شى“ لم بروه 
عنه إلا طاوؤس » وسائر أصحابه روواعنه خلافه » بريد بذلك جعل الثلاث واحداء 
وسنتكل عليه قريبا إن شاء الله تعالى . كذاني الجوهر النتى ملخصا ( /1: 3778 ) . 
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وقد أج ب أيضا عن احتعجاج الشافعية يماروى عن بعض الصحابة من الجمع 
رين الالاث » وعما حكاه البيهق عن الشافعى رحمه الله أنه قال : عاب ابن عباس 
كل ما زاد على الشلاث » ولم يعب الثلاث . قال : بل عاب النلاث أيضا» 
لصحة السند الوارد بذلك . وقد أخرجب» القاضى إسماعيل فى أحكام القرآن عن 
سلهان إن حرب ثنا حاد بن زيد عن أيوب (عن عبد الله بن كثير عن مجاهد عنه) 
فذكره » وأحرجه اس أنى شيبة من وجه آخر صعيح أيضا » فقال : ثنا إن مير 
عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس أتاه رجل فقال : إن عمى طلق 
امرأنه ثلاثا » فال : داج لمعي منالقية رد نل عل لد كرما 
ورواه عبد الرزاق عن الثورى » ومعمر عن الأحمش . ثم ذ كر البيهق من طريق 
حميد عن رافع أن عمران ن حصين سئل عن رجل طلق ثلاثا في مجلس فقال : 
«أنم بريه » وحرمت عليه امرأته ». وكذا رواء أيضا ان ألى شيبة عن سهل بن 
بوسف عن حميد بسنده » وهو الف لرأى إمامه . وروى ابن ألى شيبة عن على 
بن مسهر عن شقيق بن أنى عبد الله عن أنس قال: كأن عمر إذا أنى برجل قد طلق 
امرأته ثلاثا فى مجلس واحد أوجعه ضرباء وفرق بينها موعن عو كل اباالالدة 
«ما طلق رجل طلاق السنة فندم » ل ل ولا يبى له مرج » 
كنا مر من كلام ابن عباس . 


حديث تيح صريح فى كراهة الطلاق ثلانا : وقد درد في هذا الباب 
حديث صحيح صريح » فأخر ج الشانى فى «٠‏ باب اثلاث المحموء.ة وما فيه من 
لتغليظ ؛ بسند صحيح عن محمود بن لبيد قال: ؛ أخبر رسول الله يل عن رجل 
طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا » فقام غضبان فقال : أيلعب يكتاب الله وأنا 

بن أظهركم ؟ نقام رجل فقال : يا رسول الله ألا أقتله ؟ ٠‏ انتهى ملخصا 
7١‏ ) ” 


الرد على هن قال : سنة الطلاق أن لا يطلق إلا واحدة : وأما قول من' 


7 جح ١‏ 
أحكام القرآن مز 


1 نام عء مالك ٠.‏ أ 

ول : سة الللاق أن لا بعلي إلا واحدة - وهو ما حكيناه عن 206 بن كس ؛ 
0 فان 1 عا , إباحة الثلااث 

والليث » والحسن بن صالح » والأوزاعى - نإن الذى د -- 0 
الأطهار المتفرقة قوله تعالى : « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف وتسريح | 2( 
وني ذلك إباحة لإيقاع 0 
استهال حدكمها فى طهرين . وقد زوى فى ا 1 
للثالثة . وى ذلك بير له ى إيقاع الثلاث قبل الرجعة ( أخعر ج أبو داراد وجماعة 
عن أبى رزن الأسدى أن رجلا قال: با رسول الله إى أسمع الله تقال يقول : 
« الطلاق مرتان ٠»‏ فأين الثالة ؟ فقال ٠‏ التسريح بإحسان هو الثالشة ٠»‏ . قال 
البيهى : ورواه عبد الواحد بن زياد حدثى إسمعيل بن سميع الحئق عن أنس بن 
مالك » ككذا قال : ٠‏ عن أنس »؛ والصواب : عن إسمعسيل بن سميع عن أبى 
رزين عن الننى عقاو مرسلا . كذلك رواه جاعة من الثقات عن إسمعيل . قال 
فى الجوهر الثى : رواه الدارقطى في سئنه ( قلت: وابن مر دويه أيضا “كما فى ابن 
كثير) من طريق عبيدالله بن جرر بن جبلة ثنا عبيد الله بن عائشة ثنا حهاد بن سلمة 
ثنا قتادة عن أنس أن رجلا قال: « يا رسول الله أليس الله يقول ؛: «٠‏ الطلاق 
ثقة. انتهى (/ا: 4" ). 


وأيضا لما اتفقوا على أنه راجعها جاز له إيقاع الطلاق فى الطهر الثانى وجب 
أن جوز ذلك له إذا لم براجعها » لوجود المعبى الذى من أجله جاز إيقاعه فى 
الطهر الأول ؛ إذ لا حظ للرجعة فى إباحة الطلاق ولا في حظره » ألاترى أنه 
لو راجعها تم جامعها فى ذلك الطهر لم يز سه إيقاع الطلاق فيه ول يكين للرجعة 
تأثير فى إباحته؟ فوجب أن تجوز له أن يطلقها فى الطهر الثانى قبل الرجعة كما جاز 
' له ذلك لو لم براجع . قاله البصاص ( ١‏ : فم , 
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وقال ابن العربى : إن هذه الآية عرف فمبا الطلاق بالالف واللام» واختلف 
اناس فى تأويل التعريف على أربعة أقوال : الأول : معناه الطلاق المشروع 
مرئان » فا جاء على غير هذا فليس بعشروع . بروى عن الحجاج بن أرطاة 
والرافضة قالوا : لأن النى ع إما بعث لبيان الشرعء فا جاء على غيره فليس 
بمشروع . الثانى : معناه الطلاق الذى فيه الرجعة مرتان ٠»‏ لأن الجاهلية كانت 
تطلق وترد أبسدا » فبين الله تعالى أن الرد إنما يكون في طلقتين » بدليل قوله 
تعالى : « فإمساك بمعروف أو تسريح ببإحسان» . الشالث : إن معناه الطلاق 
المسنون مرتان . قاله مالك . الرابع : معناه الطلاق اجحائز مرتان . قاله أبو حليفة. 


فأما من قال : إن معنا الطلاق المشرو ع فصحيح لكن الشرع يتضمن 
الفرض والسنة والجائز والحرام » فيكون المعنى بكونه مشروعا أحد أقسام المشروع 
اثلائة المتقدمة وهو المسنون قلت : كلا ! بل هو الجائز لآن الطلاق ليس 
مندوب إليه ى نفسه » والمسنون المقابل للفرض والجائز لابد أن يكون مندوبا إليه 
مستعقبا الثواب فافهم ) . 
تظاهر الاخبار والآثار وإجماع الآمة على أن من طلق ثلانا فإن ذلك لازم 
له : وقد كنا نقول بأن غيره ليس بمشروع » لولا تظاهر الأخبار والآثار وانعقاد 
الإجماع من الآمة بأن 'من طلق طلقتين أوثلانا أن ذلك لازم له ء ولا احتفال 
الحجاج وإخوانه من الرافضة » فالحق كائن قبلهم » فأما مذهب أى حنيفة ى 
أنه حرام قلا معنى للاشتغال به ههنا » فرِنه متفق معنا على لزومه إذا وقع 
انتهى ( ١‏ : ١8م)‏ . قلت : وقد استوفيت الكلام على مسثئلة الباب - أى لزوم 
اللاث جملة؛ ووقوع الطلاق فى الحيض - ف الحزو الحادى عشر من إعلاء السئن» 
تقبله الله بقبول حسن » وعجل بإشاعته في أسرع زمن فلبراجع . 
الجواب عن حديث كرون طلاق الثلاث واحدة : وقد بقى أشياء نذكرها 
هنا . الأول : إن حديث كون طلاق الثلاث والجدة على عهد رسول الله واي 
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واف بكر رخى الله عنه وسلين من خخلافة عمر رضي الله عنه إتما رواه طاؤس ء 
وكان كثير الخطأً س جلالته وفشله وصلاحه» يروى أشياء قالوا: منكره وكأن أبوب 
عع ا حا لا وروى ابن قانع من طريق شعبة قال: أخيرنى 
عبد الملك بن ميسرة قال : سأل رجل طاؤسا عن االحلع فقتال : ليس بشئ 
فقلت : لانزال محدثنا بشىء لا نعرفه ء فقال : والله نقد مع ان عاس بن 
امرأة وزوجبا بعد تطليقتتن وخاع. ويتال: هذا مما أخطأ فيه طاؤس ( ولعل ابن 
عباس مع بيذبها بعد تطليقتين كن الحلع معهها » فظن طاؤس أن الخلع كان 
بعدها) . وذكر ابن أنى نجيح عن طاؤس أنه قال : الجلع ليس بطلاق . 
قال : فأنكره عليه أهل مكة ؛ فجمع ناسا من أهل مكة واعتذر إلهم وقال : 
إفى سمعت ابن عباس يمول ذلك ( لعله أخسذ ذلات من فعل ابن عباس الذى مر 
ذكره في حديث شعبة » فظن أن الخلع ليس بطلاق عنله » وقد قدمنا ما فيه ٠‏ 
ذا فى أحكام القرآن للجصاص " (955). 


والثانى : ما فى الجوهر الى : ذكر الببق حسديث طاوس عن ابن عباس 
ثم ذكره عن طاؤس أن أبا الصهباء قال لان عباس : « أتعل إنما كنت الثلاث 
تجعل واحدة على عهد رسول الله عَلِةٍ إلخ ؟4 . وهو دليل على أن أيا الصهباء له 
مدخل فى رواية هذا الحديث » وأبو الصهباء ممن روى عنهم مس دون البخارى: 
وتكلموا فيه . قال الذهبي فى الكاشف : قال النسالى : ضعيف . فعلى هذا ممتمل 
أن ابحازى ترك هذا الحديث لأجل آى الصهباء :وه كر+ضاعب المتدكار 
أن هذه الرواية غلط ووهم لم يعرج عليه أحد من العلاء . وقد قيل : 
أبوالصهباء لا يعرف فى موالى ابن عباس » وطاؤئس يقول: إن أبا الصهباء مولاه» 
سأله عن ذلك . ولا يصح ذلك عن ابن عباس لرواية الثقات عنه مخلافه» ولو صح 
عنه ما كان قوله حجة على من هو من الصحابة أجل وأعلم منه » وهم : مر ء 
وعمان » وعلى » وابن مسعود . وابن حمر » وغيرهم . قال البيى بعسد سرد 
الآثار : فهنه رواية سعيد بن جبير » وعطاء بن ألى رباح » ومجاهد » وعكرمة » 
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ومرو بن دينار » ومالك بن الحارث » ومحمد بن أياس بن بكير » ورويناه عن 
معاوية بن أنى عياش الأنصار ى كلهم عن ابن عباس « أنه أجاز الطلاق 
وأمضاهن » ( وهو أيضاً مذهب طالاس . كا ذكرته فى إعلاء السئن )١(‏ 
فلير اجع . وخلاف الراوى اروايته قدح فنها عندنا كنا مر فى المقدمة ) . 


والثالث : إنه لو صح فهر محمرل على الطلاق بلفط ١‏ البسة ه حيث كانت 
« البتة » شائعة فى إيقاع الثلاث بها » وأقوال العلاء في بنة مشهورة » فالطلاق 
عا كانت واحدة قعهد رسرل انه 19 وأى بكر وصدرا من خلافة عمر إذا 
ادعى الرجل أنه لم برد بها إلا واحدة » كا فى حديث ركانة « أنه طلق زوجته 
البدة فحلفه رسول الله يَف أنه ما أراد إلا واحدة » فردها إليه » . هذا هو 
الصحيح أنه طلقها البنسة . وعليه عول أبو دازد : وسمحه ابن حبان والحا كم . 
والروابة فيه بلفظ ٠‏ الثلاث » من تصرف بعض الرراة » قاله الحافظ و فى الفتح . 
م لما تتابع الناس فى الطلاق .ذه اللفظة وصار إرادة الثلاث مها نارفا يم 
ألزمهم عمر الثلاث آفاء؟» كا هو حكم كل لفظ صار صرمحا أو كالصريجح 
فى معناه . ثم رجع العرف إلى ما كان عليه فى زمن الني كدي ٠‏ فصار « البمة » 
من الكنايات على حاها . والدليل على أن إرادة الثلاث ب « التة + كان متعارفا 
بينهم في زمن عمر رضى الله عنه ما رواه الببى قى سننه من طريق عبيد الله بن 
تمر عن نافع عن ابن عمر أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال : إنى طلقت 


)١(‏ قال الحسين بن على الكرابيسي ف أدب القضاء : أخيرنا على بن 
عبد الله ( هو ابن المديى ) عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن طاوئصس 
أنه قال : « من حدثك عن طاوّس أنه كان برى طلاق الثلاث واحدة كفبه » . 
دروى ابن جريج قال: قلت لعطاء : أسمعت ابن عباس . يقول : طلاق البكر 
النلاث واحدة ؟ قال: لاء بلغني ذلك عنه , وعطاء أعلم الناس بابن عباس انتهى 
من الإشفاق فى أحكام الطلاق للكوثرى و ص 00 
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امرأى يعني البجة وهى حائض ء قال : عصيت ربك ٠»‏ وفارقت امرأتك . فقال 
الرجل : فإن رسول الله يَيفقٍ أمر إن عمر رضى الله عنه حين فارق امرأته أن 
لامها * فقال الك عبر .رض الله عنه : إن رسول الله و2 أمر ابن عمر أن 
راجع امرأنه لطلاق بق لهء وإنه ل يبق لك ما نر تجع به امرأتك انتهى 
"4:١9‏ ). ش 

ولو لم تقع الثلاث حملة إذا أرادها لما استحلف رسول الله وَييْوٌ ركانة بالله 
ما أراد إلا واحدة » فإنه يدل على وقوع النلاث حملة لو أرادها » وهنا مما 
ل يتنبه له أهل الظاهر » الذين بريدون أن يتمسكوا به في جعل الثلاث واحدة . 
على أن القول بأن الثلائة واحد ليس من قول المسامين فى شي : 

“تجعلوا الثلاثئة واحداء لو أنصفوا لم مجعلوا العدد الكثير قليلا 


قوله تعالى؛ : « ولا بحل لكم أن تأخذوا ما اتيتموهن شيئا إلا أن نخافا ألا 
يقبا حدود الله » .فإن خفتم أن لا يقها حدودالله » الآية 
أى لال لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفدين منكم بما أعطيتموهن من 

الأصدقة أو ببعضه؛ وأما إذا تشاقق الزوجان» ولمتقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته: 
ولم تقدرعلى معاشرته فلها أن تفتدى منه بما أعطاهاء ولا حرج علها ى بذلها له 
ولاحرج عليه فى قبول ذلك منها . ولهذا قال الله تعالى : « فإن خفتم أن لا يقبا 
حدودالله فلاجناح علهما فيا افتدت به4. ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة 
الحلف : إنه لا جوز الحلع )١(‏ إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب الرأة ». 
فيجوز للرجل حينئل قنول الفدية » احتجاجا بظاهر قوله تعالى : ١‏ إلا أن عخافا 
أن لايقها حدود الله فإن خفتم » الآبة . قالوا : فم يشرع الخلع إلا فى هذه الحالة» 
)١(‏ سمى به لآن الرأة تنخلع به من لباس زوجها قال الله تعالى : « هن لياس 
لكم وأثم لباس لهن ؛ . ' 
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فلا بحوز فى غيرها إلا بدليل ؛ والأصل عدمه . ومن ذهب إلى هنا أن عباس» 
و طاواس » وإراهمء وعطاء؛ والحسن» والجمهور ء حبى قال مالك والوزاعى : 
لوأخذ منها وهر مضار لها وجب رده إلبا ٠‏ وكان الطلاق رجعيا . تمال مالك: 
وهو الأمر الذى أدركت الئاس عليه 5-0 الشافعى رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع 
ن حال الشقاٌ » وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحصرى . وهذا قول جميع 


أصرانه وا طية 1 


الرد على من قال بنسخ الخلع : و حكىالشبخ أبوجمر بن عبدالبر ف الاستذكار 
له عن بكر بن عبد الله المزنى أنه ذهب إلى أن الخلع منسوخ بقوله : « وَآنم 
إحداهن قنطارا فلا تأخنوا منه شيئاء » ورواء ان جرر عنه . وهنا قول ضعيف 
ومأخذ مردود على قائله ( قال الجصاص : وهو قول شاذ برده ظاهر الكتاب 
والسنة واتفاق السلف ٠‏ ومع ذلك فليس فى قوله : « وإن أردتم استبدال زوج 
مكان زوج ٠‏ الآبة ما يوجب نسخ قوله تعالى : ٠‏ فإن خفام أن لا يقها حدود الله 
فلاجناح علمبما فيا افتدت به » لآن كل واحدة منبها مقصورة الحكم على مذ كورة 
فيها » فإنما حظر الخلح إذا كان النشوز من قبله وأراد استبدال زوج مكان زوج 
غبرها : وأباحه إذا خافا أن لا يقها حدود الله ؛ بأن تكون مبغضة له » أوسيئة 
الفلن + أو كان هو مىئ الحلق ؛ ولا يقصد مع ذلك الإضرار بها » ٠‏ لكنها مخافان 
أن لا يقما حدود الله ى حسن العشرة . وهذه الخال غير تلك » فليس قى إحداها 
ما يعترض به على الأخرى » ولا يوجب نسخها ولاتخصيصها . وكذلك قولدتعالى: 
« ولاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن » إذا كان خطابا للأزواج فإنما حظر 
علهم أخذ شئ من مالها إذا كان النشوز من قبله قاصدا للإضرار بها إلا أن تأى 
بفاحشة مبينة يعنى إن يظهر مبا على زنا . انتهى ملخصا ( ١‏ : 95" ). 


هل بجوز للرجل أن يفاد مها بأكثر مما أعطاها؟: وقد اختلف الأئمة رجمهمالله 
فى أنه هل يوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها ؟ فذهب الجمهؤر إلى جواز 
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ذلك » لعموء قوله تعال : ١‏ فالا بعناح علبهم] فها افتدت به » . وثال عبدالرزاق: 
“حرنا معمر عسئن عناقان عمد بن عقيل بآأن السر بيع بات مءوذ بن عفراء 
حرقة قالع لتووعيا : أختلم منك بكل, شى' أملكه . قال: نعم » قالت : 
ذدعلت . قالت : فخاصم عمى معاذ بن عفراء إلى ان بن عفان تجار الحم » 
وأمره أن يأخذ عاص رأمى- فا دونه أو قالت . ما دون عقاص الرأس؛ ومعى 
هذا أله ٠‏ مجوز أن يأخذ منبا ما بيدها مم ن قليل و كثر . وبه يقول ابن عباس : 
وجاهد ١‏ وعكرمة 0 وأراحم النخحى » وقبيصة بن دويب ركس أن مالع 
وعّان الببي . وهذا ذهب مالك : والديث : والشافعى » وأى ثور » واختاره 
ابن جرير . وقال اصعاب أبى حدفة : إن كان الإضرار ( والنشوز ) من قبلها جاز 
أن يأخذ منها ما أعطاها . ولاتحرز الزيادة عليه وأى يكره له ذلك م فإن ازهاد 
بعاد :ل التشادهز ودليل:الكراعة ها راواة أننا بطةدوارة فودويه مق طرق يداك 
بن جمرالقواريزى ثى عبد الأعلى ثنا سعيد عن قنادة عن عكرمة عن ان عباس ى 

قصة جميلة بنت سلول مع ثابت بن قيس أن رسول الله علق قال لها : ٠‏ تردين 
عليه حديمّته ؟ قالت : نعم » فأمره البى متك أن يأخذ متها ما ساق ولا يزداد » 
ورواه ابن ماجه بإسناده مثله سواء . وهو إسناد جيد مستقم » قاله ابن كثير . 
وقال الحافظ فى الدراية : إسناده صميح » والحديث فى صحيح البخارى ليس فيه 
ذ كر الزيادة » وظاهر الآبة يقتضى جواز أخف الجميع ولكن مازاد مخصوص 
بالسنة؛ وليست الآية نصاى جواز أخذ الجميع لاحمال أن يكون المراد بما افتدت 
به أى من الذى أعطاها » وهكذا كان يقرأها الربيع بن أنس ٠‏ فلا جناح عليها 
فما افتدت به منه» رواه ابن جر بر ) . وإن كان الإضرارمن جهته لم مجحز أن يأخذ 
مها شيئا » فإن أذ جاز فى القضاء ء زان كثير ١‏ : هلالاع). 

وروى محمد فى المؤطا عن مالك أخيرنا نافع أن مولاة لصفية اختلعت من 
زوجها بكل ثئ لها فم ينكره ابن عمر. قال محمد: ما اختلعت به المرأة من زوجها 
فهر جائز فى القضاء . وما تحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها وإن جاء النشوز من 
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قبلها ؛ فأما إذا جاء النشوز من قبله لم تحب له أن يأخذ منها قليلا ولاكثشرا » وإن 
أخذ فهو جائز فى القضاء » وهو مكثروه له ذا بيئه وبين الله تعالى . وهو قول 
ألى حنيفة انتهى ١‏ ص : 07؟ ) . ودليل عدم المواز بى ده المال ديانة قوله 
تعالى : « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآنيتم إحداهن قندلارا فلا تأخذوا 
منه شيئا » . ودليل الجواز قضاء مامر من أثر عيْان رضى الله عنه . ولعلك 
قدعرفت أن فى قول اكنفية عملا بالآبات والآثار كلها لابفوت منها شى* » يلاف 
غيره من المذاهب فإن فيه عملا ببعض النصوص وتركالبعضهاء: فقول الحنفية أقورى 

ماكز نات : والله تعالى أعلم بالحق والصواب . 


قياس غير حال الخلع على حال الخلع فاسد : قال الخصاص : وقول من 
قال : إنه لما جاز أذ مالها بغير خلع فهو جائز فى اللخلع ( ولو كان النشوز من 
قبل الرجل ) خطأ » لأن الله تعالى قد نص على الموضعين فى أحدها بالحنظر - 
وهو قوله : « وإن أردتم استيدال زوج مكان زوج »)ء وقوله : دولا للكم 
أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقها حدود الله » - وق الآخر 
بالإباحة ‏ وهو قوله تعالى: « فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيثا مرئياه- 
فقول القائل : لما جاز أن يأخذ مالها بطيبة من نفسها من غير لع جاز اق اللخلع 
قول مخالف لنص الكتاب ( وقياس بمعرض النص وهو باطل » فلا مجوز قياس 
غير حال الخلع وهو حال الرضا برك المهر بطيبة مسن نفسها ببه على حال 
| الخلع فافهم ) . ْ 
الحلع تطليقة بائنة » والرد على من قال : إنه فسخ : قال : وقد اختلف 
فى اللتلع هل هو طلاق أم ليس بطلاق ؟ فروى عن عمر » وعبدالله » و عنْان » 
والحسن » وأبى سلمة : وشريح » وإبراهم ؛ ومكحول أن الللع تطليقة بائنة . 
وهو قول فقهاء الأمصار » لاخلاف بيهم فيه . وروى عن ابن عباس أنه ليس 
بطلاق ( بل هو فسخ ء وبه قال الشافعى ف القديم وأحمد فى روايةء كا ى 
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ا م 
أنكروه عليه » وقال له عبدالملك بن ميسرة حين به . 5 
لانعرفه » فهو قول شاذ معدود فى مناكير طاوس . 

دلائل كون الخلع طلاقا لا فسخا: ويدل على كونه طلاقا ما رواه عبدالرزاق 
فى مصنفه -حدثنا ابن جريج عن داؤد بن أبى عاصم عن سعيد بن المسيب ١‏ أنالنى 
ينع جعل الخلع تطليقة » . وكذلك رواه ابن أبى شيبة ( ومراسيل سعيد #صاح 
عند القوم ) . وما رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان مولى 
الأسلميين عن أم بكر الأسلمية أنْها اختلعت من زوجها عبدالله بن خالد بن أسيد» 
فأتيا عهان بن عفان فى ذلك فقال : « هى تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو 
ماسميته. ومن طريق مالك رواه الببيى . ونقل عن أبى داؤد أنه سأل أحمد بن حنبل 
عن حمهان فقال : لاأعرفه » وضعف الحديث من أجله . قلت : ذكره ابن حبان 
فالثقات » وذكر مس ف الطبقة الأولى » من أهل المدينة » روى عنه عسروة بن 
الز بير وعمر بن نبيه الكعبى ومومى بن عبيدة » ومالك لايروى إلا عن الثقات ولا 
يخرج إلا أحاديث الأثبات عنده . والعارف مقدم على من لم يعرف . والأثر رواه 
محمد في المؤطا عن مالك » وقال : بهذا تأخذ » الحلع تطليقة بائئة إلا أن يكون 
يسمى ثلاثا أونواها فيكون ثلاثا رص :70 ) . وروى مالك ف الموئطا أيضا عن 
نافع أن ربيع بنت معوذ جاءت هى يتمها إلى عبدالله بن عمر فأخيرته أنها اختلعت 
من زوجها فى زمان عان بن عفان » فبلغ ذلك عهان فلم بنكره ( وفيه دليل على 
جواز الخلع دون السلطان ) . فقال ابن عمر : « عدتها عدة المطلقة » قال مالك : 
| إنه قد بلغه أن سعيد بن المسيب وسلمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون : 
«عدة المختلعة ثلاثة قروء ٠‏ انتهى من الزيلعى ١؟‏ : 40) . 


قال الجصاص : ويدل على أنه طلاق قوله يَفِةٍ لثابت بن قيس حين 
نشرت عليه امرأنه ( وأرادت الحلع ) ٠٠:‏ خبل سبيلها » وى بعض الألفاظ 
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« فارقها » ( ولفظ البخارى « طلقها تطليقة » ) بعد ما قال للمرأة : «ردى عليه 
حديقته » فقالت: قد فعلت. ومعلوم أن من قال لامرأته: قد فارقتك » أوخليت 
سبيلك » ونيته الفرقة إنه يكون طلاقاً » فدل ذلك أن خلعه إياها بأمر الشاررع 
كان طلاقا . 


وأيضا لاخلاف أنه لو قال لها : قد طلقئك على مال» أو قد جعلت أمرك 
إليك بمال كان طلاقا » وكذلك لو قال لها : قد خاعتك يخمر مال بريد به الفرقة 
كان طلاقا » وكذلك إذا خلعها تمال . فإن قيل : إذا كان يلف الملع كان 
بمنرللة الإقالة في البيع قتكون فسخا . قلنا : فى اتفاق الجميع على جواز اللبلع يغعر 
مال وبأقل من المهر دلالة على أنه طلاق وليس بفسخ ممثررلة الإقالة » فإن 
الإقالة لامجوز إلا بالثمن الذى كان فى العقد » فلو كان الجلعم فسخا كالإقالة لما 
جاز إلا بالمهر الذى تزوجها عليه لابأقل منه ولا أكثر , 


الجواب عن حجة من قال : الخلع ليس بطلاق : ومما محتج به من يقول: 
إنه ليس بطلاق أن الله تعالى لا قال : ٠‏ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسزيح 
بإحسان » ثم عقب ذلك بقوله: « ولا بحل لكم أن تأخذو مما آنيتموهن شيئا إلى أن 
قال فى نسق التلاوة ‏ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكلح زوجا غيره» فأئبت 
الثالثة بعد املع » دل ذلك على أن الخلم ليس بطلاق ؛ إذ لوكان طلاقا لكانت 
هذه رابعة » لأنه ذكر اللخلع بعد التطليقتين » ثم ذكر الثالثة بعد الخلع . قلنا : 
ليس ذلك عندنا على هذا التقدر ؛ لأن قوله تعالى : ٠‏ الطلاق مرتان » أفاد حم 
الاثنتين إذا أوقعها على غير وجه الخلع » وأثبت معها الرجعة بقوله تعالى: ‏ فإمسالك 
بمعروف » ثم ذكر حكمها إذا كانتا على وجه الخلع » وأبان عن موضع الحنظر 
والإباحة فيه ؛ والخال الى يجوز فيها أخذ المال أولا مجوز » ثم عطف على ذلك 
قوله : ٠‏ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكيح زوجا غيره » فعاد ذلك إلى 
الاثتين اللقدم ذكرهما , على وجه الخلع تارة وعلى غير وجه اللملع أخرى ء فإذاً 


اي 7ب بج بمو جوت كيد 
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سس-ااساسببب ب ب مص م 
ئيس فيه دلالة على أن الخلع بعد الاثنتين م الرابعة بعد الحلع ( لآنه تعالى قال : 
« ولائحل لكم أن تأخذوا » فبدأ بذكر الجاع بالواو دون الفاء » والواو ي#تضى 
الجمع دون الثرتيب والتعقيب » فالخلع داخل فى الاثنتين المقدم ذكرهي| مجتمع 
معها . وهن جعله اعتراضا وعطف قوله : «١‏ فإن طاقها » على قوله : « الطلاق 
مرتاك ) فد أزتكب حلاف الظاهر » لأن الأصل فى العطف بالفاء عوده إلى ما 
بليه دوك مأ يكون بعيدا عنه . وأيضا فإنا نجعله عطفا على جميع ما تقدم من الفدية 
وما تقدمها من التطليقتين على غير وجه الفدية » فيكون منتظا لفائدتين إحداها 
جواز الثالثة بعد الخلع بتطليقتين والأخرى جوازها بعد التطليقتين إذا أوقعهها على 
غير وجه الفدية ). 

المختلعة يلحقها الطلاق: وهذا مما يستدل به على أن المختلعة يلحقها الطلاق» 

لأنه لما اتفق فقهاء الأمصار على أن تقدير الآية وترتيب أحكامها على ما وصفنا: 
وحصلت الثالئة بعد الحلع وحكم الله بصحة وقوعها دل ذلك على أن المختلعة 
بلحقها الطلاق ما دامت بي العدة . انتهى ملخصا (  ”410/: ١‏ , 


وأما قول ابن العربى رحمه الله : إن هذا تطويل ليس وراءه تحصيل » 
إنما قال الله تعالى : « فإمساك بمعروف » وحملته أن الطلاق محصور فى ثلاث » 
وأن للزو ج الرجعة فيا دون النلاث » وأن الثالثة نحرمها إلى غاية » وتبين مع 
ذلك كله تحريم أخذ الصداق إلا يعد رضما المرأة لما قد استو مئها واستحل مسن 
فرجهاء وأوضح أن للمرأة أن تفك نفسها من رق النكاح بمالها منه ومن غيرهء 
سواء أخذه فى الأولى أوالثانية أوالثالثة» لقوله تعالى بعد ذكر أعداد الطلاق الثالث 
والمرتين والتسريح: «فلا جناح عليها فيا افتدت به » كينها كان الفداء . فكان 
بيانا لنواز الفداء فى الجملة كلها » لا فى محل مخصوص منها بأولى أوثانية أوثالئة 
انتهى .)488:1١(‏ 


الخواب عن إ برد ابن العربي علينا : فهو مبنى على أن التسريج بإحسان هى 
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اثالثة» رفد صرح ابن العربى نفسه بأنه ورد في ذلك حديث أن النى وَل 
قال : ٠‏ التسريح بإحسان هى الطلقة الثالئة » ولميصح ( ١5‏ : 47) فن أين له 
أن يدعى أن الله تعالى قال بءد ذكير أعداد الطللاق الثالت والمرتين والتسربح : 
ه فلاجناح عليه| فها افتدت بهم 4 والحديث فى ذلك لم يصح عنده ٠‏ وإما قال 
ذلك سصلا بالطلقتين دون الثلاث ؛ وجواز الحلع مع الثالثة أوالثلاث مستفاد من 
فراه : « فإن طلقها فلاتمل له » ٠‏ ليا على جميع ما تقدم من الفدية وما تقدمها 
من التطليقتين من غير الفدية. قال الخصاص ى فوله تدالى: وأو تسريح بإحسان » 
قبل: إن المراد به الثالثة » وروى عن النى وَرذاق حا بمث غير ثابت من طريق 
النتل » ويرده الظاهر أيضا ثم ذكر الحديث بده ونا : وقد روى عى جماعة 
من السلف مهم السدى والفحاك أنه أى السريح .إ-سن تركها حبى تنقصى 
عدتما . وهذا التأوبل أصح ء إذ لم يكن الحبر المروى عن النى يَف فى ذلك 
ثابتا . وذلك من وجوه أأحذها أن سائر المواضع الى ذكر الله فمها عقيب الطلاق 


الإمساك والفراق فإنما أراد به ترك الرجعة حهى .عض عدتبا » منه قوله : 
«وإذا طلقم النساء فباغن أجلهن فأمسكوهن معروف أم سرحوهن ععروف » 
واكراد بالتسريح ترك الرجعة» إذ معلوم أنه لم برد أوطلقزهن واحدة أخرى . 
ومنه قوله تعالى : « فإذا بلغن أجلهن فأسكودن بمعروف أو فارقوهن ععروف » 
ورد به إيقاعا مستقبلا » وإنما أراد به تركها حتى تنقضى علتها . 


وأيضا فإِن الثالنة مذكورة ق نسخ الحطاب فى قرك. ن'ل: «فإن طلقها فلا 

نحل له من بعد » الآية فوجب حمل قوله: « أو تسريع يحت » على فائدة مجددة 
ذعى وقوع البينونة بالاثنين بعد انقضاء العدة . وأيفا “ نوم أن المقصد فيه بيان 
عدد الطلاق ا موجب التحر.م ونسخ ما كان جائزا من إيقاع الطلاق بلا عدد 
حدر » فلو كان قوله تعالى : « أو تسربح بإحسان » هو الثالثة لما أبات عمسن 
مدان لقاع التحريم بالثلاث ‏ إذ لو اقتصر عليه ل دل على وقوع البينونة 


الحرمة لها إلا بعد زوج ء فوجب أن يكون الثالئة قوله تعالى : ٠‏ فإن طلقها فلا 
آل له ؛ الآبة. انتهى ملخصاً ( 1١‏ : 40" ). 

ولو سلمنا صعة الحديث على رأى بعض المحدثين كامر فقد اتفقوا على أن 
حم إذائقة زعا عومد كور و توه تال ٠-2‏ إن طلقها 12د ل له م الآية. لاني 
قبله ؛ وإذا كان كذلك بطل القول بأن الله تعالى قال بعد ذكر أعذاد الطلاق 
الثلاث والمرتين والتسريح : « فلا جناح عليها فها افتدت به » . وإنما قال ذلك 
بعد ذكر المرتين فقط ؛ وأما الثالثة فلم يذكر لها حكيا بعد » والالزم أن يكون 
ترله : ٠‏ فإن طلقها فلا تحل له ٠‏ عقيب ذلك هى الرابعة » ولم يقل به أحد . 

دليل لحوق الطلاق المختلعة : وى مصنف ابن أنى شيبة : ثنا وكيم عن, 
على بن مبارك عن يبي بن أنى كثير قال : كان عمران بن حصين وابن مسعود 
يقرلان فى الى تفتدى من زوجها : هلحا طلاق ما كانت فى عدتها» . ورجال 
هذا المند على شرط المماعة (قلت : نعم ! ولكته مرسل © يحمي بن أنى كثير 
لم يدرك أحدا من الصحابة إلا أنسا رآه رؤية » قاله أبو حاتم . والمرسل حجة 
عندنا ) .وق الاستذكار : هو قول ألى حنيفة ء والثورى » والأوزاعى » وابن 
اليب » وشريح » وطاؤس , والزهرى . وظاهر الكتاب يشهد لهذا القول » 
لأنه تعلل قال : «الطلاق مرتان» ثم قال : فلا جاح عليه فيا افتتدت به» ثم 
قال : «فإن طلقها فلا نحل له » وهذا يقتضى وقوع الطلاق بعد المجلع » وأن 
من طلق ثنتين فإن أخذ فداء له أن يطلق الثالفة » وعند الشافعى إذا أخذ فداء 
لا بطلق الثالئشة . انتهى من الجوهر التق ( 7 : /8117) . 

لا ينبت فى. الخلع رجعنة : فائدة : قال الموفق فى المعنى : ولا يثبت فى. 
الخلع رجعة ‏ سواء قلنا هو فسخ أو طلاق ‏ فى قول أكثر أهل العلم ؛ منهم : 
الحسن : وطاوس ؛ وعطاء : والنخعى » والأوزاعى » ومالك » والشافعى » 
دعق (وأبو حنيفة وأسحابه) . وحكى عن الزهرى وسعيد بن المسيب أنها 
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قألا : الزوج بالخيار بين إمساك العوض ولا رجعة له » وبين رده إلى الرجعة . 
وقال أبو ثور : إن كان الخلع بلفظ الطلاق. فلا تسققط بالعوض كالولاء مع 
العتق . ولنا قوله سبحانه وتعالى : «فما افتدت به » وإنما يكون فداء إذا خرجت به 
عن قبضته وسلطانه » وإذا كانت له الرجعة فهى نحت حككه . ولآن القصد 
إزالة الضرر عن المرأة فلو جاز ارتجاعها لعاد الضرر . وفارق الولاء » فإن العتق 
لاينفك منه » والطلاق ينفك عن الرجعة فيا قبل الدخول وإذا كل العدد 
.)066:48(١‏ ' 
. لابأس بانشفلع فى الحيض والطهر الذى مسبا فيه : قال : ولا بأس بائفاع 
في الحيض والطهر الذى أصابها فيه » لأن المنع من الطلاق فى الحيض من أحل 
الضرر الذى يلحقها بطول العدة » والخلع لإزالة الضرر الذى :يلحقها بسوء 
ادر ولقاع رين تكرهه وتبغضه » وذلك أعظم من ضرر طول العدة » 
فجاز دفع أعلاها بأدناهها . ولذلك لم يسأل النى 2 امختلعة عن حاطا . ولأن 
ضرر طول العدة عليها » واللخلع يحصل بسؤالها » فيكون ذلك رضاء منها به ودليلا 
على رجحان مصلحتها فيه انتهى (8 : :هلا١‏ ). 
وفيه أنه يلزمه حل الطلاق مطلقا فى الحيض إذا رضيته به : مع أن 
إطلاتهم الكراهة ينافيه . فالأظهر تعليل الحلعم والطلاق بعوض بأننه زليس 
طلاقا بنفسه لأنها لا تطلق مال تقبل » فصارت كأنها أوقعت الطلاق على نفسها 
فى الحيض ؛ والممنوع هوالرجل لاهى أو القافئن . ولذا لو أدركت فاختارت 
نفسها فلا بأس للقاضى أن يفرق بينها فى الحيض . وق لداع : وكذا إذا 


أعنقت فلا بأس بأن نختار نفسها وهى حائض » وكذا امرأة اليد انتهى . 
كذا فى .الدر ورد افتار ( ؟ :, 560) . 


لا يفتقر الخلع إلى السلطان : قال الموفق : ولا يفتقر اللخلع إلى حاكم ء 
نص عليه أحمد فقال : يجوز الجلع دون السلطان . وروى البخارى ذلك عن 
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وإسحق وأهل الرأى . وعن الحسن وابن سيرين لا يجو إلا عند السلطان . ولنا 
قول عمر وعهان » ولأنه معاوضة فلم يفتقر إلى السلطان كالبيع والتكاح , ولأنه 
قطع عقد بالتراضى أشبه الإقالة . 

الرد على من قال : لا يحل الخلع حتى براها تزني : وروى عن ابن سيرين 
وأف قلابة أنه لايحل الحلع حتى يد على بطنها رجلا » لقول الله تعالى : 
« ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» . ولنا 
الاية التى تلوناها ( فإن خفتم أن لا يقها حدود الله فلا جناح عليها فيا افتدت به) : 
والحبر ( أى حديث امرأة ثابت بن قيس وقد اختلعت من غير ريبة) وأنه 
قرل عمر » وعهان ع وعلى » وغيرهم من الصحابة ء لم نعرف لحم مالفا ل 
عصرهم » فيكون إجماعا . ودعوى النسخ لا تسمع حتى يثبت تعفر الجمع » وأن 
رع ل ل : ١0/4‏ ). وأيضا فتغسير 

حشة المبينة بالزنا «غير متعين » فقد فسرها ابن عباس بالنشوز والعصيان » كا 
ا أنه يعم ذلك كله : الزنا , 
والعصيان » والنك-وز » وبذاء اللسان » وغير ذلك يعنى أن كل ذلك يبيبح 
مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها . وهذا جيد انتهى . ولو سم 
فالجمع بين الايتين ممكن » وتقرير الجمع أن الأولى منها حاظرة عن عضل 
النساء و[كراههن على الافتداء حتى يأتين بفاحشة مبيئة » فلا دلالة فيها على حظر 
الحلع إذا خلا عن العضل والإكراه . 

فإن عضل زوجته ولم تأت بفاحشة » وضارها بالضرب والتضييق عليها » 
أو منعها حقوقها من التفقة والقسم ونحو ذلك لتمتدى نفسها منه فالحلم باطل 
والعوض مردود . روى ذلك عن ابن عباس » وعطاء » ومجاهد , والشعبى » 
والنخعى » والقاسم بن محمد » وعروة » وعمرو بن شعيب » وحيد بن عيد الرحمن » 
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والزهرى . وبه قال مالك » والثورى » وقتادة » والشافعى » وإسماق . وقال 
أبو حنيفة : العقّد صحيح والعرض لازم » وهو آثم عاص . قاله الموفق 
(1,8:48). وحجة الكل قوله تعالى : « ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض 
ما آثيتموهن إلا أن بأتين بفاحشة مبينة » إلا أن الجمور فهموا منه بطلان الخلع 
بالعضل » وقال أبو'حنيفسة : إن النهى لا يقتفى بطلان العقد » كالبيع عند 
الأذان للجمعة والبيع بالنجش » وكالظهار مع كوله منكرا من القول وزورا . فإن 
أنت بفاحشة فعضلها لتفتدى نفسها منه ففعلت صح الفلع لله الآنة » والاستئناء *ن 
النهى إباحة ؛ ولأنما متى زنت لم يأمن أن تلحق به ولدا من غيره وتفسد فراشه » 
فلا تقم حدود الله فى حقه » فتدخل فى قوله تعالى : وفإن خفتم أن لا يقها 
حدود الله فلا جناح عليها فيا افتدت به و . هذا أحد قولى الشافعى » والقول 
الآخر لاايصح ٠»‏ لأنه عرض أكرهت عليه أشبه ما لولم تزن . والنص أولى . 
قاله الموفق أيضا ٠(‏ : 174 ) . قلت : والإكراه الذى يبطل الغقود ليس 
هو العضل ؛ بل هو ما يخاف منه على النفس والأعضاء » كا ذكره أضحابنا 
فى باب الإكراه من الفقسه . والله تعالى أعلم . 1 

عدة المختلعة كعدة المطلقة ثلالة قروء : مسثلة : ذهب مالك » وأبو حنيفة 
والشافعى » وأحمد وإححق بن راهويه فى رواية عنها ‏ وهى المشهورة ‏ إلى أن 
الختلعة عدبا عدة المطلقة بئلائة قروء إن كانت ممن نحيض . وروى ذلك عن 
تمر ؛ وعلى ؛ وابن عمر » وبه يقول سعيد بن المسيب » وسلمان بن يسار » 
دعروة » وسالم؛ وأبو سلمة» وعمر بن عبد العزيز.» وابن شهاب » والحسن » 
والشعبى ؛ وابراهيم النخعى ٠‏ وأبو عياض» وخلاس بن عمر » وقتادة » وسفيان 
00 . والأوزاعى » والليث بن سعد » وأبو عبيد . قال الترمنى : وهو قول 
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وروالصات وغيرهم . ومأخذهم فى هنا أن 2 طلاق فتعتد 


والقول الثانى : إنما تعتد بحيضة واحدة تستيرئ بها رحمها . قال ابن أي 


انكام اقران #26 سل جع ١-‏ 


ل سس ند مم ا م - 


فاق عمها 050 الله عنه فقال : « تعد محيضة .٠‏ قال : ركان ابن عمر 
يمول ؛ « تعتد ثلاث حيض » حتى قال هلما عمان » فكان ابن عمر يفى به » 
ويقول : « عئان شير نا وأعلمئا ؛ , وحدثنا عبدة عن عبد الله عن نافع عن ابن 
عمر قال: «عدة المتلعة حيضة .٠‏ وحدئنا عبد الرحمن بن محمد الماربى عن ليث عن 
طاس عن ان عباس قال: وعدسها حيضة» . وبه يقول عكر مة» وأبان بن عثان» 
كل من تقدم ذكره ممن يقول: الفلع فسيخ بلزمه القول بهذا . واحتجرا لذلك بما 
روا أبنو دائد والثْرمذى عن غكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس 
اختلعت من زوجها على عهد الثبى عَلٍ » فأمرها البى علي أن تعتد بحيضة . قال 
الترمذى : حسن غريب . وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن 
عكرمة مرسلا . انتهى من ابن كثير ( 1١‏ 3076ا) . 
الجواب عن حجة من قال : إن عدتها حيضة: وأجيب بأن التاء فى حيضة 
ليست للواحدة بل لجنس » فا معبى : إن الهتلمة تعتد بالحيض دون الشهر . وهذا 
التأويل إنما يتأق فى المرفوع ؛ وأما قول عهان فلا » لما فى رواية عند ابن ماجه ” 
بطريق ابن إعمق أخيرنى عبادة بن الوليد بن عبادة ابن الصامت عن الربيع بنت معوذ 
بن عفراء قال : قلت لها : حدثنى حديئك » قالت : اختلعت من زوجى » ثم 
جئت عمان فسألت عمان ما ذا على من العدة ؟ قال : لا عدة عليك إلا أن يكون 
حابث عهد بك » فتمكثين عنده حتى نحيضين حيضة . قالت': وإنها أتبع فى 
ذلك قضاء رسول الله وفع ى مريم المغالية؛ وكانت نحت ثابت ان قيس فاختلعت 
منه كلاق ابن كثير 1:1١‏ 056؟) , 


قال الموفق فى المننى : ولنا قول الله تعالى : .« والمطلفات يتربصن بأنفسهن 
ثلالة قروء » ( وقد ثبت كون الع طلاقا ؛ فلا بد من أن تكون عدة اتلعة 


عدة المطلقة ) . دلأنجا فرقة بعد الدخول فى المبياة فكانت ثلاثة قروء ( لأن كل 
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فرقة ببن زوجين فعدءها الطلاق سواء كانت بلعانء أو وضاع » أو فسخ بعيب» 
أو إعسار» أو إعتاق» أو اختلاف دن) . وقول النى يَف : « قرء الأمة حيضتان» 
عام ( للمختلعة وغيرها ) . وحديثهم .رويه عكرمة مرسلا ؛ قال أبو بكر : 
هر ضعيف » مرسل ) وقد ثبت فيه عند البخارى أنه عل قال لثابت بن قيس: 
« طلقها تطليقة » وهو صريح فى كبونٍ التتلعة مطلقة ) . وهو قول عمّان وان 
عباس قد خالفه قول عمرر على ؛ فإنها قالا : عدا ثلاث حيض . وقولها أولى 
( وقد ثبت عن عثان أيضصا أنه قال : اللحلع تطليقة بائنة . وعدة المطلقة مذ كورة 
فى نص الكتاب فيتحمل أن يكون عمّان يقول أولا بكون الحام فسخا ثم رجع عنه 
إلى كرنه طلاقا ) . وأما ابن عمر فقسد روى مالك عن نافع عنه أنه قال : عدة 
التلعة عدة مطلقة . وهو أصح عنه التهى ( 4 : 0/8 ) . وبالجملة فكل من روى 
عنه أن عدة الختلعة حيضة قد روى عنه ما يدل على أن عدتها عدة المطلقة» فقول 
الجمهور هو أقوى ما يكون فى الباب ؛ بل هو اللمق الذى لا يعدل عنه وهو عين 
الصواب ؛ والعل بل بللك الوهاب . 

لطيفة : اختلعت من ثابت بن قيس ثلاث من نسائه : لطيفة : اختلف فى 
اسم امرأة ثابت بن قيس إلتى امحتعات مزه ٠‏ في رواية الببخارى أن المرأة اسمها 
جميلة » وأمها بنت عيبل الله المنافق , وهو الذى رجحه الحفاظ . كون اسمها 
زينب جاء من طريق الدارقطى . قال الحافظ ابن حجر : فلعل لها اسمين أو أحدهما 
لقب » وإلا فجميلة أصح . وقد وقع فى حديث آخر أنحرجه مالك والشافعى 
وأبو داؤد أن | اسم امرأة ثابت حبيبة بنت سهل . قال الحاقظ : والذى يظهر أنها 
قضيتان وقعتا له فى امرأثين » لشهسرة الحديثين ؛ وصحة الطريقين » واختلاف 
السياقن . انتهي من الروح ( ؟ 7 ). قلت: : وصوب الحافظ فى الإصابة أن 
الختلعة من ثابت ههى جميلة بنت ب بن سلول أخخت عبد الله بن أنى المناف , ثم 
دج ثابت بنت أخها جميلة بنت عبد الله بن أبى . فقال ا 
بن مندة أنه وهم فى جعلها اثثتين » وليس كنا ظد, هر د وأبو نعيم » بل الصواب 
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و أى مات عنبام . ولو عكس أبن الأثبر فاستدل على أنهها واحدة » وأن من قال 
جميلة بنت أنى نسبها إلى جدها لكان متجها . والله هدى من يشاء . انتهى ملخصا 
(8: ':). 

وبالجملة فقد اختلعت من ثابت ثلاث من النساء : جميلة » وحبيبة بنت 
سهل » ومري المغالية . ومرمم هى الى أمرت أن تعتد بحيضة » ولم يعرف أن 
خلعها كان قبل نزول قوله تعالى : « يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء » أو بعده » 
فلعل عمان أخذ بقصتها أولاثم عرف أن رسول الله علي جعل الخلع طلاقا فرجع 
عنه » والله تعالى أعلم . 1 

أول مختلعة فى الإسلام : قال الحافظ فى الفتح : قد أخر ج البزار من. 
حديث عمر قال : و أول ممختلعة فى الإسلام حبيبة بنت سهل كانت نحت ثابت بن 
قيس الحديث » . وقد ترجم لها ان سعد فى الطبقات وزاد فى آخره: « وقد كان 
رسول الله يلاك هم أن يتزوجها ثم كره ذلك لغيرة الأنضار » وكره أن يسوءهم 


فى سامهم » أنتهى ملخصا ( 4 : 38 ). 


ترهيب المرأة من طلب الطلاق من غير سبب : قال : وفيه أن الأخبار 
الواردة فى ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن بسيب 
ينتفي ذلك كحديث ثريان. و أها امرأه سالت زوجها الطلاق فحرام علها رائحة 
الجنة » رواه أصعاب السئن» وسمحه ابن خزيمة » وابن حبان . ويدل على تخصيصه ' 
قوله فى بعض طرقه « من غير ما بأس » ( رواه الأْرمنى وقال : حسن » 
وأبو داؤد _واان جرير ) . وكحديث أنى هريرة ٠‏ المنسّتزعات وامختلعات هن 
المنافقات» أخرجه أ حمد والنسائى» وق صعته نظر» لأن امسن عند الأكثر لم يسمع 
من أب هريرة ؛ لكن وقع 2 رواية النسالى: قال الحسن: لم أسمع من أنى هررة 
غير هذا الحديث » فتكون قصته فى ذلك كقصته مع سمرة فى حديث العقيقة » 
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قلت : ولحديث طرق عن ثوبان وعقبة بن عامرعند الرمذى وان جرير » فلا 
أقل من أن يكون حدنا » وى كل ذلك رد على من قال يجواز اللحلم فى حال 
الوفاق قياسا على جوازه فى حال الشقاق ) . 
وفيه أن لفان إذا الل علض ما روج أن «التشر ما واد لااسادراة: 
لأن ابن عباس روى قصة امرأة ثابت بن قيس الدالة على أن املع طلاق 
وكان يفى بأن الخلع ليس بطلاق . لكن ادعى ان عبد ابرشذوذ ذلك عن 
ان عباس » إذ لا يعرف له أحد نقل عنه أنه فسخ وليس بطلاق إلا. 
طاؤس . وفيه نظر لأن طاؤسا ثقة حافظ فقيه فلا يضره تفرده ( قلت : كان 
أيوب يتعجب من كثرة خطأه مع حفظه وصلاحه وجلالته . قال القاضى إسمعيل 
فى أحكام القرآن له : طاوّس مع فضله وصلاحه بروى أشياء منكرة . وقال ابن 
رجب: كان علاء أهل مكة ينكرون على طاوّس ما يتفرد به من شواذ الأقاويل 
انتهى . وقال الكرا بيسى فى أدب القضاء : إن طاؤسا بروى عن ابن عباس أنخبارا 
منكرة اه كذافق الإشفاق للكوئرى ( ص 44 ) ومن كان هذا حاله )١(‏ يضر 
اغرده يشى ): 
قال اليافظ : نعم ! أخرج إتمعسيل القاضى بسند صميح عن ابن نجيح أن 
طاؤسا لما قال : « إن الخلع ليس يطلاق » أنكره عليه أهل مكة » فاعتذر وقال : 


وأنا قوله : وقد تلى ذلك العلاء بالقبول ففية أن علاء خصره قد الكزوه 
عليه كما سبأقى . وأما قوله : ولا أعلم من ذكر الاختلاف ف المسثلة إلا وجزم 
أن ابن عباس كان براه فسخا اه قلت : لا عيرة بذكر هؤلاء » فإنهم يذكرون ‏ 
كل ما قيل أو يقال » سواء صح سنده أو من شواذ الأقوال . ألاترى أنهم 
كرو عن سعيد بن اليب أله كان قول بحصول التحليل للزورج الأول بمجرد 
العقد على الثانى ؟ وفى صعته عنه نظز كا سيأق . 


٠‏ أحكام القرآن 04د ع 
ولكن الثان فى كون قصة ثابت صرجة فى كون الخلع طلاقا اه ( 4 :4ه" ) . 
قلت .لا يخنى كونبها ظاهرة فيه . وني أثر ان أنى نجبح دلالة على أن علاء أهل 
مكة قد أنكروا على طائس قوله » ولم يكونوا يعرفونه قبل ذلك عن ابن عباس 
ولا عن غيره . وى ذلك أكسر دليل على صعة القول بكون الخلع طلاقا » فافهم 
ولا تكن من الغافلان . وتذكر ما أسلفناه لك من الاثار الصحابة والتابعين في ذلك 
وكن من 'الشكرين . ش 


قوله تعالى : « تلك حدود الله فلا تعتدرها « الآية , 


لا جوز الخاع من غير شقاق: ظاهر الآية يدل على أن الحلع لامجوز من غير 
ركراهة وشقاق » لأن نى الحل الذى هو حكم العقد فى جميع الأحوال إلا حال 
الشقاق يدل على فساد العقلذ وعدم جوازه ظاهراء إلا أن يدل الدليل على نخلافه . 


لا جوز الع بالزيادة على المهر : وعلى أن الخلع لا جوز أن يكون بجميع 

ما ساق الزو ج إلباء فضلا عن الزائد » لأن « من اف «١‏ مما اتيتموهن » تبعيضية 
فيكون مفاد الاستثناء حل أحذ ثثى ما آنيتموهن حين اللوف؛ وأما كلمة «ما» 
فى قوله سبحانه : « فها افندت به » فليست ظاهرة فى العموم ( أى فى هذا 
الموضع: » لقرائن دالة ههنا ) حتى يناق ظهور الآية فى الحكم المذكور » بل 
ذاه اشير لق تر 1 فإن خفم » يدل ظاهرا على أنه بيان لم المفهوم بطريق 
| انخالفة عن الاستثناء » وفائدته التنصيص على ننى الجناح فى هذا العقد . فإن الحل 
الستفاد من الاستثناء ققد يجامع الجناح بأن يكون مع الكراهة . نعم ! تحتمل 
العموم فلا تكون نضا فى عدم جواز الماع مجميع ما يساق ( قلت: والمشهور 
عند أخل الث والأصوليين كو نكلمة ماظاهرة فى العموم» ولم نزل الحنفية يحتجون 
بعمومها فا جائل كثيرة لا نخى على من مارس الفقه فالأول ما قاله الخصاص : 
إن ظاهر الاية يقتضى جواز أخذ الجميع ولكن ما زاد مخصوص بالنسة» وليست 
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كلمة وما ل ل 
وهكذا كان يقرأه الربيع بن أنس» كامر), 


أكثر الفقهاء على نفاذ الخلع بلا شقاق أو جميع ما ساق : وأكثر الفقهاء 
على أن اللخلع بلا شقاق ويجميع ما ساق مكروه لكنه نافذ ( قضاء) » لتحقق 
أركان العقد من الإيجاب والقبول وأهلية العاقدين مع التراضى » والهى لأمر مقارن 
لايناق الجواز كالبيع وقت النداء ؛ وعلى أن اللخلع يصح. بلفظ المفاداة » لأنه 
تعالى سمى الاختلاع افتداء. انتهى من الروح ( 11١ : ١‏ ) . قلت : وتذكر ما 
أسلفنا من الآثار فى ترهيب المرأة من طنب الطلاق من غير ما سبب » وفي كون 
الزوج منبيا عن أخذ الزيادة على المهر . والله تعالى أعلم بالصواب . 

قوله تعالى : « فإن طلقها فلا تحل له من بعد حبى تنكح زوجا غيره » 

أى إنه إذا طلق الرجل امرأته طلةة ثالثة بعد ما أرسل عليها الطلاق مرتين 
فإنها حرم عليه حتى تنكح زوجا غيره أى حتّى يطأها زوج آخر فى نكاح صميح» 
فلو وطئها واطثى فى غير نكاح ( أو فى نكاح فاسد لكونه ني حكم العدم ) ولو 
فى ملك اليمين لم تمل للأول » لأنه ليس يزوج . وهكذا لوتزوجت ولكن 
لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول . 


مطلقة الثلاث لانحل للأول مالم يدخل الثاني » والبحث عما اشتهر عن سعيد 
بن المسيب: واشتهر بين كثير من الفقهاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه يقول: 
محصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد العقد على الثانى . وى سصعته عنه نظر + 
فقد روى ان جرير رمه الله حدثنا ابن بشار ثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن 
علقمة بن مرئد عن سالم بن رزين عن سالم بن عبدالله عن سعيد بن المسيب عن ابن 
حمر عن النى يي فى السرجل يزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البنة » 
فيتزوجها زوخ آآخر فيطلقها قبل أن يدخل بها » أترجع إلى الأول ؟ قال : لاء 


أحكام القر آن سكاف ع 


ا ل 1و 1 
حتّى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها » . وهكذا رواء أحمد والنسائى ( إلا أن النسائى 
قال: مس بن زرير وهو من رجال الشيخين » وثقه أبو حاتم » ولكن لم يغبت 
سماعه من سال بن عبدالله ولاسماع علقمة منه » فالصحيح سالم بن رزين . ويقال 
فيه: رزين بن سلمان الأحمرى . ذكره ابن حبانٍ ف الثقات » 'كامر فى التهلذيب) . 
فهذا من رواية سعيد بن السيب عن ابن عمر مرف.وعا على خلاف ما محكى عنه 2 
فبعيد أن مخالف ما رواه بغير مستند . والله أعلم . قاله ان كثير (111/:1). 

قلت : هذه رواية شعبة و رواه أحمد والنسائى وان جرير من طريق سفيان 
الثورى عن علقمة بن مرئد عن رزين بن سليان الأحمرى عن ابن عمر قال: سثل الننى 
ْو عنالرجل يطلق امرأته ثلاثاء فينزوجها آخخر فيغلقالباب ويرخى الستر ثم يطلقها 
قبل أن يدخل بها » هل محل للأول ؟ قال : ولاء حزى تلبوق العسيلة » . قال. 
السائى : هذا أولى بالصواب - أى من الذى قبله - ( ؟ : )٠١١‏ . وف التهليب: 
قال ابن أبى حاتم. عن أبيه : وهذه الزيادة ( بين رزين بن سليان وان عمر ) ليست 
محفوظة . وقال أبو زرعة : الثورى أحفظ انتهى ( " ١0/6:‏ ) وإذا كان 
كذلك فلا برد به على المشهور شى' . 


حجة الجمهور حديث العسيلة وهر حديث مشهور : وحجة الجمهور حديث 
العسيلة وهو حديث مشهور رواه الأثئمة السئة ف كتهم من حديث عائشة رضى الله 
عنما . وفى الباب عن ابن عمر - وقد مر ذ كره ب وعن أنس رواه امد وان جررر 
بسند حسن ٠»‏ وعن أنى هريرة عند ابن جرير » وعسن الزبير عند مالك ».وفيه 
انقطاع ؛ ورواه ابن وهب عن مالك عن رفاعة عن الزير.ن عبدالتمن عن أبيه 
فوصله؛ وعن ان عبامن عند ابن جرير أيضاء وله طرق كثيرة عن عائشة رضى الله 
علها ٠‏ وتلقاء الأمة بالقبول . 1 

تأئيد قول امجمهور بالمعقرل : وهو مقتضى القياس لأن الحرمة الغليظة إنما 
تثبت عقوبة للزوج الأول با أقدم على الطلاق الثلاث:الذى هو مكروه شرعا 
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مقر نه لطا لا ل 0 
عنه الطبااع ولا تكرهه » إذ لا أثر لمجرد النكاح مالم يتصل به الماع عرفاء فكان 
الدخول شرطا فيه؛ ليكون زجراله ومنعا عن ارتكابه. وعليه الإجاع . قال الموفق 
فى المغى : وق إجاع أهل العلم على هذا غنية عن الإطالة فيه . وجمهور أهل العلم 
على أنما لايحل للأول حتى يطأها الزوج الثانى وطأ يوجد فيه التقاء الحتانين . 

قول سعيد بن المسيب خلاف الاجماع : إلا أن سعيد بن المسيب من 
بينهم قال: إذا تزوجها تزوجا صيحا لابريد به إحلالا فلا بأس بأن يتزوجها 
الأول . قال ابن المنذر : لانعلم أحدا من أهل العلم قال يقول سعيد بن المسيب هذا 
إلا الحوارج » أخذوا بظاهر قوله سبجانه : « حى تنكح زوجا غيره » ٠‏ ومع 
تصريح النبي عَتفعٌ ببيان المراد من كتاب الله تعالى وأنها لاتحل للأول حت يوق 
الثانى عسيلته » لا يعرج على ثى' سواه ولا يسوغ لأحد المصير إلى غيره 6 مع 
ما عليه جملة أهل العلم» منهم: على بن ألى طالب » وابن عمر » وابن عباس» وجابر 
وغائئة رضي اله عم 6ويمن بعدهم : مسروق » والزهرى »: ومالك » وأهل 
المدينة » والثورى » وأصصحاب الرأى » والأوزاعى . وأمل د دن 3 
وأبو عبيد » وغعرهم ( 8 : الام ). 

المراد بالعسيلة الجماع دون الإنزال : قال ابن العربى : فإن قيل : نم 
لا تقولون به أى بالحديث لأنه شرط الإنزال ( لأنه هو المتبادر من ذوق العسيلة » 
وببه قال الحسن البصرى ) وأنتم لا تشترطونه . قلنا : إنما شرط ذوق العسيلة » 
رذلك _كون بالتقاء الحطانين . هذا لباب كلام علائنا . 

قال القاضى : ما مرلى فى الفقه مسثلة أعسر منها » وذلك إن من أصول 
الفقه أن الحمكم هل يتعلق بأوائل الأسماء أم بأواخرها ؟ فإن قلنا : إن 0 
يتعلق بأوائل الأسماء لزمنا مذهب سعيد بن المسيب » وإن قلنا : إن الحكم يتعلق 
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ذوق العسيلة ( قانا : هو آخر العسيلة لا آخر ذوقها )» ولأجل ذلك لا يجوز له 
أن يعزل: عن الحرة إلا بإذلها ( قلنا : نعم ! ولكن أحكام الوطأ تتعلق بمجرد 
الإيلاج أنزل أو لم ينزل» كوجوب الغبيل وكمال الصداق ووجوب العدة وثبوب 
النسب ونحوها ) . قال :: فصارت المسئلة فى هذا الحد من الإشكال ؛ وأصابنا 
يهملون ذلك وبمحوث القول عليه انتهى ( ١‏ : 84 ) . 


الجواب عن إشكال ذكره ابن العرني ى هذا الباب : قلت : لا إشكال 
فيه , والح متعلق بآخر الإسم . لأن التكاح ف الآنة محمول على معناه 
اللغرى » والعقد قد فهم من قوله : و زوجا » والنكاح في اللغة الهم وآخخر الضم 
الجاع ؛ وأما الإنزال فزيادة لذة لا يتوقف تحقق الضم “عليه . وأما كراهة 
العزل عن الحرة إلا بإذنها فلكون قضاء شهوتها من حقوق النكاح. الشرعئ » 
لا لكونه من لوازم الم والتكاح لِغية" فافهم . ولو سلمنا حمل الكاح على العقد 
تكون الآبة مطلقة » وقيدتها السئة بذوق العسيلة » وآآحره الجماع دون الإنزال » 
فإن الإنزال هو الشبع ؛ ولا يقال لمن شيع من شئ : إنه ذاقه . وق 
مجمع الزوائد : عن عائشة إن الني يف2 قال : «العسيلة الجاع ؛ رواه أحمد 
وأبو يعلى » وفيه أبوعبد الملك المكى ولم أعرفه بغير هذا الحديث . وبقية 
رجاله رجال الصحيح . وي رواية ألي يعلي عن عائشة «أن النى 42خ إنما عنى 
بالعسيلة الجاع » التهى (؟ : "4١‏ ) . قلت : أبو عبد الملك هذا روى عنه 
مروان بن معاوية الفزارى عند أحمد كما .فى تعجيل المنفعة » وعلى بن العلاء 
الحزاعى كا فى التهذيب » وهما ثتان من رجال البخارى » وليس بمجهول من 
روى عنه اثنان . وإذا كان العسيلة الماع كان ذوق العسيلة هو الإيلا ج أنزل 
أو لم ينزل . والله تعالى أعلم . 


قال الحصاص : قوله تعالى : وحى تنكح زوحا غيره » منتظم لمعان: » 


حكاأم الفرآن ؤية ل اج ١-‏ 
العقد والوطأ حميما ٠‏ لأن التكااح هو الوطأ فى الحقيقة وذكر الزوج يفيد العقد » 
وهذا من الإيجاز والاقتصار على الكناية المفهمة المغنية عن. التصريح . وقد وردت 
عن النى ِنع آثار مستفيضة في أنها لاتحل للأول حتى يطأها الثانى - فذكر 
الآثار ثم قال - وهذه أخبار قد تلقاها الناس بالقبول واتفق الفقهاء على استعالها » 
فهى عندنا فى حيز التوائر . ولا خلاف بين الفقهاء فى ذلك إلا 'شي' يروى عن 
سعيد بن المسيب أنه قال : إنها تحل للأول بنفس عقد التكاح دون الوطأ . 
ول نعلم أحدا تابعه عليه » فهو شاذ . 


إباخثها للزوج الأول غير مقصور على الطلاق إن الموت وسائر الفرق بعد 
الدخول. بمترلة الطلاق : وقوله تعالى : و فإن طلقها فلا جناح.عليها أن يتراجعا » 
نص على ذكر الطلاق » ولا خلاف أن الحكم فى إباحتها للزو ج .الأول غير 
مقصور على الطلاق» وأن سائر الفرق الحادثة بينها من نحو موت أو ردة أو تحريم 
بمنزلة الطلاق وإن كان الم كور هو الطلاق . 1 


دليل جواز النكاح بغير ولى : وفيه الدلالة أيضا على جواز النكاح 
بغير ولى » لأنه أضاف التراجع إلمها من غير الولى انتهى ( 1١‏ : 841 ). 
قلت : عدل الحصاص عن الاستدلال على مسئلة الولاية بقوله : «وحتى. 
تنكح زوجا غيره» مع أنه تعالى أضاف العقد إلها ‏ نظرا إلى ما أورد عليه أنه 
لوكان سعيد بن المسيب يرى هذا مع قوله : إن التكاح: العقد لجازله » وأما نحن 
وأثم الذين ترى أن النكاح. ههنا الوطأ فلا يصح الاستدلال لكم معنا بهذه 
الأية . قاله ابن العربى ( ص - 84 ) 5 ويمكن أن يقال : إن المراد بالتكاح 
هنا العقد » والسنة لم تبدل لفظ التكاح ولا نقلنه عن العقد إلى الوطأ ؛ ولئما 
زادت شرطا آخر وهو الوطأ » ويجوز الزياة على الكتاب بالسئة المشهورة اتفاقا . 
وما أو رده ابن العرنى على ذلك فغير وارد كا لا يمخنى على اللبيب . 
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دلالة عا 0 لابد ا ده ة 
ومتيامر اها لال + وعل أنه لو اعتزاها اروب ين :سيادها أووظيا يها لابين 
أن بت طلاقها لم بحل له وطؤها فى الصورتين بملك اليمين ٠‏ حتى تنكح زوجا 
غيره . هذا هو قول أكثر أهل العم » وقال بعض أصماب الشافعى : محل له » 
لأن )١(‏ الطلاق يختص الزوجية فأئر فى التحزيم مبا » وقول الله تعالى : « فلا 
تحل له من بعد حتى تنككح زوجا غيره » صريح فى تحريمها ( حتى تنكح غيره ) ».| 
فلا يعول على ما خالفه . ولأن الفرج لايحوز أن يكون محرما مباحا » فسقط 
هذا . انتهى من المنى (8 : 577 ) . 


لا يللها الوطأ فى غير الفرج : ويشترط أن يطأها فى الفرج » فلو وطنها 
دونه أوق ى الدبر لم يملها » لأن الى يلق علق الحل على ذوق العسيلة متها » 
ولا يحصل إلا بالوطأ فى الفر ج » وأدناه تغييب الحشفة فى الفرج لآن أخكام 
الوطأ تتعلق به . . 1 

لو وطتها فى الخيض والنفاس حلت للأول ٠‏ والجواب عن قول بعض 
الحنابلة : واشترط بعض أصحعاب أحمد أن يكون الوطأ حلالا » فإن وطبها فى 
حيض » أو نفاس » أو إحرام من أحدهما أو منها » أو أححدهها صائم فرضا 
ل تمل ء ؛ لأنه وطأ حرام لمق الله تعالى » ؛ فلم يحصل به الإحلال كوطأ المرتدة . 
وظاهر النص حلها » وهو قوله تعالى : «حتى تنكح زوجا غيره» وهله قد 
تكحت زوجا غيره . وأيضا قوله عليه السلام : «حتى تذوق عسيلته وينوق 
عسيلتك: وهذا قد وجد . .ولأنه وطأ فى نكاح صميح فى نحل الوطأ على 
7500 كالوطأ الخلال » وما لو وطثها وقد ضاق وقت الصلاة » 
أو وطنها مريضة يضرها الوطأ ( فهو وطأ حرام لمق الله تعالى ومع 
)١(‏ دليل لقرل الجمهور 
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جا 
ال ا 1 اب 
ذلك يحلها ) وهذا أصح إن شاء الله تعالى . وهو مذهب ألنى حليفة 


والشافعى رحمها الله تعالى . 


لو زوجت ملوكا أو مراهقا حلت للأول : فإن تزوجها مملوك ووطنا 
أحلها » وبذلك قال عطاء » ومالك » والشافعى » وأسصصاب الرأى » ولا نعل لحم 
مخالفا » ولأنه دخل ني سموم النص » ووطره كوطأ الخر . وإن تزوجها مراهق 
فوطئها أحلها فى قوهم إلا مالكا وأبا عبيد فإنها قالا : لايحلها » ويروى ذلك 
عن الحسن » لآنه وطأ من غير بالغ أشبه وطأ الصغر . ولنا ظاهر النض » 
وأنه ؤطأ من زوج فى نكاح صحيح فأشبه البالغ . ويخالت الصغير فإنه لايمكن 
الوطأ منه ولا يذاق عسيلته ( والمراهق يذاق عسيلته لكونه ممن مجامعم ويشتهبيه 
النساء » حلاف الصغير فإنه لا يشتهى 5 


الذمية المطلقة النلاث بحلها للأول زوجها الذى إذا وطنها : وإن كانت 
ذمية فوطنها زوجها الذنى أحلها لمطلقها المسم » نص عليه أحمد وقال : هو زوج » 
وبه تجب الملاعنة والقسم . وبه قال الحسن البصرى » والزهرى » والثورى » 
والشافعى » وأبو عبيد » وأصاب الرأى » وابن المنذر . وقال ربيعة ومالك : 
لا بحلها . ولنا ظاهر الآابة ؛ ولآنه وطأ من زوج فى تكاح صحيح تام أشبه وطأ 
السلم . انتهى ملخصا من المغنى (8 : 400 ) . 

النكاح بشرط التحليل فاسد عند الجمهور مكروه عندنا : والنكاح يشرط 
التحليل فاسد عند مالك » وأحمد » والثورى » والظاهرية » وكثيرين ( فلا 
يحصل به الحل عندهم ) . واستدلوا على ذلك بما أخرجه ابن ماجه'ء والحاكم 
1 © وصمحه ٠‏ والبيونى عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله وفع : «ألا أخبركم 

بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول » قال : هو لمحلل » لعن الله المحلل 
واخلل له , وأخرج عبد الرزاق عن معمز رضى الله عنه قال : ولا أوتى 
بمحلل ولا محلل له إلا رحمتها » والبيهق عن سلوان بن يسار أن عمان رضى الله عنه 
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رفم إليه رجل نزو ج امرأة ليحللها لزوجها ففرق بينها » وقال : «لا ترجع 

إليه إلا بتكا ح رغب.ة غير دلسة » . وعندنا هو مكروه ء والحديث لا يدل على 
عدم صة النكاح ٠‏ لما أن المنع من العقد لاايدل على فساده » وى تسمية ذلك 
محللا ما يقتضئ الصحة ء لأنها سبب الحل . وحمل بعضهم الحديث على من 
اتخذه تكسبا ( يدل عليه تسميته بالتيس المستعار ) أو على ما إذا شرط التحليبل 
فى صلب العقد ؛ لاعلى من أضمر ذلك في نفسه فإنه ليس بتلك المزلة . انتهى 
ملخصا من روح المعاق .)1١157 : 7١‏ 


تفصيل أقوال الحنفية فى نكاح التحليل: وف البدائع : فإن تزوجت زوج آخخر 
ومن نيتها التحليل فإن لم يشرطا ذلك بالقول وإثما نويا ودخخل مها على هذه النية 
حلت للأول ل قولحم جميعا » لأن مجرد النية فى المعاملات غير معتير » فوقم 
التكا ح صميحا لاستجاع شرائط الصحة ». فتحل للأول كما لو نويا التوقيته 
( ولم يلفظابه ) . وإن شرط الإحلال بالقول وإنه ينزوجها لذلك ٠»‏ وكان» 
الشرط منها )١(‏ فهو نكاح صصيح عند ألى حنيفة وزفر » وتحل للأول © ويكره 
لثانى والأول . وقال أبو يوسف : التكاح الثانى فاسد » وإن وطنها لم تحمل للأول . 
وقال. محمد : التكاح الثافى صميح » ولا تحل للأول . وجه قول ألى يوسف أن 
التكاح بشرط الإحلال فى معنى التكاح الموقت » وشرط التوقيت ف التكاح 
يفسده ء وانكاح الفامد لا يقع به اتحليل . ومحمد أن التكاح عقد موئبد فكان 
شرط الإحلال استعجال مإ أخره الله تعالى لغرض الحل » فيبطل ااشرط وييق 
التكاح سميحا ؛ لكن لا يحصل به الغرض ١ن‏ كل مره انيعو ارات ل 
قلنا » كذا هذا . ولأبى حنيفة أن عمومات إلنكاح 7 تقتفى 'الحخواز من غير فصل 
بين ما إذا شرط فيه الإحلال أولا » فكان التكاح بهذا الشرطا نكاحا صميحا » 
فيدخل نحت قوله تعالى : «حتى تنكح زوجا غيره » فتنتهى الحرمة عنذ وجوده » 


. احتراز عما إذا كان الشرط من غيرها بغير آمرهًا به فلا عيرة به‎ )١( 


أحكام القرآن ا ل اهم 1 ج ١‏ 


إلا أنه كره التكاح بهذا الشرط لغيره وهو أنه شرط ينافى المقصود من 
الكاح » وهو السكن والتوالد والتعفف , لأنم ذلك يقف على البقاء والدوام 
على النكا ح » وهذا والله أعلم معتى إلحاق اللعن بالمحلل ( وأما إلحاق اللعن 
بامخلل له فلكونه سببا للمباشرة الحظل » وسببا للتكاح بقصد الفراق والطلاق 
دون الإبقاء » ولكونه راضيا بشرط التحليل فى النكاح غالباً ) . 


وأما قول ألى يوسف : إن التوقيت فى التكاح يفسد التكاح » فنقول : 
الفسد له هو التوقيت نصا » ولم يوجد التوقيت نصا فلا يفسد ء ألا ترى أن 
كل نكاح موقت (فى نفس الأمر) فإنه يتوقت بالموت والطلاق وغير ذلك ؟ 
وقول مد + إنه امتمتال نا لحل الله تعالى' » ممنوع » فإن استعجال ما أجله , 
الله تعالى لا يتصورء لأن الله تعالى إذا ضرب لأمر أجلا لا يتقدم ولا يتأخر انتهى 
(' : 188) . قلت : المستحيل هو تعجيل ما أجله الله » وأما استعجالد فايس 
بمستحيل بل متصور قطعا » فكثيرا ما يستعجل الإنسان ما أجله الله . قال تعالى : 
٠‏ وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه : متى نصر الله ؟ ألا إن نصر الله 
قريب» . وكذا قاتل المورث يستعجل موته وإن لم يعجله » ولذا كان المقتول 
متا بأجله عندنا . والشرع إنما حرمه ميرائه لأجل استعجاله لا لتعجيله » فتدر . 
والجواب عن قول محمد أن هذا القياس معارض بالنص » فحيث حكم بصحة 
النكاح مع الدخول لزم الحل للأول البتة فافهم . . 
الزوج الثاني منه للحرمة مطلقا سواء كانت قد حرمت عللى زوج واحد 
أر أ كثر فإذا دخل بها حلت للأولين : ولو طلق امرأنه ثلاثا فنزوجت زوج 
آخر » فطلقها الثانى قبل أن يدخل بها ثلائا » ثم تزوجت زوجا ثالنا ودخل ببا 
حلت للأولين » لقوله تعالى : ٠‏ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تتكتح زوجا 
ُيده » جعل الزوج الثانى منهيا لحرمة من غير فصل بين ما إذا حرمت على زوج 
واحد أو أكثر . 


أحكام القرآن 2214 3 


ا 
ماكان فى ملك الزوج الأول من الطلاق ؟ لا لاف ف أنه هدم الثلاث . وهل 
سيدم ما دون الثلاث ؟ قال أبو حنيفة وأبو يوسف : مهدم ؛ وقال محمد: لامهدم» 
وبه أخذ الشافعى » كذا فى البدائع ( " : 1894 ) . والمسثلة مختلفة بين الصحابة 
فروى محمد عن أى حنيفة عن حاد بن سلهان عن سعيد بن جبير قال : وكنت 
جالسا عند عبدالله بن عتبة ان مسعود إذ جاءه أعرانى فسأله عن وجل طلق امرأته 
تطليقتين » ثم انقضت علتها فتزوجت زوجا غيره فدخل بها » ثم مات علها أو 
طلقها » ثم انقضت عدتها وأراد الأول أن يتزوجها على كم هى عنده ؟ فالتفت 
إلى اءن عباس وقال : ما تقول فى هذا ؟ قال : هدم الزوج الثانى الواحدة » 
والثنتدن » والثلاث . واسأل ان عمر . قال : فلقيت ابن عمر فقال مثل ما قال 
ابن عباس .٠‏ كذا فى فتح القدر . 

وف الآثار محمد : « قال ( سعيد بن جبير ) : فال لى ( عبدالله بن عتبة ) : 
أجبه » ثم قال لى : ما يقول ابن عباس فبا ؟ قال : فقلت له : مهدم الواحدة 
والشتين والثلث . قال : سمعت هن ابن عمر فنبها شيئا ؟ قال : فقلت : لا . قال: 
إذا لقيته فاسأله . قال: فلقيت ابن عمر فسآلته عنها » فققال فها مثل قول ابن عباس. 
قال محمد : ومبذا كان يأخذ أبوحنيفة » وأما بي قولنا فهو على ما ببّى من طلاقها 
إذا بى عنه شئ' » وهو قول عمرء وعلى بن ألى طالب » ومعاذ ين جبل » وأنى 
ن كعب »2 وجمران بن حصن » وأنى هريرة انتهى ١‏ ص : /7) . قلت: أسند 
الببى فى سننه الروايات عن كل هؤلاء » وليس فى شى منها أن الزوج الثانى دخل 
مها ء وإما فى جميعها أنهم سئلوا عن رجل طلق امرأته تطليقة أو اثنتين» فتكحت 
زوجا ثم مات عنها أوطلقها » فرجعت إلى الأول على كاحي عند قاليوا : 
هى عنده على ما بى ( 7 : 56" ) . فحمله أبوحنيفة ومن وافقة على ما إذا 
طلقها الثاى أومات عبا قبل الدخول بها . 


مسئلة أخذ فبا مشايخ الفقهاء بقول شبان الصحابة وشبان الفقهاء بقول 


أحكام الفرآن دب 8١68‏ - ج- ١‏ 


مشابخ الصحابة ' قال المحقق فى الفتح : وهذه مسئلة قد أخخل فما المشايخ من 
الفقهاء بقول شبان الصحابة وشبان الفقهاء بقول مشايخ الصحابة» والترجيح بالوجه 1ه . 
ثم أطال المحقق فى ذكر وجه الرجيح وما أوره عليه » وقال : ولقند صدق 
صاحب الأسرار : مسئلة يخالف فا كبار الصحابة يعوز فقهها ويصعب الخروج 
مها اننهى . قلت : بانرحه الذى أشرب إليه لابرد عليه ثبي" زن شاء الله تعالى 
وبه قال عطاء » وشريحم 5 واراهم ٠‏ ومميمو. ل تهرات تذا ف الماستد كار 
الجواهر الى ) . وحجتهم أن الزرج الثانى ,ذا هدع النلاث علان يهدم ما هربا 
بطربق الأولى والأحرى . والله أعم 


واختلف الرواية عن على كرم اند وجه. . فروى عنه مثل فول مالك 
والشافعى » وروى عنه مثل قول أبى حنيفة وأى يوسف رواه البميى من طريق 
إسرابيل عن عبد الأعلى عن محمد ن الحنفية عن على رضى الله عنه فى الرجل يطلق 
امرأسه تطليقة أوتطليقتين . ثم تزوج فيطلقها زوجها » قال : :إن رجعت إليه 
بعد ما نز جت ( ودخل مها ) !تف تالطلاق + 10: تروجها ف عدلها )١ ١‏ كانت 
عنده على مأ بى 5 . قال البببى : وروايات .بد على عن ان الحنفية ضيمة عند 
أهل الحديث انبى ولا . 350) , قلت ٠‏ هن تلت فيه ء قد حدث عله الثنات 
صم الطعرى .يئه 3 الكسوف. وحسن له الترندى وصحح له الحا كم وهو 
من تساهله » كا قى الهذيب (5 : 45) . وبالجملة قهو حسن الحديث. وفيه 
تائيد لوجه الترجيح الذى فد أشرت إليه » فتذكر . 


)١(‏ أوبعد ما تزوجت بآخر ولم يدخل بها فطلقها . فسال بويوسف : أخرانا 
أبوحنيفة عن حاد عن إبراهم أنه قال : إذا طلق الرجل امرأته واحدة أوائتتى . 
ثم تزوجها رجل آآحر ودخل مها وفارقها » ثم تروجها الأول فهى عنده على طلاق 
مستقبل ثلاث » ولهدم الزوج ا'... واحده والثثتين . فإن لم يكن دخخل مها الزوج 
الآخر فهى عند الزوج الأول على ما بى من الطلاق اه بكتاب الأثار ص 078 . 


احكام القرآن كله ج ١‏ 


حكم الديانة للإناث إذا سمعن من أزواجهن الطلاق الثلاث : فائدة : قال: 
الموفق فى المغنى : وإن اختلفا فى عدد الطلاق فالقول قوله لما ذكرناه ر أن البينة 
على المدعى واليمين على من أنكر ). فإذا طلق ثلاثا وسمعت وأنكر , 
وثبت ذلك عندها بقول عدن لم محل لما تمكينه من نفسها ) وعلما أن 
تفر منه ما استطاعت » وتمتنع منه إذا أرادها » وتفتدى منه إن قدرت . قال 
أمد : لا يسعها أن تقم معه . وقال أيضاً: تفتدى هنه بما تقدر عليه . فإن أجبرت 
على ذلك فلا تنزن له ولا تقربه وهرب إن قدرت . وإن شهد عنده عدلان غير 
منبمين فلا تقم معه . وهذا قول أكثر أهل العم . قال جابر بن زيد » ومادن أبى 
سلبان » وان سيرين : تفر منه ما استطاعت ©» وتفتدى منه يكل ما يمكن . 
وقال الثورى ٠‏ وأبو حنيفة » )١(‏ وأبو يوسف » وأبو عبيد : تفر منه : وقال 
مالك : لا تنزين له ولا تبدى له شيئا من شعرها ولا عريتها » ولا يصيبها إلا وهى 
مكرهة. وروى عن الحسن» والزهرىء والنخعى: يستحلف ثم يكون الإثم عليه . 
والصحيح ما قاله الأراون + لآن هذه تعلم أنها أجنبية منه محرمة عليه فوجب عليها 
الامتناع والفرار منهء كسائر الأجنبيات . وكذا لو تزوجها تزويجا باطلا وسلمت 
إليه فالحم فى هذا كله كالم فى المطلقة ثلاثا . 


)١١ ْ‏ قال محمد فى الآثار : أخبرنا أبو حنيفة عن حاد عن إبراهم ى 
امرأة سمعت أن زوجها طلقها ثلاثا » قال : نخاصمه » فإن هو حلف ما فعل 
افندت جلما » فإن أبى أن يقبل بمالها هربت » فإن قدر علبا لم تأنه إلا مغضوبة 
مهورة » وتستذفر ولا تشوف ولا تطيب . فال جما : وبه 5:.ل » وهو قول 
أنى حنيفة اه ر ص 7/4 ) . هذا هو قول النخعى» لا ما ذكره الموفق عنه؛ وهو 
صراح فى الا أجنبية من زوجها يجب علها الفرار منه ما أمكن . والترتيب الذى 
ذاثر. يتما هو نجرد استحسان كا سيق ع حيط »وإلا فعلها المروب منه» وليس 
فيه حرمة تزيجها ,زوج آآخر بل الأثر ساكت عنه » فلو أمنت أن يردها القاضى 
إليه يجوز ها التزو ج بآخحر كما سيأتى التصريح به عن مشايخ الفقهاء فانتظر . 


أحكام القرآن - /اام اج-١‏ 


ولو طلقها ثلائا ثم جحد طلاقها لم ترئه؛ نص عليه أحمد . وبه قال قتادة» 
وأبو حنيفة» والشافعى» وابن المنذر . وقال الحسن : ثرئه» لأنها فى حكم الزوجات 
ظاهرا . ولنا أنها تعلم أنها أجندية ذل تر ثسه كسام الأجسات . وقال أحمد فى 
رواية أنى طالب : تجرب منه » ولا تتزووج )١(‏ -نى :“هر جللامها ويعم » ذلك 
يمي فيدعيها فترد عليه وتعاقب . وإن مات ول يقر بنللاتها لا ترثه ؛ لا تأخحذ 
ما ليس لما . تفر منه » ولا ترج من البلد ولكن نختى 'ى بلدها . قيل له : فإن 
بعض الناس قال: تقتله هى بمنزلة من يدفع عن نفسهء فل يعجبه ذلك . فنعها من 
التزويج قبل ثبوت طلاقها لأنها فى ظاهر الحم زوجة هذا المطلق » فإذا تزوجت 
غيره وجب علها في ظاهر الشرع (؟) العشوبة والرد إلى الأول ؛ و تمع علها 
زوجان» هذا بظاهر الآمر وذاك بباطنه (8) . رم يأذن لها فى اللفرو ج من البلد» 
لأن ذلك يقوى التهمة فى نشوزها » ولاق قتله #صدا لأن الدافم عن نفسه لا يتش 
قصداً » فأما إن قصدت الدفع عن نفسها فآل إل نفسه فلا إثم عليها » ولا ضيان 
الباطن أما فى الظاهر فإنها تواخذ بحم القتل مالم يثبت صدقها انتهى .)44١:8(‏ 

وق ذلك كله دلالة على أن القول بأن يستحلف الزو ج ثم يكون الإثم عليه 
لم يذهب إليه أحد من «أ*7 الأربعة » وهو غير صميح» وإن أكتر أهل العلم على 


خلافه ألما بجب علا أن تفر منه ما استطاء.ت؛ . أو تفتدج, منه إن قدرت . وفيه 


)١(‏ لا مخنى على العاقل أن قوله : 0لا تنزو ج » لا يدل عل سحرمه 
التزويج لو تزوجت » وإنما هو مجرد مشورة صيانة بها من العقاب الدنيوى » كا 
يدل على ذلك قوله : « فترد وتعاقب .٠©‏ 

( ؟) تقبيده بظاهر الشرع دليل على أن لا عقوبة علا فى الباطن » 
وهذا هو معى جواز التزويج بآآخر ديانة . 


(*) صريح فى أنها لو تزوجت كان الآتمر زوجا لا فى الباطن » وهذا 


أحكام القرآن دكماه- اج ١‏ 
دَلالة أيضا على أن لمرأة إذا سمعت من زوجها أنه طلقها ثلاثاء أوثبت ذلك عندها 
بقول عدلن وأنكر فهى أجنبية من زوجها ديائة محرمة عليه » لا ثرثه وإن جحد 
طلاقها . ونا منعها أحمد من التَزويج مخافة أن يجب الأول فيدعيها فترد عليه 
وتعاقب» وكيلا مجتمع علمبا زجان؛ هذا بظاهر الأمر وذاك بباطنه . وفيه دلالة على 
أنها لو تزجت بآخخر جاز لها ديانة ويكون الآخخر زونجا لها بالباطن » ولو أمنت من 
َي الأول وادعائه إياها ومن الرد عليه ؛ لكونها فى منعة من قومها أو فى بندة 
لا قاضى با لم تمنع من التزويج . وهذا هو قول أصابنا الحنفية - شكر الله سعيهم- . 


قال المحقق فى الفتح : سثل نجم الدين اانسى عن رجل حلف بالطلاق الثلث 
وظن أنه لم محنث » فأفتيت المرأة بوقوع الثلاث » وخافت إن أعلمته بذلك أن 
ينكر » هل لا أن تستحل بعد ما يفارقها بسفر وتأمر إذا حضر بتجديد العقد ؟ 
قال : نعم ديانة . انتهى ( 4 : 8" ) . لم يذكر فيه خلافا » وابن اهام أعرف 
الناس بمذدهب ألى حنيفة واختلاف أصابه . دل قوله : ونخافت إلخ على أنها لو 
م تخف منه بأن كانت فى منعة من قومها أو فى بلدة لا قاضى ها جاز لها أن تستحل 
علانية » لأن كل ما جاز سراً فهو جائز علنا إذا لم يكن فى الإعلان به فتنة . وقد 
تقدم أن نكاح التحليل مؤبد ليس بموقت أصلا » فن ادعى أنها لا يجوز لها أن 
تنزو ج علانية مطلقا فقد خلع ربقة العلم والفقه من عاقه . 


وهذه حادثة الفتوى أفتيت فها بأن المرأة إذا سمعت من زوجها أنه طلقها 
للاثاء لم يحل لها تمكينه من نفسها » وعلها أن تفر منه وخر ج من بيته إلى بيتها » 
أونفتدى منه إن قدرت» وها أن تعتد ونتزوج بآخر بعد العدة» فإن طلقها فلها أن 
ترجع إلى الأول . وخالفنى فى ذلك بعض من لامساس له بالفقه ولا ملام له بالعلمء 
دادعى أن الإفناء بذلك خلاف المذهب الصحيح ولا دليل يدل على ذلك من 
الكتاب والسنة وأقوال العلاء» لأن الزوج منكر للطلاق فهى امرأته فى الفضاءء فلا 
يجوز لها أن تعتد وتنزو ج بغيره ديانة مالم يقر بالطلاق أو تفتدى منه . فأجبت 


أحكام القرآن واه جِ- ١‏ 


بأن ما أفتيت به هو مقتتضى قول الله عزوجل: «فإن طلتها فلا تحل له من بعد حتتى 
تنكح زوجا غيره » فإن ذلك يدل على أن الطلاق الثلاث محرم للمطلقة على الأول 
ومبيح لها أن تكح زوجا غيره مطلقا » سواء أقربه الزروج أو أنكر » وهو قول 
أكثر أهل العلى ما خلا الحسن البصرى ومن وافقه . 


وهذا هو مقتضى إطلاق المتون . قال فى البحر : وأطلق فشمل ما إذا 
كان الزوج الأول معرفا بالطلاق الثلاث » أو منكرا بعد أن كان الواقع الطلاق 
النلاث» وهذا قالوا : لو طلقها ثلاث وأنكر لها أن تتزوج بآتحر وتحلل نفسها سرا 
منه إذا غاب فى سفرء فإذا رجع التمست منه تجديد النكا حء لشك خالج قلبها لا 
لإنكار الزروج النكاح . وقد ذكر ف القنية خلافا فرقم للأصل يأنها إن قدرت 
على الهروب منه لم يسعها أن تعندو تتروج بآخمر ء لأنها فى حكم زوجية الأول 
قبل القضاء بالفرقة . ثم رمز شمس الأنئمة الأوزجندى : وقال: قالوا : هذا 
ق القضاء » ولها ذلك.ديانة و هذا هو الذى جمعت به بين القولين » وصرح 
به العلامة ابن عابددن فى رد امحتار . فعجبا للعقول المعكوسة والقلوب 
المتكوسة حيت رقا قاتالة بأن ذلك من أحات الشائى ولا عبرة بأعماث 
ابن الام » فا ظنك بمن هو دونه ؟ ولا يشك عاقل فى أن ذلكليس من أبحاث بل 
.هو منقول عن المشائخ "ما ترى ) . قال : وكذلك إن سمعته طقها ثلاثا » ثم جحد 
وحلف أنه لم يفعل» وردها القاضى عليه لم يسعها المقام معه ولم يسعها أن تتزوج 
بغيره أيضا ١‏ ما دامت نحت سلطان الأول لرد القاضى إياها عليه » ولو هربت 
منه فلها ذلك ) . 


قال - يعنى البديع : والحاصل أنه على جواب شمس الإسلام الأوزجندى؛ 
ونجم الدين النسنى » والسيد أنى شجاع ؛ وألى حامد » والسرخسى : نحل لها أن 
تتزوج بزواج آخر فيا ينها وبين الله تعالى؛ وعلى جواب الباقين لا محل . انتهى . 
( قلت : جواب الباقين مقيد بما إذا ردها القاضنى على الأول أو خافت أنه بردها 
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عليه فقالوا : لا محل لها أن تتزو ج بغسيره » كيلا مجتمع علها زوجان » هذا 
0 خِ 01 55 . اه 
بظاهر اللتك وذالك بباطنه . ولو هربت منه وأمنت من الرد على الأول فلها ذلك 
اتفاقا » لكونها تعلم أنها أجنبية منه محرمة عليه كا مر) : 


وف الفتاوى السراجية : إذا أخبرها ثقة أن الزو ج طلقها وهو غائب وسعها 
أن تعتد وتتزوج ء ول يقيده بالديانة ( وإذا كان ذلك فى إخبار ثقة » فكيف 
لو شهد عندها عدلان؛ أو سمعت الطلاق بأذليها ؟ ) . قال المصنف ( أى صاحب 
الكنز العلامة النسنى ) : وقد نقل فى القنية قبل ذلك عن شرح السرخسى 
ما صورته: طلق امرأته ثلاثا وغاب عنها » فلها أن تتزوج بزو ج آآخر بعد العدة 
ديانة . ونقل آخخر أنه لايجحوز فى المذهب الصحيح اه . قلت : إنمارقم 
لشمس الأمة الأؤزجندى وهو الموفق للا تقدم عنه ١‏ قلت : وهو قول السرخسى 
أيضا كما مر ) . والقائل بأنه المذهب الصحيح العلاء الترجانى و قلت : هذا 
هو الذى عول عليه من خاصمى فى حادئة الفتوى وخالفنى فيها » فزعم أن 
العدول عن المذهب الصحيح باطل والعادل عنه جاهل » وقد تقدم أن هذا القول 
حمله العلامة الشابى على القضاء دون الديانة . قال : وإلا فهو مشكل مخالف لما 
صرح به الفقهاء كافة . قلت : فإن حمل على القضاء فذاك؛ وإلا فلا يكون ما قاله 
الترجانى مذهبا صبيحا ما لم ينبين حالله ويعرف طبقته فى الفقهاء » لا سما والناقل 
عنه هو القنية وحده ولا عبرة بنقله ما لم يتأيد بنقل غيره من الثقات » "كا لا عذى 
على من مارس الفقه ) . ١‏ 

ثم رقم بعد لعمر النسى وقال : حلف بثلا ثة فظن أنه لم حنث » وعلمت 
الحنث وظنت أنها لو أخبرته ينكر اليمين فإذا غاب عنها بسبب من الأسباب فلها 
لتحال ديالة لا قضاء ( هذا هو الذى نقله المحقق عن نجم الدين النسنى ) . قال عمر 
الس : سألت عنها السيد أبا شجاع فكتب أنه يحوز ثم سألته بعده مدة فقال : إنه 
لا يجوز » والظاهر [نسا أجا فى امرأة لا يوثق بها اه . كذا ى شرح المنظومة 
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د قلت : ويحمتل أنه أفى بالديانة مرة وبالقضاء أخرى ) . 
وف البزازية : شهد أن زوجها طلقها ثلاثا إن كان زوجها ارا ساع 4! 
' أن تتزوج بآخر » وإن كان -حاضرالا » لأن الزوج إن أنكر احتيج إلى الفصاء 

بالمرقة . ولايجحوز القضاء إلا محضرة الزوج انتهى قلت : وهذا إذأ 
شهد بالطلاق الثلاث واحد» وأما إذا شبد به ثقتان فهو "كا إذا سمعته بأذنها يجب 
علها أن تفر منه » ومجوز لها أن تنزوج بآخر سرا إن خافت أن القاضي يردها 
على الأول » أو علنا إن أمنت ذلك كله ء لأنما تعل أنها أجنبية منه محرمة عليه 
كامر ) وفيها : سمعت بطلاق زوجها إياها ثلاثا ولا تقدر على منعه إلا بقتله » 
أن علمت أنه يقرمها تقتله بالدواء ولا تقتل نفسها ( صريح فى كؤنه أجنبيا عذبا 
فيا بينها وبين اله تعالى م وذكر الأوزجندى أنها ترفع الأمر إلى القاذى فإن 
لم يكن لها بيئة تحلفه ؛ سات ناد عليه ير داهم دخا قوترة ا لمن 
يذهب إليه أحد من الأثمة الأربعة» وأكثر أهل العلم على خلافه ) . وإن قتلته فلا 
شى' عليها » والبائن كالئلاث ١‏ ه( صريح في أنها لا تمل للأول بعد الحلف أيضا » 
دالا لم بجز لها أن تقتله » فافهم ) . 


وف التتارحانية : وسئل الشيخ أبوالقاسم عن امرأة سمعت من زوجها أنه 
طلقها ثلاثا ولاتقدر أن تمنعه نفسها » هل يسعها أن تقتله فى الوقت الذى بريد أن 
يقرما ولا تقدر على منعه إلا بالقتل؟ فقال: لها أن تقتله. وهكذا كان فتوى الشيخ 
الإمام 5 شيخ الإسلام عطاء بن حمزة أى شجاع . وكان القاضى الإمام الإسبيجانى' 
بقول : ليس لها أن تقتله . وفى اللتقط : وعليذ الفتوى ( محمول على ما إذا 
قتلته بالآلة » ولها أن تقتله بالدواء كامر ؛ أو محمول على أنها لاتقتله قصداء» لأن 
الدافم لايقصد القتل: ولها أن تدفعه عن نفسهاء ولو آل إلى قتله فلا شبى“ علمما 
كامر فى قول أحمد) . وفى فتاوى الشيخ الإمام محمد بن الوليد السمرقندى فى 
مناقب أنى حنيفة عن عبد الله بن المبارك عن أبىحنيفة أن لهاأن تقتله . وف المحيط 
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فى مسئلة النظم : وينبغى لها أن تفتدى بالها وتبرب منه » فإن لم تقدر قتلته مى 
علمت أنه يقرما » ولكن ينبغى أن تقتله بالدواء وليس لها أن تقتل نفسها . قلت: 
قال فى المنتق : وإن قتلته بالآلة بحب علما القصاص انتهى (4 :58). 


قلت : وهذه الأقوال كلها صرعحة فى أن امرأة إذا سمعت من زوجها 
الطلاق الثلاث وأنكر فهى أجنبية عنه محرمة عليه » لا يسعها أن تقم معه ولو 
حلف عند القافى. وإذا كانت أجنبية محرمة عليه فلها أن تعتد و تتزوج بآخر 
سرا وتلل نفسها لوخافت أن يدعبا فترد عليه وتعاقب ٠»‏ أوعلياً لولم تخف ذلك 
وأمنت . ولا يجوز لها أن تقنم عنده أو تجدد عقد النكاح بينها وبينه حتى تنكح 
زوجا غيره . 

قال فى البحر عن البزازيه: مع الرجل من امرأته أنها مطلقة الثلاث » 
والزوج يقول : لا بل مطلقة السنتين لايسع .من مع منها أن محضر نكاحها ( أى 
نجديد عقدها بالمطلق ) وعنعها ما استطاع اه . وحمله اللخصم على أنه لا يسع لمن 
سمع منها أن عضر نكاحها بآخر غير المطلق حكما وقضاءء وهذا التأويل باطل قطعاء 
أما أولا فلأن صاحب البحر ذكره فى تائيد قبول قول المرأة دون قول الزوج . 
ولاخ أن قبول قولها يستازم حرستها على الزوج الذى أخيرت عنه أنه طلقها ثلاثا 
فالمعنى أنه لا يسع من سمع منبا أن محضر نكاحها -بذا المطلق . وأما ثانيا فلآن 
التأويل الذى ذكره الخمم برده ما ذكره فى البحر عن البزازية أيضا بعده قال : 
وفسبا قالت : طلقى ثلاثاء ثم أرادت تزويج نفسها منه » ليس لها ذلك أصرات 
عليه أم كذبت نفسها اه ( 4؛ : 49 ) . وف العالمكيرية عن المحيط : وإذا شبد 
عند المرأة شاهدان عدلان أن زوجها طلقها ثلئا وهو مجحد ذلك لم يسعها أن تقوم 
معه وأن تدعه يقر-ها . فإن حلف الزوج على ذلك والشهود تد ماتوا ( أوغابوا) 
فردها القاضى عليه لايسعها المقام معه » وينبغى لها أن تفتدى عالها أو تبرب منهء 
فإن لم تقدر على ذلك قتلته مبى علمت أنه يقرمما . وينبغى أن تقتله بالدواء » وليس 
لها أن تقتل نفسها. وإذا هربت منه ميسعها أن تعتد ونتزوج يزوج آخر . قال الشيخ 
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شمس الأتمة الحلوائى ف. شرح كتاب الاستحسان : هذا جواب الحم وأما فيا 
بيها وبين الله تعالى إذا هريت فلها أن تعتد وتتزوج يزوج آآخر اه (9 180). 

قلت : وهذا ما وعدته فى أول الباب أن ما ذكره محمد فى الآثار ساكت 
عن حكم الهروب دبائتاً وقد صرح به المشائخ» فهذا شمس الأثمة الحلوالى قد صرح 
بأن لها أن تعتد وتتزوج بآخر إذا هربت ديانة » والمنع إنما هو حكم القضاء . 
وهذا هو مقنضى كونها أجنبية عنه دياننآ كسائر الأجنيات فافهم . وليكن هذا 
آخر الكلام مع الحصم الألد الحصام ؛ والعلم لله الملك العلام » والصلوة والسلام 
على سيد الأنام » سيدنا البى محمد على الدوام » وعلى آله وأصحابه العررة الكرام 
إلى يرم القيام 

الطلاق والعدة بالنساء دون الرجال : فائدة : اتفق السلف ومن بعدهم من 
فقهاء الأمصار على أن الزوجين المملوكين خارجان من قوله تعالى : « الطلاق 
مرتان فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان » واتفقوا على أن الرق يوجب نقصان 
الطلاق » فال على » وعبدالله : « الطلاق بالنساء » يعني أن المرأة إن كانت حرة 
نطلاقها ثلاث حرا كان زوجها أوعبدا » وإنها إن كانت أمة فطلاقها اثنتان حرا 
كان روجها أوسبدا. وهو قول أ ىحنيفة» وأبى يوسف »و زفرء ومحمدء والثورى» 
والحسن بن صالح . وقال عمان » وزيد بن ثابت » وان عباس : « الطلاق 
بالرجال : والعدة بالنساء » وهو قول مالك والشافعى . انتمى من اللصاص 
:1١(‏ ه8"). 

والذى يدل على أن الطلاق بالنساء حديث ابن عمر وعائشة عن الذي د 
« طلاق الآمة تطليقتان» وعد تها حيضتان ؛ . وقد تقدم ذكر سنده» وقد استعملت 
الأمة هذين الحديئين فى نقصان العدة » وإن كان وروده من طريق الأأحاد فصار 
ف حبز التوائر لآن ما تلقاه الناس بالقبول من أخبار الأحاد فهو عندنا فى معنى 
المتوائر ‏ لما بيئاه ف مواضع - ولم يفرق الشارع فى قوله : ووعدما حيضتان » 
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بين من كان زوجها حرا أو عبدا ( وهذا متفق عليه » فإن الآمة نمت الحر تعتد 
حيضتن اتفاقا » فكذلك قوله وحالاق الأأمة تطليقتان » يعم من كان زوجها حرا 
أو عبدا ) . فثبت بذلك اعتبار الطلاق بها دون الزوج . وأيضا نتد مرأن قوله 
تعالى : « الطلاق مرتان» يدل على تفريق الطلاق » والتفريق هو المسنون » وزموج 
الأمة لاملك تفريق الثلاث عليها على الوجه المسنون وإن كان حرا . ألا ترى أنه 
إذا أراد تفريق الثلاث عليها فى أطهار متفرقة لم بمكنه إيقاع الثالثة محال ؟ فلو كان 
مالكا لجميع لملك التفربق على الوجه المسنون » كما لو كانت حرة . وي ذلك دليل 
على أنه غير مالك للثلاث إذا كانت الزوجة أمة . والله أعلم . قاله اللجصاص 
أيضا و١‏ : كر . 


وقال محمد فى الموطا ( ص-51؟ ) : الطلاق بالنساء والعدة مبن » لأن الله 
عزوجل قال : ١‏ فطلقوهن لعدتمن ؛ فإنما الطلاق للعدة ؛ فإذا كانت الحرة زوجها 
عبدا فعد مها ثلثة قروء » وطلاقها ثلث تطليقات للعدة » "كا قال الله تعالى . وإذا 
كان الحر تحته الآمة فعد ها حيضتان ( اتفاقا ) وطلاقها للعدة تطليقتان » كا قال 
الله عزوجل اه . وهذا استنباط لطيف » وتوجيه شريف » وصمح ابن حزم عن 
على أنه قال : «١‏ السنة بالنساء ‏ يعبى الطلاق والعدة ‏ » وفى الاستذكار٠‏ قال 
الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه واللورى والحسن بن حى : الطلاق والعدة بالنساء . وهو 
قول على ' وابن عباس فى رواية . وبه قال إبراهم » والحسن » وابن سيرين » 
ومحاهد . انتهى من الجوهر التق . 


وأما حديث « الطلاق بالرجال ٠‏ والعدة بالنساء » فال الحافظ فى الدراية : 
لم أجده مرفوعا » وأخرجه ابن ألى شيبة عمن ان عباس بإسناد صميح ( قلت 
قد اختلفت الرواية عنه كا مر عن الاستذكار ) . وأخرجه الطبراق عن ابن مسعود 
موقوفا ( قلت : لاحجة لهم فيه فإن لنفظه ٠‏ الطلاق الرجال والعدة بالنساء » يما 
ك مجمع الزوائد 4 : 78 وهو كقوله: ١‏ الطلاق لمن أخمل: بالساق » ). وأخرجه 
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عبد 00 موقوفا أيضا على عمان بن عفان» وزيد بن ثابت؛ وابن عباس اه . 
: أقوال الصحابة مختلفة فأعذنا بأقرببها إلى كتاب الله وأشها بالسنة . 
5 . والبسط فى الإعلاء فلراجع . 


قوله تعالى : « وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن 
بمعروف أوسرحوهن عمعروف » الآية 


قوله تعالى : « بلغن » معناه قارين البلوغ ‏ لأن من بلغ أجلده بانت منه 
امرأته وانتقطعت رجعته» فلهذه الضرورة جعل لفظ بلغ بمعنى قارب » "كا يقال: 
إذا بلغت مكة فاغتسل . قوله: «فأمسكوهن بمعروف » هو الرجعة مع المعرفة 
محافظة على حدودالله تعالى فى القيام بحقوق النكاح . 


الجواب عن استدلال الشافعى على أن السراح هن صريح الطلاق : و 
«أو سرحوهن بمعروف ؛ قال الشافعى : هو رك الرجعة مع المعرفة» 
يعنى طلقوهن . قال : وهذا من ألفاظ التصريح فق الطلاق » وهى ثلثة ٠:‏ طلاق 
وسراح » وفراق . وفائدتها عنده أنها لاتفتقر إلى النية بل يقع الطلاق بذكرها 
محردة عن النة . ولا حجة له فيه » لأن الله تعالى لم يذاكر هذه الألفاظ ليبين بها 
عدد الصريح ؛ ؛ وإئما دخلت لبيان أحكام علقت على الطلاق . فلا يستفاد منه ما 
م يذكر لأجلهء ولاق موضعه . ولايصح أن جعل قوله تعالى : و أوسرحوهن» 
هنا صريما فى المللاق قطما » لأن لله تعلل إنما أراد بقوله : « فأمسكوهن 
بمعروف » أى ارجعوهن قولا أو فعلا » ومعبى « أو سر حوهن » أى اتركوا 
الارتجاع فستترح عند انقضاء العدة بالطلاق الأول ١‏ وليس إحداث طلاق ممال» 
فلا يكون لقوله تعالى : « أوسرحوهن » معبي فافهم . 

الجواب عن استدلال من احتج بالآية على إيجاب الفرقة بين المغسر وبين 
امرأئه: ومن الناس من يحتج بهله الآية فى إيماب الفرقة ب« بين المعسر العاجز عن النفقة 


أحكام القرآن هد ج ١‏ 


بإحسان . وترك الإنفاق ليس بمعروف» فن عجز عنه تعين عليه التسربح» فيفرق 
الحاكم بينه| . قال الحصاص : وهذا جهل من قائله » لآن العاجز عن نفقة امرأته 
يمسكها بمعروف» إذلم يكلف الإنفاق فى هذه الحال» قال الله تعالى: و ومن قدر 
عليه رزقه فلينفق مما آثاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آثاهاء سيحمل الله بعد عسر 
يسرا » فغر جائز أن يقال : إن المعسر غير ممسك بالمعروف » إذكان ترك 
الإمساك و ذما والعاجز غير مدموم بترك الإنفاق ‏ ولوكان العاجر عن النمقة 
غير ممسك بمعروف لوجب أن يكنون أصعاب الصفة وفقراء الصحابة الذن عجزوا 
على أنفسهم فضلا عن نسائهم غير مسكين بمعروف . 

وأيصا فد علمنا أن القادر على الإنفاق الممتنع منه غير ممسك بمعروف » 
ولاحلاف أنه لايستحق التفريق ربل بزمر بالإنفاق) . فكيف يحور أن يستدل 
بالآية على وجوب التفريق على العاجز دون القادر- والعاجز ممسك بمعروف والقادر 
غير تمسك ‏ وهذا خلف من القول انهى ١‏ : 98") . وإنما يمر كلاهيا 
بالإنفاق عليها مما آناها الله » فينفق القادر مما بيده » والعااعز بالكسب أو صنعة 
اليد أو بإجارة نفسه ونموها . 


الخراب عن احتجاجه على ذاك بالسنة : وأما ما رواه البسيق عن عمر 
رخىالله عته : أنه كتب إلى أمراء الأجناد فى رجال غايوا عن سائهم » تأمرهم 
أن يأخذوهم بأن ينفقوا أويطلقوا » فإن طلقوا يؤخذوا بنفقة ما حبسواء . فذكر 
ابن حزم أنه لاحجة لهم فيه ؛ لأنه لم بخاطب بذلك إلا أغنياء قادر بن على المنقة» 
وليس فيه ذكر حم المسر ؛ بل قد صح عن عمر إسقاط طلب المرأه لالققة إذا 
أعسر بها الروج . ثم ذكر الديق عمن أنى الزناد « سأب ابن السيب عس الرجل 
لا يحد ما يتفق على امرأته » قال : يفرق بينهها . قال : قلت . سه ؟ قال 


سعيد : سئتة » . قلت : « ذكرهابن حزم ثم قال : زويا ص لريق عبدالرزاق 


أحكام القرآن - لالاه ج ١‏ 


عن الثورى عن يحى الأنصارى عن بن المسيب قال : « إذا لم يحد الرجل ما ينفق على 
امرأته أجبر على طلاقها » ثم قال : لمنجد لأهل هذه المقالة حجة أصلا إلا تعلقهم 
بقول ابن المسيب : إنه سنة وقد صح عنه قولان : أحدها يحبر على مفارقتها » 
والآغر يفرق ينبيا» وها عتافاة: ول يقل : إنه سنة رسول الله عِفيعٍ » ولو قال 
ذلك كان مرسلا, 


حجة من منع التفريق بالإعسار : ثم قال : روينا من طريق عبدالرزاق عن 
ابن جرر سألت عطاء من لم يجد ا » قال : «١‏ ليس لها 
إلا ما وجدت », ليس لها أن يطلقها » . ومن طريق حاد بن سلمة عن غير واحد 
عن الحسن فى الرجل يعجز عن نفقة امرأته قال : « تواسيه وتتق الله عزوجل 
وتصير » ويمفق علها ما استطاع ٠‏ . ومن طريق عبدالرزاق عن معمر سألت 
الزهدرى عن رجل لايجد ماييفق على امرأته أيفرق بنهيما ؟ قال : « تستأق به 
ولا يفرق بينهماء وتلا : إلا يكلف الله نفسا إلا ما آثاها سيجعل الله بعد عسر بسر ) . 
قال معمر : و بلغنى عن عر :بن عبدالعزيز مثل قول الزهرى سواء. ومن طريق 
عبدالرزاق عن الثورى ف المرأة يعسر زوجها بنفقتها قال : وهى امرأة ايتليت 
فلتصير ٠‏ ولا نأخذ بقول من يفرق بينها . وهو قول ابن شهرمة» وأنى حنيفة » 
وأنى سلهان » وأصابهما . 


ويؤيد قولنا قوله تعالى : « لينفق ذو سعة - إلى قوله - سيجل الله بعد عسر 
يسرا » . وذكر أيضا حديث مسلم عن جار و أن أبابكر قال: يا رسول الله 
لو رأيت ابنة خارجة سألتنى النققة فقمت إلها فوجأت عنقها » فضحك 
رسول الله عَلِيْةٍ وقال : هن حولى كا ترى سألتنى النققة » فقام أبو بكر إلى 
عائشة يجأ عنقها » وقام عمر إلى حفصة ء كلاهما يقول : تسألن رسول لله ون 
ما ليس عنده » الحديث . ومن المحال المتيقن أن يضربا طالبة حق . انتهى كلام 
ابن حزم . 


أحكام القرآن اد 1-6 

وأما ما رواه البخارى عن أبى هررة رتراك ل 5 0 
اال كه 
عنه : تقول امرأتك : اطعمتى وإلا فطلقنى » ويفعو ١‏ 5 
فبعنى » ويقول ولدك : إلى من تكلى ؟ فقالوا : يا أبا هريرة » سمعت هذا من 
رسول الله علا ؟ قال : هذا من كيس أبى هريرة اه . فهذا كاترى إما هو 
عن قوك: أى حرياة ليس رفوع . وأيضا فإنه فيمن لا ينفق ومعه النفقة » ولا 
خلاف أن الفرقة ههنا غير مستحقة. وعلى تقدير تسلم أنه مرفوع فليس فيه إلا 
مطالبها له بالفراق ( وغاينه جواز أن تطلب المرأة منه الفلع إذا لم تقندر على 
الصير معه » ولا نزاع فيه » ولا دلالة فيه على أنه تحير على الطلاق أَوْ يفرق 
الحاكم بينها ) . كذا فى الجوهر الى ( 8 : .)8591١‏ 

الجواب عن احتجاج الحافظ للجمهور : قال الحافظ في الفتح : واستدل 
الجمهور بقوله تعالى : « ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا » . قلت : لا حجة لهم 
فيهء فد مر أن العاجز عن النفقة ممسك بالمعروف» لا يككلف الله نفسا إلا ما آتاها؛ 
والإمساك ضرارا للعندى إنما هو إمساك القادر على النفقة الممتنع منها . قال: واستدل 
لجمهور أيضا بالقياس على الرقيق والحيوان » فإن من أعسر بالإثفاق عليه أجير 
على بيعه اتفاقا . والله أعلم اه ( 4 :440 ) . قلنا: اس عرس ار ان 
باطل . وأيضا فهو قياس مع الفارق » فإن العبد والحيوانِ من الأموال وليست 
الزوجة ملكا للزوج ٠‏ فلو أعسر ولم ينفق عليها انتقل نفقتها إلى أبويها وعصبتهاء 
بحلاف العبد والحيوان فإن نفقتها لا تنتقل إلى غير المولى . وسيأق لذلك بقية ى 
صسورة الطلاق إن شاء الله تعالى . ش 

قوله تعالى : « ولا تتخذوا آيات الله هزوا » 


دليل وتوع الطلاق هازلا ولاعبا : روى عن عمثر وعن الحسن عن أبى 
| الدر داء قال: كان الرجل يطلق امرأته ثم برجع فيقول : كنت لاعباء فأنزل الله 


م 


أحكام القرآن ‏ - واه ج- " 
تعالى ٠‏ ولا تتخذوا آيات الله هزوا» . فقال رسول الله يل : « من طلق أوحرر 
)١(‏ أو نكح فقال: كنت لاعباً فهو جاد » . ( قلت : أخرجه ابن المنذر وابن 
أبى حاتم عن عبادة بن الصامت ٠‏ وأخحرجه الطبرانى من طريق الحسن عن أبى 
الدرداء » وأخصرجه بن أنى شيبة وابن جرير وابن أنى حاتم عن الحسن »؛ 
وان مردويه عن ابن عباس موه . ولم أجده عن عمر رضى الله عنه . 
ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) . فأخبر أبو الدرداء ١‏ وغيره من الصحابة ) ' 
أن ذلك تأويل الآبة وأنها تزلت فيه ( وهذه طرق عديدة فى بعضها مقال » ولكن 
تعدد الطرق وصل بها إلى دزجة الحسن ) . فدل ذلك على أن لعب الطلاق وجده 
سواء وكذلك الرجعة ٠‏ لأنه ذكر عقيب الإمساك والتسربح » فهو عائد عليها . 
وقد أكده رسول الله تيع لما بينه » وروى عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء عن 
ابن ماهك عن أنى هريرة أن البى علي قال : « ثلاث جدعن جد زهزلهن جد: 
الطلاق » والتكا ح » والرجعة » . ( رواه محمد ق الحجج له » وروى سعيد بن 
المسيب عن عمر قال : أربع واجبات ( لفظ البيهق : مقفلات ) على كل من 
تكلم بها : العتاق » والنكاح ؛ والنذر (قلت: حديث « ثلاث جدهن جدو هزلهن 
جد الخ » أخخرجه (؟) أبو داؤد؛ والترمذى وحسنه؛ وابن ماجهء والحاكم وصصحه 
عن ألى المنثور ١‏ : 1785 ). وروى ذلك عن جإعة من التابعين . ولا عم فيه 
خلافا ببن فقها الأمصار . 


)000 هذا هو الصحيح وأو حرر» بممنى أعتق » فافى كنز العال 
« أو حرم بالمم -.» تصحيف» وقد اغتررت به فاستدللت به على تصحيح مافى 
الحداية من ذكر:اليمين فى هذا الحديث وقلت : إن نحرم الحلال يمين . وإذا 
انهدم المبنى انهدم البناء » فالأولى الاستدل على ذلك بما أخرجه الببخارى في تاريه 
والبيهق فى سننه من طريق البخارى بسند صميح عن عمر بن الخحطاب رضى لله عنه 
قال : « أربع مقفلات: النذر » والطلاق » والغناق » والنكاح » (/841:9) .م 


أحكام القرآن د ع١‏ 


ا ا 200 
طلاق المكره واقع : وهذا أصل فى إيقاع طلاق المكره » لآنه لما استوى 
حك الداد والمازل فيه؛ وكانا إنما يفترقان مع قصدهها إلى القول من جهة وجودإرادة 
أحدهما لإيقاع حم ما لفظ به والاتحر غير مريد لإيقاع حككه لم يكن للنية تأثير فى 
دفعه » وكان المكره قاصدا إلى القرل ل غير مريد ليكه لم يكن لفقد نية الإيقاع 
تأثر فى دفعه . فدل ذلك على أن شرط وقوعه وجود لفظ الإيقاع من مكلف , 
والله أعلم انتهى ( ١‏ : 44" ) . | 

وقال ابن العرنى : قرل علائنا : معناه ‏ أى قوله تعالى : ولا تتخذوا 
آيات الله هزوا؛ ‏ لا تأخذو أحكام الله فى طريق الهزؤ فإنها جد كلها » فن 
هزأ مما لزمته . وهذا اللفظ لا يستعمل إلا بطريق القصد إلى ,انناذها هزوا ؛ 
فأما لزومها عند اتخاذها هزوا فليست من قوة اللفظ ؛ وإنما هو مأخوذ من جهة 
المعنى على ما بيناه فى مسائل الحلاف . فن اتماذها هزوا مخالفة حدودها فيعاقب 


«وحتمل أن لا يكون ما فى كنز العال مصحفاء فإنى وجدت الأثر فى الدر المنثور 
بلفظ ‏ حرم ٠‏ أيضا » فليحرر . 

أت ورواه ابن مردويه بلفظ يدل على أنه َع قاله في تفسير هذه الآية» 
فقال : حدثنا أحمد بن الحسن , بن أيرب ثنا يعقوب بن أنى يعقوب ثنا يحي بن 
الحميد ثنا أبو معاوية عن إسمعيل بن سلمة عن الحسن عن عبادة 'بن الصامت في 
قرل الله عزوجل : « ولا تتخذوا آيات الله هزوا » قال : « كان الرجل على عهد 
النى يَيفِةٍ يقول لسرجل : زوجتك ابندى ثم يقول : كنت لاعبا » ويقول : 
قد أعنقت ويقول : كنت لاعباء» فأنزل الله « ولا تتخذوا آيات الله هزوا » 
فقال رسول الله يَئِيْةِ : ثلاث من قالمن لاعببا أو غير لاعب فهى جائزات 
عليه : الطلاق » والعتاق » والتكاح » كذا فى ابن الكثير ١‏ : 40 ). 
ثم قال : المشهور فى هذا الحديث ١‏ ثلاث جدهن جد وهزفن جد الخ » رواه 
أبو داؤد » والغرمذى وقال : حسن غريب » وان ماجه اه . 


أحكام القرآن 2 جِ - ١‏ 
إزومه وإما اختلف قول مالك فى نكاح الهازل . انتهى ملخصا 1١‏ : 488) . 
وعلى هذا فقياس طلاق المكره على طلاق المازل بعيد » لأن الازل إنما عوقب 

بإلزامه لاتخاذه أحكام الله هزوا وليس المكره كذلك . والمرجع فى ذلك إلى الاثار 
وهى ممتلفة ٠‏ واختار أصابنا الإيقاع » تغلييا التحريم فى البضع على التحليل 
لاسها والمكره فى مندوحة أن ينوى بالطلاق الإطلاق من وثاق » فإنه يدين 
بذلك اتفاقا » وفى الحم أيضا بقرينة الإكراه . وكذا لو استتنى بلسانه سرا 
فقال : إن شاء الله متصلا بالطلاق يدن بلا خلاف ٠‏ وينبغى أن يقبل قوله فى 
الحم أيضا بتلك القرينة » فإذا لم يفعل ذلك فقد وجد منه الإيقاع فلا 
بد من الوقوع . 

الجواب عن آثار الصحابة فى عدم وقوع طلاق المكره : وأما ما روى 

عن عمر أن رجلا تدلى يثتار عسلا فى زمن عمر فجاءته امرأته هوقفت على الحبل 
فحلفت لتقطعنه أو لتطلقنى ثلاثا » ذذكرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك » فطلقها 
ثلاثا . فلا ظهر أتى عمر بن اللخطاب رضى الله عنه فذكر له ذلك »ء فقال : « ارجع 
إلى أهلك » فليس هذا بطلاق؛ فهو منقطع » قدامة الجمحى لم يدرك عمر 
رضى الله عله » ومع ذلك فهو مضطرب اللمئن . فقلد رواه أبو عبيد ني ريل 
عن عبد الملك بن قدامة الجمحى عن أببه عن مر وفيه : « فرفع إلى عمر 
رضي اشدعته تأبائيا مهاه . قال أبوعبيد : وروى عن على ؛ وابن عباس » 
وابن عمر » وان الزبير » وعطاء » وعبيد الله بن عبيد بن عمير أنهم كانوا يرون 
طلاقه غير جائز . كذا فى البييق (/ : اه8) 70 7 


قلت : قد اختلفت الرواية فيه عن على رضى الله عنه » فقال الجصاص : 


روى عن على » وسعيد بن المسيب » وشريح ء وإراهم النخعى » والزهرى » 
وقتادة قالوا : طلاق المكره جائز ( : 147) . فاند حض قول الموفق فى المغى : 


أحكام القرآن الام ج ١‏ 
إنه قول من ©هيئا من الصحابة ولا مالف لهم فى عصرهم » فيكون إجاعا انتهى 
( : وه؟ ) . وف الاستذكار : كان الشعبى » والنخعى » والزهرى » وابن 
المسيب » وأبو قلابة » وشربح .رون طلاق المكره جائزا » وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه واللورى . وكسذا ذكرهم ابن المنذر فى الإشراف إلا أنه أبدل 
شربها بقتادة . 


حجة من قال بوقوع طلاقه : واحتج الطحاوى بقوله عليه اسلام لخذيفة 
ولأبيه حين حلفها المشركون : «تتى هم بعدهم » ونستعين الله عليهم » ( رواه 
البخارى وغيره ٠.‏ فأثبت البى عَللٍ إحلاف المشركين إياه على وجه الإكراه 
وجعلها كيمين الطوع » فإذا ثبت ذلك فى اليمين فالطلاق والعتاق والنكاح 
مثلها » لأن أحدا لم يفرق بينها ) . قال : كما ثبت حكم الوطأ فى الإكراه فبحرم 
به على الواطئ اببة المرأة وأمها فكذا لا بمنع الإكراه وقوع ما حلف عليه . انتهى 
من الجوهر النتى . فاندحض استدلال الحصم بقوله يَيفعٍ : ٠‏ وضع الله عن أمتى 
الحطأء والسيان » وما استكرهوا عليه ». قلنا : نفس الفعل ليس بموضوع » 
والمراد وضع الإثم » وإلا لم يجب على القاتل خطأ شئ' . 

تقوية حديث ١‏ لاقيلولة ف الطلاق » : ويئيدنا ما رواه العقيل ى 
كتابه أخير نا مسعدة بن سعد ثنا إسمعيل بن عياش شا الغازى بن جبلة عن صفوانا 
ابن عمران ‏ الصحيح غزوان ‏ الطائى « أن رجلا كان نائما فقامت امرأته » فأخذت 
سكينا فجلست على صدره فوضعت السكين على حلقه » فقالت : لتطلقتى ثلثا 
أو لأذبحنك , فناشدها الله » نأبت » فطلقها ثلثا . ثم أتى الى عل فذكر له 
ذلك » فقال : «لاقيلولة فى الطلاق ٠‏ انتهى . قال : وحدثنا يحى بن عنئان ثنا 
تعبم بن حماد ثنا بقيسة عن الغازى بن جبلة عن صفوان الأصم الطاى عن رجل 
من الصحابة أن رجلا كان نائما مع امرأته الحديث . 


قال ابن القطان 5 كتابه : الأول وإن كان مرسلا لكنه أحسن إسنادا من 
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المسند » فإنه سالم من بقية » ومن نعم بن حماد . وفيه إتمعيل بن عياش 
وهويروى عن شاى ( وروايته عن الشاميين صميحة ) . وبالجملة فلابد من 
الغازى بن جبلة وهو لا يعرف إلا به ٠‏ ولا يدرى ممن الجناية فيه ؟ أمنه أم من 
صفران الأصم ؟ حكى ذلك ابن أبى حاتم عن أبيه وقال : هو منكر الحديث » 
يعنى الغازى بن جبلة ( قلت : أراد به تفرده بهذا الحديث» وليس بعلة ) . وقال فى 
التنقيح : قال البخارى : صفوان الأصم عن بعض أصصحعاب النى قتبلله فى طلاق 
ا عليه . د 1 قلت 0 تفرده 
أيضا » وليس بعلة » ولم يقل البخارى : إنه منكر الحديث ؛ وإثما قال : -حديثه 
منكر "كما فى الميزان واللسان » وشتان بين اللفظتين . وصفوان الأصم هو صفوان 
بن غزوان الطائى » ذكره الحافظ فى الصحابة من القسم الأول » فقال : وأخرج 
( العقيل ) ٠ن‏ طريق محمد بن جبير عن الغازى بن جبلة عن صفوان الأصم أنه 
أنى النى عَتيٍ فقال : إن امرأنى وضعت السكين على بطنى الحديث (” : 548 ) . 

وبه ظهر خطأ ابن القطان فى نسبة الجناية إليسه . وقوله : الأول وإن كان 
مرسلا إلخ فالأول أيضا مسند » ولفظة (عن ) ف السند الثافى فى قوله : 
٠‏ صفوان الأصم عن رجل من الصحابة » زائدة » وإتما هو و صفوان الأصم رجل 
من الصحابة » فافهم . والغازى بن جبلة ليس بمجهول ٠»‏ كما زعمه ابن حزم ى 
الى » فقد روى عنه إمعيل بن عياش وبقية » وهما أعرف الناس برجال 
أهل الشام » ومحمد بن جبير . وليسس بمجهول من روى عنه ثلشة . ولم يذكره 
أحد بجرح ء» فهو حسن الحديث وإن كان قد تفرد بما رواه ول يتابع عليه 
فليست المتابعة من شروط صضة الحديث » ا لايخنى على من مارس الفن . 
وهذا الحديث رواه محمد بإسناده عن صفوان بن عمر )١(‏ الطاق به سواء » 


)1١(‏ قد اختلفت النسخ فى اسم ألى صفوان » فى الزيلعى : « صفوان 
ابن عمران » وق فتح القذير : « صفوان بن عمرو » وني الإصابة : و صفوان ه 
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كا فى فتح القدير 2" : 4" ) وأحتج به» واحتجا ج الجتهد بحديث تصحيح له . 


وبدل على صحمة طلاق المكره ما رواه الترمذى من طريق عطاء بن عجلان 
عن عكرمة بن خالد عن أنى هريرة قال :قال رسول الله يَيَفي : : «كل طلاق جائز 
إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقّله » . وعطاء بن ععجلان ضعيف» ولكنه تأيد با 
رواه ان ألى شييسة حدئنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عائش بن ربيعة عن 
على قال: «كل طلاق جائز إلا طلاق اللمعتوه » . قال الحافظ فى الدارية : إسناده 
صميح . ورواه عبد الرزاق حدثنا الكورى عن الأعمش بهء وعلقه البخارى فى صميحه 
فقال : وقال على فذكره ( زيلعى . ؟ : 59 ) . فلم يستئن رسول الله يك إلا 
طلاق المعتوه » فكل طلاق تمن سواه جائز » ودخخل فى عمومه المكره أيضا إلا إذا 
دهش وغلب عل عقله بالضرب والصفع فطلق مدهوشا فلا. وأما المى فهو داخل 
فى المعتوه» لقوله تعالى: « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ‏ إلى قوله ‏ وابتلوا اليتالى حنى 
'إذا بلغوا التكاح » الآبة فجعلهم قبل بلوغ النكاح سفهاء الأحلام . قال محمد فى 
الآثار: أخيرنا أبو حنيفة عن حماد عن براهيم فى الرجل بره السلطان على الطلاق 
والعتاق فيطلق ويعتق وهو كاره » قال : هو جائز عليه » ولو شاء الله لابتلاه بما 
هو أشد من ذلك . وقال : يقع كيف ما كان . قال محمد : ومذا كله تأخذ » 
وهو قول ألى حنيفة اه ( ص- هة/ا). 


وأخخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن عمر أنه أجاز طلاق المكره . وأخرج 


ه ان غزوان » وكلهم ذكروا له هذا الحديث الواحد من طريق الغازى بن جبلة 
وحله » وق المزان : « صفوان بن عاصم الأصم » . وقال العقيل : « صفوان 
الأصم وهو الصواب »؛ . والظاهر من صنيع الحافظ فى الإصابة أن صفوان هذا 
صانى » لأنه ذكره فى القسم الأول منهم » وصفوان بن عاصم الذى قال فيه 
أبو حاتم : « لبس بقوى » رجل آخر » ولعل العاصم تصحيف من الأصم 
فافهم . 
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عن الشعبى » والدعى » والزهرى » وقتادة » وأى قلابة أنهم أجازوه . وأخرج 
عن سعيد بن -جبير أنه بلغه قول الحسن : « ليس طلاق المكره بش ٠‏ فقال : 
وبرحه الله ! إنما كان أل الشرك يكرهون الرجل على الكفر والطلاق 
فذلك الذى ليس بكى' » وأما ما صنع أهل الإسلام بيهم فهو جائز » انتهى 
( وهذا مفسر مجتمع به الآثار كلها » فلو سلمنا كون الإغلاق بمعى الإإكراء فى 
حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعا « لا طلاق ولاعتاق فى إغلاق » فاقول : 
كان ذلاث فى إكراه أهل الكفر » ثم نسخ حين عز الإسلام وأهله ) . وأخرجه 
بن ألى شيبة فى مصنفه عن الشعبى » والنخعى» وان المسيب» وأ قلابة؛ وشربح . 
انتهى من الزيلعى 70:1 ). وسكت عنها هو والحافظ فى الدراية وعادتها فى 
الكتابين ذكر الجر ح والمنجروحين » والله تعالى أعلم . 


قوله تعالى : وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن 
ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف » الآية 

الجواب عن حجة من قال : لا نكاح إلا بولى : هى أكبر آبة احتج 
بها الفائلون بأن المرأة لا تملك أن نزو ج نفسهاء وأنه لا بد فى النكا ح من ولى » 
كا قاله الترمذى وان جرير عند هذه الآية » كما جاء فى الحديث : « لاتزوج 
المرأة المرأة » ولا تزوج المرأة نفسها » فإن الزانية هى الى نزو ج نفسها ٠‏ . وق 
الآثر الآنحر « لا نكاح إلا بولى مرشد وشاهدى عدل » . قالوا: 'زلت هذه الآية 
فى الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلفتين فتنقضى عدتبا ثم يبدوله أن يتزوجها 
وبراجعهاء وتربد المرأة ذلك . فيمنعها أولياءها من ذلك » فنهى الله أن 
منعوها . قاله على بن أنى طلحة عن ابن عباس . وكذا روى العو عنه . وهكذا 
قال غير واحد من اسلف : إن هله الآبة نزلت فى معقل بن يسار وأخته ٠‏ 
طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتهاء فخطبها فأنى معقل» فنزلت « فلا تعضلودن 
أن ينكحن أزواجهن ؛ . رواه البخارى في الصحيح » وأبو داؤد والترمنى 
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وصمحه . وان ماجه . وابن أبى حاتم » وابن جرير ٠‏ وابن مردويه من طرق 
معتددة عن الحسن عن معقل بن يسار به » وصرح الحسن بسماعه من معقل عند 
البخارى وغيره؛ فسقط قول الجصاص: إن هذا الحديث غير ثابت على مذهب أهل 
القن لا ف رمن الرتجل اشؤول انرو عن اله( وش ان أن تفلم 
وحديث الحسن مرسل 1-1١9‏ 407). ' 

لا حجة هم فى الآية : والحق أن لا حجة لحم فى الآبة » لأن العضل الذى 
نهى عنه الولى يعتوره معنيان أحدههما المنع والآخر التضييق : يقال : داء عضال » 
ويقال: عضلت عليهم الأمر إذا ضيقت» وعضلت المرأة بولدها إذا عسر ولادهاء 
وأعضلت . ومعناه لا تضيقوا عليهن فى التزويج » فإن الولى يمكنه أن يمنعها من 
الخرو ج والمراسلة فى عقد التكاح » وأن يدس إلى من يخطبها ما يخيفه » أوينسب 
إلبها ما ينفر الرجل من الرغبة فيها » فجائز أن يكون النهى عن العضل متصرفا إلى 
هذا الضرب من المنع . فلا يكون فيه دلالة على أنه ليس للمرأة أن تتزو ج 
نفسها ٠‏ وليس نهى الأولياء عن العضل لتوقف التكاح على رضاهم به بل لدفع 
الضرر عنهن » لأنهن وإن قدرن على تزويج أنفسهن شرعا كما يفيده إضافة العقد 
إليين من غير شرط إذن الولى لكنهن يحترزن عن ذلك خافة اللوم والقطيعةأو عئافة 
البطش بهن . وف إسناد التكاح إليين إيماء إلى عدم التوقف , وإلالزم النجاز 
وهو خلاف الظاهر . 


ولو سلمنا كون العضل بمعنى المنع فالآية صريحة ني النهى عن العضل إذا 
تراضى الزوجان » والنهى يمنع أن يكون للولى حق فيا نهى عنه » فكيف يستدل به 
على إثبات حق العضل ؟ فإن قيل : لولا أن الولى يملك منعها من النكاح لا مهاه 
عنه » كما لا ينهى الأجنبى . قلنا : كان الأولياء يعضلون دون الأجانب فلذلك 
نمى الأولياء عنه . ولو ساغ الاستدلال بالنهبى على إثبات حتق المبى ف المبى عنه 
لساغ الاستدلال بقوله : « ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من الناء , على 
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إثبات حق الأبناء فى التزويج بأزواج آباءهم » فهل لأحد أن يقول : لولا أن 
الأبناء بملكون التزوج من لا نبوا عنه كا لم ينه الأجانب ؟ 


وبالجملة فظاهر الآية أن لاحق للولى في عضل موليته إذا رضيت برجل 
بالمعروف ٠»‏ وإنما له ذلك إذا لم تراضيا ء أو تراضيا بغير المعروف بأن زوجت 
بأقل من مهر المثل أو بغير الكفو ء ولذلك أبو حنيفة : إنها إذا نقصت من مهر 
الثل أو “زوجت بغير من هو كفو لها فللأولياء أن يفرقوا بينها . 

المراد بقوله : « بالمعروف» هو الكفارة » وذلك إجماع من الآمة : قال 
ابن العرنى في الأحكام له : قوله تعالى : «إذا تراضوا بينهنم بالمعروف » يعبى إذا 
كان كفوا لحا » لآن الصداق فى الثيب المالكة أمر نفسها لاحى للولى فيه » 
والآبة نزلت فى ثيب مالكة أمر نفسها ؛ فدل على أن المعروف المراد بالآابة 
هو الكفارة » وفها حق عظم للأولياء » لا فى تركها من إدخال العار عليهم . 
وذلك إجاع من الآمة انتهى ( ١‏ : 8 ) . فلا حق للولى في عضلها إذا تراضيا 
بنص الآية فهى دليل لأنى حنيفة لالمن خالفه » وبهذا اند حض احتجاجهم 
بحديث معقل بن يسار » فنقول : إن معمقلا قد فعل ذلك فنهاه الله عنه فبطل 
حقه فى العضل » فكيف يستدل به على إثبات الحق ؟ فافهم . 

وأيضا فقدى اختلف فى الحطاب فى قوله : «فلا تعضلوهن » فقيل واختاره 
الإمام (الرزى) - : إنمه للأرواج المطلقين حيث كانوا يعضلون مطلقاتهم بعد 
مضى العدة » ولا يدعونبن ينزوجن ظلا وقسرا للحمية الجاهلية » كانوا يدلو 
إلى من يخطهين ما يخيفه أو ينسب إلهن ما يريبه . وعليه يحمل الأزواج على 
من يرون أن يتزوجنه - والعرب كثيرا ما تسمى الشي باسم ما يؤل إليه ‏ . 
وقيل ‏ واختاره القاضى - : إنه للأولياء » بدليل خديث معقل عند البخارى وغيره » 
وعليه يحمل الأزواج على الذين كانوا أزواجاً . والنطليق حيكد إما أن يتوجه 
لا توجه له هذا الحطاب » ويكون نسبة التطليق للأولياء باعتبار التسبب "كا ينه 
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ل ا ير ا ال رمتسيل 
عنه التصدى للعضل » وإما أن يبق على ظاهره للأزوا ج المطلقين . ويتحمل 
تشتيت الضمائر اتكالا على ظهور المعنى ( وبالجملة فالتأويل الأول أولى لسلامته من 
ا » والثاى أولى لكونه موافقا بسبب التزول . والاية إثما تكون 
ع دز الثافى دون الأول » فإذا جاء الاحمّال بطل 00 .وقيل ل 
واختاره الزمخشرى - : إنه لجميع الناس . فيتناول عضل الأزوا ج والأولياء حميعا , 
ويسم من انتشار ضميرى الحطاب والتفريق بين الإسنادين مع المطابقسة لسبب 
التزول . وإذا قيل لماعة معدودة أو غمر محصورة : أدوا الزكوة » وزوجوا 
الأكفاء ؛ وامنعو الظلمة كان الكل مخاطبين وتوزعت الخطابات بحسها . وليس 
فى الآية على أى وجه حملت دليل على أنه ليس للمرأة أن تزو ج نفسها 
كا وهم » فنهى الأولياء عن العضل ليس لتوقف صحة للتكاح على رضا هم 
بل لدفع الضرر علهن » كا أن نبى الأزوااج عنه لذلك أيضا . قاله صاحب الروح 
.)١56::(‏ 


قال الفخر الرازى فى تفسيره انختار : إنه خطاب للأزوا ج لا للأوبياء . 
وتمسك الشافهى مما ممنوع على الختار » ولئن سم م لايحوز أن يكون المراد 
بالعضل أن مخلما ورأما فيه ؟ لآن العادة رجوعهن إلى الأولياء مع استبدادهن » 
فيكون النهى محمولا عليه . وهو منقول عن ابن عباس . وأيضا ثبوته فى حق 
الى ممتنع لأنه مها عضل انعزل فلا ببق لعضله أثر ء فلا يتصور صدور العضل 
منه ؛ وقسد أضاف النكاح إلا إضافة الفعل إلى فاعله والتصرف إلى مباشره » 
وى الانع عن المنع من ذلك » ولو كان فاسدا لا نهى الولى عن منعها منه . اننهى 
من الجوهر التق (/ا : 198) . 

دلائل أخر من القرآن على أن الولى ليس بشرط فى نكاح البالغات : ومن 
دلائل القرآن على أن للمرأة أن تزواج نفسها قوله تعالى : وفإذا بلغن أجلهن 
فلا جناح عليكم فيا فعلن فى أنفسهن بالمعروف» فجاز فعلها فى تفسها من 
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غير شرط الولى » وف إثبات شرط الولى نى لموجب الآبة . ولا يصح حمله 
على اختيار الروج » لعموم اللفظ في الاختيار وغيره . وأيضا فإن مجرد الاختبار 
لا يحصل به فعل فى نفسها » وإنما يحصل ذلك بالعقد الذى يتعلق به أحكام 
التكاح . قاله الخصاص ( .)14٠٠١ : ١‏ 

الجواب عن حجج الحصوم : رأما ما احتج به الحصم من سديثث وأا 
امرأة نكحت بغير إذث وليها فتكاحها ياطل » » وبما روى من قوله يفو : 
«الانكاح إلا بولى» »؛ ومحديث أنى هررة مرفوعا دلا زو ج المرأة المرأة » 
ولا تزوج المرأة نفسها » فإن الزانية هى التى تزوج نفسها» » فالحديث الأول 
غير ثابت ( قد بين الطحاوى علله فى شرح معانى الآثار » وبسطنا الكللام فيه 


فى إعلاء السن ) . وقد روى فى بعض الألفاظ و أعا امرأة زوجت بغير إذن 
موالها » وهذا عندنا على الأمة روج نفسها بغر إدن مولاها . وقول بيو : 

ولا نكاح إلا بولى» لا يتعرض على موضع لحلاف ١‏ لأن هذا عنانا نكااح 
بولى » د ولى نفسها ما أن الرجل ولى نفسه . آلاترى أنما تستحق 
الولاية على نفسها فى مالمها ؟ فكذلك في بصعها. وقد اتفق الجتميع 
على جواز نكاح الرجل وعقده على نفسه إدا كانجائز التصرف ق ماله فكذلك 
المرأة , والدليل على أن العاة ني جواز نكاح الرجل ما ذكرنا أنه إذا كان 
مجنونا غير جائز التصرف فى ماله لم بجر كاعد #اخدل عل “عض ما وصفنا . 

وعلى هذا فقوله و : : ولانكاح إل بولى » إنما يدل على عدم صصة تكتاح 
الجنونة أو الصغيرة ة أو الأمة بغير إذن الأولياء والموالى » لا دلالة فيه على فساد 
نكاح الخرة البالغة بغير إذن الوى » لكون المرأة ولى نفسها . وأما حديث 
أن هريرة فسحمول على وجه الكراهة لحضور الرأة مجلس الأملاك » لأنسه مأمور 
بإعلان التكاح » ولذلك يجمع له الناس » فكره للمرأة حضور ذلك الجمع 

وقد ذكر أن قوله : «الزانية هى الى 3 نفسها» من قول 50 


فقد روى ىف حاءيث آخر عن ألى هررة قال : كان يقال : «انزانية هر ى الى 
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5 أن هذا اللفظ 
تنكح نفسها» ( رواه الببق فى سئنه ٠7‏ : لدم 00 6 على 
ظاهره خطأ بإجاع المسلمين » لأن تزويجحها نفسها ليس بز عتابن 
: 0 فل 38 04 ١‏ 
فهذا أيضا ليس بزنا بالاتفاق . لأن من لا مجيزه إنما يمجعله نكاحا فاسدا يوجب 
العدة والمهر ويثبت به النسب إذا وطثها . قاله ال+صاص ( 1١ : ١‏ ) , 
تائيد ان رشد للحنفيّة ى هذا الباب ؛ وقال بن رشد : كرا انم 
« فإذا بلغهن أجلهن فلا تعضلوهن » فليس فيه أكثر من نهى قرابة المرأة وعصببها 
من أن يمنعوها التكاح » وليس نميهم عن العضل مما يفهم وااخراط وم 
صعة العقد لا حقيقة ولا مجازا أعبى بوجه من وجوه أدلة االحطاب الظاهرة أو النص» 
قد يمكن أن يفهم منه ضد هذا » وهو أن الأولياء ليس لمم سبيل على من ياونهم. 
وكذلك قوله:١‏ ولا تنكحوا المشركين حى يزامنوا ) هو أن يكون خطابا للاولياء» 
أو لأولى الأمرء أو لجميم المسلمين أحرى منه أن يكون خخطابا للأوليا . فن احتج 
بهنه الابة فعليه البيان أنه أظهر ق خطاب الأولياء منه فى أولى الأمر. ولو قلنا: إنه 
خطاب للأولياء يوجب اشتراط إذاهم فى صمة البكا ح لكان محملا لا يصح به 
عمل , لأنه ليس فيه ذكر أصناف الأولياء ولا صفاتهم ولا مراتهم » ولا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة . ولو كان فى هذا كله شرع معروف لنقل توائرا 
أو قريبا من التواتر » لأن هذا مما تعم بسه البلوى » ومعلوم أنه كان فى المدينة من 
لاولى له ولم ينقل عنه يَلِيكٍ أنه كان يعقد أنكحتهم ولا ينصب لذلك من يعقدها . 
03 ننيهها 
وأيضا فإن القصود من الآية ليس هو حك الولاية وإنما المقصود منها شمر يم نكاح 
المشركين والمشركات . وهذا ظاهر . والاحتجاج بقوله : « فلا جناح علكم فيا 
فعان فى أنفسهن بالمعروف » هو أظهر ف أن المرأة تلى العقد من الاحتجاج بقوله. 
« ولا تنكحوا الشركين حتى يؤمنوا » على أن الولى هو الذى يل العقد . 
وأما حديث عائشة ( إبما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) فهو 
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العمل به . وأيضا فإن سلمنا صرة الحديث فليس فيه الاشتراط إذن الولى لمن لها ولى 
أعنى المولى علها . وإن سلمنا أنه غام فى كل امرأة فليس فيه أن المرأة لا تعقد على 
زفسها. بل الأظهر منه أنه إذا إذنْ الولى لها جاز أن تعقد على نفسها دون أن تشرط 
فى صعة التكاح إشهاد الولى معها , وقد ضعفت الحيفية حديث عائشة » و ذلك أنه 
حديث وواه جماعة عن ابن جريج عن الزهرى ؛ وحكى ابن جريج أنه سأل 
الزهرى عنه فلم يعر فه ( ول ينفرد به بل تابعه على ذلك بشر بن المفضل » قال 
. الشاذ كونى: ثنا بشر بن المفضل» عن ابن جريج أنه سأن الزهرى عنه فلم يعرفه . 
وذكر صاحب الككال عن أنى داؤد السجستانى قال: ما أحد من الحدثين إلا قد أخطأ 
إلا ان علية وبشر بن المفضل . كذاق الجوهر النتى ) . قالوا : والدليل على 
ذلك أن الزهرى لم يشترط الولاية ( قال صاحب الاستذ كار : كان الزهرى يقول: 
إذا تزوجت المرأة بغير إذن ولها جازء وهر قول الشعبى. انتهى من الجوهر التق) 
ولو لا الولاية من مذهب عائقة ( فقد روى مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه عن عائشة أنها زوجت بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزيبر وعبد الرحمن غائب 
بالشام » فلا قدم عبد الرحمن قال : مثلى يصنع هذا به ويفتات عليه ؟ فكلمت 
عائشة المنذر بن الزبير » فال المنذر : فإن ذلك بيد عبد الرحمن » فقال 
عبد الرحمن : ما نت لأرد أمرا قضيئيه + فقرت حفصة عند المنر '» وم يكن 
هذا طلاقا . وتأويل البيهى أن معناه إنها مهدت تزويجها ثم تولى عقد النكاح غير ها 
بعيد خلاف الظاهر » ولو سم فيظهر منه أن الولى الأقرب إذا غاب تنتقل الولاية 
إلى الولى الأبعدء والصحيح عند الشافعية خلافه كذا فى الجوهر التتى ) . 

قال ان رشد : لكن الذى يغلب على الظن أنه لو قصد الشارع اشتراط 
الولاية لبين جنس الأولياء وأضتافهم ومراتبهم؛ فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة 
لا يحسوزء فإذا كان لايحسوز عليه َلك تأخير البيان عسن وقت المحاجة 
وكان عموم البلوى فى هذه المسئلة يقتضى أن ينقل اشتراط الولاية عنه َل توائرا 


, 
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أو قريبا من . 5 
الولابة شرطا ى صحة النكا ح وإثما للأولياء اخسبة ق 5 | 
فليس من صعتها تبيز صفات الولى وأصنافهم ومراتبهم . انتهى ملخصا (5: 8 . 


التوائر » م زبسل ودعي أن بهد اد أمرين + إما أنه.لينت 
: » وإما إن كان شرطا 


دلائل اعتبار الكفاءة ى #رويج النساء » والجواب عن حجج أهل الظاهر: 

مسئلة : قد تقدم عن ابن العربى استدلال الفقهاء بالابة على اعتبار الكفاءة فى باب 

التكاح » وأنه إماع من الآمة . ويرد على من عزى إلى مالك أنه لم يعتبر كفاءة 

النسب فى التكاح وإنما العبرة عنده بالكفاءة فى الدين» فإن ابن العربى أعرف الناس 

عذهيه ء وقد حكى إجماع الأمة على ذلك 0 لم يذاكر فيه خخلااف مالك . وقالت 

الظاهرية : أهل الإسلام كلهم إخوة ؛ لا حرم على ابن من زنجية نعية نكاح ابنة 

الحليفة الماثمى ( قلت : ومن هو قائل بالحرمة ؟ والذين قالوا باشتراط الكفاءة إنما 

اشترطو فى غبر الكفئ رضاء المرأة مع رضا الأولياء» فليس للمرأة عندهم أن تزوج 

٠‏ نفسها من غيركفو لها إلا برضا أوليائهاء ولا للأولياء أن يزوجوها منه من غير رضاها 
به. أما رضا المرأة فهو شرط اتفاقا ليس لأحد أن بزوجها بكفو أو يغعر كفرةا إلا 
برضاها ء وأما رضا الأولياء فن شرط إذن الولى في نكاحها بكفر' لا أولى له أن 

يشرطه فى نكاحها بغير كفك» فإذا لم يكن اشتراط الولى تحريما فن أبن لأحد أن 

يقول : اشتراط الكفاءة موجب للتحريم ؟ فافهم ) . قال : والفاسق الذى بلغ 

الغاية ءن الفسق المسلم ما لم يكن زانيا كفن للمسلة الفاضلة ( قلنا : لاء بل ليس 

هو يكفر' لها » والذنى دل على استثناء الزانى هو الدليل على استثناء مثله من الفساق 

الحاقا لانظير » ولا ينكر ذلك إلا من نى القياس رأسا » وهو ضال أو مضل كا 

مالف الس ويدل على اعتبار الكفاءة فى الدين والحلق قرله يَِيَةِ : « إذا 

ناكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه » إن لا تفعلوه تكن فتئة فى الأرض 

وفساد عريض » رواه الترمذى وحسنه من حديث أنى حاتم المزق » وابن ماجه 

والحخاكم من حديث أبى هريرة وصمحه » وتعقبه الذهبى في التلخيص ) . وكذلك 
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لفل السلم كف للسلمة الفاسقة و قلنا : نعم ! ولا تبر الكفاءة للرجال اتفاقاء " 
وإنا هى للنساء فقط ) . 

قال ابن حزم: واحتج المخالفون يآثار ساقطة ( قلت: كلا ! بل منها ما هو 
حسن أو صحيح » والضعيف منها قد تقوى بتعدد الطرق » كا سنذ كره إن شاءالله 
نعالى.) . قال : والحجة قول الله تعالى : « إنما المؤمنون إخوة » . ( قلت : وأى 
دلالة فيه على سقوط اعنبار الكفاءة ؟ فالمومنون كلهم إخوة فى التناصر والتعاضد 
وحقوق الإسلام العامة : ومع ذلك فليسوا كلهم سواء , فللأبوين ما ليس 
للأقارب سواهم من الحقوق » وللأقارب ما ليس للأجانب » وإذا كان كذلك 
فلا يلزم من كونهم إخوة أن يكونوا أكفاء سواسية . فقد قال النبى يفي : 
«الناس معادن كادن الذهب والفضة » خيارهم فى الجاهلية خيارهم ى الإسلام » 
رواه مسلم عن أفى هريرة . و روى أيضا عن جابر «الناس تبع لقريش فى الحير 
والشر » وليس سواء تابع وتبيع . ولو كانت آخوة الإسلام توجب جواز التكاح 
مطلقا لسقط اعتبار إذن الولى أيضا ) . وقوله تعالى مخاطبا لجميع المسلمين : 
٠‏ فانكحو ما طاب [ك من النساء » ( قلنا : أى حجة فيه ؟ فلا كفاءة للرجال كما 
قدمنا » وللرجل أن يتزوج من شاء مسن النساء اتفاقا » واللحطاب إنما هو للرجال 
نز الجباء "كا لاع ).كال جو ذكر عر وجل ما بحرم عابنا من النساه »ام 
قال تعالى : « وأحل [ك ما وراء ذلكم » ( قلنا: اعتبار الكفاءة لا يوجب التحريم» 
ما قدمنا . وأيضا فلا كفاءة للرجال » ولهم أن يتكحوا ما طاب لهم من النساء 
حرائر وإماء أكفاء أو غعر أكفاء ؛ وإنما الترراع فى تزويج النساء بغير الآ كفاء » 
والآية لم تتعرض لذلك أصلا) . 

قال: وقد أنكح رسول الله يِل زيئب أم المؤمنين زيدا مولاه » وأتكح 
القداد ضباعة بنت الزبير بن عيد المطلب ( قلنا: كان ( )١‏ ذلك برضا الرأتين 


الواا 0-0 


١ع‏ وأيشا فإن ذلك كان قبل نسخ التبى » وكان زيد بن حارثة يدعى » 
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ورضا أولياهها » ونمحن نقول مجوازه ؟ وإنما الكلام في إنكاح الصغيرة غير 
كفولها أوتزويج البالغة نفسها منه بغير رضا أولياثما » ولا دلالة فى الحديث 
على جواز ذلك أصلا ) . قال: وإنما تخيرنا نكاح الأقارب لآنه فعل رسول الله َف 
لم ينك بناته إلا. من , بنى هاشم وبنى عبد شمس ء وقال تعالى لم 
فى رسول الله أسوة حسنة» وف انتهى ( " 4؟) . قلنا: وفيه أكبر دليل على 
اعتبار الكفاءة ىق تزويج النساء . 
واحتج بعض أهل الظاهر على إبطال الكفاءة بقوله تعالى : « يا أسها الناس 
إنا خلقنا كم من ذكر وأنثى » وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم » الآية . ولا حجة لهم فيه » فإن سياقه للنهى عن المفاخخحرة بالانتساب 
اللفضية إلى احتقار المسلم وإلى البطر وغمص الناسء» واعتبار الكفاءة بمعزل من ذلك 
كله » فالمقصود منها التأليف , بين الزوجين » ولا يكون عادة إلابالتعارف الذى 
جعلت الشعوب والقبائل له بنص الآية . وليس المراد بالتعارف تعارف الأشخاص 
فقط كما وهم » بل تعارف الأششخاص والأرواح حميعا» وإليه الإشارة فى قوله 
عي : « الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اثئلف » وما تناكر منها اختلف » . 
وباليقين تدرى أن التعارف المفضى إلى الاثتلاف إنما يكون بين الأ كفاء المنفقة 
فى الشعوب والقبائل » المتقاربة فى الأخلاق والديانة والحرف والغنا » فشتان بين 
طبائع السادات والحاكة . والملوك والسوقة » والصاحاء والفساق . أفنجعل المنقين 
كالفجار ؟ و روى مسلم من حديث واثلة بن الأسقع : إن الله اصطى كنانة من 
بى إسمعيل» واصطى من بى كنانة قريشاء واصطى من قريش بنى هاشم الحديث. 
قال الحافظ فى التلخيص: لا يعارض هذا ما رواه الترمذى عن أنى هريرة مر فوعا 
« لينثبين أقوام يفتخرون يآبائهم » الحديث » لأنه محمول على المفاخرة المفضية إلى 


سل السسيسيسيسم 


ابن محمد رسول ليق : وكان حكم التبنى إذ ذاك حكم الأبناءء فكان زيد 
52 رون الله عنها بهذا المعنى » فاقهم . 
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م ساسح دلت تت ات ا ش20 
احتقار المسلم ٠‏ وعل البنطر و خمص الناس 0 وعدت وائله تستفاد منه الكفاءة. » 
وبذكر على سبيل شكر المنعم . 


و روى الترمذى عن على رضى الله عنه : إن رسول الله يق قال : « يا . 
على» لا تر ثلاثا: : الصلوة إذا أنت ‏ والجنازة إذا حضرت ٠‏ والأم إذا وجدت 
لها كفوا» . رجاله موثقون » كما فى الإعلاء. وقال البييق : أمثل ما ورد في 
اعتبارالكفاءة حديث على هذاء كذا فى التلخيص ١(‏ : 151) . وصححه الحا كم 
ف المستدرك وأقره عليه الذهبي ( ؟ : 157 ) . 


وقال الشافعى : أصل الكفاءة فى التكاح حديث بريرة لما خيرت » لأنها 
إما خيرت لأن زوجها لم يكن كفوااه . أى لأن السراجح عند المحدئين أن 
زوجها كان عبدا » كذا فى التلخيص ( ١‏ : )0 .وحديث بريرة متفق عليه 
مشهور. وقال أيضا: روى الشافعى عن ألى فديك عن ان أنى ذنب عن ابن شهاب 
0 + قدمرا قريها ولالتادريها و ارود ار م 
حديث على بن أنى طالب وجبير بن مطعم وغيرها » وقد حمعت طزقه فى جزء 
كبير انتهى ( ص )1١76-‏ . وهذا بما احتج به الشافعية للكفاءة . 


وقال ابن تيمية فى اقتضاء الصراط المستقيم ( ص - 7١‏ ) : روى البزار عن 
أى إتممق عن أوس بن ضمعج قال : قال سلان : « نفضاكم يا معاشر العرزب 
لتفضيل رسول الله يك إياكم ؛ لا نتكح نساء كم كم » ولا نؤمكم فى الصلوة » ومذا 
إسناد جيد . وهذا مما احتج به أكثر الفقهاء الذين جعلوا العربية من الكفاءة بالنسية 
إل العجمى . واحتج به أحمد فى إحدى الروايتين على أن الكفاءة ليست حقا لواحد 
معين ‏ بل هى من الحقوق المطلقة فى التكاح » حتى أنه يفرق بينهنا عند عدمها 
( فبطل قول ابن حزم : واحتج المخالفون بآثار ساقطة » فإن هذا أثر جيد 
قداحتج به أحمد . و أحمد أحمد ) . قال : وأيضا فإن عمر بن الطاب رضى الله 
عنه لما وضع ديوان العطاء كتب الناس على قدر أنسامهم » فبدأ بأقرمهم فأقرهم نسبا 
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إلى رسول الله يد ٠‏ فلا انقضت العرب ذكر العجم . هكذا كان الديوان على 


عهد الخلفاء الراشدبن » وسائر الحلفاء من بي أمية و ولد العباس إلى أن تغير الأمر 
بعد ذلك . وسبب هذا الفضل - والله أعلم ب ما اختصوا به فى عقولهم وأخلاقهم 
وأعالهم الخ . وفيه الدلالة على اعتبار التقدم بالنسب بالإجاع . 


و روى الخلال بسنده عن عمر رضى الله عنه قال : « لأمنعن فروج ذوات 
الأحساب إلا من الأكفاء » . احتج به أحمد بن حنبل » وهو الإمام فى الحديث » 
فقال: إذا تزوج المولى العربية فرق بِمْب| . وهو قول سفيان» لقول عمر ‏ فذكره 
قاله الموافق فى المغي (7 : 1/) , واحتجاج مثل ابن حنبل محديث تصحيح له . 
و رواه محمد ني الآثار أخبرنا أبو حئيفة عن رجل عن عمر بن الخطاب أنه قال : 
« لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء » . قال محمد : وبهذا تأخذ» 
إذا تزوجت امرأة غير كفو لها فرفعها وليها إلى الإمام فرق بينهما. وهو قول 
أبى حفيفة رص - 87 ) , وها إماما الفقه والحديث إذا احتجا يحديث كان تصحيحاله . 
واستدل ابن الجوزى فى التحقيق على اعتبار الكفاءة بحديث عائشة أنه عليه السلام 
قال : « نخيروا لنطفكم » وانكحوا الأكفاء » . وله طرق عديدة من حديث أنس 
و حمر بن الحطاب رواه ابن ماجه ؛ والحا كم » والبييقى , وصححه السيوطى فى 
الجامع الصغير بالرمز ( ص - ١74‏ ) . 


إذا نقصت المرأة من مهر مثلها فللأولياء أن يفرقوا بينهما : مسئلة : قال 
الجصاص فى قوله تعالى : « إذا تراضوا بينهم بالمعروف » : وأيضا فإن الباء 
تصحب الأبدال ؛ فإنما انصرف ذلك إلى مقدار المهر وهو أن يكون مهر مثلها 
١لا‏ نقص فيه » ولذلك قال أبو حنيفة : إنها إذا نقصت من مهر المثل فللأولياء أن 
يفرقوا بينها اه ( ١‏ : ٠ع‏ فى الابة دلالة على اعتبار مهر المثل » لا فيها 
دلالة على اعتبار الكفاءة . وبالجملة فالتراضى بالمعروف أن يكون التكاح بمهر 
أل وبالكفئ » وحينئذ فليس للولى عضل موليته » وإلا فله أن يعضلها أى بمنعها 
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من النكا ح بأقل عن مهر المثل أو بغير الكفو » وإذا كان ذلك ق المطلقات الثببات 
1 الأبكار بالأولى . والله تعالى أعلم. 


قوله تعالى : « والوالدات برضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد 
أن يم الرضاعة » الآبة 


لا تستحق الأم نفقة الرضاع مع بققاء الزوجية : لا مخلو من أن يكون 
عمومها فى سائر الأمهات مطلقت كن أو غير مطلقات» أو أن يكون معطوفا على 
ماتقدم ذكره من المطلقات » مقصور الحكي عليهن ؛ فإن كان المراد سائر 
الأمهات المطلقات منهن والمزوجات فإن النفقة الواجبة للمزوجات منهن هى نفقة 
الزوجية وكسوتها ؛ لا للرضاع لأنها لا تستحق نفقة الرضاع مع بقاء الروجية » 
فتجتمع ها نفقتان . وإن كانت مطلقة فنفقة الرضاع مستحقة 'بظاهر الآية » لأنه 
أوجبها بالرضاع » ؤليست فى هذه الخال زوجة ولا معتدة منه » لكونه معطوفا 
على قوله : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن يتكحن ٠‏ الآية 
فتكون منقضية العدة بوضع الحمل » وتكون النفقة المستحقة أجرة الرضاع . 
وجائز أن يكون طلقها بعد الولادة فتكون عليها العدة بالحيض » وقد اختلف 
الرواية عن أصابنا فى وجوب نفقة الرضاع ونفقة العدة معا فنى إحدى الروايتين 
تستحقّها معاءوق الأخرى لا تستحق للرضاع شيئا مع نفقة العدة . 
الأم أحق برضاع :ولدها فى الحولين : ليس للأب أن يسترضع غبرها 
إذا رضيت : فقد حوت الآية الدلالة على معنيين : أحدهها أن الأم أحق 
برضاع ولدها فى المولين ؛ وأنه ليس .للأب أن يسترضع له غيرها إذا رضيت , 
بأن ترضعه ر ما ترضع به الأخرى ) . والثافى أن الذى يلزم الأب فى نفقة 
الرضاع إنما هو سنتان . 


نفقة الرضاع على الأب وحده غير مشارك فيها : وف الآببة دلالة على أن 
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آ#آ#آ لل سس سل يب يبي ب ب ب وي 
الأب لا يشارك فى نفقة الرضاع » لأن الله تعالى أوجب هذه النفقة على الأب 
للأم » وها جميعا وارثان». ثم جعل الأب أولى بإلزام ذلك من الأم مع اشتراكها 
فى الممراث ٠‏ فصار ذلك أصلا فى اختصاص الأب بإلزام النفقة دون غيره . 
كذلك حكم سائر ما يلزم الأب من. نفقة الأولاد : كناك حكمه فى سالر 
ما يلزمه من نفقة الأولاد الصغار والكبار الزمنى ٠‏ مختص هو بإيجابه عليه دون 
مشاركة غير فيه ؛ لدلالة الآية عليه , ْ ْ 


وقوله تعالى : « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن » يقتضى وجوب النفقة 
والكسوة لا فى حال الروجية » لشمول الآبة لشائر الوالدات من الزوجات 
والمطلقات . 


الواجب من النفقة هو على حال الرجل : وقوله: ‏ بالمعروف ٠‏ يدل على 
أن الوأجب من النفقة والكسوة هو على حال الرجل فى إعساره ويساره؛ إذ ليس 
من المعروف إلزام المعسر أكثر مما يقدر عليه وممكنه » ولا إلزام الموسر الشبىه 
الطفيف . 

النفقة على مقدار الكفاية مع اعتبار حال الزووج : ويدل أيضا على مقدار 
الكفاية مع اعتبار حال الزوج » وقد بين ذلك بقوله عقيب ذلك : ولا يكلف 
نفس إلا وسعها ؛ . فإذا اشتطت المرأة وطلبت من النفقة أكثر من المعتاد المتعاروف 
المثلها لم تعط ؛ وكذلك إذا قصر الزو ج عن مقدار نفقة مثلها فى العرف والعادة 
بحل ذلك ٠‏ وأجير على نفقه مثلها . 


جواز استنجار الظبر بطعامها وكسوتها : وفى هذه الآبية دلالة على جواز 
استنجار الظثر بطعامها وكسوتها » لأن ما أوجبه الله تعالى فى هذه الآبة للمطلقة 
هى أجرة الرضاع » وقد بين ذلك بقوله تعالى : ٠‏ فإن أرضعن لكم فآتوهن 
أجورهن ؛ اه قاله البصاص ( 44:١‏ )., 
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اختلاف العلماء فى مدة الرضاع : وقد استدل الجمهور بهذه الآ على أن 
كال الرضاعة سنتان» فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك . قالوا : ولهذا قال : «لمن 
أراد أن يتم الرضاعة » . وذهب أكثر الأثئمة إلى أنه لا حرم من الرضاعة إلا مأ 
كان دون الحولين » فلو ارتضع المولود وعمره فوقها لم حرم . 


. دلائل الجمهور مع الجواب عنها : قال الترمذى « باب ما جاء أن الرضاعة 
لا نحرم إلا فى الصغر دون الحولين » ثم روى من طريق هشام بن عروة عن فاطمة 
بنت المنذر عن أم سلمة قالت : قال رسول الله يع : « لايحرم من الرضاع 
إلا ما فتق الأمعاء فى الِدى ». ؤكان قبل الفطام ». هذا حديث حسن 
يح ؛ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصهاب النبى 42 وغيرهم أن 
الرضاعة لا تحرم إلا ما كان .دون الحولين » وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه 
لا بحرم شيئا . ( قلت : لا دلااءة فى الحديث على محديد الحولين » وغاية ما فيه 
التحديد بفتق الأمعاء فى الثدى » وهو يدل على الصغر » وعلى إبطال رضاع 
الكبير. وكذا قوله « وكان قبل الفطام » إنما يدل على ذلك أيضا » وأما على نحديده 
بالحولين فلا ) . 


قال ان كشر : تفرد الترمذى برواية هذا الحديث » ورجاله على شرط 
الصحيحين . ومعى قوله : « إلا ما كان فى الثدى » أى فى محل الزضاعة قبل 
الحولين . ( قلت: لا دلالة فيه على كونه قبل الحولين . ) قال: كما جاء فى الحديث 
الذى رواه أحمد عن وكيع وغندر عن شعبة عن عدى بن ثابت عن العراء بن عازب 
أل :ما مات إيراهم ابن النى علق قال: « إن ابنى مات في الندى؛ إن له مرضعا 
لناججة »,.وهكذا اخرجه اللخارئ من ليك شعيفة . وإئما قال عليه السلام 
ذلك لأن ابنه إراهم عليه السلام مات وله سنة وعشرة أشهر » فقال : « إن له 
مرضعا » يعنى تككل رضاعه ( قلت: لا دلالة فيه على أن الموت ف الندى لا يكون 
بعد الحولين . وغاية ما فيه أن الموت ني الحولين مو تف الثدى» وهذا مما لانذكره 


ولا نزاع فيه). 

قال : ويؤيده ما رواه الدارقطى من طريق اليثم بن جميل عن سفيان بن 
عيينة عن مروبن دينار عن ان عباس قال : قال رسول الله يَف : « لاخرم 
من الرضاع إلا ما كان فى الحولين » . ثم قال : ولم يسنده عن ابن عييئة غر 
اليثم بن حميل » وهو ثقة حافظ ( قلت : قال ابن عدى : واهيتم بن جميل يغلط 
عن الثقلت » وأرجو أنه لا يتعمد الكذب . وهذا الحديث يعرف به عن ابن 
عييلة مسندا » وغير اليثم يرقفسه على ان عباس . انتهى من الزيلعى ) . قال ان 
كثر : وقد رواه الإمام مالك فى المؤطأ عن ثور بن زيد عن ابن عباس مرفوعا 
(قلت : كلا ! بل موقوفا) . ورواه الدراوردى عن ثور عن عكرمة عن 
ان عباس ( موقوفا ) وزاد « وما كان بعد الحولين فليس بثىئ' » وهأءا أصح 
( قلت : ولا حجة فى الموقوف إذا عارضه النص » وسيأق ) . 


قال : وقاك أبو داؤد الطيالسى : عن جابر قال : قال رسول الله يَف : 
« لا رضاع بعد فصال » ولا يدم بعد احتلام ) ( قلت : لا دلالة فيه على 
التحديمد بحولين » وفى سنده حرام بن مان » وروى عنن الشافعى وابن معين 
قالا: الرواية عن حرام حرام. وأما قوله ) وتمام الدلالةمن هذا الحديث في قوله 
تعالى : « وفصاله في عامين. أن اشكرلى » ( قلنا : معناه إن الفصال فى عامين 
هو الغالب عادة ) وقال : ١‏ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » . ْ 


حجة أبي حنيفة على أن مدة الرضاع ثلثون شهرا : قلت : هذا ما احتج به 
أبو حنيفة » لآن المراد بالحمل إن كان هو الحمل فى البطن فغير جائز أن يكون 
حمل ورضاع أكثر من الحد الذى حده الله تعالى ذكره » فا نقص من مدة 
الحمل عن تسعة أشهر فهو مزيد في مدة الرضاع » وما زيد .في مدة الحمل 
نقص عن مدة الرضاع » وغير جائز أن يجاوز مها كليها مدة ثلائين شهرا ؛ 
كنا حده الله تعالى . فقد يجب أن يكون مدة الحمل إن بلغت حولين كاملين 
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أن لا رضع المولود إلا سئة أشهر وإن بلغت أربع سنن كا 2 جائز 
عند اللممم أن يبطل الرضاع » فلا ترضع لأن الحمل قد استغرق الثلاثين 
شبرا وجاوز غايته » أو يقال : إن مدة الحمل لن تجاوز سنة أشهر أو تسعة 
أشهر فيخر ج من قول الجميع ويكابر الموجود والمشاهد : وكى بها حجة على 
خطأ دعواه ؛ فلمراد بالحمل إذأ هو الحمل على الأكف أو الحمل فى الحجر » 
وثلاثون شهرا هو حد للمعنيين كليها » وهو بظاهره يفيد جواز الإرضاع إلى 
الحولين وستة أشهر فافهم . 


قال : والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد ال حولين يروى عن على ٠»‏ وابن 
عباس » وابن مسعود » وجابر ٠و‏ أنى هريرة » وابن عمر » وأم سلمة » وسعيد 
ل الجياء وعظاء و والقمهود '.. ومو نتفي العانطن + والعنتيد و لفن + 
والثررى » وأى برسف ؛ ومحمد » ومالك فى رواية وعنه : إن مدته سنتان 
وشهران وى رواية : وثلاثة أشهر . وقال أبو حنيفة : سنتان وستة أشهر » 
دقال زفر بن الهذيل : مادام يرضع فإلى ثلث سنين » وهذا رواية عن لأوزاعى . 
قال مالك : ولو فطم الصبى دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم بحرم » 
لأنه قد صار نزلة الطعام » وهو رواية عن الأوزاعى . وقد روى عن عمر 
وعلى أنيا قالا : « لارضاع بعد فصال ٠‏ فيحتمل أنها أرادا الحولين كقول 
ل د مالك ٠‏ والله أعلم 
انتمى ( ١‏ ا"اما). 


الجواب عن احتجاج الجمهور بقرله تعالى : « حولين كاملين لمن 
أراد أن يتم الرضاعة »: قال الجصاص : وأما قوله تعاللى : وحولين كاملين من 
أراد أن الرضاعة » فإنه لا يخلو توقيت الحولين من أحد معنيين » إما أن يكون 
ترا مده الرضاع الموجب للتحريم » أو لما يلزم الأب من نفقة الرضاع ؛ فلا 
قال فى نسى التلاوة بعد ذكر.الحولين : : «فإن أرادا فصالا عن تراض منها وتشاور 
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اا تا د ع بير 
ذلا جناح عليها » دل ذلك على أن الحولين ليسا تقديرا لمدة. الرضاع الموجبٍ 
للتحريم » لأن الفاء للتعقيب » فواجب أن يكون الفصال علقه بإرادتمها بعد 
الحولين » وإذا كان الفصال معلقا بتراضيها وتشاورهما بعد الحولين فقد دل , . 
ذلك على أن ذكر الخحولين ليس هو من جهة توقيت الرضاع الموجب . 
التحرم » وأنه جائز أن يكون بعدهما رضاع ( وقد روى معاوية ابن صالح عزعل 
بن أنى طلحة عن ان عباس فى قوله تعالى : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كملين لمن أراد أن يتم الرضاعة » قال : فجعل الله سبحانه الرضاع حولين كاملين 
من أراد أن يتم الرضاعة » ثم قال : « فإن أرادا فصالا عن تراض منها وتشاور 
فلا جناح عليها » إن إرادا أن يفطاه قبل الحولين وبعده . رواه ابن جرير 
بسند حسن 7 : 07" ) . فأخير ابن عباس فى هذا الحديث أن قوله تعالى : 
«فإن أرادا فصالا ٠‏ على ما قبل الحولين وبعده ( وهو قول عطاء رواه ابن جرير 7 
من طريق سويد أخيرنا ابن المبارك عن ان جريج قال : قلت لعطاء : « والوالدات 
يرضعن أولاد هن حولين كاملين » قال : إن أرادت أمه أن تقصر عن حولين 
كان عليها حقا أن تبلغه » لا أن تزيد عليه إلا أن تشاء . انتهى وسنده حسنع , ” 

ويدل غَليه قزله تعالى : «وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم ( أى 
بعد الحولين وأبت الأم ذلك ) فللا جنا عليم ' ه وظاهره الاسترضاع بعل 
الحولين » لأنه معطوف على ذكر الفصال الذى علقنه بتراضه) » فأباحه الما 
وأباح للأب الاسترضاع بعد ذلك كما أبا ح لما الفصال إذا كان فيه صلاح 
الصبى ؛ ودل ما وصفنا على أن ذكر الحولين إنما هو توقيت الا يازم الأب ف 
الحم من نفقة الرضاع ويجبره الحاكم عليه . والله أعلم ( وكذا هو توقيت 
ما يلزم الأم ديانة إذا عجز الأب عن الاسترضاع ) . 

أقرال السلف ف مدة الرضاع : قال : وقدروى عنا التل قا ذلك 
'قاويل » فروى عن على « لا رضاع بعد فصال » وعن عمر وابن عمر «لارضاع 
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إلا ما كان فى الصغر » . وهنا يدل على اعتبار الحولين » لأن عليا علق 6 
بالفصال » وعمر وابنه بالصغر من غير توقيت . و عن أم سلمة أنها قالت : 
وإنما يحرم من الرضاع ما كان فى الثدى قبل الفطام» » وعن ألى هريرة 
«لاحرم من الرضاع إلا مافتق الأمعاء» وهو محمو ما روى عن عائشة أنها 
قالت : «إنما يحرم من الرضاعة ما أنبت المحم والدم » فهذا كله يدل على أنه 
لم يكن من مذههم اعتبار الحولين . وقد روى عن عبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عباس أنها قالا : ولاارضاع بعد الحولين» . 


وما روى عن النى تَرفٍ أنه قال : « الرضاعة من المحاعة » ( رواه الشيخان 
عن عائشة ) يدل على أنه غير متعلق بالحولين » ولؤكان كذلك لا قال : 
«الرضاعة من المجاعة » ولقال : الرضاعة فى الحولين » فلا لم يذكر الحولين 
وذكر المحاعة ومعناها أن الين إذا كان يسد جوعته ويقوى عليه بدنه فالرضاعة 
موحت اونا محاس يا ب يي الموجب 
للتحريم بعد الحولين . وق حديث جار ( )١(‏ إن البى يك قال : ولارضاع 
بعد فصال » ( قد تقدم الكلام ف 0 يوجب أنه إذا فصل بعد 
الحولين أن ينقطع حكمه بعد ذلك ( لا بمجرد مغ مفى الحولين بغير فصال) . 


تأئييد قول أبي حنيفة بالنظر: وما كانت أحوال الصبيان تختلف فى الحاجة إلى الرضاع» 
فنهم من يستغنى عنه قبل كيال الحولين» ومنهم من لايستغتى عنه بعد كال الحولين» 
واتفق الجميع على ننى الرضاع للكبير وثبوت الرضاع للصغير» ولم يكن الحولان حدا للصغير 

)١( '‏ قال البصاص : فإن قال قائل : قد روى فى حديث جابر أن النى يفل 
قال : «لارضاع بعد الحولين » قيل له : المشهور عنه «لارضاع بعد فصال » 
فجائز أن يكون هذا هو أصل الحديث , وأن من ذكر الحولين مله على المعنى 


وحده رايهنا لوثبت هذا اللفظ احتمل أن يريد أيضا لارضاع على الأب 
بعد الحولين انتهى ( .)14١" : ١‏ 


أحكام القرآن 4هه - ج ١‏ 


إذ لاتمنع نحد أن يسميه صغيرا وإن أى عليه حولان : علمنا أن الدولين ليس 
كرفت حلدة الرضاع + ألا ترى أنه يديك لماقال : ١‏ الرضاعة من المجاعة » 
وقال: والرضاعة ما أنبت النهمء وأنشز العظم ؛ فقد اعتبر معنى تتلف فيه أحوال 
الصغار وإن كان الأغلب أنهم قد يستغنون عنه بمضى الحولين فسقط اعتبار الخولين فى 
ذلك » ثم مقدار الزيادة عليهها طريقة الاجتهاد لأنه نحديد بين الحال الى يكتى فيها 
باللبن وبين الانتقال إلى الحال التي يكتنى فا بالطهام ويستغغى » وكان 
عند أى حنيفة أنه عة أشهر بعد الكولين » وذلك اجتهاد فى التقدير والمقادير 
الى طريقها الاجتهاد » كتقويم المسبلكات وأروش الجنايات الى الم برد بمقاديرها 
توقيف » وتقدير متعة النساء بعد الطلاق » وما جرى مجرى ذلك » لا يتوجه 
على القائل بها سال وليس لأحد مطالبة من غلب على ظنه شي من هذه المقادير 
بإقامة الدلالة عليه . فهذا أصل سميح فى هذا الباب » يجرى مسائله فيه على منهاج 
واحد. ونظيره ما قال أبوحنيفة فى حد البلوغ : إنه تمانى عشرة سنة » وأن المال لا 
يدفع إلى البالغ الذى لم يونس رشده إلا بعد خمس وعشرين سنة فى نظائر لذلك 
من المسائل الي طريق إثبات المقادير فيها الاجتهاد . اننهى ملخصاً ( ١‏ : 737 ) . 

حاصل قول أني حنيفة رحمه الله و محصوله : وبالجملة فأبو حنيفة يقول بما 
قال الجمهور: إن مدة الرضاع حولان كاملان » ولكنه زاد علييم أن الفصال قبل 
الحولين ليس بواجب » وإئما يحب ذلك بعد إتمام الرضاعة وهو بمضى الحولين 
اتفاقا . وباليقين ندرى أن المى لو فطم عن اللبن بالكلية بعد ما ارتضع حولين 
شبعا فإن ذاك يضره وربما يفضى إلى هلاكه » فلا با. من القول بحواز الإرضاع 
شيئا بعد الحسولين ليتمرن على ترك اللبن والاغتذاء بالطعام » وقدرناه بستة أشهر 
كا أن مدة انتقال الولد فى بطن الأم إلى غذاء اللبن بالولادة ستة أشهر © وذلك 
اقل مدة الحمل ٠‏ فهذه الستة أشهر للفصال دون الإرضاع . 

فإن قيل: يحب على الوالدين تمرين المبى على ترك اللبن بقرب كام الحولين. 
قلنا : يرده قوله تعالى : « والوالدات برضعن أولادهن حولين كملين ان أراد 
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أن يتم الرضاعة » فيجوز لها الاكتفاء بالإرضاع وإشباع الولد بلبن الأم فى 
حولين كملين» ولا دايل على وجوب نص الإرضاع عنها أو على حرمة الإشباع 
من اللبن في شى منها . وإذا كان كذلك فلا بد من مدة لتمرين الولد على ترك 
للبن كيلا يتضرر بتركه دفعتاً » ولا يبلك بالاكتفاء بالطعام جملتاً » وقد عرفت 
أن قوله تعالى : « حولين كاملين » قيد لإرضاع الوالدة ولدها » والمعبى أنه لا 
يحب على الوالدة إرضاعه إلا حولين كاملين » أو لا يجب على الوالد نفقة الإرضاع 
إلا حولين » وليس فيه حرمة زيادة الإرضاع أكير من سنتين ولا أن الرضاع 
بعد الحولين غير محرم » فالاحتياط فى إلحاق مدة التمرين بمدة الرضاع فى أحكام 
التحريم ونحوها . فلله در أنى حنيفة ! حيث احتاط فى ذلك لأجل الرضيع » 
ولأجل حرمة التكاح » وليس ذلك فا قالوا . 


الجواب عن احتجاج الجمهور بتوله تعالى : «لمن أراد أن يتم الرضاعة » : 
فإنقيل : قوله تعالى : « لمن أراد أن بم الرضاعة » نص على أن الحولين تمام 
الر ضياع » فغير جائز أن يكون بعده رضاع . قلنا : كون الحولين تاما لا يناني 
كون الحولين والنصف أتم . وأيضا فقد مر أن الستة أشهر بعد الحولين ليس بمدة 
الرضاع بل هي مدة التمرين على الفصال مع الإرضاع قليلا » هو وجه قول 
ألى حنيفة رحمه الله . 

المفنى به فى المذهب هو قولهما » وهو قرل الجمهور : ولكن المنتى به 
فى الملأهب هو قولها » وهو قول الجمهور : إن 'تمام الرضاعة الحولان , فلا 
رضاعية بعدها تحرم شيثا . قال محمد فى الموؤطا : كان أبو حنيفة رحمه الله يمتاط 
بستة أشهر بعد الحولين فيقول : يحرم ما كان في الحولين وبعدها إلى ستة أشهرء 
وذلك ثلثون شهرا ( جمعا بين قول الله تعالى: « والوالدات برضعن أولادهن حولين 

كاملينٌ لمن أراد أن يتم الرضاعة » وبين قوله عزوجل : و وحمله ونصاله ثلثون 
شهرا” فال : مدة الرضاع حولان » و محتاط فى التحرم إلى سنة أشهر بعدما 


أحكام القران كهقهة- ج ١‏ 
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وهذا حكم مبنى على الاحتياط للجمع بين الدليلين وإن كان الأول نصا في كون 
تمام الرضاعة بالحولين ء ومبذا اندحض ما أورده صاحب التعليق الممجد على قول 
الإمام) . قال : ونحن لانرى أنه يحرم» وثرى أنه لا يحرم ما كان بعد الحولين ام ٠‏ 
و( ص-ه0؟) . قال صاحب التعليق الممجد: هذا نهو الأصح المفى به اه . 


قال المصاص : قوله تعالى : « لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده » 
معناه لاتضار والدة بولدها بأن لا تعطى إذا رضيت بأن ترضعه بمثل ما ترضعه به 
الأجنية » بل تكون هى أولى » وهو كا قال فى آية أخخرى ١‏ فإن أرضعن لكم 
قآنوهن أجورهن » فجعلها أولى بالرضاع . ثم قال : « وإن تعاسرتم فسترضع له 
اخرى ؛ فلم يسققط حقها من الرضاع إلا عند التعاسس. 

إذا أبت الأم الرضاع بجبر الأب أن يحضر الظكر عندها : ومحتمل أن 
يريد به أنها لا تضار بولدها إذا ل تختر أن ترضعه بأن يتزع منها » ولكنه جير . 
الزوج بأن يحضر الظر إلى عندها حتى ترضعه .فى بيتها » وكذلك قول أصصابنا . 
ولما كانت الآبة محتملة للمضارة بالوجهين وجب حمله على المعنيين » فيكون 
الزوج ممنوعا من استرضاع غيرها إذا رضيت هى بأن ترضعه بأجرة مثلها » 
وإن لم ترضع أجير الزوج على إحضار المرضعة حتى ترضعه فى بيتها » حتى 
لا يكون مضارا لا بولدها . 

الأم أحق بحضانة الولد من الأب: وى هذا دلالة على أن الأم أحق بإمساك 
الولد ما دام صغيرا وإن استغى عن الرضاع بعد ما يكون ممن نحتاج إلى الحضانة؛ 
لأن حاجته إلى الأم بعد الرضاع كهى قبله » فإذا كانت فى حال الرضاع أحق 
به وإن كانت المرضعة غيرها علمنا أن فى كونه عند الأم حقا لما.. وفيه جق للولد 
أيضا » وهو أن الأم أرفق به وأحنى عليه . وذلك ني الغلام عندنا إلى أن يأكل. 
وحده » ويشرب وحده » ويثوضأ ؤحده » وفي الجارية حتى نحيض . لأن الغلام 
إذا بلغ الحد الذئ يحتاج فيه إلى التأديب ويعقله فنى كونه عند الأم دون الأب 


أحكام القرآن ت لأهةه د اج - ١‏ 


ضرر عليهء والآب مع ذلك أقوم بتأديبه » وهى ال حال البى قال فيها النزى 1 

و مروهم بالصلاة بسبع » واضربوهم علما لعشر » وفرقوا بينهم فى المضاجع . 
فن كان سنه سبعاً فهو مأمور بالصلاة على وجه التعليم والتأديب لأنه يعلقهاء فكذلك 
سائن الأدب الذى يحتاج إلى تعلمه » وفى كونه عندها ني هنه الخال ضرر عليه » 
ولا.ولاية لأحد على الصغير فيا يكون فيه ضرر عليه . وأما اجارية فلا ضرر فيه ضرر 
عليها فى كونها عند الأم إلى أن تحيض » بل كونها عندها أنفع لها ؛ لأنها تحتا ج 
إلى آداب النساء ( من تمدن المنزل » وصيانة الدار.وضبط مافيها » وخدمة 
البيت » وإطاعة الزو ج وخدمته بالطبخ وخياطة الثياب » ونحوها ) . ولا تزول 
هنه الولاية غَنها إلا بالبلوغ » لأنما تستحقها عليها بالولادة » ولا ضرر عليها في 
كونها عندها » فلذلك كانت أولى إلى وقت البلوغ » فإذا بلغت احتاجت إلى 
التحصين والآب أقوم بتحصينها ( وترويجها ) فلذلك كان أولى بها . 


وبمثل دلالة القرآن على ما وصفنا ورد الآثر عن رسول الله يَتفِية » وهو 
ما روى عن على كرم الله وجهه وابن عباس أن عليا اختصم هو وزيد بن حارثة 
وجعفر بن أنى طالب فى بنت حمزة ‏ وكانت. خالتهبا نحت جعفر ‏ فال 
البى 1972: : و ادفعوها إلى خالتهاء فإن الخالة والدة » ( رواه البخارى وأحمد وأبو 
داؤد ) . فكان فى هذا احير أنه جعل اللحالة أحق من العصبة ( ولم مخير الولد » 
وما جعلها أحق به لكونما بمتزلة الأم » فكانت الأم أحق بها منهم بالأولى ) كا 
حكنت الآية بأن الأم. أحق بإمساك الولد من الأب . 


ذوات الرحم انحرم أولى بحضانة الولد من العصبات : وهذا أصل فى أن 
ذوات الرحم ارم أولى بإمساك الى وحضانته من العصبة من الرجال» الأقرب 
فالأقرب منهم . وقد حوى هذا اللخبر معانى » منها أن اللحالة لما حق الحضانة » 
وأنها أحق به من العصبة؛ سماها والدة . ودل ذلك على أن كل ذات رحم محرم من 
الصبى فلها هذا الحن» الأقرب فالأقرب»ء إذ لم يكن هذا الحق مقصورا على الولادة. 


أحكام القرآن مهمه - جع ١‏ 


المطلقة أحق بمحضانة ولدها ما لم تتزوج : وقد روى خمرو بن شعيب عن 
أبيه عن عبد الله بن عمرو أن امرأة جاءت بابن لها إلى البى عي فقالت : 
يا رسول الله » إن ابى هذا كان بطبى له وعاء » وئدلى له سقاء » وحجرى له 
حواء. وإن أباه طلقنى وأراد أن ينترعه منى 0 
بههالم تتروجى » زوم يخير الولد ء رواه بو أبو داؤد والحاكم وقال : صمبح 
الإسناد ) . وروى مشثل ذلك عن حماعة من الصحابة منهم على » وأبو بكر » 
وعبد الله بن مسعود » والخمرة بن شعبة ىق آخرن من الصحابة والتالعين . 


الجواب عن قول الشافعى : يخير الغلام : وقال الشافعى : مخير الغلام إذا 
أكل وشرب وحده ء فإن اختار الأب كان أولى به » وكذلك إن اختار الأم 
كان عندها . وروى فيه حديث أبى هربرة أن رسول الله يِفو خير غلاما بين 
أبويه » فال له: « اخترأيها شئت ) . وروى عبد الرحمن بن غم قال: ٠‏ شهدت 
عمز بن اللتطاب خير صبيا بين أبويه» . فاما ما روى عن الى 4# فجائز أن 
يكون بالغا » لأنه قد جوز أن يسمى غلاما بعد البلووغ . وقد روى عن على أنه 
خير غلاما » وقال: «لو قد بلع هذا .. يعى أخخاله صغيرا لحيرته » . فهذا. يدل 
على أن الأول )١(‏ كان كبيرا . وقد روى في حديث ألى هريرة ٠‏ أن امرأة 
خاصمت زوجها إلى النبى عَفيْةٍ وقالت : إنه طلقى » وإنه يريد أن يتزع منى 
ببى » وقد نفعنى وسقافى من بثر ألى عنبته . فقال رسول الله يك : استهها عليه 
فقال : من محاجى ف ابى ؟ فقال رسول الله ا : يا غلام » هذه أمك وهذا 


)000( رواه البيهق فى سننه عن الشافعى ألبأ ابن عيينة عن يونس بن عبد الله 
الجربى عن عمارة الجرى قال : خيرنى على رضى الله عنه بين أنى وعمى » ثم قال 
لاخ لى أصغر منى : ٠‏ وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لحيرته ٠‏ . قال الشافعى: 
قال إبراههم عن يونس عن عمارة عن على مثله . وقال فى الحديث : و وكتت ان 
سبع أو تمان سنين » انتهى ( 4:8 . قلت): إبراهم * شيخ الشافعى مكشوف الحال. 
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أبوك ؛ فاختر أبها شئت» فأخذ الغلام بيد أمه » ( رواه أصعاب السنئن » وقال 
الترمذى : حسن صحيح : والحاكم وقال : صحيح الإسناد ) . وقول الم : قد 
سقاى من بثر أنى عنبة » يدل على أنه كان كبيرا » وقد اتفق الجميع أنه لااخختيار 
للصغر ف سائر حقوقه » فكذلك فى الأبون . قال محمد بن الحسن : لا عر 
الفلام » لأنه لامختار إلا شر الأمرين . قال الجصاص : هو كذلك » لأنه مختار 
للعب والإعراض عن تعل الأدب والير وقال الله تعالى : ٠‏ قوا أنفسكم وأهليكم 
نارا» ومعلوم أن الأب أقوم بتأديبه وتعليمه » وأن في كونه عند الأم ضورا 
عليه لأنه ينشأ على أخلاق النساء 1ه 405:19 ٠.)‏ 

صح عن الصحابة أنهم ل مخروا الغلام : وقد صح عن أنى بكر الصديق 
أنه قضى لأم الى حين اختصم فيه عمر بن اللدطاب » وكان قد طلقها ٠»‏ فلقيها 
حمله بمحسر وقد فطم ومشى » فأخذ بيده لينتزعه منها و نازعها إياه » حى 
أوجع الغ.لام وبكى . وقال : أنا أحق بابنى منك . فاختصما إلى أنى بكر ء 
فقضى لها به . وقال : « ربحها و حرها وفراشها خير له منك حى يشب ومختار 
لنفسه » . رواه عبدالرزاق فى مصنفه : أخيرنا ابن جريج أخيرنى عطاء الفراسااى 
عن ابن عباس قال: طلق عمر بن اللحطاب امرأته الأنصارية أم ابنه عاصم فك كر . 
ثم رواه من طريق سفيان الثورى عن عاصم عن عكرمة به وفيه : فقال أبى بكر : 
«هى أعطث وألطف » وأرحم وأحى وأرأف» وهى أحق بولدها مالم تتزوج» 
انتهى . ثم اختصم عمر بن الحاب جدة الغلام حين تزوجت أمه ء تأقبلا حنى 
أتيا أبا بكرء فقال عمر : ابنى » وقال المرأة : ابنى . فقال أبو بكر : خخل بينه - 
وبينها » فها راجعه عمر “الكلام . رواه مالك فى الموطا فى كتاب القضاء عن نحى بن 
سعيد عن القاسم بن محمد يه » ورواه البسيق فى سئنه من طريق عبدالرحمن بن أبى 
الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المديئة أنهم كانوا يقولون: 
قضى أبوبكر الصديق على عمر ابن الطاب لحدة ابنه عاصم عمضانته حى يبلغ )١(‏ 

. أى يعقل ويقارب البلوغ بأن يكون ابن سبعة أو عشرة » كا مر‎ )١( 


ِ 


وأم عاصم يومئذ حية معزوجة . ومن طريق مجالد عن عامر (هو الشعبى ) عن 
مسروق أن عمر رضى الله عنه طلق أم عاصم فكان فى حجر جدته » فخاصيته 
إلى أى بكر » فتضى أن يكون الولد مع جدته والنفقة على حمر رضى الله عنه , 
وقال : هى أحق به . ثم أخرجه من وجه .آخر وفيه : فقضى أبو بكر لأمه ثم 
قال : سمعت رسول الله علا يقول : « لاتوله والدة عن ولدها » انتهى 0:8 ). 
وى كل ذلك دليل على أنه لم مخير الولد » و كان بمحضر من الصحابة وهم 
متوافرون . 

الجواب عن حديث رافع بن سنان فى الباب وهو حجة للشافعى رحمهالله : 
وأما ما رواه البميق وغيره من طريق عبدالحميد بن جعفر عن أبيه حدثي رافع بن سنان 
٠‏ أنه سم وأبت امرأته أن تسام » فأتت النى عل فقالت : ابتي وهى فطم ؛ 
وقال رافمء : ابنتى. فقال ال لرافم : اقعد ناحية » وقال لامرأته : اقعدى 
ناحية ا 00 السداظا» نات السباان ا فقال 
النى 1 : اللهم اهدها » فالت إلى أبيها فأخذها رافع بن سنان » . وفيه أشياء 
أولها أن عبد الحميد هذا متكلم فيه » كان عى القطان يضعفه » وكان الثورى 
حمل عليه ويضعفه . كذا فى الضعفاء لان الجوزى . .وثانيها أنه مضطرب الإسناد 
والمئن » قاله ابن القطان . وذكر الطحاوئ هذا الحديث من واجه آخر وفيه أنه 
عليهالسلام قال لها : بل لكا أن تخيره » فقالا : نعم » . ففيه أن التخبير كان 
باختيارها . ثالثها أن الشافعى وغيره من العلاء لم يقولوا بظاهر هذا الحديث ٠‏ فإن 
الفطبم لا يطلق على من بلغ سبعا » لأمهم كانوا يفطمون لنحو حولين . فلا حجة 
فى هذا الحديث لحل النزاع . وأيضا لايصح نإثبات التخيير بهذا الحديث على | 
مذهب الشافعى » لأن التخيير إنما يكون بين شخصين من أهل اللفضانة » والأم 
ليست من أهل الحضانة عنده لأنها كافرة والأب مسلا ٠‏ فكيِف تج البيق 
بحديث لا يقول إمامه بموجبه ؟ انتهى ملخصا من الجوهر النتى وه : 4) . ولقائل 
أن يقول : خيره رسول الله يع ثقة بدعائه » فوفق الصبى لاختيار الأنظر له 
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بدعائه عليه الصلوة والسلام » فهذا مما مختص به النى عرفل » لابقاس عليه غيره . 
والله أعلم . 

إذ امتنعت الم عن الإرضاع والأب لا يتضرر فلا تجير الآم عليه : وقال ى 
شرح الوقاية : اعلم أن قوله تعالى : « ولوالدات بر ضعن أولادهن » أوجب 
الإرضاع على الأمهات ٠‏ وقوله تعالى : « لا تكلف نفس إلا وسعها » لا تضار 
والدة بولدها ولا مولود له بولده؛ أوجب دفع الضرر عن الأمهات والآباء . 
فإن امتنست والآأب لا يتضرر باستيجار المرضعة لاتجر الأم » لأن الظاهر أن 
امتناعها للعجز » لأن إشفاق الأمومة يدل على أنها لا تمتنع إلا العجز ؛ فإن قدمت 
عليه وطلبت الأجرة لاتعطى . لأنده قد ظهر قدرتها . فالإتيان بالواجب 
لايوجب الأجرة » على أن الشرع لم يوجب المرضعة إلا النفقة . قال الله تعالى : 
«وعل المولود له رزقببن وكسوتهن بالمعروف » وكل من تأخد النفقسة ‏ وهى 
المنكوحة ومعتدة الرجعى - لا تعطى شيئا آتخر للإرضاع . وأما المبتوتة فكذا فى 
رواية ء وأما على الرواية الأخرى فإن الروج قد أوحشها بالإبانة فلا .رجى 
منها المساممة والمساهلة » فصارت كا بعد العدة » وإنا بجوز الإجارة يعد العذة 
( مطلقا سواء كانت رجعية أو مبائنة » لأن النفقة أغير واجبة لها » 56 
الأجرة لقوله تعلل  :‏ وعلى المولود له رزقهن الآية » ) هذا لفظه . وقد صرح 
بذلك كله صاحب المداية أيضا » وقال ف تأويل قوله تعالى : إلا تضار والدة 
بولدها؛ : منع إلزامها الإرضاع مع كراهتها » وف تأويل قوله تعالى : «ووله 
مولود له بولده » : منع إلزامه الأجرة لها أكثرمن أجرة الأجنبية . انتهى :من 
الأحمدية ص - 4م ) . 


النسب إلى الآباء : وفيها أيضا : ذكر الإمام فخر الإسلام اليزيوى ق 


بحث إشارة النص : وى قوله تعالى : « وعلى المولود له » إشارة إلى أن النسب 
إلى الآباء و فكآن الوالدات إثما ولدن الأولاد لأجلهم ) . 
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للأف حق التملك فى مال ولده : وإلى أن للأب حق التملك ني مال ولدهء 
وأنه لا بعاقت بسيبه مالك بمملوكه » لآنه نسب إليه بلام الملك . وإلى انفراد 
الأب بتحمل نفقة الولد » لأنه أوجها عليه بهذه النسبة » ولا يشاركه فيه أحد . 


نفقة الأب على الابن وحده لا يشارك فيها : وإلى أن الولد إذا كان غنيا 
والوالد محتاجا لم يشارك الولد أحد فى تحمل نفقة الوالد . وق قوله تعالى : 
«رزقهن وكسوتهن بالمعروف » إشارة إلى أن أجرة الرضاع يستغى عن التقدير 
بالكيل والوزن » كا قال أبو حنيفة . انتهى محصول كلامه (ص-88). 


وفما أيضا : قال المفسرون : قواه تعالى : « والوالدات .رضعن أولادهن 
حولين كملين » خبر فى معنى الأمر المؤكد ٠‏ وإذا كان فى معبى الأمر يكون 
للندب ٠‏ لأن إرضاع الأم ولده ليس بواجب عليها وإنما الواجب استيجار 
الأبا مرقنية" لاه + أو جيل خل الرجوف ‏ ولكن .يشرط إن ل يقال الى 
إلا ثدى أمه ولم يوجد له ظثر » أوكان الأب عاجزا عن الاستيجار . والأول 
هو اممتار للإمام الزاهد » والثانى لصاحب الداية انتهى ( ١‏ : 485) . 


بجب الإرضاع على الآم ديانة لا قضاء : والأولى أن يقال بوجوب 
الإرضاع عليها إذا لم يكن با عذر » لاقضاء » إلا إذا لم يقبل الصى ثدى 
غيرها ‏ إلى آخره - كذا فى فتح القدى . ْ 


إذا كان لبن الأم يضر بالولد فللأب أن يسترضع غيرها : مثلة : إذا 
رضيت الأم بإرضاع ولدها ولكن لبنها يضر بالولد جاز للأب أن يسترضع 
غيرها » كذا فى التفسير الكبير للرازى 7١‏ : 55 ) . وقواعدنا تساعده . 
وقال في قوله تعالى : « إذا أسلمتم ما آتيتم بالمعروف » : ليس التسلم شرطا 
لجواز والصحة ؛ وما هو ندب إلى الأولى » والمقصود منه أن تسم الأجرة إلى 
المرضعة يدا بيد حتى تكون طيبة النفس راضية » فيصير ذلك سببا لصلاح 
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حال الصبى والاحتياط فى مصاحه . وى الأحمدية : والتقييد بهذا السلم ندب 
لاشرط لجواز بالإجماع . إذ الأجرة لاتجب إلا عند تمام المعقود عليه 
(ص-١؟).‏ 


اتفاق العلماء على بطلان رضاع الكبير : فائدة : قد روى فى الصحيحين 
عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت رع وشاع لكر يؤر ف السرم . وهو قول 
عطاء نن ألى رباح والليث بن سعد (وبه أل أهل الظاهر ) . وكانت عائشة 
تأمر بمن تختار أن يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها فترضعه » ونحتج فى 
فى ذلك بحديث سلم مولى أبى حذيفة حيث أمر الننى 1 امرأة ألى. حذيفة 
أن ترضعه ‏ وكان كبيرا ‏ فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة . وأنى ذلك سائر 
أزوا ج النى يلي » ورأن ذلك من الخصائص » وهو قول الجمهور - وهم 
الأئمسة الأربعة » والفقهاء السبعة » والأكابر من الصحابة » وسائر أزواج 
رسول الله يِب سوى ءائشة - ما بت فى الصحيحين عن عائشة أن رسول الله 8 
قال : «انظرن من إخوانكن ٠»‏ فإنما الرضاعة من الجاعة» كذاف ابن كثير 
1١‏ : *588). 


وقال الخصاص : قد كان بين السلف اختلاف فى رضاعة الكبير » فروى 
عن عائشة أنها كانت ترى رضاع الكبير موجبا التحرم كرضاع 0 
وكانت تروى فى ذلك حديث مالم مول ألى حذيفة » وأبى سائر أزواج ال 
ذلك وقان لعائشة : لعل هنه كانت رخصة من رسول الله يخ لسالم 1 
' وقد روت عائشة ة عن النى يخ ما يدل على أن رضاع الكيير لاعحرم » 
وهو قوله : « إنما الرضاعة من المجاعة » . . وقد روى حديث عائشة الذى قد مناه على 
وجه آخر ؛ وهو ما روى عبد الرحسن بن القاسم عن أبيه أن عائشة كانت 
تأمر بنت عيد الرحن بن أب بكر أن ترضع الصبيان حتى يدخلوا عليها ذا صاووا 
رجالا" ( قلت: روى محمد ف الموئطا أخبرنا مالك أخيرنا نافم مولى عبد الله بن 
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( أى بنافم ) وهو برضع إلى أختها أم كلثوم بنت أنى بكر فقالت : ارضعيه 
عشر رضعات ء حتى يدل على . فأرضعتى أم كلثوم بنت ألى بكر ثلث 
رضعات » ثم مرضت فل ترضعنى غبر ثلت مرار ؛ فلم أكن أدخل على عائشة 
من أجل أن أم كلثوم لم ثم لى عشر رضعات » رص - 371 ) . 

الظاهر رجوع عائشة عن قولها برضاع الكبير : فلو كانت عائشة رى 
رضاع الكبير لأرضعته أمكلثوم أو غير ها من بئات أختى عائشة بعد ما كير وترعرع » 
ولكنها لم تفعل ذلك وحجبته عنها ٠‏ فدل على أنها لم تكن ترى رضاع الكبير . 
ولعلها كانت ترى ذلك أولا ثم رجعت عنه حين أنكر عليها أزواج النى ييف . 
روى مس عن زينب بنت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها عن أمها أنها كانت 
تقول : « أبى سائر أزواج الى يتف أن يدخلن علدبن أحدا بتلك الرضاعة ؛ 
و قان لعائشة : والله ما نرى هذا الارخصة أرخخصها رسول الله يلك لسالمم خاصة» 
ثما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة » . وقد روى عن أنى موسى أنه كان ,رى 
رضاع الكبير » و روى عنه ما يدل على رجوعه » وهو ما روى أبو حصين 
عن أبى عطية قال : قدم رجل بامرأته من المديئة » فوضعت فتورم ثديها » فجعل. 
بمجه ويصبه » فدخل فى بطنه جرعة منه » فسأل أبا موسى فقإل : بانت منك . 
فأق ابن مسعود فأخيره » فأقبل بالأعرانى إلى الأشعرى , فقال : «أرضيعاً ترى 
هذا الأشط ؟ إنما حرم من الرضاع ما ينبت الحم والعظم » فمّال الأشعرى : 
لا تسثلونى عن شى' وهذا الحبر بين أظهركم . وهذا يدل على أنه رجع عن قوله 
الأول إلى قول ابن مسعود » إذ لولا ذلك لم يقل : لا تسثلونى عن شئ؛ الخ وكان 
باقيا على مخالفته ( والحديث رواه أبو داؤد وسكت عنه » والبيى وغيره) . 

وقد روى عن على » وابن عباس » وعبدالله » وأم سلمة » وجابر بن 
عبدالله) وان عمر (وكذا عن عمر(١)‏ رضى الله عنه أن رضاع الكبير لا يحرم . 
)١(‏ روك حمد ف لاطا آخبرنا حبداته بن دينار قال : جاء رجل إلى 
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او ويه الكبير إلا ثى' بروى عسن الليث بن سعد» 
روبه عنه أبو صالح أن رضاع الكبير بحرم . وهو قول شاذ » لأنه روى عن 
ردنا يبلا عل أنه لاعرم > وهو ما روي اشجاح عن ليم عن أن التقداء 
عدن عائشة قالت : « بحرم من من الرضاع ما أنبت الحم والدم » . فإذا ثبت شذوذ 
قول من أوجب رضاع الكبير فحصل الاتفاق على أن رضاع الكبير غير محرم . 
وبلش التوفيق . انتهى ملخصا ( 1 : .)14١١‏ 


وقال النووى ق شرح مسلم : قالت عائشة » و داؤد الظاهمرى : يثبت 
حرمة الرضاع برضاع البالسغ »كما يثبت برضاع الطفل » » لهذا الحديث ( أى 
ا لحديث سهلة بنت سهل فى رضاعة سالم مرلى أنى حذيفة ) . وقال سائر العلاء من 
الصحابة والتابعين وعلاء الأمصار إلى الآن : إنه لا ينبت الرضاع إلا برضاع من 
دون سنتين إلا أبا حنيفة فقال : سنتين ونصف » وقال زفر : ثلاث سنين» وعن 
. مالك رواية سنتين وأيام . واحتج الجمهور بقوله تعالى : « والوالدات برضعن 
أولادهن حولين كاملين» ؛ وبالحديث الذى ذكره مس « إنما الرضاعة من المجاعة » 
وبأحاديث مشهورة . وحملوا حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم انتهى . 
وذكر ابن عبد اليو وغيره أن بقول عائشة قال عطاء والليث » وقال أبو بكر بن 
لعربى : لعمر الله ! إنه لقوى » كيض؟ ولو كان ذلك خخاصا بسالم لقال لها : ولا 
يكون لأحد بعدك , كا قال لأنى بردة ف الجذعة . وفيه ما لا يخنى على صاحب 
الفطنة » كذا فى التعليق الممجد و ص - 774 ) . فإن حديث سهلة واقعة حال 


١ 0‏ 
« عبدالله ان عمر وأنا معه عند دارالقضاء يسئله عن رضاعة الكبير» فال عبد الله 


بن حمر : جاء رجل إلى عمر بن اللحطاب فقال: كانت لى وليدة فكنت أصيبهاء . 
فعمدت امرأق إلبها فأرضعتها » فدخلت عليها فقالت امرأق : دونك » والله 
قد أرضعتها . قال عمر رضى الله عنه: «أوجعها وأت جاريتك » فإنما الرضاعة 
رضاعة الصغير 6٠ص‏ 50/0 ) . وهذا سند صميح . 
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مي حي ا ل ب اي ا ع ص م رم 
عموم لها » والأصل ف الواقعة اللمصوص » وقد يظهر خصوصها بقرائن الأحوال 
من شاهدها » فلا ألى سائر أزواج النى عَفيةٍ جمومها ورد عين خصوصها: 
ووافقهن على ذلك أكار الصحابة رضى الله عنهم كان قولهن أرجح على قول 
عائئة :+ لامها والروارت عن عالاة علفة + والطاهر رجوعها إلى قول سائر 
أمهات المؤمئين رضى الله عنهن أجمعين . 
الرد على ابن تيمية ومن وافقه : وأما ما في عون المعبود : قد جمع بين 
حديث البابٍ وبين هذه الأحاديث بأن الرضاع يعتير فيه الصغر إلا فيا دعت إلبه 
الحاجة » كرضاع الكبير الذى لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها منه. 
ويجعل حديث الباب مخصصا لعموم هذه الأحاديث » وإليه ذهب شيخ الإسلام 
ابن تيمية . وقال الشوكاق : هذا هو الراجح عندى » وقال : هذه طريقة متوسطة 
بين طريقة من اسْتدل بهذه الأحاديث على أنه لا حَكم لرضاع الكبير مطلقاء وبين 
من جعل رضاع الكبير كرضاع الصغير مطلقا » للا لامخلو عنه كل واحدة مسن 
هاتين الطريقتين من التعسف انتهى ( ؟ : 187 ). فباطل بالمرة » فإن المخصص 
للعموم لا بد أن يكون متأخرا عن العام » وحديث سهلة ليس كذلك بل كان في 
أوائل الإعلام 15 لايق غل زمن تأمل شياقة ؟ وقوله جع : « إنما الرضاعة من 
المجاعة » ونحوه متأخر عنه جدا. . وأيضا فلم يذعب إلى هذا الجمع أحد من الفقهاء؛ 
نيو توه ادي عدت نولا قال الذي لج + ومن أخلدث فى أمرن هلا ما ليدن 
منه فهو رد » . ولوكان ذلك من أمسر الإسلام فى شى ؛ لكان أزواج النى لل 
وأ كابر الصحابة والتابعين أولى أن يذهبوا إليه. وأيضا فإن الحلاف فى رضاع الكبر 
إما كان فى السلف ع٠‏ ثم اتفق القرن الثالث على أن رضاع الكبير لا محرم » 
والإجاع اللاحق برفع الحلاف السابق » فابن تيمية ومن وافقه محجوجون بإجاع 
من تقدمهم فافهم . 
الجواب عن إشكال برد على حديث سهلة فى إرضاعها سالما وهو كبير : 
فائدة : أشكل حديث سيلة على العلاء ألها كيف أرضعت مالا وهو كير ؟ 
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وكيف حازله أن بمسها ويمص ثديها ؟ فقال النورى ق شرح مسلم: قال القاضى 

عياض : لعلها حلبته ثم شربها من غير أن يمس ثديها . وهذا حسن . ويحتمل أنه 
عفا عن مسه لحاجة » كما خحص بالرضاعة مع الكبر انتهى. واللجواب الأول أولى» 
فى رواية ان سعد عن الواقدى عن محمد بن عبد الله بن أخى الزهرى عدن أبيه 
قال : ٠‏ كانت سهلة تحلب ني مسعط قدر رضعته فيشربه مالم ني كل يوم حتى 
مضت نخمسة أيام » فكان بعد ذلك يدخل عليها وهى حاسر رأسها » رخصة 
من رسولالله يتل سهلة ٠‏ كذا فى التعليق الممجد ( ص - 774 ) . 


قوله تعالى : « وعلى الوار ث مثل ذلك » 


أى على الوارث مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل » 
والقيام محقوقها » وعدم الإضرار بها . وهو قول الجمهور » وقد استقصى ذلك 
ان جرير فى تفسيره . 

مذهب الحنفية فى ذلك هو مذهب جمهور السلف : وقد استدل بذلك 
من ذهب من الحنفية, والحنبلبة إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض » 
وهو مروى عن تمر بن الحطاب وجمهور السلف »؛ ويرشح ذلك حصديث السن 
عن كمرة مرفوعا ١‏ من ملك ذا رحم محرم عتق عليه » . وف الروح : المراد 
بالوارث وارث الوالسد » فإنه يحب عليه مثل ما وجب على الأب من الرزق 
والكسوة بالمعروف إن لم يكن للولد مال وهو التفسير المأثور عن عمر » وان 

عباس » وقتادة » ومجاهد » وعطاء » رإراهم 0 والشعبى وعبد الله بن عل 
وخلق كثير ( استوعب ذكرهم ابن جربر ) . ويؤيده أن « ال » كالعوض عن 
الضاف إليسه الضمير » ورجوع الضمير لأقرب مذكور » هو الأكثر ني 
الاستمال . وخص الإمام أبو حنيفة هذ الوارث بمن كان ذا رحم محرم من 


الصى ؛ وبه قال حياد . ويئيده قراءة ان مسعود « وعلى الواردث ذى الرحم 
انخرم مثل ذللك » . 1 
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وقيل :عصبائه» وبه قال أبو زيد» وبروى عن حمر رضى الله عنه ما يؤيده , 
وقال الشافعى : المراد وارث الأب » وهو الصبى نفسه أى من الصبى من ماله 
إذا مات الأب . واعترض أن هذا الحمل يأباه أنه لا يخص كون المونة فى ماله 
إذا مات الأب بل إذا كان له مال لم يجب على الأب أجرة الإرضاع ٠‏ بل بجحب 
عليه النفقة على الصبى ٠‏ وأجرة الإرضاع من مال الصبى ,بكم الولاية » وفيه 
أنظر ول يتبين لى وجه النظر ) . وقيل : المراد الباق من الأبون » وقد جاء 
الوارث بعنى الباق :» كا فى قوله يلي : « اللهم » متعبى يسمعى وبصرى » 
واجعلها الوارث مى » . قيل : وهذا يوافق مذهب الشافعى © إذ لاا نفقة عنده 
فيا عدا الولاد . ولا مخنى ما فى ذلك من البحث » لأن من ( فى قوله : وعلى 
الوارث متها ) إن كانت للبيان لزم التكرار أو الركاكة أو ارتكاب خخلاف الظاهر, ' 
وإن كانت للابتداء كان المععى الباق غير الأبون »ء وهو بجوز أن يكون من 
العصبات أوذوى الأرحام الذبن ليست قرابتهم قرابة الولاد » وكون ذلك موائقا 
لمذهب الشافعى إنما يتأق إذا تعين كون الباق ذوى قرابة الولاد » وليس فى اللفظ 
ما يفيده » كا لا مخق انتهى (؟ : /1117)ج 


1 ولا يق أن ظاهر الآية حجة لنا » وإليه ذهب جمهور السلف » كا قدمناه 
عن ابن كثير . وقال الإمام فخر الإسلام ' فيه إشارة إلى أن النفقة تستحق بغر 
الورلاد » وهى نفقة ذوى الأرحام خلافا للشافعى » لقوله تعالى : ٠‏ وعل الوارث 
مثل ذلك 6 . وهو بعمومه يتناول العم والآخ وغبرهما » ويتناولهم بمعناه » لأنه 
اسم مشتق من الإرث مثل الزانى والسارق ( فكان سبب الوجوب ه.و الإرث 
رن الرلاجع , وفيه إشارة إلى أن من عدا الوالد يتحملون النفقة على قدر المواريث 
حتى أن النفقة يجب على الأم والبد أثلانا ؛ لقوله تعالى: « وعلى الوارث مثل ذلك» 
وهر اسم مشتق معى ؛ فيجب بناء الحكم على معناه . هذا كلامه . ومراده أن 
سوله تعالى ٠‏ وعلى الوارث » إشارة إلى العموم » فيتناول ما عدا قرابة الولاد » 
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وإشارة إلى أن النفقة على قدر الإرث » ففيه أشارتان . انتهى من الأمدية 
(ص-١6).‏ 
الجواب عن تأويل الشافعية فى الآية : وفسر الشافعية قوله تعالى : « مثل 
ذلك » بأن لا يضار . رواه البق فى سئنه عن أشعث عن الشعبى » ومن حدثه 
قن الو اين ١‏ واقمك فففه الي نفسهء فن أن له أن ممتج به ؟ وقد فسر 
الشعبى قوله تعالى : «مثل, ذلك ٠‏ بأنه رضاع الرضيع . ذكره القاضى بسند جيد» 
وذكره ابن أبى شيبة أيضا ثم ذكر البمبى عن مجاهد « وعلى الوارث مثل ذلك» 
قال : يعنى الولى من كان . وى سنده عبدالنهن بن الحسن القاضى » نسب إلى 
الكذب » ذ كره الذهبى فى كتاب الضعفاء ( ومع ذلك فهو لا يفيد البييق »' لآن 
الولى يعم العصبات كلهم فيتناول ماعدا قرابة الولاد » ولم يقل به إمامه ) . عإ 
أن مجاهدا لم يتعرض لقوله تعالى « مثل ذلك » هل المراد به ننى المضارة أو وجوب 
الوضاع ؟ وقد جاء عن مجاهد مصرحا أن المراد المعنى الثانى . قال ابن أنى شيبة : 
حدئنا سفيان بن عبينة عن ألى يح عن مجاهد قال : « على الوارث مثل ما على 
أبيه أن يسترضع له » . وهذا سند صمح . وأخرجه القاضى إسماعيل عن على بن المدينى 
عن أبن عييثة . 
تم ذكر البببى عن ابن المسيب عن عمر « أنه جير عصبته صبى أن 
قرا ارجل جرد اد انون اجو لامر راح ابن أخيه.؛ 
وذكر عن الزهرى « أن عمر ن اللحطاب أغرم ثلائة كلهم يرث الصبى أجر 
رضاعه » ..وذكر أن كلا منها منقطع . قلت : ( يا لعجب ! وهل لمن قلد 
الشافعى أن برد مراسيل ابن المسيب.عن عمر ؟ وهو من أصح الناس إرسالا 
عنده ) مرسل بن المسيب قد أرسل من رواية الزهرى أيضا » كا ذكره البيوى 
نفسه ؛ وأرسل من وجه ثالث . قال ابن ألى شيبة شيبة : ئنا حفص هو ابن غياث عن 
إسماعيل - يععى ابن أبى خخالد عن الحسن «١‏ أن عمر جير رجلا على نققة ابن أخيه ؛ 


أحكام القرآن بده ع١‏ 


000 
والحاج تج بمثل هذا المرسل ( اذى قد قد تعدد مخرجه ) كما عوف . وذكر ابن أبى 
شيبة بسنده عن زيد بن ثابت قال : « إذا كان عم وأم فعلى الأم بقدر ميراثها ) 
وعلى العم بقدر ميرائه » ( وبه قال أصعابنا ) . وذكر ابن أنى شيبة أيضا عن 
جاعة من التابعين و غيرهم أن المراد بقوله تعالى : ووعلى الوارث مثل ذلك » 
وجوب النفقة ( )١‏ والرضاع . وذكر عبدالرزاق وعبد بن حميد والقاضى إسماعيل 
وغير هم بأسانيدهم عن حاعة من السلف مثل ذلك . حكى ذلك عنهم ابن حزم: 
ثم قال : فهؤلاء عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت ولا يعرف لها مخالف مسن 
الصحابة : ومن النابعين عبدالله بن عتبة بن مسعود » وقبيصة بن ذويب ؛ والحسن 
البصرى » وعطاء أن رباح » وإراهم النخعى» وأصعاب ان مسعودء وقتادة» 
والشعبى » ومجاهد : وشريح . وزيد بن أسم . وهو قول الضحاك ابن مزاحم » 
وسقيان الثورى » وعبدالرراق انتهى كلامه . 
وئوالمضارة ‏ مع قلة من قال به وضعف سنده - لا يختص بالوارث» فلا 
فائدة حيئنذ في خصيصه به . فظهر أن تفسير الآية بوجوب النفقة والرضاع أولى 


)١(‏ ربذلك اند حض قول ابن العرى ني أحكامه ونصه : وكالت طائفة 
من العلاء من قوله تعالى : ٠‏ مثل ذللك » لا برجع إلى جميع ما تقدم كله » وإنما 
ترجع إلى تحريم الإضرار » وهو الأصل . فن ادعى أنه بزجع العطف فيه إلى 
جميع ما تقدم فعليه الدليل » وهو يدعى على اللغة العربية ما ليس منها » ولا يوجد 
له نظعر فيها . انتى ر :١‏ لامع ٠.‏ قلنا : قد عرفت أن هذا هو مذهب حمهور 
السلف من الصحابة والتابععين , وهم أعرف الناس با! لعربية » وأيضا فإن ذلك دو 
مقنقى. عطفه عل قوله: ووعل المولود له وزقهن وكسوتين بالمغروق» وما 0 
تفسير المعروف معتر ض بسين المعطوف «المعطوف عليه . فكان المعنى : 

وارث الولود له مثل ما وجب عليه من الرزق والكسوة . قاله الزعخشرى ٠‏ وهو 
حجة فى العربية إمام فيها » فافهم . 
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منه» لصحة محناء د كنة التائدن يه وعكي جل الآة عل الأمر بن تجميعا .ونين 
التنسير شى المضارة منافيا الطهير الآخخر » بل هو موافق له ف المعبى » إذ لا 
مضارة فوق موت ٠ورثه‏ جوعا وعطشا وردا وهو غغى قلا رجه . انتهى من 
الجوهر التق ( ٠‏ : قلاء ). 

اختلاف السلف فيمن تلزمة نفقة الصغير : وقال الخصاص : قد اختلف 
ابلق فى توب فقة الفشر تال عر الات رفي اللاعيه هذا 
لم يكن له أن فنفقنه على العصبات . وذهب فى ذلك إلى أن الله تعالى أ وجب النفقة 


على الأب دون الأم » لأنه عصبة » فوجي أن تخنص ما العصبات عتزلة العقل , 
وقال زيد بن ثابت : النفقة على الرجال والاساء على هدر مواريثهم . وهو قول 
أصمابنا ( لما مر فى كلام فخر الإسلام أن فى قوله تعالى : « وعلى الوارث » 
إشارة إليه ) . وروى عن ان عباس ما ذكرنا من أن على الوارث أن لا يضارهأ 
وولدها . وقد بينا أن ا كن على أنه رآى على الوارث النفقة » لأن المضارة 
تكون فيها ( وأما فى غيرها فهو فيه كالأجنى ) . 
وقال مالك : لا نفقة على أحد إلا الأب خاصة » ولا تجب على الجد » 
ولا على ان الأن للجد ء وتجب على الان للأب . وقال الشافعى : لا تجب نفقة 
الصغير 00 قرابته إلا الوالاء والولد » والجد » وولد الولد . قال 
المصاص : وظاهر قوله تعالى : « وعلى الوارث مثا ذلك » واتفاق السلف على 
ما وصفنا من إبحاب النفقة يقضيان بفساد هذن القولين ٠‏ وقد ذكرنا اختلاف 
امل فب حي من ا 5 و يقل أحد متهم : إن الأاخ والعم لا نجب 
عليها النفقة . وقول مالك والشافعى خار ج عن قول الجميعم » و من حيث وجب 
على الأب وهو ذورحم رم وجب على من هو ببذه الصفة ٠‏ الأقرب فالأقرب 
#مذه ( والأولى الاستدلال بقراءة ابن مسعود كما مر) . 
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وارث فالواجب إيماب النفقة على الأب والأم على قدر مواريثها منه . قيل له: إنما 
المراد وعلى الوارث غير الأب » وذلك لأنه قد تقدم ذكر الأب فى أول المطان 
بإيحاب جميع النفقة عليه دون الأم » ثم عطف عليه قوله : ١‏ وعلى الوارث مثل 
ذلك » وغعر جائز أن يكون مراده الأب مع سائر الورئة © لآنه يوجب نسخ 
ما تقدم » وهو غير جائز ني شئْ واحد فى خطاب واحد . 


فإن قيل : فأوجبوا النفقة على ان العم إذا كان وارئا . قلنا : معلوم أنه 
ل يرد به وارثا فى حال الحيوة» لأن الميراث لا يكون فى حال الحيوة » وبعد' 
اموت لا يدرى من يرئه» وعبى أن يكون هذا الصبى يرث هذا الذى عليه النفقة 
بموته » وجائز أن محدث له أى الصبى من الورثئة من محجب من أوجبنا عليه . 
ولا كان كذلك علمنا أنه ليس المراد حصول المراث لهء وإما المعبى أنه ذو رحم 
محرم من أهل المعراث ؛ فلو كان له خال وابن عم وجبت التفقة على الخال 
والمدراث لان العم » لأن ان العم ليس بذى رحم محرم » واتخال وإن لم يكن 
وارثا نى هذه الخال فهو من أهل المدرات وذورحم محرم . وقال ابن أنى ليل : 
النفقة على كل وارث ذارحم محرم كان أولاء فيوجبها على ابن العم دون الخال . 
والدليل على صعة ما ذكرنا اتفاق الجميع على أن مولى العتاقة لا تحب عليه النفقة 
وإن كان وارثاء وكذلك المرأة لانجب عليها نفقة زوجها الصغغر وهى ممن برثه . 
فدل ذلك على أن كونه ذا رحم محرم شرط ف إيجاب النفقة انتهى (504:1). 


تائيد قول ألى حنيفة بايات آخرى : وأيد ذلك ما فى قراءة ابن مسعود 
« وعلى الوارث ذى الرحم المحرم مثل ذلك » . وبالجملة فذهب أى حنيفة أقوى 
ما يكون فى هذا الباب » والعلم لله الملك الوهاب . قال الليصاص بعد ما رد على 
[سمعيل بن إسعق قوله : وقد حكى عن مالك مثل ذلك أنه لا يوجب النفقة إلا 
على الأب للابن » وعلى الان للأب » ولا يوجبها للجد على ابن الابن : 
وهو قول خارج غن أفاويل السف والحلف حميعا : لا نعم عليه موافقا ؛ ومع 
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ذلك فإن ظاهر الكتاب رده وهو قوله تعالى : « ووصينا الإنسان بوالديه ‏ إلى 
قوله ‏ وصاحببما فى الدنيا معروفا » والجمد داغل فى هذه الدملة لأنه أب » قال 
الله تعالى : و ملة أبيكم إراهم » وهو مأمور بمصاحبته بالمعروف » لا خلاف ىق 
. ذلك » وليس من الصحبة بالمعروف تركه جائعا مع القدرة على سد جوعته . ويدل 
عليه أيضا قوله تعالى : « ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت 
آبائكم » فذكر بيزت هؤلاء الأقرباء ولم يذكر بيت الان » ولا ان الابن » لأن 
قرله: «من بوتكم »؛ قد اقتضى ذلك , لأنه قد كان معلوما قبل ذلك أن 
الإنسان غير محظور عليه مال نفسه » فلا وجه لقول القائل : لا جناح عليك ى 
أكل مال نفسك . فدل على أن المراد بقوله : « أن تأكلوا من بيوتكم » هى بيوت 
الأبناء وأبناء الأبناء » كقوله : « أنت ومالك لأبيك » فأضاف إليه ملك الابن 
كنا أضاف إلبه بيت الابن » واقتصر على إضافة البيوت إليه . والله تعالى أعلم 
١5 :1١(‏ ؛). ٍ 

وقال ابن العرنى فى الأحكام له : مسئلة : إذا زادت المرأة فى رضاعها 
على مدة الحولين وقع الرضاع موقعه إلى أن يستقل الولد » وقال الشافعى وغيره: 
لو زادت لحظة ما اعتبر ذلك فى حك . ولو كان هذا حدا موقتا لا تجوز الزيادة 
عليه » ولا تعتتر إن وجد » ذا أوقفه الله تعالى على الإرادة كسائر الأعداد المواقة 
فى الشريعة . وقال أبو حنيفة : يزيد سىة أشهر » وقال زفر : ثلاث سنين . 
وهذا كله تحم . والصحيح أن ما قرب من أمد الفطام عرفا ليق به » وما بعد 
منه خر ج عنه من غير تقدير اه ( قات : كل ما يكون مفوضا إلى العرف لا بد 
فيه من تقدير نظرا إلى العرف » واإلا لم يتحقق وجوده » لأن كل ما تحقق 
وجوده لم يخل عن تقدر 2 فلو قدر المحتهد هذا المقدار الذى ظهر له من العروف 
م يكن ذلك من التحكم فى شئ ء بل كان من باب التيسير على العوام » فأبوحنيفة 
م يقدرالزيادة بستة أشهر تحكا » وإنغا قدرها نظرا إلى العرف فى ذلك وإلى قران 
شرعية ترجح التقدير بستة أشهر كا مر » فتذكر ) . 
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5 ةق ٠‏ قال : وقوله تعالى : « بلمعر وف 
حكم الإجارة على النفقة والكسوة : قال 0 7 0 0( 
عا قدر حال الأب من السعة والضيق » قال تعالى فى سورة الطلاق : 
0 قدر عليه رزقه فلينفق مما آثاه الله ٠‏ . ومن هله 
« لبنفق ذوسعة من سعد ه» ومن قدر عليه رر 2 ١‏ 0 8 
الكتة ( )١‏ أخذ علاءنا جواز إجارة الظثر بالنفقة والكسوة » وبه بو حليفة , 
وأنكره صاحباه » لأنها إجارة مجهولة فلم نجز 6 كا لو كانت الإجارة به على 
عمل آخر . وذلك عند ألى حنيفة استحسان 2 وهو عند مالك والشافعئ أصل فى 
الارتضاع »وف كل عمل » وحمل على العرف والعادة ؤمثل ذلك العمل 1 
ولو لا أنه معروف ما أدخله الله تعالى فى المعروف انتهى ( ص - 86 ) . 
قلنا : جواز الاستغناء عن التقدير مبنى على أن هذه الجهالة تفضى إلى 
المنازعة » لأنهم لا بمنعون فى العادة قدر الكفاية من الطعام » لأن منفعته يعود 
إليهمء ولامن الكسوة لآن الولد فى حجرها . كذ ف الأحمدية . وهذا معنى مخص 
الظثر لا يعمها وغيرهاء فلذلك قلنا بحواز مثل هذه الإجارة في الظائر دون غيرها 
فافهم . وهل إذا تحقق عدم إفضاء الجهالة إلى المنازعة فى إجارات غير إجارة الظثر 
يقال بموازها ؟ فالذى يقتضيه القياس نعم ؛ فينبغى الإفتاء مجواز إعطاء الدابة على 
الثلث ونحوه؛ ذإن هذه عقود قد كثر ابتلاء الناس مها ولا تفضى إلى المنازعة إلا 
نادرا ؛ والله تعالى أعلم . 
قولى تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» الآية 
باب عدة المتوق عنها زوجها : التربص الانتظار » ومتعلقه ههنا ثلائة 
أشياء : التكاح » والشظف أى الإحداد » والحروج . أما التكاح فإذا وضعت 
التوق علها زوجها ولو بعد وفاته بلخطة اختلف الناس فبا على ثلئة أتوال : 


م ا 0 
)١(‏ يا سبحان الله! أخذوا بالنكتة وتركوا العمل بالظاهر» حيث قالوا مجواز فسخ 
التكاح بإعسار الزوج وهو خلاف هنا النص .2" * 


أحكام القرآن هلاه ب اج ١-‏ 
الل 5 06-ل©. م 2 7 5 
الأول أنها قد حلت للأزواج . والنانى أنها لا نحل إلا بانقضاء الآشهرء قاله ان 
عانني: انالك أنبا لا تحل إلا بعد الطهر من النفاس » قاله الحسن وحماد بن 
ألى سلمان والأوزاعى . وقد كان قول ابن عباس ظاهرا لولا حاءيث سبيعة 
الأسلمية أنبا وضعت بعد وفاة زوجها بليال فقال لها النى عَف2ٌ : وقد حللت »ع 
فانكحى من شئت » حت رواية الأثمة له . 

الجواب عن قول من قال بأبعد الأجلين : والذى عندى أن هذا الحديث 
لولم يكن لما صح رأى ابن عباس فى آثعر الأجلين » لأن الحمل إذا وضع 
فقد سقط الأجل بقوله تعالى : « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » 
وسقط المعنى الموضوع لأجله الأجل » وهو مخافة شغل الرحم » فأى فائدة فى 
الأشهر ؟ وإذا تمت الأشهر وبق الحمل فليس يقول أحد : إنها تمل » وهذا 
يدلك على أن حديث سبيعة جلا كل غة وعلا على كل رأى وهمة . 

وأما قول الأوزاعى فيرده قوله تعالى : «وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن » ولم يشترط الطهارة ( وظى أن معى قوله : لا نحل إلا بعد الطهر 
الحل كله » أى جواز النتكاح مع الوطأ ) . فإن قيل : المراد بقوله تعالى : 
«وأولات الأحال » المطلقات 5 ورد » وعلى ذكرهن انعطف . قلنا : 
العدة من براءة الرحم » وأنها قد وجدت قطعا . 

حكم الطبب والزينة فى العدة : وأما الطيب و واازينة فقد روى عن امسن 
أنه جوز ذلك لها احتجاجا مارو أذالتى ل إل اوماد رينت ميس حين , 
مات جعفر : « امسكى ثلاثا » ثم افعلى ( ١)ما‏ بدا لك » . وهذا حديث باطل » 
ى الآئمة بأ بنت أ أ النى صَلابتو أ 
روى الاعة بأمعهم عن زينئب , أبى سلمة عن أم سلمة عن النى وَفيْةِ أن 

)١(‏ هذا النفظ بإطلاقه يفيد جواز النكاح بعد ثلاث أيضا ء ولم يقل به 
الحسن ولا أحد من الأمة . فلا بد من التقييد وهو عندنا مقيد بترك لباس 
الحزن كا سيق . وهو معبى غير الإحداد . 


أحكام القرآن د كلاه - َ ١‏ 


أفنكحلها ؟ فقال : ولا_مرتين أو ثلاث م قال : إنما هى أربعة أشهر 
رز نت إحداكن ترى بالبعرة على رأس الحول الحديث » . 

قال علاءنا : ( إن رسول الله ع قال لهأ : تسلبى كارع 0 ار 
لباس الحزن » وهو معنى غير الإحداد ( رواه الييهى فى سنه بلفظ 98 0 
أضيت تعفن أرغتى. الله عن : أمرق :سول الله 55 قال :+ تسل ثلانا م 
اصنعى ماشثت . وهو من حديث محمد بن طلحة عن الحكم بن عتيبة عن 
عبد الله بن شداد بن الهاد عن أنهاء بنت عميس به . : قال البببى : لم يثبت سماع 
عبد الله من أسماء » وقد قيل فيه : عن أسماء » فهو مرسل . ومحمد بن طلحة 
ليس بالقوى . والأحاديث قبله أثبت » فالمصير إلها انتهى . ورده ابن التركاق 
بأن ابن شداد لم يذكر من المدلسين » والعنجنة من غير المدلس محمولة على الاتصال 
إذا ثبت اللقّاء أو أمكن ‏ على اختلاف المعروف بين البخارى ومسل - وأجمعوا 
على أن قول الصحابى : عن رسول اله ونيو » أو إن رسول الله يد قال » 
أو معت سواء . ومحمد بن طلحة هوا ابن مصرف » اتفق الثيخان عليه » 
وقد جاء لحديثه هذا متابعة وشاهد أخرجه قاسم من طريق شعبة ثنا الحكم عن 
عبد الله بن شداد أنه عليه السلام قال لامرأة جعفر : إذا كان ثلاثة أيام 
أو من بعد ثلانة البسى ما شئْت (يريد ماعدا لباس الحزن). وروى أيضا 
من طريق الحجاج بن أرطاة عن اسن بن سعد عن عبد الله بن شداد أن أسماء 
استأذنت النبى عليه السلام أن تبكى على جعفر » فأذن لما ثلاثة أيام » ثم بعث 
إليها أن تطهرى واكتحلى . ذكر ذلك صاحب الى » وذكر رواية الحسن بن 
سعد ابن منده أيضا فى معرفة الصحابة انتهى 7١‏ : 4848 ) . وبالجملة فقد صح 
حديث أسماء من حيث الإسناد وفيه إذن البى يَيِبكِ لما فى التسلب والبكاء ثلاثا 

0 ولدي 
ثم منعه إياها من ذلك بعدها . وقوله فيه : «واكتحلى » تفرد به الحجاج بن 


أن امرأة 


احكام القر آن - لالاة ا بج 


أرطاة » والصحيح قوله : «اصنعى ماشئت » . فلعل حجاجا رواه بالمعنى بقوله : 
وتطهرى واكتحلى » والله تعالى أعلم . وإذا عرفت ذلك فليس فيه مايدل 
على ننى الإحداد » وغاية ما فيه نى التسلب والبكاء بعد ثلاثة » وهو معنى غير 
الإحداد » وقد اتفقوا على أن التسلب والبكاء عمدا محظور عنه » فحديث أسماء 
واقعة حال لاحموم لما فافهم . 

لا سبيل إلى خروج المعتندة من بيتها : وأما اللخرو ج فعلى ثلاثة أوجه : 
الأول خرو ج انتقال » ولا سبيل إليه عند عامة العلاء إلا ما روى عن ١‏ بن عباس 
وعطاء » زعياك الورى + الاعقادهم أن آبة الإخراج لم تسخ » وقد صح عن 
على أنه نقل أم كلثوم , بعد قتل عمر رضى الله عنه بسبع ليال . رواه سفيات 
التورى في جامعه » وقال ١‏ لأما كانت افه حار الإمارة ووو وى ادرو ون ريق 
يحي إن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة رضى الله علها كانت تخر ج المرأة 
وهى فى عدتها من وفاة زوجها . قال : فأبى ذلك الناس إلا خلافها » فلا تأخل 
بقولها وندع قول الناس انتهى ١‏ : 495 ) . 


الثانى : خروج العبادة كالمج والعمرة » قال ابن عباس وعطاء : يحججن 
لأداء الفرض عليهن ( وهو قول عائشة أيضا » أحجت أختها فى عدتبا » 
وقد تقدم أن الناس أذكروه علمها » وقال م : كانت الفتنة 0 
يعى حين أحجت عائشة رضى الله علها أختها فى عدتها . رواه البيهق أيضا ) 
وقد قال عمر وابن عمر لا حججن . وقد كان عمر رضى الله عنه يرد 
المعتدات من البيداء ؛ يمنعهن الحج (؟). فرآنى عمر فى الخلفاء ورتى 
( أبوحنيفة و ) مالك فى العلاء وغيرهم أن عموم فرض الأريص فى زمن العدة : 
مقدم على عموم زمان فرض ض الحج لاسما إن قلنا : إنه على التراخى . 

. أى لازمة لا‎ )١( 

(؟) ذكره ابن حزم فى انحل بإسناد صييح . 


أحكام الفرآن - ثلاة - اج ١‏ 


بجوز لمعسدة الوفاة الحروج بالنهار لانصرف : الثالث : خروجها بانبار 
للتصرف ورجوعها بالليل» قاله ابن عمر وغيره ( وصح عن مجاهد أن البى 42 
إذن لنسوة استشهد أزواجهن يوم أحد أن يتزاورن ويتحد ئن ما بدالهن » فإذا أردن 
النوم فلتب كل امرأة منبن إلى ببيتها . وصح مثل ذلك عن أبن مسعود ٠‏ "كما 
ذكره البيهق فى سئنه ) . ويكون نخروجها فى السحر ورجوعها عند النوم ؛ 
فراعوا المبيت الذى هو عمدة الكنى ومقصوده وإليه ترجع حقيق.ة الأوى . 
والآية عامة لكل متزوجة مدخول با أو غير مدخول بها » صغيرة أو كبيرة , 
أمة أو حرة ؛ حاملا أوغير حامل » وهى خاصة فى المدة . 


تعتد الآمة المتوق عنها زوجها نصف عدة الحرة إجماعا : فإن كانت أمة 
فتعتد نصف عدة الحرة إجإعاً إلا ما حكى عن الأصم » فإنه سوى فيه بين الحرة 
والأمة » وقد سبقه الإجاع .' لكن لصممه لم يسمع به ء وإذا انتتصف فن العلاء 
من قال : إنها شهران و خمس يال . وهو مالك ( وأبو حيفة والجمهور) ورأيت 
لعيره ما لم أرض أن أحكيه . قاله ابن العربى ف الأحكام ( :١‏ همع. قلت : 
قد ذهب الجمهور فى علدة الأمة المتزوجة إلى ما ذهب إليه مالك » وإثما اختلفوا 
فى عدتها إذا كانت أم ولد توق عنها سيدها كما سيجئي . قال ابن كثير: وكذلك 
يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمة » فإن عدتها على النصف من عدة الخرة 
شهران و خمس ليال على قول الجمهور » لأنها لا كانت على النصف من الحرة 
فى الحد (وفى عدة الطلاق اتفاقا) فكذلك فلتكن على النصف ف العدة ( للوفاة). 
ومن العلاء محمد بن سيرين وبعض الظاهرية من يسوى بين الزوجات الحرائر 
والإماء ى هذا المقام » لعموم الآبة » ولأن العدة من باب الأمور الجبلية الى 
تستوى فيها الحليقة . 

الحكمة فى جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا : وقد ذكر سعيد بن المسيب 
وأبو العالية وغيرهما أن الحكمة فى جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا لاحمّال 


أحكام القران كلاه اج - ١‏ 


اننال على حل » فإذا اننظر به هل للدة ظهر إن كان موجودا كا جاءقى 7 
حديث ابن مسعود الذى فى الصحيحين وغبرهما « إن خلق أحدكم مجمع فى بطن 
أمه أربعين يوما بطمة الحديث » فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر » والاحتياط 
بعشر بعدها لا قد ينقض بعض الشهور » ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه . 
والله أعلم ( قلت : وبهذا عل أن الأضم لم ينفرد بما قال » وله سلف من ان 
سيرن فها ذهب إليه ) . 

عدة أم الولد إذا توق عنها سيدها عدة الحرة ثلث حيض : قال : ومن 
ههنا ذهب الإمام أحمد ف رواية عنه إلى أن عدة أم الولد عدة الحرة ههناء لأنها 
أصارت فراشا كالخرائر ؛ وللحديث الذى رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن 
سعيد بن ألى عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذويب عن مرو 
بن العاص أنه قال : «لا تلبسوا علينا سنة نبينا » عدة أم الولد إذا تونى عنما 
سيدها أربعة أشهر وعشر » . ورواه أبو داؤد أيصا . وقد روى عن الإمام 
أمد أنه أتكر هذا الحديث . وقيل : إن قبيصة لم يسمع عمروا ( قلت : رواه 
مالك عن ثور س يزيد عن رجاء بن حيوة أن عمرو بن العاص سكل عن ععدة أم 
الولد ع نال + ولا كبوانعينا فده إناتك أنةا فإن عدتها عدة حير ؛ 
يفل : أربعة أشهر وعشرا . و روى ان أنى شيبة عن عيسى بن يونس عن 
الأوزاعى عن بحى بن أبى كثر « أن عمرو بن العاص أمر أم ولد أعتقت أى 
موت سيدها أن تعند بثلات حيض » وكتب إلى عمر ء فكتب إليه بحسن رأيه » 
اتهى . هذا هو الصحيح عنه؛ ولعل بعض الرواة روى قوله : « فإن عدتها عدة 
حبرة ‏ بالمعنى » وفسره بأربعة أشهر وعشر برأيه . وأخصرج ابن ألى شيبة أيضا 
ع على وعبدالل قالا ٠‏ و ثلاث حيفن إذا مات عنها ‏ يعنى أم الولد - » . 
وحديث على أخرجه محمد ءن امسن فى مؤطاه أيضا . وفال ابن شيبة : حددثنا 
الى عن عحى بن سعيد قال : سمعت الاسم وذكر له أن عبدالملك بن مروان فرق 
بن نساء ورجالهن كن أمهات أولاد نكص بعد حيضة أو حيضتين حى يعتدون 


أحكام القرآن كمه - ج ١‏ 


أربعة أشهر وعشراء فقال: سبحان الله ! إنالله يقرل ى كتابه : « والذين يتوفون 


منكم وينرون أزواجا » أبراهئن من الأزواج ؟ انتهى من الزيلعى ملخصا 
١ )‏ :8؛). 

وقال طاوؤس وقتادة: عدة أم الولد إذا توى. علها سيدها نصف عدة الحرة» 
شهران و خمس ليال ( قانا : هذه عدة الأمة » ولا يصح قياس أم الولد عليها 
لكونها حرة بموت سيدها ) , وقال أبو سنيفة » وأصحابه » والثورى » والحسن 
بن حى : تعتد بثلاث حيض . وهو قول على » وابن مسعود » وعطاءء وإبراهيم 


النخعى ( قد مر دليله فتذكر ) . وقال مالك » والشافعى » وأحمد فى المشهور عنه: . 


عدتها حيضة . وبه يقول ابن عمر » والشعبى » ومكحول ٠»‏ والليث ٠‏ وأبوعبيد ) 
وأبو ثور » والجمهور انتهى ( ١‏ : 585 ) . قلنا : عمر وعلى وابن مسعود أجل 

من ابن عمر, ووافقهم على ذلك عمرو بن العاص» فأخذنا بقولهم.» وهو الأحوط 
كا لا ىق :نوأبامن جل عدتها اريعة ادير و عشي ا غفية سنا قالهاقاسيم : إن 
هذه عدة الأزواج » وأم الولد ليست من الأزواج . والله تعالى أعلم . 


وجوب الإحداد على المتوق عنها زوجها فى عدتها : قالابن كثير : 
الوا رت 
يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوق عنها زوجها مدة عدتها » لما ثبت 
الصحيحين من غير وجه عدن أم حبيبة وزينب بنت جحش ا 
رسول الله َك قال : ولا حل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت 
فوق ثلث » إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » . والغرض أن الإحداد هو عبارة 
عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج (أو يدعوهم إليها ) 
من ثياب وحلى وغبر ذلك . وهو واجب فى عدة الوفاة قولا واحدا ,» ولا جب 
فى عدة الرجعية قولا واحدا . وهل بجي٠‏ فى عدة البائن ؟ فيه قولان . ونجب 


الإحداد على جميع الزوجات المتوق علهبن أزواجهن سواء نى ذلك الصغيرة » 


أحكام الفرآن - مه وم 
الشافعى ) . 

لا إحداد على الكافرة . ولا على الصغيرة : وقال الثورى ء وأبسو حنيفة 
وأصمابه : لا إحداد على الكافرة » وبه يقول أشهب » وابن نافع من أصعاب مالك . 
وحجة قائل هذه المقالة قوله يَف : « لاحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخصر أن 
تمد على ميت فوق ثلاث الحديث » . قالوا : فجعله تعبدا ( والكافرة ليمت من 
أهله » وأيضا فإن الكفار ليسوا بمخاطبين بالفروع عندنا ) . وألحق أبو حنيفة 
وأصمابه والثورى الصغيرة بها » لعدم التكليف ( فلا إحداد عليها ) . وألحق 
أبو حنيفة وأصحابه الآمة المسلمة ( بها ) لنقصها » قال : وروى عن ابن عباس 
إذا طلقت المرأة أومات عنها زوجها ١‏ فإذا انقفت عدتها فلا جناح علمبها أن تتزين» 
وتنصنع » ونتعرض للنزويج . فذلك المعروف » انتهى ( 785:2١‏ ) . 

إذا مات الزوج وم تعلم المرأة بذلك تنقضي عدتها عند الجماعة : قال 
ابن العربى : إذا مات الزوج ولم تعل المرأة بذلك إلا بعد مفبى مدة العدة فذهب 
الجماعة أن العدة قد انقضت . وروى عن على أن العدة من يوم علمت . ويه قال 
الحسن » وقال نحوا منه عمر بن عبدالعزيز والشعبى إن ثبت الموت ببينة . ووجهه 
أن العدة عبارة بترك الزينة وذلك لاايصح إلا بقصد » والقصد لايكون إلا بعدالعم . 
بؤكد ( الأول ) أنها لو علمت بموته فتركت الإحداد لانقضت العدة » فإذا 
تركت الإحداد مع عدم العلم فهر أهون . ألا ترى أن الصغيرة تنقضى عدتها ولا 
إحداد عليها ؟ انتهى :1١(‏ 85) . 

الجواب عن حديث على : إن العدة من يوم علمت : قلت : قدروى 
الشافكى فى كتاب اختلاف على وعبدالله بلاغآ عن هشم عن أشعث عن الحكم 
عن أب صادق عن ربيعة بن نلجد عن على رضي الله عنه قال : « العدة من يدوم 
يطلق أو يموت ٠‏ . رواه الببيى فى سننه» وقال : الرواية الأولى عن على أشهر » 
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: الرواية الأولى وإن نت أشهر ولكن الثانية أقوئ » لموافتى 
لكتاب الله 0 الجمهور من الصحابة والتابعينٍ . و روى ابن ألى شيبة فى 
مصنفه : حدثنا وكيع ويحى بن آدم عن شريك .عن أنى إنمق عن عبدالرحس بن 
يزيد عن عبدالله بن مسعود قال: والعدة من يوم يموت أو يطلق؛ (زيلعى) و رواه 
البيبى فى سئنه من طريق زهير عن أنى إعق عن الأسود » ومسروق وعبيدة عن 
عبدالله .ن مسعود قال : وعدة المطلقة من حين تطلق » والمتوق علها زوجها من 
حين يتوق » . وروىان أنى شيبة : .حدثنا ان علية عن أيوب عن عمرو ن 
دينار 0 عن ابن عباس قال : «العدة من يوم عموت » 
( زيلعى ) . قال البيبى : وفى كتاب ابن المنذر عن عكر مة عن ابن عباس رضى اله 
عنها قال : « تعتد من يوم طلقها أو مات عنها » ( وهذا عن ابن عباس من غير 
شك ) . و روى ان أنى شيبة : حدثنا أبو معوية عن عبيدالله عن نافع عن ان 
عمر قال : «علدتها من يوم طلقها » ومن يوم يموت عنها » وهذا سند 
صحيح . وأخرج نوه عن مجاهد » وابن المسيب» وسعيد بن جبير » وان سيرين» 
وعكرمة» ونافعم » وأبى قلابة » وآى العالية » والشعبى » والنخعى » والزهرى » 
وعبدالرحمن بن يزيد » ومحكول بأسانيد جيدة . انتهى من الزيلعى (؟ : 48 ) . 
وهذا هو مقتضى إطلاق الكتاب » فهو القَوى » والله تعالى أعلم بالصواب . 


تقرير الاستدلال بالنص عل أن المتوق عنها زوجها لا تخرج من بينها : 
وقال المصاص : قد كانت علدة المتوق عنها زوجها سسة بقوله تعالى : « والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير حراج ». 
فتضمنت هذه الآية أحكاما : مثها توقيت العدة سنة » ومنها أن نفقتها وسكناها 
كانت في تركة زوجها ما دامت معتدة » ومها أنها كانت ممنوعة من الحروج ف 


هذه السنة ؛ فنسخ منها من المدة ما زاد على أربعة أشهر وعشر » ونسخ أيضا 
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ا ب ل ل لل بام 

20 نفقتها وسكناها فى التركة بالميراث لقوله تعالى : « أربعة أشهر وعشرا 0 
من غير يجاب بعقة ولا سكى » ولم يثبت نسيحم ممع الإخراج ؛ فالمنع من الحروج 
فى العده قاثم » إذ لم يثبت نسخه . 


ثم ذكر حديث زيب بت أنى سلمة عن أم سلمة» وقال: : تأخبر النبى َف 
أن عدة الحول منسوخة بأربعة أشهر وعشر »أخير ببقاء الطيب ( والكحل ) عليها 
في العدة . وعدة الول وإن كانت متأخرة ف التلاوة فهى متقدمة فى التتزيل » 
وعدة الشهور متأخرة عنها ناسخة لهاء لان نظام التلاوة ليس هو على نطام التنزيل 
ويرتيبه الحكم يعلمها الله ) . واتفق أهل العلم على أن عدة الحول منسوخة بعدة 
الشهور على ما وصفنا » وأن وصية النفقة والسكبى للمتوق عنها زوجها منسوحة 
إذا لم تكن حاملا . واختلفوا فى نفقة ا امل المتوق عنها زوجها » وسنذ كر ذلك 
فى موضعه إن شاء الله تعالى قد و ار او لإعاارق كني الأسيه 
خاصة قغير الحامل © واعتافوا فى اعندة الخايل المتوق عنها زوجها على ثلائة 
أنحاء » فذكر مثل ما ذكرناه عن ابن العربى 


الجواب عن قول سس قال بأبعد الأجلان فى عدهة الحامل المتوق عنها 
زوجها : ثم قال : فحصل با ذكرنا اتفاق الجميع على أن قوله تعالى : 
«وأولات الأحمال أجلهسن أن يضعن حملون » عام فى المطلمة والمتوق عنها زوجها 
3 كان مذكورا را عقيب ذ كر الطلاق لاعببار الجميع بالحمل نى انقضاء العدة ,2 

نمم قالوا جميعا : إن مضى الشهور لا تنفصى بسه عدتها إذا كانت حاملا حى 
تضع حملها » فوجب أن يكون قوله تعالى : « وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن ملهن ؛ مستعملا على مقتضاه وموجبه » وغير جائز اعتبار الشهور معه . 
دقال عبد الله بن مسعود : من شاء بأهلته » إن قوله تعالى : «وأولات الأحمال 
أجلين ٠‏ نزل بعد قوله : و أربعة أشهر وعشرا» ( رواه البخارى » وأبو داود » 
والنسانى » وا ن ماجه » وأخرجه البزار بلفظ الصاص زيلعى ) . وروى عن 
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الأحمال أجلهن أن يضمن حلون » فى المطلقة أو المتوق عنها ؟ قال : فيها جميعا 
ورواه عبد الله بن أمد فى مسند أبيه من طريق المثتى بن صباح عنه , 
ورواه الطعرى وان أى حاتم فى تفسيريها من حديث ابن لهيعة 


وهوماروك . 
ثم ذكر حديث سبيعة الأسلمية ع 


عن عمرو به » وابن لهيعة حسن الحديث) . 
وقال : هذا حديث قد ورد من طرق صحيحة لامساغ لاحد فق العدول عنه 
مع ما عضده من ظاهر الكتاب . 


الرد على من قال : إن عدة امهرة والأمة فى الوفاة سواء : قال : وهذه 
الآبة خاصة فى حرائر دون الإماء » لآنه لا خلاف بين السلف فيا نعلمه وبين 
فقهاء الأمصار نى أن عدة الأمة المتوق عنها زوجها شهران وخسة أيام - نصف 
عدة الحرة ‏ . وقد حكى عن الأصم أنها عامة فى الأمة والحرة » وكذلك يقول 
فى عدة الأمة فى الطلاق : أنها ثلاث حيض » وهو قول شاذ خار ج عن أقاويل 
السلف والحلف » مخالف للسنة » لآن السلف لم يختلفوا فى أن عدة الأمة من 
الحيض والشهور على النصف من عدة الحرة » وقال النبى 4# : و طلاق الآمة 
تطليقتان وعدتها حيضتان» وهنا خير قد تلقاه الفقهاء بالقبول » واستعملوه فى 

تنصيف عدة الأمة » فهو فى حيز التوائر الموجب للعلم عندنا . ش 


تفصيل الأقوال فى عدة المتوق عنها زوجها إذا لم تعلم بموته وتأئيد قرل 
الجمهور : قال : واختلف السلف فى المتوق عنها زوجها إذا لم تعلم بموته 
وبلغها الحبر » فقال ابن مسعود » وابن عباس » وابن عمر » وعطاء » وجابر 
بن زيد : عدتها منذ يوم يموت . وكذلك فى الطلاق من يوم طلق وهو قول 
الأسود ى آخرين ؛ وهو قول فقهاء الأمصار . وقال على » والحسن البصرى ؛ 
وخلاس بن عمرو : من يوم يأنيها احير فى الموت » وف الطلاق من يوم طلق ٠‏ 
وهو قول ربيعة . وقال الشعبى » وابن المسيب : إذا قامت البيئة فالعدة من يوم 
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يموت وإذا لم تقم بينة فن يوم يأيتها الخير )١(‏ . وجائز أن يكون مذهب على 
علىهذا المعنى » ولكن الله تعالى نص على وجوب العدة بالموت والطلاق بقوله : 
«والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن » "كا قال تعالى : 
« والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» » فأوجب العدة فا بالموت وبالطلاق 
( لأن الحكم على الموصوف دليل على كون الوصف علة لمحكم) فواجب 
أن تكون العدة فيها من يوم الموت والطلاق . ولا اتفقوا على أن عدة المطلقة 
من يوم.طلق ولم يعتعروا وقت بلوغ الحير كذلك عدة الوفاة » لآنهها جميعا سبيا 
وجوب العدة . وأيضا فإن العدة ليست هى فعلها فيعتتر فيها علمها » وإئما.هى 
مضى الأوقات ٠‏ ولا فرق بين علمها بذلك وبين جهلها به . وأيضا لما كانت 
العدة موجبة عن الموت كلميراث » وإنما يعتير في المنراث وقت الوفاة لا وقت 
بلوغ خيرها » وجب أن تكون كذلك العدة . وأيضا فإن أكثر ماف العلم أن 
تنب ما تجتنبه المعتدة من الحرو ج والزيدة » فإنها لو كانت عالمة بالموت 
فلم تجتنب الحروج والزينة لم يؤثر ذلك فى انقضاء العدة » فكذلك إذا لم تعلم به . 


حكم الاعتداد بالشهور إذا وجبت العدة مع رؤية الملال أو فى بعض 
الشهر : قوله تعالى : «أربعة أشهر وعشرا» (7) ذكر ساوان بن شعيب عن 
أبيه عن أنى يوسف عن أنى حنيفة أنه قال فى المتوق عا لروجها والمعتدة من 
من الطلاق بالشهور : إنه إن وجبت مع ريئية الحلال اعتدت بالأهلة كان الشهر 
ناقصا أو تاما : وإن كانت العدة وجبت فى بعض الشهر لم تعمل على الأهلة » 


(0) وبهنا ظهر ما فى عبارة ابن العرى فى ذكر الأقوال من الاختلال . 

)١(‏ ذكر أبو حيان أن قاعدة تذكير العدد وتأنيئه إثما هى إذا ذكر 
المعدود ؛ وأما عند حذفه فيجوز الأمران مطلتًا » ولعله أولى مما قيل : حتى أنهم 
يقرلون كا قال الفراء : صمنا عشرا من رمضان مع أن الصوم إنما يكون فى ٠‏ 
الأيام دون الليالى » كذا فى الروح . 
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واعندت تعين يوما فى الطلاق وف الوفاة مأة وثلاثين يوما . وذكر أيضا سليان 
بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أى يوسف عن ألى حليفة محلاف ذلك )ع 
قال : إن كانت العدة وجبت في بعض شهر فإنها تعتد بما بق من ذلك الشهر 
أياما » ثم تعتد لما يمر عليها من الأهلة شهورا ء ثم تككل الأيام الأول ثلثين 
يوما . وإذا وجبت العدة مع رؤية الهلال اعتشرت بالأهلة . وهو قول ألى يوسف 
ومحمد » والشافعى . وروى عن مالك فى الإجارة مثله . قال ابن القاسم : وكذلك 
قوله فى الأبمان والطلاق » وكذلك قال أصعابنا في الإجارة . ولا حلاف بين 
الفقهاء فى مدة العدد » وأجل الايلاء والآبمان والإجارت إذا عقدت على الشهور 
مع رؤية الحلال أنه تعتير الأهله فى سائر شهوره » سواء كانت ناقصة أوتامة » 
وإذا كان ابتداء المدة فى الشهر فهو على اللخلاف الذى ذكرنا . 

حجة من يعتير الأهلة مطلقا : ومن يعنير الأهلة فيا يستقبل من الشهور 
بعد بقية الشهر الأول فإنه حنج بول الله تعالى : ب«فسيحوا ف الأر غس أر بعة أشهرا. 
واتفق أهل العم بالنقل أنها كانت عشرين مسن 3:. «.جه و.محسرم و صفر 
وريع الأول وعشرا من تربع لاخر .+ لاتير الهلال: فيا باق مسن الشهور حون 
عدد الأيام » فوجب هثله ى نظائره من المدة . ابتهى ملحصا ( 4١7:1١‏ ). 


لا تنتقل المبتوتة ولا المتوق عدبا زوجها عن بيها : قال : وقال أصصابنا : 
لا تنتقل المبتوتة ولا المنتوق عنها زوجها عن بيتها الذى كانت تسكنه » ومخرج 
المتوق عنها زوجها بالمار ولا تبيت فى غير مزلها » ولا مخرج المطلقة ليلا ولا 
نهارا إلا من عذر . وهو قول الحسن . وقال مالك : لا تنتقل المطلقة الميتوتة » 
ولا الرجعية » ولا المتوق عنها » ولا مخرجن باللهار » ولا يبتن عن بيوتهن . قال 
الجصاص : أما المطلقة فلقوله تعالى: «لا تخرجوهن من بيوتهن ولا مخرجن إلا أن 
يانين بعاحشة مبينة ٠»‏ فحطر خروجها وإحراجها فى العدة إلا أن يأتى بفاحشة 
مبينه . وذلك ضرب من العدر : فأباح حروجها لعد وقد أخيليك ف الناعقة 
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المذكورة فى هذه الآية وسنذكرها فى موضعها إن شاءالله تعالى اه 


الرد على ان حزم ومن وافقه فى تخصيصه قوله تعالى : « لا تخرجوهن من 
بيونهن ولا مخرجن » بالمطلقة الرجعية : وتأوله ابن حزم ومن وافقه من الطاهرية 
بأنه فق المطلقة الرجعية خاصة دون المبتوتة » بقرينة قوله تعالى : ولا تدرى 
لعل الله محدث بعد ذلك أمرا . فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أوفارة.وهن 
معروف » فهل يشك أحد فى أن هذه الآبة فى الطلاق الرجعى فقط ؟ ولو ذكر 
بذلك عمر لرجع » كا رجع عن قوله إذ منع من أن .زيد أحد على أربعمأة درهم 
فى صداق امرأة حين ذكرته امرأة بقول الله تعالى : « وآنيئم إحداهن قنطارا » 
فتذكر ورجع ( 199:1١‏ ). 


قلنا : قوله تعالى فى أول السورة : « إذا طلقم النساء » يشمل المبتوتة 
وغيرها » وقوله تعالى بعد ذلك : « فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف الاية » 
كر لبعض ما اننظمه الكلام أولا » كقوله تعالى: « والمطلقات ا بأنفسهن 
ثلاثة قروء » فذلك يشمل الرجعى والبئن » ثم قوله بعد ذلك : «١‏ وبعولتبن أحق 
بردهن » نداص فى الرجعى . ولو كان قوله تعالى : « يا أيها النى إذا طلقم النساء 5 
لرجعى ثم باق الكلام معطوف عليه لكان المراد بقوله تعالى : « وأولات الأحمال 
أجلهن أن يضعن جملهن » الرجعى ؛ فلا يكون وضع الحمل غايه العدة للمبتوتة 
دلا للمتوى عنها زوجها » وهو باطل قطعا » لم يقل به أحد من العلاء . 


ش الرد على ابن حزم فى قوله : إن سنة رسول الله عي بيد فاطمة بنت قيس 
ل هذا الباب دون عمر : وأما قول ابن حزم : إن قول عمر : هما كنا لنددع 
كتاب ربنا وسنة نينا لقول امرأة لا ندرى ألحفظت أم نسيت.» فإن هذا مجمع 
لاثة معائى . أما سنة رسول الله ييل ههى بيد فاطمة بنت قيس ع ونحن نشهد 
اشبادة الله قطما أنه لم يكن عند حمر ل ذلك سنة عن سول ال غر عمرم 
السكى ف المطلقات فقط » فليصرحو! بأنه كان عند عمر فى ذلك سئة عسن 
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رسول الله يي لم مخبر بنصها الناس . وأما كتاب الله تعالى فقد بينه إذ أقى 
بالآية المذكورة ؛ وهى حجة لفاطمة عليه الخ ( :51١‏ 785) فرد عليه . 


أما أولا فلأن حديث فاطمة أنكره الناس عليها » فى سئن ألى داود : إن 
عائشة عابت على فاطمة أشد العيب . و روى الطحاوى وغيره أن فاطمة كانت إذا 
ذكرت شيئا من ذلك رماها أسامة بن زيد بما كأن فى يده . وقال ابن المسيب : 
تلك امرأة فتنت الناس . وقال الطحاوى: لم يبلعنا عن أحد مسن الصحابة غير 
المنكرين لحديثهاء ولا حمل به» غير شى' يروى عن ابن عباس ومداره على التجاج 
بن أرطاة و مذهبم فها لم يذكر ساعه فيه لاخخفاء . وما ذكره البيى وعزاه إلى مسلم 
من قول مروان : ٠‏ ستأخذ بالعصمة الى وجدنا الناس عليها » دليل على أن العمل 
كان عندهم على خلاف حديث فاطمة . وقال القاضى إسراعيل : وإذا كان هذا 
الإنكار كله وقع فى حديث فاطمة فكيف مجعل أصلا ؟ كدذا فى الجوهر التتى . 
فهذه حال السنة الى كانت بيد فاطمة . 


وأما ثانيا فهو حانث فى اليمين الى أغلظ فيها بالتألى على الله قطعا » فقد 
أخرج الدار قططى من حديث حرب بن أنى العالية عن ألى الزبير عن جار عن 
النى عَكِيةٍ قال : « المطلقة ثلاثا لها السكى والنفقة » . فإن قيل : حرب ضمفه 
ابن معين , قلنا : قد امختلف قوله فيه » كذا ذ كر المزى وغيره» فيرجع فيه إلى 
غيره» وقد وثقه عبيدالله بن عمر القواريرى ويكفيه أن مسلا أخخرج له فى صعيحه ) 
وأخرج له أيضا الحا كم فى مستدركه » كا فى الجوهر التتى أيضا . وإذا كان 
عند جابر فى ذلك سنة عن رسو لالنَه صَلا ف 3 أن + 0 5 ُ أل 
0 1 ده فأى بعد فى أن تكون عند عمر رضى الله 

* 9 سيا وقد روى القافى إسماعيل فقال : ثنا حجاج بن منهال ثنا حماد بن 
سح عن الشبى أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها طلاق بائنا فقال رسولاقة: 
؛ نفقة لك ولا سكتى . قال : فأخيرت بذلك النخعى » فقال : إن عبر أخمر 
بقولها » فقال : « لسنا بتاركى آية من كتاب الله وقول رسول الله تل لقول 
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سراة لها أدهت » ممعت رسول اليم يقول + لها لكي والققام + 
وذكره ان حزم أيضا إلا أنه أدخل بين ماد بن سلمة والشعبي حاد بن أنى سليان» 
والنخعى وإن لم يدرك عمر إلا أن مراسيله ميحة إلا حديئين ؛ كذا قال ان معين» 
وليس هذا الحديث منهم . وقال صاحب التمهيد بعد ما ذكر عن الأعمش قول 
إراهم: إذا قلت عن عبدالله فاعلم أنه عن غير واحد : فى هذا ما يدل على أن 
مراسيله أقوى من أسانيده . وقال فى موضع آخر : مراسيله عن ابن مسعود وعمر 
صماح كلها » وما أرسل منها أقوى من الذى أسند » حكاه يحى القطان وغيره . 
كذاق الجوهر الى أيضا ( 7 : /ا/ا4 ) . فأحسن الله عرّائنا فيك يا ابن حزم» 
ما أجرأك على تغيظ الأمان فى غير موضعها ! 

وأما ثالئا فلأن كتاب الله حجة لعمر دون فاطمة » ما ذكرنا » وهوالذى 
فهمه منه الرجال مثل عمر وان مسعود » والنساء مثل عائشة رضى الله عنها » 
ووافقهم على ذلك مهور الصحابة والتابعين رضى الله عنهم أجمعين. قال الجصاص: 
وأما المتوى عنها زوجها فإن الله تعالى قال ف العدة الأولى: «متاعا إلى الحول غير 
إخراج » ثم نسخ منها ما زاد على الأربعة الأشهر والعشرءفببى حك هذه العدة الثانية 
على ما كان عليه من ترك الحروج » إذ لم برد لها نسخ وإنها النسخ فها زاد . 

الح ا ل ار ور ل 
البة يكلا ول هاية لكات 6 م .3 كرءمين تاريخ أنى داوئد حديث فريعة بنت 
مالك بن سئان_ وهى أنحت أنى سعيد الخدرى أنها جاءت إلى انبى يتلق تسأله أن 

ع إل امليا ىن عدرة: فإن زوجها قتله عبد له» قالت : « فسألت رسول الله 
ا لح بد ال لا لح جر قالت : فقال ' 
رسول الله وي : نعم » قالت : فخرجت حى. إذا كنت فى فى الحجرة أو ىق 
المسجد دعانى فقال : كيف قلت ؟ فرددت عليه القصة الى ذكرت من شأن 
زوجى . قالت : فقال : امكنى فى بيتنك حتى يبلغ الكتاب أجله . قالت: 
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تعد د اع عدر تامس كداهن امل إنوساى هد 
ذلك » فأخبرته فاتبعه وقضى به ؛ ( قلت : أخرجه أصعاب السئن الأربعة عن سعد 
بن إبعق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب عن فريعة» وقال الثر مذى: 
حديث حسن حيح . و رواه أجمد )2 وإمق بن راهويه » وأبو داوؤد الطيالسى » 
والشافعى » وأبو يعلى الموصلى فى مسانيدهم » ومالك فى الموْطا : أخيرنا سعد بن 
إحق به » ومن طريقه رواه ان حبان فى صحيحه واللحا كم فى المستدرك » وأخرجه 
الحا كم أيضا عسن إمق بن سعد بن كعب بن عجرة حدثتى زينب بسه. قال 
الخاكم : هذا حديث صحيح الإسناد من الوجهين حميعا . قال محمد بن بحى الذهلى: 
هو حديث صميح محفرظ . وها إثنان سعد ن إعق وهو أشهره| » وإسمق بن 
سعد بن كعب » وقد روى عنها جميعا حى بن سعيد الأنصارى » فد ارتفعت 
عنها الجهالة . انتهى كلامه محروفه . 
الرد على ابن حزم فى تضعيفه حديث فريعة بنت مالك : قال ابن القطان فى 

كتابه : قال ابن حزم : زينب بنت كعب مجهولة » لم برو حديثها غير سعد بن 
إحعق » وهو غير مشهور بالعدالة . قال : وليس عندى كا قال ؛ بل الحديث 
صحعيح » فإن سعد بن إحق ثقة » وممن وثقه النسانى . وزينب كذلك ثقة » وق 
تصحيح الترمذى إياه توثيقها وتوثيق سعد بن إسحق . ولا يضر الثقّة إن لا روى 
عنه إلا واحد . وقد قال ابن عبدالير: إنه حديث مشهور . انتهى من الزيلعى 
)0١:1(‏ . قلت : .وكيف يطلع على تصحيح الترمذى إياه من لم يعرف 
افبه !فتك قالء :اين جوع ىكل من أى حيتي الترطلى + وأنى القاسم البغوى » 
وإسماعيل بن محمد الصفار , وأ العباس » وغيرهم من المشهورن : إنه مجهرل؛ 
كا ذكسرنا فى امقدمة رص 08 ) . والعجب من ابن حزم كيف ينهد ى 
لح 0ت رده القرن الأول على راويه» ويرك به كتابالله وسنة نبيه مَزيق؛ 
ويسعى فى تضعيف حديث قد تلقاه الأمة بالقبول » واتفق الفقهاء على العمل ؟ 
وهذه طريقة من أحب الشذو ذ » والله المستعان . 
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فى حديث فريعة جواز الخروج نهارا : قال ال+صاص : وما رويئنا مسن 
قمة الفريعة قد دل على معنيين : أحدها لزوم الكون ف المنزل الذى كانت تسكنه 
بوم الوماة والنمى عن النقلة » والثالى جواز الحروج ( نهارا ) إذ لم ينكرالنى يِل 
الحروج ٠»‏ ولو كان الحروج محظورا انهاها عنه . وقد روى مثل ذلك عن جاعة 
من السلف منهم : عبدالله بن مسعود » وعمر » وزيد ن ثابت » وأم سلمة ؛ 
وعمان أنهم قالوا : المنوق عنها زوجها نخرج بالمار » ولا تبيت عن بينها . 
وروى عن جاعة من السلف أن المتوق عمها زوجها تعتد حيث شاءت» منهم : 
على » وان عباس » وجابر بن عبدالله » وعائشة . وما قدمنا من دليل الكتاب 
والسلة دوعيف اه للك ل الأول . وإتما قالوا : إن المطلقة لا يخرج ليلا ولا نهارا 
لقوله تعالى : ٠‏ ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن » وذلك عموم فى حميعهن . 
وحظر عن خروجهن فى سائر الأوقات » وخالف المتوفى عمها روجها من جهة 
أن نفقة المتوق عنها زوجها على نفسها » ونفقة المطلة على زوجها فهى مستغنية 
عن الخروج . والله أعلم اه ر١‏ : 1419 ) . 

وف الروح : واستدل بالآية على وجوب العدة على المتوق عنها سواء كانت 
مدخولامها أولا ؛ وذهب ابن عباس رضى الله علهما إلى أنه لاعدة للثانية » وهو 
محجوج بعموم اللفظ كا ترى اه .)١١9:1١(‏ 

وق قوله تعالى : ٠‏ فلا جناح عليكم فيا فعلن فى أنفسهن بالمعروف » إيذان 
بأنه لوفعان لاف المعروف فعليهم أن يكفوهن : فإن قصروا أثموا » واللحطاب 
للأولياء » وقيل : لجميع المسلمين . انتهى من الروح أيضا . 

« ولا جناح عليكم فيا عرضم به من خخطبة النساء » الآية 


جواز التعريض بالخطبة فى العدة وكيفيتها : قد قيل فى اللحخطبة : إنها الذكر 
الذى يستدعى به إلى عمدة التكاح » واللخطبة بالضم الموعظة المتسقة على ضروب 
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من التاليف وقيل فى التعريض : إنه ما تضمن الكلام من الدلالة على شو من 
غير ذكر له » كقول القائل : ما أنا يزان يعرض بغيره أنه زان » ولذلك رآى 
عمر فيه الحد وجعله كالتصريح . 


والكناية العدول عن صريح اسمه إلى ذكر يدل عليه كقوله تعالى : « إنا 
أنزْلناه فى لبلة القدر: يعنى القرآن » فالهاء كناية عنه » قاله الجصاص . وروى 
البخارى وغيره عن ان عباس ( أن التعر يض بالممطبة أن يقول لها : ) إف أَريْدِ 
التزويج » ولق لقحب ائرأة من أمرها وأمرها 2 وإن من شأى النساء » ولوددت 
أن الله تعالى كتب لى امرأة صالحة اه . أو يذكر للمرأة فضله وشرفه » فقد 
روى أن رسول الله تق دخل على أم سلمة وقد كانت عند ابن مها أبن سلمة 
فتوى عنها » فلم بزل يذكرلها منزلته من الله تعالى وهو متحامل على يده حتى 
أثر الحصير فى يده من شدة تحامله عليها » وكان ذلك تعريضا لها ( رواه البييق 
فى سننه .من طريق أنى الوليد الطيالبى ثنا عبد الرحمن بن حنظلة الغسيل قال : 
حدثتى خالتى سكينة بنت حنظلة ‏ وكانت بقبا تحت ابن عم لها توفى عنها ‏ قالت: 
دخخل على أبو جعفر محمد بن على وأنا فى عدى » فس ثم قال : كيف أصبحت 
با بنت حنظلة ؟ فقلت : مخير » وجعلك الله مخير » فقال : أنا من قد علمت 
قرابتى من رسول الله يق وقرابتى من على بن أى طالب رضى الله عه » 
وحى فى الإسلام وشرف فى العرب . قالت : فقات : غفر الله لك يا أبا جعفر ! 
أنت رجل رخذ منك » ويروى عنك » مخطبى فى عدى ! فقال : ما فعلت » 
إنما أخيرتك بمنزلتى من رسول الله تتلا . ثم قال : دحل رسول الله ييفِْقٍ على 
أم سلمة فذكره /ا : 108 ) . 5غ ' ا 

قال ان العربى : فانتحل من هذا فصلان : أحدهما أن يذكرها لنفسها ؛ 
لانى أن يذكرها لولبا » أو يفعل فعلا بقوم مقام الذكر كأن يبدى لها . والذى 
مال إليه مالك أن يقول : إنى بك لمعجب ولك محب » وفيك راغب . وهلا 
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ءندى أقوى من التعريض» وأقرب إلى التصريح . والذى أراه أن يقول لها : إن 
الله تعالى سائق إليك خيرا » وابشرى وأنت نافقة ( وتقول هى: قد أسمع ما - 
نفول » ولا تزيد شيئا” قاله عطاء ) . فإن قال لها أكثر فهو إلى التصريح 
أقرب . ألاترى ما قال أبو جعفر الباقر » وإلى ما روى عن رسول الله مويق ؟ 
وأما إذا ذكرها لأجني فلا حرج عليه » ولا حرج على الأجنبى في أن يقول : 

إن فلانا يريد أن يتزوجك-» إذا لم يكن ذلك بواسطة » وهذا التعريض وتحوه 
من الذرائع المباحة . 


٠‏ ليس كل ذريعة محظورا : إذ ليس كل ذريعة محظورا ؛ وإما بختص 
بالحظر الذريعة فى باب الربا » لقول عمر رضى الله عنه : « فدعوا الربا والريبة ؛ 
ركل ذريعة ريبة ٠‏ . وذلك لعظم حرمة الربا وشدة الوعيد فيه من الله تعالى . 


التعريض بالقذف لا يوجب الحد نال ': ولما رفع الله تعالى الحرج فى 
التعريض ف النكاح قال علاء الشافعية : هذا دليل على أن التعريض بالقذف 
لا يوجب اليد . لأن الله تعالى لم مجعل التعريض ف النكاح مقام التصريح ٠‏ فأولى 
أن لا يكون هاهنا » لأن الحد يسقط بالشبهة . وهذا ساقط ٠‏ فإن الله تعالى 
. ) بأذن فى التصريح فى التكاح بالمخطبة » وأذن ف التعريض الذى يفهم منه التكاح. 
فهذا دليل على أن التعريض به يفهم منه القذف والأعراض يجب صيائتها » ؛ كما 
نب صيانة الأموال والدماء » وذلك يوجب حد المعرض للا يتطرق الفسقة إلى 
أخذ الأعراض بالتعريض الذى يفهم منه ما يفهم بالتصريح اه .)99١ : ١١(‏ 

الحواب عن النقض الوارد على -الاستدلال : قلنا: استدلالء الشافعية به على 
نى الحمد بالتعريض صحيح » ونقضه ظاهر الاختلال واضح الفساد وتقررر 
الاستدلال,أنه لا حظر عليه المخاطبة يُعقد التكاح صربها وأبيح له التعزيض به دل 
الل اختلؤت نسم المريض واسيري + لاخل أن ميعن بالقلاف علاك' 
كم التصريح به » وغير جائر النسوية بينها . وأمًا قولة : إن التعريض بالقذف 


أحكام القرآن ؛كأه- ج - ١‏ 
يغهم منه القذف كما يفهم بالتصريح . فإ أظنه نسى عند هذا القول 
الله تعالى فى الفصل بين التعريض والتصريح باللدطبة » إذ كان المراد مفهوما مع 
الفرق بينبما » لأنه إن كان انك متعلقا بفهم المراد فذلك بعينه موجود ني 
التعريض بالخطبة » فينبغى أن يستوى حكمه] فا » فإذا كان نص التنزيل قد 
فرق بينبهما فقد انتقض هذا الإلزام » وصح الاستدلال به على ما ذ كرنا . وأيضاً 
فإن الحدود مما يسقط بالشبية » فهى فى حم المقوط 1 كد من النكاح » فإذا 
م يكن التعريض ف النكاح كالتصريح وهو آكد فى باب الثبوت من الحسد كان 
الحد أولى أن لا يثبت بالتعريض . ألا ترى أنه لو خطها بعد انقضاء العدة 
بالتعريض لم يقع بينهها عقد النكاح ؟ وك ذلك لم يختلفوا أن الإقرار فى العقود 
كلها لا يثبت بالتعريض ويثبت بالتصريح ٠‏ لآن الله تعالى فرق بينبما » فكان الحد 


أولى أن لا ينبت بسه . وهذه الدلالة واضحة على الفرق بينها فى منائر ما يتعلق . 


بالقول » وهى كافية مغنية فى جهة الدلالة على ما ذكرنا . 


وأما قوله : والأعراض نجب صيانتها كا تحب صيانة الأموال والدماءوذلك 
يوجبب حد المعرض إلخ فهو كلام منقلب عليه » فإن عرض المعرض أيضا 
واجب صيانته ٠‏ فلا مجوز هتكه قطعا مبتك محتمل بكلام محتمل : وإذا لم يثبت 
الإقرار فى عقود الأموال بالتعريض فأولى أن لا يثبت الحدبه فافهم . وأما قوله : 
ثلا يتطرق الفسقة إلى أخحذ الأعراض بالتعريض إلخ قلنا : فليعزره الإمام با رآى 
من أنواع التعزيرء وأما الحد فلا » كيلا يلزم تسوية التعر 


0ك ٍ 
و 1 يض والتصريح ونص 


ْ ليل السنة على أن التعريض بالقذف لا يوجب الحد : وقلد أخرج البيهق 
ذا سأنه من طريق سفيان عن يحي بن سعيد عن القاسم بن محمد قال : وما كنا 
دى الك إلا فى القن البين» والنتى البين 80: 3017 ) . وصح أن رجلا قال 
لنتى وَيفِيوٌ ٠‏ : إن امراى لا ترد يد لامس» فال : طلقهاء قال : إفى أحبها » 
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تال : فاستمتع ما » . ول يعد ذلك قذفا . وكذلك قد صح أن أعر ابيا قال له : 
إن امرأق ولدت غلاما أسود » فقال : لعل عرقا نزعه » ولم يعده قذفا مع 
كرنه تعريضا يفهم منه رميه إياها بالحنا . ولو كان ذلك قذفا لأتكره عليه ونباه 
عنه ؛ فكيف يحب الحد بمثله ؟ والله تعالى أعلم . 


بجوز إضمار قتصد النكاح بعد انقضاء العدة : وأما قوله تعالى: « أو أكنتم 
فى أنفسكم » فالا كنان فى النفس هو الإضار فيها أى لا جناح عليكم فى إضاركم 
إرادة التكاح بعد انقضاء العدة . وأما قوله : ٠‏ ولكن لا تواعدوهن سرا ١‏ فأظهر 
الوجوه و أولاها بعراد الآبة مع احتالما لسائر ما ذكروه ما روى عن ابن عباس 
ومن تابعه : وهو التصريح بالخطبة » وأخذ العهد عليها أن تحبس نفسها عليها 
ليتزوجها بعد انقضاء العدة ( رواه البيهق فى سننه عن مجاهد: وسعيد بن جبير » 
والشعبي قالوا: لا يخطها فى عدتها » يقاطعها على كذا وكذا أن لا تزوج غيره » 
لا يأل مياقها أن لاتذكح غيره . وعن عطاء قال: يعرض فلا 'يبو ح. وعنه قال: 
إن واعدت رجلا فى عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينها اه ( ٠‏ : هلااع)أى 
وقد أساءا وأثما ) . لآن التعريض الباح إنما هو فى عقد يكون بعد انقضاء العدة» 
فكذلك التصريح واجب أن يكون حظره من هذا الوجه بعيئه . ومن جهة أخرى 
أن ذلك معنى لم نستفده إلا بالآبة » فهو لا محالة مراد مهاء وأما حظر إيقاع العقد 
فى العدة فذكور باسمه فى نسق التلاوة بقوله تعالى : « ولا تعزموا غقدة النكاح 
حتى يبلغ الكتاب أجله » فإذا كان ذلك. مذكورا فى نسى الطاب بصريح اللفظ 
دون التعريض وبالإفصاح دون الكناية فإنه ببعد أن يكون مرادا بالكناية امذكورة 
بثوله: و سرا ؛ . 


٠ وكذلك تأويل من تأو وله على الزنا فيه بعد » لأن المواعدة بالزنا محظورة فى‎ ٠ 


العدة وغيرها » لآن تحر م الزنا عام مطلق غير مقيد. بشرط ولا مخصوص بوقت » 
فدص ذلك إلى إبطال فائدة تخصيصه حظر المواعدة بالزنا بكونها فى العدة . 


أحكام القرآن كوه - ج - ١‏ 
وبالجملة فقد أباح ا المراد من ذلك بالتعريض دون الإفصاح . 


دليل جواز التوضلا إلى استباحة الأشياء من الوجوه المباحة : وهذا يدل . 


على ما اعتبره أصابنا في جواز التوصل إلى ؛ استباحة الأشياء من الوجوه المباحة 


وإن كانت محظورة من وجوه أخخر . وتهوه ما روى عن النبى يَف حين أناء 
ل بكر قال : أكل تمر خبير هكذا ؟ فقال : لا » إنما تأخذ الصاع 
بالصاعن ٠»‏ والصاعين بالثلاثة ئة . فقال البى عل : ٠‏ لا تفعلوا » ولكن بيعوا 
مركم بعرض ثم اشتروا به هذا التمره فأرشدهم إلى التوصل إلى أخحذ التمر اجميد. 
وهذا الباب موضع غير هذا سنذكره إن شاء الله تعالى . : 

وقوله : « ولا تعز موا عقدة النكاح » معناه : لا تعقدوه ولا تبزموا على 
أن تعقدوه فى العدة » وليس العنى أن لا تعزموا على إيقاع العقد بعد انقضاء 
العدة » لأنه قد أباح إضار عقد بعد انقضاء العدة بقوله : « ولا جناح غليكم 
فيا عرضتم به من خخطبة النساء أو أكنتم فى أنفسم » والإكنان فى النفس هو 
الإضمار فمبا »فعلمنا أن المراد بقوله تعالى : وولا تعزموا عقدة النكا ح » النهى 
عن إيقاع العقد فى العدة وعن الغزيمة عليه فيها » ولا خلاف بين الفقهاء أن من 
عقد على امرأة وهى في عدة من غيره أن التكاح فاسد . 

حكم من تزوج امرأة فى عدتها من غيره : وقد اختلف السلف ومن 
بعدهم فى حكم من تزواج امرأة فى عدتها من غيره » فروى ابن الميارك قال : 
حدثنا أشعث عن الشعبى عن مسروق قال : « بلغ عمر أن امرأة من فريش 
تزوجها رجل فن ثقيف فى عدتبا » فأرسل إليها » ففرق بينها » وعاقها » 
وقال : لا ينكحها أبدا . وجعل الصداق فى بيت المال واقنا ذلك بين الناس ؛ 
فبلغ عليا كرم الله وجهه فقال : رحم الله أمير المؤمئين ! ما بال الصداق وبيت 
الملل ؟ إنها جهلا فينبغى للإمام أن بردهما إلى الساة . قيل : فا تقول أنت فيها ؟ 
ال : لها الصداق بما استحل من فرجهاء ويفرق بينهها » ولا جلد عليها . وتككل 


أحكام القر أن اد لاقه - ج٠١‏ 


الجهالات إلى السئة » . وروى ابن أفيؤائدة عن أشعث مثله » وقال فيه : فرجع 
عمر إلى قول على ( قلت : رواه البيهق فى سنه(ا: 44١‏ و 440 ) من 
وجوه عديدة » وقال : ورؤاه الثوؤرى عن أشعث بإسناده أن تمر رفى الله عنه 
رجع عن ذلك ر إلى قول على ) وأجعل لهأ مهرهاء وجعلها مجتمعان اه) . 


قال المصاص : قد اتفق على تمر على قول واحدء لما روى أن عمر رجع 
إلى قول على . واختلف فقهاء الأمصار فى ذلك , وأبو حنيفة » وأبو يوسف , ٠‏ 
'ومحمد » وزفر : يغرق بينها لها مهر مثلها » فإذا انقضت عد تا من الأول 
تزوجها الآخر إن شاء » وهو قول النورثى والشافعى . وقال مالكء والأوزاغى» 
واليث : لا تخل له أبدا . وقاك مالك؛ والليث: ولا بملك اليمين . 1 


الرد على فن قال بتحر مها عليه أبدا: قال الجصاص : لاا خلاف بين 
من ذكرنا قولبه من الفقهاء أن رجلا لوزنا بامرأة جاز له أن يتزوجها » والزنا 
أعظم من النكاح فى العدة » فإذا كان الزنا لا يحرمها عليه تحرمما مرتبدا فالوطأً 
بشهة أحرى أن لا محرمها عليه . وكذلك هن تزو ج أمة على حرة أو جمع ببن 
أختين ودخخل بها ل تحرم عليه تمريما مرئبدا » فكذلك الوطأ عن عقد كان فى 
العدة لا يخلو من أن يكون وطأ بشمهة أو زنا وأيهها كان فالتحريم غير واقع به . 

لا نجد فى الأصول وطأ يوجب تحرثم الموطيؤة : وأنت لا تجد فى الأصول 
دطأ يوجن تحرم الموطرئة » فكان هذا القول خارجا عن الأصول ٠»‏ وعن أقاويل 
السلف أيضا , لأن عمر قد رجع إلى قول على فى هذه المسئلة . 

تقربر الاستدلال على أن النكاح ف العدة لا يوجب الحد مع العلم بالتحريمء 
والنظر فيه :قال الجصاص: وى اتفاق عمر وعلى على أن لاحد عليها دلالة على 
أن التكاح فى العدة لا يجب اللحد مع العل بالتحريم » لآن المرأة كانت عالة | 
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مه 
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يكونما فى العدةء ولذلك جلدها.عمر وجعل مهرها فى بيت المال + وما غافهاي” 
ذلك ( أى فى معاقبتها ) أحد. من الصحابة » فصار ذلك أصلا فى أن كل وطأ عن 
لأنى حنيفة فيمن وطئٌ ذات محرم منه بتكا أنه لاحد عليه انتهى 458:1 ). , 


. قلت : يعكر على هذا الاستدلال ما مر ى لفظ المصاص نفسه من قول 
على : ١‏ إنهها جهلا فينبغى للإمام أن بردهما إلى السئة ». وهو صريح في كونها 
جاهلين بالتحريم . وأضرح منه ماني لفظ البيهق من طريق عبد الوهاب بن 
عطاء أنا داؤد بن ألى هند عن عامر عن عبيد .بن نضلة قال : « رفع إلى يمر 
لاطا م الله عنه امرأة زوجت فق عدتها فقال لها : هل علمت أنك 
. تزوجت ف العدة ؟ قالت : لا-.. فقال لزوجها: هل علمث ؟ قال: لا . قال : 
. لو علمتّا لرجتكما » فجلدهما أساطا » وأخذ المهر فجعله صدقة فى سبيل الله 
وقال : لا أجمز مهزا لاأجز نكاحهء وقال: لاحل لك أبد »انتمى ( 11١:7‏ ) 
. فالاستدلال به على" ننى الحد عمن وطوء ذات محرم منه يتكاح عالما بالخرمة ساقط 
وحجة ألى حليفة بي الباب قد ذكرناها فى إعلاء السئن » وسنذكرها فى موضها 
وناك انود إن كابات ال ش 


اختلاف الفقهاء فى العدة إذا وجبت من رجلين : وقد اختلف الفقهاء فى 
الء.دة إذا وجبت من رجلن ٠‏ فقال أبو حنيفة » وأبو يوسف» ومحمد» وزفر ؛ 
ومالك في رواية ابن القاسم عنه » والثورى : والأزاعى : إن عدة واحدة تكون 
لما جميعا ؛ سواء كانت العدة بالحمل أو بالشهور . وهو قول إبراهم النخعى ٠‏ 
وقال ا حسن بن صالحء والايث» والشافعى: تعتد لكل واحد عدة مستقبلة . والذى 
يدل على صحة القول الأول عمومات الكتاب : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء ' « واللافى ينسن من المحيض من نسائكم إن ارتسيتم فعدتبن ثلثة أشهر » 
« وأولات الأحال أجلهن أن يضعن حملهن » . وم يفرق بين مطلقة وطثها أجنى 


أحكام القرآن ؤكقه ‏ ج ١-‏ 


بشبة » وبين من لم توطأء ولا بين من عامها عدة من رجل أو رجلين . ويدل 
عه اثفاق الجميع على أن الأول لايجوز له عقد النكاح علا في عدتبا منه» فعلمنا 
أنبا فى عدة من الثانى أيضا » لأن العدة منه لا بمنع.من تزويجها . فإن قيل : منع 
من ذلك » لأن العدة منه تتلوها عدة من غيره . قيل له : فقد يجوز أن يتزوجها 
نم بموت هو قبل بلوغها موضع الاعتداد من الثافى فلا تلزمها عدة من الى ( أى 
ذك مكن ) . فلو لم تكن فى هذ الخال معتدة منه لا منع العقد علها » لآن عدة 
تجب في المستقبل لا ترفع عقدا ماضيا . ويدل عليه أن الحيض إما هو استبراء 
للرحم من الحبل ٠‏ فإذا طلقها الأول ووطبها الثافى بشبهة قبل أن نميض ٠‏ ثم 
حاضت ثلائة حيض فقد حصل الاستبراء » ويستحيل أن يكون استبراء من حمل 
الأول غير استعراء من حمل الثافى؛ فوجب أن تنقضى به العدة منها جميعا . ويدك , 
عليه أن من طلق امرأته وأبانها ثم وطئها فى العدة بشبهة إن علمها عدتين ( عدة من 
الطلاق وعدة من الوطأ ) وتعتد بما بتى من العدة الأولى من العدتين . ولا 
فرق بين أن تكون العدتان من رجلين أو من رجل واحد اه ( ١‏ : 4377 ) 


وبالجملة فعندنا تتدأخل العدتان » سواء كانتا من رجل أو من رجلين . وقد 
روى البيهق من طريق سعيد بن منصورنا هشم نا محمد بن سالم عن الشعبى أن 
عليا فرق بينههاء وجعل لها الصداق با استحل من فرجهاء وقال ١:‏ إذا اتقضت 
عدتها فإن شاءت تزوجه فعلت » . وكذلك رواه غيره عن الشعبى . وظاهره 
وجوب عدة واحدة , لأن قوله : « إذا انقضت عللها ٠»‏ إشارة إلى العدة الى 
وقع اللكاح فبا . وروى من طريق سلبان بن يسار وسعيد بن المسيب عن عمر 
«أنها تعتد بقية عدتها من زوجها الأول » ثم اعتدت من الآتحر » ثم لم يتكحها 
أبدا ». وهو محمول على قوله الأول الذى رجع عنه . ومن طريق عطاء بن 
السائب عن زاذان عن على « أنها تككل ما أفسدت من عدة مستقلة » بل هو 
محمول على بقية العدة . وأما ما رواه من طريق سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ' 


عي 0 كد مات 0 1 
بسع فين عدم يسع من عل» وه خلات ما وواء لشي عله مومولا 
فهو الراجح . والله تعالى أعلم . وبؤيد ما رواه عطاء عن علي رواية الأشعث عن 
الشعى أن عليا قال : « يفرق بينه|ء ثم تستكل بقية العدة من الأول » ثم تستقبل 
عدة أخرى . والمسئلة اجتهادية » ولكل وجهة هو موليها » ولعل ما ذهب 
إليه أبو حنيفة واللجمهور أقوى دراية » وأوفق بعموم الكتاب . والله تعالى أ عل 
بالصواب . 

قال الله تعالى : «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن 

أو تفرضبوا لفن فريضة » 

باب متعة الطلاق : تقديره : مالم تمسوهن ولم تفرضوا لمن فريضة . ألا ترى 
أنه عطفم عليه قوله تعالى-” « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضم 
من فريضة ؛ ؟ فلو كان الأول بمعنى مالم تمسوهن وقد فرضتم لحن أو لم تفرضوا 
لا عطف عليها المفروض لمة » وقد تكون أو بمعنبى الواو » قال الله تعالى : 
«ولا تطع منهم آثما أوكفورا » » وقال : «حرمنا“عليهم شحومها إلا ما حملت 
ظهور هما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ٠‏ «أؤ) في هذه المواضع بمعتى الواو ؛ 
وهى فى الى أظهر فى دخوها عليه أنمها بمعى الواو » فوجب على هذا أن 
يكون قوله تعالى : ولا جناح عليكم إن طلقم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن 
فريضة »ل دخلت. على الى أن تكون بمعنى الواو » فيكون شرط وجوب 
المئعة المعنيين جميعا » من عدم المسيس والنسمية جميعا , 


: الرجل أن يطلق امرأته قبل الدخول بها فى الخيض : وهنه الآية تدله 
على أن للرجل أن يطلق امرأنه قبل الدخول ببها.فى الحيض » وأنها ليست 
كالملخول ,با لإطلاق إباحة الطلاق من غير تفصيل منه يمال الطهر دوك 
الحيض » قاله البصاص . 1 0 


أحكام القرآن أعك- اج ١-‏ 


اختلاف الفقباء فى وجوب المنعة ء وترجبح قول الأحناف : قال : 
واتتلف فقهاء الأمصار فى وجوب التعة » فأبو حنيفة » وأبو يوسف » ومحمد 
وزفر رحمهم الله قالوا : المتعة واجبة للتى طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا » 
وإن دخل بها فإنه يمتعها » ولا يجير علها . وهو قول الثورى » والحسن بن 
صالح » والأوزاعى إلا أن الأوزاعى زعم أن أحد الزوجين إذا كان مملوكا 
لم تجب المتعة.. وقال ابن أنى ليل » وأبو الزناد : المئعة ليست واجبة » إن شاء فعل 
وإن شاء لم يفعل » ولا يجير عليها . ولم يفرقا بين المدخول بها وغير المدخول مما . 
وهو قول مالك » والليث . وقال مالك : ليس للملاعنة متعة على حال من 
من الحالات » وقال الشافعى : المتعة واجبة لكل مطلقة » ولكل زوجة إذا 8 
الفراق من قبله » أويتم به إلا التى سمى لما وطلق قبل الدخول . 


الجواب عن حجة من قال باستحباب المتعة مطلقا : والدليل على وجومما 
قوله تعالى : « ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» وق آية أخخرى 
ديا أيها الذين آمنوا إذا نكحم المؤنات ثم طلقتمرهن من قبل أن تمسوهن 
فلح علين من عد تعتدوتها » فتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا» وفى آية 
أخرى ١‏ وللمه'تمات متاع بالمعروف حقا على المتقين » . فقد حوت هذه الآيات 
الدلالة على وجوب المتعة من وجوه : ألحدها قوله تعاللى : « فتعوهن » لأنه 
أمر ؛ والأمر يقتضى الوجوب حتى تقوم الدلالة على الندب . والثاق قوله : 
«متاعا بالمعروفٌ حقا على المحسنين» وليس ف ألفاظ التأكيد آكد من قؤله : 
حما عليه . والثالث قوله : «على المحستين » تأكيد لإيحابه إذ 0 
الإحسان » وعلى كل أحت أن يكون 3 امحسنين . وكذلك قوله تعالى : 
على المتقين » قى دل قوله : حما عليه على الوجوب . وقوله : 0 
تأكيد لإيجانما . وكذلك قوله : « فتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا؛ قد دل 
على الوجوب من حيث هو أمر . وقوله تعالى : « وللمطلقات متاع بالمعروف » 
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بقتنضى الوجوب أيضا » لأنه جعلها لمن » » وما كان للإنسان فهو ملكهء ل 
لطالد به » رايس خيس الصتين واللقين باكر فيا نطلا على غيرهم , 
كا قال تعالى : و هدى للمنقين » وهو هدى للناس كافة . وأيضا فإنا نوجبها على 
احسنين والمتقين بهذه الآبة» ونوجها على غير هم بقوله تعالى: « فتعوهن وسرحوهن ) 
وذلك عام فى الجميع بالإتفاق . وإذا جاز مخصيص المتقين والحسن بالذكر فى 
المندوب إليه المتعة وهم وغيرهم فيه سواء ؛ فكذلك جائز تخصيصهم بالذ كر 
فى الإيجاب » ويكونون هم وغيرهم فيه سواء ( هذا هو الفقه والله ) . 


دليل عدم وجوب المتعة للمدخول بها : وإنما قال أصعابنا : إنها غير واجبة 
للمدخول بها لآنا قد بينا أن المتعة بدل من البضع ( قائمة مقام المهر ) وغير جائز 
أن تستحق بدلين » فالا كانت مستحقة بعد الدخخول المسمى أو مهر المثل لم بجز 
أن تيرق .معد المنعة . ولا خلاف أيضا بين فقهاء الأمصار أن المطلقة قبل 
الدخول لا تستحقها على وجه الوجوب إذا وجب لها نصف المهر » فدل ذلك 
من وجهين على ما ذكرنا » أحدهها أنها لم تستحقه مع وجوب بعض المهر » 
فأن لا تستحقه مع وجوب جميعه أولى . والثانى أن المعنى فينه أنها قد استحقت 
شيئا من المهر » وذلك الموجود فى المدخول مما ( ودل ذلك أيضا على أن 
قوله تعالى : « وللمطلقات متاع بالمعروف » ليس بعام للمطلقات حميعا » بل 
هو خاص بغير المدخول بها الى لم يفرض لها شي . وأيضاً ) فإن المتاع اسم 
لجميع ما ينتفع به » ونحن متى أوجبنا للمطلقات شيئا مما ينتفع به من مهر أو متعة 
فقد قضينا عهدة الآية . فتعة التى لم يدخل بها نصف المهر المسمى » والى 
يسم لها على قدر حال الرجل والمرأة » والمدخول مبا تارة المسمى » وتارة 

مهر المثل إذا لم يكون مسمى . وذلك كله متعة . وليس بواجب إذا أو جبنا ضربا 
من المتعة أن نوجب لها سائر ضروبها » لأن قوله تعالى : « وللمطلقات متاع » 
إما يقتضى أدنى ما بقع عليه الاسم . 
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فإن قيل : مقتضى الآية إيجابه بالطلاق » فلا يقع على ما استحقته قبله من 
المهر . قلنا : ليس كذلك » لأنه جائز أن تقول : والمطلقات المهور » فليس 
فى ذكر وجوبه بعد الطلاق ما يننى وجوبه قبله . وأيضا إن كان المراد متاعا وجب 
بالطلاق فهو على ثلاثة أنحاء : إما نفقة العدة للمدخول بها » أو المتعة » أو نصف 
المسمى لغير المدخول مها . وذلك متعلق بالطلاق . والنفقة تسمى متاعا كا فى 
0 : «ووصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخبرا ج » انتهى من من الخصاص 
19 :»"؛). 


حجج انخالف والجواب عنها : واحتج الشاففى رحمه الله ما روى عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنها أنه كان يقول : ١‏ لكل مطلقة متعة 
إلا التى تطلق » وقد فرض ها الصداق ول تمس فحسبها نصف ما فرض لماء . 
والجواب أن المتعة الؤاجبة بالطلاق على ثلاثة أنحاء , فهو محمول على وجوب 
أى واخحد مها » وإذا كان نصف الصداق يغنى عن المتعة فلأن يغني تمام 
الصداق عنها أولى . ١‏ 

وبما رواه البق من طريق مصعب بن سلام ثنا شعبة عن عبد الله بن محمد 
ن عقيل عنز, , جار بن عبد الله فى قصة فاطمة بنت قيس أنه © قال تلزروجها : 
«متعها » قال : لا أجد ما أمتعها » قال : فإنه لابد من المتاع » قال : متعها 
ولو بنصف صاع من تمر ه . قال البمى : وقصتها المشهورة فى العدة دليل على 
أنها كانت مذخو ا . والله أعلم 7 : /369 ) . 

قلت : مصعب بن سلام فيه مقّال » ضعفه ابن معين وعلى بن المدينى 
وقال : كان من الشيعة . و وهاه أبو داؤد . وقال ابن حبان : كثير الغلط » 
لاتج به. وقال البزار :- ضعيف جدا » عنده مناكير . وقال الاين 
ضعيف منكر الحديث . وقال ابن عدى : له أحاديث غرائب » وأرجوا أنه 
لايأس يه. ووثقه العجلى وأبوحاتم . وأحاديث فاطمة المشهورة تدل على أنه وي 
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لم يجعل لها نفقة ولا سكنى » فكيف مجعل لها متعة ؟ فإن النفقة كد مها كما 
لايخنى . ولو صح حملناها على النفقة » فقد عرفت أن المتعة قد تطلق على 
الثفقة . ويئيدنا ما رواه البيهق من طريق شعبة عن الحكم قال : جاءت امرأة 
إلى شريح تخاصم زوجها تسأله المتعة وقد كان طلقها »؛ فقرأ شريح : ١‏ وللمطلقات 
متاع بالمعروف حقا على المتقين» فقال له : متع| » ولم يقض لا. وعن إبراهم 
والشعبى عن شريح إن كنت من المتقين فتع » ولح يجيره» . وروينا عن شريح 
أنه جبره على المتعة فى المفوضة قبل الدخول 7١‏ : لاه” ) . وشريح ليس بدون 
ابن عمر فى الفقه وإن كان له فضل الصحبة » والله تعالى أعلم . وهو صريح فى 
عدم وجوب المع إلا لغير المدخول بها التى لم يسم لها الصداق . 


يجوز التكاح بغبر تسمية المهر وبشرط نفيه : قال الجصاص : وق هذه 
الآيه دلالة على جواز النكاح بغير تسمية المهر:» لأن الله تعالى حكم بصحة” 
الطلاق فيه » والطلاق لايقع إلا فى نكاح صحيح : وقد تضمنت الدلالة على 
إن شرطه أن لا صداق لا لا يفسد النكاح ء. لأا لا لم يفرق بين من سكت 
عن التسمية وبين من شرط أن لاصداق فهى على الأمرين جميعا . وزعم مالك أنه 
إذا شرط أن لا مهر لا فالنكاح فاسد » فإن دخل بها صح النكاح » وها مهر 
مئلها . وقد قضت الاية مجواز التكاح » وشرطه أن لا مهر لها ليس بأكثر من 
ترك التسميدة » فإذا كان عدم التسمية لايقدح فى العقد فكذلك شرطه أن 
لامهر لا انتهى :1١ ١‏ "1# ) . : 1 


يعتبر ف المتعمة حال الرجل والمرأة جميعا : وقوله تعالى : على الموسع 
قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف » يدل بظاهره على اعتبار المتعة 
حال الرجل » وأسصحابنا المتأخرون ممختلفون فيه . فكان الشيخ أبو الحسن 
( الكرخى ) يقول : يعتير فيها حال المرأة أيضا » وليس فيه خلاف الآبة » 
آنا نستعمل حكم الآية مع ذلك فى اعتبار حال الزوج . ذكر ذلك 


- 
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أيضا على بن مومى القمى فى كتابه » واحتج بأن الله تعالى علق. الحكم فى 
. تقدير المنعة بشيئين حال الرجل بيساره وإعساره » وأن يكون مع ذلك بالمعروف . 
قال : فلو اعتيرنا حال الرجل وحده عاريا من اعتبار حال المرأة لوجب أن 
يكون لو تزوج امرأتين إحداهما شريفة والأخرى. دنية مولاة » ثم طلقها قبل 
قبل الدخول ولم يسم لما أن تكونا متساويتين فى المتعة » فتجب لهذه الدنية كا 
تجب لهذه الشريفة » وهذا منكر فى عادات الناس » غير معروف . 


قال : ويفسد من وجه آآخحر » وهو أنه لو كان رجلا موسرا عظم الشان 
فتزوج امرأة دنية مهر مثلها دينار ولم يسم لها شيئا » إنه لو دخل بها وجب ها 
مهر مثلها ديئار واحد » ولو طلقها قبل الدخول لزمته المتعة على قدر نحاله » 
وقد يكون ذلك أضعاف مهر مثلها » فتستحق بالطلاق قبل الدخول أكثر مما 
تستحقه يعد الدخول . وهذا خلف من القول . لأن الله تعالى قد أوجب للمطلقة 
قبل الدخول نصف ما أوجبه لها بعد الدخول » فإذا كان اعتبار حال الرجل 
دونها يؤدى إلى مخالفة معنى الكتاب ودلالته » وإلى خلاف المعروف تف العادات 
سقط ووجب اعتبار حالما معه ( بدليل قوله تعالى : « متاعا بالمعروف » ). 


لا تجاوز بالمتعة نتصف مهر مثلها : وقد قال أصعابنا : إنه إذا طلقها قبل 
الدخول ولم يسم لا وكانت متعتها أكثر من نصف مهر مثلها إنها لا تجاوز بها 
نصف مهر مثلها » فيكون لما الأقل من نصف مهر مثلها ومن المنعة . لأن 
ان ل عمل السيى 4 كار من نعلت السسعية بع الطلاق. قبل الول » 
ارجات أن ينقليا و القن عاد الفسية در من نصف مهر المثل ( والمعنى أنه 


لايمب عليه أن يعطها أكثر من نصط مهر المثل » ولو تفضل فله ذلك » 
كا لا يمى) . 


ليس للمتعة مقدار معلوم وهى على قدر المعتاد : ولم يقدر أصحابنا المتعة 
مفدارا معلوما لا يتجاوز به ولا يقصر عنه » وقإلوا : هى على قدر اللمعتاد 
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لمتعاوف فى كل وقت . وقد ذكر عنهم ثلاثة أثواب : درع» وخمار » وإزار. 
ل ا . وقد ذكر عن السلف فى 
مقدارها أقاويل مختلفة على حسب ما غلب فى رأ ىكل واحد منْهم . فروى إسماعيل 
ن أمية عن عكرمة عن ان عباس تال :+ أعل اتعسه انلادم » ثم دون ذلك 
الكسوة » ( أخرجه ابن جرير » وابن المنذر » وان أنى حاتم » والبديق من طريق 
على بن أبى طلحة عن ابن عباس ب بافظ : « فإن كان موسرا أمتعها يخادم أو نحو 
ذلك » وإن كان معسرا أمتعها بثلائة ة أثواب أو نحو ذلك .٠»‏ ومن”طريق 
عكرمة عنه قال : « متعة الطلاق أعلاه الخادم » ودون ذلك الكسوة » . كذا ى 
الدر المشور :١(‏ 141). وروى أياس بن معاوبة عن أنى مجلز قال : 
قلت لابن عمر : وأخبرنى عن المتعة ء فأخيرنى على قدرى فإى موسر : 
اقبيون كذ اكير كنا فحوت كك © ول لله انين ورا 
( أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر والببى عن ابن عمر ١‏ أنه أمر موسعا بمتعة 
فقال : تعطى كذا وتكسو كذا » فحسب فوجد ثلاثين درهها » . وأخرج 
عبد. الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عمر قال : « أدنى ما يكون من المتعة ثلاثون 
درهها » كذا فى الدر المنثور . ولعله أدنى ما يكون للموسرء والله أعلم ) . وروى 
عمرو عن الحسن قال : « ليس ف المتعة شى' يوقت ( هى ) على قدر الميسرة » . 
وكان حماد يقول : «متعها بنصف مهر مثلها ؛ . وقال عطاء : ١‏ أوسع المتعة درع » 
وخمار » وملحفة » . وقال الشعبي : «كسوتمما فى بيها درع » وخمار » وملحفة » 
وجلبابة » . وروى يونس عن الحسن قال : « كان مهم من متع بالمحادم و النفقة» 
ومنهم من بمتع بالكسوة والتفقة » ومن كان دون ذلك فثلار ئة أثواب درع وخمار 
وملحفة » ومن كان دون ذلك متم بثوب واحد » . وروى عمرو بن شعيب عن 
سعيد بن المسيب قال : « أفضل المتعة خمار » وأوضعها ثوب ٠‏ وروى الحجاج 
عن أنى إتعاق أنه سأل عبد الله بن مغفل عنها قال : وها المتعة على قدر ماله » . 


وهذه المقادير كلها صدرت عن اجتاد آرائهم » لا ينكر بعضهم على 
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بض ما صار إليه من مخالفته فيه ؛ فدل على أنها عندهم موضوعة على ما يوديه 
إليه اجباده » وهى بمنئزلة تقوم المتلفات وأروش اللكنايات ليس ها مقادر معلومة ' 
فى التنصوص انتهى ( ١‏ : 5"4 ). 

0 قالا : 2 م و ل 
أمنيات عليه سقط يده إنها ذكانا كرهت ودح ذلك ع فأمر آنا تسيد آن جهزها 
ويكسوها. ثوبين رازقيين » . 

كفن ع عر ا ل المتعة 
ا 0 
ولا دلالة فيه على الوجوب لمن لعدم صيغة تدل عليه » ولاحال أن يكون المراد 
النفقة ونموها » والله تعالى أعلم . 

وقوله تعالى : « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضم 

هن فريضة ف: فنصف ما فرضم » الآبة | 

إذا طلقت قبل الدخول وقد فرض ها المهر بعد العقد فلها مهر مثلها : 
قد اختلف فيمن سمى لا المهر بعد العقد ثم طلقت قبل الدخول » فمّال 
أبو حنيفة : لها مهر مثلها » وهو قول محمد. وكان أبو يوسف يقول : لها نصف 


)2000 ورد فى طريق أخرى عند البخارى أنه فق دخل علييا » » فإذا امرأة 
منكسة وأسها » فلا كلمها قالت : أعوذ بالله منك . قال : لقد أعنتك مي . 
قالوا لها : أتدرن من هذا ؟ هذا رسول الله يلك » جاء يخطبك . قالت : 
كنت أشتى من ذلك اه. فإن كانت القصة واحدة يتعين أنها لم تعرفه: 


الفرض » ثم رجع إلى قولم] . وقال مالك و الشافعى :. لها نصف الفرض . 
والدليل على أن ها مهر مثلها أن موجب هذا العقد مهر امثل » وقسد اتنفى 
, جراخل لد رعرك المنعة بالطلاق قبل الدخول ٠‏ فللا تراضيا على 
تسمية لم ينف موجب العقد من المنعة . والدليل على ذلك أن هذا الفرض لم يكن 
مسمى فى .العقد كا لم يكن مهر المثل مسمى فيه وإن كان واجبا بالعقد » لأنِه 
غير جائز استباحة البضع بغير بدل . ألا ترى أنه لو شرط فى العقد أن لا مهر 
ا لوجب لا المهر ؟ فلا كان الطلاق قبل الدخول مسقطا لمهر المثل بعد وجوبه 
إذا لم يكن مسمى ف العقد وجب أن يكون كذلك حكم المفروض بعده إذا لم يكن 
مسمى فيه . قاله الجصاص ( ١‏ : 0 ”) . والمتبادر من قوله : « وقد فرضم 
لمن فريضة ؛ الفرض ف العقد » لكونه هو المعروف ٠‏ فليس قول أنبى حنيفة 
خلافاً لظاهر قوله تعالى : ٠‏ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم 
لحن ٠‏ كنا زحمه ابن العربى ؛ ولاللقياس » لأن الفرض بعد العقد إنما يلحق بالعقد 
ما لم يوجد مانع منه » والطلاق قبل الدخول مانع من اللحقوق كما مر. وروى 
سفيان الثورى عن حمر عن عطاء عن ابن عباس « إذا فرض الرجل قبل أن يمس 
فليس ها إلا المتاع » ذكره الجصاص » ولم أره لأحد غيره . 
إذا مات الزوج قبل الدخول والفرض فالمّرأة مهر مثلها والمراث : 
واختلفوا أيضا فيمن مات قبل الفرض والدخول » فقال مالك : نا المراث دون 
الصداق . وخالف فى ذلك أبوحنيفة والشافعى فقالوا: نجب لها الصداق والمراث . 
واحتجوا بما روى جماعة مهم النساق وأبو داؤد أن الى يخ قضى فى بروع 
بنت واشق - وقد مات زوجها قبل أن يفرض للا بالمهر » والمراث » والمدة . 
والحديث ضعيف ٠‏ لأن راوبه مجهول . ودليل المالكية أنه فراق فى نكاح قبل 
الفرض فلم مجحب فيه صداق أصله الطلاق . وقد خرج اللحتديث أبو عيسى 
( الترمذى ) وقال : حديث أن مسعود حديث خسن صحيح » وقد'روى عنه من 
غير وجه . كذا فى الأحكام لابن العربى ( 4:١‏ ) . قلت : فعل المالكية أن 
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جيجه 3 5 « 
بقولوا به فقد صح الحديث » وليس ذلك بحلافد ظاهر اللص » فإنه ورد ق 


الطلاق . وقياس الموت على الطلاق فياسد . ألاترى أن المطلقة لا تستحق الميراث 
ولا عدة علباء والمتوق عنها قبل الفرض والدخول تستقحه وعلها العدة ؟ فافترقا . 


حى البيبق عن الشافعى أولا أنه قال فى قضية بروع : لم أحفظه بعد من وجه ٠‏ 


بثبت مثله . هو مرة عن معقل نن يسطر » ومرة عن معقل بن سنان » ومرة عن 
بعض أشجع لا يسمى » ثم أخرجه البببى من وجوه »؛ تم قال : هذا الاختلاف 
لا يوهنه » فإن جميع هذه الروايات أسانيدها صماح , وفى بعضها ما دل على أن 
٠‏ -- ماعة من أشجع شهدوا ذلك » فكان بعض الرواة سمى منهم واحدا » وبعضهم 
سعى اثنين » وبعضهم أطلق ول يسم » وله لا يرد الحديث . ولو لا ثقة من 
رواه عن الى يتفي لا كان لفرح ابن مسعود بروابده معنى اه . قلت : أخرجه 
ابن حبان فى صحيحه من طريق سفيان عن منصور عن إراهمم عن ع عن ابن 
مسعود » وكذلك أخرجه الترمذى وقال : .حسن صحيح ( ؤى جزم عبد الله به 
ؤروايته له ما يغنى عن معرفة الواسطة بينه وبين النبى علي » فإن الواسطة صحابى 
ليس إلا وكلهم عدول ) وحكى الداكم في المستدرك عن شيخه ألى عبد الله 
محمد بن يعقنوب الحافظ أنه قال .الو حضرت الشافعى لقمت على روسن أصحايه 
رقلت : قد صح الحديث فقل به .: ثم قال الحا كم : إنما حكم شيخنا بصحته » 
لأن الثقة قد سمى فه رجلا من الصحابة » وهو معقل بن سنان الأشجعى . ثم 


أخرج الحديث من طريق فراس عن الشعبى عن عبد الله ثم قال : فصار الحديث 


صحيحا على شرط الشيخين . انتهى من الجوهر الى (/ : 3145 ) . 


الجواب عن حجة المالكية فى الباب : وأما ما رواه البمبى من طريق الشافعى 
عن مالك عن نافع أن'ابئة عبيد الله بن عمر وأمها ابئة زيد بن اللنطاب كانت" تحت 
ابن لعبد الله بن عمر ففات ولم يدخخل بها ولم يسم لها صداقاء فايتغت أمها صداتهاء 
فقال ابن مر : ليس لها صداق ء لم تمنعكموه ولم نظلمها . فأبت أن تقبل ذلك . 


عدا 


' أحكام القرآن - 616 ١‏ 


طريق سعيد بن منصور : ثنا هشم ألب] يمي بن سعيد عن سلوان ابن يسار أن ابن 
عمر رضى الله عنها زوج ابنأ له ابئة أخمسية عبيد الله بن عمر وابنه صغير يومئز 
وم يفرض لا صداقا » فكث الغلام ما مكث ثم مات »؛ فخاصم خال الجارية ابن 
عمر إلى زيد بن ثابت » فقال ان عبر لزيد : إنى زوجت ابى وأنا أحدث نفسى 
أن أصنع به خيرا 2 فات قبل ذلك ول يفرض للجارية صداقا . فقال زيد : 
« فلها الميراث إن كان للغلام مال » وعلببا العدة » ولا صداق لا » . فهذا رأيها 
لاض هوا أن مسعود ؛ ل الله علق قد وافق رأى ابن مسعود 
دون رأيها » فهو امن . 


وأما ما رواه من طريق هشم عن ألى إسحق الكوق عن مزيدة بن جابر أن 
عليا رضى الله عنه قال : «لا يقبل قول أعرابى من أشجع على كتاب الله ؛ 
ففيه أن أبا إسمق هذا هو عبد الله بن ميسرة وهو ضعيف جدا » قال يحبى : ليس 
بشي + وقال مرة + ليس بنقة .. وكذا فال التساق .. وقال أبو زرعة :واه 
الحديث . وقال ابن حبان : لا يمل الاحتجاج بخيره . والثانى أن مزيدة هذا قال 
أبو زرعة ليس بشي . ذكره ابن أنى حاتم فى كتابه . والثالث أن البخارى ذكر 
ف تاريخه أنه روى عن أبيه عن على » فظاهر هذا الكلام أن روابته عن على 
منقطعة . ولهذه الوجوه أو بعضها قال المنذرى : لم يصح هذا الآثر عن على 
والعجب من البميق يصحح روايات حديث معقل ثم يعترض عليه بمثل هذا الأثر 
لكر » وسكت عنه ولا يبين ضعفه . انتهى من الجوهر الى ( 7 : 1407 ) ! 


قال بن كثير : وهذ الابة الكريمة مما يدل على اختصاص المنعة بما دلت 
00 الادلى ( أى المطلقسة قبل الدخول بها ولم يسم لها صداق ) حيث إما 
الاخبا فى هله الاية نصف المهر المفروض إذا طلق الزوج قبل الدخول » فإنه 
لو كان ثم واجب آخر متعة لبيبا » لا سها وقد قرنها بما قبلها من اختصاص 


أحكام القرآن اكاك ج ١‏ 
المئعة بتلك الآية . والله أعلم . 

يجب نصف الصداق بالحلوة وإن لم يدخل بها : وتشطير الصداق والحالة 
هذه أمر مجمع عليه بين العلمماء لا لاف ينهم في ذلك » فإنه ممى كان قد سمى 
لما صداقا ثم فارقها قبل دخوله مها فإنه جب نصفم ما سمى من الصداق إلا أن عند 
الثلاثة يجب جميع الصداق إذا خلابها الزوج وإن لم يدحل بهاء وهو مذهب الشافعى 
فى القدم» وبه حكم الخلفاء الراشدون . لكن قال الشافعى : أخبرنا مسلم بن خالد 
أخبرنا ابن جريج عن ليث بن ألى سلم عن ظاوْس عن ابن عباس أنه قال فى الرجل 
يتزوج المرأة فيخلوبها ولا يمسها ثم يطلقها : ليس ها إلا نصف الصداق » لأن 
لله يقول : ١‏ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضم لطن فريضة فنصف 
ما فرضتم » . قال الشافعى :: وبهذا أقول . وهو ظاهر الكتاب . قال الببيقى: وليث 
ن ألى سلم وإن كان غير محتج به فقد رويناه من حديث ابن أنى طلحة عن ابن 
عباس » فهو مقوله اه ( ١‏ : 88 ) . 

الجواب عن حجة الشافعى رحيه الله : قلت يعارضه ما رواه سفيان 
. اللورى عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: « لها الصداق كاملا » . وهو 
قول على بن الحسين وإبراهيم فى آآخرين من التابععن. وروى فراس عن الشعبى عن 
ابن مسعود قال : «الها نصف الصداق وإن قعد بين رجليها » . قال التصاص: 
والشعبي عن ابن مسعود مرسل » وهو عندنا اتفاق الصدر الأول » لآن حديث 
ثراس عن عبد الله بن مسعود لا يثبته كثير من الناس من طريق فراس أه .. قاله 
المصاص ١‏ : 480 ) . 


تائيد الحنفية والجمهور بدلائل السنة : وروى البميى من طريق ابن لطيعة عن 
أن الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النى 92 مرسلا ٠‏ من كشدف 
ثمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق؛ دخل بها أولم يدخل» . ثم قال : وهذا 
ع ؛ وبعض رواته غير محتج به (يريد ابن طيعة » وهو حسن الحديث كا مر 


أحكام القرآن 17د ج-0 


غير مرة ) . قال ابن التركانى : أخخرجه أبو داؤد فى مراسيله عن قتيبة عن الليث 
بالسند المذ كور أولا ( تمامه : حدثى' عبيد الله بن جعفر عن صفوان بن سلم عن 
عبد الله بن يزيد عن محمد بن ثوبان أن رسول الله عَفِقٍ قال : : من كشف إمرأة 
فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق ) . وهو سند على شرط. الصحيح» 56 
إلا الإرسال اه , 


قلت : قال الببيى قبل ذلك : وقد رويناه عن عمر وعلى رضى الله عنها 
موضؤلة: ولننا ذلك عن سعد بن السيت:+ والمشن الإصرق» وغرؤة بك الربيز 
وأ بكر بن حزم » وربيعة بن أنى عبدالرحمن » وألى الزناد» و زيد بن أسلٍ اه . 
والمرسل إذا تأيد بفتاوى العلاء من الصحابة والخلفاء والتابعين فهو حجة عند الكل» . 
ككثامر فى المقدمة . وقد أخحرج الببى من طريق مالك عن يي بن سعيد عن 
ان المسيب أنعمر بن الحطاب رضي الله عنه قضى ف المرأة يتزوجها الرجل «إنه إذا 
أرخيت الستورفقد وجب الصداق . ومن طريق مالك عن ابن شهاب أن زيد بن 
ثابت قال : « إذا دحل الرحل بامرأته ( فى الخلوة ) فأرخحيت عليها الستور 
فقد وجب الصداق » ا 0 
' عن عمر قال: ٠"‏ إذا أجيف اباب وأرخيت الستور فقد وجب المهر». ومن طريق 
سعيد بن ألى عروبة عن قنادة عن الحسن عن الأاحنف بن قيس أن عمر وعليا قالا :د إذا 
أغلق بايا وأرخى سترا فلها الصداق كاملاء وعليها المدة'» . ومن طريق سعيد بن 
منصورثنا هشم أنبأ عوف عن زرارة بن ن ألى أوف قال «قضاء مله اللشقين” 
الهدبين أنه من أغلق بابا وأرنى سترا فقد وجب الصداق والمدة » . هذا مرسل 
0 لم يدركهم اه ر ٠‏ : 568) . قلت : ولكته كان قاضى البصرة » ثقة 
ش . سيع من تمران بن حصين » وأنى هريرة » وابن عباس » وغيرهم من 
الصحاية . ومثله لامخهل قضاء الحلفاء . وأيضا فقد تأيد هذا المرسل بما روى عن 
مر وعلى موصولا . 


أحكام القرآن ش ٠‏ 20 ج ١‏ 
2 2222 ا 
قال البييق : ظاهر الرواية عن زيد بن ثابت أنه لأ يوجبه بنفس الحلوة و 
يمل القول قولها فى الإصابة . قلت : بل الظاهر المشهور عنه أنه أوجب كل 
الصداق بنفس اللحلوة » وهو المذكور فى الموطا وشروحه » وذكره ابن المنذر فى 
الإشراف . وهنا الذى زعم الببى أن ظاهر الرواية عنه استند فيه إلى روايسة 
عبد الرحمان ن ألى الزناد » وعبد الرحمان هذا ذكره ان الجوزى فى كتاب 
الضعفاء؛ وقال: قال أحمد: مضطرب الحديث. وقال الشباى : ضعيف. وقال محى 
والرازى : لا محتج به. كذا فى الجوهر النى. قلت : وقد رواه سفيان الثورى عن 
أبى الزناد عن سلوان ابن يسار قال: تزوج الحارث بن المكم امرأة فقال عندها ومن 
القيلولة ) فرآها خضراء فطلقهابولم مسها » فأرسل مروان إلى زيد بن ثابت فسأله» 
فقال زيد : لها الصذاق كملا . قال :. إنه ممن لايتهم » قال : أرأيث يا مروان 
لو كانت <لى أكنت مقما عليها الحد ؟ قال : لاء قال : فلا .٠رواه‏ البييق 
نفسه ٠/(‏ : 765 ) . وهذا مما يدل على أن مذهب _زيد فى مثل ذلك وجوب 
الصداق كاملا مطلقا » سواء ادعب المرأة الدخول أولا . - ش 


وروى البمبى من طريق جميل بن زيد الطانى عن سعد بن زيد الأنصارىء 
: وعن زيد بن كعب عن كعب » ومن طريقه أيضا عن ان عمر كلهم قالوا : 
تزوج رسول الله عق امرأة من ببى غفار فدخل بها » فأمرها فزعت ثيابها » 
فرآى مها بياضا من برص عند ثد .با أو بكشحها » فاماز رسول الله يلك وقال : 
خلى ثوبك » فأصبح وقال لها : الى بأهلك » فأكمل لها صداقها اه . وحميل 
بن زيد وإن ضعفه الناقدون فقد روى عنه الجلة مثل سفيان الثورى » وأنى بكر 
بن عياش » وأبى معاوية » وإسمعيل بن زكريا » وعباد بن العوام » ونحوهم » 
وعلق له البخارى كما ني التهذيب ٠‏ ولم ينهم بكذب : فإن لم يكن حديثه حسا 
فلا أقل من أن يعتبر به . والله تعالى أعلم . 

الجواب عن قول الشافعى رحمه الله : إن ما ذهب إليه ظاهر الكتاب : 
وأما قول الشافعمى : إنه ظاهر الكتاب أى أن لها نصف الصداق ولو خلاما إذا . 


أحكام القرآن : #اكاسء اح ١‏ 
قد اتفقوا على أنه لم برد به حقيقة المس بإليد » وإلا لزام أن يكون لو خلابها 
ومسها باليد أن تستحق كال المهر عندكم لوجود حقيقة المس » وكذا إذا لم مغل 
3 ومسها بيده » ول يقل به أحد ء فثبت أن المراد به معى آخر تجوزا » فقام : 
هو الماع » وقلنا: هو الخاوة . وما ذكرناه من الدلائل يقتضى أن مراد الآية 
هو الحلوة دون الجاع » فم يكن قوآكم أولى ما ذهينا إليه . 

وأيضا لو كان المراد الماع فليس عتنع أن يقوم مقامه ما هو مثله وى 
حكمه من صعة التسليم » روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : و ما ذنمن إن 
جاء العجز من قبلكم ؟» قاله البببى ( 77 : 555 ). نظيره قوله تعالى : « فإن 
طلقها فلا-جناح عله أن يتراجعا » وما قام مقام الطلاق من الفرقة فحكمه 
حكمه فى إباحتها لنزوج الأول . وقد حكى عن الشافعى فى المجبوب إذا جامع 
امرأته أن غليه كال المهر وإن طلق من غير وطأ ( لأن الوطأ لا يتصور منه وإما 
هو باق ) فعلمنا أن الحم غير متعلق بوجود الوطأ » وإنما هو متعلق بصحة 
النسلم » والتسلم إنما هو علة لإستحقاق كال المهر » وليس بعلة لإحلالها للزوج 
الأول . ألا ترى أن الزوج الثانى لومات عنها قبل الدخول استحقت كال المهر ؛ 
وكان الموت عمزلة الدخول , ولا حلها ذلك للزوج الأول ؟ 


وأيضا فقوله تعالى : « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآنيتم إحداهن 
قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا » أتاخذونه بهتانا وإئما مبينا ؟ وكيض تأخذونه وقد 


أو . ٠.‏ 3 5-00 
فضى بعضكم إلى بعض ؛ الآبة يدل على أن اللحلوة تم: سقوط شى' من المهر بعد 
الطلاق وطئ أوم يطأ : 5 ا 


قال الغراء : الإفضاء الخلوة دخل بها أو لم يدخل : فقد قال الفراء : 
الإنضاء الحلوة دخل ما أولم يدخل . وهو حجة ى اللغة » فينع الله تعالى أن يأل 
من المهر شيئا بعد اللحلوة . وقد دل على أن المراد هو الحلوة الصحيحة الى لابكون 


أحكام القرآن د هاك د اج ١‏ 


الس ات 0 

ممنوعا فبا مسن الاستمتاع . لآن الإفضاء مأخوذ من الفضاء من الأرض » وهو 
الموضع النذى له بك فوولا عاتور ؛ أفاد بذلك استحقاق المهر بالحلوة على 
وصف وهى الى لا حائل بينهها ولا مانع من التسلم . قاله الجصاص (4197:1). 


الذى بيده عقدة النكاح هو الزرج دون الولى : قوله تعالى : «إلا أن يعفون 
أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح ؛ أى تعفو الزوجات ويكون عفوها أن ترك بقية 
الصداق » وهو النصف الذى جعله الله لها بعد الطلاق » أو يعفو الزوج ومعى 
عفوه تركه تكرما ما بعود إليه من نصف المهر الذى ساقه كملا على ما هو المعتاد» 
أو إعطاءه تمام المهر المفروض بعد الطلاق "كا فسره بذلك ابن عباس رضى الله عنهها. 
ونسمية ذلك عفوا من باب المشا كلة » وقد يفسر بالزيادة والفضل "كا فى قوله 
تعالى : « يسثلونك ماذا ينفقون قل العفو » . والذى بيده عقدة التكاح هو الزروج 
امالك لعقد النكاح وحله » وهو التفسير. المأثور عن رسول الله يَف ؛ كا أخخرءجه 
ابن جرير » وابن وأنى حاتم » والطيرانى فى الأوسط » والبيق بسئد حسن عن 
ابن مر مرفوعا . وبه قال جمع من الصحابة رضي الله عنْهم . وذهب ابن عباس 
ى إحدى الروايات عنه » وعائشة؛ وطاءوس » ومجاهد » وعطاء » والحسن » 
وعلقمة » والرهرى » والشافعى رضي الله عنه فى قوله القدم إلى أن الذى بيده 
عقدة التكاح هو الولى الذى لا تنكح المرأة إلا بإذنه » فين له العفو عن المهر إذا 
كانت المتكوحة صغيرة فى رأى البعض » ومطلقا في رأى الآتحرين وإن أبت . 
والمعول عليه هو المأثور » وهو الأنسب بقوله تعالى : « وإن تعفوا أقرب 
اتقرى » فإن إسقاط ح الغير ليس فى شى من التقوى . انتهى من روح المعانى 
7 


وقال ابن أبى حاتم: ذكر عن ابن لهيعة حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عدن أل: قال : قَدة التكام الر ذا أسنده ابن 
ه عن الى ع2 ل : « ولى عقد التكاح الزوج » . وهكذا أسنده ابن 
مردويه من حديث ابن لهيعة به . وقد أسنده بن جرير عن ابن لهيعة عن تمرو 


أحكام القرآن . كلك ا 
1 فقد يسند الرواى الحديث مرة ويفتى به أخرى ) . ثم قال ابن ألى حاتم : 
وحدئنا يونس أن حيبب ثنا أبو داوئد ثنا جابر ( ١‏ ) يعى ابن أنى حازم عن عيبى 
00 عاصم قال : سبعت شريحا يقول : « سألبى. على بن أبى طالب عن الذى 
بيده عقدة التكاح » فقلت له : هو ولى المرأة » فقال على: لاء بل هو الزوج . 
ثم قال : وفى إحدى الروايات عن بن عباس » وجبير و طلم وسيدان 
المسيب » وشريح فى أحد قوليه » وسعيد بن جبير » ومحاهد ء والشعبي » 
وعكرمة » ونافع » ومحمد بن سيرين » والضحاك » ومحمد بن كعب القرظى » 
وجابر بن زيد » وألى مجلز » والربيع بن أنس » وأياس بن معاوية » ومحكول » 
ومقاتل بن حيان : « إنه الزوج » انتهى . وهذا هو الجديد من مذهب الشافعى . 
ومذهب أنى حنيفة وأصحابه » والثورى » 'وان شيرمته» والأوزاعى . واختاره ان 
.جرر . ومأخل<هتا القول أن الذى بيده عقدة الكاح حقيقة الزوج : إن بيده 
عقدها وإيرامها +-و نقضها وانهدامها » وكا أنه لا مجوز للولى أن .هب شيئا من 
مال المولية للغمر فكذلك فى الصداق . 

وروى عن علقمة » والحسن » وعطاء » وطاؤؤس » والزهرى » وربيعة » 
وزيد بن أسلم » وإبراهم النخعى » وعكرمة فى أحد قوليه » وان سيرين في أحد 
قوليه : إنه الولى. وهذا مذهب مالك ؛ وقول الشافعى ف القدم . ومأخذه أن . 
الولى هوالذى أكسبها إياه فله التصرف فيه » مخلاف سائر مالها . وقال ابن جرير : 
حدثنا سعد بن الربيع الرازى ثنا سفيان عن حمرو بن دينار عن عكر مة قال : 
«أذن الله فى العفو وأمر به » فأى امرأة عفت جاز عفوها » فإن شحث وضنت 


)١(‏ وف البيق : جريرين حازم » وهو الصحيح . فإن جابر بن 
أبى حازم لا وجود له فى هذه الطبقة ولاق غيرها » فهو مسن تصحيفه 
الناسخين . 0 
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لس يي ب سي بي + يي ابي 
وعفا ولها جاز عفوه » . وهذا يقتضى صحة عفو الولى وإن كانت رشيدة . وهو 
مروى عن شربح » لكن أنكر عليه الشعبى » فرجع عن ذلك وصار إلى أنه الزوج 
وكان يباهل عليه . كذا فى ابن كثر (784:31). 


الرد على الما لكية فى قولهم : إنه هو الولى : قلنا : بحب رد المحتمل إلى 
الفسر والمحكم » وقوله تعالى : « وآتو النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن أكم عن 
شى" منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا » محم لا احّال فيه لغير العى الذى. اقتضاه» وهو 
صريح فى أنه لا يحوز للزوج شئ' من الصداق إلا بطيب نفس من الزوجة » 
وهو يقتضى عدم صمعة عفو الولى مطلقا . 

إذا كان اللفظ تملا للمعاني وجب حمله على موافقة الأصول: وأيضا إذا 
كان اللفظ تملا للمعانى وجب حله على موافقة الأصول » ولا خلاف أنه غير 
جاز للأب هبة شئ' من مالها للزوج ولا لغغره مطلقا لو صغيرة» إلا بإذنها 
ورضاها لو كبيرة » فكذلك المهر لأنه مالها . وقول من حمله على الولى ختارج 
عن الأصول » لأن أحدا لا يستحق الولاية. على غيره فى هبة ماله » فيجب حمل 
معنى الآية على موافقة الأصول » إذ ليس ذلك أصلا بنفسه لاحّاله للمعاانى . ويدل 
على ماقلنا قوله فى نسى التلاوة : « ولا تنسوا الفضل بينكم » فندبه إلى الفضل 
« وأن تعفوا أقرب للتقوى ٠»‏ وليس فى هبة مال الغير إفضال منه إلى غيره » ولا 
تقرى له فى هبة مال غيره . وأيضا فلا خلاف أن الزوج مندوب إلى ذلك » 
وعفوه وتكميل المهر لها جائز منه » فوجب أن يكون مرادا بها » وإذا كان 
الزوج مرادا انتى أن يكون الولى مرادا مها . 1 

الرد على-بعض المالكية كابن العرلي ومن وافقه : وزعم بعض من اجتج 
مالك أنه لو أراد الزوج لقال : إلا أن يعفون أو يعفو الزوج » فلا عدل عن ذلك 
إلى ذكر من لايعرف إلا بالصفة عم أنه لم برد الزوج . وهذا الكلام فارغ لا 
معنى تمته » ويقال له : لو أراد الولى لقال ': الولى » ولم يورد لفظا يشكرك فيه 
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اس ب و اي و 11 2 سل بستصيية 
الول وغره . والله تعالى يذكر الأحكام تارة بالنصوص »© وتارة بالدلالة على 
المعنى من غير نص عليه » وتارة بلفظ يحتمل للمعانى يحتاج فى الوصول إلى المراد 
منه بالاستدلال عليه من غيره . وقد وجد ذلك كله فى القرآن ( وقد مر أن نفسيره 
بالزوج قد ثبت عن النى تللق بسند حسن ٠‏ وإذا جاء تبر الله بطل نهر معقل ). 

وقال هذا القائل أيضا : إن العانى هو التارك لحقه » و هى إذا تركت النصف 
الواجب لها فهى عافية » وكذلك الولى . والزوج إذا أعطاها شيئا غير واجب لها 
لايقال له : عاف » وإنما هو واهب. وهنا أيضا كلام ضعيف ٠‏ لأن الذن 
تأولوه على الزوج قالنوا : إن عفوه هو إتمام الصداق لها ( وأطلق عليه العفو 
مشاكلة » أو هو معنى الفضل والزيادة كما مر . ) وهم الصحابة والتابعون » وهم 
أعلم بمعانى اللغة . وأيضا فإن العفو فى هذا الموضع ليس هو قوله : قد عفوت ؛ 
وإنما المعبى فيه تكميل: المهر من قبل الزوج » وتمليك المرأة النصف إياه بعد الطلاق. 
ألا ترى أن المهر لو كان عبدا بعينه لكان حكم الآية مستعملا فيه » ويكون عفو 
المرأة أن تملكه النصف الباق لها بعد الطلاق ؟ لا بأن تقول : قد عفوت » بل 
على الوجه الذى بجوز فيه عقود التمليكات » فكذلك العفو من قبل الزوج ليس 
هو أن يقول : قد عفوت ٠»‏ لكن بتمليك مبتدأ على حسب ما تجوز التمليكات . 
فكل عفو أضيف إلى المرأة فثله يضاف إلى الزوج . ويقال : فا تقول فى عفو 
الولى على أى صفة هو ؟ فإنا نجعل عفو الزوج على مثلها . فالاشتغال بمثل ذلك 
لابحدي نفعا . قاله ال+صاص )44١ :١(‏ . 


الجواب عن قول ابن العربي : إن هذه الآية حجة فق صعة هبة المفاع : 
وبهذا كله اندحض ما ذكره ابن العرنى فى الأحكام له : إن هذه الآية حجة ىا 
حة هبة المشاع ٠‏ لأن الله تعالى أوجب للمرأة بالطلاق نصف الصداق فعفوها 
للرجل عن جميعه كعفو الرجل » ولم يفصل بين مشاع ومقسوم. وقال أبوحنيفة: 
لا تصح هبة المشاع إلا بعد القسمة ام . كلنا : قد عرفت أن العمُو ههنا ليس هو 
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قوله : قد عفوت » لأن المهر لو كان عبدا بعينه لم يكن قول المرأة : قد عفوت 
عن نصفه تمليكا للزوج » بل هو لغو من الكلام وباطل » إذ لا خلاف أن رجلا 
لو قال لغره : قد عفوت لك. عن دارى هذه » أو قد أأرأتك من دارى هذه أن 
ذلك لير سه لكا +٠رلة‏ ستيه عقد هبة . وإذا كان كذلك عم أن المراد به 
نمليكها على الوجه الذى تجوز عليه عقود التمليكات والهبات » ولو دل ذلك 
على صحة هبة المشاع لدل على صمة الهبة بلفظ العفو » ولم يقل به أحد » فصار 
حكمه موقوفا على الدلالة ؛ فا جاز فى الأصول جاز فى ذلك ؛ و مال مجز فى 
الأصول لم بجز فى هذا . 


وأيضا فإن كان هذا القائل من أصحعاب الشافعى لزمه أن يحيز الهبة 
غير مقبوضة » لأن الله سبحانه لم يفرق بين المهر المقبرص وغيره » فإذا عفنت 
وقد قبفمت فواجب أن موز من غير تسليمه إلى الزوج » وإذا لم جز ذلك 
وكان محمولا على شرط المحبات فكذلك فى المشاع . وإن كان من أصصاب مالك 
وأجاز الهبة من غير قبض كان لانن على ما قدمناه . قاله اللنصاص 
:1١١(١‏ خ"؛ة). 


ال بن ال را كرس ع سيان د 11 ور ا 
«إلا أن يفعون» يدل على بطلان قول من يقول : إن البكر إذا عفت عن نصف 
الصداق بعد الطلاق لا جوز » وهو قول مالك . لأن الله تعالى لم يفرق بين البكر 
والثيب » ولما كان ابتداء خطابه حين قال : «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسو هن » 
عاما فى الأبكار والثيب وجب أن يكون ما عطف عليه من قوله : و إلا أن 
يعفون » عاما فى الفريقين » وتخصيص الثيب يجواز العفو دون البكر لا دلالة 
عليه ( وأما تخصيص البالغة والعاقلة به فبالإجا. والنص »ء ولم يوجدا فى الثيب » 
فبطل تعلق ابن العربى باستثناء الصغيرة أو المحجوره منه ) . 
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إذا اشترت المرأة بالمهر متاعا ثم طلقت قبل الدخول فعلبا رد نصف 
الصداق لانصف المتاع . خلافاً الك : وقوله تعالى : « فنصف 
اما فرضتم» يوجب أن يكون إذا تزوجها على ألف درهم ودفعها إلها » 
ثم طلقها قبل الدخول وقد اشترت به متاعا » يكون لها نصف الألف وتضمن 
للزوج النصف . وقال مالك : يأعمذ الزوج نصف المتاع الذى لزنه 
وآلله تعالى إنما جعل له نصف المفروض » وكذلك المرأة » فكيف يجوز أن يؤخل 
منها مالم يكن مفروضاً ولا هو قيمة له ؟ ( إشارة إلى أنها لوجعلت الدراهم 
دنائير أخذ نصف الدنائير لكونها قيمة للدراهم فافهم ). وهو أيضا خلاف 
الأصول ٠»‏ لأن رجلا لو اشترى عبدا بألف درهم » وقبض البائع الألن واشترى 
بها متاعا » ثم وجد المشترى بالعبد عيبا فرده لم يكن له على المتاع الذى اشتراه 
البائع سبيل » وكان المتاع كله للبائع » وعليه أن برد على المشترى ألفا مثلها » 
فالتكا ح مثله » ولا فرق » إذ ل يتمع عقد النكاح على المتاع كما لم بيقع عقد 
البيع عليه » ولثما وقع على الألف . والله أعلم . كذا فى الجصاص ( ١‏ : 447 ) . 

قوله تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى» الآيسة 

نحقيق الوسطى من الصلوات » وترجيح قرول الأحناف : قد اختلفوا فى 
تبيين الصلاة الوسطى » : وقد نص فيه أنها العصر » وحكاه عن عمر » وعلى ؛ 
وابن مسعود ؛ وأنى أيوب » وعبد الله بن عمرء وسمرة بن جندب » وأبى هريرة » 
وأبى سعيد » وحفصة » وأم حبيبة » وأم سلمة » وعن ابن عمر » وابن عباس 
على الصحيح عنهم . وبه قال عبيدة » وإبراهم النخعى » وزر بن حبيش » 
وسعيد بن جبير »2 وابن سيرين'» والحسن » وقتادة » والضحاك » والكلى » 
ومقائل » وعبيد بن مريم » وغيرهم . وهو مذهب أحمد بن حنيل . قال القاضى 
الممأوردى : والشانعى 4 قال ابن المنذر : وهو الصحيح عن أبى حلية 7 وأى يوسف 
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ومحمد » واختاره ان حبيب المالكى رحمهم الله , 


والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحسد : حدثنا أبو معاوية ثنا الأحمعش 
عن شير بن شكل عن على قال : قال رسول الله يتَِيع يوم الأحزاب : « شغلونا 
عن الصلوة الوسطى صلاة العصر » ملا الله بيوتهم وقلومهم نارا» الحديث . وكذا 
رواه مسلم من حديث ألى معاوية » والنسائى من طريق عيسى بن يونس كلا هما 
عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن ألى الضحى عن' شتير بن شكل عن على بن 
ألى طالب عن النى #َلكٍ مثله . وقد رواه مس أيضا من طريق شعبة عن 
الحكم ابن عتيبة عن يحي الجزار عن على بن ألى طالب . وأخرجه الشيخان 2 
وأبو داؤد ‏ والترمذى » والنسائى » وغير واحد من أصعاب امبمائيد والسئن 
وللصحاح من طرق يطول ذكرها عن عبيدة السلاى عن على به . ورواه 
الترمذى ؛ والنسائى عن الحسن البصرى عن على به .قال الترمذى : ولا يعرف 
سراعه منه ( قلت : قد ثبت سماعه منه عند غيره » كا ذكرته فى الإعلاء) . 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سئان ثنا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان 
عن عاصم عن زر قال : قلت لعبيدة. : سل حليا عن الصلاة الوسطى » فقال : 
كنا نراها الفجر ' والصبح ؛ نحتى سمعت رسول الله يلع يقول يوم الأحزاب : 
«شغلونا عن الصلوة الوسطى صلاة العصر ؛ ملأ الله قبورهم وأجوافهم أو بيوتهم 
نارا » . ورواه ابن أجرير عن بندار عن ابن مهدى به ( وهذا سند صحيح ) . 


الرد على من تكلم فى حديث على رضى الله عنه ف الباب : وبه ظهر 
بطلان ما قاله بعضهم : إن لفظ صلاة العصر فى الحديث ليس بمرفوع ٠»‏ بل 
مدرج فى الحديث »: أدرجه بعض الرواة تفسيرا ؛ بدليل ما أخرجه مسلم من 
وجه آخر عن على كرم الله وجبه بلفظ : «حبسونا عن الصلوة الوسلى حى 
غربت الشمس يعنى العطر» . وعلى تقدير أنه ليس بمدرج يحتمل أن يكون 
عطف نسق على حذ ف العاطف لا بيانا ولا بدلا » والتقدر : شغلونا عن الصلوة 
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آذآ ااا يبيب 1 سس 
الوسطى وصلوة العصر . يبد ذلك أنه ينل لم يشغل يوم الأحزاب عن صلاة 
العصر فقط » بل شغل عن الظهر والعصر معا . ويايله من خارج أنه لوثيت 

عن النبى علق تفسير أنها العصر لوقف الصحابة عنده ول يختلفوا » وقد ذكر 
الأصوليون أن من المرجحات أن يذكر السبب » والحديث الوارد فى أنها الظهر 
مببن فيه السبب ومساق لذكرها بطريق القصد ء يخلاف حديث اراح 
55-8 إليه . وهو ما أخرجه أحمد وأبو دائد سند جيد عن زيد ان 
ثابت قال : عن رسول الله لك يصل الظهر بافاجرة » وم تكن صلوة أد 
على الصحابة منها » فنزلت وحافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى » انتهى 
ملخصا من روح لعانى (ر ؟” : ١8‏ ). 


فالاحمالان الأولان قد أبطلها قول على رضى الله عنه : ١‏ كنا ثراها الفجر 
حتى معت رسول الله يََلِيْةٍ الخ» . وهو صريح فى أن لفظ صلوة العصر ليس 
مدر ج ولا عطفه عطف نسق على حذف العاطف » وأن عليا رضى الله عنه 
ومن وافقه فهم من سياق الحديث أن قوله عي : «صلوة العصر » كان تفسيرا 

للصلوة الوسلى لا غير » وهم أعرف الئاس بمقاصد النى ييل » ومعانى كلامه » 
ومقاطع مرامه . وأما قوله : لوثبت عن النى يلع تفسير أنها العصر لوقف 
الصحابة عنده إلخ فيقال مثله فى صلوة الظهر : إنه لو ثبت عنه عبد تفسير 
أنها الظهر لم مختلفوا . 


الجواب عن ترجيح من رجح أنها الظهر : وأما ما ذكره من وجه النرجيح 
فليس بشي » فإن حديث زيد نن ثابت وإن كان مبين السبب فليس فيه عن 
رسول الله يفيك أنها صلوة الظهر » وغاية ما فيه أن صَلوة الظهر كانت أشد” 
الصلوات على الصحابة عنده ٠‏ فأخذ من ذلك أنها هى المرادة بالوسطى ( وهذا 
كا ترى رأى من زيد بن بن ثابت وظن منه » فلا يقاوم حديث على المرفوع المفسرء 
فافهم ) . وحديث يوم الأحزاب وشغل المشركين رسول الله علق وأصابه 
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عن أداء صلوة العصر بومئذ مروى عن جماعة منالصحابة يطول ذكرهم ٠‏ وإنما 
القصود رواية من نض هنهم فى روايته أن الصلوة الوسطى هى صلاة العصر . 
وقد رواه مسم أيضا من حديث ابن مسعود والبراء بن عازب رضى الله عنها . 


( وحديث آخر ) قال الإمام أحمد : حدثنا عفان ثنا همام عن قتادة عن الحسن 
عن سمرة أن رسول الله عِِيْةٍ قال : « حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى » 
وسماها لنا أنها هى صلاة العصر » . وحدثنا محمد بن جعفر و روح قالا : حدثنا 
سعيد عن قتاذة عن الحسن عن سمرة بن جندب «أن رسول الله يَفِةٍ - قال ابن 
جعفر  :‏ سكل عنن الصلاة الوسطى » فقال : هى صلاة العصر » . ورواه الترمذئى 
من حديث سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة » وقال : حسن 
يح 2 وقل مع مله . 

و حديث آخر ) : قال ابن جرير : حدثنا أحمد بن منيع ثنا عبد الوهاب بن 
عطاء عن التيمى عن ألى صالح عن ألى هريرة قال : قال رسول الله يرف : 
«الصلاة الوسطى صلاة العصر » وق لفظ له من وجه أخخر(١):‏ «سثئل 
أبر هريرة عن الصلاة الوسطى فقال : اختلفنا فنها "كما اختلفتم » ونحن يفناء 
بيت رسول الله يلال وفينا الرجل الصالح أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن 
عبد فس » فقال : أنا أعلم لكم ذلك . فقام فاستاذن على رسول الله يلق ؛ 
فلخل عليه » ثم خر ج إلينا فقال : أخبرنا أنها صلاة العصر » . 

( حديث آخر ) قال ابن جرير : حدثي محمد بن عوف الطاقى حدثنا 

)١(‏ وهومن طريق صدقة بن خالد أخبرنى خالد بن دهقان أخبرى 
خالد بن سيلان عن كهيل بن حرملة عنه . وخالد بن دهقان مقبول صدوق » 
لخالدبن سيلان ذكره ابن حبان فى الثقات . وكذا ذكر فيهم كسيل بن حرملة » 
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محمد بن إمعيل بن عياش ثنى ألى ثني أبو ضمفم بن زرعة عن شربح بن عبيد 
عن أنى مالك الأشعرى قال : قال رسول الله يفك : «الصلوة الوسطى صلرة 
العصر » . إسناده لا بأس به . 

(حديث آخحر) : روى ان حبان قى صحيحه عن عبد الله قال : قال 
رسول الله وَل : «الصلوة الوسطى صلاة العصر » وقك رواه الترمذى أيضا 
وقال : حسن صمبح . وأخرجه مس فى صميحه ولفظه : «شغلونا عن الصلوة 
الوسطى صلوة العصر» . ش | 

قال ابن كثر : فهده نصوص ف المسئلة لاتحتمل شيثا » ويواكد ذلك 
الأمر بلمحافظة عليها قوله يِب فى الحديث الصحيح من رواية الزهرى. عن سا 
عن أبيه أن رسول 0 : دمن ا العصر فكأنما 38 
وماله ه . وق الصخيح أبضا من ججديث الأوزاعى عن يحي بن كثير عن 
ألى قلابة عن أبى كثير عن أنى المهاجر (1) عن بريدة بن الحصيب عن النى يَف 
' قال : «يكروا بالصلاة فى يوم الغم » فإنبه من ترك صلاة-العصر فقد حبط. 
عمله » . وقال الإمام أحمد :. حدثنا يحي بن عق أخير نا إن للبعة عن عبداله 
بن هبيرة عن أنى تمم عن أى نضرة الغفارى قال : صلى بنا رسول الله يلع ى 
واد من أوديتهم يقال له : الحميص صلاة العصر » فقال : وإن هذه الصلوة 
عرضت على الذين من قبلكم فضيعوها . ألا ومن صلاها ضعف له أجره 
مرتين » ألا ولاصلاة بعدها حتى ترووا الشاهد » ثم قال : ورواه يحبي بن إنمق 
عن الليث عن جبير بن نعم عن عبد الله بن هبيرة به . وهكذا رواه مسل والنساق 
جميعا عن قتيبة عن الليث . 


(7) ف الأصل : أبو انجاهر فليحرر » ثم راجعت, اللبزيب وفيه 


أبو المهاجر» قال : وقال ابن حبان : وهم فيه الأوزاعى » وإإما هو أبو المهلب عن 
ألى قلابة اتهى ( ١7١‏ قكا). 
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الجواب عن قراءة « وصلوة العصر » بواو العطف : وأما ما رواه أحمد من 
طريق مالك عن زيد بن أسل عن القعقاع ابن حكم عسن أنى يونس مؤلى عائشة 
قال. : أمرتتى عائشة أن أ كتب لها مصحفا . قالت : إذا بلغت هذه الآية 
و حافظو على الصلوات والصلوة الوسطى » فآذى.» فلا بلنتبا آذنتها ‏ فأملت 
على : حافظوا على الصلواث + والصلوة الرسطى ‏ وصلاة العصر + وقومو الل 
قانتان » . قالت : سمتبعا من رسول الله ج24 . وهكذا رواة مسم عن عحى بن ' 
ىعن مالك به . وفيه عظف صلاة العصر على الصلاة الوسطى بواو العطف الى 

تقتضى المغاءرة . فلا يعارض مامر من حديث.على وغيره » لأننه إن روى على 
أنه خير فحديث على أصح منه وأصرح » وهذا محتمل أن تكون الواو فيه زائدة » 
كما فى قوله تعالى : : «وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والآرض.؛ وليكون 
من الموقنين 76» وقوله : ٠‏ وكذلك نفصل الآنات ولتستبين سبيل المجزمين © . 
وقال الشاغر : ا لسن ١‏ 

. إلى املك القرم وان الههام 2 " واليث الكتيبة فى المردحم 

ويؤيده ما رواه ابن جرير من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال : كان 
فى مصحف عائشة: : حافظوا على الصلوات' والصلوة الوسطى وهى صلوة العضر». 
وهكذا رواه من طريق المبسن البصرى أن رسول الله يت قرأها” كذلك ., 


وإن روى على أنه ق رآن فإنهلم يتوائر » فلا بد يئبت عثله قرآن » ولهذا 
لم يثبته أمير مير المنين عيان بن عفان فى المصحض » ولا قرأ بذلك أحد من القراء 
لبن تبت الحجة بقراء نهم ؛ لامن السبعة ولا من خيرهم . وقدروى مايدل 
على نسخ هذه التلاوة . روى مُسم من طريق شقيق بن عقبة عن العراء بن عا 
قال : ٠‏ نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر » قرلها على رسرلات يو 
ماشاء الله » ثم نسخها الله عزوجل » فأئزل : « حافظوا على الصلوات والصلاة , 
الوسطى » . فقال له زاهر - رجل كان مع شقيق ‏ أفهى العصر ؟ قال : قد 
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تت م ا ا ا ا ا ل تيس اتير 
حدئتك كين 'زلت وكيف نسخها الله تعالى . قال مسلم : ورواه الأشجعى عمن 
الثورى عن الأسود عن شقيق انتهى ( ٠) 1915: ١‏ 

قلت : وفيه الدلالة على أن الوسطى هى العصر » صرح الله عزوجل با 
مرة وأسبمها أخرى الحكمة. وقيل : بل الصلوة الوسطى مجموع الصلوات الحمس. 
و مان حاتم عن ابن عمر .وى صعته نظر ؛ والعجب أن هذا القسول اختاره 
الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمرى إمام ما وراء البحر » وإنها لأحدى الكير إذا 
اختار مع اطلاعه وسعة حفظه ملم يقم عليه دليل مسن كتاب ولاسنة ولا أر , 
وقيل : نما صلاة المغرب » وقيل : صلاة العشاء وصلاة الفجر » وقيل : بل 
هى صلاة الجاعة . وقيل : الجمعة . وقيل وقيل . وتوقف فبا آخصر ون :ا 
. تعارضت عندهم الأدلة ولم يظهر لهم وجه الترجبح » ول يقع الإجاع على قول 
واحد ٠‏ بل لم يزل النزاع فمبا موجودا من زمان الصحابة إلى الآن . روى ان 
جرير بسئد جيح عن سعيل بن المسيب قال : « كان أصماب رسول الله وَل 
مختلفين فى'الصلاة الوسطى هكذا ‏ وشبك بين أصابعه - ٠‏ . 


وكل هذه الأقوال فبا ضعف بالنسبة إلى الى قبلها »© وإنما المدار ومعترك 
النزاع فى الصبح والعصر » وقد ثبتت السنة بأنها العصر فتعين المصير إلا . وقفد 
روى حرملة بن يحى » والربيع » ؛ والزعفرانى » وأحمد بن حنبل عن الشافعى : إذا 
صح الحديث فأنا راجع عن قولى وقائل بذلك . ومن ههنا قطع الماوروى بأن 
مذهب الشافعى رحمه الله أن صلاة الوسطى هى عاة الع وإ كان تمن ل 
الجديد وغيره أنها الصبح » لصحة الأحاديث ألما العصر . وقد وافقه على هذه 
الطريقة جماعة من محدثى المذهب . ولله الحمد والمنة . قاله ابن كثير أيضا 
(5:؛فكل) 0 
نص عليه الطحاوى فى معانى الآثار ( ٠١4:١‏ ) . والعجب من صاحب روح المعا 
حيث رجح أنما الظهر وجعل 0 


أحكام القر ان لااكا ده ج ١‏ 


الرد على من رد مبذه الآية على ألي جنيفة قوله : إن الوتر واجب : قال 
ان العرلى : قال بعض علائنا : في هذه الآية فائدة » وهى الرد على ألى حنيفة 
افا له" إن الور راشيو أن ارط زا بد ىد ين لكر الرسط فطل 
به من جانبيه شفع » وإذا عدت الصلوات الواجبات ستالم تكن الواحدة وسطا : 
لأا ببن صلوتين من جهة وبين ثلاث صلوات من جهة أخرى . وهذا مببى 
على أن الوسط معتغر بالعدد أو بالوقت » وقد بينا أن ذلك محتمل لا يدل على تعبينه 
دليل انتهى (96:1) قلت : ومبى أيضا على عدم الفرق بين الواجب والفرض» 
وبينهما كا بين السهاء والأرض؛ فالعصر هى وسطى الصلوات المكتوبات» وليس الوتر 
من المكتوبات وإن كانت واجبة . وأيضا فإن فرض الور زيادة وردت بعد فرض 
المكتوبات لقوله ع : «إن الله زادكم إلى صلاتم صلاة وهى الور » . وإتما 
سميت العصر وسطى قبل وجوب الوتر » قاله االمصاص . وأيضا فإن الوئر عندنا 
من توابع فرض العشاء لا جوز تقدمه على العشاء مع اتحاد وقتسىا » فافهم . 


وجوب السكوت عن كلام الناس فى الصاوة وفسادها به : وأما قوله تعالى: 
وتوبرا له ادر ره الخارع ال بد بالكل 8 1 راج عير رمقل 
وأبو داؤد وجماعة عن زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم على عهد رسول, ا 
فى الصلوة » يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه فى الصلوة » حتى نزلت 
« وقوموا لله قانتين » فأمرنا بالسكوت وخبينا عن الكلام . وأخرج ابن جرير عن'! 
بن مسعود قال : أتيت الننى يفي وهو يصلى » فسلمت عليه فلم يرد على » فلا 
قضى الصلوة قال: « إنه لم تمنعبي أن أرد عليك السلام إلا أنا أمرنا أن نقوم قانتين» 
لا نتكلم فى الصلوة » . وكل ما روى فى تفسيره من قولهم : قانتين أى خاشعين 
اا ا ا رد وتحوه. 
دلو ادعى أحد عدم المثافاة قلنا : فتفسير القنوت بالسكوت أرجح من غيره » 
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لكونه ثأبنا عن الي عَلاك . قال أبن العربى ي والصحيح رواية زيد بن أرقم , 
نما نص ثابت عن النى 04# ؛ فلة يلتفت إلى تمل سواها انتهى ,)45:١(‏ 
وإذا جاء مر الله بطل حمر معقل , 

الرد على من فسر قوله قانتين بالقنرت فى الفجر : وقال ابن المسيب : المراد 
به القنوث فى الفجر » وهو رواية عن ابن عباس رضى الله عنهما : وقد روى 
الطحاوى عن ابن عباس بطر ق عديدة ماع أله كان لأ يقنت فى الفجرء ا روى 
عنه أبو رجاء أنه قنت فى الفجر قبل الركوع أراد به طول القيام »> "ما في قوله 
2 : « أفضل الصلوة طول القنوت» وقد زوى الظخاوى بسند صحيح عن الشعبى 
قال : لو كان القنوت كا تقولون لم يكن للنى َف منه شى* ( لأنه لم يقنت أي 
الفجر إلا شهرا ) , وعن نخاير بن زيد. : سئل عن القنوت فقال : الصلوة كلها 
قنوت » أما الذدى تصنعون فلا أدرى ما هو ؟ قال الطحاوى : فهذا زيد بن أرقم 
ومن ذكرئا معه يخبرون أن ذلك القنوت الذى أمروا به ني هذه الآية هو السكوت 
عن الكلام الذى كانوا يتكلمون به فى الصلوة » فبخررج بذلك أن يكون فى هله 
الآية دليل على أن القنوت المذكور فا هو القنوث المفمرل ى صلرة الصبح 
انتهى .)1١١١:1١(‏ : 


فى هله الآية والأخبار الى ذكرناها حظر الكلام فى الصلوة » ولم #تلف 
الرواة أن الكلام كان مباحا فنا إلى أن .حظره » واثفق الفقهاء على حظره لاا 
أن مالكا قال: يجوز فيبا لإصلاح الصلاة » وقال الشافعى: كلام السهو لايفسدها. 
ولم يفرق أصحابنا بين شىئ* منهء وأفسدوا الصلوة بوجوده فبا على وجه السهو كان 
أو لإصلاح الصلاة » لأن الآية ورواية من روى أنها نزلت فى حظر الكلام ليس 
فها فرق بين الكلام الواقع على وجه السهو والعمد » وقصد إصلاح الصلوة 
وعدمه » وكذلك سائر الأخبار الأثورة عن النى علو فى حظره فيها لم يفرق بين 
ما قصد به إصلاح الصلوة وبين غيره » ولا بين السهو والعمد منه » فهى عامة 
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فى الجميع . قاله الجصاص ( ١‏ : 4464 ) . وأما حديث ذى اليدين فقد تكلمنا 
عليه فى الإعلاء بأبسط وجه فليراجع . 


وجه التفريق بين سلام الساهى والعامد : فإن قيل : قد فرقتم ببن سلام 
الساهى والعامد » وهو كلام فى الصلوة » فكذلك سائر الكلام فمها ٠‏ قيل : إنما 
السلام ضرب من الذكر » مسنون به الحروج من الصلاة » فإذا قصد إليه عامدا 
: فسدت به الضلوة لا لكونه من كلام الناس بل من جهة أنه مسئون لخروج من ' 
: الصلوة » فإذا عمد له ققد قصد قطع الصلرة » وإذا كان ساهيا فهو ذكر من 
الأذكارء لا مخرج به به من الصلموة » وإنما كان ذكراً لأنه سلام على الملائكة وعلى 
من حضره من المصلين.؛ وهو لو قال : السلام على الملككة وجبريل و ميكال » 
.أو على نبى الله ( والمصلين ) لا تفسد صلاته . ويدل على هذا أنه موجود مثله 
فى الصلوة » وهو قواده : «السلام عليك أمها الننى ورمة الله ويركاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله المالحين ؛ . وإذا كان مثله قد يوجد فى الصلوة ذكرا مسنونا 
يكن مفسدا لها إذا وقع منه ناسياء'لأن الى يع قال : «إن صلاتنا هذه 
لايصلح فيها شى' من كلام الناس» (رواه مسلم وغعره) ) . وما أببح فى الصلاة 
9 من الكلام فليس بداخل فيهء فلا تفسد به الصلوة؟ ولم.يثناوله اللديز . فإن ألزمونا 
٠‏ على ذلك الصيام وقد اختلف فية كم اللنهو والععد فإنا نقول : إن القياس فمبا ١‏ 
شواء : ولذلك قال أصحابنا : لولا الأثر لوجب أن لا يختلف فيه حم الأكل 
سهرا أو عمدا » وإذا شلموا القياس فقد استمرت العلة وت . 


الرد على ابن العربي فى قوله : السهو لا يدخل نحت التكليف : وأما قول 
أبن العرنى : فإن تكلم ساهيا لم يخرج به عن الصلوة ولازال عن امتثال الأمرء لآن . 
سبو لابدخل حت لدكلين . وهذا قوى جدا انتهى 1١‏ : 55) . فرد عليه» 
فإن حم النبى قد مجوز أن يتعلق بالنابى كالعامد وإتما يتلفان فى الأئم واستحقاق 
الوعيد: فأما فى الأحكام من الصحة والفساد ويجاب القضاء فلا مختلفان . ألا ترى 
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إيجاب القضاء وإفساد الصلوة ؟ 

وأما قوله : وقد عارضه بعض العلهاء بأن الفطر المنهى عنه فى الصوم إذا 
وقع سهوا أبطل فينتقض هذا الأصل ( على مذهب الالكية » لأ نهم مجعلون السهو 
والعمد في الصوم سواء ) . فأجابوا عنه بأن الفطر ضد الصوم » وإذا وجد ضد 
العبادة أبطلها كان سهوا أو عمدا » كالحدث فى الصلوة ( قلنا : فقد بطل أصل 
القائل بأن السهو لا يدخل محت التكليف وقد قلت بدخوله نمحته فى الجملة ) . 

ال ل ااا لح اا فكان 
ذلك مطلمًا بالقصد انتهى . قلنا نا : إن قوله عَيلك فى حديث معاوية بن الحم عند 
مسلم وغيره : ٠‏ إن صلاتنا هذه لا يصلح فها شى' من كلام الناس »0 يدل على 
منافاته للصلوة » فلو ب مصليا يعد الكلا مْ لكان قد صلح الكلام فها من وجه ؛ 
حبنت اننا رق با تح للق ل باه . ومن وجه آخسر أن ضد 
الصلاح هو الفساد » وهو يقتضيه فى مقابلته » فإذا لم يصلح فيها ذلك فهى فاسدة 
إذا وقع الكلام فباء وإلا نزم خلاف مقتضى اللحبر. انتهى من الخصاص ععناه 
١١55:1؟).‏ 

لا محوز الصلوة ماشيا طالبا كان أو مطلوبا : وقوله عزوجل : ٠فإن‏ 
خفم فرجالا أو ركبانا ؛ استدل به من يقول : إن الطالب يجوز له الصلوة ماشياء 
واحتج محديث عبدالله بن أنيس عند أنى داود وسنده سحسن . قلنا : لادلالة فق 
الآية على ذلك» لأنه ليس فى الآية ذكر المشى» ومع ذلك فالطالب غير خائف»؛ 
لأنه إن انصرف لم يخفء والله سبحانه إنما أباح ذلك لخائف .» وإذا كان مطلوبا 
نال له ايابصل راكا أر راجلا إنا خاف د وبين امي قول 0 رجا ؟ 

مشاة بل قياما على أقدامهم ؛ لما روى البخارى عن نافع عن ابن عمر فى صلاة 
الموف : « فإن كان نوفا أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم؛ وركبانا 


أحكام القرآن , ا 05لا 2 ج-١‏ 
بابي 0 م2 ااال 2 ان ار لي ل لي ل يت 
تقبل القبلة وغير مستقبلها » . قال نافم : لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن 
رسول الله يَف . 

القتال يفسد الصلوة » وفيه الرد على ابن العرلي : وأما قول ابن العرنى : 
قد قال أبو حنيفة : إن القتال يفسد الصلوة » وقد قدمنا عن ابن عمر الرد عليه 
رقلت: م أر أبن قدمه » والذى قدمه من قوله : فإن كان خوف أكثر من ذلك ' 
صلوا قياما وركبانا الخ فإئما ذكر فيه الخوف دون القتال ) . قال : وظاهر الآية 
أقرى دليل عليه انتهى . قلنا : المذكور ق الآبة إنما هو الليوف دون القتال » 
وإن لم يكن قتال ؛ فإنما أمر الله بفعلها ني هذه ا حال ولم يذكسر حال القتال . 
ومن أدعى تمومه له فعليه البيان . وقد ثبت ثبت عن النى يَف أنه شغل عن أريع 
صلوات يو م تاقح كان عرق ين الله فقضاهن على الثر تيب. وعن أنس 
ابن مالك قال : و حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر ء واشتد 
اشتغال القتال » ٠‏ فلم يقدروا على الصلوة فلم نصل إلا بعد ارتفاع امار » فصليناها 
ونحن مع أنى موسى » ففتح لنا . قال أنس : وما يسرنى يتلك الصلواة الدنيا وما 
فسأ علقه البخارى . ولو جازت الصلوة حال المقائلة والمسائفة لم / وخر النى وَيقِو 
الصاوات عن أوقاتبها » وكذلك الصحابة رضى الله عنهم بعده في قصة تستر » 
فافهم , 

وجوب القيام فى الصلوة : قال الجصاص : وقوله تعالى : ٠‏ وقوموالله 
ثانتين » تضمن إيحاب القيام فيها ( لما فيه من الأمر بالقيام ) . 

بحب أن يكون جميع أفعال الصلوة طاعة : وما كان القنوت سما يقع على 
الطاعة اقتضى أن يكون جميع أفعال الصلوة طاعة » وأن لا يتخللها غيرها » فأفاد 
ذلك المى عن الكلام فها ر لآن كلام الئاس ليس بطاعة فى نفسه وإنما قد يصير 
, طاعة لغيرهء ألا ترى إل قوله يَنيق : « من قال لصاحبه: : انصت والإمام مخطب 


. أحكام القرآن. اكد ' ال 


حو ا ار ب 1 
' فد لغا» جعل كلام الرجل لصاحبه من اللغو مع كونه من الأمر بالمعروف ؟) 
وعن المشي + وعن الاضطجاع ؛ وعن الأ كل والشرب ؛ وكل فعل ليس بطاءة 
( في نفسه.  )‏ ا تضمنه اللفظ .من الأمر بالنوام غل الطاعات الى هى أفعال 
الصلوة » والبى عن قطعها بالاشتغال بغيرها . واقتذي أيضا الدوام على الحشرع 
والسكون ؛ لأن اللفظ ينلوى عليه ويقتضيه » فانتظم هذا اللفظ مع قلة حروفه 
على جميع أفعال الصلؤة وأذ كارها و مفزوضها ومنتوعا؛ واقتضى اللمى عن كل 
فعل ليمن بطاعة,فها أنتهى 1١(‏ :4480 ) . | 
قلت : نعم » هو يقتضى. . ذلك كله عند من يقول بعموم المشترك » وأما 
لمش ونم الخصاص - قلا يقولون .به »> فكيف يجوز لهم الاحتجاج به على 
عدا ترك كلدم اناس ؟ فإن قبل : هو يقتضى ترك الكلام فى حال اقيم تقطل. 
0 وكا أن الركعة والسجدة قد تطلق 
وبراد بها الصلوة كلها فكذلك القيام . بن 


يسقبط وجوب القيام والركوع والسجود فى الحوف» وكذا استقبال القبلة: 
وما أباح: الله تعالى أداء الصلوة فى حال اللفوف راكبا دل على سقوط فرضية 
ااه » والركوع 3 والسجود فق االموف .لأن الراكب إنما يصلى بالإاء » 
لايفعل فيها.قياما » ولا ركوعا » ولا سجودا . ولا كان أباح له فعلها راكبا 
لأجل المنؤفا وم يفرق بين مستقبل القبلة وغير مستقبلها دل على سقوط التوجه 
إلى القبلة أيضًا . قال صاحب الهداية : فإن اشتد االحوف صلوا فرادى يمون 
بالركورع والسجود إلى أى جهة شاءوا إذا لم يقدروا على التوجه إل القبلة. لقوله 
تعالى : « فإن خفتم فرجالا أو ركبانا» ٠‏ ( وتقرير الاستدلال ما أشرنا إليه ) ٠‏ 
وعن محمد : 1 نهم أى الركبان يصلون باللجباعة » وليس بصحيح لانعدام الاتصاد 
ف المكان انتهى . قلت. :-اتحاد. الكان ليس لله تقدبر معلوم » وإنما هو مفوض 
الى العرف » والعرف مختلف » وإذا كانت الركبان صفوفا عل دوا هم كصفف 
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الصلوة كانوا ى مكان واحد عندنا كا قاله محمد وإن لم يكونوا ف مكان واحد 
في عرف المتقدمين . والله تعالى أعلم . 

وبدل أيضا على سقوط التوجه إلى القبلة فى اللحوف أن القيام والركوع 
' والسجود من فروض الصلوة وأركانها الداخلة فها » وقد أباح تركبا حين 
أمره بفعلها راكبا فى الحوف » فترك القبلة أخرى بالجواز ؛ إذ كان فعل الركوع 
والسجود آكد من القبلة ٠‏ فإذا جاز ترك الركوع والسجود فترك القبلة أحرى 
بالجواز . قاله الج+صاص ( ١‏ : 458 ) . 1 


وجنه ذكر المحافظة على الصلوات فى أثناء مسائل النكاح والطلاق : 
فائدة : وإنما ذكر الله تعالى الصلوة و الححافظة عليها بين مسائل الرضاع والطلاق 
والتكاح لناسبنها بقوله : « وأن تعفوا أقرب للتقوى ٠٠‏ والشى' بالشئْ يذكر ؛ 
فالصلوة زأس التقوى » وتماد الدين » وعمود الإسلام » من أداها كان لما سواها 
آدى ؛ ومن ضيعها فهو لا سواها أضيع » كا قاله عمر رضى الله عنه . فلا 
أرشدنا الله تعالى إلى العفو وقال : إنه أقرب للتقوى دلنا على طريق ت#صيله 
بالصلوة » كا قال : « واستعينوا بالصبر والصلوة » وإنها لكبيرة » الآآية . 

وفيبه أشعار إيضا بأن من شأن المؤمن أن لا يشغله شأن عن ربه وذكره » 
كم قال تعالى : «رجال لا تلههسم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلوة 
وإيتاء الزكوة ؛ . وفيه إشعار أيضا بأن الصلوة تفيد انكسار القلب من هيبة 
الله تعالى » و زوال التمرد وحصول الانقياد لأوامره ؛ والاتتباء عن مناهيه : 
دل على ذلك كله قوله : « وقوموا لله قانتين » . وإذا حصل ذلك لأحد حصل له 
حظ أوفر من التقوى » وكان من العفو والإإحسان فى الذروة العليا »ء وق ذلك 
فليئنافس المتنافسرن . تمت مسائل العدة والطلاق من سورة البقرة » وسنعود إلمبا 
ف سورة الأحزاب والطلاق إن شاء الله تعالى . ١‏ 
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ع ا عي ل جا ل ع يست 
قوله تعالى : وألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ٠‏ 
وهم ألوف حذر الموت» الآية 


أخر ج الحاكم ف المستدرك من طريق سفيان عن #يسرة لون تل 
بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنها فى هذه الآبة قال : 
كانوا أربعة آلاف. خرجوا فرارا من الطاعون » وقالوا : تأقى أرضا ليس مما 
موت . فقال لهم الله : موتوا » فاتوا. فرمم نبى فسأل الله أن يحيهم » 
فأحياهم . فهم الذين قال الله عز وجل : «وهم ألوف خذر الوت» . 
وسمحه ( )١‏ على شرط الشيخين (؟ : 38١‏ ) . وشرائع من قبلنا حجة لنا 
إذا لم تعقب بإنكار » فهذا يدل على أن الله تعالى كره فرارهم من الطاعون , 
وهذا نظير قوله تعالى : « قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل» » 
وقوله : «إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» . وإذا كانت 
الاجال موقتة محصورة لا بقع فها تقدم ولا تأخير عما قدرها الله تعالى » فالفرار 
من الطاعون عدول عن مقتضى ذلك . وكذلك الطيرة » والزجر » والإيمان 
بالنجوم » كل ذلك فرار من قدر الله عز و جل الذى لا محيص عنه , 

وقد روى عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله َيف فى الطاعون : 

. : 5 و 

« الفار منه كالفار من الزحف » ومن صير فيه كان له أجر شهيد» ( رواه أحمد » 
والبزار » والطبرانى ؛ وإسناد أحمد حسن) ٠.‏ وروى يى بن أبى كثير عن 
سعيد ابن المسيب عن سعد عن النى يرع أنه قال : ولا عدوى » ولا طيرة » 
وإن تكن الطيرة في شئ' فهى ف الفرس وامرأة والدار . وإذا سمعتم بالطاعون 
بالأرض ولستم بها فلا نمبطوا عليه . وإذا كان وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا عنه ؛ 


5 


)١(‏ وتعقبه الذهبى : إن ميسرة النهدى لم يرويا له . قلت : ولكنه على 
شرطها وإن لم يخرجا له . 
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وروى الزهرى: عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن الحارث بن 
عبد الله بن نوفل عن ابن عباس أن عمر خخر ج إلى الشام حتى إذا كان يسرع 
لقيه التجار وقالوا : الأرض سقيمة . فاستشار المهاجرين والأنصار » فاختلفوا 
عليه » فعزم على الرجوع » فقال له أبو عبيدة : أفرارا من قدر الله ؟ فقال له 
عمر : لو غيرك يقوها يا أبا عبيدة ! نفر سن قدر الله إلى قدر الله » أرأيت 
لو كان لك إبل فهبطت بها واديا له عدوتان إحداهما خصيبة والأجرى جديبة )» 
الث زن.رميك المميية رعذ كدر اله .وان رعيت لخدي رقا بقن اذ 
ايد الرعن اعرف هال عند عن ع عل عست رمول ان ير 
يقول : «إذا سمعتم به فى أرض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بأرض وأتم ا 
فلا تخرجوا فرارا منه » . فحمد الله عمر وانصرف . 


فى هذا الأخبار النهى عن لحرو ج عن (أرض) الطاعون فرارا منه ». 
والنهى عن عن الهبوط عليه أيضا . ووجه الهى عن المبوط عليه مع أنه ققد منع 
الخرو ج مها لأجله ولا فرق بين دخوها وبين البقاء 5 » أنه إذا دخلها وما 
الطاعون فجائز أن تدركه منية وأجله فيقول قائل: لولم يدخلها ما مات؛ فإنما هاه 
عن دخوها لثلا يقال هذا » وهو كما حكاه الله تعالى عن المنافقين « وقالوا 
لإخواهم إذا ضربوا فى الأرض أو كانوا غزى : لوكانوا عندنا ما ماتوا وما 
قتلوا » ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوهم ٠‏ . فكره الننى يخ أن يقول قوم من 
الجهال وأعراب المسلمن مثل قول المثافقين . وقد أصاب بعض الشعراء فى هذا 
المعنى حيث قال : ١‏ ْ 

يقولو لى : لو كان بالرمل ل تمت بشنية ولأبناء يكذب قيلها 
ولو أثنى استودعتها الشمس لاهندت إلها المنايا عينها ودليلها 

وعلى هذا العنى ما روى عن الن يي ٠‏ لا بوردن ذوعاهة على مصح» 
مم قوله : «لاعدوى ولا طيرة» لثلا يقال إذا أصاب الصحيح عاهة بعد 


أحكام القرآن وانللت ا 


: د 
إبراد ذى عاهة عليه : إنا أعداه ما ورد عليه . انتهى من الخصاص 


١١‏ : ١ه4)‏ . قال ابن العربى : الأصح والأشهر أن خ روجهم ( أى الذين 
خرجوا من ديارهم وهم ألوف ) إنما كان فرارا من الطاعون » وهذا حكم 
باق فى ملتنا لم يتغير . ثم .ذكر حديث عبد الرحمن بن عواف ( 1:2١‏ 15). 

ميتة العقوبة بعدها حياة » وميئة الأجل لا حياة بعدها فى الدنيا : فائدة : 
قال ابن العربى : أماتهم الله مدة عقوبة لهم ؛ » ثم أحياهم آبة . وميتة الآجل لا حياة 
بعدها ‏ انتهى . أى ف الدنيا . وق الروح : والظاهر أنهم لم روا فق هذا الموت 
من الأهوال والأحوال ما يصير بها معارفهم ضرورية ويمنعم من صحة التكليف 
بعد الإحياء » كما فى الاتحره . ويمكن أن يقال : [نهم رأوا ما براه الموق إلا 
أنهم أنسوه بعد العودة . والقادر على الإماتة والإحياء قادر :على الإنساء » وسبحان 
من لا يعجزه شي . وعلى كلا التقديرين لايشكل موت هؤلاء فى الدنيا مرتين 
ع قوله تعالى : ولا يذوقون فيها الموت» الآبة » لأن ذلك لم يكن عن استيفاء 
آجال ا قال مجاهد ؛ وإنما هو موت عقوبية » فكأنه ليس بموت . وأيضا 
هو من ختوارق العادات » فلا برد نقضا . انتهى ملخصا ( ؟ : ١84‏ ) . 


قوله تعالى : «إن الله ققد بعث لكم ظالوت ملكا » قالوا : 
ْ أ يكون له الملك علينا ؟ الآبة 5 
ليست الإمامة ورائة » وإفا هى بالعلم والقوة لا انيب : فيها دلالة على 


أن الإمامة ليست ورائة لإنكار الله تعالى عليهم ما أنكروه من التمليك علمهم من 
ليس من بيت النبوة .ولا الملك ( وكان طالوت من ولد بنيامين بن يعقرب 


0 علنها السلام ). ٠‏ وبين أن ذلك مستحق بالعم والقوة 14 لا بالنسب . ودل ذلك 


أيضا على أنه لاحظ للنسب مع العلم وفضائل النفس »- وإنها مقدمة عليه ؛ لأن 
لقال أخبنل اختر ليم عل وقوه وان كانوا أشرفٌ منه نسي" . وذكره 


ش يسم ههنا عبارة عن فضل قوتسه » لأن لى العادة من كان أعظم جما فهو أكثر 


أحكام القرآن الما ٠‏ ج-١‏ 
ترة. ولم برد بذلك عظم الجسم بلا قوة » لأن ذلك لاحظ له فى القتال » 
بل هو وبال على صاحبه إذا لم يكن ذا قوة فاضلة . النهى من النصاص 
(؟: 55؛). 

لابد لقتال أعداء الله من إمام : وفيه دلالة كا أنه لا بد للقتال وجهاد 
أعداء الله من إمام وأمير يقاتل نحت رأيته ؛ لقوله حكاية عن بنى إسرائيل : 
وابعث لنا ملكا نقائل فى سبيل الله » أى نحث رأيته وأمره . وفيه دلالة أيضا 
على أن إمامنة الدين كانث بمعزل عن إمامة الدنيا فى بنى إسرائيل » ولذا سألوا 
نيهم أن يبعث لم ملكا بفائلوا معه فى سبيل الله » لأن نبهم لم يكن من بيت 
الك )١(‏ ؛ وإنما كان من بيت اللبوة ففط ؛ وقد كان بعض بيوتهم مجمم بين 
املك والنبوة مع . وأما فى الإسلام فقريش كلها على اختلاف بطونها وشعومما 
وأفخاذها تصلح لإمامة الددين والدنيا كلها . والله تعالى أعلم 1 ش 

وفيه دلالة على أنه لا يلزم من كون الرجل عالما بالديانات أن يكؤن 
صاحب سياسة وإن كان عالما بأحكامها » وأن عل أهل السياسه أن يكون تبعا 
لأمل العلم بالديانات كا أن طالوث كان تبعا لنبى قومه » وكان البى عليه السلام 
يقانل تحت رأيته » والله تعالى أعلم . 

قوله تعالى : « من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا» الآبة 

قال ابن العربى : القرض يكون من المال » ويكون من العرض ؛ قال 
الى عَلِيةٌ ف مشهور الأاد” و عير أحدكم أن يكون كأق ضمهم كان إذا 
حرج من بيته قال : اللهم إفى قد تصدقت بعرضى عبادك؛ . وروى ابن عمر : . 
«أقرض من عرضك اليوم لفقرك؛ يعنى من سبك فلا تأخذ منه حقا ولا تقم 

1 كانت النبوة فى ذرية لاوى بن يعقورب ؛ والملك ى ذرية مبودا‎ )١( 
. بن يعقوب » وكان طالوت من ذرية بنيامين ابن يعقوب . كا فى ابن الكثير‎ 


/ 
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عليه حدا حتى بأنى يوم القيامة موفر الأجر ١‏ 


معنى قرول أبي حنيفة : لا يجوز التصدق بالعرض ٠»‏ والرد على ابن 
العربي : وقال أبوحنيفة : لا جوز التصدق بعرض » لآنه حق الله تعال ( أيضا 
لاحن العبد وحده) . وهذا فاسد » قال النى عفر فى الصحيح : إن دماءكم ؛ 
وأموالكم ؛ وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء الحديث » وهذا 
يقتضى أن هذه الثلاث ارات تجرى مجرى واحدا فى كونبها باحترامها حمًا 
للآدمى انتهى ١(‏ : 98) . قلت : ذهل مجوز لأحد أن يتصدق بدمه على 
أحد ليتصرف فيه بالقدل والبذل كما يتصرف فى ما يتصدق عليه من 
الملل ؟ كلا ! لا يحوز ذلك أبدا ٠‏ ولم يقل مجوازه أحد . فبطل جريان 
الثلاث مجرى واسحدا ؛ وتبين معنى قرل ألى ضمظم : « اللهم إى تصدقت 
بعرضى على عبادك » فإنه كان يول ذلك لله تعالى لم يكن يقوله للناس ء 
ومراده أن أحدا لو هنك عرضى اليوم فقد عفوت عنه ولا آذه به ؛ 
وليس معناه أنه كان يقول للناس : قد تصدقت بعرضى عليكم اليوم فاهتكوه 
كا أردتم وتصرفوا فيه حسما شئتم » وإنما معناه ما ذكرناه . فأ بو حنيفة لم ينف 
هذا التصدق الذى هوق الأصل عفو وإراء » وهو الذى نجرى ف الدماء 
والأموال والأعراض بالسوية ؛ وأما التصدق بمعنى المبة والتمليك فلا مجرى فى 
الدماء » ولا فى الأعراض » وكا لا يجوز لأحد أن ببيح دمه لأحد فكذلك 
العرض لا يجوز إباحته لأحد فبهتكنه 0ن 


روى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى 24# : « إن الله ليغار لعبده 
المؤمن » فليغر لنفسه ». وعن أبى سعيد قال : عو انه 
من الإيمان والمذاء من النفاق . قال : قلت : عا المذاء ؟ قال : الذى لا يغار » . 
زواه البزار بسند حسن ء كما فى مجمع الزوائد 57 : #390) . ولا يمخى أن 
التصدق بالعرض بمعنى إباحته للهتك خلاف الغيرة » وما كان خلاف الغيرة فهو 


أحكام القر آن 3 ف 5 ج - ١‏ 


ا 0 000999999999995 1:20:02 بي > > <'<ا|ا0ا. ا ا ا ا صسسسسسسسسسسسسسس سس سس سس سي 
خلاف الإمان » ولذلك قال أبو <نيفة : لاايجوزر التصدق بالعرض إلخ فافهم . 


فوله تعالى : « فمن شرب منه فليس مى » ومن لم يطعمه فإنه منى 
إلا من اغترف غرفة بيده » 


الشرب من الأبر هو الكرع فيهء ولا محنث بالاغتراف : فيه دلالة على أن 
الشرب .من الهر إثما هو الكرع فيه » لأنه قد كان حظر الشرب منه إلا لمن 
اغترف غرفة بيده . وهذا يدل على صمة قول ألى حنيفة فيمن قال : إن شربت 
من الفرات فعبدى ححر : إنه على أن يكرع فيه » وإن اغترف هنه أو شرب 
بإناء لم محنث . لأن الله قد كان حظر علببم الشرب من ابر » وحظر مع ذلك 
أن يطعم منه » واستثى من الطعم الاغتراف » فحظر الشرب منه باق على ما كان 
عليه» فدل على أن الاغتراف ليس بشرب منه. انتهى من الجصاص (407:1) . 


الجواب عن إبراد ابن العرني على الحنفية فى الباب: وأورد عليه ابن العرنى 
بأنا إذا أجريئا الأعان على الألفاظ وقلنا به معهم » فإن شرب الماء ينطلق عل كل 
هيئة وصفة فى لسان العرب من غرف باليد أو كرّع بالفم انطلاقا واحدا ( قلنا: 
لاكلام فى شرب الماء » بل فى الشرب من النبر ) . فإِذا وجد الشرب المحلوف 
عليه لغة حنث فاعله ( قلنا: لم يوجد الشرب الحلوف عليه » فإن الشرب من النهر 
هو الكر ع لغة "كما دل عليه نص القرآن ) . قال : وأما هذه الآية فلا حجة فيهاء 
فسإن الله تعالى جعل ما لزمهم من هذه القصة معيارا لعزائمهم وإظهار صيرهم فى 
اللقاء » فكان من كسر شهرته عن الماء وغلب نفسه على الإمعان فيه إلا غرفة 
واحدة يط بها سورته ويمكن غليله موثوقا به فى الثبات عند اللقاء فى الحرب ء 
وكسر الفس عن الفرار عسن القتال » وبالعكس من كرع ف الذهر واستوى 
والشرب منه . وهذا مزع معلوم ليس من المين فى ورد ولا صدر اتهى 
(5:مة). 


أحكام القرآن 2 فا 


ل دي أن سن عرس فا نايع بلفظ ؟ من شرب منه » فدل 
على أن الشرب من ابر هو الكررع فيه » وإلا لاختار الله له لفقلا آخر عوضا 
منه . ولو كان كون القصة ليست هن اليمين فى ورد ولا صدر يبطل الاستدلال 
بدلالة ألفاظها على معانيها » فاستدلالك بقوله : و ومن لم يطعمه فإنه مبى ٠‏ على 
كون الماء طعاماء وإذا كان طعاما كان قوتاء فوجب أن مجرى فيه الربا الخ أبطل 


وأبطل : فإن القصة ليست من الريا فى ورد ولا صدر فافهم . والله تعالى أعلم. 


3 


قوله تعالى : «'لا [كراه فى الدن » الآية 


خير 7 الأمر أى لا تكرهوا أحدا على الدخول فى دن الإسلام ؛ فإنه 
بين واضح جلى دلائله وبراهينه لا محتاج ألى أن يكره أحد على الدخول فيه 03 
بل من هداه الله للإسلام » وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بصيرة + 
ومحبى به عن بينة . ومن أعمى الله قلبه » وختم عل سمعه وبصره تذكب عنه 
نشهوة خفية » وهلك عن بينة » ولا يفيده الدخول فى الدن مكرها مقسورا . 
وح هذه الآية ثابت فى الخال على جميع أهل الكفر فإن الكفار غير مشركى 
العرب لو أذعنوا بأداء الجزية ودخلوا نحت حكم أهل الإسلام وق ذمتهم أقروا 
على ما هم عليه » ولم يقائلوا » ولم يكرهوا على الإسلام . 


المشرك من العرب لو “بود أو تنصر لم بجبر على الإسلام : وكذلك المشرك 
من العرب لو تهود أوتنصر لم يحبر على الإسلام » وأقررناه على دينه بالجزية . 
وفيه دلالة على بطلان قول الشافعى » حيث قال : من تبود من المجوس أو 
النصارى أجير ته على الرجوع إلى دينه » أو إلى الإسلام . والآية دالة على بطلان 
هذا القول ع لآن فيها الأمر بأن لا نكره أحدا على الدبن » وذلك عموم يمكن 
استعاله فى جميع الكفار على الوجه الذى ذكرناه . 


ممراب عن إيراد الجصاص على الشافعى : قلت : تخييرم بين الرجوع إلى 


و7 


أحكام الفرآن 1ت 35 
أو إلى الإسلام رفم الإكراه ء كما ير فعه تخيير نا سائر الكفار بين الإسلام ٠‏ 


ديه أو 
ويذل الجزية والقتال . وإثما قال الشافعى بإجباره على الرجوع إلى دينه أو إلى 
الإسلام لأنا إنما أقررناهم وما يدينونه وقت الإقرار » ولم نقرهم على أمر جديد 
غيره » فإذا بدل أحد من أهل الذمة ديئه فقد نقض عهده » فإما أن برجع إلى 
ما كان عليه لتبق له ذمته » أو يرجع إلى الإسلام فيكون له مالنا وعليه ما غلينا 
فافهم . ولا يم الجواب عن حجة الشافعى إلا بإثبات أن الكفر كله ملة واحدة » 
فإقراره على ملة من الكفر إقرر على كلها » وقد ذكرته فى الإعلاء بأبسط وجه . 


الجواب عن [ كراه مشركى العرب على الإسلام فإنه لا يقبل ممم إلا 
الإسلام أو السيف : فإن قيل : مشركوا العرب الذين أمر النبى عبد بقتالهم 1 
وأن لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف قد كانوا مكرهين على الدين » ومعل.وم 
أن من دخل ف الدين مكرها فليس بملم » فا وجه إكراههم عليه ؟ ( قلنا : 
لم يكن العرب ليدخلوا فى دين غير دين آباءهم مكرهين » هم قوم لا يعطون 
الدئية مخافة الموت » ويرجحون بذل النفوس دون العار . فن دخل منهم فى الإسلام 
دخل فيه طوعاً برغبة » ومن لم يرض بالدخول فيه آثر القتل » فقتل . وإنما أمر 
بقتلهم إذا أبوا عن الإسلام لإقامة الحجة عليهم » والبرهان على صمة نبوة محمد 
ا 1 فلم يكن لهم عذر فى -التخلف عنه غير العناد والكر » فكانوا قد صدق 
علهم قوله تعالى : « فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما و علوا » » فكانُ الأمر 
بفتلهم كالأمر بقتل المرتدين » وليس ذلكت من الإكراه فى شى' » وإنما هو جزاء 
الاستخفاف بدينالله تعالى بعد المعرفة به . و) قيل: إثما أكرهوا على إظهار الإسلام 
لا على اعتقاده . لأن الاعتقاد لا يصح منا الإكراه عليه . قاله البصاص . (وهذا 
كا ترى لايقوم على رجليه » فإن مالا يصح منا الإكراه عليه خار ج من قوله : 
لا إكراه في الدين » لأنه كا ذكره المصاص نفسه خير بمعى الأمر اى أركوا 
الإكراه فى الدين ء ولا يؤمر إلا برك ما هو نحت القدرة فافهم ) . 


أحكام القرآن 415كا- 6 ا 


0< المكره عل الإسلام يكر ن مسلما فى الظاهر إلا أنه لا يقتل بالارقداد : وقالة 
أصابنا فيمن أ كره من أهل الذمة على الإيمان : إنه يكون مسلا فى الظاهر . ولا 
يثك والرجوع إلى دينه » إلا أنه لا يقتل إن رجع إلى دينه » ويجبر على الإسلام 
من غير قتل . لأن الإكراه لا يزيل عنه عنه حك الإسلام إذا أسم وإن كان دخوله , 
فيه مكرها دالا على أنه غير معتقد له » لما وصفنا من إسلام هن أسلم من المشركين 
بقتال النى يفيك » و قوله : « أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا د لاإله إلاالشهء 
فإذا قالوها عصموا مى دماءهم وأموالهم إلا محقها » ( رواه مس وغيره ) 
فجعل النى ينك إسلامهم عند القتال إسلاما في الم » فكذلك المكره على الإسلام 
من أهل الذمة واجب أن يكون مسلا في الحم » ولكنهم لم يقتلوا للشبية 

نعم خلافا أن أسيرا من أهل الحرب لو قدم ليقتل فأسم إنه يكون مسلياء ولم يكن 
إسلامه خوفا من القتل مزيلا عنه حكم الإسلام» فكذلك الذى . وكون قوله تعالى: 
٠‏ لا إكراه فى الدبن » قد حظر إكراه الذنى على الإسلام لا وجب أن لا يتعلق 
بهذا الإكراه المحظور حك .-لأنه إذا ثبت بالدلائل أن الإسلام لا مختلف حكمه 
في حال الإكراه والطوع لمن يحوز إجباره عليه أشبه فى هذا الوجه العتق والطلاق 
وسائر مالا يختلف حكم جده وهزله » ثم لا يختلف بعد ذلك أن يكون الإكراه 
مأمورا به » أو مباحا » أو محظوراء "كا لا يختلف حكم الع والطلاق فى ذلك, 
لآن رجلا لو أكره رجلا على طلاق أو عتاق ث, ثببك حكمها عليه وإن كان المكره 
' ظالما فى الإإكراه » مهيا عنه » فكذا هذا . قاله الجصاص ( 454:١‏ ) . 


قوله تعالى : « ألم ثر إلى الذى حاج إبراهم فى ربه أن آناه الله الملك » الآبة 


معى [يتاء الله الملك للكافر : إيتاء الله المللك للكافر ليس بمعبى تمليك الأمر 
والمى » ؛ فإن هذا لا جوز أن يعطيه الله أهل الكفر والضلال » لأن أو امر الله 
د زداجره إثما هى استصلاح للق , فغير جائز استصلاحهم يمن هو على الفساد» 
مانب الصلاح . ولأنه لا يجوز أن يأتمن أهل الكفر والغشلال على أوامره » 


آتحكام القرآن 3 ج - ١‏ 


ونواهيه » وأمور دينه » كما قال فى آية أخرى : ١‏ لا ينال عهدى الظالمين » . 
وإنما يكون إيتاءه الملك للكافر من جهة كثرة المال والأتباع والجند » واتساع 
الحال . وهذا جائز أن ينعم الله على الكافرنين به فى الدنيا » لايختلف حكم الكافر 
والمؤمن في ذلك . وليس له أن يتملك الأمر واللبى مخلاف ماشرعه الله » ولو 
فعل :ذلك كان غاصبا جائرا . وبالجملة فهذا الضرب من الملك جائز أن يؤتيه الله 
الكافر . ألاترى إلى قوله تعالى : « من كان يريد العاجلة عجلنا له فها ما نشاء لمن 
تريد» ثم جعلنا له جهم» يصلى ها مذموما مدحورا »؟ قاله الجصاص (484:1) . 

الرد على الملحد المشرقى حيث جعل الملك مطلقا علامة القبول عند الله : 
وفيه رد على الملحد المشرق الذى جمل إيتاء الملك مطاقا علامة القبول عند الله » 
وسلب الملك علامة البعد منه » واستنتج من تلك المقدمات الباطلة : إن حكراء 
الغرب وملوك أوربا صاروا بالحق من عباد الله المؤمنين » المتفكرين » العالمين » 
العاقلين » الموقنين » المتقين . سخر الله لحم بر الأرض ومحرها» وسخر معهم 
الجبال والأنهار » وبدلوا خوفهم أمنا منها ء وسخر لهم البرق الذى بريكم خوفا 
وريهم طمعا ٠‏ والريسح نيجرى بأمرهم فى البر والبحر ؛ والنار تحترق بإذنهم » 
والبلاد نضوء على حركة أصابعهم» وأسالوا على الأرض عيونا من الذهب والفضة 
والحديد وأشياء التجارة ليفرنجوا كل ما ببى فى الأرض من الناس » وما بى 
من طرق معاشهم ومن البلاد ما بق من أساليع تهتريهم نشوا إلى تالياق قلونت 
الرعية وسلب حقوقهم إلى أن قال اللحبيث - فوالله ماجاهد قوم فى هده الدنيا 
مثل ما جاهد الغرب ق زماننا هذا » ول يعرفوا الله مثل ما عرفوه » ولم يقدرو: , 
مثل ما قدروه . فكيف لا يؤدى الله أجورهم » وبوفيهم حق عبادتهم في الدناء _ 
ديم نعمته علمهم إن كانوا شاكرين إلى أن قال فلم يقبل الله منهم » ولا يقبل 
منكم ؟ وي تم نعمته عليهم ويعرض عنكم ؟ وبرفعهم فشك ؟ ويقيض 
ان وي ناكار الى اهنا فيخم من الإسلام من :»+ ولع جسم 
ا مسلمون - إلى آخر ما قال وأطال وهذى وافترى » فى تذكرته الى هى كاسمها 


أحكام القرآن 0 3 ع 
تذكرة مهل والضلال أكر دليل على أن مصنفه فى أشنم وبال وأقبح حال . , 
١ ١ ١‏ 


ولم يدر الجاهل أن عادا وثمود قد جاهدو فى استخراج كنوز الدنيا أكثر 
ما جاهد الغرب » وكذلك نمرود وشداد وفرعون ذوالأوتاد . قال تعالى: «ألم روا 
كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم فى الأرض مالم نمكن لكم » وأرسلنا 
السراء علمهم مدرارا » وجعلنا الأنهار يحرى من تمحتهم » ول ينفعهمهذا الجهاد ني 
الدنيا » ولم يكن ذلك من المعرفة والإعان فى شىئ' « فأهلكناهم بذنوبهم » وأنشأنا 
من بعدهم قرنا آخرين . ولقد مكّناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأنصارا 
وأفئدة » ها أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شي إذ كانوا 
يجحدون بآنت الله » وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤن ٠‏ . فاذا ينفع حكماء الغرب 
وملوكهم جهادهم فى متاع الدنيا . وهم عن الآخرة هم غافلون وعن دين الله 
لناكبون » ولابات والقرآن جاحدون » وعن سيدنا محمد ع معر ضِون 


١ 

أهل الغرب إثما ملكوا الأموال والجنرد والبلاد » وإن كل ذلك لما متاخ 
الحيوة الدنيا » وليس من الإيمان » والإبقان » والتقوى » والفلاح فى ثى' لأن 
أكثرهم دهرية ماحدون » للصانع منكرون » وبعضهم بالإنجيل المحرف يومنون » 
وبأباطيل الأساقف والرهبان يوقنون ٠‏ يتحارشون فيا بينهم كالببام ٠‏ ليس لهم 
من العفاف والديانة حظ » ولا من.الأخلاق العالية والأعمال الصالحة نصيب ١١‏ 
يضاهئون قول الذين كفروا من قبلهم وقد كان قارون أكثر مهم كنوزا وأموالا 
وزينة . « فللا خسر ج على قسومه فى زينته قال الذين .ريدون الحيوة الدنيا ( كهذا 
الملحد المشرتي ) : ياليت لنا مثل ما أوتى قارون » إنه لذو حظ عظم » وكان 
هؤلاء أحسن حا لا من اللعين المشرق ؛ حيث لم مجءلوا قارون من المتقين المفاحين 
الأرار لمجرد ما عنده من الأموال . ٠‏ وقال الذين أوتوا العم : ويلكم ! ثواباله 
خير لمن آمن وعمل صاحا ء ولا يلقها إلا الصابرون » . وفيه دلالة واضحة على 


أحكام القرآن 556" اج ١-‏ 


أن جع الأموال والكنوز ليس من الإيمان وغول عند الله ف شى ؟. «أم تر إلى 
الذى حاج إبراهم فى ربه أن ا 0 


منما من الله مجرد ما آثاه من الملك ؟ كلا ! بل كان كأفرا ملعونا كما شهد به 
القرآن » وكان إبرهم نبيا خليلا مع أن الله لم يؤته الملك » وكذلك فرعون آثاه الله 
الملك كان كافرا عليه لعنة الله وغضبهء وكان بنو إسرائيل- وهم نحت بده يسومهم 
سوء العذاب يذبح أبناءهم ويستحبى نساءهم » هع ما هم فيه من الذل والعذاب - 
مسلمين مويمنين مقبولين عند الله » « وتمت كلمة ربك الحسنى على بتى إسرائيل 
عا صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه » وما كانو يعرشون؛ . 


فثبت أن المللث والمان كله من متاع الدزيا لا من نعم الآخرة » فلا يدل 
كثرة المال والأتباع على كون صاحبها مقبولا عند الله مرضيا لديه » فإن ذلك مما 
يستوى فيه المؤمن والكافر . روى عبدالرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم « أن 
النمرود كان عنده طعام وكان الناس يفدون إليه للميرة » فوفد إراهم فى جملة 
من وفد للميرة » فكان بينهما هذه المناظرة ؛ ولم يعط إبراهم من الطعام كما أعطى 
الناس ؛ بل خر ج وليس معه شب“ من الطعام . فلا قرب من أهله عمد إلى كثيب 
من الثراب » فلأ عدليه منه » وقال : أشغل أهلى عنى إذا قدمت.عليهم . فلا 
قدم وضع رحاله وجاء فاتكأ , فنام » فقامت امرأته سارة إلى العدلين » فوجدتما 
ملآ نين طعاما ء فعلمت طعاما » فلا استيقظ إبراهم وجد الذى أصلحوه » فقال : 
أنفى لكم هذا ؟ قالت : من الذى جئت به . فعلم أنه رزق رزقهم الله تعالى » كذا 
ف ابن كثير ( ٠ .)3 ١‏ فانظر إلى خليل الله فقيرا ليس عنده طعام © يفد 
إلى عدو الله للميرة فيرده صفر اليدين » والله يرزقه من عنده بملا العدين . فهل ف 
ذلك دليل إلا على كون الملك من إمارة البعد من الله » أو على كونه علامة 
القبول عندد ؟ 


أو ير المشرق اللعين إلى حبيب الله سيدنا محمد علخ كان طول عمره فى 
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آضين عيش وأنكده + نات وادرعه مرهونة عند ييودى بأصوع مسن الطعام , 
وكسرى وقيصر على أسرة الملك وتيجان المملكة والسلطنة على روسهم » ولم يكن 
نبينا ا ملكا بل كان نبيا عبدا يأكل *كا يأكل العبد » ولو كان الملك من 
أسباب القبول عندالله كما زعمه المشرق اللععن لاختار يدق لنفسه أن يكون نيا ملكاء 
لا أديكون نبيا عبداء ولكن الحديث قد صح بأن جبريل عليه السلام أشار عليه أن 
يتواضع ومختار نبياً عبدا . إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألتى السمع 


ليس ق مناظرة إراهم انتقال من حجة إلى حجة : فائدة : ليس ى هذه 
المناظرة عدول من إبراهم عليهااسلام عن الحجا ج الأول إلى غيره كا ذكره كثير 
من المنطقيين » وحاصل اللحجا ج : إن نمرود كان قد طلب من إبراههم دليلا على 
وجود الرب الذى هو يدعو الناس إليه » فقال إبراهم: «رلى الذى يحبى ويميت» 
أى الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها » وعدمها بعد 
وجودها . وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة » لأا لم تحدث بنفسهاء 
فلا بد لها من موجد أوجدها » وهو الرب الذى أدعو إلى عبادته وحلهء لا 
شريك له . فعند ذلك ادعى الخصم هذا المقام لنفسه عنادا ومكابرة » وأوهم أنه 
فاعل لذلك كله » وأنه هو الذى يحبى الناس وعيتهم » » لا فاعل لذلك غيره » "كما 
قال فرعون بعله : « ما علمت لكم من إله غيرى » . فليا ادعى اللعين هذه 
الام و لامي كر : « فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت ما 

من المغرب » أى إن كنت كما تدعى أنك نحى وتميت فالذى يحى ويحيت» 
هو الذى يتصرف فى الك.ون فى خاق ذرائه وتسخير كوا كبه وحركاته » فهذه 
الشمش تبدو كل يوءمن المشرق» فإن كنت آلها كا تدعى تحبى وتميت فأت ما 

كن لغرب ؛ فلا علم عجره وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكائرة في هذا المقام 


. أى أورد النقض عليها‎ )١( 
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بهت أى أخرس » فلم يقدر يتكلم ؛ وقامت عليه االحجة . قال الله تعالى : 
ووالله لا يبدى القوم الظالمين ) أى لايلهمهم حجة ولا برهانا ‏ بل حجهم داحضة 
عند ربهم ؛ وعايهم غضب 2 ولهم عذاب شديد . 


و جه عجز الكافر عن القول بأنه يأنى بالشمس من المشرق : وكان القوم 
صائبين عبدة أوثان على أسماء الكواكب السبعة ؛ ( وادعى تمرود أنه إله 2 
فوضت آلهة الساء أمر الأرض إليه ) وكانوا يزعمون أن حوادث العالم كلها ى 
حركات الكواكب السبعة وأعظمها عندهم الشس ٠‏ ويسموتها وسائر الكواكب 
آلهة» والشمس عندهما هوالآ له الأعظم الذى ليس فوقه آله . يدل على ذلك 
قوله تعالى حكاية عن الحليل: « فنظر نظرة فى النجوم فقال : إنى سقم » وقوله: 
فلا جن عليه اليل رأىكوكبا قال: هذا ربى ‏ إلى قوله ‏ فلا رأى الشمس بازغة 
قال : هذا ربى هنا أكبر ». ولا مختلفون وسائر من يعرف سير الكوااكب 
أن لها ولسائر الكواكب حركتين متضادتين إحداهها من المغرب إلى المشرق » 
وهى حركنها الى تختص نبا لنفسها , والأخرى تحرياث الفلك لها من المشرق إلى 
المغرب » ومبذه الحركة تدور الشمس علينا كل يوم وليلة . هذا أمر مقرر عند 
من يعرف سيرها » فلا قال إ.راههم : « فإن الله يأنى بالشمس من المشرق » 
أشار بذلك إلى أنما لا تصلح أن تعبد أو تسمى إلهاً » ولو كانت إلهاً لما كانت 
مقسررة ولا مجيرة بحركة قسر » ليس هى حركة نفسها بل هى نحريك غيرها لها 
يحركها من المشرق إلى المغرب » والذى أدعوكم إلى عبادته هو فاعل هذة الحركة 
فى الشمس » وهو القاسر لها » فلم يمكن اللتصم دفع هذا النقض بشبهة ولا" . 
معارضة ( قاله الج+صاص ١‏ : 440 ) . فلم يستطع أن يقول : إن الشمس نجرى 
من المشرق إلى المغرب بنفسها » لكون ذلك حلاف المتقرر عند القوم من أن 
حركتها لنفسها هى ضد هذه الحركة ؛ ولا أن يقول : أنا آتى بها من المشرق كل 
يدم فقل لربك بأت بها من المغرب », لأن الشمس عندهم هوالآله الأعطم » فلو _ 


أحكام القرآن -1448- ج ١‏ 


الذى كفر » والله لا يبدى القوم الظالمين . 

جواز المحاجة فى الددن محجج العقول : وهذه الآية تدل على صحة المحاجة 
فى الدين » واستعال حجج العقول » والاستدلال بدلائل الله تعالى على توحيده 
و صفاته الحسبى . وتدل على أن المحجوج المنقطع يلزمه اتبا ع الحجة » وترك ما 
هو عليه من المذهب الذى لاحجة له فيه . وتدل على بطلان ول من لارى 
الحجا ج فى إثبات السدن ؛ لأنه لو كان كذلك لما حاجه إبراهم عليه السلام 
( ولا حكى الله لنا حجاجه ) . وتدل على أن الحق سبيله أن يقبل بحجة » إذ لا 
فرق بين الحق والباطل إلا بظهور حجة الحق ودحض حجة الباطل » وإلا فلو لا 
الحجة الى يان بها الحق من الباطل لكانت الدعوى موجودة في الجميع » فكان لا 
فرق يله وبين الباطل . 


أنبياء الله م يصفوه يصفة توجب التشبيهء وإنما استدلوا عليه يأفعاله : وتدل 

أن الله تعالى لا يشبه شم“ ق معر فته بالذ . : 
ل أن ان مان يشيه شى' » وأن طريق معرفته بالنصب مسن الدلائل على 
توحيده ©» لان أنبياء الله علميم السلام إتما حاجوا الكفار عمثل ذلك ولم يصفوا الله 
تعالى بصفة توجب التشبيه » وإنما وصفوه بأفعاله واستدلوا بها عليه . انتهى من 
الجصاص ( ١‏ : 1448 )م 


قوله تعالى: « قال : لبنت يوما أو بعض يوم » قال: بل لبغت مأة عام » الآية 


الحالف» على ما فى ظنه ليس بكاذب : قول هذا القائل لم يكن كذبآا 
وقد أماته الله مأة عام لأنه أخير عما عنده . ونظيره أيضا ما حكاه الله تعالى عن 
أساب الكهئ : ١‏ قال قائل منهم : كم لبثتم ؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم ؛ 
دك كانوا لبثوا ثلامأة وتسع سنين » ولم يكونوا “كاذبين فيا أخبروا عما عندهم . 
دنظيره قول النى ولع حين صل ركعتين وسلم فى إحدى صلا العشاء فقال له 
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ذواليدن : أقصرت الصلوة أم نسيت ؟ فقال «لم تقصر ولم أنس » وكان يَتفا 
مادقا » لأنه أخير عما عنده فى ظنه ؛ وكان عنده أنه قد أتمها . فهذا كلام سائغ 
جائز غير ملوم عليه قائله إذا أخبر عن إعتقاده وظنه ١‏ لا عن حقيقة مخبره . 
ولكذلك عفا الله عن الحالف بلغو اليمين » وهو فما روى قول الرجل لمن سأله : 
هن عذا وكها تقول عل «ااعتنف لا وان نأو يقول: بل نراق وإن 
اتفن مخيره على خلافنه » لأنه إنما أخير عن عقيدته وضميره . والله تعالى أعلم . 
قاله الجصاص ( ١‏ : 155 ) . 


قوله تعالى : «السذين ينفقرن أموالهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون 
ما أنفقوا منا ولا أذ » الآبة 


بطلان العمل بالرياء : قد أخبر الله تعالى فى هذه الآيات أن الصدقات 
إذا لم تكن خالصة لله عارية من من وأذى فليست بصدقة » لأن إبطالها هو [حباط 
ثوامما. » فيكون فها بمترلة من لم يتصدق ( لأن الصدقة إنما براد بها الثواب 
لاغر من كونبها مفتاحا لعمل آخر مثلا ) . وكذلك سائر ما يكون سبيله وقوعه 
على وجه القربة إلى الله تعالى فغر جائز أن يشؤينه.رياء .ولا وبجه غير القرية + 
فإن ذلك يبطله » كا قال تعالى : « ولا تبطلوا صد قاتكم» وقال تعالى : « وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصصن له الدين حنفاء » فا لم يخلص لله تعالى من القرب 
فغير مثاب عليه فاعله . 


لا يجوز الاستيجار على الحج » وفعل الصلوة » وتعلم القرآن : ومن أجل 
ذلك قال أصصابنا : لا يوز الاستيجار على الحج » وفعل الصلوة » وتعلم القرآن » 
وسائر الأفعال التى شرطها أن تفعل على وجه القربة ؛ لأن أحذ الأجر عامها 
يخرجها عن أن تكون قربة ء لدلائل هذه الآيات ونظائرها . انتهى من 
الخصاص ( ١‏ : كهغ). 
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فوله تعالى : ديا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما 
أخرجنا لكم من الأرض » الآبة 
فيه إباحة المكاسب ٠‏ والأمر بالإنفاق منها » والمراد به الصدقة ههناء 
قال ابن عباس : «من طيبات ما رزقهم من الأموال الى اكتسبوها» . قال 
مجاهد : يعى التجارة بتيسيره إياها لهم . وقال على والسدى : من طيبات ما كسبتم 
يعنى الذهب والفضة » ومن العار والزروع الى أنبتها هم من الأرض . كذا 
فىابن كثير (1: ١للمطع).‏ 


نقسم المكاسب : وفيه إخبار بأن فا طيبا ليس كلها خيئا » والمكاسب 
وجهان : إحداهما أبدال الأموال وأرباحها » والثانى : أبدال المنافم . وقد نص 
الله تعالى على إباحتها في مواضع من كتابه » وقد روى عن جماعة من السلف فى 
قوله : « أنفقوا من طيبات ما كسيم : أنه من النجارات » منهم الحسن ومجاهد . 


وجوب الصدقة فى سائر الأموال حتى يقوم دليل الندب : وعموم هذه 
الآية يوجب الصدقة فى سائر الأموال . لأن قوله تعالى : دما كسبتم ٠»‏ ينتظمها 
وإن كان غير مكتف بنفسه فى المقدار الواجب فها » فهو عموم قى أصناف 
الأمرال » مجمل فى المقدار الراجب فها » فهو مفتمر إلى البيان . ولما ورد البيان 
من النى يريك بذكر مقادر الواجبات فبها صح الاحتجاج لبا فى إيجاب البق 
فيهء نحو أموال التجارة . ويحتج بظاهر الاية على من ينى إيجاب الزكوة فى 
العروض »2 ويحتج به أيضا فى إبجاب صدقة لحيل » وى كل ما اختلف فيه 
من الأموال . فإن قوله : « أنفقوا» المراد به الصدقة ٠‏ لم مختلف السلف واللحلت 
فى ذلك » والأمر عندنا على الوجوب حتى تقوم دلالة الندب », فالمراد الصدقة 
الواجبة دون النافلة . وف سياق الآية قرائن تدل على كون الأمر للوجوب ههنا 
( ذكرها الجصاص ٠»‏ من شاء فليراجعه) . 
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وجوب العشر فى قليل ما تخرجه الآارض وكثيره : وقوله : «ومما 
أخرجنا لكم من الأرض » عموم فى إيجابه الحق فى قليل ما تخرجه الأرض 
وكثيره فى سائر الأصناف اللارجة منها ؛ وبحتج به لأبى حنيفة رضى الله عنه 
فى إيجابه العشر فى قليل ما تخرجه الأرض وكثره » فى سائر الأصناف اللحارجة 
ا فاقيمه الأرس برزاسياك "قال المعناس 371 1+6 


ورده ابن العربى فى الأحكام له بأن هذا لا متعلق فيه من الاية » نما جاءت 
لبيان محل الزركوة لا لبيان نصامما أو مقدارها ( كا اعترفم بذلك فى قوله : أنفقوا 
من طيبات ما كسبتم ) . وقد بين النى علي النصب بقوله : «ليس فما دون 
خمس ذود 0 وليس فم اموق 0 من الورق صدقة » وليس 
فيا دون خمسة أوسق من التمر صدقة» وقد حققنا ذلك فى موضعه ‏ انتهى 
:١(‏ 9؟ة). ١‏ 


الجواب عن اراد ابن العرثي على أني حنيفة ف المسئلة : قلنا : نعم ! إن 
الآبية جاءت لبيان محل الزكوة لالنصامها أو مقدارها ٠‏ وهى مجملة فى حق 
اللقدار » وقد ورد فى مقدار الحارج من الأرض حديثان عام وخاص » أما 
الخاص : فهو الذى قد ذكرته وفيه خمسة أوسق + والعام هو قوله يَف : 
١‏ فيا سقت المماء العشر » وفيا سى بنضح أو دالية نصف العشر ع . 2 ' 


إذا ورد حديثان عام وخاص وم بعلم لتاريخ يجعل العام متآخرا : وهذا 
يعم القليل والكثير ؛ وإذا ورد حديثان عام وخاص وم يعم التاريخ يجعل العام 
متآخرا » لا فيه من الاحتياط . وههنا لم يعم التاريخ » فجعله أبو حنيفة 
متاخرا . وهو مذهب عمر بن عبد العزيز ؛ وإراهم النخعى . ومجاهد ؛ أخرجه 
عنهم عبد الرزاق وابن أبى شيبة فى مصنفيها » فقالوا : فها أنبتت الأرص من قليل 


أوكثير العشر . كا ني الزيلعى ( ١‏ :8 ؛). 
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جواز اقتضاء الردى عن الجييد فى سائر الديون » وك ذا على العكس 
بالرصا : وقوله : ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا 
فيه »يدل على جواز الإنماص فى اقتضاء الديون »ء فدل على جواز اقتضاء 
الردى عن الجيد فى سائر ها ؛ لأن قوله تعالى : « إلا أن تغمضوا فيه؛ لم يفرق 
ببن شي منه » فوجوز اقتضاء الزيوف الى أقلها غش و أكثرها فضة عن الجياد 
فى رأس مال السلم وثمن الصرف » الذين لا مجوز أن يأخذ عنها غيرهما . ودل 
على أن حكم الردى فى ذلك حكم الجيد . ء' 

جواز بيع الفضة الجيدة بالردية وزنا بوزن : وهذا يدل أيضا على جواز 
بيع الفضة الجيدة بالردية وزنا بوزن » لأن ما جاز اقتضاء بعضه عن بعض جاز 
بيعه به . وبدل على أن قوله صَلا : «الذهب بالذهب مثلا بمثل» [نما أراد 
الماثلة ف الوزن لا فى الصفة . ويسدل على جواز اقتضاء الجيد عن الردى برضا 
الغريم » كا جاز اقتضاء الردى عن الجيد » إذ لم يكن لاختلافها فى الصفة 
حكم . وقد روى عن النى يلق : «خيركم أحسنكم قضام» . قال جابر بن 
عبد الله :: « قضاى )١١‏ رسول الله كيه وزادض .٠‏ وروى عن ابن عمر » 
والحسن » وسعيد بن المسيب » وإبراهم » والشعبى قالوا : لابأس إذا أقرضه 
دراهم سودا أن يقبضه بيضا إذا لم يشترط ذلك عليه . وروى سليان التيمى عن 
أنى عثان اللبدى عن ابن مسعود أنه كان يكره إذا أقرض دراهم أن يأخذ 
خيرا منها » أى لا يجوز له أن يأخيذ خيرا ملنها إذا لم برض صاحبه . انتهى من 
الجصاص ( ١‏ : 9ه14). 


حكم أداء الردى عن الجيد فى الصدقة الواجبة : وقد اختلف أصصاينا 
فيمن أدى فى الصدقة الواجبة من المكيل والموزون ذون الواجب فى الصفة » 
فأدى عن الجيد رديا » فقال أبو لفت لابجب عليه أداء الفضل » وقال 
تبت لل 1000 0 1 
)١(‏ أى تمن الإبل . 


أحكام القرآن ب 67" عن 1 


آ 


محمد : عليه أن يؤْدى الفضل » فيجو ز أن بحتج لمحمد بهذا الآببة » لأن المراد 
بالجييث الردى منه » ولصاحب الحق أن لا يغمض فيه ولا يتساهل » ويطالب 
محقه من الجودة » والحق فى الصدقة لله تعالى » وقد نقى الإغماض فيها بنهيه 
عن إعطاء الردى فيها . وأما أبو حنيفة وأبو يوسف فإنها قالا : كل ما لا يجوز 
التفاضل فإن الجيد والردى منه فيه سواء . ألا ترى أنه لواقتضى دينا على أنه 
جيد فانفقه ثم عل أنه كان رديا أنه لا برجع على الغريم بشو؛ » وأنت ما بينها من 
الفضل لا يغرم ؟ وأما محمد فإنه لم مجز إخراج الردى عن اميد إلا بمقدار قيمته 
منه ( فإن كان الواجب صاعا من الجيد خر ج من الردى صاعين مثلا') فأوجب 
عليه إخرا ج الفضل »؛ إذ ليس بين العبد وسيده ربا . قاله المصاص أيضا . 


محقيق معنى :اللنيث لفة ا وشرعا ؛ قاناده + اق الآية معرفة ممق القبية غ 
فإن حماعة قالوا : إن اللحبيث هو الحرام » وهنا تفسير مهم للغة بالشرع » 
وهو جهل عظم . والصحيح أن الحبيث ينطلق على معنيين : أحدهها ما لا منفعة 
فيه , كقوله وكيد كاه ينى الكير خبث الحديد» . والثانى ما تتكره النفس ء 
000 2 لي ع د 


0 عردم : إن الحبيث ينطاق لغة على معليين ؛ وشرها 
على الحرام » فافهم . 


قرله تعالى : « إن تبدوا الصدقات فنعما هى » الآبة 
قال ابن العربى : أما صيدقة الفرض فلا خلاف أن إظهارها أفضل كصلاة 
الفرض وسائر فرائض الشريعة ٠»‏ لأن المرأ محرز لما إسلامه » .ومحقق دمه » 
ويعصم ماله . 
نحقيق حكم إظهار الصدقة وإخفاءها : وليس فى تفضيل صدقة العلانية 


أحكام القرآن 1605 اخ ١-‏ 


عا ليحي ا لي 
على السر » ولا فى تفضيل صدقة السر على العلانية ( أى فى الصدقة 


لمفروضة ) حديث صمح يعؤل عايه ولكنه د 000 
فالقرآن صر ح بأنها فى السر أفضل منها في الخهر بيد 0 قالوا : إن هذا 
على الغالب مخرجه » والتحقيق فيه أن الخال فى الصدقة مختلف بالمعطى والمعطى 
إياها والناس الشاهدين لا انتهى ( ص - .)١١١‏ وحاصله خصيص الصدقة 
المذكورة فى النص بالنافلة . 

ويؤيده ما رواه ابن جرير من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس 
فى تفسير هذه الآبة قال : « جعل الله صدقة السر فى التطوع تفضل علانيتها 
يقال : بسبععن ضعفا » وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها يقال : 
بخمسة وعشرين ضعفا ». قال المصاص : ومن أهل العلم من يقول : إن الإجماع 
قد حصل على أن إظهار صدقة الفرض أولى من إخفائها » كا قالوا فى الصلاة 
المفروضة ٠‏ ولذلك أمروا بالاجماع عليها ني الجماعات بأذان وإقامة وليصلوها 
ظاهرين » فكذلك سائر الفروض ؛ لثلا يقم 'نفسه مقام مهمة فى ترك أداء الزكوة 
وفعل الصلاة . قالوا : فهذا يوجب أن يكون قوله تعالى : « وإن تخفوها وتؤتوها 
الفقراء » الآية فى التطوع خاصة . ويدل على أن المراد صدقة التطوع أنه 
لاخلاف أن العامل إذا جاء قبل أن تؤدى صدقة المواشى فطالبه بأدائها إن 
الفرض عليه أداءها إليه » فصار إظهار أدائها فى هذه الخال فرضا » وى ذلك 
دليل على أن المراد بالآئة صدقة التطوع . 


ش الرد على من قال بجواز إعطاء جميع الصدقات للفقراء دون الإمام : 

ومن المخالفين من ختج بذلك فى جواز إعطاء جميع الصدقات للفقراء دون الإمام » 
لأن عموم اللفط يقتضى جميمهاء لأن الألف واللام هنا لجنس » فهى شاملة للجميع » 
فإنهم إذا أعطوا الفقراء صدقة المواثى سقط حق الإمام فى الخ . وليس في 
+2951 عدن عل ماد كزواءالآن أكان مايه آنه خير لمكيل قليشن افد 


أحكام القرآن هه" 006 
سقوط حق الإمام في الأخذ » وليس كونها خيرا له نافيا لثبوت سق الإمام ى 
الأخذ » إذ لا يمتنع أن يكون خيرا لهم ويأخذها الإمام أيضا , فيتضاعف امير 
بأخذها ثانيا . وأيضا إجاعهم على أن الإظهار فى الصدقة المفروضة أفضل من 
الإسرار بها يدل على إجاعهم على أن الآبة فى التطوع خاصة » لآن سر الطاعات 
النوافل أفضل من إظهارها لأنه من الرياء ( أى ولارياء فى الفرائض ) . قاله 
الجصاص <( ١:56ة)ى,‏ 


الصدقة نما تستحق بالفقر : وى قوله : « وتؤتواها الفقراء » دلالة على أن 
حميع الصدقات مصروفة إلى الفقراء » وإنها إنما تستحق بالفقر لا غير » وإن ما 
ذكر الله تعالى من أصناف من تصرف [إإمهم الصدقة ني قوله : « إنما الصدقات 
' للفقراء والمساكين الاية » إنما يستحق مهم من يأخذها صدقة بالفقر دون,غيره . 
وأما اللؤلفة قلوبهم والعاملون عليها فإنهم لا بأخذونها صدقة ؛ وإنما تحصل في 
يد الإمام صدقة للفقراء » ثم يصرف إلى المؤلفة قلوبهم والعاملين ما يعطون على أنه 
عوض من العمل أو لدفع أذيتهم عن أهل الإسلام ( وغالبهم فقراء ) أوليسمّالوا 
به إلى الإعان ( وفيه دفع أذيتهم مع منفعة حاصلة عاجلة لهم ) قاله ال+صاص 


.)06 :1١( 
قوله تعالى : « ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء » الآآية‎ 


روى السائى من طريق سفيان عن الأحمش عن جعفر بن أياس عن سعيد 
.بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنما ١(‏ ) قال : كانوا يكرهون أن برضخوا 
لأنسا بهم من المشركين » فسألوا فيخص لهم ٠‏ فنزلت هذه الآية : ليس عليك 


هداهم ‏ إلى - وأتم لا نظدمون » . وهذا رواه أبو حذيفة » وان المبارك » 


)١(‏ أنر ابن عباس هذا صمحه الحا كم » وذكره الضياء فى المختارة » ؟ا 
ف الدر المنشور ١(‏ : لاه”) . 


سك القرآن 5-1 ج ١‏ 


ل ا 
ان عباس (؟١)‏ عن النى ع أنه كان يأمر بأن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام 
حتى نزلت هذه الآبة « ليس عليك هداهم ‏ إلى آخرها ‏ » فأمر بالصدقة بعدما 
على كل من سألك من كل دن ( ابن كثير :١‏ 0" ). وروى الحجاج عن 
سام المكى عن ابن الخافية قال : كره الناس أن يتصدقوا على المشركين » فأنزل 
الله و ليس عليك هداهم » فتصدق الناس عامهم من غير الفريضة . 


قال الجمصاص : لا ندرى هذا من كلام من هو ؟أعنى قوله : « فتصدق 
الناس عللهم من غير الفريضة » انتهى . قلت: هو من كلام ابن. الحنفية فى الظاهر 
مالم يثبت الإدرا ج.. قال: وأيضا قوله: « فتصدق الناس عليهم من غير الفريضة» 
لا يوجب تخصيص الآية » لآن فعلهم لا يقتضى الوجوب . قال: ونظير هذه الآية 
فى دلالتها على ما دلت عليه قوله تعالى : « ويطعمون الطعام على حبه مسكينا 
ويتها وأسيرا » فروى عن الحسن قال : « هم الأسراء من أهل الشرك » . 
وهوالآظهر؛ لأن الأسير فى دار الإسلام لايكون إلا مشركا . ونظيرها أيضا قوله 
تعالى : « لاينهاكم الله عن الذين لم يقانلوكم فى الدبن ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم وتقسطوا إإيهم الآية » فأباح برهم وإن كانوا مشركين إذا لم يكونوا أهل 
الحرب لنا ؛ والصدقات من البر فاقتضى جواز دفعها إليهم . وظواهر هذه الآى 
توجب جواز دفع سا ار السدقات [إنيم؛ إلا أن الى ليع قد خص مها الزكاة ؛ 
وصدقات المواثى » وكل ما كان أخذه إلى الإمام بقوله : « أمرت' أن آله 
الصدقة من أغنياتكم وأردها فى فقرالكم » وقال لمعاذ:: «علمهم أن الله فرض علييم 
حقا فى أموالهم ؛ يئخذ من أغنيائهم ورد على فقرائهم » ؛ ( والضمير للمسلمين 
اتفاقا ؛ وحديث معاذ حديث صحيح أخرجه الأئمة في الصحاح ء وثلقاء الأمة 


. رواه الضياء فى المختارة أيضا ء وأحاديثها صصاح عنده‎ )١( 


إحكام القرآن - لامك ج ١‏ 
بالقبول» وهو فى حيز المتواتر). فكانت الصدقات الي أخذها إلى الإمام مخصوصة 
من هذه الجملة . 

كل صدقة ليس أخذها إلى الإمام يجوز إعطاءها أهل الذمة : فلذلك قال 
أبو حنيفة : كل صدقة ليس أخيذها إلى الإمام فجائز إعطاءها أهل الذمة » وما 
كان أخذها إلى الإمام لا يعطى أهل الذمه ؛ فيجيز إعطاء الكفارات » والنذور » 
وصدقة الفطر أهل الذمة . فإن قيل : فزكاة امال ليس أخذها إلى الإمام » 
ولا يجوز أن تعطى أهل الذمة . قيبل : أخذها فى الأصل إلى الإمام » وقد كان 
النى علك بأخذها ؛ وكذلك أبو بكر وعمر فلا كان عمان قال للناس : إن هذا 
شهر زكائكم » فن كان عليه دين فليؤده ثم ليزك بقية ماله » فجعل أرباب الأموال 
وكلاء له فى أدائها ». ولم يسقط فى ذلك حق الإمام في أخحذها . 


لا يجوز دفع الصدقة الواجبة إلى الكفار عند أني يوسف مطلقا » وهو 
المفتى به : وقال أبو يوسف : كل صدقة واجبة هغير جائز دفعها إلى الكمار 
قياسا على الزكوة . قاله المصاص ( ١‏ : 457 ) . قال ابن عرى : قال عليائنا 
رحمة الله عليهم : لاتصرف إلهم صدقة الفرض ٠‏ وإنما ذلك فى التطوع ء 
لفوله عت : « أمرث أن آذ الصدقة من أعنيائم وأردها فى فقرائكم » » وقال 
ل 
يعطى الرهبان صدقة الفطر » وهذا حديث ضعيف » لا أصل له . انتهى 
(ص-١٠١٠١).‏ : 

قلت : لم يكن أبو حنيفة ليحتج يضعيف لا أصل له » بل احتجاجه بحديث 
تصحيح له » وهو يروى جل أحاديث ابن مسعود عن حاد بن أبى سلهان عن 
لإداهم عن أخواله علقمة وغيره عنه » وهذا كما ترى سلسلة الفقهاء الثقات 
الأثبات . وأيضا فليس حديث ابن مسعود هذا هو المعول عليه للاحتاج ني هذا 
لتاب » وأصل الاحتجاج إنما هو بظواهر الآى الى تلوناها » ولاريب أنها 


أحكام القرآن 0 ج١١‏ 


توجب جواز دفع سائر الصدقات إلهم . ولولا حديث معاذ لقلنا بالجواز فى 
الزكوة أيضا . وحديث معاذ إنما خخص مها ما أمر الإمام بأخذه من الصدقات 
دون ما سواه » فبقيت صدقة الفطر والكفارات والنذور ونحوها داخالة نحث 
العموم » لكون الإمام لم يؤمر بأحذها , فافهم . 

وف الدر الغختار : وجاز دفع غيرها وغبر العشر والحراج - إليه أى الذنى. 
ولو واجبا » كلذر » وكفارة » وفطرة ». خخلافا للثاى» وبقوله يفى 
( حاوى القدمى ) . قال ابن عابدين : قوله : ١‏ وبقوله يفتى ؛ الذى في حاشية 
الخير الرمل عن الحاوى : وبه تأخذ . قلت : لكن كلام الحداية وغيره يفيد 
ترجيح قوط) » وعليه المتون -انتهى ص )١١8-‏ . قلت : ولكن القلب إلى 
قول الثانى أميل منه إلى قولها » والله تعالى أعلم . ْ 


قوله تعالى : « للفقراء السذين أخصروا َ شبيل الله » الآبة 


الصدقات للفقراء : يعنى شرا المهاجرين الذين حصروا أنفسهم مهاد 
فى سبيل الله ولتعلم ما أنزل الله إلى رسوله من الأحكام » فانقطعوا إلى الله : 
ورسوله » وليس هم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنمهم :. ١‏ لا يستطيعون 
ضربا فى الأرض» أى سفرا للتسبب ى طلب الماك شن + الكود ما حصروا 
أنفسهم له لايتأق مع ذلك . 

طلب العلم لا يجتمع مع التسبب للمعيشة : وفيه دلالة على أن طلب العم 
لا يتمع مع طلب المعيشة والنسبب لاكتسايها » لأن الله تعالى عدهم غير قادرين 
عابا بع أمم م يكونوا مرضى ولا زمنى ولا متعدين » فم يكن عجزهم عن 
الكسب والاكتساب إلا لما ذكرنا من أن طلب العلم لايجتمع به » فإن العم 
ل ليك بعضد حت تعطيه كلك . وقيه رد على أنه ها الزمان الذين يشبرون 
على أهل المدارس أن بلزموا طلبة العلوم الشرعية تعلم الحدرف والصنائع » ولوكالن 


أحكام القرآن 5604 ج- ١‏ 
تي ا يح و أ حي كر د 
العلمى مجتمع لها لآمر الله فقراء المهاجرين بتعلمها » ولم يجعل لمم حظا فى 
الصدقات ؛ ولم يدعهم ليحصروا أنفسهم فى سبيل الله » تاركين التسبب فى طلب 
المعاش . فافهم » ولا تكن الغافلين . 
وفيه دلالة على كون هؤلاء الفقراء المحصرين ني سبيل الله أحق بالصدقات 
من غيرهم » لأن الله تعالى لم يذكرهنا من مصارفها غيرهم . ٠‏ ش 
جواز نقل الصدقات من بلد إلى غيره لطلبة العلوم الدينية : وفيه 
ديل أن يقول يحواز نقل الصدقات من بلد إلى غيره لطلبة العلوم الدينية » 
والله تعالى أعلم . 


ياب الكسوة ذات قيمة كثرة لا تمنع إعطاء الزكوة : قال الجصاص : 
وف الآية دلالة على أن من له ثياب الكسوة ذات قيمة كثيرة لا تمئعه إعطاء 
الركوة + الآن اشد عالق قد آمرنا بإعطاه الكوة عن ظاهر اله مكب 

لأحوال الأغنياء . 


جوز إعطاء الزكوة الصحيح الجسم : ويدل على أن الصحيح الجسم جائز 
أن يعطى من الركوة » لأن الله تعالى أمر بإعطاء هوؤلاء القوم وكابوا من المهاجرين 
الذين كانوا يقاتلون ١‏ ) مع النى يَيكةٍ ولم يكونوا مرضى ولا عميانا . 

دليل أن المسكن والآثاث والفرس والحادم لا منع إعطاء الزكوة : وإذا 
ثبت مما ذكرنا من دلالة الآية أن ثياب الكسوة لا تمنع أخذ الزكاة وإن كانت 
عمينة وجب أن يكون كذلك حكم المسكن والأثاث والفرس واللنادم » لعموم 
الحاجة إليه . فإذا كانت الحاجة ماسة إلى هذه الأشياء فهو غير غنى با » لأن 
الغنى هو ما فضل عن مقدار الحاجة . واختلف الفقهاء ىن مقدار ما يصير به غنيا » 

)١(‏ وهكنا ينبغى لطلبة العلوم التمرعية ى كل زمان أن لا ينفلوا عن 
تع القتال والنضال » واستعال آلات الحرب . ١‏ 
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فقال أبو حذيفة » وأبو يوسف » ومحمد » وزفر : إذا فضل عن مسكنه وكسوي 
وأثاله وخادمه وفرسه ما يساوى مائتى درهم لم نحل لله الزكوة ؛ وإن كان أفل 
من مائى درهم حلت له . 
مقدار مايصير به الرجل غنيا حرم الصدقة عليه : و يدل على حة ما 
ذكرنا من اعتبار ماتى درهم فاضلاعا يحتاج إليه ماروى” عبد الحميد بن جعفر 
عن أبيه عن رجل من مزبنة أن سمع البى صلى الله عليه وس يخطب وهويقول: 
١‏ من استغنى أغناه الله ومن استعفى أعفه الله » ؤفن سأل الناس وله“عدل هس 
أواق سأل إلحافاً » ورواه الإمام أحمد حدثنا أبو بكر الحنفى ثنا عبدا لحميد ن جعفر 
عن أبيه به. كذافي ابن كثر ١‏ : هلال وهذا سند صميح على شرط مسلٍ ) . فدل 
ذكره لمذا المقدارأنه هوالذى يخرج به من حد الفقر إلى الغنى ٠‏ ويوجب تحريم 
المسثلة . ويدل عليه أيضأ قوله صل الله عليه وسلم : « أمرت أن آخحذ الصدقة 
من أغنيائكم فأردها على نقرائكم » تم قال: ٠‏ فى مائق درهم خمسة دراهم» وليس 
فيا دونها شئ؛ فجعل حد الغنا مالتى درهم؛ فوجب أعتبارها ذون غيرها. ودل 
أيضا على أن الذى لابملك هذا القدر يعطى من الزكاة لأأنه تَيَيٍ جعل النساس 
صنفين أغنياء وفقراء » فجعل الغنى من ملك هذا المقدار وأهر بِأخل الزكاة منه» 
وجعل الفقير الذى برد عليه هوالدى لايملك هذا القدر. 


المقدار الذى محرم المسثلة : وقد روى أبسوكبشة السلولى عن سهل بن 
اخنظلية قال : سممت رسول الله يَفِعٍ بقول : « من سأل الناس عن ظهر غى 
فإما يستكثر من جمر جهنم قلت : يارسول الله ما ظهر'غناه ؟ وقال : أن يعم 
أن عند أهله ما يغديهم ويعشهم ». وروى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
دجل من اش أسد قال : أتيت النى يلل وسمعته يقول لرجل : ٠‏ من سأل منكم 


ارعدلها فقد سأل إلحافاً » والأوقية يومئذ أربعون درها . وروا 
تحمل بن عبد الرحمان ابن يزيد عن أبيه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَيل: 
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و لاسئل عبد مسئلة وله ما يغنيه إلا جائت شيناء أوكدوحاء أوخدوشا فى وجهه 
بوم القيامة . قيل : يا رسول الله وما غناه ؟ قال : خمسون دره! أو حسابها 
من الذهب © . 

وهذه الأحاديث واردة فى كراهة المسئلة ٠‏ ولادلالة فيها على تحريم الصدقة 
عليه . وقد كان النى عي يستحب ترك المسئلة لمن يملك ما يغديه ويغشيه» إذ قد 
كان هناك من فقراء المسلمين وأهل الصفة من لا يقدر على غداء ولاعثاء؛ فاختار 
النى عَكيةٍ لمن يملك هذا القدر الاقتصار على ما يملكه والتعفف بترك المسئلة» لاعلى 
وجه التحريم. وأيضاً سبيل استباحة الصدقة ليست سبيل الضرورة إلى الميتة» إذ الميتة 
لاحل إلا عند الحوف على النفس» والصدقة تمل بإجاع السلمين لمن احتاج و 
ويخف الموت» فوجب أن يكون المبيح لها الفقر . وأيضا لما كانت هذه الأخبار 
مختلفة » واتفق الجميع على استعال الخبر الذى روينا فى مائتى درهم ونحريم 
الصدقة معهاء وجب أن يكون هو ثابت الحكم » وما عداه إما أن يكون على 
وجه الكراهة للمسلئة. أومد وخة بخبرنا إن كان المراد بها ثحرمم الصدقة. قاله 
الج+صاص ( :١‏ 1454 ). 

جواز الا ستدلال بالسياء و الآمارة عند فقد الحجج : وني قوله تعالى: 
« يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف » تعرفهم بسيماهم » دلالة على أن لما بظهر 
من السيماء حظا في اعتبار حال من يظهر ذلك عليه ( وإن لم يكن حجة ). وقد 
اعتبر أصحابنا ذلك ف الميت ني دار الاسلام أو فى دار الحرب إذا لم يعرف أمرء 
قبل ذلك فى إسلام أوكفر : إنه ينظر إلى سيماه؛ فإن كانت عليه سيماء أهل 
الكفر من شد زناز أو عدم ختان وثرك الشعر على حسب مأ يفعله رهبان النصارى 
حكم له بحكم الكفارء ونم يدفن فى مقار المسلمين» ولم يصل عليه. وإن كان 
عليه سيهاء أهل الإسلام حكم له بحكم المسلمين فى الصلاة والدفن. وإن لم يظهر 
عليه سيما شى؛ من ذلك فإن كان فى مصر من أمصار المسلمين فهو مسلم» وإن كان 
ف دار الحرب ففحكوم له يحكم الكفر. فجعلوا اعتبار سيماه بنفسه أولى منه 
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اللقيطا ل ١‏ زان كان منت اتتر ين بر فصدقت وهو 
من الكاذبين وإن “كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ؟ انتهى 
سم م ) . قلث: والحكم بالسيماء كلحم بالقيافة ونحوهاء لسن 
شيء ذلك حجة شرعاء وإنما هى لترجيح أحد الاحتمالدن عند فقدان الحجج 
اهم . وسيآق البسطفى ذلك ى سورة يوسف إن شاء الله تعالى فاتتظر , 


اتقوا فراسة المؤمن : وفي الحديث الذى فى السئن « اتقوا فراسة المومن فإنه 
بنظر بنورالله » ثم قرأ « إن فى ذلك لايات للمتوتمين ١‏ . ر واه الترمذى فى جامعه 
: من طريق عمروين قيس الملاى عن عطية العوني عن ألى سعيد الحدرى به 
مرفوعا » وقال : غريب. وكذا أخخرجه الهروى » والطبرائى » وأبونعيم » 
وغيرهم من حديث راشد بن سعد عن أنى أمامة رضى الله عنه مرفوعا. ويروى 
عن ابن عمر وأبى هريرة أيضا ؛ بل هو عند الطراى » وأنى نعيم » والعسكرى 
بن -حديث وهب ان منبه عن طاوئس عن ثوباك رفعه بلفظ « احذيروا دعرة 
المسلم وفراسته» فإنه ينظر بنورالله وينظر بتوفيق الله » . وعئد العسكرى من حديث 
ابن المبار ك عن عبد الرحان ا ألى التوفاء 
رضىالله عنه من قوله : ١‏ اتقوا فراسة العلاء » فإنهم ينظرون بنورالله . إنه ‏ 
يقذفه الله فى قلوبهم » وعلى ألستتهم عار يلها سا ل رطا اع مدر 
لايليق مع وجوده الحكم على الحديث بالوضع » لاسيما وللبزار والطرفى وغيرها 
كأى عع انا لطي ين سين ع ار رضىالله عنه رفمه « إن لله عباداً 
بعر فون النإس بالتوسم ؟ ( انتهى من المقاصد اكسنة ص -9). 


قال الله تعالى : « الذى يأ كلون الربا لايقومون إلاكنا يقوم 
الذى يتخبطه الشيطان من المس » - الآآية 


قال ابن العرنى فى الأحكام له : إن من زعم أن هذه الآية مجملة فلم يفهم 
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هظآآذتت ت بتلل ‏ 07ب ح656وو ‏ 4هلهوك9جتح7 11 سك 
مقاطع الشربعة » 3 الله تعاللى أرسل رسوله ويل إلى قوم هو مهم بلغتهم » وأنزل 
عليهم كتابه تيسيرأ منه بلسانه ولسانهم » وقد كانت التجارة والبيع عندهم من 
المعانى المعلومة » فأنزل الله عليهم مبينا لهم ما يلزمهم فيهما ويعقدونها عليه » فقال 
تعالى: ٠‏ ولاتأ كلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم» 
والباطل "كا بيناه فى كتب الأصول هوالذدى لايفيد وقع التعبير به عن تناول المال 
بغير عوض فى صورة العرض » والتجارة هى مقابلة الأموال بعضها ببعض وهو 
البيع » وأنواعه فى متعلقاته بالمال كالأعيان المملوكة؛ أوما فى معنى المال» كالمنافع . 
وهى ثلاثة أنواع : عين بعين وهو بيع النقدء أوبدين مجل وهو السلم » أوبدين 
حال وهو يكون فى الثمن ؛ أو على رسم الاستصناع ٠‏ أو بيع عين بمنفعة 
وهو الإجارة . 


والربا فى اللغة هو الزيادة » والمراد:به فى الآية كل زيادة لم يقابلها عرض. 
فإن الزيادة ليست بحرام لعينها بدليل جواز العقد عليها على وجهه » ولوكانت 
حراما ماصح أن يقابلها عوض . وبهذا تبين أن معني الآية ٠‏ وأحل الله البيع وحرم 
الربا ؛ أحل الله البيع المطلق الذى يقع فيه العزض عل صحة القصدى العمل » وحرم 
منه ما وقع على الباطل . 

ش كانت الجاهلية تعرف الربا و تفعله : وقد كانت الجاهلية تعرفه وتفعله » 
لأنهم كانوا يتبايعون ويربون. كان الربا عندهم معروفا » يبايع الرجل إلى أجل» 
فإذا أحل الأجل قال : أتقضى أم تربى يعنى أم تزيدنى على مالى عليك وأصبر 
أجلا آخحر ؟ فحرم الله تعالى الربا. وكانت الجاهلية تقول : إما البيع مثل الربا أى 
إنما الزيادة عند حلول الأجل الآخر مثلأ صل الثمن فى أول العقد » فرد الله تعاللى 
عليهم قولحم » وحرم ما اعتقدوه حلالا عليهم » وأوضح أن الأجل إذا حل و 
لم يكن عنده ما يؤدى أنظر إلى الميسرة تخفيفاً ( وإن تصدقواخير لككم » والإرباء 
على من يستحق الإنظار أوالانصدق ظلٍ وأى ظلٍ ) . وقد توضح في مسائل الكلام 
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فيه بلسائهم ؛ فقد أطلق لهم حل ماكانو يفعلونه من بيسع ومجارة ويعلمونه , 
وحرم عليهم الريا وكانوا يفعلونه؛ وحرم عليهم أ كل المال بالباطل وقد كانوا 
يفعلونه ويعلمونه ويتسامحون فيه . 


إنما أشكلت آية الربا لأنه يلك ألقى إلبهم وجوه الربا المحرمة زيادة على 
اندض نم إن الله سبحائه وتعالى أوحى إلى رسول لله ع أن يلقى إليهم زيادة فيا 
كان عندهم من عقد أو عوض ل يكن عندهم جائزاء فألقى إلمهم وجوه الربا احرمة 
فكل مقتات ونمن الأشياء مع الجنس متفاضلا » وبالنسئة أوفى كل متحدى اهنس 
والقدر متفاضلا » وبالنسئة ( أو فى كل ممختلنى الجنس مقدى القدر بالنسئة 
عند الحنفية ) . ولما كان الربا هو الزيادة بلاعوض ٠»‏ والزيادة لاتظهر إلا على 
«زيد عليه » ومى قابل الشئ غير جنسه فى المعاملة لم تظهر الزيادة وإذا قابل 
جنسه لم نظهر أيضا إلا بإظهار الشرع » فلأ جل هذا صارت الآية مشكلة على 
الأكثرء معلومة لمن أيده الله تعالى بالنور الأظهرء وقد فاوضت فيه علياء و باخثت 
رفعاء » فكل مهم أعطى ما عنده. ولم يبق في الشريعة بعد هاتين الآبتين 
بيان يفتقر إليه فى الباب. وبقى ما وراء هما على الجواز إلا أنه دح عن الى 
سوى ما لا يصح ستة وخمسون معنى ذبى علها . 

ثم ذكر منها سبعة كثمن الأشياء جنسا يجنس متفاضلا » أوجنسا بغر 
جيه لبيع ؛ أريع الرطب بالتمرء أوالعتب بالزبيب » أوبيع المزا بنة على أحد 
الفولن » اوعن بيع وسلف. وهذا كله داخل فى الريا . وهو مما تولى الشرع 
تقدير العرض فيه » فلا تجوز الزيادة عليه . قال : الثامن بيعتان فى بيعة » 
التاسع بيع الغرر . ورد بيع اللامسة . والنابذة » والحصاة ٠‏ وبيع الثننا » 
وبيع العربان » وماليس عندك والمضامين والملاقيح » وحبل حبلة ويتركب علهما 
من وجه بيع الثمار قبل أن يبدوصلاحها » وبع السنبل حبى يشئد » والعنبه 
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حتى يسودء وهو مما قبله . وبيع المحاقلة » والمعاومة » والمحابرة ».والمحاصرة» 
وبيع مالم يقبض ء وربح ما لم يضمن وبيع الطعام قبل أن يستوق» وبيع الحمر 
واميتة وشحومها » ونمن الدم » وبيع الأصنام » وعسب الفحل » والكلب 
( إلاكلب الماشية والصيد ) والسنور » وكسب الحجام » ومهر البغى » وحلوان 
الكاهن » وبيع المضطر » وبيع الولاء © وبيع الولد أو الآم فردن » أو الاخ 
والأخ فردين , وكراء الأرض والماء والكلاً » والنجش » وبيع الرجل على بيع 
أخيه » وخطبته على خطبة أخيه » وحاضر لباد » وتلقى السلع » وبيع القينات. 


وهى ترجع في التقسيم الصحيح إلى سبعة أقسام, : ما يرجع إلى صفة المعتاقدين 
وما يرجع إلى العرضين » وإلى حال العقد » والسابع وقت العقد » كالبيع وقت 
نداء الجمعة أوفى آتحر جزأ من الوقت المعين للصلوة . ولا تمخر ج عن ثلاثة أقسام: 
وهى الربا » والباطل » والغرر . ويرجم الغفرر بالتحقيق إلى الباطل » فيكون 
. قسمين على الآبتين . وهذه المناهى تتداخل ويفصلها المعبى . انتهى ملخصا 
.)١”:3(‏ 


وقال المصاص : أصل الربا فى اللغة هو الزيادة » ومنه الرابية لزيادتها على 
ما حواليها من الأرض وهى المرتفعة » ومنه قولهم : أربى فلان على فلان فى 
القول أوالعمل إذا زاد عليه . وهو ف الشرع يقع على معان لم يكن الإسم موضوعا 
ها فى الاغة . ويدل عليه أن النى ينف سمى النسا ربا فى حديث أسامة بن زيد 
فقال : « إنما الربا فى النسئة » . وقال عمر ابن اللحطاب : « إن من الربا أبوابا 
لاتخنى, منها الس فى السن يعنى الحيوان » . وقال عمر أيضا : د إن آية الربا من 
آخر ما أنزل من القرآن » وإن الننى يَفِع قبض قبل أن يبينه لنا ؛ فدعوا الربا 
والريبة » . فثبت بذلك أن الربا قد صار اسما شرعيا » لأنه لو كان باقيا على 
حكمه فى أصل اللغة ( والعرف ) لما ختى على عمر لأنه كان عالما بأسماء ١‏ للغة 
( والعرف ) لأنه من أهلها . ويدل عليه أن العرب لم تكن تعرف بيع الذهب بالذهب 
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والفضة بالفضة نسأ ربآء وهو ربا فى الشرع . 

الربا الدى كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان ف القرض : والربا الذى 
كانت العرت اتفرقية وتفعله إئما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على 
مقدار ما استقرض عل ما يتراضون به » ولم يكونوا يعرفون اليع بالنقد ٠‏ وإذا 
كان متفاضلا من جنس واحد ربا . هذا ما كان المتعارف المشهور بينهم . قال 
تعالى : « وما آنيتم من ربا لبربو فى أموال الناس » وقال : ١‏ لا تأكلوا الربا 
أضعافا مضاعفة » إخبارا عن الحال الى خر ج عليها الكلام من شرط الزيادة 
أضعافا مضاعفة » فأبطل الله الربا الذى كانوا يتعاملون به . وأبطل )١(‏ ضروبا 
آخخر من البياعات وسراها رباء فانتظم قوله تعالى : و وحرم الريا ؛ نحريم حميعها 
لشمول الإسم عليها منطريق الشرع » ولم يكن تعاملهم بالربا إلاعلى الوجه الذى 
ذكرنا من قرض دراهم أو دنانير إلى أجل مع شرط الزيادة . 

المعاني التى يطلق غليها الربا شرعا : واسم الربا فى الشرع يعتوره معان : 
أحدها الربا الذنى كان عليه أهل الجاهلية . والثانى التفاضل فى الجنس الواحد س 
المكيل والموزون على قول أصابناء ومالك بن أنس يعتير مع الجنس أن يكون مقتاتاً 
مدخرا » والشافعى يعتير الكل مع الجنس ٠‏ فصار الجنس معتيرا عند الجميع . 
والثالث النسأء وهو على ضروب؛ منها فى البنس الواحد منكل شى؛ لا جوز بيع 
بعضه ببعض نسأ سواء كان من المكيل أومن الموزون أومن غيره ؛ ومنها وجود 
المعنى المضموم إليه الجنس ني شرط تحريم التفاضل وهو الكيل والوزن فى غير 
الأثمان ( والثمنية فيها ) . فجملة ما اشتمل عليه اسم الربا فى الشرع : النسأ » 
والتفاضل على شرائط قد تقرر معرفتها عند الفقهاء . والدليل على ذلك قول 
البى يَقٍ : « الحنطة بالحنطة مثلا مثل يدا بيد والفضل ربا الحديث ٠‏ فسمى الفضل 


سه ال 
اماد 


)١(‏ ولا شك أنه أبطلها على لسان نبيه عليه . قلا يكن تلك الساعات من الربا 
امنهى عنه ؛ القرآن إلا على + عي تكرت 6 سس 
ف المران [ إذا قبل بعمومه لها شرعا » فافهم . 


أحكام القرآن ب ل/أ5ك - جَ ع1 


ا ا ا ا لي امي ايه و يج ل 
فى الجنس الواحد من المكيل والموزون ربا" . وقال علي فى حديث أساءة بن زيد” 
الذى رواه عنه عبد الله بن عباس : « إنما الربا فى النسئة » وفى بعض الألفاظ 
دلا ربا إلا فى النسئة » . فثبت أن | سم الربا يقع على التقاضل نارة ( كان فى بيع 
أو قرض ) وعلى النسأ أخرى . 

رجع ابن عباس رضى الله عنه عن قوله فى المرف : وقد كان ابن عباس 
يقرل : لا ربا إلا فى السئة » ومجوز بيع الذهب بالذهب والفضة متفاضلا . 
ويذهب فيه إلى حديث أسامة بن زيد . ثم لما توائر عنده الجر عن عن النى يديه بتحرم 
لتفاضل فى الأصناف الستة رجع عن قوله . قال جابر بن زيد : رجع ابن عباس 
عن قوله فى الصرف» وعن قوله في المتعة . وإنما معبى حديث أسامة ( تغليظ حرمة 
الربا فى الدين والقرض كقوله : ولا صلوة لجار المسجد إلا فى المسجد » وهو ) 
فى الجنسين» ؛ كما روى فى حسديث عبادة وغيره « بيعو الحنطة بالشعير كيف شتتم 
بدا بيد ٠‏ فشع النسأ فى الجنسين من المكيل والموزون » وأباح التفاضل ؛ فحديث 
أسامة بن زيد محمول على هذا انتهى ( ١‏ لككة), 


الرد على من قال باختصاص الربا بالبيع فقط : وبذلك كله ظهر بطلان 
قول القائل بأن آية الربا مجملة وقد ورد بيانها في بيع الأشياء الستة متفاضلا أونسأء 
فالربا مختص بالبيع فقط . وأما القرض والدين فلا ربا فيه اه. وهذا قول مفترى 
قد اجترأ قائله على الله » وعلى رسوله» وعلى الشر ع ؛ حيث جعل الربا المتفق على 
حرمته بلا خلاف حلالا , والملحق بالريا الحقيى الذى احتلف فيه ابن عباس ربا 
حقيقنا . وهل هذا إلا عكس القضية ؟ لا برتكبه إلا منكوس القلب » بليد 
الفهم » نحيف الروية . ومن أراد البسط فى ذلك فليراجع كتابنا و كشف الدجى 
عن وجه الربا » فى آخر كتاب البيوع من إعلاء السئن )١(‏ 
)١( 7‏ وطبعه مدير مجلة «النور» بتهانه بهون فى تلك المحلة ى 
انحرم سنة 44١ه‏ أيضا . 


أحكام القرآن 8كة - تت ١‏ 


مم ا 000 

أبواب الربا الشرعى : ومن أبواب الربا الشرعى التى ألحقها الشارع بالريا 
الحقيق السلم فى الحيوان » قال حمر رضى الله عنه : وإن من الربا أبوابا لايق 
منبا السم فى السن» ولم تكن العرب تعرفه رباء فعلم أنه قال ذلك توقيفاً . 

( قلت : أثر عمر لم أقف عليه » وقد روى الطحاوى بسند صمح إلى 
إبراهم النخعى عن ابن مسعود قال: ‏ السلف فى كل شي إلى أجل مسمى لا بأس به 
ما خلا الحيوان » مراسيل إبراهم عن ابن مسعود صحاح » وبسند تسميح عن سعيد 
ابن جبير قال : و كان حديفة يكره السلم فى الحيوان» 7 : 38١‏ ) . 


حرمة شرى ما باع بأقل ثما باع به قبل قبض الثمن : ومن الربا المراد 
بالآبة ( والملحق بالربا الحقيق ) شرى ما يباع بأقل من ثمنه قبل نقد الغمن 
لحديث بونس بن [بءق عن أبيه عن أنى العالية )١١‏ قال : كنت عند عائشة 
فقالت لها امرأة : إنى بعت زيد بن أرقم جارية لى إلى عطائه بهان مأة درهم » 
وإنه أراد أن يبيعها فاشتريتها منه بستمأة . فقالت : بئسما شريبت وبئما 
اشتريت » أبلغى زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله َل إن 
لم يتب . فقالت : يا أم المؤمنين » أرأيت إن لم آذ إلا رأس مالى ؟ فقالت : 
« فن جاءه موعظة من ربه فانتهبى فله ما سلف » وأمره إلى الله » . فدلت تلاوتما 
لاية الربا عند قولها : أرأيت إلخ أن ذلك كان عندها من الربا . وروى ابن 
المبارك عن حكم بن زريق عن سعيد ابن المسيب قال : سألده عن رجل باع 


01 هكلا فى الأصل » والصحيح عن امرأته العالية قالت : كنت 
عند عائشة الحديث . قال الدارقطنى ف العالية : هى مجهولة . قانا : بل هى 
معروفة » امرأة جليلة القدر » ذكرها أبن سعد فى الطبقات فقال : العالية بنت 
أنفع ابن شراحيل امرأة أبى إعاق السبيعى "معت من عائشة . وقال فى التتقيح : 
هذا إسناد جيد » بريد إسناد أحمد فى مسنده . كذا فى الزيلعى 7 : 110 . 
وقال ابن كثير : هذا الأثر مشهور ٠‏ وهو دليل لمن حرم مسئلة العينة ١(‏ : /اا*) ٠‏ 


أحكام القرآن 5 ج-١‏ 


طعاما من رجل إلى أجل فأراد الذى اشترى الطعام أن ببيعه بنقد من الذى 
باعه منه » فقال : هو ربا . ومعلوم أنه أراد شرءءه بأقل من اللمن الأول » 
إذ لا خلاف أن شراءه بمثله أو بأكثر منه جائز » فسمى سعيد بن المسيب ذلك 
ربا . وقد روى اللهى عن ذلك عن ابن عباس » والقاسم بن محمد » وجماهد » 
وإبراهم 5 والشعبى . وقال الحسن » وابن سيرين فى آخرين : إن باعه بنقد جاز 
أن يشئريه » فإن كان باعه بنسيئة لم يشتره يأقل منه إلا بعد أن يحل الأجل . 
وروى عن ابن عمر أنه إذا باعه ثم اشتراه بأقل من ثمنه جاز . ولم يذكر 
فيه قبض الثمن . وجائز أن يكون مراده إذا قبض الثمن . فدل قول عائشة 
وسعيد بن المسيب أن ذلك ربا » فعلمنا أنها لم يسمياه ربا إلا توقيفاً » إذ لا يعرف 
ذلك إسما له فن طريق اللغسة ‏ فلا يسمى به إلا من طريق الشرع » وأسماء 
الشرع توقيف . انتهى من الخصاص 155:١١‏ ) . 


قلت : ويحتمل أنهما أرادا به شبه الربا لاعينه » كقول عمر 
رضى الله عنه : «فدعوا الربا والريبة » » وقد يطلق الربا على الريبة أيضا . 
فلا حجة في تسميتها بالربا . وإنما الحجة فى قول عائشة: «أبلغى زيد بن أرقم 
أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله يو إلا أن يتوب ؛ فلو لا أن عند أم الموؤمنين 
علا من رسول الله يق أن هذا محرم لم تستجز أن تقرل مثل هذا الكلام 
بالاجتهاد فافهم . 

حرمة:بيع الدبن بالدبن : ومن أبواب الربا الذين بالدين » فقد روى موسبى 
إن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النى يَيفٍ «أنه نبى الكالى 
بالكالى » وى بعض الألفاظ «عن الدين بالدين » وهما سواء . وإنه معفو عنه 
بمقدار الجلس » لأنه جائز له أن يسم دراهم فى كرحنطة وها دن بدين » 
للا أنما إذا افترقا قبل قبض الدراهم بطل العقد . وكذلك بيع الدراهم 
بالانانير جائز وهما دينان » وإن افترقا قبل التقايض بطل . 


احكام القرآن 3 ا 


حرمة الوضع عن شى؛ من الدبن بشرط التعجيسل : ومن أبواب الربا 
الرجل يكون عليه ألف درهم دن موؤجل فيصالحه منه على خمس مأة حالة » 
فلا يحوز . وقددروى سفيان. عن :حميد عن ميسرة قال : سألت ابن عمر 
بكون لى على الرجل الدن إلى أجل فأقول : عجل لى وأضع عنك » فقال : 
هو ربا . وروى عن زيد بن ثابت أيضا اللهى عن ذلك . وهو قول سعيد بن 
جبير ء والشعبى » والحكم . وهوقول أسعابنا وعامة الفقهاء . وقال ابن عباس » 
وإبراهم النخعى : لابأس بذلك . ومن أجاز من السلف ذلك فجائز أن يكون 
أجازوه إذا لم يجعله شرطا فيه» وذلك بأن يضع عنه بغير شرط ( كرما 
وعفوا ) » وبعجل الآخخر الباق بغير شرط ( حياء” وتفضلا) . 


حقيقة ربا الجاهلية الذى أبطله الله تعالى أن يوئخذ للأجل عوض : والذى 
يدل على بطلان ذلك أما أولا فتسمية ان عمر إياة ربا » وقد بينا أن أسماء الشرع 
توقيف . والثانى أنه معلوم ( ١‏ ) أن ربا الجاهلية.إنما كان مواجلا بزيادة مشروطة» 
فكانت الزيادة بدلا من الأجل 6٠‏ فأبطله .الله تعالى وح رمه وحظر )1١(‏ أن يواحدذ 
للأجل عوض » فكان هذا هو معنى الربا الذى نص الله على نجريمه . ولا 
خلاف أنه لو كان عليه ألف درهم حالة فقال له : اجلنى وأزيدك مأة درهم 
لا يحوز » لأن المأة عوض من الأجل » كذلك الحط فى معنى الزيادة إذ جعله 
عوضا من الأجل . هذا هو الأصل فى امتناع جواز أخخذ الأبدال عن الآنجال . 


لو قال الخياط : إن خطته اليوم فلك درهم ؛ وإن غدا فصف درهم 
. بطل الشرط الثاني : ولذلك قال أبو حنيفة فيمن دفع إلى حياط ثوبا فقال : إن 
خطته اليوم فلك درهم؛وإن خطته غدا ذلك نصف درهم: إن الشرط الثانىباطل» 


)١(‏ فيه دلالة على كون ذلك من ربا الجاهلية متفقا عليه معلوم عند القوم. 
5) ربح ف رد على من قال باختصاص الربا بالبيع دون القرض . 


لحكام الفرآن ب الاك ج- ١‏ 
ذإن خاطه غدا فله أجر مثله » لأنه جعل الحط بحذاء الأجل » فكان بمازلة بيع 
الأجل على النحو الذى بيناه . 

الرد على من قال : إن تحريم التفاضل مقصور على الأصناف السعة : 
زقد ذكرنا الدلالة على أن التفاضل قد يكوت رياف البيع وكذلك التساء.ء وقد 
انفق الفقهاء على نحرم التفاضل في الأصناف السمة الى ورد مما الآثر عن النبى ٠‏ 
عَنايقٍ من جهات كثيرة » وهو عندنا قي حيز التواتر لكثرة رواته واتفاق الفقهاء 
عا ل امتيالسة © واتفقؤا أرعنا أن معسون :هذا النضن معنى تعلق به الم يجب 
اعتباره فى غيره » واختلفوا فيه بعد اتفاقهم على اعتبار الجنس على الوجوه الى 
ذكرنا فها سلف » وأن حك تحريم التفاضل غير مقصور على الأصناف الستة . 

لا عبرة مخلاف أهل الظاهر : وقد قال قوم )١(‏ هم شذوذ عندنا لا 
عدون خلافا : إن حم تحريم التفاضل مقصور على الأصناف التى ورد فبها 
التوقيف دون ريم غيرها . انتهى من الجصاص ( ١‏ : 459 ) . وقد رددت 
هذا القول على قائله » وأجبت عن دلائله فى إعلاء السئن فليراجع . 


لا يصح الأجل فى القرض : ولا ثبت بما قدمنا عن التوقيف والاتفاق أن 
الأجل المشروط نزلة النقصان فى المال وجب أن لا يصح الأجل فى القرض » " 
الا يجوز قرض ألف بألف ومأة » إذ كان نقصان الأجل كنقصان الوزن » 
وكان الربا تارة من جهة نقصان الوزن وتارة من جهة نقصان الأجل . ويدل على 
بطلان التأجيل فيه قول البى ع : « إنما الربا فى النسيئة » ولم يفرق بين البيسع 
دالقرض » فهو على الجميع . ويدل عليه أن القرض لا كان تبرعا لا يصح إلا 
مقبوضا » أشبه الهبة » فلا يصح فيه التأجيل كا ني المبة . وقد أبطل النى عفر 


)١(‏ هم أهل الظاهر أتباع داؤد ان حزم » وفيه تصريح بأن خلافهم 
لا يقدح نى صمة الإجاع . 


أحكام القرآن كلاد ج١1‏ 
بلحكحبي ب يي ب 0 ا للد 7 2 لتكصمسيية 
اللأجيل فيها بقوله : « من أعمر عمرى فهى له ولورثته من بعده » فأبطل التأجيل 
المشروط فى الملك . 
الجواب عن احتجاج انخالف على كون الآكل علة للربا : ومما محتج به 
اتخالف من الآبة على اعتبار الأكل قوله تعالى: «الذين يأكلون الربا لا يقومون», 
وقوله : « لا تأكلوا الربا » فأطلق اسم الربا على المأكول » قالوا : فهذا عموم 
فى إثبات الربا في المأكول . قلنا : أكثر ما فيه إثبات الربا فى مأكول » وليس 
فيه أن حميم اللأكولات فبا ربا ( ولا أن لا ربا إلا فى المأكول لآن الفعل لا 
عموم له ) . ونحن قد أثبتنا الربا في كثير من المأكولات » وإذا فعلنا ذلك فقد 
قضينا عهدة الآية . انتهى ملخصا من الجصاص ( ١‏ : 558 ) . 
قوله تعالى : « أحل الله البيع وحرم الربوا » 
عموم فى إباحة سائر البياعات » لآن لفظ الببع موضوع اعنى معقول ى 
اللغة » وهو تمليك المال بما بإيحاب وقبول عن تراض متهم . هذا هو حقيقة البيع 
فى منهوم الاسان . ثم منه جائز ومنه فاسد إلا أن ذلك غير مانع من اعتبار عموم 
القفظ منى اختلفنا فى جواز بيع أو فساده » ولا خلاف بين أهل العلم أن هله 
الإية وإن كان مخرجها محر- اج العموم فقد أريد به اللخصوص ؛ لآنهم متفقون على 
حظر كثير من البياعات ؛ نحو بيع ما لم يقبض » وبيع ما ليس عند الإنسان  »‏ 
وبيع الغرر وانجاهيل » وعقد البيع على المحرمات من الأشياء » وإِنما خصت هذه 
مها بدلائل » وهو غير ماع اعتبار جموم لفظ الآبة فيا م تقم الدلائة 
على نخصيصه . 
دليل جواز البسبيع الموقرف : وجائز أن يستدل بعمومه على جواز ابيع 
2 2 ا اسم للإيماب والقبول 3 وليست حقيقته وقوع الملاك به 


ألا ترى أن البيع بشرط خيار المتعاقدين لا يوجب ملكاء والوكيلان يتعاقدان 
0 ولا بملكان ؟ 


أحكام القرآن ور 2 1 ج-١‏ 


ل ل ا ا وي ل 
جواز بيع ما ل بره ولا يبطل البسيع بالافتراق قبل القبض فى الأعيان : 


4. 


ويحتج به ى جواز بيع ما لم يره الشغرى » ومحتج به فيمن اشترى حنطة بحنطة 
بعينها متساوية إنه لا يبطل بالافتراق قبل القبض . ذلك لأنه معلوم من وزود اللفظ 
لزوم أحكام البيع وحقوقه من القبض » والتضرّف ء والملك » وما جرى مجرى 
ذلك » فاقتضى ذلك بقاء هده الأحكام مع ترك التقابض . ويحتج لذلك أيضاً 
بقوله تعالى : « ولا تأكلوا أموالكم بينم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم » لما فيه من إباحة الأكل ( إذا كانت تجارة عن تراض ) قبل الافتراق 
وبعده من غير قبض » ومن إباحة أكله لمشتريه قبل قبض الأتحر بعد الفرقة . 
انتهى من النصاص ( 41٠ : ١‏ ) . 

وقوله : «وحرم الربا» فن الربا ما ليس ببيع » وهو ربا أهل الجاهلية » 
وهو القرض المشروط فيه : الأجل » وزيادة مال على المستقرض . ومنه 
ما هو بيع ( قد ألحقه الشارع بالربا كما تقدم) . وفى سياق الآية ما أوجب 
تخصيص ما هو ربا من البياعات من حموم قوله تعالى : « وأحل الله البيع » 


إذا ظهر الإمام على الدار أبطل من الربا مالم يكن مقبوضا > لا ما كان 
منه مقبوضا : وقوله : «يا أما الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بق من الربوا». 
الآبة أبطل من الربا ما لم يكن مقبوضا وإن كان معقودا قبل نزول التحريم » 
وم يتعقب بالفسخ ما كان منه مقبوضا بشوله : : «فن جاءه موعظة من ربه فاتتهى, 
فله ما سلف » وقند روى ذلك عن السدى وغيره من المفسرين . 


إذا طرأ على عقد البيع قبل القبض ما يوجب نحربمه أبطله » ولا يبظله إذا 
طرأ بعض القبض : وقوله : «وإن تبتم فلكم رعوس 0 
لإبطال مالم يقبض منه » وأخذ رأس الملل الذى لا ربا فيه ولا زلادة . 
يي م ا ا 
حال وقوعه . وما طرأ بعد القبض مما يوجب نتحريم ذلك العقد لم يوجب فسخه » 


أحكام القرآن لاك ْ جد ١‏ 


0 
اكاعراين إذا تبايعا عبدا مر فالبيع, جائز عندنا » وإن إسلم أسول هى] قبل 

قبض اللحمر بطل العقد » وإن كانت اللممر مقبوضة ثم أسلا لم يبطل البيم . 
وكذا لو اشترى حلال صيدا تم أحرم قبل القبض بطل البيع عور عر ره 
لم يبطل » كا لم يبطل الله الربا المفبوض حين أنزل التحريم » وكذا فى 
نظائره من المسائل , 

قبض المبييع من تمام البيع وسقوط القيض يوجب بطلان العققد ٠‏ 
ودلالة الآية ظاهرة على أن قبض البيع من تمام البييع » وأن سقوط 
التبض يوجب بطلان العقد . وذلك لأن الله تعالى ا أسقط قبض الربا أبطل 
العقد الذى عقداه وأمر بالاقتصار على رأس امال » فدل ذلك على : أن قبض 
المبيع من شرائط صصة العقد » وأنه متى طرأ على العقد ما يسقطه أوجب ذلك 
بطلانه ؛ فدل على أن هلاك البيع فى يد البائ وسُقوط القبض فيه يوجب بطلان. 
العتّد . وهو قول أصا بنا ٠»‏ والشافعى . وقال مالك ا لازم 
للمشترئ إذا لم يمنعه (ولنا ما ذكرنا من دلالية الآية م 


ل" .بتعر ض الإمام العقود الفاسدة الواقعة فى دارا حر ب -قبل ظهوره: عليها 

وفما الدلالة: على أن العقود الواقعة في دار الحرب إذا ظهر علها الإمام ان 
علها بالفسخ وإن كانت معقودة على فساد . لأنه معلوم أنه قد كان بين 
ازول الآنة وين خطبة الى َع ببكة ووضمه ارا الل لم يكن ,د بوضا 
عقود من عقؤد الربا بمكة قبل قبل الفتح » ول يتعقها بالفسخ » ول يميز اما كان 
منها قبل تزول الابة مما كان بعد نزوها » فدل ذلك على أن العقود الواقعة فى. 
دارالحرب بينبم وبين المسلمين إذا ظهر علبا الإمام لايفسخ منبا ما كان 
مقبوضاً. . قاله المصاص ( ١‏ المة), 


امخواب عن استدلال الشيخ بالآية على حرمة الربا فى دارالحرب : 
واستدل به شيخنا فى تفسيره بيان القركن على حرمة أخذ الربا في دارالحرب من 


أحكام القرآن 16 ج-١‏ 


الحربى والمسلم جميعا » وقال : إن هذا الباق الذى قد أمر الله بتركه كان 
من ربا الجاهلية » وكانت مكة دار حرب حيثئذ » فلو كان 'عقد الربا حلذلا 
بدار الحرب لكان لهم مطالبة ما بق منه على كل حال ولوكان العقّد قد صار 
حراما عند الطلب » كالنصرانيين تبايعا خمرا ثم أسلا قبل قبض الثمن » كان 
لبائع أن يطالب صاحبه ثمن اللحمر وإن كان مثل هذا العمّد فاسدا فنها بعد 
الإسلام » ولكن جاز لله المطالبة لصحة البيع عند عقده . وإذا لم يز ببن 
الحربيين فعدم جوازه بين المسلم والحربى أولى ‏ انتهى . 


قلت : قياس مع الفارق » فنى مسئلة النصرانيين لو أسلا أو أحدهما قبل 
قيض الحمر بطل العقد » ولم يكن للبائع أن يطالب المشترى بالشمن مع صحة 
البيع عند عقده كما مر ء فهذا هو نظير الربا الذى أمر بتركه » وهو ما بق 
غير مقبوض عند ظهور الإسلام على الدار . وأما الذى ذكره الشيخ فإنما 
هو نظير الربا اذى كان مقبوضا عند ظهور الإسلام ». ولم يثبت أنه ع 
تعرض له بشىئ' . ولوكان العقٍد وكل ما اكتسب به قبل: صيرورة الدار 
دارالإسلام حراما لأءسر النى ع4 برده إلى أرباب الأمو ال كا أسين. يزي 
المظالم » فافهم . 

وأيضا قد صح عن ابن عباس رفى الله عنها أنه كان يعامل مكاتبه 
عقودا فاسدة هى ربا » ويقول : « لاريا بين العبد وسيده » . رواه /الشافغى ى 
مسنده . وأهل الحرب كلهم أرقاء فى حق أهل الإسلام . فهذا هو سر قول 
الإمام أبلى حنيفة : إنه لاربا بين المسلم والحرنى فى دارالحرب » وإذا' ظهر . 
الإسلام علها وصار أهلها ذمة لنا زالت الرقية ء» وبطل من الربا مالم يكن . 
مقبوضا » ولم يتعرض لا كان منه مقبوضا . ومن أراد البسط فى الباب 
فابراجع إعلاء السئن . ' 


وقوله تعالى : « فإن لم تفعلوا فأذنو/ محرب من الله وؤرسوله « يحتمل 


أحكام القرآن ' كاك ج- ١‏ 


معنيين : أحدا هما : إن لم تقبلوا أمر الله » ول تنقادو له ولم تحرموا ألربا. 
والثاى : إن لم تذروا مابى من الربا بعد نزول الأمر بتركه فأذنوا يحرب 
من الله ورسوله وإن اعتقدوا ريه . وقد روى عن ابن عباس » وقتادة , 
والربيع بن أنس فيمن أربى : « إن الأمام يستتيبه ؛ فإن تاب وإلا قتله » (رواه 
ابن أنى حاتم » وان جرير» كا فى ابن كثيرا : )"١‏ . 


آكل الربا ليس بكافر إذا اعتقد تحريمه : وهذا محمول على أن يفعله 
مستحلا له ( أو ممتنعا على الإمام بمنعة ) لأنه لاخلاف بين أهل العم أنه ليس 
بكافر إذا اعتقد تحريمه . وقوله تعالى: « فأذنوا يحرب من الله ورسوله » لابوجب 
[ كفارهم ٠‏ لأن ذلك قد يطلق على مادون الكفر من المعاصى . قال زيد بن 
أسم عن أبيه أن عمر رآى معاذ ييكى فقال : مايبكيك ؟ ففال : سممت 
رسول الله كيك يقول: « اليسير من الرياء شرك » ومن عادى أولياء الله فقد. 
بارزالله بالمحاربة ؛ . ( وعن أنى هريرة مرفوعاً عند البخارى إن الله تعالى قال : 
من عادى لى وليما نقد آذنته بالحرب الحديث ) , فقد أطلق اسم المحاربة عليه 
وإن لم يكفر . وقال تعالى : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون 
فى الأرض فسادا » والفقهاء متفقون على أن ذلك حكم جار فى أهل المدة أى في 
| المسلمين » وأن هذة السمة تلحقهم بإظهارهم قطع الطريق » فدل على أنه جائز 
إطلاق اسم المحاربة لله ورسوله على من عظمت معصيته » وفعله. مجاهرا .با 
وإن كانت دون الكفر . 


كان قتال مانعى الزكوة لأجل كفرهم ومنع الزكوة جميعا ١‏ وقد كان 
وك الصديق رضىاله تعالى عنه قاتل مانعى الزكوة مزافقة من الصحابة 
إياء على شيئين : أحدهما الكفر » والآخر مضع الزكوة ذلك لأنهم امتنعوا 
من قبول فرض الركوة ومن أدائها , فكان قتاله إياهم للأمرين ججيعاء و 
الامتناع من قبول أمرالته كفر ؛ ولذلك قال : « لو منعونى عقالا” ‏ وى رواية : 


أحكام القرآن - لالاك ج- ١‏ 


ع شت خخ يت ب ا م ا ا 011 
عناقا - مما كانوا يدونه إلى رسول الله يفيك لقاتلتهم عليه » . وإنما قلنا ٠‏ لهم 
كانو كفارا ممتنعين من قبول فرض الركوة لأن الصحابة سموهم أهل الردة » 
وهله السمة لازمة لهم إلى يومنا هذا » وكانوا سبوا نساء هم وزرارمم » ولو 
م يكونوا مرتدن لماساروا فمهم هذا السيرة . وهذا شئ الم يختلف فيه الصدر 
الأول ولا من بعدهم من المسلمين أعنى فى أن القوم الذى قاتلهم أبو بكر كانوا 
آهل ردة : فالمقم على أكل الربا إن كان مستحلا له فهو كافرء وإن كان ممتنعا 
جاعة تعضده سار فمهم الإمام بسيرته فى أهل الردة إن كانوا قبل ذلك من حملة 
أهل الملة » وإن اعترفوا تحريمه وفعلوه غير مستحلين له قائلهم الإمام إن كانوا 
متنعين حتى يتوبوا » وإن لم يكونوأ ممتنعين ردعهم عن ذلك بالضرب والحبس 
حتى ينتهوا . ش 


وكذلك ينبغى حكم سائر المعاصى الى أوغد الله عامها العقاب إذا أصر 
الإنسان علمها وجاهر بها عاقبه الإمام بمقدار ما يستحقه من التعزير والردع » 
وإن كان ممتنعا حورب علمها هو ومتبعوه » وةوتلوا حتى ينتهوا . وكذلك حكم 
من يأخذ أموال الناس من المتسلطين الظلمة وآ خذى الضرائب واجب على كل 
المسلمين قتالهم وقتلهم إذا كانوا ممتنعمين »ع وهؤلاء أعظم جرما من 1 كلى الريا 
لانهاكهم حرمة البى وحرمة المسلمين جميعا » وآكل الربا إنما انتهك حرمة 
نبى الله تعالى فى أخل الربا » ولم ينتبك لمن يعطيه ذلك حرمة » لأن أعطاه بطيبة 
نفسه » وآخيذوا الضرائب فى معبى قطاع الطريق المنتيكين لحرمة نهى الله تعالى 
وحرمة المسلمين إذ كانوا يأخذونه جبرا وقهرا » لا على تأويل ولا شبهة » فجائز 
لمن عم من المسلمين أحرار هرؤلاء على ما هم عليه من أنخذ أمول الناس على وجه 
الضريبة أن يقتلهم كيف أمكنه قتلهم ؛ وكذاك أتباعهم وأعوانهم الذين بهم يقومون 
على أخذ الأموال . انتبى من الجصاص ملخصا ١‏ ١:07؟‏ ) . 


وقد روى أن النبى علي كتب إلى أهل نجران ‏ وكانوا ذمة نصارى  ١‏ إما أن 


أحكام القرآن 9 ح ١-‏ 


تذروا الريا » وإما أن تأذنوا بحرب من الله ورسوله ». وروى أبو عبيد بن سلا 
بسنده عن ألى المليح الهذيل : أن رسول الله علق صالح أهل نجران فكتب 
كتابا فى'1خره و أن لاتأكلو الربا ؟ فن أمكل الربا فذمبى منه بريئة» ١م‏ 
( كتاب الأموال ص - 188) . 

لايؤذن لأهل الذمة فى الإرباء فى بلاد الإسلام : وفيه أنه لايئذن لأهل الذمة 
:في الإرباء فى بلاد الإسلام نا لا يؤذن لأهل الإسلام فيه » وهذا لكون الربا ظلا 
صريحاء لما فيه من أخذ العوض عل الأجل ولاقيمة له شرعا ولاعرفا. وفيه الاستفادة 
من حاجة المضطر إلى الاستقراض والتأجيل ومثئله يستحق الإنظان إلى الميسرة ؛ 
لا أن يؤخذ منه للأجل عوض . قال أبو عبيد : ألاثراه ر صلى الله عليه وسلم) 
غلظ علمهم (أى أهل تجران ) أكل'الربا خاصة من بين المعاصى كلها » ولم يجعله 
لهم مباحا”ء وهو يعم أنهم يركبون من المعاصى ماهو أعظم من ذلك من الشرك 
وشرب اللحتن وغيره إلا دفعاً عن المسلمين ٠‏ وأن لايبايعوهم به فيأ كل المسلسون 
الربا ٠.‏ ولولا المسلمون ما كان أ كل أولئك الربا إلا كسائر ما هم فيه من المعاصى 
بل الشرك أعظم . ( قلت : والحق نا ذكرناه أنه غلظ عليهم أ كل الربا من بين 
المعاصى كلها لكونه ظلا وعدوانا » مخلاف شرب الحمر وجوه من المعاصى» ولوكان 
ذلك دفعا عن المسلمين كيلا يأ كل المسلمون الربا لغلظ علمهم فى شرب الحمر أيضا 
لثلا يخالطوا المسلمين فيسقوهم الحمر فافهم) . قال : وإثما أجلاهم عمر 
عن بلادهم وقد علم أن لهم عهد مؤكدا من رسول الله 4ك بتركهم فا قرط 
عليهم رسول الله يَفِقٍ من أكل الربا رص - 1450)ج 


قلت : ويدل على كون الربا ظلما وعدوانا قوله تعالى : « و إن تبتم 
ناكم روس أموالكم لاتظلمون ولانظلمون » فجعل أخذ الزيادة على رأس المال 
لأجل الأجل كالنقصان منه ظلما سواء . ومن تأمل ما فعل إرباء اليهود بالأقوام» 
وإرباء الهنود من: أهل المنسد بأهل الإسلام 2 ورباء أمريكة جميع الأنام لعروف 


احكام الفرآن فلا ١‏ 


1011110 سسسب سي حححٍِِِحِِحٍِِِِحِبٍِِِِِ شبح 
حق المعرفة : كون الربا ظل] وعدوانا على الفقراء الضعفاء ؛ سببا لاستيلاء أهل 
الأموال اللثام الطغام علمهم » والسلام . 


لصاحب الدين حق المطالبة على المدبن » وجواز أخذ رأس ماله منه بغير ٠‏ 
رضاه : وقوله تعالى : « وإن تبتم فلكم روس أموالكم » قد اقتضى ثبوت 
المطالبة لصاحب الدن على المدين» وجواز أخذ رأس مال نفسه منه بغبررضاه » 
لأنه تعالى جعل اقتضاءه ومطالبته من غير شرط ا المطلوب » وهذا يوجب 
أن من له على غيره دن فطالبه به فله أخذه منه شاء أم ألى » ومبذا المعنى ورد 
الاثر عن النى يو حين قالت له هند: إن أبا سفيان رجل شحيح لايعطينى 
ما يكفينى وولدى» فقال: «خذى من مال ألى سفيان ما يكفيك وولدك بالمعريف » 
فأباح لها أخذ ما استحقته على ألى سفيان من النفقة من غير رضى أبى سفيان . 


الغرم متى الع بن الأداء مع بتكي كان ظالم! مستحق العقوبة وهى 
الحبس : وفى الاية دلالة على أن الغرم. ‏ مبى امتنع من أداء الدين مع الإمكان 
كان ظلما ؛ لأن قوله تعالى : « وإن تنم فلكم روس أموالكم » قد جعل له 
المطالبة برأس المال » وقد تضمن ذلك أمر الذى عليه الدين بقضائه وترك الامتناع 
من أدائه » فإنه متى امتنع منه كان له ظالما » وإذا كان كذلك استحق . العقوبة 
وهى الحبس . ولآن.قوله تعالى فى نسق التلاوة : « لا تظلمون ولا تظلمون » 
. يعنى_والله أعم _لا تظلمون بأخذ الربا » ولانظلمون بالنقصان من رأس المال , 
فدل ذلك على أنه متى امتنع من أداء بمج رأ س المال إليه كان ظالما له» مستحمًا 
لعقوبة » واتفق الجميع على أنه لا تستحق العقوبة بالضرب » فوجب أن يكون 
حبسا » لاتفاق الجسيغ على أن ما عداه من العقوبات ساقط عنه فى أحكام الدنيا . 
دقد روى أبوداؤد بسنده عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله علق قال: 
لى الواجد محل عرضه وعقويته » . قال ابن المبارك : « محل عرضه : يغلظ له 
وعقوبته : يبس ©6. وروى بن عمرء وجابرء و أبو هريرة عن النبى يلك أنه 


أحكام القركن 2 - 2 ع١‏ 


501 كككةكة”كك بل اباعلالللللللاااا ]ا ا 0 
قال : «مطل الغنى ظل . وإذا أحيل أحدكم على مليق فليحتل» فجعل مطل الغنى ظلاء 
والظالم لاعالة مستحق العقوبة وهى الحبس» لاتفاقهم على أنه لم رد غيره. وقد روى 

٠‏ أبو داؤد بسنده عن النضر بن ثميل قال : أخبرنا هرماس بن حبيب - رجل من أهل 
الباديق عن أبيه عن جده قال : أتيت النى ع بغريم الى فقال لى: الزمهء 
ثم قال : ديا أخابنى تمم » ما تريد أن تفعل بأسيرك ؟ » وهذا يدل على أن له 

حبس الغريم لأن الأسير يحبس » فلما سماه أسيراله دل على أن له حيسه . وروى 

ف خبر آخخر عن النى يَف أنه قال ماهو : اكلى الكل لضاف روا 

محمد بن الحسن وقال فى اليد : اللزوم » وف اللسان : الاقتضاء . قاله 

الجصاص ( ١‏ : /ا/ا5 ) . ومن أرد تحقيق أسانيد الروايات فلعراجع إعلاء السان . 


. اختلاف الفقهاء” فى حبس المديون : واختلف الفقهاء ى الحال الى 
توجب الحبس ٠‏ فقال أصمابنا : إذا ثبت عليه شى؛ من الديون من أى 
وجه ثبت فإنه يحبس شهرين أوثلاثة » ثم يسثل عنه فإن كان موسرا تركه 
فى الحبس أبدا حتى يقضيه » وإن كان مغسرا خل سبيله . وذكر الطحاوى 
عن أحمسد بن ألى عمران قال : كان متأخروا أصحابنا منهم محمد بن شجاع يقولون : 
إن كل دين كان أصله من مال وقع فى يد المدين كأئمان البياعات والعروض 
| ونحوها فإنه يميسه به ٠‏ وما لم يكن أصله من مال وقم 5 يده مثل المهر 
والجعل من الخلع والصلح من دم العمد والكفالة لم يحبسه به حتى يثبت وجوده 
وملاؤه . وقال ابن أفى ليل : يحبسه فى الديون إذا أخير أن عنده مالا . وقال 
مالك : لايمبس حر ولا العبد فى الدبن » ولا يستبرأ أمره ‏ فإن اتهم أنه قد خيأ 
مالا حبسه » وإن لم يجد له شيئا لم بيمينه » وخلاه. و قال الشافعى : إذا ثبت 
عليه دين بيع ما ظهر و دفع ولم حيس فإِن لم يظهر حبس وبيع ما قدر عليه 
ان ماله و .إن لاك اصبيرة بلنة يده البينة » وأحلفه مع ذلك بالله » ومنسع 
غرماءه من لزومه . 


ٍ أحكام القرآن ْ 41ل 


حّ 


اختلاف العلماء فى جواز ملازمة المديون بعد ثبوت ارم واختلث 
أهل العم فى الخاكم إذا ثبت عنده إعساره وأطلقه من اليبس »6 هل يحول بين الطالب 
وبين لزومه؟ فقال أصعابنا: للطالب أن يلزمه؛ وقال غير هم_منهم مالك والشافعى_: 
ليس له أن يلزمه» وقال الليث بن سعد : يؤاجر الحر المعسر فيقضى دينسه 
من أجرته . ولا نعلم أحدا قال مثل قوله إلا الزهرى. والذى يدل على أن ظهور 
الإعسار لاسققط عنه الزوم والم-طالبة والاقتضاء حديث هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة أن رسول الله يع اشترى من أعرالى بعيرا إلى أجل » فلما حل 
الأجل جاءه يتقاضاه » فقال : «جتتنا وما عندنا شئ » ولكن أقم حتى, تأق 
الصدقة » ( وفيه دلالة على أنه يَيفِبٍَ كان قد اشترى البعير للصدقة 8 لأنه 
لم يكن نحل له الصدقة ماهر معلوم) فجعل الأعرالى يقول : واغدراه ! 
فهم به حمر ء فقال و1 : « دعه فإن لصاحب الحق مقالاة » .٠‏ فأخبر النبى عل 


أنه ليس ن عنده شئ ولم يمنعه الاقتضاء » وقال : إن لصاحب الحق مقالا . فدل 
ذلك على أن الإعسار بالدين غير مانع اقتضاءه ولزومه به . 


الجواب عن حجة من أنكر الازوم : واحتج من حال بينه وبين لزومه 
إذا أعسر وجعله منظراً بنفس الإعسار بما ما رواه الليث بن سعد عن بكبر بن عياض 
بن عبد الآ عن ألى سعيد الخدرى ى : إن رجلا أصيب على عهد رسول الله و 
فى تمار ابتاعهاء فكثر دينه» فقال يِف : تصدقوا عليه » فتصدق الناس عليه 
التي سا وخذواها وجدتم » ليس 
7 إلا ذلك »  .‏ فقالوا : إن قوله عَفيك : «ليس لكم إلا ذلك » يقتضى 

التزوم . قلنا : معلوم أنه لم برد سقوط دينهم » لأنه لاخلاف أنه متى وجد 
00 أحق بما فضل عن قوته » وإذا لم ينف بذلك بقاء حقوقهم ى ذمة 
( وكان المعبى : ليس لكم الآن إلا ذلك ) فكذلك لاعنع بقاء لزومهم له 
( إذا وجلا ليستوفوا ديونهم مما يكسبه فاضلا عن قوته . وهذاا هو معنى 
الأزوم . وقد روى إسماعيل بن إبراهم بن المهاجر عن عبد الملك بن عمير قال: 


احكاملقرآن 0 1 


مس سس سس سس سس 
وكان على بن أنى طالب إذا أتاه رجل يغريمه قال : هات بينة على مال 
أحبسه » فإن قال : فإنى إذاً ألزمه . قال : ما أمنعك من لزومه ». 


الرد على من قال بمؤاجرة المعسر واستيفاء الدبن من أجرته : وأما قول 
الزهرى والليث ءن سعد فى مرراجرة المعسر واستيقاء الدين من أجرته فمخلاف الآية 
والآثان الرلونة عر رسول الله علق » أما الآية فقوله تعالى : ٠‏ فنظرة إلى 
ميسرة © ولم يقل : فليؤاجر بما عليه . وسائر الاتحبار اللروية عن الى عد 
ليس في شئ منها إجارة؛ وإنما فبا لزومه أوتركه. وحديث أنى سعيد الخدرى: 
« ليس لكم إلا ذلك » حين لم يحدوا به غير ما أخذوا . فقوله تعالى : «فنظرة 
إلى ميسرة » ينصرف على أحد وجهن . إما أن يكون وقوع الإنظار هو تخليته 
من الحبس وترك عقوبته إذا كان غير مستحق لها ء لأن النى 4# إغما جعل 
مطل الغنى ظلما » فإذا ثبت إعساره فهو غير ظالم » فأمرالله بإنظاره من الحبس» 
فلايوجب ذلك ترك لزومه (وهذا النوع من الإنظار واجب بعد محقق الإعسار) . 
أو أن يكون المراد الندب والإرشاد إلى إنظاره بترك لزومه ومطالبته » فلا يكون 
منظرا إلا بنظرة الطالب » بدلالة الأخبار الواردة فى الإنظار. ش 


فإن قيل : اللزوم بمنزلة الحبس » لا فرق بينهما » لآنه قى الممالين ممنوع 
. من التصرف . قلا : ليس كذ لك » لآن اللزوم لايمنعه التصرف ؛ فإنما معناه 
أن يكون معه من قبل الطالب من إراعى أمره فى كسبه وما يستفيده » فيترك 
له مقدار القوت ويأخذ الباق قضاء من دينه . وليس قى ذلك إبجاب حبس ولا 
عقوبة. انتهى ملخصا من الأحكام للجصاص ( ١‏ : 8 ) . ومن أراد البسط ف 
مسائل الباب ودلائله فلبراجع إعلاء السبان . 


جواز التأجيل ف الديون الحالة : قال الجصاص : وقول النى 8ل 3 


الأخبار التى ذكرنا من إنظار المعسر » وما ذكر من ترغيب الطالب ى إنظاره 
يدل على جواز ااتأجيل.ى الديون الخالة الواجبة عن الغصوب والبيوع . وزعم 


أحكام القرآن 8 ج ١‏ 


الشافعى رحمه الله أنه إذا كان حالا فى الأصل لايصح التأجيل بهء وذلك شعلاف 
الآثار الى قدمنا ٠‏ لأآنها قد اقتضت جواز تأ جيله » وبين ذلاث حديث اين بريدة 
فيمن أجل قبل أن يحل أو بعد ماحل » وقد تقدم سنده احرا: الاقع. 
وهو ما رواه من طريق عفان بن مس ثنا عبد الوارث عن محمد بن حبجادة عن 
بن .ريدة عن أبيه قال : سمعت رسول الله وَل يقول : ٠‏ من أنظر معسرا فله 
صدقة » و من أنظر معسرا فلة بكل يوم صدقة . ثم قال : من أنظر معسرا قبل 
أن يحل الدن فله صدقة » ومن ن أنظر إذا حل الدين فله بكل يوم صدقة 6. وفيه 
وال عل أ ارد اراسي ليان دون إنظار الطالب إياه » لآنه لوكان . 
قد صار منظرا بغير فعله فإنه يستحيل أن يس يستحق الثواب بالإنظار أه . 


الصدقة أفضل من القرض : وقوله عزوجل : « وأن تصدقوا خير لكم » 0 
يدل على أن الصدقة أفضل من القرض » لأن القرض إنما هو دفع المال وتأخير 
استرجاعه : ر هذا هوالأصل » ولاينافيه كون القرض فى بعض الأحيان أفضل” 
من الصدقة : إذا كان المستقرض ذامروءة وحياء » يستحبى من أخذ الصدقة » 
ولايسنتحبى من الاستقراض مثلا » فإقراض اكور لدف جلي زف 
حمل ما رواه الببيق عن أنس ١‏ قرض الثئ خير من صدقته ». قال الحفنى فى 7 
شرحه : المعتمد عندنا أن الصدقة أفضل من القرض ٠‏ لحديث آخرمقدم على 
هذا. ويدل لذلك قوله فى الحديث الى بعد : « قرض مرتين ق عفاف ‏ أى 
عن الربا ومايؤدى إليه ‏ ير من صدقة مرة » رواه ابن النجار عن أنس» ففهومه 
أن الصدقة أفضل من قرض مرة واحدة » وش اللعمد عتينا ‏ كذاي شرح 
الجامع الصغير”" : 0ه ) . 1 


العفو عن الدبن لا يجرى مجرى الزكرة وإفا يسقط زكوة المرأ منه فقط : 
قال المصاص: : ولما سعمى .الله الإراء من الدن صدقة اقتضى ظاهره جوازه عن 
الزكاة » لأنه سمى الركوة 'صدقة ٠»‏ وهى على اذى عسرة ء فلو خلينا والظاه .. 


أحكام القرآن ل 
كان واجبا جزازة عن جائز أموالة التى فيها الزكرة من عين ودين وغيره . إلا 
أن أصحابنا قالوا : إ[نما سقط زكوة الميرأ منه دون غيره » لأن الدين إنما هو حى 
ليس بعين ٠.‏ والحقوق لا نجرى مجرى الزكوة » كسكنى الدار وخدمة العبد 
ونحوها . وتسميته إياه بالصدقة لا توجب جوازه عن الزكوة في سائر الأحوال . 
ألا ترى أن الله تعالى قد سعى البراءة من القصاص صدقة فى قوله تعالى : «فن 
تصدق به فهو كفارة » والمراد به العفو عن القصاص » ولا نعلم خلافا بن 
أهل العلى أن العفو عن القصاص: غير مجزئ فى الكفارة - ابتهى ( 44١ : ١‏ ) . 


قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمى فاكتبوه) الآية . 


هذه الآية الكريمة أطول آية فى القرآن العظم » وروى أبن جرير بسند 
يح عن سغيدل بن المسيب أنه بلغه «أن أحدث القرآن بالعر ش آية الدين ؛.. 
وهذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مئجلة أن يكتيوها : 
ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وات 1 للشاهد فها . وقد نبه على هذا . 
فى آخر الآبة بقوله : ذل أقسط عند الله 3 وأقوم للشهادة » وأدنى أن 
لا ترتابوا!» . وقال ابن .عباس فى قوله تعالى : ويا أيها الذين آمنوا إذا دم 
بدين الآية» : « أنزلت فى السم إلى أجل معلوم » وق رواية قال : وأشهد أن 
السلف المضمون إلى أجل مسمى إن الله أحله وأذن فيه » ثم قرأها » رواه البخارى. 
وفى. الصحيحين عنه : قال : قدم النى ينك الملدينة وهم 'يسلفون فى الار السئة 
والسنتين والثلاث » ٠‏ فقال رسول الله :. من أسلف فليسلف فى كيل معلوم ؛ 
ووزن معلوم » وأجل معلوم ؛ ( ابن كثير "4:١‏ . 

أمر الكنابة والإشهاد فى الدابينة وابيع أمر إرشاد وندب : وقوله : 
« فاكتبوه؛ أمر منه تعالى بالكتاية توئقة والحفظ » وهو أمر إرشاد لا أمر 
يجاب » يل ذا فى .سياقهاه فإن أبن يعضيم بعضا فاليه لذ التمن أمانته ) . 


أحكام القرآن - 586 - اج ١‏ 


روى ان أنى حاتم بسئد جيد عن ألى سعيد القدوفق أنه قال وله سودت 
ما قبلها؛ ( أى فسرته بن الأمر بالكثابة والإشهاد ليس على الوجوب ) . وقال 
الشعبى : «إذا اثتمن بعضكم بعضا فلا بأس أن لاتكتبوا أو لا تشهدوا» 
رأن كثر أيضا ١‏ : لام" ) . ومعناه أن أسقط الكتاب » والإشهاد » والرهن » 
وعول على أمانة المعامل ؛ « فليؤد الذى اثتمن أمانته » وليتق الله ربه » . ولو كان 
الإشهاد واجبا لما جاز إسقاطه . وبهذا يتبين أنه وثيقة . وجملة الأمر أن الإشهاد 
والكتابة حزم »2 والائهان وثيقة بالله هن ,المداين 5 ومروءة من المدبن 1 


وف الحديث الصبح الثابت الذى حكى عن شرع من قبلنا مقررا ى 
شرعنا » ولم ينكر عدم الكتابة والإشهاد » فقد روى البخارى عن أنى هريرة 
عن رسول اله أنه ذكر ‏ أن رجلا من بنى لمرائيل سأل بعض بنى إسرائييل 
أن يسلفه ألف ديثار ء فقال : أثتنى بالشهداء » قال : كنى, بالله شهيدا . قال : 
تنى بكفيل » قال : كنى بالله كفيلا . قال : صدقت الحديث» . ويدل على 
ذلك أيضاً ما ثبت فى الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنها قال : قال 
رسول الله َع : «إنا أمة أمية » لا نكتب ولا نسب » :وقد صح وأن 
رسول الله علق ابناع من أعراق فرسا » ولم يكتب ولم يشهد حتى جحد 
الأعرابى البيع ٠‏ وقال لك يل : هل شهيدا يشهد لك أنى قد بعتكه . فمَال 
خزيمة بن ثابت الأنصارى : أنا أشهد أنك قد بعته لرسول الله عبد . فقال 
الى َلاق لدريمة : يم تشهد ؟ فقال : بتصديقك يا رسول الله . فجعل 
رسول الله ع شهادته بشهادة رجلين » . رواه أبو داؤد » والنسائى » 
وأمد بسند صميح . 

فاروى عن ابن عمر أنه كان يشهد » وعن إراهم وعطاء أنه يشهد 
على القليل » كله عندنا أنهم رأوه ندبا لا إيحايا . وما روى الحاكم وصصحه كما 
ف ابن كثير (5:1مم)- عن أنى موسى : وثلاثة يدعون الله فلا يستجاب 


أحكام القرآن - 185 - ١‏ 
هم » أحدهم من له على رجل دن ول يشهد؛ فلا دلالة على أنه رآه واجباً . 
ألاترى أنه ذكر معه «من له امرأة سيثة الحلق فلم يطلقها » ؟ ولا خلاف 
أنه ليس بواجب على من له امرأة سيئة اللحاق أن يطلقها » وإثما هذا القول منه 
على أن فاعل ذلك تارك للاحتياط والتوصل إلى ما جعل الله تعالى له فيسه 
الخرج واالحلاص » ولا خلاف بن فقهاء الأمصار أن الأمر بالكتابة والإشهاد 
والرهن المذكور حميعه فى هذه الآبة ندب وإرشاد إلى ما لنا فيه الحظ والضلاح » 
والاحتياط للدن والدنيا » وإن شيئا منه غير واجب . 


وقد نقلت الآمة خلف عن سلف .عقود المدايئات » والأشرية » والبياعات 
فى أمصارهم من غير إشهاد مع عم فتهاءهم بذلك من غير نكير منهم عليهم » 
ولو كان الإشهاد واجبا لا تركوا النكير على تاركه مع علمهم به . وى ذلك دليل 
على أنهم رأوه ندبا . وذلك منقول من عصر النى َه إلى يومنا هذا . ولو كانت 
الصحابة والتابعون تشهذ على بباعاتها وأشريتها لورد النقل به متواترا مستفيضاً » 
ولأنكرت على فاعله لاد الام ار رسيم لياه بالتقل المستفيض ٠‏ 
ولا إظهار النكير على تاركه من العامة ثبت بذلك أن الكتاب والإشهاد فى الديون 
والبياعات غير واجبين . قاله المصاص ( ١51م).‏ 


الرد على من احتج بالآية على جواز تاجيل القرض : قال : وقوله تعالى : 
«إذا تدايتتم بدن إلى أجل مسمى » ينتظم سائر عقود المداينات التى يصح فهما 
الاجال : ولا دلألة فيه على جواز التأجيل :فى سائر الديون » لأن الآية ليس فبا 
بياث جواز التأجيل فى سائر الديون؛ وإثما فها الأمر بالإشهاد إذا كان دينا موجلا. 
ألا ترى أنها لم تقيض جواز دخول الأجل على الدين بالدين حتى يكون جيعا" 
مؤجلين ؟ وهو بمازلة قوله : ١‏ من أسم فليسم فى كيل معلوم » ووزن معلوم ؛ 
إلى أجل معلوم , ٠‏ ولا دلالة فيه على جواز السلم فى سائر المككيلات والموزونات 
بالاجال المعلومة » فالمستدل به على جواز تأجيل القرض مغفل في استدلاله . 


أحكام القرآن - لا4" - جح ١‏ 


وايضا فإن قوله تعالى : « إذا تدايتم بدين » قد اقتضى عقد المداينة وليس 
القرض بمقدا مداينة © 1ذ لا يصير ديئنا بالعقد دون القبض » فوجب أن يكون 
القرض خارجاً منه ‏ انتهى ( ١‏ : 487 ). 


يجوز شهادة النساء فى النكاح وغيره من غير الآموال : وقد مر عن 
ابن عباس أن السلم المؤجل ما انطوى نحت عموم الآية» وعلى هذا كل دين ثابت 
مؤجل فهو مراد بالآية ء سواء كان من أبدال المنافع أو الأعيان » إذ لم تفرق 
الابة ببن شبى" من ذلك ؛ فوجبث أن يكون - جميع المندوب إليه من الكتاب والإشهاد 
مرادا ما هذه العقود كلها » وأن م من عدد الشهود وأوصاف 
الشهادة معتيرا فى سائرها » فيوجب ذلك جواز شهادة الرجل والمرأتين فى التكاح 
ذا كان المهز دينا مرجلا » .وفى الخلع » والإجارة » والضلح من دم العمد ء 
وسائر ما. كان هذا وصفهٍ . ولا تجوز الاقتصلر ببنه الأحكام على بعض الديون ٠‏ 
الوؤجلة دون بعض » مع شمول الآية لجميعها . قاله الجصاص ( ١‏ : 584 ). 


:وأما قول ابن العرفا: : إن هذا وهم ء فإن هذه الشهادة إنما هى على التكاح 
المثبتمل على المهر » وعلى الدم المفضى إلى الصّلح , والمهر فى النكاح والمال فى 
الدم بيع ؛ وإنما جاءت الآية لبيان حم دين مجرد ومال مفرد » فعليه حمل عموم 
الشهادة » وإليه يرجع ‏ انتهى ( 1١١5 : ١‏ ) فتمشية فتمشية للمذهب بمجرد التحكم » 
ذن أله أن توك + إن الازبتنة ها جات لوانة مع دين جره بومال يقر د + 
'مع أن قوله تعالى : « وإذا تدايثم بدين ؛ يعم كل دن » مجردا كان أو مقرونا 
بغيره » مفردا كان أو مركبا ؛ ليس فى اللفظ تخصيص شئ' منسه دون غيره » 
ومن ادعى فعليه البيان . 


يجب مراعاة العدل فى كتابة الوثائق : ؤقوله تعالى : « وليكتب بينكم 
كاتب بالعدل » فيه أمر لمن تولى كتابة الوثائق بين الناس أن يكتمها بالعدل بيهم » 
والكتاب وإن لم يكن حا وكان ندبا وإرشادا إلى الأحوط فإنه مى كتب فواجب 
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فاغسلوا وجوهك الآبة ؛ قد انتظى صلاة الفرض والنفل جميعا » ومعلوم أن النفل 
غير واجب عليه ولكنه متى قصد فعلها وهو محدث فعليه أن لا يفعلها إلا 
بشرائطها من الطهارة وسائر أركئهاء ولذلك قال الله تعالى عقيب ذلك: «ولايأب 
كاتب أن يكتب كا علمه الله » يعنى ‏ والله أعلم ‏ ما بينه من أحكام العقود 
الصحيحة والمداينات الثابتدة الجائزة » لأن الكاتب بذلك إذا كان جاهلا بالحكم 
لا يأمن أن يكتب ما يفسد علبما ما قصداه » ويبطل ما تعاقداه . وأصل الكتابة. 
وإن لم يكن واجبا عندنا فإن المتداينين متّى قصدا الاستيثاق بالكتاب » ولم يكونا 
عامين بذلك ٠‏ فإنه فرض على من علٍ ذلك أن يبينه لها » وليس عليه أن يكتبه 
كنا لو أراد إنسان أن يصوم صوما تطرعا أو يصلى صدلاة تطوع ولم يعرف 
أحكامها كان على العلم بذلك إذا سثل أن يبينه لسائله وإن لم تكن هذه الصلاة 
والصوم فرضا . | 


على العلماء بيان النوافل كما عليهم بيان الفروض : لأن على العلماء بيان 
النوافل والمندوب إليه إذا سئلوا عنهها » كا أن عليهم بيان الفروض » وقد كان 
على النى يي بيان النوافل والمتدوب إليه » وقد نقلت الأمة عن نيها تفل بيان 
المندوب إليه » ما نقلت عنه بيان الفروض . 


معرفة كتابة الوثائق والشروط فرض على الكفاية : فعلى هذا الوجه يلزم 
من عرف الوثائق والشروط بيائها اسائلها على حسب ما يلزمه بيان سائر علوم 
الدبن والشريعة » وهذا فرض لازم للناس على الكفاية » إذا قام به بعضهم سقط 
عن الباقين . فأما أن يلزمه أن يتولى الكتابة بيده فهنا ما لا أعلم أحدا يقوله » 
الهم إلا أن لايوجد من يكتبه » فغير ممتنم أن يقول قائل : عليه كتبه . 


يجوز أخسذ الأجرة على كتابة الوثائق إجباعا : ولو كان كنب الكتاب 
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م تت سه لج ا ا ب لت 
فرضا على الكاتب لما كان الاستيجار يجوز عليه» لأن الاستيجار على فعل الفرض 
باطل لا يصح » فلا لم يختلف الفقهاء فى جواز أخذ الأجرة على كتابة الوثيقة 
دل ذلك على أن كتبه ليس بفرض » لا على الكفاية ولا على-التعيين . قاله 
الحصاص ( ١ . ) 1488 : ١‏ 

المرأ يؤخذ بإقراره : وقوله تعالى : « وليملل الذى عليه الحق » فيه إثبات 
إقرار الذى عليه الحق » وإجازة ما أقربه » وإلزامه إياه ؛ لأنه لو لا جواز 
إقراره إذا أقر لم يكن إملاء الذى عليمه الحق بأولى من إملاء غيره من الناس ء 
فقد تضمن ذلك جواز إقرار كل مقر بحق عليه . قاله الجصاص . وهو دليل 
ل قاله الفقهاء : إن المرأ يوكخذ بإقراره . 

القرل قول المقر بالدن : قال : وقوله عزوجل : ١‏ وليتق الله ربه .» ولا 
يبخس منه شيئاً » يدل على أن كل من أقر بشىئ' لغيره فالقول قوله فيه » لأن 
ابخس هو النقص » فلا وعظه الله تعالى في ترك البخس دل ذلك على أنه إذا 
بخس كان القول قوله . وهو نظير قوله تعالى : ٠‏ ولا يحل لهن أن يكتمن ما 
خلق الله فى أرحامهن » لما وعظهن ف الكتّان دل على أن المرجع فيه إلى قولهن ‏ 
وكقوله تعالى : « ولا تكتموا الشهادة» ومن يكتمها فإنه آثم قلبه » قد دل ذلك 
أنهم منى كتموها كان القول قوهم فا . وقد ورد الآثر عن النى تيك بمثل 
ما دل عليه الكتاب» وهو قوله : ١‏ البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ٠‏ . 
فجعل القول قول من ادعى عليه دون المدعى » وأوجب عليه اليمين . 


ليس القول قول المطلوب فى الأجل : ولا دلالة فيه على أن القول قول 
المطلوب فى الأجل » كا زمه بعضهم محتجا بأن الله تعالى رد الإملاء إليبه » 
ووعظه فى البخس . قلنا : إنما وعظه فى البخس - وهو النقصان ‏ ويستحيل 
وعظ المطلوب فى يخس الأجل ونقصانه » وهو لو أسقط الأجل كاله بعدا ثبوتته 
لبطل » كا لا يوعظ الطالب فى مخس الدين » إذ لو أبرأه من حميعه لصحت 


9 ش آل لقكه جِ 
راءته » فالمراد بالبخس هو النقص فى مقدار الدين لا في الأجل ؛ فليس فى 
الآبة دليل على أن القول قول المطلوب فى الأجل . وقد بسط الحصاص فى إقامة 
المي د ناذه وأجا م011 


قوله تعالى : « فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو 
لايستطبع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل » 


قد احتج ببذه الآية كل فريئى من موجبى الجر على السفيه البالغ الحرو من 
مبطليه ؛ فاحتج مثبتوا الحجر بأن الله أجاز لولى السفيه الإملاء عنه » واحتج 
مبطلوا الحجر بما فى مضمون الآبية من جواز مدايئة السفيه ومن الحم يصحة 
إقراره فى مداينته » وإنما خالف بينه وبين غيره نى إملاء الكتاب لقصور فهمه 
عن انتيفاء ما له وعليه تما وقفضيه شرظ الوكيقة , 


قال ابن العرنى :. فظاهر الاية يقنضى أن من احتاج منهم ( بريد الشفيه » 
والضعيف » والذى لا يستطيع الإملاء ) إلى المعاملة عامل : فسن كان من أهل 
الإملاء أملى عن نفسه» و من لم يكن أملى عله وليه _التهى .)١١6:1١(‏ 
وقالوا : إن قوله تعالى : « فليملل وليه بالعدل » إثما المراد به ولى الدن . 
وقد روى ذلك عن جماعة من السلف منهم الربيع بن أنس » وبه قال الفراء أيضا . 
قالوا : وغير جائز أن يكون المراد ولى السفيه على معنى المحجر عليه وإقراره 
بالدن عليه» لأن إقرار ولى المحجور عليه غير جائز عليه عند أحد » وإن يجوز 
على قول من يرى اللحجر أن يتصرف عليه القائضى ببيع أو شرى فأما وليه فلا لعلم 
لعداعين تصرفك أوليائه عليه ولا إقرارهم فعلمنا أن المراد ولى الدين » فأمر 
بإملاء الكتاب حتى يقربه المطلوب الذى عليه الدن , 


وقد ذكر الله السفه فى مواضع ء ٠‏ منها ما أراد به السفه فى الدن وهو 
الخهل به » فى قوله : ه ألا إنهم هم السفهاء ٠‏ وقوله : « سيقول السفهاء سن 
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ناس 0 . ويسمى الجاهل سفها » لآنه خفيف العقل ناقصه » فعنى الجهل شامل 
لجميع من أطلق عليه اسم السفيه . والسفيه ى أمر الدين هو الناهل لحفظه وتدبيره 
والنساء والصبيان أطلق عليهم اسم السفهاء ليهلهم ونقصان تميزهم » والسفيه فى 
لرأى الجاهل فيه كثير اللحطأ . والبذى اللسان يسمى سفها أيضا . 


إبطأل حجر السفيه : وإذا كان اسم السفيه ينتظم هذه الوجوه رجعنا إلى 
قتضى لفظ الآية فى قوله تعالى : « فإن كان الذى عليه الاق سفها » فاحتمل أن 
ربد به الجهل بإملاء الشرط وإن كان عاقلا مميزا» غير مذر ولا مفسد . 
وأجاز أولى الو أن عليه حي يقر به السفيه ؛ ويكون ذلك أولى بمبى الآبة » 
لأن الذى عليه الحق هو المذكور ني أولها بالمدابنة » ولو كان محجورا عليه 
لا جازت مدايلته , وأيضا فلوكان بعض من يلحقه اسم السفيه يست يستحق الجر 
م يصح الاستدلال مبله الآية فى إثبات الحجر» لأنه قد ثبت أن السفه لفظ مشترك 
بنطوى نحته معان مختنفة » منها ما ذكرنا من السفه في الدن » ودلك لا يستحق به 
الحجر » لأن الكفار والمنافقين سفهاء » وهم لا يستحقون الحجر في أمواهم . 
ومنها السفه الذى هو البذاء والجهل وقد بكون السفيه مبذا الضرب من السفه 
مصلحا ماله غير مفسده . قاله الحصاص ( ١‏ : 441). 


إبطال الحجر بدليل السئة : ومما يدل على بطلان الحجر ما رواه أبو داؤد 
حدئنا القعنبى عن مالك عن عبد الله ابن ديار عن ان جمر أن رجلا ذكر 
لرسول الله عبنت أنه يخدع فى البيع فقال النبى علي : « إذا بايعت فقل : لا 
خلابة » اك ا . قال : وحدثنا محمد إنْ 
عبد الله الأزدى وإراهيي بن خالد أبو ثور الكللى قالا: حدثنا عبد الوهاب ‏ هو 
بن عطاء ‏ أخيرفى سعيد عن قتادة عن ع أنس بن مالك أن رجلا علىعهد رسول الله 
يَيدّ كان بماع وفى عقدته ضعف » فدعاه النبى علي فنهاه عن البيع » فقال: 


بإ نى الله ؛ إنى لا أصبر عن البيع . فقال رسول الله تف ٠‏ إن كنت غير تارك 


أحكام القرآن : ااسلاككه خ ١‏ 
ليع فل بنع من التصرف وم محجر عليه » ولو كان اللحجر واجبا م ترك البى 
فك والبيع » وهو مستحق المئع منه ., 

فإن قيل: فقد قال له النى عَلِيْك : « إذا بايعت فقل: لا خلابة ؛ فإنما أجاز 
له البيع على شرط استيفاء البدل من غير مغابنة . قلنا : ليس ذلك من الحجر فى 
شى' » وإنما هو من باب الإرشاد إلى أن لا يبايع أحدا إلا بالخيار له ؛ وإلا 
فليض القائلون بالحجر منا على ما رضيه النبى عَتل هذا السفيه » وليس أحد من 
الفقهاء يشترط ذلك على السفهاء » لأن من برى الحجر منهم يقول : مجر عايه 
الخاكم ويمنعه من التصرف » ولا برون إطلاق التصرف له مع التقدمة إليه بأن 
يقول عند البيع : لا خلابة ( ونحن نقول بإثبات الخيار له ثلشة أيام إذا عرف 
الناس بقوله : ٠‏ لا خلابة » أنه أراد.به البيع بشرط الحيار » كا عرف ذلك أهل 
المدينة لهذا السفيه حين أمره النى يَِيقٍ بذلك ٠‏ لأن أوامره ونواهيه كانت تشتبر 
بين المسلمين ولا تقتصر على أهل المحلس » وك ذلك أوامر اللخلفاء.من بعله 
فافهم ) . 

وأما حديث أنس ففيه أنه لما قال : و إفى لا أصبر عن البيع » أطلق له 
البى فق التصرف وقال : « إذا بعت فقل : لا خلابة » فلو كان الحجر واجبا 
لما كان قوله : ٠‏ لا أصبر عن اليم » مزيلا للحجر عنه » لآن أحدا من موجى 
الحجر لابرفع الحجر عنه لفقد صيره عن البيع » كا لو قال الصبى والمجنون : 
لانصير عن البيع لم يكن هذا القول متا مزيلا للحجر عنها عند المميع . وبالجملة 
فى إطلاق النى يَف له التصرف على الشرط الذى ذكره دلالة على أن الحجر 
غير داجب ( فالحديث حجة لأنى حنيفة لاعليه ) وأن نمى النى يَلق له ابتداء 
عن البيع كان على وجه النظر له » والاحتياط لاله » كا تقول لمن يريد 
التجارة فى البحر أو فى طريق عنفوف : لا تغرر بمالك » ليس هذا يحجر وإنما 
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هو مشورة وحسن نظر . فبطل احتجاج المحتج بأن أهله أتوا البى ع فقالوا : 
يا نى الله » احجر على فلان » فلم ينكره عليهم بل نباه عن البيع . فقد عرفت 
أن هذا اللبى لم يكن من الحجر ى شئ . 
إبطال الحجر بالنظر : وما يدل على بطلان الحجر أنهم لامختلفون أن 
السفيه يجوز إقراره ما يوجب الحد والقصاص » وذلك مما تسقطه الشبهةء» 
فرجب أن يكون إقراره بحقوق الادميين الى لا تسقطها إلشبة أولى. قاله 
الجصاص ( 1١‏ : 8497 ). . 


الجواب عن حجة مثبتى الحجر : وما تج به مثبتوا الحجر قوله تعالى : 
وولاتوتوا السفهاء أموالكم الآبة » . ولا حجة لهم فيه » فإن غاية ما فيه النبى 
عن دفع الأموال إلهم ؛ وليس فيه أبطلال عقودهم وتصرفاتهم . واحتجوا بقوله ' 
تعالى : « ولاتبذر تبذيرا » وقوله : « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عئقك ولا تبسطها 
كل البسط الآية » . قالوا : فإذا كان التبذير مذموما منبيا عنه وجب على الإمام 
المنع منه بالحجر عليه» وكذلك نهى النبى ديد عن إضاعة المال يقتضى منعه 
عن إضاعته بالحجر . قلنا : إن الذى فى الآية إنما هوذم المبذرين والنهى عن 
التبذير » ونحن نقول : إن التبذر منبى عنه مذموم » فأما الحجر و منع التصرف 
فليس في الاية إيجابه » وإلا لزم الحجر على كل من ارتكب شيئًا مما نبى الله عنه 
و ذمه. ألاترى أن الإنسان منبى عن التغرير بماله فى الطريق المخوفة » ولا عنعه 
الحاكم منه على وجه الحجر عليه؟ بل على وجه الأمر بالمعروف ٠‏ كذلك ههنا . 
وكذلك نمي اد إضاعة المال لا دلالة فيه عل الحجر كنا بيناه فى 
ا ل على الحجر ماب 

قال المصاص : قد بينا ما احتج به كل فريق من مبطلى الحجر ومن مثبتيه 
من.دلالة آية الدين » وقد بينا أن الأظهر من دلالتها بطلان الجر وجواز التصرف 
( والمراد بقوله : « فليملل وليه بالعدل » هو ولى الدين الذى له الحق » لا ولى 


أحكام القرآن ا ج١١‏ 


اي ا ا 
السفيه . ويرجح هذا التأويل أن السفيه يجوز طلاقه بإماع أهل العم ففسارق 
الأطفال والمجانين » إذ لا يجوز طلاقها . قالله الطحاوى » كا ني الجوهر التى). 


واحتج مثبتوا الحجر بما روى هشام بن عروة عن أييه أن عبدالله بن جعفر 
أقى الزبير فقال : إنى ابتعت بيعا ثم إن عليا بريد أن يحجر على : فقال الزبير : 
أنا شريكك فى هذا البيع . فأق على عؤان فسأله أن حجر على عبد الله بن جعفر 
فقال الزبير : أنا شريكه فى هذا البيع . فقال عهان: كيف أحجر على رجل شريكه 
الزبو ؟» قالوا : فهذا يدل على أنهم جميعا قد رأوا الحجر جائزا » و مشاركة 
الزبير ليدفع الحجر عنه وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير خلاف ظهسر 
من غيرهم عايهم . قلنا : هذا عبد الله بن جعفر هو من الصحابة قد أنى الحجرء 
فكيف يدعى فيه اتفاق الصاحبة ؟ ولا دلالة فيه على أن الزبير رأى الحجر؛ وإما 
بدل على تسويغه لعئان الحجر » وليس فيه ما يدل على موافقته إياه فيه. وهذا 
هو حكم سائرٌ المسائل المختلف فنبها من مسائل الا جتهاد . وبالجملة لو كان الجر 
واجبا لم| سعى ابن جعفر فى إبطاله » ولما ساعده الزبير » ولحجر علببهما عمان . 
وأيضا فإن الحجر على وجهين : أحدهما الحجر فى منع التصرف والإقرار ؛ 
والآخر فى المع من المال . وجائز أن يكون الحجر الذى رآه عمّان وعلى هو المنع 
من ماله؛ لأنه جائز أن لا يكون سن عبد الله بن جعفر فى ذلك الوقت سن الرشد 
خمسا و عشرين سنة» وأبو حنيفة برى أن لا يدفع إليه ماله قبل بلوغ هذا السن إذا 
لمم يوؤنس منه رشد. 

واحتجوا أيضا بما روى الزهرى غن عروة عن عائشة « أنه بلغها أن ان 
الزبير بلغه أنها باعت بءض رباعها فقال : لتنتين وإلا حجرت عايها » فبلغها 
ذلك » فقالت : لله على أن لا أكلمه أبدا ! » . قالوا : فهذا يدل على أن 
ابن الزبير وعائشة قد رأيا الحجر إلا أنها أذكرت عليه أن تكون هى من أهل الجر 
قلنا : ظهر التكبر منها فى الحجر ع وأى إنكارأشد من ةولها : أهو قال هذا ؟ 
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كناف الجوهر الى (5 : .)١8‏ وهذا يدل على أمْها لم ثر الجحر جسائزاء 
ولولا ذلك لما أنكرته إن كان ذلك شيئا ليسوغ فيه الاجتهاد » وقد أنكرت 
الحجر على الإطلاق . فالقول بأنها أنكرت الحجر عامها خاصة دون إنكارها لأصل 
الحجر دعوى بلا دليل. انتبى ملخصا من الخصاص ( :١‏ ١9ؤ)‏ وبالجملة 
. فالمسئلة مجتهد فيها » وقد بينا أن الأظهر من دلالة الآية بطلان الحجرء وجواز 
التصرف . وقد اعترف بذلك ابن العرلى أيضا . 

أقرال الفقهاء نى مسئلة الحجر على السفيه :'وكان أبو حنيفة رضى الله عنه 
لايرى الجر على لخر البالخ العاقل » لا لسفه » ولاتبذر » ولا لدين وإفلاس . 
وإن حجر عليه القاضى ثم أقر بدين » أو تصرف ف ماله ببيع أوهبة أو غيرها جاز 
تصرفه . وإن لم يونس منه رشد فكان فاسدا » ويحال بينه وبين ماله . ومع ذلك 
إن أقر به لإنسان أو باعه جاز ما صنع من ذلك ؛ وإئما بمنع من ماله مالم يبلغ خمسا 
وعشرنن سئة » فإذا بلغها دفع إليه ماله وإن لم يونس منه رشد . وقول عبيد الله 
بن الحسن فى الحجر كقول أبى حنيفة . وروى شعبة عن مغيرة عن إبراهم قال: 
لامحجر على حر . وروى ابن عون عن محمد أبن سرين قال : لانحجر على حرء 
. إنما محجر على العبد . وعن الحسن البصرى مثل ذلك » وقال أبو يوسف : إذا 
كان سفيها حجرت عليه؛ وإذا فلسته وحبسته حجرت عليه» ولم أجز بيعه ولاشراءه 
ولا إقراره بدين إلا بببينة تشهد به عليه أنه كان قبل الحجر. وذكر الطحاوى عن 
ابن أنى عمران عن ان ماعة عن محمد فى الحجر بمثل قول أنى يوسف فيه؛ وبزيد 
عليه : إنه إذا صار فى الخال الي يستحق معها الحجر صار محجورا عليه » حجر 
القاضى عليه أولم يحجر . وكان أبو يوسف يقول : لايكون #جورا عليه بحجدوث 
هله الأحوال فيه حتى يحجر القاضى عليه » فيكون بذلك محجورا عليه . 


وذكر ابن عبد الحكم وان الاسم عن مالك قال : ومن أرادا الحجر على 
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الحطاب من الدلالة على ذلك » كقوله : إذا تدانيتم بدين» وقوله : « وليملل 
الذى عليه الحق ؛ وذلك فى الأحرر دون العبيد » لأن العبد لا ملك عقود 
المداينات » وإذا أقر بشئ لم يجز إقراره إلا بإذن مولاه » فدل ذلك على أن 
من شرط هذه الشهادة الحرية . وأيضا فظاهر قوله : « من رجالكم : يقتضى 
الأحرارء كقوله : « وأنك<و الأيامى منكم ؛لم يدخل العبيد فى قوله: « منكم» 
بدليل أنه عطف عليه قوله : « والصالحين من عباد كم وإمائكم ». وقد روى 
عن مجاهد فى قوله تعالى : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم ؛ قال : الأحرار. 
كذا فى الجصاص ( ١‏ : 1454 ). وقال ابن العربى : كيفما ترددت الخال 
بالأقوال فهذا دليل على خروج العبد من جملة الشهداء » لأنه لا مكنه أن يجيب 
( إذادعى ) » ولا يصح له أن يأنى » لأنه لا استقلال له بنفسه ؛ وإنما يتصرف 
بإذن غيره » فاتحطا عن منصب الولاية. نعم ! وما انحط عن فرضس 
الجمعة هر :م١ ,)١‏ 

لا دليل على بطلان شهادة الكفار بعضهم على بعض : قلت : ولا دلالة 
فى الآية على بطلان شهادة الكفار فيا بينهم » فيجوز شهادة بعضهم على بعض» 
بدليل أن رسول الله عدي دجم مبودية ومموديا بشهادة أربعة من المبود. وأماما رواه 
الدار قطنى وان عدى عن أنى هريرة مرفوعا : ٠‏ لارث ملة ملة » ولا بحوز 
شهادة أهل ملة على ملة إلا أمتى » فإنه جوز شهادتهم على من سواهم » فهو حديث 
ضعيف » فى سنده عمر بن راشد » ضعفه الدار قطنى . وأيضا ففيه أنه لايجوز 
شهادة أهل ملق بعضهم على بعضص فافهم . ولنا أن الكفر كله ملة واحدة ٠‏ بدليل 
قوله تعالى : « والذين كفروا بعضهم أولياء بعض » وقوله : «فنهم من آمن 
ومهم من كفر » فيجوز شهادة أهل ملة على ملة أخرى إلا إذا ثبت كونهم أعداء 
ف الدنياء يضر بعضهم بعضا فافهم» فإِن العداوة الدينية لا تبطل الشهادة . ألاترى 
أن أمة محمد يتلاك أشداء على الكفار وشهادتها مقبولة على كل ملة ؟ لأن العداوة 
الدينية لا نيحر. إلى الكذب . 
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الجواب عن حجة من أجاز شهادة العبيد : وأجاز أحمسد شهادة العبيد على 
العبيد والأحرار حميعا » بدليل ما علقه البخارى فى صحيحه عن أنس قال . 
شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا » و أجازه شريح وزرارة بن أوفى . وقال 
ابن سيرين : شهادته جائزة إلا العبد.لسيده . وأجازه الحسن » وإراهيم فى 
الشى' الثافه . وقد قدمنا ذكر الدلالة من الآبة على أن الشهادة المذكورة فا 
مخصوصة بالأحرار دون العبيد . ومما يدل على بطلان شهادة العبد قوله تعالى : 
« ضربالله مئلا عبدا مملوكا لابقدر على شي » ومعلوم أنه لم برد به نى القدرة 
الظاهرة » لأن الرق والحرية لا تختلف مما القدرة » فدل على أن مراده ننى القدرة 
الشرعية أى ننى جم أقواله » وعقوده الالطراقة » وقد روى عن ابن عباس أنه 
استدل ببذه الآية على أن العبد لا بماك الطلاق » ولولا احمّال اللفظ لذلك لما 
تأوله ابن عباس على ذلك ؛ فدل على أن شهادة العبد كلا شهادة ». كعقده وإقراره 
وسائر تصرفاته التى هبي من جهة القول . 


وأيضا فإن الشهادة فرض على الكفاية كالجهاد » فلم لم يكن العبد من أهل 
الخطاب بالجهاد وجب أن لا يكون من أهل الشهادة . ومتى شهد لم تقبل شهادته» 
وم يكن له حك الشهود » كنا لا يثبت له حكم امقائلين فى استحقاق السهم وإن 
شهد القئال . وأيضا فإنا وجدنا ميراث الأنثى على النصف من ميراث الذكر كما 
أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل » فوجب أن يكون العبد 
من حيث لم يكن من أهل الميراث رأسا أن لا يكون من أهل الشهادة ؛ لأنا وجدنا 
لنتقصان المراث تأثيرا فى نقصان الشهادة » فوجب أن يكون نفيه موجبا لنفما . 


وما روى عن أنس محمول على الموالى » فإن العبد قد يطلق على المولى باعتبار 
ما كان ٠.‏ والله أعلم . 


قال اللنصاص: : قال محمد بن الحسن : لو أن حاكما حكم بشهادة عبد 
ثم رفع إلى أبطلت حكمه, لأن ذلك مما أجمع الفقهاء على بطلانه 1ه (4945:1) ٠‏ 
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قلت : فأحمد محجوج بإجماع من تقدمه من الفقهاء » ومحمد أعلم الناس بأقوال 
العلماء واختلافهم واتفاقهم » يدل على ذلك مؤلفاته فى الأحكام . 


الرد على المالكية فى قوهم بجواز شهادة الأعمى : وقال ابن العربى : عموم 
قوله تعالى : « من رجالكم ». يقضى جواز شهادة الأعمى على ما يتحققه ويعلمه» 
فإن السمع فى الأصوات طريق للعلى كالبصر للألوان ؛ فما علمه أذاه » كايطأ 
زوجته باللمس والشم» ويأ كل بالذوق» فم لايشهد على طعام اختلف فيه قد ذاقه؟ 
انتمى ( : 5١5‏ ) . قلنا: فليشهد على أنه ذاقه وكان طعمه كذاء وأما أنه كان طعام 
كذا وكنا فلا » لآن الطعم يشبه الطعم كالنغمة » فلا يشهد على مالا يعلمه 
إلا ظنا وحسبانا . ألائرى أن المتكلم قد يجاكى صوت غيره نخمته حتى لا يغادر 
منها شيئا ولا يشك سامعه إذا كن بينه وبينه حجاب أنه المحكى صوته ٠»‏ فغير 
جائز قبول شهادته على الصوت » إذ لا .رجع منه إلى يقين . 

الاحتجاج بالنص على بطلان شهادة الأعمى : وإنما يبنى أمره على الظن » 
لأن الشاهد مأخوذ عليه أن يأتى بلفظ الشهادة » ولو عبر بلفظ غيرها بأن يقول : 
أعلم وأتيقن لم تقبل شهادته . وهذا اللفظ يقتضى مشاهدة اهرود ب وسارتحن 5 
فلم نجز شهادة من -خرج من هذا الحد؛ وشهد من غير معاينة » بدليل قوله تعالى : 
« واستشهدوا » والأعمى لايصح استشهاده » لأن الاستشهاد هو إحضار المشهود 
عليه ومعايئة إياه » وهو غير معاين ولا مشاهد لمن يحمضره » لأن العمى حائل 
بينه وبين ذلك » كحائط لو كان بينبا فيمنعه . ذلك من مشاهدته . فالاحتجاج 
بعموم قوله : « من رجالكم » والغفلة عن قوله : « واستشهدوا شهيلين » بعييد 
من الفقه . 

الاحتجاج على ذلك بالسنة : ويدل على بطلان شهادة الاعمى من جهة 
السنة ما رواه الببيق والحاكم من طريق محمد بن سلهان بن مشمول ثنا أنى ثنا 
عبيد الله بن سلمة بن دهرام عن أبيه عن طاووس عن ابن عباس «٠‏ أن ربجلا سأل 
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ا يي 
التى يف عن عن الشهادة فقال : هل ترى الشمس ؟ قال : نعمء قال : على مثلها 
فأشهد أو دع » . قال الخاكم ؛ صحيح الإسناد . وتعقبه الذهبى ٠‏ فقال : بل هو 
حديث واه » فإن محمد بن سليان بن مشمول ضعفه غير واحد . انتبى من الزيلعى 
.)7٠8 : 59‏ قلت : ذكره ان حبتان في الثقات » وذكره ابن شاهين ى 
الثقات 2 وزعم أن يحبى بن معين وثقه كماف اللسان ( © : 185 ). فالقول 
ما قاله الخاكم ولا أقل من أن يكون حسن الإسناد ٠‏ فجعل من شرط #صة 
الشهادة معاينة الشاهد ل شهد بهء والأعمى لا يعان المشهود عليهء فلا تجوز شهادته. 


الفرق بين شهادة الاعمى وبين جواز إقدامه على وطأ امرأنه بمعر فة صوتبا: 
أما أنه يجوز له الإقدام على وطأ امرأنه إذا عرف صوتها » فهذا ما يجوز الإقدام 
عليه بغالب الظن ؛ ألاترى أن من وفت إليه أفرآة وقيل له : هذه امرأتنك وهو 
لا يعرفها يحل له وطؤها ؟ وكذلك يجوز له قبول هدية جارية بقول الرسول » 
ويحل له الإقدام على وطثها . ولا كذلك الشهادة » فلو أخيره مخبر عن زيد بإقرار 
أو بيع أو قذف | جاز له إقامة الشهادة على المخبر عنهء لأن سبيل الشهادة 
اليقين . والمشاهدة » وسائر الأشياء التى ذكرت يجوز فها استعمال غالب الظن 
وقول قزل الراست + لسن ذلك [3) آمل الديادة 7 ” 


ذكر أقوال العلماء فىشهادة الأعمى : قال الحصاص : واختلف في شهادة 
الأعمى » فال أبو حنيفة ومحمد : لا ث#وز شهادة الأحمى محال . وروى نحوه 
عن على بن أبى طالب ٠‏ دروى مرو بن عبيد عن الحسن قال : لا تجوز شهادة 
الأعمى بحال . وروى عن أشعث شعث مثله إلا أنه قال : إلا أن تكون فى ثئ' رآه 
قبل أن يذهب بصره . وروى ابن ن لهيعة عن أبى طعمة عن سعيد بن جبير قال : 
لا تجوز شهادة الأعمى . وحدثنا عبد الرحمن بن سما قال : مدئنا عبد الله بن 
أمد حلة: فى أ حدق حجاج بن جير إبن حازم و فيه تصحيض ء ٠‏ فإن حجاج 


لا 
بن جبير لا وجود له ف شيوخ أحمد, والظاهر أنه حجاج عن جرير بن 
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حازم ؛ وحجاج هو ابن المبال .روى عن جرير بن حازم » وشعبة » والطبقة ) 
عن قتادة قال : شهد أعمى عند أياس بن معاوية على شهادة ء فقال له أياس : 
لا رد شهادتك أن لا تكون عدلا » ولكنك أعمى لا تبصر . قال : فلم يقبلها . 
وقال أبو بوسف » وابن ألى ليل » والشافعى : إذا علمه قبل العمى جازت » 
وما علمه فى حال العمى ل تجز. ش 


حال تحمل الشهادة أضعف من حال الآداء : ( قلنا : حال محمل الشهادة 
أضعف من حال الأداء » بدليل إن بتحملها وهو كافر أو عبد أو صى ثم يؤدسما 
وهو حر مسلم بالغ تقبل شهادته » ولو أداها وهو صبى أو عبد أوكافر لم تجز » 
فإذا لم يصح تحمل الأمى للشهادة وكان العمى مانعا من سسحة التحمل وجب 
أن يمنع صة الآداء ) . وقال شريح ؛ والشعبى : شهادة الأعمى جائزة . وبه 
.قال ماللك والليث وإن علمه فى حال العمى إذا عرف الصوت في الطلاق 
والإقرار ونحوه ؛ وإن شهد على زنا أو حد القذف لم تقبل شهادته . ذكره 
الجصاص ( ١‏ : 198 ) . وقد قدمنا مايؤيد قول أبى حنيفة فى الباب . 
والله تعالى أعلم بالصواب . 


يجوز شهادة الأعمي فى النسب والنكاح إذا توائر الخدر عنده : وقال زفر: 
لانجوز شهادة الأعمى إذا شهد بها قبل العمى أو بعده » إلا فى النسب أن يشهد 
أن فلانا ابن فلان . قال الجصاص : يشبه أن يكون ذهب فى ذلك إلى أن 
النسب قد تصح الشهادة عليه بالخير المستفيض وإن لم يشاهده » فلذلك جائز 
إذا توائر عند الأعمى اير بأن فلانا ابن فلان ( أو فلانة زوجة فلان مثلا) 
أن يشهد به عند الحاكم » وتكون شهادته مقبولة » لكون البصير والأحمى 
سواء فها توائر من الأخبار » إذ ليس من شرط هذه الشهادة معايئة المشهود به . 
انتهى ملخصا رز 00١ : ١‏ ). قلت : فليحمل قول من أجاز شهادة الأعمى من 
اللن على الشهادة على الأنساب 1 والتكاجح ٠‏ والعوة . والله تعالل أعلى 5 
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يجوز شهادة البدوى على القروى : قال ابن العربى : أخذ بعض الناس 
من عموم هذه الآبة فى قوله تعالى : ومن رجالكم » جواز شهادة البدوى على 
القروى » وقد منعها أحمد بن حنبل ومالك فى مشهور قوله » وقد بينا الوجوه 
التى منعها أشياخنا من أجلها فى كتب اللخلاف . والصحيح جوازها مع العدالة 
كشهادة الفروى على القروى » وقد ثبت أن الزى عَندقٍ شهد عنده أعرانى على 
هلال رمضان فأمر بالصيام 9 1: .)1١١5‏ 


تأويل حديث ألني هريرة فى الباب : قال الحصاص : فإن احتجوا با 
حدثنا عبد الباق بن قانع بسنده عن أبى هريرة أنه سمع رسول الله يَكْةٍ يقول : 
«لانجوز شهاده بدوى على صاحب قرية ؛ ( رواه أبو داؤد فى سئله 79 : )16١‏ 
وسكت عنه ) . فإن مثل هذا اير لايجوز الاعتراض به على ظاهر القرآن 
( لأنه مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن بسار » فإن كان -حفظه 
فمّال الحطالى : يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو ا فهم من عدم العم 
بإتيان الشهادة على وجهها ولا يقيمونها عل حقها 2 للتقصور علمهم سما يحيلها 
ريخيرها عن وجها + قاله ابييى كا فى الغوذا..( 208 64ج ...مم أنه ليبن 
فيه ذكر الفرق بين الجراح وغيرها » ولا بين أن يكون القروى فى السفر 
أو نى الحضر » فقد خالف الحتج به ما اقتضاه.عمرمه . 


وجائز أن يكون قاله فى الوقت الذنى كان النفاق غالبا على الأعراب » 
كنا قال عز وجل : «الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لايعلموا حدود 
0 الله على رسوله - إلى قوله ‏ ويتر بص بع النوار + ها منع قبول 
0 وح سن عن الأعرات ؛ وقد وصف الله قوما آخرين مهم بعد 
ا الهم فرك :. «ومن: الأعراب من يؤمن ,بلقا والبوع كلت ويتيحق 
ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الآنة» 


١ 1‏ . من كانت هذه صفته فهو 
مر ضى عند الله وعند المسلمين » مقبول الشها 


دة.انتهى ملحصا ١١0:1٠6.ه).‏ 
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دليل جواز شهاده النساء ى النكاح والطلاق ومحوهما : وقوله تعالى : 
وفإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان » معناه ‏ والله أعلم - : فإن لم يكن 
الشهيدان رجلين فالشهيدان رجل وامرأتان . ولا اتفق المسلمون على جواز شهادة 
رجل وامرأتين مقام رجلين ثبت أنه أراد تسمية الرجل والمرأتين شهيدين » 
فيكون ذلك سما شرعيا يجب اعتباره فا أمرنا فيه باستشهاد شهيددن » إلا ما قام 
الدليل عليه » وهوالخدود والفضاضا » للا روى الزهرى قال : وعضت 
الملة من وسو لله يبع واللحليفتين من بعده أن لا موز شهادة النساء فى الحدود 
ولا فى القصاص » ( رواه ابن أنى شيبة فى المصنف حدثنا حفص عن حجاج 
عن الرهرى ولم يذكر « ولا فى القصاص » جراغرب> عبد ارزاف عن امسن ين 
جمارة عن اللسكم أن على بن أبى طالب قال : ولا يحوز شهادة النساء فى الحدود 
والدماء » زبلعى ؟ : ٠٠8‏ ) . فيصح الاستدلال لعمومه في قول الننى عي : 
«لا نكاح ! اوسا جسن به بشهادة رجل وامرأتين » 
إذ قد لحتهم اسم شهيا.ين ٠»‏ وقد أجاز ز الني يِل النكاح بشهادة شاهدين . 


وس الا أن العلى فى شهادة النساء مع الرجال ف غير الأموال » 
فقال أبر حنيفة ع إويويت. »وعد » ودر ؛ وعمان البتى : لا تقبل شهادة 
النساء مع الرجال فى الحدود » ولا فى التقصاص ٠‏ وتقبل فيا سوى ذلك من 
0 . ويؤيده ما روآه عبد الباق. بن قانع من طريق شعبة عن 2 
0 عطاء بن ألى رباح أن عمر أجاز شهادة رجل وامرأتين قُْ نكاح 
دروى جرير بن حازم عن الزبير بن اللدريت عن أنى لبيد أن عمر أجاز شهادة 
النساء ى طلاق. وروى إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن على 
رضى الله عنه قال : حون شهادة النساء مع الرجال ف التكاح . وروى عن 
عطاء أنه كان يجيز شهادة التساء قى. س0 ٠‏ وروى عن عون عن الشعبى عن 
شريح أنه أجاز شهادة رجل وامرأتين فى عتق . وهو قول الشعبى فى الطلاق . 


أحكام القرآن ولدشته ح ١‏ 


الجواب عن قول الشافعى رحمه الله : لا تجوز شهادة النساء قى غير 
الأموال : وقال الشافعى رحمه الله : لا تجوز شهادة النساء مع الرجال فى 
غير الأموال » لا يحوز فى الوصية إلا الرجل » وتجوز ف رةه 0 . قال 
الجصاص : ظاهر الآبة يقتضى جواز شهادتمن مع اجدل ق سار عقود 
المداينات » سواء كان بدله مالا » أو بضعا » أو منافع » أو دم عمد ؛ لآنه 
عقد فيه دين ؛ فاقتضى ذلك جواز شهادة النساء مع الرجل على عقد نكاح 
فيه مهر مواجل » إذ كان ذلك عمد مداينة . و كذلك الصلح من دم العمد ) 
والحلم على مال » والإجارات . فن ادعى خرووج شي من هله العقود من 
ظاهر الآية لم يسم له ذلك إلا بدلالة ٠‏ إذ كان العموم مقتضيا الجوازها 
ف الجميع . 

لاخلاف فى جواز شهادة النساء على الولادة : ولا خلاف فى جواز 
شهادة النساء على الولادة » وليست عال . 


ولما ثبت أن اسم الشهيدين واقع فى الشرع على الرجل والمرأنين » وقد 
ثبت أن اسم البينة يتناول الشهيدين » وجب لعموم قوله : «البينة على المدعى 
واليمين على المدعى عليه » القضاء بشهادة الرجل والمرأتين فى كل دعوى » 
إذ شملهم اسم البينة . ألا ترى أنها بينة فى الأموال ؟ فوجب قبولها لكل مدع 
حك العموم إلا أن تقوم الدلالة على نخصيص ثئ' منه » كالحدود والقصاص 
بدليل ما ذكرناه , 

وما يدل على جوازها فى غير الأموال من الآبة إن الله تعالى قد أجازها فى 
الأجل » لكا أجازها فى امال . والأجل ليس بمال . والقول بأن الأجل لا يجب 
إلا فى امال خطأ » فإنه قند يحب فى الكفالة بالتفس » وفى منافع الأحرار الى 
ليست بعال ٠‏ دمع ذلك فالبضع لايستحق إلا بمال » ولا يقع النكاح إلا يمال » 


فينبغى أن تجوز فيه شهادة النساء . انتهى ملخصا ( ١‏ : «.ه ) , 
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لا يجوز القضاء بشاهد مع يمن المدعى : قال ابن العربى : قل أصءاب 
ألى حنيفة : لا قال الله تعالى : «واستشهدوا شهيدن من رجالكم ؛ فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وآمر أتان » فقسم الله تعالى أنواع اشهادة وعددها » ولم .يذ كر 
العاهد واليمين + فلا يوز القضاء به ؛ لأنه يكون قسما ثالنا فيا قل قسمه 
لله تعالى قسمين . وسلك علاءنا فى الرد عايهم مسلكين : أحدها أن هذا ليس 
عن قمم الشهادة » وإنما السكم هنالك باليمين وحظ الشاهد ترجيح جنبة 
المدعى . وهو الذى اختاره أهل خرًا..ان وقال ارون “وهو الذى عول عليه 
مالك : إن القوم قد قالوا : يقضى بالتكول » وهو قسم ثالث ليس له ذكر فى 
القرآن » كذلك يمسكم بالشاهد واليمين وإن لم يحر له ذكرء لقيام الدايل . والمسلك 
الأول أسلوب الشرع . والمسلك الثافى يتعلق عناقضة الخصم والمسلك الأول 
أقرى وأولى - انتهى .)1١5 : 1١9١‏ 


الجواب عن إبراد المالكية على الحنفية فى الباب : قلت : هو حلاف 
الحديث المشهور المنفق على قبولنه : «البيينة على ع واليمين على المدعى 
عليه» . فكيف يكون اليمين على المدعى ؟ والجواب عن المسلك الثانى : إن 
اكول ليس من أقسام الشهادة وإنما هو من جنس الإقرار ؛ لها من قسم أقسام 
الشهادة على ما يطلع عليه الرجال إلا وهو مذكور فى النص » وأما ما لا يطلع 
عليه الرجال فل يتعرض له النص أصلا » بل هو ساكت عنه ؛ فلا برد عليئنا 
جواز شهادة النساء وحدهن على ما لا يطلع عليه الرجال » فإن هذا ليس من 
الزيادة على النص يخير الواحد » بل هو من باب قبول خير الواحد فها لم يتعرض 
له اانص بإثبات ولا ننى . وقوله تعالى : « واستشهدوا شهيدين من رجاللبك الاية » 
#ريح ف كونه فها يطلع عليه الرجال والنساء جميعا » فافهم . وأيضا فلا خلاف 
ف جواز شهادة النساء على الولادة كا مر » فلو سلمنا أنها زيادة على النص فهى 
بالإجمارع لخر لالع » ولا [حماع فى القضاء بالشاهد واليمين . 


' أحكام القرآن الكثملات اج ١‏ 
الاحمتجاج بالنص على بطلان القضاء بالشاهد واليمين : وأيضا فإن قوله 

تعالى : «واستشهدوا شهيدين من رجالم الآية » يقتضى إلزام. الحاكم المركم 
بالعدد المذكور » كقوله تعالى : « فاجلدوهم ثمانين جلدة »؛ » وقوله : «فاجلدوا 
كل واحد منهها مأة جلدة » ول يجز الاقتصار: على ما دون العدد المذكور فيه 
إحماعا » كذلك العدد المذكور للشهادة » غير جائز الاقصار فيه على ما دونه , 
وف تجويز أقل منه مخالفة الكتاب »كا لو أجاز أحد أن يكون حد القذف سبعين 


أو حد الزنا تسعين . 


وأيضا فقد تضمنت الآية شيئين من أمر الشهود : أحدهما العدد » والآخخر 
الصفة ؛ وهى أن يكونوا أحراراً مرضيين » فلا لم يجز إسقاط الصفة والاقتصار 
على ما دونها لم يجز إسقاط العدد » والعدد أولى بالاعتبار مس !العدالة والرضا , 
لأن العدد معلوم من جهة اليقين » والعدالة إنما نثبتها من طريق الظاهر 
دون. الحقيقة . 


وأبضا فلا أراد الله الاحتياط فى إجازة شهادة النساء أوجب شهادة المرأتن 
وقال : « أن تضل إحداهها فتذكر إحداهما الأخرى ثم قال : «ذل أقسط 
عند الله وأقوم للشهادة؛ وأدنى أن لا ترتابوا » فنفى بذلك أسباب التهمة والريب 
والدسيان . وف مضمون ذلك ما ينق قبول يمين الطالب والحمكم له بشاهد واحد » 
مافيه من اللحسكم بغير ما أمر به من الاحتياط والاستظهار » ونى الريبة والشك » 
وف قبول يمين الطالب أعظم الك والريب » وأكير البمة » وذلك خلان 
مقتضى الاابة 5 


الاحتجاج بالسنة على بطلان الشاهد واليمين : : ويدل على يطلان الشاهد 
واليمين قوله 9 : : «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه » . فرق بين اليمين 
والبينة » فغير جائز أن تكون اليمين بينة . وقسوله : « البينة »و « اليمين ٠‏ اسم 
للجنس ٠»‏ فاستوعب ماتحتها » ٠‏ نها من بينة إلا وهى على المدعى : وما من يمن 


أحكام القرآن دلاكلات اج ١-‏ 


إلا وهى على المدعى عليه » فإذا لاجوز أن يكون على المدعى اليمين' . وهذا ادر 
وإن كان وروده من طريق الحاد فإن الأمة ثهد تلقته بالقبول والاستمال » فصار فى 
حبز المتواتر. ويدل عليه قوله ميق  :‏ لو أعطى الناس بدعواهم لاذعى قوم دماء قوم 
وأموالهم » ولكن اليمين على المدعى عليه ؛ متفق عليه . فحوى هذا احير وجؤهين 
من الدلالة على بطلان القول بالشاهد واليمين : احدهم أن يمينه دعواه » لأأن 
مخيرها وخبر دعواه واحد » فلو استحق بيمينه كان مستحقا بدعواه . والثانى 
أن بمينه قوله كنا أن دعواه قوله ؛ وقد منع النى عَبِيكٍ أن يستحق بدعواه شيئا » ش 
فكذا لإستحق بيمينه شيئا . وبدل على ذلك حديث الأشعث بن قيس في الصحيحين 
أنه يكيو قال له : ٠‏ شاهداك أو بمينه » ليس لك إلا ذلك » فت النى يي أن 
يستحق شيئا بغير شاهدن » وأخير أنه لاثئ' له إلا ذلك . وأما الاستحقاق بإقرار 
اللدعى عليه فقد ثبت بالإماع من غير خلاف . 


الجواب عن أخبار احتج بها القائلون بالشاهد واليمين : واحتج القائلون 
بالشاهد واليمين بأخبار رويت مهمة » ذكر فيها قضية البي عقيو به. والمانع 
من قبول هذه الأخبار وجوه : أحدها فساد طرقها . والثاى جحود المروى عنه 
روابتها . والثالث رد نص القرآن لها . والرابع إنها لسو سلمت من الطعن والفساد : 
لا دلت على قول المخالف . واللخامس احهالها لموافقة الكتاب . ومن أراد أشرح 
ذلك فليراجع أحكام القران للجصاص ( 517:١‏ ) وباب الشهادة من إعلاء السئن. 


وفى منصف ابن أنى شيبة : ثنا سويد بن عمرو نا أبوعوانة عن مغيرة 
عن إبراهم والشعبى في الرجل يكون له الشاهد مع يمينه قالا : ٠‏ لاوز إلا شهادة 
رجلين » أو رجل وامرأتتن . وقال أيضا : ناحماد بن خالد عن ابن أى ذئب 
عن الزهرى قال : وهى بدعة » وأول من قضى با معاوية ». وسنده على 
شرط مسلٍ . وروى عبد الرزاق فى مصنفه : أخبرنا معمر عن الزهرى قال : 
« هذا ثىئ' أحدثه الناس » لابد من شاهدين ٠‏ ( وهذا سند صميح ). كذاى 


أحكام القرآن 08 - -" 


الجواهر المضيئة وقال محمد بن الحسن الإمام في مؤطاه : وكذلك ابن جريسج 
عن عطاء بن أبى رباح قال : وإنه كان القضاء الأول لايقبل إلا شاهدان » فأول 
من قضى باليمين مع الشاهد عبد الملك بن مروان » (ص- .)"5١‏ والزهرى 

من أعل أهل المدينة بالحديث» فلو كان هذا اير ثابتا كيف كان يق مثله عليه 
- وهو أصل كبير من أصول الأحكام ‏ ؟ وعلى أنه قد عم أن معاوية أول 
من قضى به قال : « إنه بدعة ». وقد روى عن معاوية رضى الله عنه أنه قضى 
بشهادة امرأة واحدة فى المأل » من غير بمين الطالب . رواه الجصاص من طريق 
أمد ن حنبل عن الرزاق وروح و محمد بن بكر كلهم عن ابن جريج عن 
عبد الله بن أنى مليكة عن علفمة ن أنى وقاص ( وهذا سند صحيح جليل ) وأن 
أم سلمة زوج ان يل شهدت فد بن عبد الله بن زهير و[خوثه أن ربيعسة 

ن ألى أمية أععلى أخاه زهير ن أى أمية نصبيه من ربعه ولم يشهد على ذلك 
أحد عر ؛ فأجاز_معاوية شهادتها وحدها » وعلقمة حاضر» . ذلك من قضاء 
معاوية : فاقضوا عثله » وأبطلوا حك الكتاب والسنة .' ونحسن الظن بمعاوية 
رضى الله عنه أنه نما قضى بشهاد مها وحدها ؛ لاعتراف اللقصم بحق المدعى 
احثراما لشهاد مها رض ىالله عنها ؛ وكذلك فى قضائه بالشاهد واليمين . 


وروى مطرف بن مازن قاضى هل اليمن عن ابن جربج عن عطاء بن أبى 
رباح قال: «أدركت هذا البلد ‏ يعني مكة وما يقضى فيه فى الحقوق إلا بشاهددن؛ 
حتى كان عبد الملك بن مروان يقضى بشاهد ويمين » ( فطرف نن مازان ضعيف» 
ومشاه الخحافظ فى اللسان « 461 ركابعه عبد الرزاق عن ان جريع يدعزو + رواه 
الخصاص بسنده عزه . وقد مضى أن محمد بن امسن الإمام رواه عن ابن جريسج 
عن عطاء تحوه » فالآثر صحيح ) . وروى الايث بن سعد عن زريق ن حكم أنه 
كته [لرعر وو تيل ال ررد : «إنك كنت تقضى بالمدينة بشهادة 
الشاهد ومين صاحب الحق ؟ فكتب إليه عمر : إنا كنا نقضى كذلك» وإنا وجدنا 


أحكام القرآن سكعلا 0 


ث 
الناس على غير ذلك » فلا تقضين إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين » ذكره 
الجصاص ( ١‏ : 018). فقد أخبر هؤلاء السلف : الزهرى » وعطاء » وعمر 

ن عبد العزيز أن القضاء باليمين والشاهد ليس بسنة الني 2 » فلو كان ذاك 
ثبتا عن البى يَف لما خنى على علماء النابعين . 


قال صاحب التمسهيد : وقال أبو حنفيةء وأصابه؛ والثورىء والأوزاعى : 
لا بقضى باليمين مع الشاهد . وهو قول عطاء » والحكم » وطائفة . وزاد ى 
الاستذكار : النخعى. وفى النحلى لا بن حزم : أول من قضى به عبد الملك 
عن مروات, وأشار إلى إنكاره الحكم؛ و ابن عيينة . وروى عن شمر ابن عبدالعزيز 
الرجوع إلى ترك القضاء به لأنه وجد أهل الشام على خلافه» ومنع منه ابن شبرمة . 
انتبى كلامه . وى التمهيد ٠:‏ تركه يحبى بن يحبى ( راوى المؤطاعن مالك ) 
بالأندلس + وزعم أنه لمر الليث ان سعد يفتى به + ولا يذهب إليه . ذا في 
الجوهر النبتى (؟ : .)76١‏ 


ولو وردت أحاديث القضاء باليمين مع الشاهد من طرق مستقيمة نقبل 
أخبار الأحاد في مثلها » وعريت من ظهور نكبر السلف على رواتها ؛ وإخبارهم 
أنما بدعة » فهى على تقدير سعتها لا تفيد العموم . قال الإمام فخر الدين : قول 
الصحالبى : نهى النبى علي عن كذا » وقضى بكذا لا يفيد العموم » لآن اللجة 
في امحكى ) لا فى الحكاية » والمحكى قدى يكون نخاصا ( زيلئى 5 :8١؟).‏ 
فلا يجوز الاعتراض مها على نص القرآن » إذ غير جائز نسخ القرآن بأخبار الاحاد . 
ووجه النسخ أن المفهوم منه الذى لا.رتاب به أحد من سامعى الآبة من أهل اللغة 
حظر قبول أقل من شاهدين أو رجلا وامرأتين » وفى استعبال هذا الخبر ترك 
موجب الآبة » والاقتصار على أقل من العدد المذكور : 

وأيضا فإن التقضية المروية فى الشاهد واليمين ليس فيها أنما كانت فى الأموال 
أو غبرها » وقد اتفق الفقهاء على بطلانه فى غير الأموال » فكذلك فى الأموال . 
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فإن قبل : قال عمرو ابن دينار ‏ راوى الحديث ‏ : إنما كان ذلك فى الأموال , 
قلنا : هو قول عمرو بن دينار ومذهبه , وليس فيه أن النى يتيك قضى بها فى 
الأموال خاصة ء وليس القضاء بها قى الأموال بأولى منه فى غيرها » فلاحجة فى 
قول عمرو بن دينار . ومع :ذلك فكيف مارت يمين المدعى قائمة مقام شاهدٍ آخر 
دون أن تقوم مقام امرأة ؟ أرأيت لو كان المدعى امرأة هل تقم ينها مقام شهادة 
رجل؟ فإن قلت : نعم فقد جعلت اليمين 1 كد من الشهادة لأنك لاتقبل شهادة 
امرأة واحدة ف الحقوق». وأقمتها مقام شهادة رجل واحد بيمينها . وهذا خلاف 
نص القرآن » لأنه جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل . 

وبما يدل على تناقض قولهم إنه لا خلاف أن شهادة الكافر: غير مقبولة على 
المسلم وكذا شهادة الفاسق » ثم إن كان المدعى كافرا أوفاسما وشهد له .شاهد واحد 
استحلفوه : واستحق' ما يدعيه بيمينه . وهولو شهد مثل هذه الشهادة لغيره وحلف 
علمبا خمحق يمينا لم تقبل شهادته ولا أيمانه » وإذا ادعى لنفسه وحلف استحق 
ما ادعى بيمينه ؛ مع أنه غير مرضى ولا مامون » لا فى شهادته ولا فى أبمانه . 
وف ذلك دليل على بطلان قوهم » وتناقض مذههم .. انتبى من المصاص 
ملخصا ( ١ :)ه١9 : ١‏ : 


الرد على المالكية فى قوهم بجواز القضاء بشهادة امرأتين مع بمين المدعى : 
قال ابن العرنى : قال أصعابنا : لبا جعل الله تعالى شهادة امرأتين بدل شهادة الرجل 
وجب أن يكون حكمها حكمهء فكنا بحلف مع الشاهد واليمين عندنا وعند الشافعى 
كذلك يجب أن يحلف مع شهادة امرأتين بمطلق هذه العوضية اهر ١‏ : 5ذ). 
قلنا : إنما جعل الله شهادة امرأتئن مكان شهادة الرجل إذا كانتا معه ء ألاترى 
أن شهادة أريع من النساء لا تقوم مقام شهادة رجلين إجماعًا ؟ ولو جاز ذلك 
لم يقنصر الله سبحانه على قوله : « فرجل وامرأتان » بل قال بعده : أو أربع 
من النساء ؟ فالقضاء بيمين المدعى مع امرأتين خلاف نص القرآن » وخلاف نص 
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الحديث أيضا » لأنه لو صح فإما فبه أنه يفخ قضى باليمين مع الشاهد » وليس 

شى؛ من طرقه أنه قضى باليمين مع امرآتين » ولم يقل به أحد من السلف 
0 وال د أعرء 

وبالجملة فقوله عليه السلام فى الصحيحين : ٠‏ « اليمين على المدعى عليه »2 
وفى رواية : « البينة على المدعى واليمين على من أنكر ؛ » وكذا قوله عليه السلام. 
فى الصحيحين : وشاهداك أوعبيه » برد القضاء باليمين مع الشاهد هد . وكذا ظاهر 
القرآن » لأنه تعالى أوجب عند عدم الرجلين قبول رجل زامرأتين اذا 
وجد شاهد واحد فالشاهدان معدومان ؛ فى قبوله مع اليمين نى ما اقتضته الآية » 
وهو غير جائز » فافقم . وقد بسطت الكلام فى الاب ف إعلاء السنن » 
والحمد لله الملك الوهاب . 


قال ابن العرلى : قوله تعالى : «ممن ترضون من الشهداء » دليل على ٠‏ أنه 
لابكتى بظاهر الإسلام فى الشهادة » حتى يقع البحث عن العدالة »ع وبه قال 
الشافعى اه . قلبت: أما دلالته على أنه لا يكتى بظاهر الإسلام فنعم » بل لابد 
من كونه مرضيا عند الحاكم » إما لكونه لم تظهر منه ريبة » وإما لكونه مزكى 
عنده في السر والعلانية» فلا دلالة فيه على لزوم البحث عن عدالته » وكان أمر 
المسلمين فى العصور الفاضلة على العدالة وجواز الشهادة لظهور النحالة قرم 2 
وإن كان فهم صاحب ريبة وفسق كان يظهر النكير عليه و بتبين أمره فإذا 
َم تظهر من الشاهد ريبة كان مرضيا مقبول الشهادة عندهم . 


وليل قول الإمام : يكتق بظاهر إسلام الشاهد إذا لم تظهر منه ريبة . 
والجواب عا أورد عليه : ولذا قال أبو حنفية : يكتى بظاهر إسلام الشاهد إذا 
م تظهر منه رببة » لأنه كان فى القرن الثانى والثالث الذى شهد لمم الى 
بالحير والصلاح » فتكل على ما كانت الحال عايه » وأما لو شهد أحوال الناس 
. بعله لقال بقول الآخحرين فى المسثلة عن الشهود والبحث عن عدالتهم » ولما حكم 
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لأحد منهم بالعدالة إلا بعد المسئلة . وقد روى عن النبى يَف أنه قال للأعرابى 
الذى شهد على ردية الهلال : أتشهد أن لإاله إلا :للم وأنى رسول الله ؟ قال : 
نعم . فأمر الناس بالصيام يخيره ولم يسأل عن عدالته بعد ظهور إسلامه » لكونه 
لم يظهر منه على ريبة . وروى عن عمر بن اللنطاب رضىالله عنه في كتابه الذى 
كتب إلى أبى مومى الأشعرى رضي الله عنه فى القضاء ( وهو كناب صميح احتج 
به الفقهاء قدا وحديثا » وتلقوه بالقبول » كما ذكرته فى الإعلاء ) « والمسلمون 
عدول بعضهم على بعض إلا مجاودا فى حد » أومجربا عليه شهادة زور © أوظنينا 
فى ولاء أو قرابة ». وقال منصور : قلت لإبراهم : وما العدل فى المسلمين ؟ 
قال : من لم تظهر منه ريبة ». وعن امسن البصرى والشعبى مثله . وقال الليث : 
« أدركت الناس ولا تلتمس من الشاهدين تزكية ٠‏ وإنما كان الوالى يول للخصم: 
إن كان عندك من بجرح شهادتهم فأت به » وإلا أجزنا عليك شهادته » ذكره 
الخصاص (١1:ثكعم)ع.‏ 

قال ابن العربى : وقال أبو حنفية :: يكتنى بظاهر الإسلام فى الأموال دون 
الحدود ( قلت : أما تخصيص الأموال فلم يقل به أبو حنفية بل هو يكتى بظاهر. 
الإسلام فى الأموال وغيرهاء وحجته قد ذكرناها » وأما استثناء الحدود فنعم ) . 
قال : وهذه مناقضة تسقط كلامه وتفسد عليه مرامه » فيقول حق من الاقوق 
فلا يكتى فى الشهادة عليه بظاهر الدن كالحدود اه .)1٠١ : ١(‏ قلت : 
يا سبحان الله ! وهل يقاس غير الحدود بالحدود ؟ وقد عم ما شد الله فها حييثه 
جعل ف 0 ا شهداء » وثبت عن رسول اله ا أنمه قال : وادرأوا 
الحدود ما استطعتم » وف رواية «ادرأوا الحدود بالشبهات »و. وقد اتفق 
فقهاء الأمصار على أنه لا تقبل شهادة النساء فى الحدود ,» كمامر ء فلا يناقص 
كلام أنى حنفية مثل هذا الكلام الفاسد إلا من غفل عن تشديد الشرع فى الحدود 
مالم يشدد فى غيرها , 
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آا 


الجواب عن إبراد ابن العرني على أي حنيفة حيث لم يشترط عدالة الشهود 
فى صحة النكاح : قال ابن العربى : وإذا شرط الرضا والعدالة فى المداينة 
فاشتراطها فى التكاح أولى ( قلنا : نعم ! فى إثباته لا فى انعقاده » وشتان بينها ) 
خلافا لأنى حنيفة حيث قال : إن النكاح ينعقذ بشهادة فاسقين . فننى الاحتياط 
اللأمور به فى الأموال عن النكاح , وهو أولى ل يتعلق به من الل والحرم » 
والحد والنسب - اتتمى ( )٠١ 7 : ١‏ . قلت : كلا 1 ل ينف الاحتياط أصلا » 
فإن عقد المداينة ينعقد ويصح بلا شهادة وإشهاد عنده وعندكم حميعا » والنكاح 
لا يصح بلا شهود عنده ويصح عندكم معشر امالكية جرد الإعلان بلا شهودء 
وأما إثبات النكاح عند القاضى فلا يصح عنده إلا بشهود عدول » كا لايصح 
إثبات الأمول بدونهم . ومنشأ الإبراد الغفلة عن: الفرق بين انعقاد التكاح وإثباته » 
فانهم . وأيضا فإن الشهادة عند انعقاد النكاح تحمل فتصح من الفاسق كسائر 
التحملات » والعدالة إنما تشترط عند الأداء دون التحمل . وأيضا فإن النكاح 
كثيرا ما ينعقد فى البادية والقرى وعند عامة الناس الذين لا يعرفون حقيقة 
العدالة » فلوكانت العدالة شرطا ى صحة العقاده لشق على الئاس و وقعوا فى 
الحرج » وهو مد فوع باانص . والبسط في الإعلاء ى باب النكاح » فليراجع . 


وأما ما ورد فى بعض الروايات ١‏ لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل » فزيادة 
العدل لم تذكر فى أكثر الروايات وإنما مو دلا نكاح إلا بولى وشاهدين » فأجرينا 
المطلق على إطلاقه » وحملنا المقيد على الاستحباب » أو المراد بالعدالة الإسلام 
احترازا عن شهادة الكفار » فإن أنكحة المسلمين لا تنعقد يشهادتهم فافهم . 


قال ان العربى فى قوله تعالى : «واستشهدوا شهيدين من “رجالم » : 
الصحيح عندى أن المراد به البالغون من ذكوركم المسلمون » لأن الطفل 
لايقال له : رجل وكذا المرأة » وقد بين الله تعالى بعد ذلك شهادة المرأة . 
وعين بالإضافة فى قوله : «من رجالكم» الملم » ولأن الكافر لا قول له » 
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يح يي تي 
وعين الكبير أيضا » لأن الصغير لا محصول له . ولنما أمر الله بإشهاد البالغ لآنه 
الى يصح أن يؤدى الآن الشهادة » فأما الصغر فيحفظ الشهادة فإذا أداها 
زهر رجل جازت ولا خلاق فية -.اتهى .)١١5 : ١‏ 


الرد على مالك رحمه الله فى قوله بجواز شهادة الصبيان فى الجراح بينهم : 

قلت : وفيه رد على مالك فى قوله : تجوز شهادة الصبيان فها بينهم ى 
الجراح » ولا تجوز على غيرهم . وإنها تجوز بينم فى الجراح وحدها قبل 
أن يتفرقوا » ويحيثوا » ويعلموا . قال ال+مصاص : روى عن ابن عباس » 
وعنان » وابن الزبير إبطال شهادة الصبيان . و روى عن على إبطال شهادة 
بعضهم على بعض » وعن عطاء مثله , 

وروى عبد الله بن حبيب بن أنى ثابت عن الشعبى عن مسروق عن على 
أنه جاءه خمسة غلمة فقالوا : كنا ستة نتغاط ى الماء فغرق منا غلام . فشهد ' 
الثلاثة على الإثنين أنمها غرقاه » وشهد الإثنان أن الثلائة غرقوه . فجعل على 
الإثنين ثلائة أخماس الدية » وعلى الثلائة خمسى الدية . إلا أن عبد الله بن حبيب 
غير مقبول الحديث عند أهل العلم » ومع ذلك فإن معنى الحديث مستحيل 
لايصدق مثله عن على رضى الله عنه » لأن أولياء الغريق إن ادعوا على أحد 
الفريقين فقد أكذبوهم في شهادتهم على غير هم » وإن ادعوا علمهم كلهم فهم 
يكذبون الفريقين جميعا . . فهذا غير ابت عن على كرم الله وجهه . وأيضا 
لما شرط الله فى الشهادة العدالة » وأوعد شاهد ٠‏ الزور ما أوعله به » ومنع 
من قبول شهادة الفساق ومن لا بزع عن الكذب احتياطا لأمر الشهادة » فكيف 
تجوز شهادة من هو غير مأخوذ بكذ به » وليس له حاجز يجحزه عن الكذب » 
ولا حياء ردعبه » ولا مروءة تمنعه ؟ وقد يضرب الناس المثل يكذب الصبيان 
فيقولون : هذا أكذب هن صبى > فكيف يجوز قبول شهادة من هذا حال ؟ 
ومعلوم من عادة الصبيان إذا كان منهم جناية أحالته بها على غيره خوفا من 
أن يوخد مها . انتهى ملخصا ( ١‏ : 190 ) . 
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قال بن العربى فى قوله تعالى : « ممن ترضون من الشهداء » : هذا القول 
بقتفضى أن لاتقبل شهادة ولد لأبيه » ولا أب لولده . قال مالك : ولا كل 
ذى نسب أو سبب يفضى إلى وصلة تقع بها الهمة كالصداقة » والملاطفة » 
والقرابة الثابتة . وف كل ذلك بين العلاء تفصيل واختلاف ء بيانه فى إلزام 
وصف الرضا للشاهد فى هذه الآبة » الذى أكده فى الآية الأخرى » فقال تعالى : 
«وأشهدوا ذوى عدل منكم ١‏ ولايجتمع الوصفان؛ حتى تنتنى النهمة . والله أعلم 
انتهى .)17١97:1(‏ 


بطلان شهادة الشاهد لوالده وولده: وقال الخحصاص : وأما ما ذكرنا من 
اعتبار نى النهمة عن الشهادة وإن كان الشاهد عدلا ٠‏ فإن الفقهاء متفقرن على 
بعضها ومختلفون فى بعضها . فها اتفق عليه فقهاء الأمصار بطلان شهادة الشاهد 
لولده ووالده » إلا * شثى' يحكى عن عثان البتى . فأما أصحابنا »ء ومالك » والليث ع ' 
والشافعى » والأوزاعى فإنهم لايجيزون شهادة واحد منها للآخر . فقد روى وكيع 
عن سفيان عن جابر عن الشعبى عن شريح قال : « لاتجوز شهادة الابن لأبيه 
ولاالآب لابنه » ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته » . ومما يدل على بطلان 
شهادته لابد.. قوله صلى الله عليه وسم : « أنت ومالك لأبيك » فأضاف الملك 
ليه . وقال : « إن ما أطيب ما أكل الرجل من كسبه » وإن ولده من كسبه» 
فلا أضاف ملك الابن إلى الأب » وأباح له أكله » وشماه له كسباً » كان المثبت 
لابنه حمّاً بشهادته بمارلة مثبته لنفسه » ومعلوم بطلان شهادته لنفسه » فكذلك 
لابنه . وإذا ثبت ذلك فى الابن كان ذلك حكم شهادة الابن لأبيه » إذ لم يفرق 
أحد بينهما . وليست هذه تهمة فسق ولاكذب » وإنما اللهمة فيه من قبل أنه يصير 
فيا بمعنى المدعى لنفسه » ولايكون المرء مصدقا ءا يدعيه لنفسه - وإن ظهرت 
أماتنه وحصت عدالته ‏ إلا ببيئة تشهد له بها . 


بطلان شهادة أحد الزوجين للآخر: ومن هذا الباب أيف] شهادة أحد 
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الزوجين للآخخر » فقال أبو حنيفة » وأبو يوسف » ومحمد » وزفر » ومالك » 
والأوزاعى » والليث رحمهم الله تعالى : لانجوز شهادة واحد منها للآخر . وقال 
. الشافعى رحمه الله : تجوز شهادة أحدها للآخر . قلنا : هذا نظير شهادة الوالد 
للولد والولد للوالد » لأنه معلوم تبسط كل واحد من الزوجين فى مال الآخر 
عادة» وأنه كالمباح الذى لايحتاج فيه إلى الاستيذان . وقد روى عن عمر بن اللحطاب 
أنه قال لعبد الله بن مرو الحضرى لما ذكر له أن عبده سرق مراة لامرآثه : 
و عبدكم سرق مالكم » لاقطع عليه » . فجعل مال كل واحد منها مضافاً إلبها 
بالزوجية التى ببنها ( رواه مالك فى الموطأ بسند صحيح ) . 

بطلان شهادة الأجير الخاص لمستأجره : ومن هذا الباب أيضاً شهادة 
الأجير » وفك 053 اللساوى: عد امد “سانا سن عدن خمن غفنة 
خن أو يرسق عل ان حقفة لق عيذ ادر غر سسائرة لتاهرة 
فى شئ' وإن كان عدلا » استحسانا. وروى هشام وابن رستم عن 
محمد أن شهادة الأجير الخاص غير جائزة لمستأجره » وتجوز شهادة الأجير 
المشترك له . ولم يذكرخلافاً عن أحد منهم . وهو قول عبيد الله بن الحسن . وقال 
مالك : لامجوز شهادة الأجير من استأجره إلا أن يكون مبرز نى العدالة » وإن 
كان الأجير فى عياله لم تجز شهادته له . وقال الثورى: شهادة الأجير جائزة إذا كان 
لاجر إلى نفسه ( وقد روى أبو داود فى سنئه عن محمد بن راشد عن سلهان بن 
موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيسه عن جده رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رد شهادة اللحائن واللنائنة »؛ وذى الغمر على أخيه » وشهادة 
6 لأهل البيت ؛ وأجازها لغير هم ٠.‏ قال فى التنقيسح : ومحمد بن راشد وثقه 
احمد بن حتبل ويحى بن معين وغيرها » وتكلم فيه بعض الأثمة . وقد تابعه 
غيره عن سلوان . انتهى من الزيلعى ( ؟: ٠‏ ) . قال ابلمصاص: قوله : « القانع 
لأهل البيت ؛ يدل فيه الأجير اللخاص + لأن معناه التايع لم . والأجير اللخاص 
هذه صفته . وأما الأجير المشترك فهو وسائر الناس فى ماله يمثرئلة » فلايمنع 
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ذلك جواز شهادنه » وكذلك شريلث العنان تجوز شهادته له ى غير مال الشركة 


اتبى (؟ : اله). 


بناء أمر الشهادة على ثلانة أشياء : العدالة » ون اللهمة » والتيقظ : فالذى 
بنى عليه أمر الشهادة أشياء ثلاثة : أحدها العدالة » والآخر تى النهمة وإن كان 
عدلا » والثالث'التيفظ والحفظ وقلة الغفلة. أما العدالة قأصلها الإيمان » 
واجتناب الكبائر » ومراعاة حقوق الله تعالى فى الواجبات والمسنونات » وصدق 
اللهجة ٠‏ وأن لايككون محدوداً نى قذف . وأما ننى الهمة فأن لايكون المشهود له 
والدأ » ولاولداً أوزوجآ وزوجة ٠‏ وأن لايكون قد شهد ببذه الشهادة فردت 
لذهمة . فشهادة هوئلاء غير مقبولة لمن ذكر نا وإن كان عدولا مرضيين . وأما التيقظ 
والحفظ وقلة الغفلة فآن لايكون غفولا غير مجرب للأمور ‏ فإن مثله ربما لقن ' 
: الشئ' فتلقنه » وربما جوز عليه التزوير فشهد به. 

“رد شهادة من ظهرت منه خف أو مجانة :وقد روى عن السلف رد 
شهادة قوم ظهر منهم أمور لايقطع فيها بنسق إلا أنها تدل على نض أو عون فرأوا 
رد شهادة أمثالهم . منه ماروى زيد بن الحباب عن داؤد بن حاتم” البصرى « أن 
بلال بن أبى بردة - وكان على البصرة ل كان لاير شهادة من.بأكل الطين . 
وينتف لحيته » . وروى سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن 
ابن عباس رضى الله عنه قال : « الأقلف لانجوز شهادته » . وروى حاد بن 
أبى سلمة عن أنبى المهزم عن ألى هريرة ١‏ لانجوز شهادة أصحاب الحمر - يعنى 
النخاسين ٠‏ . وروى عن شريح « أنه كان لايجير شهادة صاحب حام 
ولاحام )1١(‏ 6 . وروى مسعر أن رجلا شهد عند شريح وهو ضيق كم القباء فرد 


+ يريد شهادة المباى» لكونه لايتوتى عن النظر إلى عورات الرجال‎ ) ١( 
وإلى النساء بشهوة عادة » وكذلك الذى يطير اهام فإنه ينظر إلى عور ات الناس ء‎ 
. ويضينم الصلوات » ويأخذ بعضهم حام بعض‎ 
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شهادته وقال ٠:٠‏ كيف يتوضأ وهو على هذه الحال ؟ ؛ وروى جرير بن حازم 
عن الأحمش عن مم بن سلمة قال : « شهد رجل عند شريح فقال : أشهد بشهادة 
اللّهء فقال: شهدت بشهادة اللهء لاأجير لك اليوم شهادة ‏ أى رآه تكلف من ذلك 
ما ليس عليه لم يره أهلا لقبول شهادته ‏ . وقال أبو يوسف : لاتقبل شهادة من 
يلعب بالشطرنج » يقامر عليهاء ولامن يلعب باللهام ويطيرها . وقال محمد فى 
كتاب أدب القاضى : من ظهرت منه مجانة لم أقبل شهادته » قال : ولانجوز 
شهادة الخنث » ولا شهادة من يلعب بالمهام يطير ها . وقال المزنى والربيع عن 
الشافعى : إذا كان الأغلب على الرجل من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته» 
وإذا كان الأغلب من حاله المعصية وعدم المروءة ردت شهادته . 


معنى المرووءة المعتيرة فى الشهادة : فأما شرط المروءة فإن أراد به التصاون » 
والصمت الحسن وحففظ الحرمة » ونجنب السخف والمجون» فهو مصيب ؛ 
وإن أراد به نظافة الثوب » وفراهة المركوب » وجودة الآلة » والشارة الحسنة 
فقد أبعدء لأن هذه الأمور ليست من شرائط الشهادة عند أحد من المسلمين . 


فهذه الأمور الى ذكرناها عن هرئلاء السلف من رد الشهادة من أجلها أكثر 
غير مقطوع' فيها بفسق فاعليها ولاسقوط العدالة» وإنما دلهم ظاهرها على مف 
من هذه حاله » فردوا شهادتهم من أجلها » لأن كلا منهم تحرى موافقةظاهر 
قوله تعالى : « من ترضون من الشهداء » على حسب ما أداه إليبه اجتهاده. فن 
غلب فى ظنه مخف من الشاهد » أو مجونه » أو استهانة يأمر الدين أسقط شهادته . 
انتهى ملخصاً من اللمنصاص ١١‏ وده ). 

دليل إعجاز القرآن وكونه من عند الله : قال : فهذه الأمور الى ذكر ناها 
قد انتظمها قوله تعالى : « ممن ترضون من الشهداء » . فانظر إلى كثرة هلره المعانى 
والفوائد والدلالات على الأحكام مع قلة حروفهء وبلاعة لظ وبا دق 
والتضار»؛ وظهور فوائده . وجميع ما ذكرنا من أقاويل السلف واتلتلف 
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واستنباط كل واحد منهم ما فى مضمونه » وتحريهم موافقته مع احّاله لجميع 
ذلك : يدل على أنه كلام الله تعسالى ومن عنده » إذ ليس فى وسع الخلوقين إيراد 
لفظ يتضمن المعانى » والدلالات » والفوائد » والأحكام ما تضمنه هذا القول 
مع اختصاره » وقلة عدد حروفه . وعسى أن يكون مالم بحط بسه علمنا من معانيه 
بما لو كتب لطال وكثر . والله نسئل التوفيق لنعلم أحكامه » ودلائل كتابهء وأن 
يجعل ذلك لخالصاً لوجهه . 


جواز اجتهاد الرأى فى الأحكام : قال: وهذا أصل كبير فى الدلالة على صحة. 
القول باجتهاد الرأى فى أحكام الحوادث » إذ كانت الشهادة من معالم أمور الدين 
والدنياء وقد عقد بها مصالح الحلق فى وثائقهم »وإثبات حقوقهم وأملاكهم » 
وإثبات الأنساب والدماء والفروج . وهى مبنية على غالب الظن وأكبر الرأى » إذ 
لابمكن ألحدا من الناس إمضاء حكم بشهادة شهود من طريق حقيقة العم بصحة 
الشهود به. 

إبطال القول بامام معصوم فى كل زمان : وهو يدل على بطلان القول بإمام 
جاه سام لقره مي د 
دون غالب الظن وأ كبر الرأى » لوجب أن لاتقبل شهادة الشهود إلا أن يكونوا 
معصومين ؛ فلا أمر الله تعالى بقبول شهادة الشهود إذا كانوا مرضيين فى ظاهر 
أحواهم - دون العلم بحقيقة مغيب أمورهم » مع جواز الكذب والغلط عليهم - 
ثبت بطلان الأصل الذى ذكروه . فإن قالوا : الإمام يعلم صدق الشهود من 
كذبهم . قلنا : فواجب أن لايسمع شهادة الشهود غير الإمام » وأن لايكون له 
قاض » ولاأمين » ولا أعوان إلا بمنرزلته فى العصمة وف العلم بمغيب: أمر الشهود » 
وكل ذلك مما لايخ بطلانه . 


وفيه دلالة أيض] على بطلان قول نفاة القياس والاجتهاد فى الأحكام التى 
لا نصوص فيها ولا إجاع ؛ لأن الدماء » والفروج 0 والأموال 3 والأنساب من 
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الأمور التى قد عقد بها مصالح الدين والدنيا » وقد أمر الله تعالى فيها بقبول شهادة 
الشهود الذين لانعم مغيب أمرهم » وإئما نحكم بشهاداتهم يغالب الفلن وظاهر 


الخال » فثبت بذلك تجويز الاجتهاد واستعال غلبة الرأى فها لانص فيه من الأحكام 
ولا اثفاق . 


دليل قبول أخبار الآحاد فى الأحكام : وفيه الدلالة على قبول الأخبار 
المقصرة ة عن إيجاب العلم بمخبراتها من أمور الديانات عن رسول الله صلى الله عليه 
وس » لآن شهادة الشهود غير موجبة للعلم بصحة المشهود به » وقد أمرنا بالحكم 
بها مع تجوي زأن يكون الأمر فى المغيب بخلافه » فبطل بذلك قول من قال : إنه 
غير جائز قبول خبر .من لايوجب العلم بخبره فى أمور الدين ‏ انتهى ( ١‏ : 04ه ) . 

لا يجوز الشهادة .معرفة الخط مالم يذدكرها: وف قوله تعالى : « أن تضل 
إحداها فتذكر إحداها الأأخرى » » وكذلك قوله تعالى : « ذلكم أقسط عند 
الله » وأقوم للشهادة» وأدنى أن لا ترئابوا ٠‏ ذلالة عل أنه غير جائز لأحد إقامة 
خياد و دعر اه 1 اد كدخ كرا نان لان لكاي )ا أمربى النسلا ور ١‏ 
به كيني القهانة وبوانها لإقام إلا بعد عتطيا وزشما 


تقبل شهادة الشاهد بعد قوله: لبس عند شهادة: 0000 
الشاهد إذا قال : ليس عندى شهادة 'ق: هذا الحق » ثم قال : عندى شهادة فيه 
إنها مقبولة » لقوله تغالى ا 0 
إذا ذكرها بعد.نسيالما . وذكر ابن رستم عن محمد رحمه الله فى رجل سكل عن 
شهادة فى أمر كان يعلمه فقال ع سماد ددر 
القاضى قال : تقبل منه إذا كان عدلا » لآنه يقول : نسيتها ثم ذكرتها ‏ انم 


نحمل الشهادة وأدائها فرض على الكفاية إذا لم يتعين لها: وقوله تعالى : 
ه ولايأب الشهداء إذ ما دعوا » قال ابن عباس والحسن : هو على الأمرين جميعاً : 


من إثباتها فى الكتاب » وإقامتها بعد عند الحا كم . وإنما يلزم الشاهد إثبات الشهادة 
ابتداء وإقامتها على طريق الإيجاب إذا لم يجد من يشهد غيره » وهو فرض على 
الكفاية » كالحهاد والصلاة على ابهنائز . متى قام به بعض سقط عن الباقين . 
وكذلك حكم الشهادة فى تحملها وأداتها » لأنه غير جائز للإنسان كلهم الامتناع 
من تحمل الشهادة » ولو جاز لبطلت الوثائق » وضاعت الحقوق » وسقط ما أمر 
الله به وندب إليه من التوثق بالكتاب والإشهاد . والدليل على أن فرضها غير 
معين على أحد فى نفسه اتفاق المسلمين على أنه ليس على كل أحد من الناس 
نحملها . ويدل عليه قوله تعالى : « ولايضار كاتب ولاشهيد » أى إذا كانوا 
على حاجة . فإذا ثبت فرض التحمل على الكفاية كان حكم الأداء عند الخاكم 
كذلك » وإذا لم يكن ى الكتاب إلا شاهدان فقد تعين الفرض عليها متّى دعيا 
لإقامتها » لقوله تعالى : « ولايأب الشهداء إذ ما دعوا » . 


وقوله تعالى : ١«.وأشهدوا‏ إذا تبايعتم » مومه' بقتفى الإشهاد على سائر 
عقود البياعات بالأئمان العاجلة والآنجلة » وإما خص التجارات الحاضرة غير 
المواجلة بإباحة ترك الكتاب فيها . 


لايندب الإشهاد فى بيع النرار اليسر وشراءه : فأما الإشهاد فهو مندوب 
إليه فى جميعها إلا الثرزار اليسير الذى ليس ف العادة التوثتي فبها بالإشهاد » نحو 
شرى الخبر » والبقل » والماء » وما .جرى مجرى ذلك . 


إغا يندب الإشهاد على ببوع يخشى فبا التجاحد : وقد روىي عن بجاعة 
من السلف أنهم رأو الإشهاد فى شرى البقل ونحوه . ولو كان مندوباً إليه لتقل 
عن النى صلى الله عليه وسلم 3 والفيحاتة » والسلف » والمتقدمين . ولتقله . 
لكان لستوم لحان ...وى نا بأين كائوة اا يعون افر ات نوما لان ول 
الإنسان عن شرائه من غير نقل عنهم الإشهاد » دلالة على أن الأمر بالإشهاد 
دإن كان ندباً وإرشادا فإنما هو فى البياعات المعقودة على ما مخْشى فيه التجاحد 
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من الأثمان اللحطيرة والأبدال النفيسة. وقد قال قوم: إن الأمر بالإشهاد 
منسوخ بقوله تعالى : « فإن أمن بعضكم بعضاً » وقد بينا الصواب عندنا من 
ذلك فيا سلف ( وحاصله حمل النسخ على بيان التفسير » 


قال ابن العرنى : قوله تعالى : « فليس عليكم جناح أن لاتكتبوها » يدل 
على سقوط الإشهاد فى النقدء وإن قوله : « وأشهدوا إذا تبايعتم » أمر إرشاد 
للتوثق والمصلحة؛ وهو فى النسيئة محتاج إليه . ويدل على أن عليه جناحاً فى ترك 
الإشهاد فى الدين من دليل اللحطاب » ونحن نقول به فى هذا النوع . واللحناح ههنا 
ليس الإثم ؛ إمما هو الضرر الطارى بترك الإشهاد من التنازع . 


دليل كون الإشهاد ف البيوع مندوباً إليه لاواجباً: واختلف الناس ى قوله 
تعالى: « وأشهدوا إذا تبايعتم » على قولين : أحدها إنه فرض » قاله الضحاك . 
الثانى إنه ندب» قاله الكافة . وهو الصحيح » فقد باع النبى صلى الله عليه وسلم 
وكتب » ونسخة كتابه : « بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما اشترى العداء بن 
خالد بن هودة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم : اشترى منه عبداً أو 
أمة » لاداءء ولاغائلة » ولاخبثة . بيع المسلم المسلم ٠‏ . وقد باع ولم يشهد . 
واشترى ( ول يكتب ول يشهد » كما مر أنه اشترى من أعرالى فرساً حتى جحده 
الأعرابى وقال: هلم شهيداً يشهد لك أنى بعنه لك ) . واشترى وأرهن درعه 
عند .بودى ولم يشهد . ولو كان الإشهاد أمراً واجبآ لوجب مع الرهن نوف 
المنازعة ‏ اننهى ( 1١9:1١‏ ). 


وقوله تعالى : « ولايضار كاتب ولاشهيد » فيه وجهان : أحدها اللهى 
لصاحب الحق عن مضارة الكاتب والشهيد : قاله ابن عياس رضى الله عنه » 
وطاءوس ؛ ومجاهد. الثانى نهى الكاتب والشهيد عن مضارة صاحب الحق » فيكتب 
الكائب ما لم يمل عليهء ويزيد الشاهد فى شهادتهء أو يكتمها . والأول أولى » 
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لآن الثانى قد فهم من قوله تعالى : « وليكتب بينكم كاتب بالعدل » » ومن 
قوله: و ولاتكتموا الشهادة ؛ . و كلاها| صحيح مستعمل » فصاحب الحق منهى عن 
مضارة الكاتب والشهيد» بأن يشغلها عن حوانجها ويلح عليها فى الاشتغال بكتابه 
وشهادته . والكاتب والشهيد كل واحد منها منبى عن مضارة الطالب» بأن يكتب 
الكاتب ما لم مل » ويشهد الشهيد بما لم يستشهد . 

مضارة الطالب للكاتب والشهيد ومضارتبما له فسق : ومن مضارة الشهيد 
للطالب القعود عن الشهادة وليس فيها إلاشاهدان » ففرض عليها أداءها وترك 
مضارة الطالب بالامتناع من إقامتها . وكذلك على الكاتب أن يكتب إذا لم يجد غيره . 


وقوله : « وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم » عطفاً على ذكر المضارة » يدل 
على أن مضارة الطالب للكاتب والشهيد ومضارتها فسق » لقصد كل واحد منهم 
إلى مضارة صاحبه يعد نهى الله تعالى عنها . والله تعالى أعلم . قاله اللخصاص 
(1:؟1ه ). ون الحديث «لاضرر ولاضرار ف الإسلام » . 


قوله تعالى : « وإن كنم على سفر ول تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة » إلخ 


يجوز الرهن فى الحضر إجماعاً : قال ابن العربى : اختلف الناس قى هذه 
الآبة على قولين » لتب من جدلها عل ظامرها و عزن الرهن إلا لق النشن .+ 
قاله مجاهد . وكافة العلاء على رد ذلك » لأآن هذا الكلام وإن خرج مخرج الشرط 
فالمراد به غالب الأحوال . والدليل عليه أن النى صلى الله عليه وسلم ابتاع نى 
الحضر ورهن ولم يكتب . وهذا الفقه يح » لآن الكاتب إنما يعدم فى السفر غالباً 
وأما فى الحضر فلا ب 

لا حكم للرهن إلا بالقبض : قال : وقوله تعالى : « فرهاد مقبوضة » دليل 
على أن الرهن لايحكم له فى الوثيقة إلا بعد القبض » فلو رهنه قولا ولم يقبضه 
فعلا لم يوجب ذلك له حكما . قال الشافعى : لم بجعل الله الحكم إلا لرهن موصوف 
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بالقبض » فإذا عدمت الصفة وجب أن يعدم الحكم . وهذا ظاهر جداً » لكن 
عندنا إذا رهنه قولا وألى عن الإقباض أجبر عليه انتهى )٠١١ : ١(‏ . قلت : 
إذا كان الظاهر ما قاله الشافعى فلا معنى للإجبار على الإقباض » وما لاحكم له 
شرعاً فهو لغو لايوجب شيئاً فافهم . وقولنا ى ذلك هو قول الشافعى رحمه الله » 
كنا ذكره االخصاص وأصحاب المتون . 
بحوز الرهن بوضعه على يدى عدل : قال ابن العربى : قوله تعالى : و فرهان 

مقبوضة ٠‏ يقتضى بظاهره ومطلقه أن الرهن إذا خرج من يد صاحبه فإنه مقبوض 
يسح يواجب الحكم » وبمختص بما ارتبن به دون الغرماء عند كافة العياء . 
وقال عطاء وغيره : لايكون مقبوضاً إلا إذا كان عند المرتبن . ( قلت : ذكر 
الحصاص عطاء مع االحمهور » وعزى هذا القول إلى ابن أبى ليل » وابن شبرمة » 
والأوزاعى قالوا : لامجوز حتى يقبضه المرتبن . وهذا خلاف ظاهر النص و 
إطلاقه » فإنه لم يفصل بين قبض المرتهن والعدل » وعمومه يقتضى جواز قبض 
, كل منها ) . وإذا صار عند العدل فهو مقبوض لغة مقبوض حقيقة » لأن العدل 
نائب عن صاحب الحق » وبمنزلة الوكيل له » وهذا ظاهر ‏ اتهى . 


لامجوز رهن المشاع » وبيان الفرق بسنه وبين البيع : قال ابن العربى : 
وقوله : فرهان مقبوضة ؛ يقتضى بظاهره ومطلقه جواز رهن المشاع ٠»‏ خخلافاً 
لأوحنيفة » لأنه لو لم يصح رهنه لم يصح بيعه » لأن البيع يفتقر إلى القبض 
افتقار الرهن بل أشد منه . وهذا بين . والله أعلم  )1١١ : ١‏ . قلمكُ : يا سبحان 
لله ! ومن يقول بأن البسع يفتقر إلى القبض افتقار الرهن ؟ فهل تقول بأن البيع 
لايصح ولاينعقد بدون القبض ؟ فإن قلت : نعم » فقد خالفت مذهب مالك فى 
جواز بيع الغائب على الصفة » وإذا جاء على الصفة فهو لازم » ويسمى البيع 
على البرنامج » فقد قال بصحة البيع من غير قبض المبيع . فإن قلت : لا يلزم البيع 
يدون القبض » ولو هلك المبيع قبل قبض المشترى هلك على ملك البائئع وضمانه . 
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يشبت اللزوم بالقبض .٠»‏ والرهن لاحكم له بدؤن القبض » فبطل قياس أحدها 
بالآخر . ولما صح بدلالة الآبة أن الرهن لايصح: إلا مقبوضاً ‏ من حيث كاذرهنه 
على جهة الوثيقة » وكان فى ارتفاع القبض ارتفاع معنى الوثيقة ‏ وجب أن لابصح 
رهن المشاع فها يقسم وفما لا يقسم ؛ لأن المعنى الموجب لاستحقاق القبض وإبطال 
الوثيقة مقارن للعقد » وهو الشركة الى يستحق بها دفع القبض للمهايأة » فلم يجز 
أن يصح ما يبطله . ألا ترى أنه متّى استحق ذلك القبض بالمهايأة وعاد إلى يد 
الشريك فقد بطل معنى الوثيقة وكان بمنزلة الرهن الذى لم يقبض ؟ ولاكذلك 
البيع ؛ فإن معنى البيع لايبطل بالشركة فى القبض . 

الفرق ببن رهن المشاع وهبته فيا لايقسم : وليس هذا أيضاً بمنزلة هبة 
المشاع فيا لايقسم » فيجوز عندنا » لآن الى يحتاج إليه فى الحبة من القبض إئما 
هو لصحة الملك » وليس من شرط بقاء الملك استصحاب اليد ودوامها . فلا صح 
القبيض ابتداء لم يكن فى استحقاق اليد تأثير فى رفع الملك . بخلاف الرهن » فإن 
فى استحقاق المرتهن رفع معنى الوثيقة » فلايصح مع وجود ما يبطله وينافيه . 
قاله الخصاص ( ١‏ : 51؟ه ). 


بطلان رهن الددن والحواب عن قياس المالكية : قال ابن العربى : كا يجوز 
رهن العين كذلك يجوز رهن الدين » وذلك عندنا إذا تعامل رجلان لأحدها على 
الآخر دين » فرهنه دينه الذى عليه » كان قبضه قبضاً . وقال غيرنا من العلاء : 
لايكون قبضاً . وكذلك إذا وهبت المرأة كالئها لزوجها جاز » ويكون قبوله 
قبضاً . وخالفنا فيه أيضاً غير نا من العلاء . وما قلنا أصح » لأن الذى فى الذمة 
آكد قبضاً من المعين »كا لا يحخنى ‏ انتهى )1١١ : ١(‏ . قلنا : قبض الدين لا يصح 
مادام ديناً » لا إذا كان عليه ولا إذا كان على غيره ١‏ لأن الدين هو حق لايصح 
فيه قبض ؛ وإنما يتأتى القبض 'ق الأعيان ؛ ومع ذلك فلايخلو ذلك الدين من أن 
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الرهن وجب أن يبرأ الراهن من الفضل إذا كان الدين الذى به الرهن أقل من 
الرهن » وإن كان باقيآ على حكم الضمان الأول فليس هو رهنآ لبقائه على ما كان 
عليه » والدين الذى على الغير أبعد فى اللحواز لعدم الحيازة فيه والقبض حال . قاله 
الخصاص ( ١‏ : هاه ). 

جواز هبة الدبن من هو عليه لكونه بمعوى الإسقاط : وهبة المرأة كالئها 
'لزوجها إنما تصح لكون هبة الدين ممن هو عليه بمعنى الإسقاط والإبراء » 
ولا يحتاج فيه إلى القبض » ولذا لاتصح هبة الدين من غير من هو عليه لاحتياجه 
إلى القبض » وقبض الدين لايصح ما دام ديناً » فافهم . قال فى الدر : هبة الدين 
ممن عليه الدين وإبراءه عنه يتم بلاقبول . قال ابن عابدين : لا فيه من معنى 
الإسقاط حينئذ» وتمليك-الدين ممن ليس عليه باطل إلا إذا سلطه على قبضه فيصح 
حينئذ . قال ابن عابدين : فيصير كأنه وغبه حين قبضه » ولايصح إلا بقبضه 
انتهى (؟ : 66ل ), + : 

الرد على المالكية فى قوهم : الرهن قائم مقام الشاهد : وقد أغرب المالكية 
حيث قالوا : إن الله تعالى جعل الرهن قائماً مقام الشاهد » فقالوا : إذا اختلف 
الراهن والمرتهن فى قدر الدين فالقول قول المرتهن مابينه وبين قيمة الرهن . فإذا 
قال المرتمن : دينى مأة ؛ وقال الراهن : خمسون صار الرهن شاهداً يحلف 
المدعى معه كا يحلف مع الشاهد . قاله ابن العربى » وادعى أن ظاهر القرآن يشهد 
لهر١1:١٠١١).‏ 

القرل قول الراهن فى قدر الدين لاقول المرتهن » والرد على المالكية فى ذلك : 
وهذا باطل بالمرة » فقد قال الله تعالى : « ولم تجدوا كاتبآ فرهان مقبوضة ٠‏ وهو 
صريح فى أن الرهن قائم مقام الكتابة لا مقام الشاهد » ولو كان كا قال لكان 
قوله تعالى : « فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذى ائتمن أمانده » دالا على كون 
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الكتابة والإشهاد والرهن إذا عول الدائن على أمانة المدين . فاله لايقول ههنا : 
إن ايان الدائن قائم مقام الشاهد » وإن القول قوله فيحلف كا يحلف مع الرهن ؟ 
وهو ما يصادم صريح النص » فقد قال الله تعالى : « ولملل الذى عليه الحمنق 
وليتق الله ربه ولا يببخس منه شيئاً » . وهو بدل على أن القول ةول الذى عليه 
الدين ؛ لأنه وعظه فى البخس وهو النقصان » وقد اعترف ابن العربى بدلالته 
على ذلك . 


وأيضاً قول النى صلى الله عليه وسلم : « البينة على المدعى والمين على 
المدعى عليه » يدل على ذلك أيضاً ؛ فالمرتهن هو المدعى » والراهن هو المدعى 
عليه » فالقول قوله . وأيضاً لو لم يكن رهن لكان القول قول الذى عليه الدين 
ف مقداره بالاتفاق » كذلك إذا كان به رهن » لأن الرهن لايخرجه من أن يكون 
مدعى عليه . ولما جعل الله القول قوله نى الحال التى أمر فيها بالإشهاد والكتاب: 
الذى هو أوثق من الرهن وفوقه » فكيف يكون الرهن مانعاً من قبول قوله 
وموجباً لتصديق الطالب على ما يدعيه ؟ 


وليس ما ذكره من المعنىئ من ظاهر القرآن فى شى* » فدعواه أن قوله ' 
موافق لظاهر القرآن أعجب الأشياء ؛ وإتما هو قياس و رد لمسئلة الرهن إلى 
مسئلة الشهاذة بعلة أنه لم يمن فى الخالين على ) الدين عليه » وهو قياس باطل 
من. وجوه . أحدها : إن ظاهر القرآن .رده كا قدمنا . والثانى : إثه منتقض 
باتفاق الجميع على أن من له على رجل دين فأخذ منه كفيلا » ثم اختلفوا ى 
مقداره كان القول قول المطلوب » ول يكن عدم الإثتان بأخذه الكفيل موجباً 
لتصديق الطالب مع وجود علته فيه . والثالث : إنه لادلالة ى قيمة الرهن على 
أن الدين بمقداره ء لأنه لاخلاف فى جواز رهن القليل بالكثير والكثير بالقليل » 
ولاتنى' قيمة الرهن عن مقدار الدين » ولادلالة فيه عليه . فكيف يكون اإلرهن 
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قيمة الرهن لم يوجب ذلك بطلان الرهن ء ولو كان عنزلة الشاهد لآوجب بطلانه » 
لأن الطالب لو أقربأن ديئه أقل نما شهد به شهوده بطلت شهادة الشهود . 
قاله الخصاص ١(‏ : همه ) . 

ليس الرهن بأمانة بل هو مضمون : وقوله تعالى : « فإن أمن بعضكم 
بعضاً » بعد قوله : « فرهان مقبوضة » يدل على أن الرهن ليس بأمانة » وإذا 
لم يكن أمانة كان مضموناً » إذ لو كان الرهن أمانة لما عطف عليه الأمانة » 
لأن الشى؛ لايعطن على نفسه ؛ وإنما يعطف على غيره . واختلف الفقهاء فى حكم 
الرهن 2 فقال أبو حنيفة » وأبو بوسك » ومحمد » وزفر 6 وابن أبى ليل :. 
والحسن بن صالح : الرهن مضمون بأقل من قيمته ومن الدين . وقال ابن وهب 
عن مالك : إن علم هلاككه فهو من مال الراهن ولايتقص من حق المرتمن شىئ' » 
وإن لم يعلم هلاكه فهو من مال المرةبن وهو ضامن لقيمته . وروى عنه ابن القاسم 
مثل_ذلك . 

الحواب عن احتجاج الشافعى بمرسل سعيد بن المسيب على كون الرهن 
أمانة : وقال الشافعى : هو أمانة لا ضهان عليه بحال إذا هلك » سواء كان هلا كا 
ظاهراً أو خفياً . واحتج بحديث ابن ألى ذئب عن الزهرى عن سعيد بن المسيب 
أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : ١‏ لايغلق الرهن من صاخيه الذى رهنه » 
له غّمه وعليه غرمه » . قال الشافعى : ووصله ابن المسيب عن أبى هريرة عن 
لب صل الله عليه وسل . ظ 

قلت : ذكره البييق موصولا من: طريق إسماعيل بن عياش عن ابن أبى ذئب 
وسكت عن إبماعيل هنا » وقال فى باب السفر وباب الضب : لايحتج بمثله » 
وقال فى باب الوضوء : ما روى عن الشاميين صميح 2 وعن أهل الحجاز ليس 
بصحيح ١‏ وابن ألى ذئب مدفى لاشاى . على أن إسماعيل لم يسمعه من ابن أبى ذئب 
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بينه| عباد بن كثير » وهو ضعيف عندهم ؛ ذكره صاحب القبيد . وقال 

“أيضاً : هذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل وإن كان قد وصل من نجهات 
كثيرة » فإنهم يعلونها . فقد ظهر بما ذكرنا أن الصحيح فى هذا الحديث مرسل . 
وذكر الببيق فى رسالته إلى أنى محمد النوييى أن الشافعى رحمه الله خالف مرسل 
ابن المسيب فى بعض المواضع . 


وعلى تقدير تسليم الاحتجاج بمرسله دون غيره فقد ذكر أبومر (ابن عبد البر) 
. أن ابن وهب رواه عن مالك فجود فيه » وبين أن قوله: «لهغتمه » وعليه 
غرمه » ليس عرفوع ؛ وإنه من كلام ابن المسيب . وعلى تقدير تسليم أنه من 
كلام النى صل الله عليه وسلم مرسلا فليس نصآً فيا زعمه الشافعى ( أن المراد 
بالغرم الهلاك ) بل هو تأويل منه » وقد أنكر عليه ذلك التأويل . فحكى عن 
أبحمر غلام ثعلب أنه قال : أخطأ من قال: الغرم الهلاك ‏ بل الغرم اللزوم » ومنه 
الغريم » لأنه لزمه الدين . وقال تعالى : « إن عذابها كان غراما  »‏ أى لازماً ‏ 
وقد فسر غير الشافعى الحديث بأشياء موافقة لما قاله أهل اللغة . قال الهحروى : قال 
ابن عرفة : الغرام ما كان لازماً ؛ والغرم أداء شى' يلزم » ومنه الحديث : 
وله غنمه وعليه غرمه » فغنمه زيادته » وغرمه أداء ما انفك به الرهن . وقال . 
أبو بكر الرازى : الغرم الدين . فيكون تفسيراً لقوله : « لايغلق الرهن ٠‏ أى 
لايملك بالشرط عند محل الأجل.» ولصاحبه إذا جاء زيادته » وعليه دينه الذى 
هو مرهون به . وف القهيد : قال أبو عبيد : لانحوز ى كلام العرب أن يقال 
للرهن : قدغلق إذا ضاع ؛ وإثما يقال : قد غلق إذا استخقه المرتبن » فذهبه 
به . وهذا كان من فعل ابحاهلية : فأبطله النبى صلى الله عليه وسم بقوله : 
« لايغلق الرهن » . وقال مالك : تفسيره فيا نرى أن يرهن شيئاً فيه فضل » 
فيقول للمرنهن : إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا فالرهن لك بما فيه . فهذا 
. لاحل » وهو الذى نبى عنه . وبنحو هذا فسره الزهرى »ء والنخعى » والثورى » 
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وطاءوس » وشريح . وف القواعد لابن رشد: إن أبا حنيفة وأصابه تأولوا غنمه 
ما فضل منه على الدين » وغرمه بما نقص . ومعنى قوله : « وعليه غرمه » عند 
مالك ومن قال بقوله أى نفقته . وحكى صاحب القهيد عن ألى حنيفة ومالك 
وأسحابها فى تأويل الحديث كا حكاه ابن رشد . 

فالحاصل أن الشافعى رحمه الله احتج حر سل ابن المسيب وأوله بتأويل 
أنكر عليه » وأقل الأحوال أنه يحتمل غير ما ذكر هما تقدم من التأويلات ( وإذا 
جاء الاحيّال بطل الاستدلال) . 

الاحتجاج بالسنة على كون الرهن مضموناً مما فيه : وترك القول بالتضمين 
مع أنه منصوص عليه فى عدة أحاديث قد تأيد بعضها ببعض » منها ما راواه 
البق عن عمرو بن دينار عن ألى هريرة مرفوعاً « الرهن بما فينه » ثم قال : قال 
أبو حاتم : تفرد به حسان بن إبراهيم . قلت : هو ثقة » أخرج له الشيخان » 
فلايضر تفرده . قال : وهو منقطع بين عمرو وأبى هريرة . قلت : قد أخرج 
ابن مجه حديثاً عن عمرو بن دينار عن ألى هزيرة » وولد عمرو سنة ست وأربعين 
ومات أبو هريرة سنة سبع » وقيل : سنة تمان » وقيل : تسع وخمسين ؛ 
فسماعه منه بمكن . ومنها ما رواه الببيق عن إسماعيل بن أبى عباد ( ثنا حماد بن سلمة 
عن قتادة عن أنس مرفوعاً : الرهن بما فيه ) . وحكى عن الدار قطنى أن إسماعيل 
هذا يضع الحديث . قلت : لم يذكر أحد من أهل هذا الشأن فها تتبعت : إن 
إسماعيل هذا يضع الحديث غير الدار قطنى » ولا ذكره صاحب الكامل مع شدة 
استقصائه . ثم قال البييق : والأصل فى هذا الباب حديث مرسل » وفيه من 
من الوهم ما فيه . قلت : قد تأيد ذلك الحديث بعدة أحاديث مرسلة » وبأقوال من 
الصحابة والتابعين » على ما سيأى إن شاء الله تعالى . والمرسل حجة عند من 
يقول بالتضمين » والشافعى أيضاً يمتج عثل هذا المرسل . 

ثم ذكر البميق ذلك الحديث من طريق ألى داد ثنا محمد بن العلاء ثنا 


أحكام القر آن ا اثالا بت جَ ١‏ 


ابن مبارك عن مصعب بن ثابت معت عطاء أن رجلا رهن فرساً فنفق فى يده » 
:. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ للمرتمن : « ذهب حقك » . ثم قال : إن 
الشافعى وهنه » فقال : ثنا إبراهيم عن مصعب عن عطاء قال : زعم الحسن 0 
فجعله من مرسلات الحسن . قلت : الراوى فى طريق أنى داواد عن مصعب هو 
عبد الله بن المبارك جبل من الخبال » فكيف تعارض روايته برواية إبراههم ؟ 
وأظنه ابن أنى بحى وهو ضعيف جداً ‏ وعلى تقدير صعة هذه الرواية . فالمرسل 
حجة عند خصم الشافعى رحمه الله » سواء كان من جهة الحسن أو من جهة 
عطاء . ثم ذكر عن الشافعى أنه قال : وما يدل على وهن هذا عن عطاء آن عطاء 
كان ينتى مخلافه » ولاشك أن عطاء لا يروى عن الننى صلى الله عليه وس 
وهو يقول بخلافه . قلت : ل يسند الشافعى قول عطاء حتى ينظر فيه»وقد قال 
الطحاوى : ثنا ابن مرزوق ‏ يعنى إبراهيم ‏ ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء 
فى جل رهن رجلا جارية فهلكت قال : « هى بحق المرتمن »6 . وهذا إسناد 
جيد » يظهر به أن قول عصطاء موافق لحديثه المرسل » لا مخالف له . ولو 
ثبت فالعبرة عند الشافعى وأكثر امحدثين لما روى » لالما رآى » على ما عرف . 


ثم ذكر الببيق مرسلا من وجه آخر عن عطاء من طريق ألى داؤد ( فى 
مراسيله عن على بن سهل الرملى ثنا الوليد ثنا الأوزاعى عن عطاء عن الننى صلى 
الله عليه وسلٍ قال : « الرهن بما فيه » قال ابن القطان : مرسل صحييح 
( زيلعى ؟ : "8١‏ ) ء وصححه الحافظ فى الدراية أيضاً ) . ثم ذكر أنه رواه زمعة 
بن صالح عن ابن طاعوس عن أبينه ( عن الى صل الله عليه وسلم نحوه) مرسلا . 
ثم قال : زمعة غير قوى .. قلت : أخرج له مسلم فى صعيحه مقروناً بغيره » 
وأقل أحواله أنه يصلح للمتابعة . 

فظهر ببذا أن هذا الحديث روى مرسلا” من عدة وجوه ء قد تأيدت أيضاً 
بأقوال السلف من الصحابة والتابعين » على أن مذهب ابن المسيب ( الذى قد احتج 
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القهبد : قال شريح » والشعبى ٠‏ وغير واحد من الكوفيين : يذهب الرهن بما 
فيه كانت قيمته أقل من الدين أو أكثر منه . ولا برجم واحد مها على صاحبه 
بشى' . وهو قول الفقهاء السبعة المدئيين إذا هلك وعميت قيمته . وهكذا قال الليث» 
وقال : بلغنى ذلك عن على بن أبى طالب . انتبى كلامه . وابن المسيب من الفقهاء 
السبعة بلا خلاف ؛ وق مصنف عبد الرزاق : أنا معمر عن الزهرى والحسن 
وقتادة وابن طاءعوس عن أبيه قالوا : « من ارتمهن حيواناً فهلك فهو با فيه »). 

أجمع الصحابة على أن الرهن مضمون ٠»‏ فالقول بالآمانة خرق للإجماع : 
وقال أبو بكر الرازى : اتفقت الصحابة على أنه مضمون وإن اختلفوا فى كيفية 
الضهان » فالقول بأنه أمانة خملاف لإجاعهم . وروى الطحاوى 0 
ألى الزناد قال : كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهبى إلى قوهم ملهم : 

يدير ا 
وعبيد الله بن عبد الله بق مشيخة من نظرائهم قالوا : الرهن بما فيه إذا هلك وعميت 
قيمته ويرفع ذلك منهم الثقة إلى النبى صلى الله عليه وسلم . قال الطحاوى : 
فهئلاء أئمة المدينة وفقهاءها يقولون : الرهن يبلك بما فيه » ويرفعه الثقة منهم 
إلبه صلى الله عليه وسلم . انتبى كلامه . وظهر من هذا أن ابن المسيب يقول بضهان 
ادك الم كسم 


ثم ذكر الببيق عن مر رضى الله عنه أنه قال فى الرهن يضيع : ٠‏ إن كان 
أقل مما فيه رد عليه تمام حقه » وإن كان أكثر فهو أمين , . ثم قال : هذا ليس 
بمشهور عن عمر . قلت : لو سلم هذا م يكن جرحا ( لأن الشهرة ليس من شرط 
الصحة فى شى' ) . قال البييق : واختلفت الروايات ى ذلك عن على » » ثم ذكره 


من رواية خلاس عنه ء وذكر عن ابن معين وغيره أن ما روه خلاس عنه 


أخذه من صعيفة .ثم ذكره من وجه آخر عن على رضى الله عنه » وق سنده 


معمر بن سلبان فقال : غير محتسج به . قلت : الروايات عن على كلها متفقة على 
النضمين ؛ والاختلاف فى كيفيته . وذكر ابن حزم ق كتاب الجهاد من الحلى 
أن رواية خلاس عن على سميحة . ومعمر وثقه ابن معين وغيره . وقال أبو عبيد : 
كان خير من رأيت . وذاكره أحمد فذكر من هيئته وفضله » كذا فى الميزان . 
وروى له الحاكم ف المستدرك ٠‏ وقال على بن المدينى : كان أصعابنا يوثقونه . 
وقال الأزدى : فى حديثه مناكير .' قال صاحب الميران : ما ألتفت إلى غمز 
الأزفق م ويكفييه أنه ذكرة ف من اسه غنيس بالنفيك: وها تعن عمقل ١‏ افلغلة 
اشتبه عليه بغيره ) كذا فى الدوهر النتى ( ؟ 18). 


الرهن لاتفسده الشروط الفاسدة : قال الخصاص : وقوله صلى الله عليه 
وسلم : « لايغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه » قد حوى معانى : منها أن الرهن 
لا تفسده الشروط الفاسدة » بل يبطل الشرط ويجوز الرهن » لإبطال الى صلى 
الله عليه وسلم شرطهم وإجازته الرهن . ومها أن الرهن لا كان شرط صعته 
القبض كالهبة والصدقة » ثم لم تفسدها الشروط » وجب أن يكون كذاك حكم 
ما لا يصح إلا بالقبض من الهبات والصدقات فى أن الشروط لا تفسدها ء لاجّاعها 
فى كون القبض شرطاً لصحتها . وهو أيضاً قياس العمرى التى أبطل النى صلى الله 
عليه وس فيبا الشرط وأجاز الهبة . ش 

عقود القليكات لا تعلق على الأخطار : وقد دل هذا الخبر أيضاً على أن 
عقود القليكات لا تعلق على الأخطار » لأن.شرطهم لملك الرهن بمضى المدة كان 
تمليكاً معلقاً على خطر » وعلى مجئْ وقت مستقبل » فأبطل الى صلى الله عليه 
وسلم شرط القليك على هذا الوجه . فصار ذلك أصلا فى سائر عقود القليكات 
والبراءة » ولذلك قال أصحابنا فيمن قال :. إذا سجاء غد فقد وهبت لك العبد أو 
قال : قد بعتكه : إنه باطل ٠‏ لا يقع به الملك . وكذلك إذا قال : إذا جاء غد 
فقد أبرأتك ممالى عليك من الدين كان ذلك باطلا . ونظير ذلك ما روى عن 


وم القرآن الال ج-١‏ 


بياعات كان أهل اللداهلية 2008 كان وقوخ املك فيها متعلقاً بغير الإيجاب 
والقبول » بل بفعل آخر يفعله أحدها سنن . فدل 
ذلك على أن عقود القليكات لاتتعلق على الأخطار . 

جوز تعليق الطلاق والعتاق على الحطر : وفارق ذلك عندهم الطلاق والعتاق 
فى جواز تعلقها على الأخطار » لأن لما أصلا آخر » وهو أن الله تعالى قد أجاز 
الكتابة بقوله : «فكاتبوهم إن علدتم فيهم خيراً » وهو أن يقول : كاتبتك 


على ألف درهم » فإن أديت فأنت حر » وإن عجزت فأنت رقيق . وذلك عتسق 
معلق على خطر . وقال فى شأن الطلاق : « فطلقوهن لعدتهن » ولم يفرق بين 
إيقاعه فى الال وبين إضافته إلى وقت السنة . والمعنى فى هذين أنها لايلحقها 
الفسخ بعد وقوعها ( لقوله صل الله عليه وسلم : « ثلاث جدهن جد وهزلهن 
جد : الطلاق » والعتاق » والرجعة » إسناده حسن كما ذكرته فى الإعلاء ) . 
وسائر العقود التى ذكرناها من عقود القليكات يلحقها الفسخ بعد وقوعها ظ 
فلذلك لم يصح تعلقها على الأخطار ‏ التهى ملخصاً ( ١‏ : ٠ه‏ ) . 


هم طته ___- 


يكريه أو يسكنه أو يعيره لم يكن رهنآ » وإذا آجر المرتبن بإذن ١‏ 


سسا لينل ىحو 
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« لاينتفع من الرهن بثى' » فقد ترك الشعبى ذلك » وهو رواية عن ألى هريرة , 
فهذا يدل على أحد معنيين : إما أن يكون الحديث غير ثابت فى الأصل » وإما 
أن يكون ثابتاً وهو منسوخ عنده . وهو كذلك عندنا ( لأن مثله كان جائزاً قبل 
تحريم الربا » فلا حرم الربا وردت الأشياء إلى مقاديرها صار ذلك منسوضاً . أله 
ترى أنه جعل النفقة بدلا” من اللبن قل أو كثر ؟ وهو نظير ما روى ق المصراة 
« يردها ويرد معها صاعاً من تمر » ولح يعتبر مقدار اللبن الذى أخذه » وذلك أيض] 
منسوخ عندنا بتحريم الريا ‏ انهى ( ١‏ : 7ه ) . 


وقال الحافظ فى الفتح : فيه حجة لمن قال : يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن 
إذا قام بمصلحة » ولول يأذن له المالك . وهو قول أحمد » وإ#ق » وطائفة . 
وذهب اللحمهور إلى أن المرتون لاينتفع من المرهون بشى* » وتأولوا الحديث 
لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين: أحدههما التجوبز لغير المالك أن 
يركب ويشرب بغير إذنه » والثانى تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة . قال ان 
عبد البر : هذا الحديث عند الفقهاء رده أصول مجمع عليها » و ثار ثابعة 
لايختلف فى صعتها . ويدل على نسخه حديث اءنعمر « لا تحخلب ماشية امرأ بغير 
إذنه » انتهى . وتعقب بأن النسخ لايثبت بالاحتيال » والتاريخ .ى هذا متعذر 
والجمع بين الأحاديث ممكن اتهى . قلت : إذا تعارض المحرم والمبيح وجهل * 
التاريخ يجعل النحرم متأخرا » كيلا يلزم النسخ مرتين » كا تقرر فى الأصول 
والجمع بينها لا يتيسز إلابتجثم تأويل بعيد » ومثله لا بلتفت إليه . 


:الرد على صاحب عون المعبود » واللحواب عن إراده على الجمهور: وأما 
قول صابحب العون : ويجاب عن دعوى مخالفة هذا الحديث للأصول بأن السنة 
الصحيحة من جملة الأصول » فلا ترد إلا بمعارض أرجح منها بعد تعلير الجمع . 
ففيه أن صمة الحديث ليس من جهة الإسناد فقط » بل لا بد لها من كون الحديث 
سالماً من الخلل » ول يسلم الحديث مها . أما أولا فلكون راويه قد ترك العمل به 
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كنا مر أن الشعبى يقول : لا ينتفع من الرهن بش . وأما.ثانياً فلأت كون الحديث 
وارداً على خلاف الأصول الجمع عليها علة قادحة فى قبوله » لكون الأصول 
ل ا ل ل 
فلاتئرك إلا عمعارض مثثلها فافهم . 

0 وجه ترك الحنفية العمل بحديث المصراة : وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الحنفية 
لم يتركوا العمل بحديث المصراة إلا للعلة الثى ترك بها االحمهور العمل بحديث 
أبى هريرة فى الانتفاع بالمرهرن » فوافقة الحمهور لحم فى هذا وطعلهم فيه 
لأجل تر كهم العمل بحديث 0 اي 
ذلك فى باب البيوع من إعلاء السئن فليراجع . 


قال صاحب العون : ويجاب عن حديث ابن عمر رضى الله عنم] الذى عند .١‏ 
البخارى فى المظالم بأنه عام » وحديث الباب خاص ء فيبنى العام عق .اثلخاص. 
اتمى . قلنا: هذا عين النزاع » فعندنا يقدم العام على اللخاص ويحمل اللخاص على 
. محمل حسن . قال فى النيل : وأجود ما يحتج به به لجمهور حديث ألى هريرة 
« لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه؛ له غنمه وعليه غرمه؛ لأن الشارع قد جعل 
الغنم والخرم للراهن » ولكنه قد اختلف فى وصله وإرساله » ورفعه ووقفه:» 
وذلك مما يوجب عدم انتهاضه لمعارضته ما فى صحيح البخارى وغيره ‏ (إنتهى من 
العون (" : "9١١‏ ). قلت : قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقاً » وههنا كذلك 
فإن حديث أنىهريرة ٠‏ لايغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه » قد تلقاه الأمة 
بالقبرل وإن اختلفوا قى تفسيره » فينتهض معارضاً لما فى صحيح البخارى وغيره < 
فافهم؛ والله تعالى أعلم . 

بيان ما اشتملت عليه' آية الدين من صلاح الدنيا والدين: قال اللحصاص : 
وآية الددين بما فيها من ذ كر الاحتياط بالكتاب والشهود المرضيين والرهن تلبيه 

على موضع صلاح الدين والدنيا معهء فأما فى الدنيا فصلاح ذات البين وى 
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التسازع و الاخعلاف وف اللتتبازع والاختلافت فساد ذات البين » وذهاب 
الدين والدئيا » قال الله عرز وجل : وولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » . 
فإنه إذا لم تكن للطالب بينة ولاكتاب و.جحد المطلوب حقه حمله ذلك على 
مقابلته تمثله والبالغة ى كيده » حتى رعا لم رض عمقدار حقه دون الإضرار 
بدق أضعاف متّى أمكنه » وذلك متعالم من أحوال عامة الناس . وهذا نظير 
ما حرم الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وس من البياعات انشبهولة المقدارء 
والآنجال المجهولة » والأمور التى كان الناس عليها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم 
ما كان يوادى إلى الاختلاف » وفساد ذات البين » وإيقاع العداوة والبغضاءٍ » 
ونحوه » ما حرم الله تعالى من الميسر » والتهار » وشرب الحمر » وما يسكر؛ 
فيئدى إلى العداوة » والبغضاء » والاختلاف » والشحناء » قال الله تعالى : « إثما 
بريد الشيطان أن 'يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى اللحمر والميسر » ويصدكم عن 
ذكر الله وعن الصلوة فهل أثتم منتبون ؟ ). 

إن ل الله عن هذه الأمور لنثى الاخئلاف والعداوة : فأخبر الله تعالى أنه 
٠‏ لهى عن هذه الأمور لنى الاختلاف والعداوة » ولما ىق ارتكابها من الصد عن 
دكر اللد ون الصلاة ؛ هن تأدب بأدب الله » وانتهى إلى أوامره » واتزسجر 
بزااجره » بحاز صلاح الدين والدليا ‏ انتهى ( ١‏ : لاه ) , 


يجب الغافظة فى مراعاة المال : وقال هو وابن العربى : قال علائنا رحمهم 
الله : لا أمر الله سبحانه. بالتوثيق بالشهادة والكتاب والرهن على الحقوق كان 
ذلك دليلا على المحافظة فى مراعاة المال وحفظه؛ ويعتضد محديث النى صل الله 
عليه وسلم تمى عن قيل وقال» وكثرة السوال» وإضاعة المال ( متفق عليه من حديث 
لو اشع بقظ ؛إذ أ تما حر عيكم نوق لمات » ووأد الات . 


ومنعا وهات » وكره ل> كم قيل وقال » و كثرة السوال » وإضاعة المال » كذا ق 
العزيزى ١‏ : 0ه" ) , ش 
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قوله تعالى : « وإن تبدوا ما ىق أنفسكم أو تخقوه اناستكم به الله » 

. قال اللخصاص : روى أنها منسوخمة بقوله : «لا يكلف الله ننساً إلا وسعهاء» 
ولايحوز أن تكون منسوخة لمعنيين : أحدها : أن الأخبار لايجوز فيها النسخ » 
والثانى : أنه لايجوز تكليف ما ليس فى وسعها . وإنما قول من روى عنه أنها 
منسوخة فإنه غلط من الراوى ف اللفظ ؛ وإنما أراد بيان معئاها » وإزالة التوم 
عن صرفه إلى غير ورجهه ‏ انتهى ( ١‏ : لاه ) . 


بيان معى النسخ عند المنقدمن : قلت : قال ابن القم ى إعلام الرقعين : 
النسخ عندهم وفى لسائهم - أى السلف ‏ عامة هو بيان المراد بثير ذلك اللفط » 
بل بأمر خارج عنه » ومن تأمل كلامهم رآى من ذلك فيه ما لايحصى ؛ وزال 
عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر ‏ اتهبى 
.)١: 1١1١+‏ 


تفصيل ما يواخذ بسه من حديث النفس وما .لايئخد به : فالحاصل : !2 
النسخ عندهم ليس بمختص ببيان التبديل ‏ كما هو اصطلاح المتأخرين - بل يعم 
جميع أنواع البيان . وإذا عرفت ذلك فن قال : إنها منسوخة ل يغلط و فى اللفظ » 
:"وإتما أراد بالنسخ أن قوله تعالى : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » تفسير لقوله : 
« إن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفره يحاسبكم به الله » م فلايؤاخل المرأ بما يقم 
فى نفسه من الوساوس من غير قصد منه ولا اختيار » ويؤاخذ بما حصل فيها 
حصولا أصلياً بحيث يوجب اتصافها به » كالملكات الرديئة » والأخلاق الذميمة 
هن : الحسد » والكبر » والعجب » والكفران » ونحوها » كتصمم العزم على 
إبقاع المعصية:فى الأعيان » وهو أيضاً من الكيفيات النفسانية الى ا 
:"فيؤاخذ المرأ على ذلك » بدليل قوله تعالى : « ولكن يؤاخذكم بما كسبت 
قلوبكم » وقوله : « إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين #منوا لهم عذاب 
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#“كككككككككتكت“كة0ل1>1لكل1تث- لل يي ا 2020 
' ألم » . وقال تعالى : « فى قلوبهم مرض » أى شك ؛ ولاكذلك سائر ما يحدث 
فى النفس . ونظمه بعضهم بقوله :. 
مراتب القصد خمس: هاجس ذكروا فخاطر » فحديث النفس فاستمعا 
يليه هم ». فعزم » كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقعا 


فتصور المعاصى والأخلاق الذميمة لعدم إيجابه اتصاف النفس به لايعاقب 
عليه مالم يوجد فى الأعيان . وإلى هذا الإشارة بقوله صلى الله عليه وس : ٠‏ إن 
الله تجاوز عن أمتى ما حدئت به أنفسها ما لم تعمل أو تنكم » أى إن الله تعالى 
لايعاقب أمتى على تصور المعصية » وإنما يعاقب على عملها . فلا منافاة بين الحديث 
والآية » خلافاً لمن توهم ذلك » وإثما يئاخذ على التصور إذا وصل إلى حد 
التصميم والعزم لكونه من عمل القلب وكسبه . 


الرد على من أنكر النسخ-فى هذه الآيات وتقرير معتى النسخ : وقد أخمأ 
من زعم أن الروايات فى النسخ كلها ضعيفة » فقد روى أحمد ومسل عن 
أنى هريرة ما يدل على ذلك » وصح مثل ذلك عن على كرم الله وجهه » وعن 
ٌ ان عباس ٠»‏ وابن ‏ مسعود » وعاشة رضى الله تعالى عنهم . وأخجرج البخارى عن 
مروان الأصغر عن رجل من أصماب رسول الله صلىالله عليه وسلم ب أأحسبه ابن مر 
« إن تبدوا مانى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » قال : تسختها الآية الى 
بعدها . ولايبعد حمل النسخ على بيان التبديل » لأن الصحابة فهموا من الآبِما 
تكليفاً » يدل عليه قوهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم : « كلفنا من الأعمال 
ما نطيق » وقد أنزل الله تعالى عليك هذه الآية ولانطيقها » . واللحكم الشرعى 
الممهوم من احبر يجوز نسخه بالاتفاق » كا فى روح المعانى (" : 8ه ) . 


الحواب عما أورد على تقرير النسخ: وأما ما أورد عليه من أنه يستازم أنه 
صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على ما فهموه » وهو بمعزل عن مراك الله تعالى 5 
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على الركب » حتى نزلت الآبة الأخرى . . فابدواب أنه صلى الله عليه وسم 
وإن كان يعلم مراد الله تعالى ولكنه م يبينه لهم لأنه أراد أن يبين الله هم ذلك 
بالوحى » لأن تكليف ما لايطاق وإن كان ممتنعاً شرعاً فهر سجائز علا وقد أبعد 

من ادعى امتناعه مطلقاً - وإذا كان جائزاً علا » فعلى العبد أن يتتحمل ما كلفه 
بهربه ؛ ويسمع ويطيع ؛ فأرشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طريق 
الأدب والائقياد » وقال لهم : « أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين مسن 
قبلكم : سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا: معنا وأطعناء غفرانك رينا » وإليك المصير » 
فلا اقترأها القوم وزلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى فى آخرها : آمن الرسول الآية . 
قاله الشيخ فى بيان القرآن . وكان من هديه صلى الله عليه وسلٍ إذا سئل عن آية 
أنه كان يفسرها مرة بما عنده من العلم ويكله إلى بيان الله أخرى » كا لايق 
ذلك على من مارس الحديث وأشسباب النزول . فاعلم ذلك » والله يتولى هداك . 


اتفقت الآمة على قوط التكليف عن لا يقدر على الفعل: وقوله تعالى 
«لايكلف الله نفساً إلا وسعها » فيه نص على أن الله تعالى لا يكلف أحدا 
ما لايقدر عليه ولايطيقه » ولو كلف أحداً ما لايقدر عليه ولايستطيعه لكان 
مكلفاً له ما ليس ف وسعه ء هذا خلف . ولاخلاف ى ذلك بين الآمة » وقد 
وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وس أن من لم يستطع الصلوة قائماً فغير 
مكلفٍ للقيام » ومن لم يستطعها قاعداً فغير مكلف للقعود » بل يصليها على جنب 
يوى إيماء » لأنه غير قادر عليها .إلا على هذا الوجه . ونص التنزيل قد أسقط 
التكليف عمن لا يقدر على الفعل ولايطيقه . 

الرد على الجبرية : وقد زعم قوم جهال نسبت إلى الله ما لايليق بلطفه 
دكرمه : إن كل ما أمر به أحد من أهل التكليف أو نهى عنه » فالمأمور به 
منه غير مقدور على فعله » والمنهى عنه غير مقدور على تركه . وهؤلاء هم 
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ع 00727 
لابجب الصوم على المريض والشيخ الكبير الذى يشق عليه :وما يتعلق بذيك 
من الأحكام سقوط الفرض عن المكلفين فبا لاتتسع له قواهم » لآن الوسع هو 
دون الطاقة » وإنه ليس عليهم استفراغ الجهود فى أداء الفرض » نحو نحو الشيخ 
الكبير الذى يشق عليه الصوم » ويئديه إلى ضرر يلحقه ى جسمه وإن لم خش 
الموت بفعله ؛ فليس عليه أن يصوم » لأن الله لمم يكلفه إلا ما يتسع لفعله . و كذلك 
المريض الذى يخشى ضرر الصوم وضرر استعال الماء » لآن الله تعالى قد أخبر أنه 
لايكلئ أحداً إلا ما اتسعت له قدرته وإمكانه » دون ما يضيق عليه ويعلته . 
قال الله تعالى : « ولو شاء الله لأعنتكم» » وقال فى صفة نبيه صلى الله عليه وسلم:. 
« عزيز عليه ها علتم ؛ فهذا حكم'مستمر فى سائر أوامر الله وزواجره. :.إن لزوم 
التكليف فيها على مامتتع له ويقدر عليه . 
قوله تعالى : « ربنا لاتئاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » 
حكم النسيان مرفوع ف الآثام دون الأحكام كالخطأً: قال ابلمصاص: النسيان 
الذى هو ضد الذكر فإن حكمه مرفوع فها بين العبد وبين الله تعالى ى استحقاق 
العقاب» لا أنه لاحكم له فيا يكلفه من العبادات» فإن الننى صل الله عليه وسلم 
قد نص على لزوم حكم كثير منها مع النسيان» واتفقت الأمة أيضاً على حكمها . من 
ذلك قوله صلى الله عليه وس : « من نام عن صلوة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » 
وتلا عند ذلك قوله تعالى : ٠‏ وأقم الصلوة لذكرى » . فدل على أن المراد فعل 
المنسية منها عند الذدكر . وقال تعالى : « واذكر ربك إذا نسيت » وذلك عموم فى 
لزوم قضاء كل منسى عند ذكره . 
يجب القضاء إجماعاً على من نسى فرضاً من الفروض : ولاخلاف بين الفقهاء 
فى أن نابى الصوم والزكوة وسائر الفروض بمنرالة ناسى الصلوة ى ازوم 
قضاتما عند ذكرها . 


المتكم الصلوة ناسيآ عترلة العامد : وكذلك قال أصصابنا اك المتكلم ق 
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الصلوة ناسياً : إنه يمنزلة العامد ؛ لآن الحاصل أن العامد والنابئ فى حكم الفروض 
سواءء وإنه لاتأثير للنسيان فى إسقاط ثى* منها إلا ما ورد به التوقيف» ولاخلاف 
أن تارك الطهارة ناسياً كتاركها عامداً ى بطلان حكم صلاته . وكذلك قالوا 
فى الأكل فى نهار رمضان'ناسياً : إن القياس فيه إيجاب القضاء » وإنهم إنما 
تركوا القياس فيه للأثر ‏ انتهى ( ص - 078 ) . 


الرد على من زعم أن الخطأ والنسيان لغو ف الأحكام : وقال ابن العربى : 
تعلق بذلك جاعة من العلاء فى أن الفعل الواقع خطأ أو نسياناً لغو نى الأحكام » 
كما جعله الله تعالى لغوا فى الاثام » بين النبى صلى. الله عليه وسلم ذلك عندهم 
بقوله : « رفع عن أمى الخطأ » والنسيان » وما استكرهوا عليه » . وهذا لاحجة 
فيه » لأن الحديث لم يصح ( قلت : قال النووى : .حسن ء كما فى الروح . وقال 
السيوطى : صحيح » كا فى العزيزى ؟ : 840 فابحواب ما ذكره بقوله : ) والآية 
إنما جاءت لرفع الإثم الثابت فى قوله : « إن تبدوا ما ق أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم 
به الله » فأما أحكام العباد وحقوق الناس فثابتة حسما يبين فى سورة النساء إن 
شاء الله تعالى ‏ انتبى ( ١١١ : ١‏ )أى عند ذكر الكفارة والدية فى القتل خطأ » 
فقد نص الله تعالى على لزوم حكم قتل الحطأ فى إيجاب الدية والكفارة » فلذلك 
ذكر الننى صلى الله عليه وسلٍ النسيان مع اللخطأ » فحكمها سواء . وقوله تعالى : 
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.» » هو مثل قوله تعالى : « ولاتكسب كل 
نفس إلا عليها » » وقوله : « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » . وكل ذلك محمول 
على أحكام الأفعال دون ثوابها و آثامها » والمعنى أن كل أحد من المكلفين فأحكام 
أفعاله متعلقة به دون غيره » وأن أحداً لايجوز تصرفه على غيرة » ولايوكاخذ 
يجريرة سواه . ولذلك قال النى صل الله عليه وس لأنى.رمئة حين رآه مع ابنه 
فقال : هذا ابنك ؟ قال : نعم . قال : « إنك لانجى عليه » ولايجنى عليك ؛ . 
وقال صلى الله عليه وسم : «لايذاخذ أحد بجريرة أبيه » ولا يجريرة أخيه » . 
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الاستدلال بالنص على ننى الحجر : ويحتج به فى نى الحجر وامتناع تصرف 
أحد من قاض أو غيره على سواه ببيع ماله أو منعه منه إلا ما قامت الدلالة على 
خصوصه . 

الرد على مالك فى قوله : من.أدى دن غيره بغير أمره فله أن برجع به عليه: 
ويحتج به فى بطلان مذهب مالك بن أنس فى أن من أدى دين غيره بغير أمره إن 
له أن يرجع به عليه » لأن الله تعالى إنما جعل كسبه له وعليه » ومنع لزومه 
غيره . قاله ابلمصاص ( ١‏ ونره). 


الرد على من أنكر أن يكون ثواب عمل عامل لغبره : وإذا عرفت ذلك فلا 
دلالة فيه على ننى أن يكون'ثواب عمل عامل لغيره » كيف وقد صح عن الى 
صل الله عليه وس ومن سن سئة حسنة فلهأ جرها وأجر من عمل بها » ومن سن سنة 
سيئة فعليه .وزرها ووزر من عمل بها»؟ ولو سلمنا عموم الآية للأحكام والثواب 
والاثام » كما هو الظاهر لكونها تفسيراً لقوله : « إن تبدوا ما 'ى أنفسكم أو 
تخفوه يحاسبكيم به الله » ولايتم ذلك إلا ببيان رفع الإثم عما خالج'ق صدورهم 
من غير كسب ولا اكتساب » فنقول : هو محمول على ما يترتب على العمل من 
الثواب والعقاب ابتداء » ولاينافيه أن يكون له ثواب ما عمل غيره لجل النسبب 
أو بواسطة هية له . فقد ثبت بالأخبار الصحيحة أن للدال على اللخير أجر العامل 
به ء وعلى الدال على الشروزر من عمل به » وأن من وهب ثواب عمله لأخيه 
ا ا 
فإن كل ذلك ليس من ثواب العمل وعقابه ابتداء بل هو بواسطة النسب أو 
المببة » قاله الشيخ ق بيان القرآن فافهم . 


الحواب عن احتجاج المالكية بالآبة على وجوب القصاص على شريك الأب : 
قال ان العربلى : ذكر علائنا. : هذه الآية أى قوله تعالى : هاما كسبت وعليها 
ما اكتسبت » فى أن القود واجب على شريك الأب خلافاً لأبى حنيفة » وعلى 
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شريك اللخاطئ خلافاً لاشافعى وألى حنيفة . لأن كل واحد منها قد اكتسب القتل . 
وقالوا : إن اشتراك من لايحب عليه القصاص مع من يجب عليه القصاص شبية 
فى درأ ما يدرأ بالشبهة ‏ انتهى ( 5١١ : ١‏ ). قلت : إن القيل لايتجزأ فكان 
منسوباً إلى القاتلين جميعاً » ووقعت الشبهة فى كون زهوق الروح بفعل من يحب 
عليه القصاص » أو بفعل من لايجب عليه » أو بفعله| جميعاً . وهذه شبية توجب 
درأ الحد والقصاص » فأوجبنا الدية . والله تعالى أعلم . _ 

قال الخصاص : قوله عز وجل : « ربنا ولاتحمل علينا إصرآً كا حملشه 
على الذين من قبلنا » الإصر هو الأمر الذى يثقل . روى نحوه عن ابن عباس » 
ومجاهد : وقتادة . وهو فى معنى قوله تعالى : ٠‏ وما جعل عليكم فى الدين من 
حرج ١‏ أى من ضيق » وقوله : « بريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسسر » » 
وقوله : ما .ريد الله ليجعل عليكم من حرج »؛ . وقال الننى صلى الله عليه وسلم : 
و جئتكم بالحنيفية السمحة ؛.وروى عنه « أن بنى إسرائيل شددوا على أنفسهم 
فشدد الله عليهم » . 

رجح ما فيه التخفيف على ما فيه التشديد من الاجتباديات : وهذه الآية 
ونظائرها يحتج بها على ننى احرج » والثقل » والضيق فى كل أمر اختلف الفقهاء ‏ 
فيه » وسوغوا فيه الاجتهاد . فالموجب الثقل والضيق والحرج محجوج بالآية» 
نحو إيجاب النية فى الطهارة » وإيجاب الثرتيب فبها » وما جرى مجرى ذلك فى ننى 
الضيق والحرج.» يجوز لنا الاحتجاج بالظواهر التى ذكرناها ‏ التهى ١(‏ : ٠1ه‏ ) 

فضائل أواخر البقرة » وخاتمة امجلد الأول من الكتاب : وقد ابرع اعبط 
والترمذى“من حديث ابن عباس رضى. الله عنه : لما نزلت هذه الآية فقرأها 
صل الله عليه وسلم قيل له عقيب كل كلمة: قد فعلت . وأخرج أبو عبيد عن 
أنى ميسرة أن خبربل لقن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خائمة البقرة آمين . 
وأخرج الآئمة السئة فى كتبهم غير البخارى عن ابن مسعود مرفوعاً « من قرأالآبتين | 


أحكام القرآن كاكلا ج١١‏ 


فى آخخر البقرة ف ليلة كفتاه ٠‏ قال المناوى : أى أغنتاه عن قيام تلك الليلة بالقرآن 
( العزيزى ” : هم ) , وأخرج مسدد عن عمر رضى الله عنه والدارى عن على | 
كرم الله وجهه قال : « ما كنت أرى أحداً يعقل ينام حى يقرأ هو'لاء الآيات 
من آخر سورة البقرة » . والآثار فى فضلها كثيرة » وفما ذكرناه كفاية لمن 
وفقه الله تعالى . أللهم اجعل لنا من إجابة هذه الدعوات أوفر نصيب © ووفتنا 
للعمل الصالح والقول المصيب » واجعل القرآن ربيسع قلوينا » وجلاء أيصارنا 
وأسماعنا » وازهة أرواحنا » ويسر لنا إتمام ما قصدنا » ولاتجعل لنا حاجزاً عما 
بترفيقك أردناه . وصل وس على خليفتك الأعظم » وحبيبك المعظم ٠‏ وكتراك 
المطلسم » الذى أنزلت عليه من كثر العرش خاتمة البقرة ؛ وعلى آله وأصحابه 
الكرام الأصفياء البررة . 

2 وقدتم هنالك » والحمد لله على ذلك » الحزء الأول من أحكام القرآن على 
مسائل الإمام النهان » أنزل الله تعالى عليه شآبيب الرحمة والرضوان . والحمد 
لله الذدى بعزته وجلاله تتم الصلحت . وقع الفراغ منه ضحوة يوم الأحد لحادى 
والعشرين من شهر شوال سنة مان وخمسين وثلاث مائة وألف من هجسرة 
سيد المرسلين» وخاتم النبيين» صلوة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين 
فى الخحانقاه الإمدادية بتهانهبهون صنيت عن الشرور والفتن » وزينت بالأنوار 
والبركات والعافية والمئن» بظل العارف بالله » حكم الأمة الحمدية » مجدد 
الملة الحنيفية » ترجان القرآن » صاحب البيان » القائم بالحجة والبرهان » أعظم 
المفسرين فى زمانه » مرجع الفقهاء والمحدثين فى عصره وأوانه » رأس العارفين » 
رئيس الأولياء االكاملين » أشرف العلاء العاملين » الثتقة » الثبت الحجة » الولى 
التق » أمير المؤمنين فى التفسير والحديث والفقه مولانا الشيخ محمد أشرف على 
التهانرى » أدام الله ظلال بركاته . وأفاض على العالمين بره وحسنئاته » وأطال 
بقائه فى أمن وعافية وبهجة» وسرور وحبور فى روحاته وغداوته . وأنا أقل 


أحكام القرآن -الاقلات اج - ١‏ 


غلانه وأرذل خدامه » الراجى بواسطته رحمة ربى الصمد الأحد » عبده المذنب 
“ظفر أحمد » وفقه الله للتراود لغد » وغفر له ذنوبه » وستر عيوبه » وغفا عن 
سيئاته ومحا مكروهاته » وأزال عنه شجوه وكرباته » ورضى عنه وعن 
أهله وذرياته » وأحبابه وأصحابه و جميع أهل موالاته ٠»‏ ويرحم الله عبداً 
قال : آمنا . 


تم المجلد الأول 


فهرسة المجلد الاول من احكام الترآن 


الموضوع التق 'الواضوح الصفحة 
تقدفية ون الول ١‏ | تحقيق حكم المنافقين 5 
سورة الفاتحة ؛ | وجوه ثرك المافقين على <الهم 2 4 
أحكام البسملة ؛ | الرد على من قال : إن الزنديق 

اختلاف العلاء فى كونها آية ى يستتاب ولا يقتل : 1 
أول كل سور ة © | الفرق بين المنافق والز نديق 1 
حكم النسمية قبل الفائحة عند الإمان ليس بالإقرار بدون الاعتقاد 1١‏ 
أنى حنيفة | نحقيق أن الكغار عخاطبون 


ترجيح التسمية سراً فى الصلوة > 
قراءة الفالنمحة فى الصلوة 5 
ذكر الاتختلا ف فى قراءة 

المأموم الفاتحة 5 
هل تتعين قراءة الفانحة ى 
الصلوة فرضاً ؟ 7 
الحواب عن حجج الحمهور فى الباب / 
حجة أبى حنيفة فى الباب 1 
تفصيل عدد الآبات فى الفاتحة ‏ م 
سورة البقرة 9 


بالفروع أم لا 33 
الفرق بين احبر والبشارة 1١‏ 
الأصل فى الأشياء الإباحة. 15 


تحقيق الحلاف بين الحنفية والشافعية 
فى أن الأصل هو الإباحة أو الحظر 54 
ترجبح قول الحنفية : إن الأصل 


قَْ بيع الربويات الإبااحة ه1 
البباب 15 


المقالة الرضية فى حكم سجدة التحية 18 


٠و‏ 
الموضوع 0 مد 


تحقيق حكم السجود لغير الله ١8‏ 
الحواب عن نسخ ما ورد فى الكتاب 


المواب عن إبراد االخصاص على 
حديث تأثر التى علق بالسحر مم 


فى سجود التحية بأخبار التحاد 2١‏ 7 | أقسام السحر وأحكامها 4 
إجاع الأمة على حرمة تود حكة إنزال لكين لتعليم السحر 44 
التحية : ٠٠‏ | حكم الرتى والعزاهم 4١‏ 
لاعبرة بقول الصوفية نى الباب 0« | حكم إطلاق السحر عن المسحور 

وجوب ابداعة الصلوة 5 | وطريقه بذ 
هل يجوز تبديل ألفاظ النص ؟ ١‏ 76 | تحقيق خبر هاروت وماروت 2١‏ “اه 
تحقيق رواية الحديث بالمحنى : 6 | سد الذرائع وحظر التشبه بالكفار 4ه 
الا حتجاج بشرع من قبلنا ”٠ ١‏ | مباحثالقسح ٠‏ 5 
الحواب عن حجة مالاك فى صحة أنو اع النسخ وه 
القول بالقسامة بقول المقتول 0 لاا حكم المسراجد ودخول أهل الذمة 

عدم حصر الحيوان وتعييئه بالوصف ”١‏ | فيها 5 


المنواب عن حجة المالكية فى الباب الم 


المساجد وقف للمسلمين عامة 3 
وجه تجويز أبى حنيفة دخول أهل 


.وجواز النسخ قبل العمل "” | الذمة المساجد "1١‏ 
حرمان القاتل ميراث القتيل | حكم القبلة ل 
تحقيق تمنى الموت | من اشتبه عليه القبلة فصلى باجتهاده , 

تحقيق السحر وحكمه ؟” | جازت صلوته إلى أى جهة صلاها ؟+ 
ارقية الحفظ من السحر 5 | عتق الولد إذا «اكه أبوه 7 
الفرق بين السحر والمعجزة :<< 4" | خلال الفطرة 534 


أقوال الفقهاء فى السحر والساحر  4٠‏ 


دليل وجوب إعفاء اللهية وقص 
محقيق تأثر الأنبياء بالسحر 45 ١‏ 


الشارب 0 


الموضو 
إن الأخل دن اللجيسة وى دوت 


القبضة 0 التححسيه أسل ٠‏ 5 
عصمة الأنبياء عليهم السلام 3 
دليل عصمة الأنبياء عن 

الكبائر قبل النبوة ب 
الجواب عن استدلال الشيعة على نى 
إمامة الصديق وصاحبيه / 
أحكام الحرم 3 
حكم القدل والقتال بالترم 54 
لا يقام حد القتل على من جنى ى 
الحل وعاذ يالخرم افو 
وجوب الركعتين بعد الطراف ٠٠‏ 
حكم الطو اف يف 


الطواف 'للغرباء أفضل من الصلوة 


تطوعاً . 7 
جواز الصملوة ق البيت فرضاً 
أو نفلا وف 


أنواع الطواف وأحكامها 7 
قوله تعالى : « وكذلك جعلناكم 1 


أمة وسطاً لتكونوا شهداء على 
الناس 0 6 
لا بد من العدالة فى الشاهدلد2 ٠‏ 7 


الصفحة 


لا يعتد بأهل الزيغ فى الإجاع كا 


لا يعتد بهم فى الشهادة “7 
تقرير الاستلال بالآية على صدة 

الإجاع ذؤ1 
تفسير العدالة عند الفقهاء 0 


قوله تعالى : « فول وجهك شطر 


وجوهكم شطره»؟ - 1 
يكنى للبعيد محاذاة جهة القبلة 
وإن لم يصب عينها هله 
دليل جواز الا جتباد ى الأحكام 
الحوادث ' 6 


ابواب عن استدلال المالكية 
بالآبة على أن المصلى ينظر أمامه 
قائماً وقاعداً لا إلى موضع وده ١م‏ 
فائدة فى ححقيق محويل القبلة و 
الصلوة التى وقع فيها التحويل أولا 
وكيفية التحويل » وفيه الرد على 
السيوطى رحمه الله ومن تبعه 

من المتأخرين كصاحب السروح 

وغيره 43 
التحرى إذا بين له جهة القبلة . 
فى الصلوة يتوجه إلها ويبنى » 


ه97 


الصفئحة 


المو ضوع 


وكذلك الأمة إذا أعتقت فى 
الصلوة تغطى رأسها وتبنى لد 
دليل قبول خببر الواحد ى الديانات 5م 
الحواب عن قبول الأنصار خبر 
الواحد ى رفع القطعى ١‏ ,م 
من أسم ف دار الحرب ول يعلم 
بفرضية الصلوة » ثم عم با 
لا قضاء عليه فها ترك م 
أوامرالعباد من الؤكالا ت 
والمضاربات يتوقف فسيخها عل 
مق بالفسخ ؟م 
از الا اجتباد ى زم ن النى ولق الذها 


0 تعليم من ليس فى الصلوة 
لايفسد صلا ته م 
اسماع المصلى لكلا م من ليس فى 
الصلوة ة لا يفسد صلا ته إذذا 
الحواب عن الإشكال الوارد فى 
كيفية التحويل 84 
قوله تعالى : « ولكل وجهة'هو 
موليها فاستبموا اخيرات » 13 
فرض الغائب عن الكعية ة إصابة 
جهتها لا عينها 04 
قوله تعالى : «'فاستيقرا ْ 


ا مو ضوع 


الصئفح: 


البيرات » 4م 
تعجيل الطاعات أفضل من 

تأخير ها 4/ 
دليل كون الآمر على الغور ش 4 


واستدلال الشافعية بالآية على أن 
الصلوة ق أول ا أفضل » 


الحو اب عه 4 
أنواع الذكر » وأفقضله الذكر 
القلى 1 


قوله.تعالى : «ؤلا تقولوا لمن يقل 

فى سبيل الله أموات بل أحياء »2 7ه 
استدلال المالكية والشافعية بالآية 

على ترك الصلوة على الشهيد 2 
واللواب عنسه 4 
قال الله تغالى : «إن الصنما والمروة 

من شعائر الله من حج البيت 

او عفر فلا جناح عليه أن 

يطوف عا » ومن تطوع خخيراً 
فإِنْ الله شاكر عليم » 4 
الطواف بين الصفا والمروة 

واجب فى الحج والعمرة ليس 

دكن فيهما 4 
لفظ الآية لا يفتفبى النرييب بين 


الملوضوع 


قال الله تعالى : 
يكتمون مأ. أتزلنا من البينات 
والمدى » اك 


« إن الذين 


لبل وجوب التبليغ وإظهار ر العلم اك 


بطلان الإجارة على تع م القرآن 


وسائر علوم الدين 45 
تحقيق وجوب التبليغ وعلى 

من يجب 4/0 
هل يجب على النساء إظهار العلم 
وتبليغه أم لا ؟ 9/4 


قوله تعالى ٠:‏ إلا الذين تابوا وأصلحوا 
ؤبينوا فأولنك أترب عليهم ٠‏ 48 
دليل قول الفقهاء فى التوبة »: 

إن السر بالسر والعلانية بالعلانية /8 
:دليل ما قاله الفقهاء من اشتراط 
ظهور سهاء الصاللين بعد التوبة 


لقبوها نى الحكم 34 


إظهار التوبة ممن ويقتدى به ليس 
ط فى التوبة'عن أهل-المعصية 9ه 
قوله تعالى : « إن الذين كفروا 

ا وماتوا وهم كفار أولئك علئهم 


| ولا يبتدون » 


لعنة الله والملائكة والناس 


أجمعين » 44 
جنون الكافر لا يسقط عنه 

أحكام الكفر من اللعن والبراءة 
منه كوته 44 
تحقيق اللعن على المعين ١.0.0000‏ 


قوله تعالى : « إن فى خلق 
السموات والآأرض واختلاف 
الليل والهار والفلك التى يجحرى 


فى البحر بما ينفع الناس » 
الدليل على إباحة ركوب البحر ش 
للتجارة وتحوها 1١‏ 
14 على هن قال : إن البحر 
راف ترك المج و الصواب 
فيه التفصيبل ١ ١‏ 
يحرم ركوب البحر عند ارتجاجه 
]| اتفاقاً | ٠66‏ 
لا يجوز ركوب البحر إلا على 
الوجه المشروع نى ادال وى 
الزمان ا 
قرله تعالى : « وإذا قيل. لخم 
اتبعوا ما-أتزل الله د إلى قوله ‏ 
0 


امو ضوع 


ذم التقليد مطلقاً 

قوله تعالى : « يأيها الذين 

آمنوا كلوا من طيبات 

ما رزقنكم » 

الرزق أعم من الحلال والحرام 

قوله تعالى : « إنما حرم عليكم 
| المية والدم وحم الخاراير وما 
٠‏ أهل به لغير الله » 

لا يجوز الانتفاع باميتة على وجه 

ولا يطعمها الكلاب واللتوارح 

تخصيص ميتة السمك والحراد 

من حموم الآبسة :بالحديث 

والإجاع 

حديث البحر « هو الطهور ماءه 
والحل ميتته » مشهور تلماه العلماء 
' بالقبول » والمراد بمينة البحر 
هو السملك خخاصة 1 
اختلف العلاء فى السمك الطانى , 
واستدل الحنفية على حرمته 
بعموم الآية وبالأحاديث 
واب عن حجج اللخصوم فى 
إباحة أكل الطانى 


الرد على من اسئدل بالآية على 


الصئحة 


نيدلا 


١6١6 


٠66ه‎ 


65 


الموضواح 


معنى قول أبى حنيفة : العام 


فيه ء. أى إذا م يكن الخاص 


معتضداً بعموم نص الكتاب  ١١١‏ 
الاستدلال بعموم الآية على 
محريم الحنين إذا نخرج ميت ١١١‏ 


اسئئناء جلود المينة بعد دباغها 

عن حكم الآية بالأخبار المتواترة ١١"‏ 
لايحوز بيع جلد الميدة قبل 
الدباغ إجاعا 

لواب عن حجة من حظر جلد 
الميتة بعد الدباغ 

جلد الكلب يطهره الدباغ دون 
جلد الحتزير 

حجة من أباح الا نتفاع بشعر 
اللخن زر ف ترز ونحوه 

دليل حرمة خنزير البحر 

دليل حرمة ما ذبححه الكتابى 
عل اسم المسيح وغيره 

البقرة المنذورة للأولياء إذا 
ذيحت على اسم الله حلال 

قوله تعالى : و فن اضطر غير 
باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله 


115 


11١5. 


1,16 


1١١ 


وهب 


الموضوع الصفحة الموضوع الصئمحة 

ش ممححه 
فور الرحم ؟ 6 | خخمراً هل يجوز له شربها ؟ يفن 
ترجبح أحد القولين الذى اختاره التداوى با نحرم عند الضرورة ١/8 ٠‏ 
الحنفية فى تفسير قوله تعالى : التداوى باللحمر ل 


» غير 4 ولا عاد‎ ١ 

كون المسافر عاصياً ق سفره 
لا منع. اتفاقاً استباحته إلميتة 
"عند الفضرورة إذا كان السفرمياح 
يجوز للعاصى المقيم الإفطار فى 
رمضان إذا كان مريش] 
يوم وليلة 
العاصى بالسر لا يجوز له قتل 
نفسه اتفاقاً 
لا بأكل المضطر من اليتة إلا 
من جوز الشبع منها أو سد الخوعة 
الآكل فوق الشبع ممظور فى 
المباحات أيضاً 

ان الى + لطم 

ْ ى يصح به 00 

بالا ضطرار 

يخير المضطر ى تناول ما شاء 
من ا محرمات ذا وجد جميعها 
المضطر إلى الشرب إذا وجد 

3 ر 


. ١14 


1١7 


وفال 


1١1 


1١1 


لقنل 


١6 


175 


شال 


اختلف العلاء ىق رخصة المضطر 
أو هى من ثانى نوعى المجاز ؟ 


وترجيح الثانى لوقيل 
قوله تعالى : « ليس البر أن 
تولوا وجوهكم » اهل 


استقبال القبلة ليس من أركان 
الصلوة بل من شرائطها فلايجب 
نية كسائر شروطها 4لا١ ‏ ١ل ١‏ 
قوله تعالى: «وآتى المال على حبه » ١9/٠‏ 


. هل ى المال حق سوى الزكوة ١1/٠‏ 


الحواب عن استدلال. اللخصم 
بقوله : « ليس ىق امال حق 


وجوب الأضحية , د يحضل 
نسخت الزكوة كل صدقفة ١0”‏ 
فرض الزكوة مقدم على صدقة 
الفطر نيدن 
الحقوق التى تجب بأسباب من 
العبد لم تنسخها الز كوة رشنل 


/, 
ال موضوع 


الى ضوع الصفحة ١‏ 


الصدقة إثما تعتبر إذا كانت ق 


مصرفها 5م١1‏ 
قال الله تعالى : « يأيها الذين آمئو 
كتب عليكم القصاص فى القتى» ١14‏ 
مقتذكى العمد القصاص دون 


الدية نايل 
يقتل الخر بالعبند إذا قتلله 

متعمدا فرق 
لايقتل المولى بعبده . ولا الأب 
بأبئسه 1١5*‏ 


يقتل الولد بكل واحد من الأبوين ١410‏ 
لاأصلن لحديث سراقة : 
لا يقاد الابن من أبيه » /1 ١‏ 
يقتل الملم بالذم إذا قتله متعمدا ١42‏ 
العفو عن القصاص لا يوجب 
الدية على القاتل من غير اشتراط 9؛١‏ 


أثر مسلسل بالفقهاء ١#‏ 
3 عن دم العمد وسقوط 
القود بعفو بعض الأواياء وجب 

ألدية فى مال الحاى ا 
بلاغة القرآن وجزالة لننفله /اه١‏ 


قوله تعالى : « كتب 


إذا حضر أحدكم اموت إن 


ل 


ترك خيرا الوصية » 

إجاع العلاء على جواز الوصية 
وعلى عدم وجوبما بجرء من ماله لاه١‏ 
الرد على الرازى ل 
الفقير الذى له ورثة ممحتاجون 


1١17 


.مطلق الأقربين لا يتناول الوالدين ١69‏ 


قوله تعالى : 
ما سمعه فإئما إثمه على الذين 


« فن بدله بعد 


فن خاف من موص جنفاً »0 ٠5١‏ 
إذا أقر المريض بدين لرجل بعينه 

عند الوصى يجوز له أن يقضيه 

من غير علم الوارث 1 
يسقط الفرض عن الموصى بنفس 
الوصية الحلا 
من كان عليه دين فأوصى َ 
بقضائه برئ من تبعته 5 
من كان عليه زكوة ماله ولم يوص . 
به صار مفرطا 30 


من خاف من موص ميلا عن لمق 
فعليه إرشاده إلى العدل والصلاح: 181 
من وقف على جور فى الوصية ردها 


لاه 


اللو ضوع الصفحة ١‏ الموضو الرئهة 
إلى العدل اي ا 
ديل جواز الاجتهاد بالرأئ 7 | لا حظ للنظر م الآثر 0 
دليل جواز عقد الصلح بين الجواب ما ورد نيءأن القئ' 
المتخاصمين 7١ ٠‏ إلا ينطر ١‏ 
إذا أوصى بأكثر من الثلث لا تبطل مى روى عن النى في خيران 
الوصيه كلها بل أبطل الزيادة فقط 17 | متضادان وأمكن استعمالها 

قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا استعملناهما ول يلغ أحدهما 4 
كتب عليكم الصيام » | تحقيق أن الحجامة لا تفطر » 


نحقيق معنى الصوم لغة وشرعا  ٠١#‏ | والجواب عما ورد فى أنها مفطر ١58‏ 
معنى الصوم شرعاً باتفاق الأمة 8 | الحنابة غير مائعة من صعة الصوم ١١‏ 


شرط عامة الفقهاء فى الصوم ' تأويل حديث أبى هريرة « من 
الإمساك عن اللحمنة » والسعوط » أصبح جنباً فلا صوم له » ف 
والاستقاء عمدا ٠5‏ | المريض والسفر لاينائى صعة 
صعة الصوم ٠58‏ | أجمعوا على جواز صوم المسافر ١05‏ 
. دايل كون الصوم هوالإمساك عن ' حجة من أبى صوم المسافر 
الآكل : والشرب ٠‏ والجاع والحواب علنها لفن 
و الآية 4 | حذر النى 2 عن صيام يوم 
دليل قولنا : إن بلع الخصاة الشلك على معنى الا حتياط ل 
ونحوها مفطر ١‏ | كره علاء الإسلام أن تصام 
دليل كون ال.عوط وما وصل الستة بعد رمضان متصلة بها 
بالجائفة أو الآمة مفطرا ١‏ | ورأوا أن صومها من ذى القعدة 


وجه إيجاب القضاء على من ل شعبان أفضل 2 


أدليل النبى عن صيام يوم الشك 


من رمضان يل 
الصوم فى ااسفر أفضل عندنا من 

الفطر لمن قوى على الصيام ١8‏ 
حجة قولنا هن نص نص الآية 38 
الجواب عن حجة الخصم 1 


قوله تعالى : « فن كان منكم 
مريضاً أو عا عل عر مدخن 


أيام أخر 0 ه18١‏ 
المر يض الذى لا ير ه الصوم 
لايجوز له الإفطار بالإجاع | ١886‏ 


للمر يض ثلاثة أحوال 
اتفقوا على أن للسفر البببح , 


للإفطار مقدار؟ معلوماً /ا4١‏ 
دليل كون السفر الشرعى مسيرة 

ثلاثة أيام و لياليها - ١484‏ 
قوله تعالى : « وعلى الذين 
يطيقونبه فدية طعام سكين ٠‏ هلم١‏ 
حكم الشيخ الفانى الى لا يستطيع 
الصسوم كيل 


حكم الحامل والمرضع إذا خافتا 
على ولديها أو أنفسها » و 
اختلاف العلاء فى ذاك_._وتأريد. 


' 185 


قوله تعالى : و شهر رمضان الذنى 
أنزل فيه القرآن ‏ إلى قوله ‏ 
فن شهد منكم الشهر فليصمه » ١5‏ 
الرد على من ذهب إلى التعويل 
على الحساب بتقدير منازل القمر ١41"‏ 
شهود الشهر قد يكون بالخبر 
واختلاف العلاء فى وجه ابر عنه ١50‏ 
ترجيح قول أبى حنيفة والشافعى 
فى قبول شهادة الواحد فى هلال 


رمضان دون هلال شوال 0 ١45‏ 
مال بعض المتأخرين منا إلى قبول 
شهادة عدلين فى هلال شوال و 
لولم يكن بالسماء علة 114 
لايقبل فى هلال شوال وغيره 
من الشهور إلا شهادة عدلين 2 ١4‏ 


لااعتبار باختلاف المطالم 0 5.0 
المواب عن حجة اللقصم فى 
اعتبار اختلاف المطالعم 2 ل 

من رأى هلال رمضان وحده 
وجب عليه الصوم ٠‏ ولو أفطر 
لم تجب عليه الكفارة ين 
من رأى هلال شوال وحده لم يفطر4 7١‏ 


كيين 


الملوضوع 
دليل اشتراط الحم الغفير إذا 
م يكن بالماء علة نلف 
لايئخل يحبر الواحد فيا تعم به 
البلوى ملكا 
المعتبر فى الباب وقوع العلم بمعنى 


غلبة الظن دون العلم بمعنى اليقين ٠701‏ 


تررجبح ما روى عن الإمام أنه 
يكتتى بشاهدين فى الممحو ٠١8 ١‏ 
الاستدلال على سنية قيام رمضان 
بإشارة النص وبعبارة الحديث 2 5١١8‏ 
دليل مواظبة الصخابة على. 

قيام رمضان فى عهد النى 4ق ٠١5‏ 
الكلام فى معنى شهود الشهز  ١٠١‏ 
دلالة الآية عل وجوب القضاء . ١‏ 
على مجنون قد أفاق فى شى' من 
الشهر » وعدم وجوبه على من 


لم يفق أصلا ملق 
الفرق بين الإغاء وابحنون حلا 


الخواب عن حجة الخصم نلف 
يصح صوم انجنون والمغمى عليه 
إذا جن أو أغمى عليه بعد ما 
نوى الصوم ْ نلف 
حكم الصبى إذا بلغ والكافر 


إذا أسلم فى بعض رمضان لف 
أصل' حكم الإماك للمفطر فى 
رمضان 16" 
الجواب عن إيراد الموفق فى المغنى 18١5‏ 
الرد على من خص قوله تعالى  :‏ 
وأو على سفر » يمن أدرك 

زيفان مسافراً ينف 
من سافر أثناء يوم.من رمضان 
فليس' له فطر ذلك اليوم 116 
المواب عن حجة اللخصم 81 
لا جب نية صوم رمضات من 

الليل وله أن ينوايه فى النهار بعد 
الفجر إلى الزوال 00. 88١٠‏ 
الحواب عن حجة اللخصم ١لا‏ 
يجب النية من الليل فى صوم 00 
واجب غير مفروض ق وقت 
معين . يفف 
اختلاف العلاء فى المسافر يضوم 
رمضان عن واجب غيره قف 
ترجيح قول الصاحبين على قول 
الإمام فى هذه المسئلة ينف 
تعبين مقدار الفدية فى الصوم 2 4" 
قوله لله تعالى : وومن كان 


ا موضوع 


مريضآ أو على' سفر فعدة من 
من أيام أخر يريد الله يكم اليسر 
ولايريد بكم. العسر ولتخملوا 
العدة » 

جواز قضاء رمضان متفرقاً ف 
مسئلة جواز تأخير قضاء رمضان 15717 
لافدية على من أخر قضاء 
رمضان إلى رمضان ثان أو.ثالث 8؟؟ 
فق 


نيف 


الحواب عن حنجة الخصم 

مناظرة عجيبة بين داؤد الظاهرى 
وعلى بن موسى القمن 
الرد على قول داؤد : الإجاع. 
بلا 06 0 

من أفطر رمضان. كله قفضى 
أيامً معدودة لا شهئرأً بشهر 

قوله تعالى : « ولتكبروا الله على 
ما هداكم ولعلكم تشكرون )4 "#”” 
دليل مشروعية التكبير فى عيد 
الفطر 


- .هه 0 1 . وعمس هه 
تحقيق مذهب ألى حليفة فى التكبير 


خرف 
إضرق 


غرف 


غرف 


يوم الفطر يكيف 
كل ما .يضر بالإنسان ويجهده 
فإنه غير مكلف بسه الاسام 


الصفحة 


للها 


ا موضوع الم فحة 
فى الآية إرشاد إلى الا جتهاد فى 
الدعاء فى رمضان بامون 
ينبغى لعن الكفرة فى رمضان ى 
القننوت | لوف 
تحقيق إمجاببة دعاء الكافر عن 


قوله تعالى : « أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث إلى نساءكم 84٠ ٠‏ 
دليل جواز نسخ السنة بالكتاب 4٠‏ 
لو جامع قبل الفجر وخرج الى 


بعد ه فسد الصوم, >3١‏ 
دليل استحباب السحور ووقته 74١‏ 
اباواب عن حديث حذيفة فى 
النسحر بعد الفجر 5-7 
ما أظن أحداً من أهل العلم قال. 
: يحواز الأكل بعد الفجر 0 
الاستدلا ل على صحة لية صوم. 
رمضان فى الهار . 1344 


دليل وجوب الكفارة فى المفطرات 


الثلاث جميعاً 14 
حكم الأكل والشرب لمن شك 
ف طاوع النجر :"> 


العبرة .لأول طلوع الفجر الثااى 


الموضوع 


الصفحة 


دون انتشار 

يحب القصاء على من تسحر يعد 
الفجر بظن الليل » أو أفطر وهو 
يظن أن الشمس قد غربت و 


تغرب مكنا 
المواب عن حديث عمر : « ما 

تجائفنا لإثم » والله.لا نقضيه ٠‏ م54١‏ 
الحواب عن حجة اللخصم 4 


من أصبح مقيماً ثم سافر لايجوز - 

له الإفطار فى يومه ذلك 4" 
يفسد صوم المكره على الأكل 
وصوم من جن فى صيامه فأكل "5١‏ 


حكم الوصال فى الصوم ا 
دل للا كان يقوى على ذلك 
ويعان أن يواصل ؟ 5 
دليل لزوم الإتمام على من دخل 

ف صوم التطوع ١ه"‏ 
الحواب عن حجة اللصم ا 
تصحيسح زيادة «إقضى يوماً 
مكانه » فى حديث عائشة ولن 
الدواب عما روى عن ابن مسعود : 
وابن عباس ف>هذا الباب نينا 


5 3 أئشة 86 
تعب حيح ددرت عاسه يق 


وجوب القنضاء »> 
الحواب عن حديث أم هانى 

فى اباب ا 
قوله تعالى : « ولا تباشروهن 
وأتم عاكفون 'ى المساجد » 4ه" 
لا اعتكاف إلا نصوم يدن 
الحجواب عن . حجة من جوز 

الا عتكاف بغير صوم ش الما 
قوله ع لعمر رضى الله عنه : 

« اعتكثت وصم » وابلدواب عن 
تعطيل من علله انا 


أقل مدة الا عتكاف يوم ولاحد 


لأكثره قيض 
حرمة الماع ودواعيه ى' 
' الا عتكاف , كض 
ْ لا يصح الاعتكاف إلا فى مسجد 
اللياعة يلف 


للمرأة الاعتكاف فى مسجد بيتها 7١14‏ 
المعتكف لا يعود المريض و 


لا يشهد الخنازة 35 
الهواب عن تعليل البييق حديث 
عائشة فى الباب 5 


الا ستدلا ل بالحديث على اشتراط 


ذف 


ا مو ضوع اا 
55" 


عن حجة الخصم 

تفسير قولبه تعالى : 

٠‏ ولا تباشروهن » وابحواب عما 
أشكل على الناس ف تفسيره | 
الاستدلا ل بالنص على تقييد 
الا عتكافت) بالمسجد » وعلى صعة 
اعتكاف المرأة فى بيتها 

الاستدلال بالنص على اشتراط 


ينها 


558 


الصوم فى الافتكاف 556 
تقرير الاستدلال بالنص على 

فاد الاعتكاف بالوطأ 1 
دليل جواز الأكل والشرب 

والنوم فى المسجد للمعتكف 21554 
يجوز للمعتكف الحروج من المسجد 
لسبعنة أشياء 8 
فليدخل من اعتكف شهراً أو عشراً 
المسجد قبل غروب الشمس 2 "0/٠‏ 


ابلمواب عن حجة من قال : 
يدل المسجد بعد صلوة الجر ٠/١‏ 
للرجل منع زوجته من الاعتكاف 
بغير إذنه ضف 
الاعتكاف النفل إذا قطع بعد 


ا موضوع الصفسة 
الدخول فيه يحب قضاءه يفف 


فى الفضل الاعتكاف اريف 
قوله تعالى : وولا تأكلوا 9 
أموالكم بيتكم بالباطل وتدلوا بها 

إلى الحكام » فق 
التنبيه على خطأ الظاهرية فق 
الاستدلال بالعموم 1 


تفسير الباطل فى قوله : «لا تأكلوا 


: أموالكم يينكم بالباطل « يف 
أجمعوا عن أن حكم الحا كم 
لا ييح لأحد ما كان #ظوراً 
عليه من الأموال والحقوق 2 هلاو 
اعفار انى حكم الما كم بعقّد 
أو فسخ عمّد بشهادة الزور 8 
الجواب عن استدلال الجمهور 
بالآبة يننا 
من لم يعم أنه أخذ ما ليس أله 
فجائز له أن يأخذه بحكم 
الحاكم له /" 
مناسبة الآية لما قبلها هنا 


قوله تعالى : « يسئلونك عن 


الأهلة قل هى مواقيت اناس * 


نل 


الموذوع الصفحة ا موضرع الصفحة 
والحج » هف من نذر ما ليس بقربة لم يلزمه 

نحقيق سبب نزول قوله : بالنذر وكذا ما ليس له أصل 

« يسئلونك عن الأهلة » 5 | ف الوجوب وإن كان قربة  58١‏ 
دليل جواز الإحرام بالحج فى قوله تعالى : ف وقائلوا ى سبيل 

سائر السنة 1 | الله الذين يقاتلوتكم ولا تعتدوا 
العبرة فى المواقيت بروئية الأهلة إن الله لا يحب المعتدين » 3 
لا حاب المنجمين | | النهى عن قتل من ليس 

إذا كان ابتداء العذة. بالملال يجب أهل القتال .7 - 1 
استيفاءها بالأهلة |الرد على من حمل الآية على 
المعتبر فى الشرع هو الحساب الهى عن الا بتداء بالقتال ١‏ “م١٠‏ 
القمرى دون الشمسى | قوله تعالى : « ولا تقاتلوهم عند 
حكم استعهال الحساب الشمسى ى المسجد الحرام حتى يقاتسلوكم 
المكاتبات وانغخاطبات. والمعاملات 1/4 | فيه فإن قاتلوكم فاقتلرهم » 84 . 
لاحانجة إلى الشكلف والقول حظر القتل بمكثة لمن يقتل فيها + 

لكون اللدواب على أسلوب الحكيم | وحظر قتل المشرك الحربى إذا 

بى هذه الآية فائدة ٠‏ | بأ إلى الحرم 1 
الرد على من زعم أن الصحابة قوله تعالى : « وقاتلوهم حتى 
ليسوا ممن يطلع على دقائق علم لاتكون فتنة ويكون الدين لله » ١85‏ 
الميئة 00 أجيبوا بالحكقة فرض الحهاد منوط ببقاء الكفرة 585 
لا بالسيب 58٠‏ الايقبل من مشرحى العرب إلا 
قوله تعالى : « وليس البر بأن الإسلام أو السيف نين 
تأتواالبيوت من ظهورها - إلى قرله تعالى : «الشهير الخرام 


قوله ‏ وأتوا البيوت من أبوابها » 58١‏ 


بالشهر الحرام والحرمات قصاص 


3 المو ضوع الصفحة 


فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه » /1/؟ 
' من استهلاك لغيره مالا كان عليه 
مثله والاثل على وجهين 

من غصب ساجة فبنى عليها جب 
عليه قيمتها لا رد عينها 

يجب القصاص فها كن استيفاء 
المائلة فيه 000 


ودلا 
ليلكا 


14 
المواب عن قول الشافعى : إن 
لقال يفثل: كل بها قل أنه من 
خئق أو حرق ووه 

قوله تعالى : «وأنفقوا ف سبيل 
الله ولاتلقوا بأياديكم إلى التبلكة» 
تفسير الإلقاء بيده إلى التهلكة 


584 


أحينا 


وترجيح حمله على العموم 520 
حكم الرجل يحمل وحده على 

صف العدو لكا 
حكم بذل النفس فى الأمر 

بللعدوات 4" 
فائدة ذكر الأيدى فى الابة ١و‏ 
الرد على صاحب روح المعانى فى 
استبعاده ما روى عن البراء 

بن عازب فى معنى الآية بك 


قوله تعالى : « وأتمو الح 
1 5-5 


ف 


رفوع الصفحة 
1 والعيرة 0 7 
وجوب إتمام الج والعمرة بعد 
الشروع فيهما ون 
الهدواب عن الا حتجاج بالاية 
على وجوب العمرة 47 


استيسر من الحدى » الآية 6 
تحقيق معنى الإحصار وأنه يعم 

العدو والمرض جميعاً 0 
الجواب عن حجة اتلخصم 5 


الإحصار من الحج والعمرة سواء 7917 


ما حكى عن مالك : « لا إحصار 


6 العمرة 5 0 يصح عنه للا 
حكم قتال من حصر المسلمين 
عن اليج 1536 
حكم ما إذا طلب العدو خفارة 
على لية الطريق اك 


قوله تعالى : « ولا ححلقوا 


روسكم حتى يبلغ المدى محله » 01م 


محل المدى الحرم سواء كان 


ظ للإحصار أو غيره .م 
أ وجوب القضاء على ا خصر 55 


ال موذوع 


وجوب القضاء على المخصر 
بالمرض متفق عليه 
إذا لم يجد المخصر هدياً لم يحل حتى 


كنا 


عدهة فيلح عده وء.م؟ 
ذبح هدى العمر غير موقت 


اختلفوا ى هدى الإحصار ى الموج كنيع 
الجمهور على إجزاء ذبح الشاة 


فى الإحصار م 
دليل النهى عن حلق الرأس فى 

الإحرام ا 
لايحوز للمحرم حلق رأس غيره "١8‏ 
الذبح مقدم على انق 8 


اختلفوا فى المغخصر هل عليه حلق 08م 
أم لا ترجيخ ما نى الكاى من 


مذهب ألى حليفة ومحمد فى الباب 04١ل"‏ 
الاستدلا ل بالنص على عدم 
جواز فسخ الحج بالعمرة لمكن 


الخواب عن حجة الخيصم ل إن 
تصحيح حديث يلال بن الحارث 
المزنى فى فسخ الحج 

قوله تعالى : « ثفن كان منكم 
مريضاً أو به أذى من رأسه 


إدلضنا 


الصفحة. 
ففدية من صيام أو صدقة » 
حكم من حلق أو تطيب أو لبس 
انخيط لعذر 

الظاهر فى ل الفدية العموم و 


انزف 


"15 


ترجيح مذهب مالك فيه لفن 
نحقيق مقدار الصدقة فى فدية 
الأذى : فائدة ام 


النظر فى ما قال الحافظ من وقوع 


التحريف ف بعض نسخ مسلم  "١07‏ 
لاتكنى إباحة الإطعام فى 
الفدية عند تعمد 16" 


قوله تعالى : « فإذا أمثم فن 
تمتع بالعمرة إلى كك اسئيسر 


من المدى » لفن 

تأويل الآية بالقران أولى لفظاً 

ومعنى لفن 

إثبات كون دم القران دم شكر 

لا جبر لفن 
واكم 


المواب عن حجة اللخصم 

لا جوز ذبح هدى التمتع قبل 
يوم النحر 

اتنقوا على أن شرط التمتع 
الاعار نى أشهر الحج والحيج 


"14 


كف 
المو ضوع 


0000 الصفئحة 
ا مو ضوح 7 
من عامه 1 بذنا 


دليل قول الحنفية : إن على 
القارن طوافين وسعيين 

إثبات كون القران أفضل من 
سائر وجوه الإحرام 

يجب على المحصر عن المج حجة 
وعمرة قضاء إذا لم يتحلل من 
إحرامه بالحج يأفغال العمرة ' 
:إفراد المج والعمرة فى سغرين 
أفضل من القران والتمتع 

قوله تعالى : « فن لم يجد فضيام 
ثلاثنة أيام فى الج وسبعة 
إذا رجعم ( 

صيام الثلاثة لا يجوز قبل إحرام 
العمرة إجاعاً » ويحوز قبل 


ارون 


فون 


رفس 


لفن 


تون 


إحرام الحج عندنا دون الشافعى 04م 
ترجيح قول أبى حنيفة فى 
تأويل الآية والبواب عن حجة 
الليصم م 


لايحوز أن يصومها بعده » لانى 
أيام التشريق ولا نى غير ها 


ذكر دلائل الجموور مم 


نض 


.والمواب عن حجة اللخصم 


العة 
لاتاتتم 


فض 


المواب علها : 
المراد بالرجوع الفراغ من أعمال 

الحج دون الرجوع إلى الوطن » 

يفف 
فائدة التأكيد فى قوله : « تلك 
عشرة كاملة » وابلوزاب عن 

إيراد الخصاص .على الشاقعى 

رحمه الله 

قوله تعالى : « ذلك لمن لم يكن 
أهله حاضرى المسجد الحرام » 04م 
إجاع أهل التأويل على أن لا متعة 


ين 


لأهل السرم فض 
ترجيح تفسير « .حاضرى المجد 
الحرام » من هو دون المواقيت  ١‏ مم 
الاستدلال بإشارة النص على 

كون الرجل مقها بإقامة أهله 

فى بلدة فين 
قوله تعالى : , الج أشهر 
معلومات » فسن 
جواز تقديم إحرام الحج على / 
أشهر الحج يفيف 


أفعال الحج لآ يجزئ عنه قبل 


أشهسر ه كرفا 


ينف 


الملوضوع 


: الصنجة 


الإحرام..بالمع قبل أخهرء 
حلاف السنئة 

تعيين أشهر المج وترجيح قول 
١‏ 5 . فيه 1 59 

حديث مرفوع قيل : إنه 


مو ضوع ع واللق أنه ضعيرف 


اففيفن 


د 


غير تج به نارين 
ترجيح كون يوم النحر داخلا 

فى أشهر الج ومعنى قول مالك : 

ذو اللجة كله من أشهر المج وميم 
العمرة فى أشهر الج لا تكره 
للافا وفران 
دليل كون الإحرام شرطا للحج 
لاركناله شي 
الجواب عن إبراد صاحب 

التفسير. المظهرى على الجمهور 
سنا الباب الاسم 
قوله تعالى : ٠‏ فن فرض فيبن 
المج يلين 
دليل آخر على جواز الإحرام 
بالحج قبل أشهره وين 


اختلفوا بى الإحرام ما هو ؟ , 
وعندنا هو التلبيية مع النية ب سمب 


تقليد البدنة يقوم مقام التلبية 


ودليله اخرين 
ابلدواب .عن . إيراد صاحب 

التفسير المظهرى على صاحب 
أفذابية 2 
قوله تعالى : و فلارفث ولا 
فسوق ولا جدال فى الحج ٠‏ ١4م‏ 


الرفث هو البلياع وهو مسد 

نحج قبل الوقرف إجاعاً 0 
ويحرم تعاطى دواعيه من غير إفساد ١5“ا‏ 
الفسوق محرمات الإحرام ء 


وهى ستة أشياء إجاع؟ ' قن 
لايغطى المحرم وجهه وابلنواب 

عن حجة من قال يجوازه ردان 
اختلفوا فى التكاح للمحرم . 
وترجيح قول الحنفية فى الباب ‏ 44م 
تفسير الحدال ق المج يفن 
حكم الاشتباه فى يوم عرفة 2 48م 
قوله تعالى : « وتزودوا. فإن 

خير الزّاد التقفوى اق 
من شرط استطاعة الحج الزاد 
والراحادة حاكن 


الجواب عن إبراد الخصاص عل 


تيلف 


الصفحة 


الموضوع المفحة الموضوع م 
المرفة 00 وم | من صلى المغرب فى وقتها قبل 
قوله تعالى : « ليس عليكم المزدلفة لم نمز 0 وم 
جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » 80١‏ أجمع الفقهاء على أن الوقرف 
حكم التجارة فى المج دوم مجمع ليس من الأركان مم 


تأويل قول سعيد بن جبير ى 


النهى عن التجارة فى المج ينان 
تضعيف مذهب أبى ملم فى 
المنسع من التجارة فى اليج ا 


التجارة أضر ذلك باللحج ا 
قوله تعالى : « فإذا أفضم مسن 


الحرام واذكروه كا هداكم » 52 


الوقوف بمزدلفة واجب وليس 


داكن ايان 
دليل كون الوقوف بمزدلفة 
بعد الصبح , ووم 


الحواب عن حجة مالك فى إيجاب 
المبيت بمزدلفة ووم 
الفرق بين الوقوف بعرفة و 
بمزدلفة 

يحب تأخير صلوة المغرب إلى 
أن تجمع مع العشاء مزدلفة 2 لاوم 


كوم 


قوله تعالى : « ثم أفيضوا من 
حيث أفاض الناس واستغفروا الله » مم 
نحقيق معنى لفظة ثم ى قوله : . 
« ثم أفيضوا » وأن المراد به 
الإفاضة من عرفات 

نحقيق وقت الوقوف بعرفات 
السواب عن قول المظهرى : 
إن وقرفه يريع بعد الزوال يدل 
على الأنضلية 


اليكل 
لفل 


مم 
قوله تعالى : « فإذا قضيتم 
مناسككم فاذكروا الله كذكر كم 
آباءكم أو أشد ذكراً » 0 


المبيت بمنى والرى بها ليس بر كن 
إجاعاً ؛ والرى واجب عندنا 
تأويل قول من قال : شرع الرمى 


يلض 


حفظاً للتكبير ل 
فى الباب 4 


اكلا 
المفحة 


المو ضوع 
ايقول : ربنا آنا فى الدنيا» لضن 
التنفير عن التشبه بمن لا شلا قله 5م 
تفسير الحسنة فى الدنيا والآخرة فم 
الرد على من زعم أن الله تعالى 
' قد مدح طلب الدنيا 

قوله تغالى : « واذكروا الله ى 
أيام معدودات » فن تعجل فى 


ينض 


يومين فلا إثم عليه : ومين 
.. تأخر فلا لثم عليه»ء" | 
الأيام المعدودات هى أيام 


م 


التشريق إجاعاً ا 

دليل كون يوم النحر خخارجاً من 

المعدودات م 
' أحكام الررى فى أيام 5 كحضن 

نحسين حديث ابن عباس ى 

جواز الرى قبل الزوال من 

يوم النفر الآخر إلام 


الدواب عن إيراد المظهرى على 
عدم وجوب الترتيب فى رى الخيار ١/ا#‏ 


دليل وجوب تكبيرات التشرين 


در الصلوات وا 
قوله تعالى : ٠‏ ومن الناس من 
يعجبك قوله نى الحيوة الدنيا» ”لام 


ا مو ضوع الصفحة 
دليل وجوبه تزكية الشهود 
والبحث عن أحواهم ا 
يجب استبراء حال من يراد 
للقضاء ٠»‏ والشهادة » والفئيا 00 
والإمامة : ونحوها * ارفض 


قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا 
ادخلوا فى اللم كافة ‏ إلى قوله ‏ 
وإلى الله ترجع الأمور » ش 
ذم الإحداث ف الدين » وأنه' 
ينانى كمال الدخول فى الإسلام 4لا 
قوله تعالى : «« كتب عليكم 


ا 


القتال وهو كره لكم » الآية 2 هلام 
فرض القتال على .الكفاية مرة 

وعل الأعيان أخرى ويام * 
الكراهة الطبعية لبعض الأحكام 

لا تنافى الإيمان 


فض 
قوله تعالى : « يسثلو نك عن 0 
الشهر الحرام. قتال فيه قل قتال 

فيه كبير » لكين 
المواب عن الاستدلال بالآية ' 
عن .حريم القتال بى الأشهر ارام 81/5 
أنمقيق جكم القتال ى الأشهر 
الحرام ؛ وتأبيد مذهب 


كف 


الصاحة 


يفخا 


الجمهور فيه 

لواب عن إ.راد صاجب التفمير 
ل 
قوله تعالى : « ومن رتاه ملكم 


عن دينه فيمت وهو كافر 


فأولنك حبطت أعبالهم » م 
ذكر هل محسط الأعمال بنفس 
الردة أو بالموت عليها ؟ وترجيح 
مذهب أبى حنئمة ء الباب بددانا 
من صلى ثم ارتد * ثم أسم يلزمه 
الفغتاء فى الوقت ل 
من حج بج ثم ارئد ثم أسم باز مه 
القضاء 1م 
قوله تعالى : « ١‏ بشثلوتلك عن 
االحمر والميسر قل فيهما إثم كبير 
ومنافع للناس : وإثمها أكبر من 
تفعهم|ة 00 8 
الرد د على قول الخصاص : إن 

هذه الآبة قد اقنضت ريم 1 
احفر 8 
نحقيق معتى الحمر شرعاً ولغة . 
وترجيح قول أبى حنيفة وين 


تر جح الإفتاء بشول مد 


الموضوع ٠‏ 
2 الأشربة المسكرة » وهو 
مروى عن الكل أيضاً 
قول أنى حنيفة فى معنى اللحمر هو 
قول الحمهور الأعظم من الفقهاء 4مم 
دلا كل قول أبى حفيفة من 
السدائة واللغة والآثار 

له : و الامر م٠‏ 
معبى قو 1 0 مر مسن 


إديان 


سن 


خمسة أشياء » وقوله : ١‏ اللحمر 

من هاتين الشجرتين » » ومعنى 

قرول عن 0 :و اتلرير ينلا امن 
العقّل » م 
تحقيق معنى الميسر لغة وشرعا ‏ “ؤم 
انخامرة من القهار ايلكنل 
رخص فى رهان اللحيل 0 
اللهر كله حرام وباطل إلا ما 
استثتنى منه » ورجوع الشافعى 

عن إباحة الشطر نج لم 
اليوات عن إبراد بعص اللالجدة 

من الحكماء على تحريم اللحمر .مع . 

ما فيها من المدافع لك 
تفسير منافع اللحمر الى أشار 

إليها 00 0 ووس 
تفصيل مفاسد الحمر ووم 


ابا 


اضرع ا 
قوله تعالى ٠:‏ ويسثلونك عن 
اليتاى قل إصلاح هم خبر وإن 


تخالطوهم فإخوانكم 3 دارا 
تحقيق معنى اليتيم لغة وعرفاً ‏ لاوم 


جواز خلط الولى مال اليتيم بماله » 
وجواز التصرف فيه بيعاً 

كن 
دليل جواز الا جتهاد بى الأحكام موم 
للولى أن يشترى مال اليتيم. لنفسه » 


وشراء ومضاربة 


أو يبع له من مال نفه لملضن 
اللولى نزويج اليتهم دون الوصى 
الذى لا أنسب بيله و لينه لوحانا 


للولى تعليم اقم وتأدنيه وتموعه » 
والاستيجار له على ذلك 
ومؤاجرته ثمن يعلمه الصئاعة 
للولى أن عالط اليتيم بنفسه فى 


الصهر والمنااكحة 0020 ووم 
دليل جواز الناهدة ى أزواد ‏ ووم 
قرله تعالى : « ولا تتكحوا 
المشر كات حتى يؤمن » ولأمة 
موؤمنة خير من مشركة 

ولو أعجبتكم » 6١‏ 


المراد بالمشر كات ما عدا 


لوم 


ال موضوع الصفحة 
الكتابيات 5 54١‏ 
كان ابن عمر واتفاً فى حكم 


نكاح الكتابيات غير قاطع 


فيه بشى' 7ك 
إجاع الآمة على . [باحة تزويج 
الكتابيات 1 
تأويل ما روى عن:النى 2 ف 
الى عن نكاح الكتابية 4 


تأويل ما روى عن ابن عباس ق 
تحريم الحربيات من أهل الكتاب 434 


أ كره أصحابنا تزويج الكتابيات من' 


مدع 


أهل الحرب من غير نحر.م 
دليل جواز نكاح الآأمةٍ مم وجود 


الطول إلى الهرة 1 
و اب عن الاستدلال على 
| اعتبار الولى فى التكاح مطلقاً 4٠05‏ 


العواب عنم عموم علة التحرتم 
للكتابيات والمشر كات جميعاً 2٠“‏ 
لا يجوز الزنا بنساء أهل الحرب + 
وببان وقوع التصحيف ى 


باب الحيضص 5 
قوله تعالى : « ويدئلونك عن 


| اال 
الموضوع المرفحة الموضوع ب الضففة 


لس متت -ابا-س مسمس سك 
الحيض قل هو أذى فاعئرزلوا 2 404 | لكم فأتوا حرئكم أنى شثتم ٠‏ 4!4 
النساء فى اللحيض » الآية و.| مذهب الالكية فى وطأ المرأة 


تحقيى المراد بالنحيض لوء١5:‏ | فى دبرها حل 
تحقيق ما يلزم اجتنابه من النائض |١4٠4‏ تكذيب نافع من روى عنه جواز ' 
ترجيح قول أبى حليفة والحمهور إثيان المرأة ى دبرها ال 
فى البباب . 4٠١‏ إلم يرو ذلك عن ابن حمر غير ثافم 47١‏ 
تأويل حديث عائشة الخالف اظر الشافعى محمد بن الحسن 
للجمهور ١‏ | الإمام نى هذه المئلة 4 
ظاهر القرآن يلاثم قول ابسمهور 7 | صصح عن ابن غمر محريم إتيان , 
قوله تعالى : « ولا تقربوهنن النساء ى أدبارهن نف ؛ 
حتى يطهرن 5٠“‏ | روى ذلك نافع بعد ما كبر 

دليل تفسير الطهر بانقطاع . الدم وذهب عقله. فت 
والتطهر بالاغتسال 7 ”ع تكذيب مالك من روى عله 

جمع الحنفية بين القرائتين ٠‏ ْ هذا القول الشنيع : وف 
وجعلها كالآثين 14 | قول ابن عباس فى تفسير الآية 

الرد على بن حزم فى قوله . هو الفقه والله : فلا يعدل عنه ‏ 495 
بوجو بالماع بعد كل حيضة 4١5‏ | باب الأبمان 3ك 
الرد على داؤد وابن حزم فى قوله تعالى : « لا يؤاخذكم الله 
قولها بكفاية غسل موضع باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذ كم 
الحيض ل الإتيان 415 | با كسبت قلوبكم » 4558000 
دليل وجوب الغسل على الحافض معنى اللغو فى الببين لفق 
بعد انقضاء حيضها 5 | المراد بما كسبت قلوبكم المين 


3 أل + ٠‏ 04 3 
قوله تعالى : ( نساء كم حرث الغمسوس 8 


ال مو ضوع 


آبة المين ساكتة عما لا قصد 

نيه أصلا 48 
الرد على صاحب روح المعالى 

فى جعله اللغر عاماً لما لا قصد 

فيه مرة وللغموس أخرى 102 
تفسير هالك للخو كتفسير 

ألى حنيفة 2 
لاكفارة ى الغمومن إجاعا ”2 اب؛ 
لاكفارة فى اللغو مطلقاً . نفرذ 


دليل قول الحمهور : إن الغموس . 


لاكفارة فيها ورا 
الحواب عنما ذكره الحافظ فى 
الفتح من حجة الشافعى ى إيجاب 
الكفارة فى الغموس 6 
الرد على ابن حزم فى الباب 2 ه"؛ 
ياب الإيلاء اه 
قوله تعالى : « للذين يلون من 
نسائهم تربص أربعة أشهر ٠‏ 0 5" 


من نرك الوطأ بلا يمين فلا شى عليه 45 
الإيلاء مخخص بالزوجات 2 م4 
الإيلاء لا يختص بالغضب م4 
الرد على من قال : لا إيلاء إلا 
بالحلف على أكثر من أربعة 


الصفحة 


ضف 
لا إيلاء بالحلف على أقل من 
أربعة أشهر 

دليل سصعة الإيلاء من الكافر » 
والرد على ابن العرلى 

الرد على من قال : لا يتمع الإيلاء 


بيضق 


نيفق 


إلا يباين بالله وحيده خرف 
دليل جراز الفئْ بالقول إذا: 

إذا تعذر بالفعل 56 
الفئ الماع بالإجاع إذا | 
م يكن عذر لقف 
طريق. الفئ بالقول 47 
الجواب. عن قول من قال : 

لا تلزم الكفارة بالغئ 7 
قوله تعالى : « وإن عزموا 

الطلاق فإن الله سميع عليم  »‏ 44 


عزبمة الطلاق هى انقضاء الأربعة 
أشهر قبل الفئ » فيقع به تطليقة 


بائئنة 4 
حجة من قال : يوقف المولى 

بعد مفضى المدة 4 
المواب عن حجة هؤلاء 5 


ترجيح قول أبى حنيفة فى معنى 


تففا 


'الملوضوع الصفحة الموضوع الصفح 
1>»>»>17ك٠|ا-0‏ ا 

الآية على قول غيره م؛ | حيث قوى كلام الشافعية 

العجب من الشيخ ابن العربى فى الباب 4 

احيث أعرض عن امسج قر الحواب عن اعتبار الا غتسال 


لحنفية وذاكر عنهم حجة ضعيفة 449 
الا ستدلا ل بآية الإيلاء على 
امتناع جواز الكفارة قبل الحنث 


والرد على ابن العربى :4 
ياب العدة ل 
قوله تعالى : «١‏ والمطلقات 


بر ن بأنفسهن 1( 
دان 0 
القرء معني ايض فى اغة النبى 0 0 


ال ردعا! لى ابن حزم 


د اب عن حججة اللخصم لاك 
تعبو بحدية دهده اليه 
ان 4 
دليل آخر على أن القرء هو 
الحيفس 4 
دلالة القرآن على أن القرء هو 
الحيدرض 0 
الرد على من قال : الآرء هر 
الانتقال من 


الطهر إلى الحيض ١‏ : 


لآ 9 
لرد على صاح.ب روح المعاى 


ومضى وقت الصلاة زيادة 

الخو اب عن قول الشافعية : إن 
حمل القروء على. قرئين وبعض 
الثالث كحمل قوله : « المج 
أشهر معلومات ٠‏ على شهرين 
بعفس الثالث لد 


الجواب عن إبراد الفخر الرا 

على الحنفية أن حمل القرء على 
ايض يوجب الريادة على الثلاثة 3ط 
قوله تعالى : « ولا يحل لحن أن 
يكتمن ما خلق الله ى: أردامهن 

إن كن يمن بالله واليوم الآخر 4170 
التول قول المرأة فى وجود ايض 


قرله فيه كالمودع والمضارب 


وغر هنا 5ه 


الوضيع المفجةة الرموع الصفحه 


بين قول المرأة : قلى حضت - 
وبين قول الغلام : قد احتلمت 48 ! 
أ مجييح ظاهر. الرواية على رواية” ' 


امم 
| يستحب للرجل أن يترين لزوءجته لا 
7 امم يجب لا ها عدم العجلة إذا جامع ع1 


عليين درجة («( 5 


التوادر. ىق قبول قول الغلام , ليبس طَ المرأة خدمة زوجها من 
الدارية كلهم : قد بلغت | وهعا” العجن والخبر' والطبخ “لاع 
دلا له الآية على أن حكم ايض , | خدمة المرأة لروجها من واجبات '. 
لا يتعلق باون الدم 4.5 الإسلام. ان ١‏ ل 1 00 
حرمة. إسقاط الشمل استعيجالا ,]اللحواب عن استدلا ل . 
لكلاف “5 “,| ببالآية على التفريق بالإعسان اننبا 


قوله تعالى : « وبعولهن أحق 

بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحاً ع" 
الطلاق الرجعى لإيحرم الوطي . 4 ٠‏ 
تصح الرجعة بالإجاع ولو ' ة 


يجوب اله لا ولو لم يسثم 


فإمساك بمعروف أو تشر يتح ْ 
راجعها مضاراً بالرجعة | بإحسان » 0 الام 
وان عطف اللخاص على العام 7 '!| علد الطلاق' 505 5 م فد 
فأد جاع الفييد إلى اللخاص 0 الج فى الطلاق 9 و 1 ؛ وابلبعم “ 
ع 0 
إطلاق الملف الخ بل 8 ١ ١‏ لحلاف العلماء ئََ طلاق السنة” ‏ لاع 
التخصيص :* : لانن 7 نبي | سحديث حيمج صرح إى 00 
كثيراً' ما يعاق السلث البع. : الطلاق 00 ت سرع 
على التخصيص 0 1 9 'الرة على من قال : سنة الطلذق 


قوله 5 0 مثل لذ ” 
1 عليون بالمعروف ؛ وار جال 


أذلا يطلق إلا واحدة 3 سرع 
تطاهر الفجان والاثار وإجاع" 


مله 1 


شما لك خخ 


الموضوع الوفئحة 
الأمة على أن من طاق ثلاثآ فإن 
ذلك لازم له 5 


الحواب عن حديث كون طلاق 
النلاث واحدة ' 
قوله تعالى : « ولايحل لكم أن 
تأخذوا مما آنيتموهن شيئاً إلا أن 
يخافا ألا يقما حدود الس ء فإن 


هم 


خفتم أن لا يقها حدود الله » 484 
الرد على من قال بنسخ الحلم 5186. 
هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر 

جما أعطاها ؟ حك 
قاض عن جنا فلع على حال / 
اللجلع فاسد لذ 
الخليع تطليقة بائلة ٠‏ 500 

“من قال : إنه فسخ لذلحك 
دلائل كون الع طلاقاً 

لا فسا 47 
الوا عن حجة من قال : 
الخدم ليس بطلاق 1 
امختلعة يلحقها الطلاق 444 


الحواب عن إيراد ابن ن العربى علينا 484 
دليل لحوق الطلاق للمختلعة .جوع 
الا ينبت فى اللخلعم رجعة 1 


لا بأس باالخلع فى الحيض 
والطهر. الذى مها فيه 
لا يفتقر اللخلع إلى السلطات 

الرد على من قال : لا يحل الماع 


الصفحة 


4417/ 
457 


حتى يراها تزى 444 
عدة الختلعة كعدة المطلقة 
ثلائة قروء 444 
الحواب عن حجة من قال : إذ 
عدتبا حيضبة 2 
لطيفة : اختلعت 0 ثابت بن 

قيس ثلاث من نسائه امه 
1 ل مختلعة نى الإسلام .6 
ترهيب المرأة من طلب الطلاق 
من غير سبرب كمه 
قوله تعالى : « تلك حدود الله 
فلا تعتدوها ) يل 
لايجوز الخلع من غير شقاق 4.ه 


لا يحوز الع بالزيادة على المهر 504 
أكثر النقهاء عل نشاذ ذ اللجلع 


بلا شقاق أو مجميع ما ساق وءهة 
قوله تعالى : «فإن طلقها فلانخل 
له من بعد حبى تنكح زوجأ 
غيره » وءة 


فففا 


ا موضوع المفحة الموضوع العفعة 
مطلقة الثلاث لا تحل للأول حلت للأول اله 
ما لم يدخل الثانى » والبحث عما الذمية المطلقة الثلاث يحلها للأول 
اشهبر عن سعيد بن المسيب | زوجها الذى إذا وطثها آاآه 
حجة الجمهورر حديث العسيلة النكاح بشرط التحليل فاسد 

وهو حديث مشهور نه عند الجمهور مكروه عندنا  6١١‏ 
تأبيد قول الحمهور بالمعقول 405 | تفصيل أقوال الحنفية فى نكاح 

قرل سعيد بن المسيب: خخلاف التحليل 1ه 
الإجاع لاه | الزوج الثانى منه احرمة مطلقاً 
المراد بالعسيلة الماع دون سواء كانت قد حرمت على زوج 
الإتزال . 0ه | واحد أو أكثر فإذا دحل بها 
المواب عن إشكال ذكره حلت للأولين دم 
ابن العرتى فى هذا الباب 4 | الزوج الثانى يبدم الثلاث وما 

إباحتها ازوج الأول غير مقصور دونها عندنا 615 


على الطلاق فإن الموت وسائر 
الفرق بعد الدخول بمررلة الطلاق 8١٠ه‏ 


دليل جواز -النكاح بغير ولى 0 42م١ه‏ 
الوطأ بملك المين لا يحلل فلايد 

أن يكون الناكح الثانى زوج ١٠ه‏ 
لايللها الوطأ فى غير الفرج 2 ١٠ه‏ 


. لو وطئها ى الخيض والنفاس حلت 
للأول » وابلحواب .عن قول 
بعض الحنابلة ٠‏ 
لو تزوجت مماوكا أو مراهما 


ه6٠١‎ 


مسئلة أخخذ فيها مشايخ الفقهاء بقول 
شبان الصحابة وشبان الفقهاء 
بقول مشايخ الصحابة ٠‏ 
حكم الديانة للإناث إذا سمعن من 
أزواجهن الطلاق العلاث 


6ه 


كلم 
الطلاق والعدة بالنساء دون 
الرجال اه 
قوله تعالى : « وإذا طلم النساء 


0 
فبلغن أجلهن .فأمسكوهن بمعروف 
أو سرحوهن بمعحروف » 6_3 


لكف 


الحواب عن استدلا ل الشافعى أن 


السراح من صريح الطلاق 2 هلاه 
الحواب عن استدلا ل من احتج 
بالآية على إيجاب الفرقة بين 
المعسر وبين امرأته يكرك 
ايلواب عن احتجاجه ضِ ذلك 
بالسئة 0 
حجة من منع التفريق بالإعسار 1ه 
الحواب عن احتجاج الحافظ 
للجمهور يلف 
قوله تعالى : ١‏ ولا تتخذوا 

آيات الله هزواً ) ود 
دليل وقوع الطلاق هازلا ولاعباً 14ه 
طلاق المكره واقع خرن 
الحواب عن آثار الضحابية:نى 

عدم وقوع طلاق المكره اله 
حجة من قال بوقوع طلاقه بفرك 
تقوية حديث «١‏ لا قيلولة فى 
الطلاق» زفرق 
قوله تعالى : « وإذا طلقم النساء 
فبلغن . أجلهن فلا تعضلوهن أن 
يتكحن أزواجهن إذا تراضوا 

بيهم بالمعروف » ماه 


الموضؤع الصفحة 
لواب عن حجة من قال : 

له نكاح إلا بولى ياك 
لا حجة هم قَْ الآبة كم 


المراد بقوله : « بالمعروف » هو 
الكفارة » وذلك إجاع من الأمة وغرف 
دلائل أآخر من القرآن على أن 


]| الولى ليس بشرط فى نكاح 
| البالغات 


إيلركن 
المراب عن نحجج اللخصوم ‏ لام 
تأييد ابن رشد لحنفية ىق هذا الباب فنك 
دلا نئل اعتيار الكفاءة 2 تزويج 


الأنساء » وابحواب عن حجج 


أهل الظاهر فك 
إذا نقصت المرأة من مهر فثلها 
فللأولياء أن يفرقوا بينبما 045 
| توله تعالى : « والوالدات 

بر ضع أولا دهن' حولين 

كاملين لمن أزاد أن يتم الرضاعة» اه 
لا تستحق الأم نفقة الرضاع 

مع بقاء الزروجية /64 
الأم أحق برضاع ولدها فى 
الحنولين »: ليس للأب .أن 
يسترضع غيرها إذا رضيت 0 409ه 


الموضوع 
نفقة الرضاع على الأب وحده 
غير مشارك فير ا 
كذلك حكم سائر ما يلزم الأب 
من نفقة الأولاد 


دن 


عن نفقة الأولاد 4 
الواجب من النفقة هو على حال 
الرجل 


النفقة على مقدار الكناية 


عه 
عع اعتبار حال الزوج 044 
جواز استيجار الظئر بطعامها 
وكسوتها 

اختلا ف العلاء فى مدة الرضاع 


داكن 
44 
دلا ئل الحمهور مع الخواب عنما 49ه 
حجة أبى حنيفة على أن مدة 
الرضاع ثلاثون شهراً 

الحجواب عن احتجاج الجمهور 
: « حولين كاملين 
أن أراد أن ينم الر ضاعة » 
أقوال السلف ى مدة الرضاع 
تأييد قول أبى حيفة بالنظر 
حاصل قول أنى حنيفة رحمه ١‏ 
الله ومحصوله 

لواب عن احتجاج اللتمهور 


نات 


يقو[ه تعالى 


| م لما 

مت ا رده 
بقوله تعالى : « أن أراد أن * 

نم الرضاعة » 

اذى به فق المذهب هو قولما 5 

وهو قول التمهور 

إذا أبت الأم الرضاع يحبر الأب 
أن يحضر الطثر عندها 

الأم أحق بحضانة الولد من الاب 5هه 
ذوات الرحم ارم أولى بحضانة 


مه 


كت 


الولد من العصبات /اوه 
المطلقة أحق عحضانة ولدها 

مالم تتزوج ممه 
الجواب عن قول الشافعى : 

ير الغلام مده 
صح عن الصحابة أنهم لم يخيروا 
الغسلام 4هه 


الحواب عن حديث رافع بن سنان 
ف اباب وهو حجة للشافعى 
رحمه الله ىه 
إذا امتنعت الأم عن الإرضاع 
والأب لا يتضرر فلا تجبر 


الأم عليه ١ه‏ 
النسب إلى الاباء اكه 
للأب حى التملك ق مال ولده “انه 


الا 


ْ المر ضوع 


مما 


نفقسة الآب على الابن وحذه 


لا يشارك فيبا 5 
يجب الإرضاع على الأم ديانة 
لا قضاء 5 
إذا كان لبن الأم يضر بالولد 
للأب أنسترضع غيرها | 1ه 
اتفاق العلاء على بطلان رضاع 
الكسير كم 
الظاهر رجوع عائشة عن قوطا 
برضاع الكبير كن 
الرد على ابن قيمية وهن وافقه ككهة 


الحواب عن إشكال يرد على حديث 


سهلة فى إرضاعها سَالماً وهو كبير 515 
قوله تعالى : « وعلى الوارث 

مثل ذلك » /اكه 
مذهب الحنفية فى ذلك هو 

مذهب جمهور السلف /اكم 
الحواب عن تأويل الشافعية فى 
الآابية كيان 
اختلاف السلف فيمن تلزفه , 

نفقة الصغير الاه 


تأبيد قول أنى حنيفة بآيات أخرى ؟/اه 
حكم الإجار ة على النفقة والكسو 45/اه 


الصفحة 


ا موضوع 
قوله تعالى : « والذين يتوفون 
منكم ويلرون أزواجا يتربصن 
بأننسهق أربعة أشهر وعشراً » "كلاه 
باب علة المتوى عنها زوجها ‏ 4/اه 
المواب عن قول من قال بأبعد 


الأجلين ْ هلاه 
حكم الطيب والزينة فى العدة هلاه 
المواب عن حديث أحماء 'ق 

عدة الوفاة د 
لا سبيل إلى خروج العتدة | . 

من بيتها بد 
يجوز لمعتدة الوفاة اللحروج 

بالنهار التصرف عل 


تعتد الآأمة المتوق 


عنها زوجها ‏ 


نصف عدة الحرة إجاعاً 3 
| الحكة فى جعل عذة الوفاة 

أربعة :أشهر وعشراً ماه 
عدة أم الولد ذا توثى عنها سيدها 

عدة ادر ة ثلاث حيض او 
وجوب الإحداد على المتونى عنها 
زوجها فى عدتبا 6ه 
لا إحداد على الكافرة 5 

ولا.على الصغيرة امه 


ا مو ضوع 

إذا مات الزوج ولم تعلم المرأة 
بذلك تنقضى عدتما عند اللهاعة 
الخواب ع حديث على : إن 
العدة من يوم علمت 

تقر ير الاستدلال بالنص على أن 
المتواق علها زوجها لا مخرج 
من بيتها 

الحواب عن قول من قال بأبعد 
الأجاين فى عدة الكامل الماوق 
عنها زوجها 

الرد على من قال : إن عدة الحرة 
والآمة فى الوفاة سواء 
تفصيل الأقرال فى عدة المتوق 
عنها زوجها إذا لم تعلم يموته و 
تأييد قول ابامهور 

حكم الاعتداد بالشهور إذا 
وجبت العدة مع روئية الحلال أو 
ف بعض الشهر 

. حجة من يعتبر الأهلة ملطمًا 

لا تنتقل المبتوتة ولا المتوى عنها 
زوجها عن بيتها / 

الرد على ابن حزم ومن وافقه 
فق نخصيصه قوله تعالى . 


امه 


امه 


ممه 


يك 


« لا نخرجوهن من بيسوتين 
ولا خرجن » بالمطلقة الرجعية لمهم 
الرد على ابن حزم فى قوله : إن 

ل انه مَل برد فاطمة 
سنة رسول الله ويك !د 
بنت قيس فى هذا الباب دون عمر لاممه 
الا حتجاج بالسنة على أن المتوق 


عنها زوجها لا تنتقّل من بيتها هله 
الرد على ابن حزم فق تضعيفه 

' خديث فريعة بنت مالك وه 
فى حديث فريعة جوإز 

اللخروج هارا اوه 


قوله تعالى : « ولا جناح عليكم 

فيا عرضم به من خطبة النساء ىي أوم 
جواز التعريض بالخطبة فى العدة اوه 
وكيفيتها ليس كل ذريعة محظورا "اوه 
التعريض:بالقف لا بويع اليد روا 
الحواب عن النقض الوارد على 
الأستدلا ل 

دليل السئة على أن التعريض 
بالقذف لا يوجب الحد 

مجوز إضمار قضد النكاح بعد 
انقضاء العدة 

دليدل جواز التوصل إلى استباحة 


وه 


كن 


نأحنا 


نك 


امو ضوع الصفحة 
الأشياء من الوجوه المباحة حل 


حكم من زوج امرأة قَْ عدتها 


من غيره 5ه 
الرد على من قال بتحريمها عليه 
أبداً ابوه 


لا تجد فى الأصول وطأ يوجب 
تخريم الموطوئة 

تقرير الاستدلال على أن النكاح 
ىق العدة لايوجب الود مع العلم 


/اوه 


بالتحريم » والنظر فيه /اوه 
اختلاف الفقهاء بى العدة إذا 

وجبت من رجلين 18 
قوله تعالى : ١‏ لا جناح عليكم 

إن طلقتم النداء ما لم تمسوهن أو 

تفر ضوا ذن فريضة » ل 
باب متعة الطلاق 60١‏ 


للرجل أن يطلق امرأته قبل 


الددول بها فى ايض ريل 
اختلاف الفقهاء فى وجوب 
المتعة : وترجيح قول الأحناف أدب 
لواب عن حجة من قال 
ياستحباب المتعة مطلمًا يه 


دليل عدم وجوب امنعة 


ا مو ضوع الصفحة 


للمدخول يها 0" 
حجج الخالف واللحواب عنها ‏ .> 
يجوز التكاح بغير تسمية المهر ‏ 
وبشرط نفيه له 
:يعتبر فى المتعة حال الرجل 
والمرأة جميعاً 5 


لا تجاوز بالمنعة نصف مهر مثلها 06> 
وهى على قدر المعتاد 
عم النى صَلِِبَهَ امرأة يشو بير .6 
دليل استحباب المتعة للمدخول بها >٠1/‏ 
قوله تعالى : « وإن طلقتموهن 


من قبل أن تمسوهن وقد فرضمم 


> 


لمن فريضة فنصف ما فرضام ٠‏ 00+ 
إذا طلقت قبل الدخول وقد 
فرض لا المهر بعد العقيد فلها 
مهر مثلها 1 لا 
إذا مات الزوج قبل الدخول 
والفرض فللمرأة مهر مثلها 
والميراث 1 ىه 


| المخواب عن حجة المالكية فى الباب 04+ 


يجب نصف الصداق باللحلوة 


وإن " يددل با 51١‏ 


الموضوع 


المواب عن حجة الشافعى 
لخصسة الله 
تأييد الحنفية والخمهور بدلا ثل 


السنة 3 


لواب عن قول الشافعى 

رحمه الله : إن ما ذهب إليه 

ظاهر الكتساب ذلء 
قال القراء الإفضاء الخلوة 
دخل بها أو لم يدل 

الذى بيده عقدة التكاح هو , 


515 


الزوج دون الولى 5 
الرد على المالكية فى قولخم : 
إنه هوالولل 3 لد 


إذا كان اللفظ ممتملا للمعااق 

جب ححمله على موافقة الأصول 117" 
الرد على بعض اللمالكية كابن 
العر لى ومن وافقفه 

الحواب عن قول ابن العربى : إن 
هذه الآبة حجة فى صصة هبة. 


المشاع 


"117/ 


118" 
الرد على من أبطل عفو البكر عن 

نصف الصداق بعد الطلاق ٠‏ 
إذا اشترت المرأة بالمهر متاعاً ثم 


حكد 


ااضة - 


طلتقت قبل الدخول فعليها رد 
نصف الصداق لا نصف المتاغ 


خلافاً الاك 3-5 
قوله تعالى : « حافذظوا على 
الصلوات والصلوة الوسطى 515١ ٠‏ 
تحقيق الوسطى من الصلوات » 

و تر جبيح قول الأحناف 3-3-6 
الرد على من تكلم قْ حديث على 

رضى الله عنه ق الباب اله 
المواب. عن ترجيح من رجح 

أنها ,الظهر نف 
المواب عن قراءة « وصلوة 
العصر » بواو العطيف 8 


الرد على من رد بهذه الآية على. 
ألى حنيفة قوله : إن الوثر واجب 17 
وجوب السكوت عن كلام الناس. 


فى الصلوة وفسادها به اك 
الرد على من فسر قوله قانتين 
بالقنوت فى الفجر 74 
وجه التفريق بين سلام الساهى 
والعاييك 514 
الرد على ابن العرلى فق قوله : 
الهو لا يدل نحت التكليف 5794 


,481 


المو ضوع 
لايجوز الصلوة. ماشياً طالباً كان 
كان أو مطلوباً 

القعال يفسد الصلوة » وفيه 
الرد على ابن العربى 

وجوب القيام فى الصلوة نض 
يحب أن يكون أفعال الصلوة طاعة <١‏ 
يسَقّطٍ وجوب القيام .وال كوع 
والسجود فى اللدوف » وكذا 
استقبال القبلة 

وجه ذكر امحافظة على الصلوات 
ف أثناء مسائل التكاح والطلاق ‏ “ام 
قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين 
خرجوا من ديارهم وهم ألوف 
حذر المرت » 
ميتة العقوبة بعدها حياة ١‏ وميتة 
الأجل لا حياة بعدها فى الدنيا 
وله تعالى : « إن الله قد بعث 
لكم طالوت ملكا » قالوا : أنى 
يكون له الملك علينا ؟ » 
ليست الإمامة ورائة » وإنما هى 
بالعلم والقوة لا بالندب 33 
لا بد لقتال أعداء الله من إمام بس 
قولبه تعالى : « من ذا الذى 


ا 


نض 


إضسن 


"1 


فيلك 


لفان 


قوله تعالى : 


الموضررع 

يقرض الله قرضا لأحدناً » 
معنى قول أنى حنيفة : لايجوز 
التصدق بالعرض ء والرد- على 
ابن العربى 

قوله تعالى : « ففن شرب منه 
فليس منى ؛ ومن لم يطعمه فإنه 
منى إلا من اغبر ف غرفة بيده » 54 
الشغرب من النهر هو الكرع فيه » 
ولا يحنث بالا غتراف 

المواب عن إيراد ابن العربى على 
الحنفية فى الباب 

« لا إكراف فى 


0 


غيل 
غيل 


أو الدين » 

المشرك من العرب لو هود 

أو تنصر لم يحبر على الإسلام 
الجواب عن إيراد االخصاص 
على الشافعى 

الجواب عن إكدراه مشركى 
العرب على الإسلام فإنه لا يقبل 
منهم إلا الإسلام أو السيف 
المكر على الإسلام يكون ملا فى 
الظاهر إلا أنه لا يقتل بالارتداد 47 
قرله تعالى : «ألمتر إلى الذى 


"4٠ 


554٠ 


54 


0 


الموضوع 


5 إبراهم في ربه أن اناه 


ا الملك » يحكدا 
معنى إيتاء الله الملك للكافر ١‏ 547 
الرد على الملحد المشرق حيث 2 
جعل الملك مطلقاً علامة القبول 

د 3 


ليس فى مناظرة إبراهيم انتقال من 


جد لل سوه 2 145 
وجه عجز الكافر عن القول 

أنه ألى بالشمس من المشرق 540 
جواز المحاجة في البين محجج . 
العقول 44 


أنبياء الله لم يصفوه بصفة توجب 
التشبيه » وإئما استدلوا عليه بأفعاله 54/8 
قوله تعالى : « قال : ليثت يوماً 
أو بعض يوم » قال : بال لبت 


مائة عام" 144 
الحالف على ماق بطنه ليس 


قوله تعالى : ١‏ النين ينفقون , 
ما أنفقرا منآً ولا أذى » 
لا يحوز الاستيجار على الحج » 


5.4 


وفءل"الصلوة « وتعليم القرآن 5.6 
قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا 
أنفةوا من طيبات ما كسبتم وما 


أخ رجن لكم من الأرض ٠‏ 00 
تقسيم المكاسب 56 
'تقسيم المكاتب 16 
اوعوة الصدقة فى سائر الأموال 

وجوب العشر.فى: قليل ما رجه 

الأرض وكثيره 1 اذه 
الحواب عن إيرراد ابن العربى على 

أبى 3 : ف المسئلة كن << 


إذا ورد حديثان عام وخاص 
وم يعلم التاريخ يجعل العام متآخرا ١ه"‏ 
جواز اقتضاء الردى عن الحيد 
فى سائر الديون » وكذا على 


١‏ العكس بالرصا ا اده 
جواز بيع الفضة الحيدة بالردية 
وزناً بوزن 5 
حكم أداء الردى عن اليد فى 
الصدقة الواجبة ع 


نحقيق معى الحبي الحبيث اغة وشرعاً "اه 
قوله تعالى : « إن تبدوا 


الصدقات فنعا هى » موه 
نحقيق حكم إظهار الصدقة ١‏ 
وإخفاتها 0 


الرد على من قال يجواز إعطاء 
جميع الصدقات,. للثقراء 
دون الإمام 

الصدقة إنما تستحق بالفقر 

قوله تعالى : « ليس عليك هداهم 
غ5 
كل صدقة ليس أخذها إلى الإمام 
يحوز إعطاءها أهل الذمة 

لا يجوز دفع الصدقة الواجبة إلى 
الكفإر عند أبى يوسف مطلقاً , 


/اه" 


ودو المفتى به /ا 
قوله تعالى : «٠‏ للفقراء الذين 
احصروا فى سبيل الله » م" 
الصدقات للفقراء 4ه 
طلب 


ليت ف ند 
المعيشة 68 
جواز نقل الصدقات من بلد إلى 
غيره لطلبة العلوم الدينية 

يجوز إعطاء الراكوة الصحيح 


ل 


ميم جر 
٠.‏ 3 


4 


0 


دليل أن المسكن والأثاث والفرس* 
واندادم لا بمنع إعطاء الزكوة 
مقدار ما يصير: به الرجل غنياً 
مخرم الصدقة عليه 

المقدار الذى يحرم المسئلة 

جواز الاستدلا ل بالسهاء و 
الأمارة عند فقد الحجج 

اتقوا فراسة الموامن 

قال الله تعالى : « الذى يأكلون 
الربا لا يقومون إلا 'ما يقؤم الذى 


| يتخبطه الشيطان من المس » 
١‏ كانت الاهلية تعروف الربا وتفعله 


إنما أشكلت آية الربا لأنه 1 
ّ- ,ٍ_ 
الق إلهم وجوه الربا المحرمة 
زيادة على ما عندهم 


| الربا الذى كانت العرب تعر فه 


وتفعله ليما كان ى القرق 


امعان التى يطلق عليها الربا شرعاً 


رجع أبن عباس رضى الله عنه 
عن قوله فى الصرف 
الرد على من قال باختصاص 
الربا بالبيع فقط: ' 
أبواب الربا الشرعى 


6 


لك 
ل 


ك5 


567 


د 
1 
35> 


كك 
كك" 


/7ا55 


56 
1538 


لاما 


ا مو ضوع الصفحة 


ا موضوع الصفحة 
حرمة شرى ما باع بأقل مما باع 

به قبل قبض الثمن 8 
حرمة بيع الدين بالدين 554 


حر مة الوضع عن شى' من الدين 
حقيقة ربا ابلناهلية الذى أبطله 


006 


الله تعالى أن يوؤخذ للأجل عوض 517/١‏ 


لو قال لخياط : إن خطته اليوم 

فلك درهم ٠‏ وإن غداً فنصف 

درهم يطل الشرط الثانى 04 

الرد عل م قال : إن ريم 

التفاضل مّصور على الأصناف” 

اإستة ْ الفل 

لا عبرة بخلاف أهل الظاهر لفل 

لا يصح الأجل فى القرض 0184 

الحواب عن احتجاج المخالف 

على كون الأكل علة للربا فد 

قوله تعالى : « أحل الله البيع 

وحرم الربوا » فد 
فل 


دليل جواز البيسع الموقردف 
بالا فتر اق قبل الفبض فى الأعيان 078 


إذا ظهر الإمام على الدار أبطل 


من الربا ما م يكن مقبوضاً » 

لا ما كان منه مقبوضاً ا 
إذا طرأ على عقد البيع قبل اقيض 

ما يوجب تحريه أبطله ٠‏ ولايبطله 


إذا طرأ بعض القبض ا 
قبض المبيع من تمام البيع وسقوط 
القيض يوجب بطلان العقد ‏ 04ل 
لا يتعرض الإمام للعقود الفاسدة 
الواقمة نى دار الحرب قبل 
ظهوره عليها فك 


الحواب عن استدلا ل الشيخ بالآية . 
> 


على حرمة الربا ق دار الحرب 

آكل الربا ليس بكافر إذا 

اعتقد نح ريمسه 34 
كان قتال مانعى الزكوة لأجل 

كفر هم ومنع الز كوة جميعاً ‏ 5لا" 
لايئذن لأهل الذمة /ى الإرياء 

ون “ناد الإسلام 8م" 
لصاحب الدين حق المطالبة على 
المدين » وجواز أخذ رأس ماله 

منه يغير رضاه 14" 


الغريم دق امتنع من الآداء مع 
الإمكان كان ظالاً مستحق 


الموضوع 


العقوبة وهى ابس 
اختلاف الفقهاء فى حبس المديون 
اختلاف العلاء ى جواز ملازمة 
المديون بعد ثبوت إعساره . 
المواب عن حجة من أنكر اللزوم 
الرد على من قال بمواجرة المعسر 
واستيفاء الدين من أجرته 
جواز التأجيل فى الديون الحالة 
الصدقة أفضل من القرض 
العفو عن الدين لايجرى مجرى 
الزكوة وإنما يسقط زكعوة 
المبرأ منه فقط 
قوله تعالى : ٠‏ يأمها الذين آمنوا 
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فا كتبوه » 
أمر الكتابة والإشهاد فى المداينة 
والبيع أمر إرشاد وندب 
الرد على من احتج بالآبة على 
جواز تأجيل القرض 
مجوز شهادة النساء بى النكاح 
وغيره من غير الأموال 
يحب مراعاة العدل فى كتابة 
الوثائدق 


"8 


585 


كم" 


/ألى- 


/ا3 >" 


ا مو ضوع الصفحة 
على العلياء بيان النوافل كا عليهم 

بيان الفروض 44 
معرفة كتابة الوثائق والشروط 

فرض على الكفاية 84 
يجوز أذ الأجرة على كتابة 
الوثائق إجاعاً يلي 
المرا يكخذ بإقراره 104 
القول قول المقر بالدين 514 
ليس القول قول المطلوب 

فى الأجل 54 


قوله تعالى : « فإن كان الذى 
عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو 
لايتطيع أن يمل هو فليملل 
وليه بالعدل » 

انان بع 1 

إبطال الجر بدليل السنة 
إبطال الحجر بالنظر 

الخواب عن حجة مثبتّى الجر 
أقوال الفقهاء ى مسئلة الحجر 


السفيه 
الرد على من فسر الرشد يجواز 
الشهادة 


الإيمان شرط ف الشهادة 


5 
44١ 
54١ 
يل‎ 
وه‎ 


4 


"54 


4 


ا موضوع المنفجة 


سس سب سبج 


7 .المسلمين 


14 
يحب كون الشهود أحراراً | وه 
الادليل 7 بطلان شهادة الكفار 
بعضهم ءا ى بعض 51" 
الجواب عن. حجة من أجاز 
شهادة العبيدد لت 
الرد على المالكية فى قوهم بجواز 
شهادة الأعمى 1544 
الاحتجاج بالنص على بطلان 

شهادة الأعمى ‏ “. الكل 
الاحتجاج على ذلك بالسنة 2 ووب 
الفرق بين شهادة. الأسمى وبين 

جواز إقدامه على وطأ امرأته 
بمعرفة صوتها 0 


ذكر أقوال العلاء فى شهادة الأعمى ٠/٠.٠١‏ 
حال محمل الشهادة أضعف 
م حال الأداء 1 1 


0/١ 
بجوز شهادة “الأحمى فى النسب‎ 
والتكاح إذا تواائر امير عندهة أب‎ 


:تجوز شهادة البدوى على القروى ١7٠١7‏ 
تأويل حديث أنى هريرة فى الباب ٠٠١‏ 
دليل جنواز شهادة النساء فى النكاح 


والطلاق ونحوها 0 


الموضوع الصفحة 


ابليواب عن قول الشافعى رحمه 
الله :لا نجوز شهادة الأساء فى 
غير الأموال 


1 

لا خحلااف فى جواز شهادة الأساء 

على الولادة ,* ك7 
لاوز القضاء بشاهصد مع 1 

' ١ 

كين المدعى ث2 
الحواب عن إيزاد المالكية عا 
الحنفية فى الباب 076 
الا حتجاج بالنص على بطلان 
القضاء بالشاهد والعين 075 
الاحتجاج بالسنة على بطلان 
الشاهد والعين ك0 
الحواب عن أخبار احتج بها . 
القائلون بالشاهد وامين 0.0 


الرد على المألكية فى قولهم يجواز 


القضاء بشهادة امرأتين مع مين 


الممدعى ١للا‏ 
دليل قول الإمام 0 باهر 
إسلام الشاهد إذا ل تظهر منه ريبة اكلا 
الحواب عن إيراد ابن العربى عل 

أنى حنيفة حيث لم يشترط عدالة ا 
الشهود فى صحة التكاح ننفت 


ا موضوع 
الرد على مالك زيه الله ف 
قوله يحواز شهادة الصبيان فى 
اسراح لدم 

يطلان شهادة الشاهد لوالده 


وولده 

يطلان شهادة أحد الزوجين 
للآخر 

يطلان شهادة الأجير اللواص 
بكس جره 


بناء أمر الشهادة على ثلاثة أشياء : 


العدالة » وى التهمة » والتيقظ 
ترد شهادة من ظهرت منه 
ضف أو مجانة 

معنى المروءة المعتيرة فى الشهادة 
دليل إعجاز القرآن وكونه من 
عند الله 

جواز اجتهاد الرأى فى الأحكام 
إبطال القول بإمام معصوم فى 
كل زمان 

دليل قبول أخبار الآحاد فى 
الأحكام : 
لا يجوز الشهادة يمجرفة اللوطل 
مالم يذكرها 


م 
الصفحة 


فا 


هالا 


ا 


كالا 


071 


لادلا 
4ل 


تيلف 
6 


نرف 


الموضوع المضحة 


تقبل شهادة الشاهد بعد قوله : 
ليس عندى شهادة 
تحمل الشهادة وأدائها فرض على 


07 


الكفاية إذا ل يتعين لها ١لا‏ 
لا يندب الإشهاد فى بيع النرزار ٠‏ 
اليسيرة وشراءه قف 
إنما يندب الإشهاذ على بموع 

يخشى فيها التجاحد قف 
دلييل كون الإشهاد فى البيوع 
| مندوباً إليه لا واجباً قف 
مضارة الطالب للكاتب والشهيد 
ومضارب] له فسق وفف 


قوله تعالى : « وإنٍ كتتم على سفر 
ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة » 8لا 


يجوز الرهن فى الججر إجاعا ‏ «ربن 
لاحكم ارهن إلا بالقيض 0 بون 


يجوز الرهن بوضعه على يدى عدل ٠/١4‏ 
لا يجوز رهن المشاع ء وبيان 


الفرق بينه وبين البيسع 0 
الفرق بين رهن المشاع -وهبته 

فا لا يقسم ان 
بطلان رهن الدين والجواب 

عن قياس المالكية يفف 


للف 


ا موضوع 


جراز هبيه الدبو من هو عليه 
عليه لكونه عونى الإسقاط ش 
الرد على ا مالكية فى قرهم : الرهن 
قائم مقام الشاهد 

الول قول الراهن فى قدر الدين 
لا قول المرتمن » والره على 
المالكية فى ذلك 


ككلا 


ضف 


5/ 
ليس الرهن بأمانة بل هو مضهمون 18لا 
الجواب عن احتجاج الشافعى 
بمرسل سعيد بن المسريب على كون 
الرهن أمانة 

الاحتجاج بالسنة على كون 

الرهن مضموناً بما فيه 

أجمع الصحابة على أن الرهن 

مضمون ١‏ فالقول بالأمانة 


نرفى 


خرق للإجاع شرف 
الرهن لا تفسده الشروط الفاسدة “الال 


عقّود القليكات لا تعلق على 


الأخطار زنارف 
اللدطر نايف 


بطلان إجارة الرهن والا نتفاع به ؛ "الا 


حجة من أجاز إجارته والا نتفاع 


فد 


الصفحة 


بيه , واللراب عنها ا 
الرد على صاحب عون المعبود ؛ 
واللجواب عن إيراده على ا+مهور "اا 
وجه ترك اللدنفية العمل بحديث 


نارفا 


المصراة ا 
بيان ما اشتملت عليه آي الدين 
صلاح الدنيا والدين اال 
إنما نمى الله عن هذه الأمر 
إنما نبى الله عن هذه الأمور 
لنى الاختلاف والعداوة ا 
يحي المحافظة فى مراعاة المال 2 ا 


قوله تعالى : « وإن تبدوا ما ى 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ةس 


بيان معنى النسخ عند المتقدمين ‏ وبلا 
تفصيل ما يخذ من حديث 

النفس وما لا يتخذ به غرف 
الرد على من أنكر النسخ فى هذه 
الآيات وتقرير معنى النسخ  04٠‏ 


المواب عما أورد على تقرير النسخ٠ ٠/4‏ 
اتفقت الآمة على سقوط التكليف 
عمن لا يقدر على الفعل 

الرد على الخبربة 


ليجب الصوم على المريض 


0/4١ 
74. 


نلف 


الصفحلة الصف 


الموضوع "الوضنوج 
والشيخ الكبير الذى يشق عليه . 747 


قوله تعالن ا « ربنا لا توئاحذنا 
إن نسينا أو أخطأنا». 0 7 
حكم النسيان. مرفوع فى" الأثام 0 . 
دون الأحكام كائلرطاً 

يحب القضاء إجاعاً على من نسهى 
فرضاً من الفروض 

المتكم فى الضلوة ناسياً يمنزلة 
العامد 


حف 


هلز 
الرد على من زعم أن اللدطأ 
والنسيان لغو فى الأحكام. 04# 


الاستدلال بالنص على نتى الحجر 044 


قو 


الرد على. مالك قى قوله : من 
أدى دين غيره بغير أمره فله 
14/1 


الرد على من أنكسر أن .يكون 


ثواب حمل عامل لغيره 44 
الحواب عن احتجاج المالكية 
بالآية على وجوب القصاص 
على شريك الأب 07 


يرجح ما فيه. التخفيف على ما فيه . 


التشديد من الاجتهاديات . هئ 


- فضائل أواخر البقرة » وخاتمة 


املد الأول من الكتاب :7 


ف ون 


* :8:ج دنواس 


ل 
فهمرس 
ظ إلى 


و . 
تن النقهية 
ييا 1 
ْ ثر © ٠.‏ 


ع؟فب7 


كناب الاصول ١‏ 
الامان دن بالإقرار بدون الاعتقاد ١١‏ 
عق أن الكفار مخاطبرت 
بالفروع أم لا 
الأصل فى الأشياء الإباحة 


1١ 
1: 
نحفيى الحلاف بين الحنفية والشافعية‎ 

فى أن الأصل هو الإباحة أو الحنظر ؟١‏ 
تحقيقن حكم الجود لغير الله 1/8 
الحواب عن نسخ ما ورد فى الكتاب 
فى بود التحية بأخبار الاحاد 
إجاع الآمة على حرمة-حبود 


وفا 


التحية : ه" 
لاعبرة بقول الصوفية فى اباب 2 0 
هل يحوز تبديل ألفاظ النص . 1" 
نحقيق رواية الحديث بالعنى : 

الا حتجاج بشرع من قبلنا 5 
الأمر المطلق وأحكامه 5 

وجواز النسخ قبل العمل لفق 
تحفيق تمنى الموت م 
الفرق بين السحر والمعجزة : قم 
تحقيق تأثر الأنبياء بالسحر 14 
الحواب عن إيراد االخصاص على 
حديث تأثر النى صلا بالسحر 4 


حكلة إنزال الملكين لتعليم السحر ه؛ 


تميق خبر هاروت وماروت - 


مباحث التسخ “لاه 
أنواع النسخ عن 
عصمة الأنبياء عليوم السلام ”5 
دليل عصمة الأنبياء عن 

الكبائر قبل النبوة 3 


تقزير الاستلال بالآية على صمة 


الإجاع ' ف 
لا يعتد بأهل الزيغ فى الإجاع "كما 
لا يعتد بهم فى الشهادة 7" 
ليل جواز الا جتباد فى الأحكام 
الحرادث 4 عم 


دليل قبول خبر الواحد ى الديانات م 
جواز الا جتهاد فى زمن النى , 
الحواب عن قبول الأنصار خبر 


الواحد ف رفع القطعى 4م 
دليل كون الآمر على الفور )4 
تعجيل الطاعات أفضل من 

ا 044 


كام الكفر من 3 والتراءة 


مليةه الوه 


1 

لرد على من استدل بالآية على 
ذم التقليد مطلقاً ه١6‏ 
الرزق اعم من الحلال والحرام ٠١١‏ 


معنى قول ألى حنيفة : العام 
المنفق على قبوله قاض على لاص 

فيه : أ إذا م يكن اناص 
«منضداً بعموم نص الكتاب 0 ١١١‏ 
رخصة المضطر حقيقية أو مجازية ١78‏ 
دليل جواز الاجتاد بالرأى ‏ ]و١‏ 
لا حظ للنظر مع الأثر 5 
9 ع. أل صلالله ب ٠.4‏ 

مى روى عن لنبى 2 خيران 
متضادان وأمكن استعما لما 


استعملناهما ولم يلغ أحدهما لج 
الللوى لق 


الرد على قول داؤد : الإجاع 
لايحى يق 
كل ما يضر بالإنسان ويجهده 

فإنه غير مكلف به يفف 
دليل جواز نسخ السنة بالكتاب 151٠‏ 
التنبيه على خطأ الفلاهرية فى 
الاستدلال بالعموم يف 
ذم الإحداث فى الدين . وأنه 

يناق كمال الدخؤل فى الإسلام 4ل/ال 
الكراهة الطبعية لبعض الأحكام 

لا تنائى الإيمان | ام 
دليل جواز الا جتهاد ف الأحكام يكنا 


تإرجاع الضمير إلى انلاص 


فس ! 

د ا 
إطلاة 5 

إطلاق السانىف الفسخ على 
التخصيص 4 
كيرا ما يطلق اسلف النسخ 

على التخصيص 4ه 
ليس كل ذربعة محظوراً 500 
لا نجدى الأصول وطا يوجب 
ريم الموطؤاة /اؤد 


إذا كان اللفئل ممتملا للمعاق 
وجب بحماه على مرائمة الأصرل يلت 
الود على ابن العر بي ف قرله : 


الهو لا يدخل نحت التكايف ‏ 14 
ليست الإمامة ورائة : وإنما هى 


يالعلم والقوة لا بالنسب ف 
جواز المحاجة فى الدين بحمجج 
العقرل 30001 


أنبياء الله لم يصفوه بصفة توجب 
التشبيه » وإنما استدلوا عليه بأفعاله .م314 
إذا ورد حديئان عام وخاص 

ولم يعلم التاريخ يجعل العام متأخراً +5١‏ 
جواز الاستدلال بالماء و 
الأمارة عند فقد الممجج 5 


الفا 


لا عبرة خلاف أهل الظاهر 08 
على. العلاء بيان النوافل كما علييم 
بِيان الفروض 84 


جراز اجتهاد الرأى فى الأحكام ١5‏ 
إبطال القول بإمام معصوم ى 


كل زمان كال 
دليل قبول أخبار الأحاد فى 
الأحكام 7-7 0 


بيان معنى النسخ عند المتقدمين ‏ وبال 
اتفقت الآمة على سقوط التكليف: 
حمن لا يقدر على. الفعل لحف 


الرد على :الحبرية د | الى 
خكم النسيآان مرفوع فى الاثام 
دون الأحكام كاتاطأً :7 


5 من 5 ش املنا 


والنسيان و 5 07 
الرد على من أتكر أن يكون 
ثواب عمل عامل لغيره | 5 
يرجح ما فيه التخفيئ على ما في , 
.التشديد من الاجتراديات ١ ١‏ مون 
أبواب الطهارة ‏ . لل 
استثناء جلود الميتة بعد دباغها 


عن حكم الاية بالأخبار المتوائرة ١١7‏ 
ا 


الميتة بعد الدباغ 11 
٠‏ جلد الكلب. يطهره الدباغ دون 
جلد الخكتزير 0< وليل 
حجة من أباح الا نتفاع بشعر 
المتزير فى الخرز وجوه < 7 ١6‏ 
يجوز للمقيم العاصى .أن حسح 
يوماً وليلة . يفل 
نحقيق المراد' بالمخيض 2 . 1 


تحقيق ما يلزم اجتنابه من الدائض 4١05‏ 


. ترجيح قول ألى حنيفة وابجمهور 


ف اليباب . 00 1٠‏ 
تأويل حديث عائشة عالت 


الجمهور: . 500 4 
. ظاهر القرآن بلاثم قؤل ابلشمهور 147 


دليل تفسير امير بانقطاع الدم ٠‏ 


ججمع عه بين القرائتين 
وجعلها كالنين 01 


الرد على بن حزم فى قوله 
بوجو بالبواع بعد كل حيضة 4١5‏ 
الرد على دارئد وابن حزم فى 


07*47 


الحيض لحل الإتيان 

دليل وتجوب الغسل على اللدائض 
بعك انمقضاء حيضها 

ا و وه 


5 لصلوة . : 


ةا 


لدت 


اختلاف العلاء فى كونبا آبة ق 
٠‏ أول كل سور 5 .6 
حكم التسمية قبل الفاتحة ع١‏ 


ابى حنيفة مه 


ثر جيح التسمية سرا قى الصلوة 9 


قراءة المانحة فى الصلوة 3 
ذكر الاختلا ف فى قراءة 

المأموم الفاتحة * ْ 3 
هل تتعين قراءة الفاتمة ى 
الصلوة فرضاً ؟ 7 
الحواب عن حجج الحمهور فى الباب / 
حجة أبى حنيفة فى الباب 4 
تفصيل عدد الآيات فى الفاتحة ' م/ 
وجوب اللهاعة للصلوة ”> 

حول أهل الذمة 

0 الماجد ودخول اهل 5 


وجه تجويز ألى حليفة دخول أهل 
الزمة المساجد 3 


حكم القبلسة 41 


:من اشتبه عليه القبلة فصلى باجتهاده 


جازت صلرته إلى أى جية صلاها > 
وجوب ات ارات 35 


أو نفلا : ف 
يكى للبعيد محاذاة جهة القبلة , 
وإن لم يصب عينها ل 


الحواب عن استدلال المالكية 
بالآية على أن المصلى ينظر أمامه 
قائماً وقاعداً لا إلى مرضع وده 4١‏ | 
ائدة فى حقيق تحويل القبلة و 

الصلوة الى وقع فيها التحويل أولا 
ركيفية التخويل » وفيه الرد على 
السيوطى رحمه الله ومن تبعنه 

من المتأخرين كصاحب الروح 
وغيره الم 
المتحرى إذا تبين له جهة القبلة 
المملوة يتوجه [إليها ويينى » 
'وكذلك الآمة إذا أعتقت ىق 
الصلوة تغطى رأسها وتبنى د 
2 أسلم فى دار الحرب وم يعلم 


مذلا 


بفرضية الصلوة 


ثم عل با 


لاقضاء عليه فيا ترك 5 
جواز تعليم من ايس ل الصلرة 
لايد صلاته عم 
اسمّاع المصلى لكلا م من ليس ق 
الصلرة لا يفسد صلا ته ولد 
الحرابا عن الإشكال الوارد ق 
كيفبة التحويل 84 
فرض الغائب عن الكعبة إصابة 
جهتها لا غينب١‏ م 


واستدلال الشافعية بالآبة على أن 
الصلوة فى أول الوقت أفضل » 
الخراب عله 0 
أنواع الذكر . وأفضله الذكر 
القلبى 4 
استدلال المالكية والشافعية بالابة 

على ترك الصلوة على الشهيد » 


وابلدواب عه ث3 


استقبال القبلة ليس من أر كان 

. الصلوة بل من شرائطها فلايجب 

نة كاتر شروطها ١٠. ١١9‏ 
الاستدلال على منية قيَام رمضان 
بإشارة النص وبعيارة الحديثك ‏ (لم.٠,‏ 
دليل مواظبة الصحابة على . 


الاستدلال بإشارة النص على 

' كون الرجل مقما بإقامة أهله 
ق بلدة شان 
وثر جيح قول الأحناف 11 
الرد على من تكلم فى حديث على 
رضى الله عناه ف اللبباب 7١‏ 


الحواب عن ترجيح من رجح 
أنها الظهر يفن 
الجواب عن قراءة ه وصلوة 
العصر » بواو العطنف ا 
الرد على من رد ببذه الآية على 
أى حنيفة قوله : إن الوتر واجب 5737 


وجوب السكوت عن كلام الناس 


ف الصلوة وفسادها به + 
الرد على من فسر قوله قانتين 
بالقنرت فى الفجر 114 
وجه التفريق بين سلام الساهى 
والعامسد 4 


الرد على ابن العربى فى قوله : 
الهر لا يدخل نحت التكليف 0 78ه 
لايجوز الصلوة ماشياً طالب كان 
كان أو مطلوياً ا 


القنال يفسد الصلوة » وفيه 
الرد على ابن العربى 

وجوب القيام فى الصلرة وض 
يجب أن يكون أفعال الصلوة طاعة ١1م‏ 
يقط وجوب القيام والر كوع 
والمجود فى اللحوف : وكذا 
انتقال لقا 


خن0 


«245 


ضرن 
لمتكم فى الصلوة ناسياً عمازلة 
العامد كيدا 
أبواب الزكرة شرن 


هل فى المال حق سوى الزكوة ‏ 080' 


نخت الزكرة كل صدقة م١‏ 


الحقوق اللى تحب بأسباب من 
العبد لم تنسخها ال كوة اا 
فرض الركرة مادم على صدقفة 

الشطر وفرلل 


الصدقة إئما تعتبر إذا كانت ى 


مصرفها بن 
وجوب الصدقة فى سائر الآموال 
حتى.يقوم دليل الندب 1 
وجوب العشر فى.قليل ما تخرجه 
الأرض وكثيره 56١‏ 
لواب عن إيراد ابن العربى على 
أبى حنينة فى المسئلة 16١‏ 


4 


ٍ أداء الردى عن الحيد قى 


انلصدتة الو أجحسة 


١ 
باب الصدقات عه‎ 
محقيق حكم إظهار الصدقة‎ 

وإخهاءبا 56 
الرد على من قال بجواز إعطاء 
جميع الصدقات لافقراء 

.دون الإمام 36 
'الصدقة إنما تستحق بالفتر 66 
كل صدقة ليس أخذها إلى الإمام , 
يحوز إعطاءها أهل الذمة /اه + 
لايحوز دفع الصدقة الواجبة إلى 
الكفار عند أبى يوسن مطلتاً : 

وهو المفنى به /ام > 
الصدقات افقراء 54" 
جواز نقل الصدقات من بلد إلى 

غيره لطلبة العلوم الدينية 44 
ثياب الكسوة ذات قيمة كشرة 
لامع إعطاء الزكرة. 0 وهى 
يجوز إعطاء الزكوة للصحيح 
الجسم 14 


دليل أن المكن والآثاث والفرس 1 
واللحادم لا يمع إعطاء الز'كوة 560 
مقدار ما يصير به الرجل غنياً 


حرم الصدقة عليه 0 


المقدار الذى بحرم المسثئلة 56 
الصدقمة أفضل من القرض 36 
العفو عن الدين لايجرى مجرى 
الزكوة وإنما يسقط زكوة 

المبرأ منه ققط اندي 
أبو اب الحسج 7 
حكم الطواف ف 
يجب الطواف من وراء الحطهم ‏ 99 
الطراف للغرياء أفضل من الصلوة 
تطوعاً 7 


أنو اع الطواف وأحكامها | يف 
الاراف بين الصمًا والمروة 

واجب فى المج والعمرة ليس 

بركن فيه| ش 97 
لقَظ الاية لا'يدتفى الارتيب بين 
الصفا والمروة: وإنما قلذا بوجوبه 
الحديث 4 


: إن البحر 
ترك الحج والصوان 
فيه التفصيل 


عذر ىق 


٠١5 -_ 2‏ 
الحواب عن الاحتجاج بالآية 

على وجوب العمرة ”ا 
محقيق سبب نزول قوله : 

» ينثلونك عن الأهلة‎ ١ 


.الحواب عن حجة اللنصنم 


المواب عن الا حتجاج بالآية 
على وجوب العمرة 1 
نحقيق ميق الإإاحصار وانه يعم 
العدو والمرض جميعاً 


نضا 


56" 
”> 
الإحصار من المج والعمرة سوام /اة؟ 

ما حى عن مالك : ولا إحصار 


فى العمرة » لم يصح عنه لولف 

وجوب الحدى على الحصر ملطدا' 
وجوب القضاء على الحصر 8 

وجوب القضاء على الحصر 

با مرض متفق عليه 8 

:إذا لم يجد المحصر هدياً لم يحل حتى 

يده فيذييح عننه نينا 


ذبح هدى العمر #غير موقت 
اتفاقاً, 


مم 
اختلفوا فى هدى الإحصار فى الج .م 
الجمهور على إجزاء ذبح الشاة 
فى الإحصار مض 
دليل الى عن حلق الرأس فى 
الإحرام يد 
لايجوز للمحرم حلق رأس غيره .م 
الذببح مقدم على الم "7 


. ذهب ألى حنيفة ومحمد ف الباب و.م 
| الاستدلال بالنص على عدم 


جواز فسخ الحج بالعمرة م 


الحواب عن حجة اللتصم 0 ١٠ال‏ 


تصحيح -حديث بلال بن الحارث 
المزنى فى فسخ المج اام 
حكم من حلق أو تطيب أو لبس 
انخيط لعذر 2 ' لق 
ترجيح مذهب مالك فيه ذ لقنا 
نحقيق مقدار الصدقة فى قدية 
الأذئ : فائدة اعفن 
النظر فى ما قال الحافظ من وقوع 
التحريف فى بعض نسخ مم 
لاتكنى إباحة الإطعام فى 


الفدية عند محمد لفن 
تأويل الآبة بالقران أولى لفظاً 
ع لفن 
بات كوف هم لان شك 7" 
لاجير © لفل 
المواب عن حجة اللفصم افق 
لا عرز ذبح هدى التختع قبل 
٠‏ يوم الاجر "١9‏ ( 


أفضل من القران والتمتع 
. صيام الثلائة لا يجوز قبل إحرام 


1 


اتفقوا على أن شرط التمتم 
الاعئار فى أشهر الحج: والحج ' 


من عامسه كرض 
دليل قول الحنفية : إن على 
آلقارن طوافين وسعيين نيا 
إثبرت كون القران أفضل من 
سائر' وجوه الأحرام م 
يحب على الحصر عن الج حجة 


وعمرة قضاء إذا 0 من 


. إحرامه بالحج بأقفال الشثر قف 


إفراد الحج والعمرة فى سفرين 5 
رفض 


العمرة إجاعاً » ويحوز قبل ٠‏ 


ترجيح قول ألى حنيفة ى 


تأويل الآية والمواب عن حجة 
الخصم : 7 795 
لوم: يصم الثلإثة قبل يوم النحر 

لا يحوز أن يصومها بعده » لافى' 
أيام النشريق ولا فى غيرها 2 0" 
ذكر دلائل الجمهور و 

الحواب عنها علها ةف ؛ 


المراد بالرجوع الفراغ من أعمال 


المج دون الر مجح وم إلى الرطن » 
والحواب عن حجة الخصم 

فائدة التأكيد ى قوله : «ر ثلك 
عشرة 5املة » والحراب عن 
إيراد الخصاص على الشافعى 


مفضا 


ام 


التفسير 


رحمه الله مسن 
0 ل 
بحرز 0 حلق راس غيره 08م 
الذبح على الحق مم 
افوا شمر هل عليه حلق 8٠م‏ 
الاستدلال بإشارة النص على” 
كون الرجل مقها بإئامة أهله 
فى بلندة 0 م 
جواز تقديم إحرام الحج على 
أشهر المج لم1 
أفعال الحج لا مجمزئ عنه قبل 
أشهره بشن 
الإحرام بالحج قبل أشهره 
خلا النة م 
تعيين أشهر الحج وترجيح قول 
الحنفية فيه رق 
حديث مرفوع قيل : إنه 
موضوع . والحق أنه ضعيف 
غير محتجح به بارضا 


ترجيح كون يوم النحر داخملا 
فى أشهر الحج ومعنى قول مالك : 


ذو الحجة كله من أشهر الحم دعم 
العسرة ‏ فى أشهر ' المج لا كره 
للآفاق أهرضس 


دلييل كون الإحرام شرطا لففج 
م 
التنسير المظهرى عل الجممرر 


فى مسثلة الباب قل 
دليل آخر على جراز الإحرام 
بالحج قبل أشهره رق 
اختلفرا فى الإحرام ا هو م 
وعندنا هر التابيسة مع النية اذكرضن 
تقليد البدنة يقرم مقام التلبية 
ودليله رض 
الحواب عن إيراد صاحب 

المظهرى على صاحب 
لدابة م 


الرفث هو الماع وهو مد 

محج قبل الوقوف إجاعاً » 
ويحرم تعاطى دواعيه من غير إفساد 4١‏ 
الفسوق محرمات الإحرام » 


وهى ستة أشياء إجاعا قي 


لا ينطى الحرم وجهه والخواب 


عن حجة من قال يجوازه م 
اختلفوا ق التكاح للمحرم . ا 
وترجيح قول الحنفية فى الباب 844 
إتفسير البدال فى المج 4 
حكم الاشتباه فى يوم عرفة ‏ 84/8 
من شرط استطاعة الحج الزاد 
والراحلة ال 
لواب عن إبراد االلخصاص على 
ْ الصرفية ْ 44 
حكم التجارة فى الج وم 
تأويل قول سعيد بن جبير ى 
النبى عن التجارة فى الج ايان 
تفعيق ندهك: أن ملم فق 
المع "من التجارة ى الحج بان 
إذا كان الداعى إلى الحج هو 
النجارة أضر ذلك بالحمج 6 
الوقوف بمزدلنة واجب وليس 
بر كن ممم 
دليل كون الوقوف مز دلغة 
كوا 


بيه البح 
الجواب عن حجة مالك فى إيجاب 
المبيت بمزدلفة 


الفرق بين الوقرف بعرفة و 


وموم 


يمزدلفة كوم 
بحب تأخير صلوة المغرب إلى 
أن تجمع مع العشاء يز دلفسة اهم 


من صل المغرب فى وقتها قبل 
المزدلفة لم جز 

أجمع الفقهاء على أن الوتوف 
مجمع ليس من الآر كان 

نحقيق معنى لفظة ثم ى قوله : 
0 ثم أفيضوا 0 وأن المراد به. 
الإفافة من عرفات 


موم 


لمهم 


م 
محقيق وقت الوقوف بعرفات 0 56٠‏ 
المواب عن قول المظهرى : 
إن وقوفه يني بعد الزوال يدل 


عل الأنضلية نض 


لماعي بوالزاف ينا سو كن 


إجاعاً : والرى واجب عندنا 51م 
تأويل قول من قال : شرع الرى 
حفظاً اتكبير : وض 
الحواب عن حجة احدمد غلك 

فى اليباب لض 
التشريق إجاعاً ينض 
دليل كون يوم النشحر خارجاأ من 
المعدودات 6 


1841 


أأحكام الرى فى أيام منى لدان 
نحسين -حديث ابن عباس ىق 

جواز الرى قبل الزوال من 

يوم النفر الاخخر مضا 
الجواب عن إيراد المظهرى على 


عدم وجوب الترتيب .فى رى اهار ١/الا‏ 
دليل وجوب تكبيرات النشريق 


أبواب الصوم وفل 
يجوز للعاصى المقيم الإفطار ى 
رمضان إذا كان مريضاً  .‏ م١(‏ 


نحقيق معنى الصوم لغة وشرعا 1١‏ 
معنى الصوم شرعاً باتفاق الأمة ١4‏ 


شرط عامة النفهاء فى الصوم 

الإمساك عن الحقنة > والسعوط » 
والاستقاء عمدا وال 
لاخلاف فى أن الحيض كنع 

نه الصوم ولحل 


دليل كون الصوم هوالإمساك عن 
الكل ؛ والشرب » والجاع ' 


من الآية. , 1 
دليل قولنا : إن بلع الحصاة 
وحوها مفطر حل 


بالمائفة أو الامة مفطرأ ل 
وجه إيجاب القضاء على من 
استقاء عمدا كا 


الجواب عما ورد في أن القىء 


.لا يفطر 1١‏ 


نحقيق أن الحجامة لا تفطر » 

والجواب عما ورد فى لنها مفطر ليلدل 
الحنابة غير مانعة من سححة الصوم 119/7 
تأويل حديث أبى هريرة « من 
أصبح جناً فلا صوم له » 
المريض والسفر لايناق سححة 
الصوم » وإثما ينانى لزوماً وجوباً . 0/7 
أجمعوا على جواز صوم المسافر ١/8‏ 
حجة من أنى صوم المسافر 


يفنل 


والحواب عنها 1 
حذر النى يي عن صيام يوم 
الشك على معنى الا حتياط 1,724 


أكره علاء الإسلام أن تصام 
السنة بعد رمضان متصلة بها 
ورأوا أن صومها من ذى التعد " 


إلى شعبان أفضل ال 
دليل النبى عن صيام يوم الشك 
من رمضان 5 16 


الصوم فى السفر أفضل عندنا من 


الفطر الى توى على الصيام 6 
حجة قولنا من نص الآية 0 
المواب عن حجة اللخصم 18 
المريض الذى لا يفره الصوم 

لا جوز له الإفطار بالإججاع 14 


للمريض نلانة أحوال ما 
انفقوا على أن للسفر المبيبح 

للإفطار مقداراً معلوماً ١‏ الا 
دلي لكوت السفر الشرعى مسيرة 

ثلاثة أيام و لياليها 0 
حكم الشيخ الفانى الذى.لا يستطيع 
المموم 1/5 
حكم الحامل والمرضع إذا خافتا 


على ولديما أو أنفسها 2 و 
اختلاف العلاء ق ذلك »2 وتأييد 
قول الحنفية بالنص لل 
الرد على من. ذهب إلى التعويل 
عل الحساب بتقدير منازل العقمر ١51“‏ 
شهود الشهر قد يكون بالخبر 
واختلاف العلاء فى وجه اللجبر عنه ١948‏ 
رجيح قول أبى حنيفة والشاففى 
فى قبول شهادة الواحد فى هلال 
رمضان دون هلال شوال 55ا١‏ 
مال بعضى المتأخرين منا إلى قبول 


شهادة عدلين فى هلال شوال , 

لو لم يكس بالسماء علة ١‏ 
لايقبل فى هلال شوال وغيره 

من الشهور إلا شهادة عدلين ١940‏ 
لا اعتبار باختلاف المطالع 1 
الحواب عن حجة اللنصم فى 

اعتبار اختلاف المطالع ١‏ 
من رأى هلال رمضان وحده 

وجب عليه الصوم » ولو أفطر 

لم نجب عليه الكفارة رق 
من رأى هلال شوال وحده لم يفط رغ ٠١‏ 
دليل اشتراط الحم الغفير إذَا 

لم يكن بالسماء علة 00 
للعتبر فى الباب وقوع العلم بمعنى 

غلبة الظن دون العلم بمعنى اليقين 5١17‏ 
ترجيح ما روى عن الإمام أنه 
يكتنى بشاهدين فى الصحر 7 
الاستدلال على سنية قيام رمضان 
بإشارة النص وبعبارة الحديث 2 ١1١8‏ 
دليل مواظية الصحابة على 

قيام رمضان فى عهد النى يلق "١4‏ 
الكلام قى معنى شهود الشهر  5٠١‏ 
دلالة الآية على وجوب القضاء 

على مجنون قد أفاق فى شى' من 


الشهو » وعدم وجوبه على من 


ل يفق أصلا 30> 
الفرق بين الإغاء والحنوث 5 
ابلمواب عن حجة االخصم 8 
يصح صوم الجنوث والمغمى عليه 

إذا جن أو أغمى عليه بعد ما , 
نوى الصوم لق 
حكم العجى إذا بلغ والكافر 

إذا أسلم فى بعض رمضان . لا 
أصل حكم الإماك المفطر ق 
رمضان نلق 


لواب عن إإراد الموفق فى المننى "51١١‏ 
0 من خص. قوله تعالى : 
أو على سفر » بن أدرك 


0 مسافراً ينف 
من سافر أثناء يوم من رمضان 
فليس له فطر ذلك اليوم يلف 
الحراب عن حجة اللخصم ١‏ 14 
لايحب نية صوم رمضان من ش 
الايل وله أن سؤيه فى الهار بعد 
الخراب عن حجة الخصم 2-7 


يحب النية من. اثليل ق صوم 
واجب غير مفروض فى وقت 


5 


“أياماً معدودة لا شهراً بشهر 


46م 


معين م 
اختلاف العلاء فى المسافر يصوم 

رمضان عن واجب غيره ا" 
ترجيح'قول الصاحبين على قول 

الإمام فى هذه المئلة 1م 
نين متدار الفدية ق الصوم ك0 
جواز قضاء رمضان متفر قآ 6 


مسئلة جواز تأخير قضاء رمضان 7م 
لافدية على من آخر قضاء 
ومضان إلى رمضان'ثان أو ثالك 18 


المراب عن حجة اللخصم | 14م 
مناظرة عجيبة بين داود الظاهرى 
وعلى بن موسى التمى - 


من أفطر رمضان كله قفى 
نذا 
قوله تعالى : « ولتكيروا الله على 

ما هداكم ولعلكم تشكرون,. م١‏ 
دلبل مشروعية التكبير فى عيد ‏ ' 
الفطر. 

تحقيق مذهب أ حنيفة ف النكير 
يوم الفطر ٠‏ 

ف الآية إرشاد إلى الا جتهاد فى 
الدعاء ف رمضان 


بغى لعن الكفرة 


فين 


ذارفا 


دنا 
ف رمفان ق 


١‏ لاثم 


القنوت رف 
دليل مة صصوم الحنب "4١‏ 
لو جامع قبل الفجر وخرج المنى 

بعد ه فد الصوم 4" 


دليل استحباب السحور ووقته ١4١‏ 
الحواب عن حديث حذيفة فى 
النسحر بعد الفجر 1417 
ما أظن أحداً من أهل العم قال 
يحراز الأكل بعد الجر 3 سوب 
الا متدلا ل على سصمة نية صوم 
رمضان فى النبار ” 
دليل وجوب الكفارة فى المنطرات 7 
الثلاث جميعاً 33> 
حكم الأكل والشرب لمن شكِ 

ع الفجر نض 
العبرة لأول عطللوع الفجر الثانى 
دون انتشاره لا" 
يحب القضاء على من تسحر بعد 
الفجر بفلن الليل : أو أفطر وهو 
بن أن الشمس قد غربت و 
5-5 144" 
الجواب عن حديث عمر : « ما 
تجائفنا لاثم » والله لا نقضيه ٠‏ 748 


0 


من أصبح مقيماً نم سافر لا .يجوز 
له الإفطار ق يرمه ذلك 31> 
يفسد صوم المكره على الأكل 
وصوم من جن فى صيامه فأكل ٠‏ 
حكم الوصال فى الصوم 00 
هل لا كان يقرى على ذلك 
ويعان أن يواصل ؟ المي 
دليل لزوم الإتمام على من دخل 
ف صوم التطورع ١06١‏ 
الخواب عن حجة اتخصم ؟ه؟ 
نصحيح زيادة ٠‏ إففى يوماً 
مكانه » فى حديث عائشة اوكا 
الجواب عما روى عن ابن مسعود 
وابن عباس قى هذا الباب ونق 
تصحيح حديث عائشة: فق 
وجوب النضاء يكنا 
الحواب عن حديث أم هانى 
فى اليباب /ا" 
لايحب الصوم على 3 
والشيخ الكبير الذى يشق 74 
باب الاعتكاف ٠‏ ينانا 
لااعتكاف إلا بصوم 0 58" 


الحواب عن. حجة من جوز 
الا عتكاف يغير صوم 5 


4م84 


قوله يَيفِبْةٍ لعمر رضى الله عله : 
واعتكثت وصم ؛ واللعراب عن 


يل ص ع 
أقل مدة الا عتكاف يوم ولاحد 

لأكثره لض 
حرمة الجواع ودواعييه ىق : 
الاعتكاف الى 
اللياعسة يلف 


للمرأة امات ويد ييا الما 
المعتكن” لا يعود امريش. 2 


٠.‏ ليآ يشهد الجنارة 0 354 ش| 
الحواب عن تعليل ابيرق حديث 
عائشة فى الباب 5 


الا ستدلا ل بالحديث على اشتراط 
الصيام فى الا عتكاف » واللمواب 
عن حجة الخصم كف 
تفسير قوله تعالى 

٠‏ ولا باشروهن » واللحواب عما 
أشكل على الناس فى تفسيره 0 760 
الاستدلا ل بالنص على تقييد 

الا عتكاتف بالمسجد : وعلى صوة 
اعتكاف المرأة فى بيبا 
الاستدلال بالنص على اشتراط 


لياف 


الوم ىَْ الاشكاتف 4 ؟ 
تقرير الاستدلال بالنص على 
فاد الاعيكاف بالؤطا لض 


دليل جواز الأكل والشرب 

اك المسجد للمعتكف 4" 
يجوز للمعتكف روج من المسجد 
لسبعة أشياء ٠‏ 08 
فليدخل من اعتكف شهراً أو عشراً 
المسجد قبل غروب الشمس 2 ١/ام‏ 
الحواب عن حجة من قال : 

يدخل المسجد بعد صلوة الفجر ١ل‏ 
للرجل منع زوجته من الاعتكاف 


الاعتكاف النفل إذا قطع يعد 

الدخول فيه م يجب قضاءه ١841‏ 

جواز الاشتراط فى الاعتكاف ‏ 7/” 
ف الفضل الاعتكاف يفف 

الأاحاث الخحديئية 0 نوف 

حديث مرفوع قيل : إنه 

0 والحق أنه ضعيف 


0 


رحج , 2 
اموا فراسة الموْمن ب 
أبو اب النكاح والطلاق ادا 


إذا كان ابتداء العدة بالخلال يب 
استيفاءها بالأهلة 


14" 
امراف امغر كارا بي رن 


إلكتابيات لبيك 
كان ابن عمر واقفاً فى حكم 
نكاح الكتابيات غير قاطع 


فيه بشى' 4 
إجاع الأمة على إباحة تزويج 
الكتابيات لد 


تأويل ما روى عن النى يَرديٌةٌ ف 

النهى عن نكاح الكتاية 44 
تأويل ما روى عن ابن عباس ى 

حربم الحربيات من أهل الكتاب 404 
كره أصحابنا تزويج الكتابيات من 

أهل الحرب من غير تحرسم 0 60٠؟‏ 
دليل جواز نكاح الأمةٍ مع وجود 
الطول إلى الحرة 

| اللواب عن الاستدلال على 
اعتبار الولى فى التكاح مطلقاً 105 
المواب عن عموم علة التحريم ' 
للكتابيات والمشر كات جميعاً كاءع 
مذهب المالكية فى وطأ المرأة 

فى دبرها 2 الح 
لمرو ذلك عن ابن عمر غير. ناف 4٠١‏ 


تبكذيب نافم من روى عنه جواز. 


16 


ناظر الشافعى محمد بن الحسن . 


44 


الإمام فى هذه المسثلة 4 . 
صح عن ابن عمر حريم إتيان 

النساء نى أدبارهمن 1 
روى ذلك نافم بعد ما كبر 
وذمب عقله قت 
تكذيب مالك من روى عنه ١‏ 


هذا الول الشنيع رفت 
قول ابن عباس فى تفسير الآية 

.هو الفقه والله . فلا يعدل عنه ‏ 455 
باب الإيلاء أفيف 
من ترك الوطأ بلا يمين فلا شى عليه 515 
الإيلاء يختص بالزوجات لفق 
الإيلاء لا يختص بالغضب فرق 
الرد على من قال : لا إيلاء إلا 
بالحلف على أكثر من أربعة 
الأشهر فرق 
لا إيلاء بالخلف على أقل من 

أربعة أشهر 00 يفيت 
دليل صصة الإيلاء من الكافر 

والرد على ابن العربى برق 


الرد على من قال : لا يقع الإبلاء 


إلا باليبين بالله وحده 98 
اذا تعذر بالفعل 4 


الفىء الماع بالإجاع إذا 


نم يكن عذر لحك 
طريق الفىئ' بالقول 445 
الحواب عن قول من قال : 

لا تلزم الكفارة بالفوه نفك 


عزيمة الطلاق هى انقضاء الأربعة 
أشهر قبل الف » فيقع به تطليقة 


بائتنة 1 
حجة من قال : يوقف المولى 

بعد مضى المدة ه146 
الحواب عن حجة هئلاء 15 


ترجبح قول أبى حنيفة فى معنى 
الآبة على قول غيره 444 
العجب من الشيخ ابن العربى 
حيث أعرض عن الحجج القوية 


للحنفية وذ كر عدم حجة ضعيفة الح ٍ 


باب الرجعة 7ع 
الطلاى الرجعى لا يحرم الوطى 0 
تصح الرجعة بالإجاع ولو 

راجعها مضاراً بالرجعة 4 
باب عشرة النساء يا 
يستحب لارجل أن يتزين لزوجته 406 
ثما يحب لما عدم العجلة إذا جامع 40/8 
لس على المرأة خدمة زوجها من 


العجن والخبر' والطبسخ فق 
خدمة المرأة لزوجها من واجبات 
الإسلام كلا 
لواب عن استدلا ل يعضهم 


بالآية على التفريق بالإعسار نغف 


باب عدد الطلاق ١ك‏ 
السنة ق الطلاق التفريق. والجمع 
بدعة 106 


اختلاف العلاء قف طلاق السنة ‏ 494 
50 


الطلاق وك 
0 : سنة الطلاق 
أن لا يطلق إلا واحدة ول 


نظاهر الأخبار والآثار وإجاع 
الآمة على أن من طلق ثلاثاً فإن 


الحواب عن حديث كون طلاق 
الثلاث واحدة م 
ا : 
باب الجليع مك 
الرد على من قال بنخ الخلم 0 484 
هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر 

ما أعطاها ؟ ْ 52 
قياس غير حال الحلم على حال 


الماع فابسق 44 


الدلع تطليقة بائنة . والرد على 


من قال : إنه فسخ 5 
دلائل كرون الخلع طلاقاً 

وفيا 1 
المواب عن حجة من قال : 
الخلع ليس .بطلاق 44 
الختلعة يلحقها الطلاق 144 
الحواب عن إبراد ابن العربى علينا 444 
دليل لحرق الطلاق للمختلعة 49550 
لا ينبت فق اللحلم رجعة )0 
لا بأس بالجلع فق الحخيض 

والطهر الذى مسها فيه 0 . 440 
لاينتقر الملع إلى اللطان 4407 


الرد على من قال : لا يحل للخل 


حتى راها تزلى 444 
عدة المختلعة كعدة المطلقة 

ثلائة قروء .1 
الحواب عن حجة من قال : إن 

عدي حطة 5 
لطيفة : اخختلعت من ثابت بن 

قيس ثلاث من_نسائه أءه 
أول عنتلعة فى الإسلام 1ه 
ترهيب المرأة من طلب الطلاق 

من غير سبب ١ه‏ 


ام 


لا مجوز اتليا من غير شقاف ‏ #84 


لايجوز الفلع بالزيادة على المهر 604 
أكثر الفقهاء على نفاذ اللحلم 


بلا شقاق أو يجميع ما ساق مءهة 
باب الطلاق الثلاث 3 
مطلقة الثلاث لا نحل للأول 
ما لم يدخبل الثانى . والبحث عما 
شبر عن سعيد بن المسيب 8٠م‏ 
حجة الحمهور حديث العسيلة 

ب كمه 


تأييد قول ابحسهور بالمعقول 0 '٠50‏ 


الإجاع /امه 
المراد بالعسيلة الجاع دون 
الإنزال ٠‏ /امة 
الجواب عن إشكال ذكره 
ابن العربى فى هذا الباب اله 


إباحتها ازوج الأول غير مقصرر 
على الطلاق فإن الموت وسار 
الفرق بعد الدخول بمترلة الطلاق 5٠4‏ 
دليل جواز النكاح بغير ولى 00420 
لوملا بملك المين لا يحلل فلايد 
أن يكون الناكح الثافى زوجاً 

لا تمللها الوطأ فى غير الفرج 


ت٠٠‎ 


ه٠‎ 


لو وطلها ى الخيص والنماس حلت 
الأول . وبالحوات عن قول 

اانه 3 
لو زوجت مملوكاً أو مراهتا 

حلت للأول 61١‏ 
الذمية المطلقة الثلاث يحلها للأول 
زوجها الذى إذا وطتبا ١له‏ 
التكاح بشرط التحليل فاسد 

عند الحسهور مكروه عندنا له 
تفصيل أقوال الحنفية فى نكاح 
التحليل اه 
الزوج الثانى يبدم الثلاث وما 

دوتها عندنا كن 
الزوج الثانى منه لحرمة مطلتاً 
سواء كانت قد حرمت على زوء 
واحد أو أكثر فإذا دخل بها 

حلت للأولين اه 


مثلة أخخل فيبا مشايخ الفقهاء بقول 
شبان الصحابة وشبان الفقهاء 


بقرل مشايخ الصحابة هله 
حكم الديانة للإناث إذا معن من 

أز واجهن الطلاق الغلاث 5ه 
الطلاق والعدة بالنساء دون 
الرجال ارفك 


17م 


الحواب عن استدلا ل الشافعى أن 


السراح من صريح الظلاق 6 
لواب عن استدلا ل من احتج 
بالآية. على إيحاب الفرقة بين 
المعسر وبين امرأته 06 


حجة من منع التفريق بالإعسار 11م 
الحمواب عن احتجاج الحافظ 


ذفن 


للبمهور لود 
دليل وقوع الطلاق هازلا ولاعبأ مه 
طلاق المكره راقع ده 
الجواب عن آثار الصمحابة ىق 

عدم وقوع طلاق المكره ١ه‏ 
حجة من قال بوقوع طلاقه نفد 
تقوية حديث ٠‏ لا قيلولة فى 

الطلاق ٠»‏ فرك 
الحواب عن حجة من قال : 

لا نكاح إلا بولل واه 
لااحجة لمم فى الآبية شه 


المراد بقوله : ٠‏ بالمعرواف ٠‏ هو 
الكغمارة : وذلك إجاع من الآمة لاماه 
دلائل أخر - الرآن على أن 

الولى ليس بشرط ق نكاح 


البالفات 
الحواب عن ججج اللخصوم 0 وم 
تأبياء ابن رشد لنحنفية اق هذا الباب 
دلا ئل اعتبار الكفا : 
النذاء . وابحواب عن حجج 

أهمل الظاهر. 3؛ه 
إذا نقصت المرأة من مهر مثلها 
فللأولياء أن يغرقوا بينبها 


ان 


+ة لق زويج 


5ه 
لارجل أن يطلق امرأته قبل 
الدخول. بها فى ايض 
أبواب الأممان والنذور ١‏ 
الفرق بين الخبر والبشارة 1 
من نذر ما ئيس بقربة ل يازمه ' 
بالنذر وكذا ما ليسر, له أصل 
فى الوجوب وإن كان قربة 4" 
باب الأبمان 5 
معنى اللغو فى المي ْ نهيف 
المراد بما كسبت قلوبكم المين 
ل 14.0 
أية الهين ..اكتة عما لا قصد 
انه 1.4 
الره على صاحب روح المعاى 
5 اللغى عاماً لا لا قصد 

غرف 


ف امرة والغموين اخخرى 


أى حنيفة 5 
لاكفارة ب الغموس إجاعاً 5 
لاكفارة فى اللغو مطلتاً بلي 


الرد على ابن حزم ىق الباب 0 م4 
الا ستدلا ل بآية الإيلاء على 
امتناع :جواز الكفارة قبل الحنث 
والرد على ابن العربلى 44 
الشرب من النبر هو الكرع فيه ) 


ولا بحنث بالا غتراف أذرنه 
الجراب عن إيراد ابن العربى على 

ا أحنف : ف اباب > 
بكاذب 1184 
أبراب الصداق والنفقة هد 


دليل وجوب المهر لا ولو لم يسم 
مهراً أو صرح بنى المهر 

ياب متعة الطلاق 0 
اختلاف النقهاء ىق وجوب 

المئعمة : وترجيح قول الأحناف 00 


لواب عن حجة من قال 


دليسل عدم وجوب التعة 
للمدخول بها 50 


حجج اغالتف والخراب عنها 0" 


يبموز التكاح بغير تسمية المهر 
وبشرط نفيه كل 
بعتبر فى المتعة حال الرجل 
والمرأة جميعاً ل 


لا تجاوز بالمتعة نصف مهر مثلها ٠086‏ 
رهحى عل عدر المعتاد 6" 
تم آل صَلار 3 3 ُ . 17 
متع النى 8كْْةٍ امرأة بثوبين 

دلول استحباب المتعة للمدخول بها /ا١1‏ 
إذا طلتّت قبل الدخول وقد 
فرض طا المهر بعد العقّد فلها 

مهر مثلها /ا 5 
إذا عات الزوج قبل الدخول 
والفرض فللمرأة مهر مثلها 
والميراث 18 
الخواب عن حجة المالكية فى الباب 1ى١.ه‏ 
بجحب نصف الصداق بالدلوة 

وإن لم بدخل بها لل 


الحواب عن حجة الشافعى 


14م 


رحمه الله 51١‏ 
تأبيد الحتفية والحمهور بدلا ثل 
النة 51١‏ 


الجواب عن قول الشافعى 
رحمه الله : إن ما ذهب إليه 

ظاهر الكتاب يلل 
قال الغراء : الإفضاء اللخلوة 
دخل بها أو لم يدخل 31 


الذى بيده عقدة التكاح هو 


الزوج دون الول 51 
الرد على المالكبة ى قرلهم 

إنه هرالولى الالو 
الرد على بعض المالكية كابن 

العربى ومن وافقه ل 


افرد على »من أبطل عنو اليكر عن 
نص الصداق بعد الطلاق 14" 
إذا اشترت المرأة بالمهر متاعا نم 
طلقت قبل الدخول فعليهبا رد 
نصف الصداق لا نصف الماع 
خلافاً لمالك 57 
كتاب العدة اليف 
باب العدة تت 
دلائل تأويل القرء بالحيض 2 ١د؛‏ 
القرء معني الخيض فى لغة الئى صَلابَعَ مزه ؛ 
لقرء بمعنى الخيض فل لغة لنى يَيدِيةٍ 1 
الرد على ابن حزم . 465 


الخراب عن حجة الخصم باه 


لمعي ع عي ع 


دليل آخر عل أن القرء هو 

الميدض 1 
تصحيح حديث : عدة الأمة 
سحيضتات ١‏ ممه 
ديل آخر على أن القرء هر 
الخيض 1456 
دلا لة القر آن على أن الدرء هو 
الحياض / 1 
الرد على من قال : الثرء هر 
الانتفال من الطهر إلى الحيض 44١‏ 
الرد على صاحب روح المعانى 

حيث قوى كلام الشافعية 

فى لباب نكس 
الحجواب عن اعتبار الا غتال 
ومضى وقت الصلاة زيادة 

على الأقراء 3 
الحراب عن قول الشافعية :.إن 

حمل الثروء على قرثين وبعفص 

الثالث كحمل قوله : «الحج 

اشهر «علومات ٠‏ على شهرين 


وبعض الثالك 1536 


لواب عن إبراد الفنخر الرازى 
على الحنفية أن حمل القرء على 


الخيض يوجب الزيادة على الثلاثة 455 


6م 


القول قول المرأة فى وجود الحيض 
وعدمه . وق مائثر ما يتعلن 


بالحيشى من الاسكام 45 
عدة الختلعة كعدة المطلشة 
ثلاشة قروء 44 


الحواب عن حجة من قال : إن 

عدتبا حيضة يكن 
المواب عن قول من قال بأبعد 
الأجلين ولاه 
حكم الطبب والزينة فى العدة هلام 


| ابلمواب عن حديث أحماء ىن 


7, 


عندة الوفاة ا اهف 


لا سبيل إلى خروج المعتدة 

من بيتها /الات 
يجوز لمعتدة الوفاة الخروج 

بالنبار للتصرف 57 
تعتد الأمة المتوفى .عنها زوجها 


نصف عدة الحرة إجاعاً ماه 
المكمة فى جعل عدة الوفاة 

أربعة أشهر وعشراً مه 
عدة أم الولد ذا توق عنها سيدها 

عدة الحرة ثلاث حيض ولاه 
وجوب الإحداد على المتوق علها 
زوجها فى عدا حك 


كام 


لا إحداد 0 الكافرة 20 -. كه قرله تعالمل 

ولا على الصخيرة اف أو برحو ردن 

: : 1 7 502 للثد ال جعة لللممم 
إذا مات الزوج ولم تعلم المرأة ولا يخرجن » با اانه ارم ش 4 
بذاك تنقضى عدتها عنا. اللهاعة ١مه ١‏ | الرد على ابن حزم فى .قوله : إن 


جه دن © 5 - 
سنة رسول الله يَبكنة بيد فاطمة 


الحواب عن حديث على : إن 2 
العدة من يوم علمت امه ]| بنت ةديس فى هذا الباب دون حمر /1مه 
تترير الاستدلال بالنص على أن الاحتجاج بالسنة على أن المتوق 
التو عنها زوجها لا نخرج | عنبا زوجها لا تنتقل من بيتها ‏ 4مه 
من بيتبا م2 الرد عل ابن حزم فى تضعيفه 
الحراب عن قرل من قال بأبعد حديث فريعة بنت مالك وه 
الأجلين فى عدة الحامل الماوى فى حديث فريعة جواز 

عنبا زوجها مه | الخروج ارا ٠‏ اوه 
الرد على من قال : إن عدة الحرة جواز التعريض بالحطبة فى العدة 1 
والآمة فى الوفاة سواء | هكيفيتها بون 
تفصيل الأقرال فى عدة المتوق يجوز اضمار قصد النكاح بعد 

عنها زوجها إذا ل تعلم مموته و انقضاء العدة موه 
تأبيذ قول الحمهور لين حكم من تزوج امرأة فى عدتبا 

حكم الاعتداد بالشهور إِذا ”' مسن غير ه دوه 
وجبت العدة مع رؤية هلال أو 00 الرد عل من قال بتحريمها عليه 

ف بعض الشهر 6 | أبداً 1 ١‏ وه 


حجة من يعبر الأهلة ملطقا 086 | لا تمد فى الأول وملا وجب 

لا تنتقلى المبتوتة' ولا المتوق عنها حرم الموطي'ة بوه 
زوجها عن بيتها 7 | تقرير الاستدلال على أن التكاح ' 
الرد على ابن حزم ومن وانفقه فى العدة لا يوجب المدد مع العلم 


/ 
1 . 


بالتحر .يم . والنثلر فيه باوه 


اعتلدف الققهاء فى المدة إذا 


وجبت من رجلين إوآحن 
أبراب الفقات 041 
أذقة الرضاع على الأب وسحده 

غير مشارك فيبأ اموه 
كذلك حكم سائر ما يلزم الأب 

من نفقّة الأرلاد م24 
الواجب من النفقة هو على حال 
الراجل 04/8 
النفقة على عقدار الكفاية 

مع اعتبار حال الروج كن 


للأب حق التملك فى مال ولده 0575م 
نفقّة الأب على الابن و-حده ش 
لا بشارك فيها 


ظ 


؟كذكهة 
باب نفقة الصغرر 0 
مذهب المنفية في ذلك هو 
كي كرون التلقة ته 
الحواب عن تأويل الشافعية قى 
الابة 58ه 
اختلدف الشعلتف فيمن تلزمه. 
نفقة الصغير 03 “الام 


تأبيد قول ألى حليفة بآيات أخرئ ”لاه 


17م 


باب الرضاع 


6437 
لا تتدق الآم نفمَة الر ضاع 
عع بقاء الزروجية يك 
الآم أحق برضاع ولدها ن 
الحسرلين : ليس الأب أن 
يستر ضع غير ها إذا رضيت لاعت 


اخملا ف العلاء نى مدة الرضاع 44ه 
دلائل اللمهرر الحواب علتبا 519 


٠. 0_0‏ 9س 03 82 
حيحة الى «حضيمه عل أن مده 


3 
مم‎ 
١ 


الرضاع ثلاثون شهراً 30 
الحواب عن احتجاج الجمهرر 

بقوله تعالى : « حولين كاملين 

لمن أراد أن ينم الر ضاعة » أده 
أقوال اللف ى مدة الرضاع ‏ 7ههم 
تأبيد قول أبى حنيفة بالنظر 

حاصل قول ألى حنيفة رحمه 

الل وعم وله ." 4ه 
لجواب عن احتجاج ابامهور 

بقرله تعالى : «لمن أراد أن 

عم الرر ضاعة - ههه 
الى به ف المذهب هر قولما . 

وهو قول ابدمهور 2 
إذا أبت الأم الرضاع يبر الأب 

أن يضر الطئر عندها . دمه 


الأم أحق بحضانة الولد من الأب 065ه 
ذوات الرحم المحرم أولى ضانة 
الرلد من المسبات /اوه 
المطلقة أحن بحفانة ولدها 
مالم تفز وج كمه 
الحواب عن قول الشافعى : 
تخير الغللام مهمه 
صح عن الصحابة أثهم لم تبروا 
الام هه 
الحواب عن حديث رافع بن سنان 
ف الاب وهو حجة لاشافعى 
رحمه الله مله 
إذا امتنعت الأم عن الإرضاع 
والآأب لا يتضرر فلا نجبر 
الأم عليه االكه 
النسب إلى الاباء ١ه‏ 


يجب الإرضاع على الأم ديانة 


لا قضاء 575 
ذا كات لين الأم يضر بالولد 
0 أذ يستر ضع غير ها اده 
اتفاق العلياء عل بطلان رضاع 
ا ؟'كمه 
الظاهر رجوع عائشة عن قوها 
يه الكبير 5ه 


حلم 


الرد على ابن ثيمية ومن واقفه 0 5<م 
المواب عن إشكال يرد على حديث 


سهلة فى إرضاعها سالا وهو كبير ده 


أبواب الحدود ١‏ 
الرد على من قال : إن الزنديق 

يتتاب ولا يمتل : ٠‏ 
الفرق بين المنافق والز نديق ٠‏ 


المواب عن حجة مالك بى صة 
القول بالقامة يول المقتول : امس 


تحقيق السحر وحكله ل 
رقية الحفظ من السحر قم 
الفرق بين السحر والمعجزة : 5- 


أقوال الفقهاء فى السْحر والساحر  4٠‏ 
أقسام السحر وأحكامها 7 
حكم الرق والعزائم 2 
5 إطلاق السحر عن المسحور 


0 
وخر بده 


له فك 
يفام حد القئل على من جنى فى 
امكل وعاذ بالحرم 5 


ولام 


من حج ثم ارتد ثم أسلم يلز مه أبواب الحهاد 

القضاء . *8” | محقيق حكم المنافتين 

الرد على قول اللنصاص : إن وجوه ترك المنافقين على حالهم 0 1 

هذه الآية قد اقنضت تحريم أحكام الحدرم : 4 

امسر ش 4 | حكم القثل والقتال بالحرم 0 
ى الحمر شرعاً ولنة . "| اين عن قن من ليسن من 

و رجيح قول أبى حنيفة كلم أهل القتال فد 

“رجبح الإفتاء بقول محمد ى الرد على من حمل الآية على 

سائر الأشربة المسكرة : وهو الى عن الا بتداء بالتتال وق 

مروى عن الكل أيضاً 6 | حظر القتل بمكة أن يقتل فيها . 

قول أنى حنيفة فى معنى اللثمر هو وحظر قتل المشرك الحرنى إذا 

قول الحمهور الأعظم من الفقهاء 786 | بلأ إلى الحرم 7 كافق 

دلا ثل قول أبى حنيفة من تخرله تعالى : (, وقاتلوهم دى 

السنة واللغة والأآثار 9خ" | لا تكون فتئة ويكون الدين لله » م١‏ 

معنى قوله 2َدكِيْةِ : « اللدمر مسن فرض الجهاد منوط ببقاء الكفرة 585 

ىو 

خمسة أشياء ٠‏ وقوله : « اللحمر لا يقبل من مشركى العرب إلا 

من هاتين الشجرتين » » ومعنى ‏ الإسلام أو السيم 1 5 

قول عمر : و اللحمر ما لخامر تفسير الإلقاء بيده إلى التبلكة 

العقل » يفن 0 العموم ان 

التعريض بالقذف لا يوجب الحد اوه 8 حكم الرجل لحمل وحده . على 

الجواب عن النقض الوارد على صف العدو 1 

الاستدلا ل موه | حكم بذل النفس فى ال 

دليل السنة على أن التعريض بالمعروف 0 


1خ 4 

قّول الحنشية : إن الآصما. 
تر جيح كر : ل 
5 بيع الربويات الاباحة ه6١‏ 
المواب عن حجيج 
الباب 
00 الحسان وتعيينه بالوصف ام 

م حصر اخيوا 


موء* 

9 من المج‎ ٠ 
حكم ما إذا طلب العدو خفارة‎ 
على نخلية الطريق‎ 

فرض القتالٍ على الكفاية مرة 
وعل الأعيان أخخرى 

الحواب عن الا ستدلال بالآابة 
عل تحر يم القتال بى الأشهر الخرام لسن 
نحقين حكم القتال فى الأشهر 
الخرام : وتأبيد مذهب 
الجمهور فيه 

الخوراب عن إراد صاحب التفسير 
المظهرى على اللجمهور فى الباب ملام 
لايحوز الزنا بنساء أهل الحرب : 
وبيان دقوع التصحيف ق 

كلام السو طى 5 
لابد لقتال أعداء الله من إمام الا" 
الواقءسة فى دار الحرب قبل 
ظهوره عليها 

كان ثثال مانعى الزكوة لأجل 


4ؤ"' 


ةملاسم 


فسن 


ا" 


كثر هم دمع الزكرة جميعاً بي | 
لا يؤذن لأهل الذمة فى الإرباء 
3 بلاد الإسلام ماه 


كتاب البيوع 6 


| رخص فى رهان اللذيل 


الختصرم ىَْ 


15 


الخواب عن سحجة المالكية قَ الياب ام 


تفسير الباطل فى قوله : «لا تأكلوا 
أموالكم بيتكم بالباطل » »> 
تحفيق معنى الميسر لغة وشرعاً 
الغخامرة من اهار 


باب المكاسب 


كانت الجاهلية تعرف الربا وتفعله 7+ 
إما أشكلت آية الربا لأنه صَلائ 
الى إليهم دجره الربا الحرمة 


م١‎ 


زيادة على ما عندهم 4 | ابلسراب عن احتجاج المخالن 

الربا الذى كانت العرب تعرفه على كرن'الأكل علة للريا ‏ "لات 
وتفعله إتما كان فى الترض 5 | باب البيع ومعناه لغة وشرعا 2 )يرد 
العانق الى 'يطاق علبها الريااشرعاً جه ' ١‏ دلبل جواز اليم الزترت ‏ . + 
رجع ابن عباس رضى الله عنه جواذ بيع ما لم يره ولايبطل البيم 

عن قوله فى الصمرف لكو 20-١‏ نراق بن التمن ل الاميان مر 
الرد على من قال باختصاص إذا ظلهر الإمام على الدار أبطل 

الربا بالبييع فقط اكد | من لزيا ما لريكن مقرم 
أبواب الوبا الشرعى 4 |إلاما كان منه متبوضاً يفك 
أبواب الربا الشرعى د إذا طرأ على عقد البيم قبل القبض 
حرمة شرى عا باع بأقل هما باع , ما يوجب تحريمه أبطله » ولايبطله 

به قبل قبض الكمن 4 | إذا طرأ بعض القبيض لاك 
حرمة بيع الدين بالدين 4 | قبض المبيع من تمام البيم وسقوط 
حرمة الوضع عن شئ من الدين ١‏ | القبض يوجب بطلان العقد ‏ ؤب 
بشرط 'التعجيل 5 | لا يتعرض الإمام للعقود الفاسدة 
حتيقة ربا الجاهلية الذى أبطله الواقعة فى دار الحرب قبل 

الله تعالى أن يراخذ للأجل عرض 770 | ظهوره عليها 3 
لو قال لياط : إن خخطته اليوم الحواب عن استدلا ل الشيخ بالآية 
.فلك درهم . وإن غداً فنصف على حرمة الربا وفىدار الحرب ‏ 4لاه 
درهم يمل الشرط الثانى 82 باب عقود المدابنة والسلم ونحوه 45" 
الرد على من قال : إن تحربم 2 . | أمر الكتابة والإشهاد فى المداينة 
التفاضل مقصور على الأصناف والبيع أمر إرشاد وندمه شه 
السسة ١‏ | الرد على من احتج بالآية على 


ل يصح الأجل ف القرض 04 جواز تأجول المقرض كك" 


1م 


وجه ترك الهنفية العمل محديث 


لمصراة خرف 

الرد عل مالك فى قوله : من 

أدى دين غيره بخير أمره فله 

أن يرجع به عليه ؟ى, 
كتاب الإجارات 45 
بطلان الإجارة على تعليم القَرآن 

وسائر علوم الدين 45 
جواز استيجار الظثر يعلعامها 
وكسوتبا 48 
لا يحوز الاستيجار على المج » 

وفءل الصلوة ١‏ وتعايم القرآن ‏ 4؛+ 
أبزاب القضاء والشهادات ه“؟ 
'لا بد من العدالة قى العاجد 2 © ا 
تفسير العدالة عند الفقهاء مه 
أجمعوا على أن حكم الحا كم 
لا بيسح لأحد ما كان م#ظورا 
عليه من الأمرال والحقوق 2 هلام 
اختلفوا فى حكم الحا كم بعقد 
أو فخ عقد بشهادة الزور 2 00" 
الحواب عن استدلال الجمهور 
ا نكف 


من لم يعم أنه أخذ ما ليس له 
نجائز له أن يأخذه بحكم 


الخااكم له 


نيف 


دليل وجوب لزاكية الشهود 
والبحث عن أحواهم 57 
يحب استبراء حال من إراد 
لاقضاء : والشهادة ٠»‏ والفئيا . 
والإمامة » ونحوها 53 


كل من أؤتمن على شى فالقرل 

تؤله هدم #المراع و الشارت 
وغبرها ا 00 
فرق محمد فى رواية النوادر 

بين قول المرأة : 
وبين قول الغلام : 
ترجيح ظاهر الرواية على رواية 
النوادر ى قبول قول الثلام 
ابكارية كليهما : قد بلغت 00 
لصاحب الدين حى المطالبة على 


قد حضشت 


قد احتلمت 458 


المدين » وجواز أخذ رأس ماله 


| مله يغير رضاه وك 


الذريم مى امننع من الآداء مع 
الإمكان كان فالا مستحق 
العقوبة وهى اليس 5314 
اختلاف الفقهاء فى حبس المديون 58٠‏ 
اختلاف العلاء فى جواز ملازمة 
المديون بعد ثبوت إعساره  ١18١‏ 
الحواب عن حجة من أنكر اللزوم ١41‏ 


الرد على من قال بمؤاجرة المعسر 
واستيفاء الدبن من أجرته 5141 
جواز التأجيل فى الديون الخالة 85> 
يجوز شهادة النساء فى اللكاح 
وغيره من غير الأموال 


ا 
يحب مراعاة العدل ى كتابة 
الوثائق ام 
معرفسة كتابة الوثائق والشروط 
فرض على الكفاية 44 
يحوز أخذ الأجرة على كتابة 
الوئائق إجاعاً 44 
المرأ يواخطذ بإقراره 144 
القول قول المقر بالدين قد 
ليس القول قول المطلوب 
فى الأجل 44 
باب الحجر على السفيه اكه 


إبطال حجر السفيه 5١‏ 
إبطال الحجر بدليل النة  34١‏ 


إبطال الحجر بالنظى, يل 
الحواب عن ححة ست الحجر 8+ 
أقوال الفقهاء فى مسثلة الحجر 
السفيسه 6 - 
الرد على من فسر الرشد يجواز 
الشهسسادة 5545 


الإيمان شرط فى الشهادة 


لقله 


على المسلمين 
يحب كون الشهرد أحراراً 0 345 
لا دليل على بطلان شهادة الكفار 


كه 


بغضهم على بعض /3161 
المواب عن حجة من أجاز 
شهادة العبيد م39 
الرد على المالكية نى قوهم يجواز 
شهادة الأعمى من 
الاحتجاج بالنص على بطلان 

شهادة الأعى 51453 
الاحجاج على ذلك بالسنة 0 544 
الفرق بين شهادة الأعمى وبين 

جواز إقدامه على وطأ امرأتته 
بععرفة صونما 2 


ذكر أقوال العلياء بى شنهادة الأعمى ٠٠٠١‏ 
حال تحمل الشهادة أضعف 

من حال الآداء 70 
يجوز شهادة الأعمى بى النسب 
والتكاح إذا توائر اللخبر عنده 2 ١ءلا‏ 
يحوز شهادة ألبدوى على القروى ٠١7‏ 
تأويل حديث أبى هريرة فى الباب ٠7١7‏ 
دليل جواز شهادة النساء فى التكاح 
والطلاق وتحوها ف 
المواب عن قول الشافعى رحمه 


الله : لا تحوز شهادة النناء ل 


غير الأموال يم 
لا خحلاف فى جواز شهادة النساء 

على الولادة :* 7 
لا بحوز القضاء بشاهاد مع 

يمين المدعى فى 
الحواب عن إيراد المالكية على 
الحذفية فى 52 دبا 
الا حتجاج بالنص على بطلان. 
القضاء بالشاهد والمين 30 
الاحتجاج بالسنة على بطلان ‏ 
الشاهد والعين 75 


الجواب عن أخبار اتج بها 
٠‏ القائلون بالشاعد والمين أ 
الرد على المالكية فى قوهم بجواز 
القضاء بشهادة امرأتين مع يمين 


المدعى عليه ” 


دليل قرول الإمام . يكتق بظاهر 
إسلام الشاهد إذا لم نظهر منه ريبة ألا 
الجواب عن إيراد ابن العربى على 
أنى حنيفة..حيثلم يشترط عدالة 
الشهود فى صحة التكاح . ان 
لحواب عن قول الشافنى ر فيه 
الله : لا نتجوز. شهادة النساء: ف 


11م 


المراح يليم 07 
بطلات شهادة الشاهد لوالده 
وولده يلف 


للآخر هن 
بطلان شهادة الأجير الخاص 
الس ةجر ه 7 


بناء أمر الشهادة على ثلاثة أشياء : 

العدالة » ونى التهمة » والتبقظ 00 
ترد شهادة من ظهرت منه 

مخف أو بجائنة محف 
معنى المروءة اللمعتبرة فى الشهادة مالا 
تقبل شهادة الشاهد بعد قوله : 


لبس عندى شهادة 00 
تحمل الشهادة وأداتمها فرض على 
الكفاية إذا لم يتعين لها ا 
لا يندب الإشهاد فى بيع النزار 
البسيرة وشراءه قف 
إما يندب الإشهاد عل بيرع 

نخذى فيا التجاحد مف 
دليل كون الإشهاد فى الببوع 
مندوباً إليسه لا واجبآً قف 


مضمارة الطالب للكاتب والشهيد 
ومضارم] له فسق اي 


6م 


الاستدلال بالنص على نى الحجر 044 


أبواب القصاص والدبات ايلا 
مقنضي, العمد .القصاض . دون 

الدية 1 
بقل الخر بالعبد إذا قتله 

متعمداً ا 
لا يتل المولى بعبده . ولا الأب 
بابئه ةا 


يفعل الولد يكل واحد من الأبرين ١‏ 


لايقاد الابن من أبيه» ألا ١‏ 


يقتل الملم بالذى إذا قتله متعمدا 144 


العفو عن القتصاص لا يوجب 
الذبه عل القائل عن غير اكار 
أثر مسلسل بالفقهاء ' 

الصلح عن دم العمد وسقوط 
القود بعفو بعض الأولياء يوجب 


١414 اط‎ 
1١ه‎ 


الدية فى هن ابلكانى و١‏ 
يجب القصاص فها يمككن استيفاء 

الماثلة فيه ايليا 
من قطع يد رجل وقتله يقعل به 

. مثل ما فعل . هم" 
اراب عن قول الشافعئ : إن 

القائل يقئل يمثل ما قتل به من 

خنق أو حرق ونحوه . احم . 


الحواب عن احتججاج المالكية 


بالآاية على وجوب القصاص 
على شريك الأب 


074 
الوكالة والمضاربة والرهن والصلح م 
أوامرالعباد من الركالا ت 

والمضاربات يتوقف ف.لخهها: على 

العلم باللغيخ ا 0 
دليل جواز عقد الصلح ب بين" 

المتخاصدين 0 ذل 
يجوز الرهن نى الحذجر إجاءا رقف 
لا حكم لارهن إلا بالقيض ١‏ “الال 


“يجوز الرهن بوضعه على يدى عدل 4 "لا 
لا جوز رهن المشاع » وبيان 


الفرق بينه وبين البيع, ف 
. الفرق بين رهن المشاع وهبته 

فا لا يقسم نف 
.بطلان رهن الدين واللحواب 

عن قياس المالكية ال 


سجواز هبة الدين ثم هو عليه 


عليه لكوئه بمدنى الإسقاط ‏ “6 "لا 


..الرد على المالكية فى قولهم : الرهن 


قائم مقام الشاهد 7 


القول قول الراهن فى قدر الدين 


| .لا قول المرتهن » والرد على 


المالكية فق ذلك لقف 
ليسن الرهن بأمانة بل هو مضمون 778 
المواب عن احتجاج الشاقمى 


45 
والحل ميتته ظ2( مشهور تلقاه العلياء 


بعر سل سعيد بن .بوب | بالقبول ؛ والمراد بميتة البحر 


2 : الرهن أمانة‎ ٠ 

الا حتجاج بالسنة على كون 0 5 
الرهن مضموناً بما فيه حا و اك لاو 

مع السلاية عل أن زفق" واستدل الحتفية على حرمته 
ععموة + #الدول: بالأماقة بعموم الاي وبالأحاديث هد 
خرق للإجاع . بوب | .الحواب عن حجج الخصوم ق 

الرهن لا تفسده الشروط الفاسدة عب ١‏ إباحة أكل الطاى ١‏ 
عقود القليكات .لا تعلق على الاستدلال بعموم الآية على 
الأخطار مم7 | تحريم الحنين إذا خرج مين ١١١‏ 
تعليق الطلاق والعتاق على 1 دليل حرمة خنزير البحر 1_5 
اللوطر 4 | دليل حرمة ما ذمححه الكتالى : 
بطلان إجارة الرهن والا نتفاع به 74 | على اسم المسيح فرك . اوه 
حجة من أجاز إجارته والا نتفاع البقرة المنذورة للأولياء إذا 

به » والحواب علها ' معن ذيحت على اسم الله لال 5207 
الرد على صاحب عون المعبرد » . كون المافر. عاصياً ى سفره 
والحواب عن إبراده على الحمهور >7 1[ لا يملع اتفاقاً استباحته للمينة 

أبواب الذبائح والصيد ]| عند الضرورة إذا كان السفرمياح؟ ١٠١‏ 
لايحوز الانتفاع بالميتة على وجه العامى لون لايحوز له قتل 

ولا يطعمها الكلاب والحوارج ٠١7‏ ]| نيه اتفانة 557 
تخصيص ميتة السمك والحراد. لايأكل المضطر من الميعة إلا 

من عموم الآية ابالحديثة. 2 .| قدرما عنك ننه ء ورد عل 
دالإجاع ٠‏ 6 | من جوز الشبع منها أو سد الدوعة ١74‏ 


حديث اليحر « هو الطهور ماءه 


الحد الذى يصح يه الوصف 
يالا ضطرار شيل 
عير المضطر قَ تناول ما شاء 


من المحرمات إذا ولجد جميعها 116 


المضطر إلى الشرب إذا وجد 

خمراً هل يجوز له شربها ؟ ١١ ١‏ 
كتاب البة والعارية 114 
الجواب عن قول ابن العربى : إن 

هذه الآية حجة فى صمة هبة 
الشاع 14" 
كتاب الإكراة 0 1 
باب الإ كراه على اللإسلام 4 
المشرك من العرب لو تهود 

أو تنصر لم يحبر على الإسلام  "4٠‏ 
الحواب عن إراد الخصاص 

على الشافعى نا 
الخواب عن إكراه مشركى 
العرب على الإسلام فإنه لا يقبل ' 
مهم إلا الإسلام أو السيف ' 4" 
المكره على الإسلام يكون ملاءى 


التلاهر إلا أنه لا يقئل بالارتداد 145" 


أبواب الأضحية ا 


الم 


سوى الركوة ل على عدم 


وجوب الأضحية نفد 
أبواب الحظر والإباحة 54 
خلال الفطرة 54 


دليل وخرب إعفاء اللحية روقص 


.الشغارب 56 


إن الأخذ من الميسة وهى دون 
القبدة لم يحه أحد 3 
دايل وجوب التبليغ وإظهار العلم 48 
نحقيق وجروب التبلبغ وعل 


من يجب ع4 
هل يحب على الناء إظهار العم 
وتبليغه أم لا ؟ 514 


دلول قول النقهاء فى التوبة » 

إن السر بالسر والعلانية بالعلانية م4 
إظهار التوبة ممن ويقتدى يه ليس 
بشرط فى التوبة عن أهل المعصية 4ه 
دليل ما قاله الفقهاء من اشتراط 
ظهور سباء الصالحين بعد التوبة 


لقبوها فى الحكم ا 44 
تحقيق اللعن على الممين 0 
.الدليل على إباحة ركوب البحر 

للتجارة و نحوها 1 


حرم ركوب البحر عند ارتجاجه. 


كام 


اتفافاً 
لا يحوز ركوب البحر إلا على 
الوجه المشرورع قَّ الخال وف 


الزمان ا 164 
العاصى بالسفر لا يحوز له قتل 

نفسه اتفاقاً انف 
الأكل فوق الشبع محظور فى 
المباحات 6 ا 
التداوى بالحرم عند الضرورة  ١78‏ 
التداوى باتحمر ١4‏ 
العبرة فى المواقيت بررئية الأهلة 

لا بحساب المنجمين 1 7" 
المعتبر ى الشرع هو.الحساب 
القمرى دون الشمسى 8 


حكم استمال الحساب الشمسى فى 


المكانبات وانخاطيات .والمعاملات. وام 


اللهر كله حرام وباطل إلا ما 

استئنى منه : ورجوع الشافعى 

.عن إباحة الشطر نج بلكل 
ليل جواز الاهدة فى أزواد ووس . 


حرمة إسقاط الحمل استعسجالا 
للطلاق 

دلبل جواز التوصل إلى استباحة 
الأشياء من الوجوه المباحة ” 


27 


كوم 


معنى قول أبى حايفة : لا يجوز 
التصدق بالعرض » والرد على 

ابن العررف م 
آكل الربا ليس بيكافر إذأ 

. اعتقد نجريعه كما 
أبواب الغصب والضان يننا 
من استيلك لغيره مالا كان عليه 

مثله والمثل على وجهين 5 


علي قيمتها لا رد عينها 164 
الفوائد المتفرقة 25 
سد الذرائع وحظر التشبه بالكثار 4ه 
عتق الولد إذا ماكهة أبوه 575 


الحواب عن استدلال الشيعة على نق 


لا 
'بلاغة القرآن ا لفظه ١‏ ه٠١‏ 
الزد على الرازى ١0‏ 
مناضبة الاي لما قبلها 0 
حقيق سيب زول قوله : 
٠‏ يسثلونك عن الأهلة » ا 


لا حاجة إلى التكلف .والقول 
لكون الحواب على أسلوب الحكيم 


2 هذه الارة فائدة 


الرد على من رَعم أن الصحابة 


93 


الم 


ليسوا ممن يطلع على دقائق علم 
الميئة ولذلك أجييوا بالحكة 
لا بالسيب لين 
فائدة ذكر الأيدى فى الآية ٠4١‏ 
الرد على صاحب روح المعانى فى 
استبعاده ما روى عن البراء 
ين عازب فى معنى الآية 0 ١و"‏ 
فائدة التأكيد ى قوله : «اتلك , 
عشرة كاملة » وابلدواب عن 
إيراد اللخصاص على" الشافعى 
رححمله الله 
الحواب. عن. إيراد االخصاص-على. 
الصوفية ‏ . لكان 
التنفير عن التشبه عن لا خلاقله 55م 
اتفسير الحسنة فى الدنيا والخرة 55م 
الرد على من زعم أن الله تعالى 
قد مدح طلب الدنيا نض 
.الحواب عن إيراد بعض الملاحدة 
من الحكماء على تحريم اتلحمر مع 


ع 


مافيا من المناقم 00 94م 
. تفسير منافم انلدمر الى أشار 

إليها القرآن كن 

تفصيل مفاسد االحمر هوم 


لايحوز الزنا بنساء أهل الحرب : 


٠‏ وبيان وقوع التصحيف ىق 


كلام السيوطى | . 

وجه ذكر المحافظة على الصلوات 
ق أثناء مسائل التكاح والطلاق ‏ سما 
فنة القرية ينها حياة 4 ومكة .. 
الأجل لا حياة بعدها فى الدئيا 
معنى إيتاء الله الملك للكافر 
الاق على الملحد المشرق حيث 
جعل الملك مطلقاً علامة القبول . 
عند الله 54 
ليس فى مناظرة إبراههم انتقال من 


حجة إلى حجة 


ا 


ان 
"4١‏ 


”5 
وجو عجز الكافر .عن القول 

بأنه يأتى بالشمس من المشرق ١‏ 5407 
بطلان العمل بالرياء 14 
نحقيق معنى اللحبيث لغة وشرعاً ه> 
طلب العم لا يجتمع مع التسبب 


للمعشْةً 


ِ للد ' 
دليل إعجاز القرآن وكونه من 

عند الله , لولف 
وجه ترك الحنفية العمل بمحديث 

المصراة يضف 


بيان ما اشتملت عليه آية الدين 


م 


صلاح الدنيا والدين يضفة 
إنما نبى الله عن هذه الأمر 
إنما.نبى الله عن هذه الأمور 

لننى الاختلاف والعداوة ليرفا 
بيجب المحافظة فى مراعاة المال 2 با 
تفصيل ما يواخذ من حديث 

النفس وما لا يخذ به امف 
:الرد على من. أنكر النسخ ى هذه 
الآبات وتقرير معنى النسخ 0 .04 


الحواب عما أورد على تقرير النسخ ٠4‏ 
فضائل أواخر البقرة ؛ وشائمة 


املد الأول من الكتاب 30 
كتاب الوصايا والفرائض رين 
حرمان القاتل ميراث القتيل ا 


إجاع الغلاه على وان الوصية: 

وعلى عدم وجوبها بمجزء من ماله لاه 
الفقير الذى له ورئة محتائخون 
لا يستحب له أن يصق يل 
“مطاة الأقربين لا يتناول الوالدين 9ه١‏ 
إذا أقر المر يض بدين لرجل بعينه 
عند الوصى يجوز له أن يقضيه 

غير عم الوارث 

يسقط الفرض عن المؤصى بنفس 
الوصية 


15 


15 


من كان عليه دين فأوصئ 
بقضائه برئ من تبعته 

من كان عليه زكوة ماله ولم بوص 
به صار مغر طا 

من خخاف من موص ميلا عن الحق 
فعليه إرشاده إلى العدل والضلااح دحل 
من وقف على جور فى الوصية ردها 
ديل مخواز الااجتهاد بالرأى 


1 


يال 
وم 


جواز خخلط الولى مال اليتيم بماله » 
وجواز التصرف فيه بيعاً 

وشراء ومضاربة. لض 
دليل جراز الا جتهاد فى الأحكام 948" 
للولى أن يشترى. مال اليتيم لنفسه 


أو يبيع له من مال نفسبه لض 
اولى تزويج اليتيم دون الوصى 
الذى لا نسب بينه وبيئه ةم 


للولى تعليم لينم وتأديبه وتقوعه » 
والاستيجار له على ذلك 


ومؤاجرته ممن يعلمه الصناعة ‏ 4روم 
الولى أن يخالط اليتيم بنفسه فى 


الصهر والمنا كحة ووم 


| ر ءا 
1/2 كارذن أيسث لسبيله جوك كراجى * ياكستان فون 1111434 


أحكام القرآن 4 مجلدات الطبعة الأولى 1 ز[ز[ز[| [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 
إعلاء السنن ١؟‏ جزم 0000 ممم ممم همهو 60 006 ...000-0000000 ظفر أحمد العثماني رح 
الأحوال الشخصية في الإسلام 00212131 00 

الأشباه و النظائر مع شرح الحموي "غمز عيون البصائر”" 0 اا 00 

الفسير و الممسرون ممم ممم لم ممه مم مم 60006666666066 000006066020000 للذكتور محمد حسين الذهبي 
الجامع الصغير مع النافع الكبير 1 11 1 1ز 1 00 للإمام محمد 

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ؟١مجلد‏ الما سو اموه م 12 .2-0 اللعلامة الطيبي 

العقائد الوئنية في الديانة النصرانية ا 

النتاوى التاتارخانيه ة مجلد ال و سد لد 1 ا د ددج تحقيق قاضئ سحا حسين 
القهرس الموضوعي لآيات القرآن الكريم .... و ل الشيد تصطفئ 


الدياج شرح صحمح مسلم بى الحجاج "محلد 11 0 للسيوطي 
القاموس الفقهى: لغة واصطلاحا ) -- 44 2 . لسعدي أبو جيب 


القانون الدولي الإسلامي ( كناب السيرمن كتاب الأصل) 000000000606620 اللإمام محمد 
الكوكب الدري على الجامع الترمذي 6 مجلد لكيه و و الطو الح وعدي للكتكرفي 
المبسوط للسرخسي 7١‏ أجزاء مع الفهارس ا ا اع ا عاد 2ج اللسر مسي 


المحاضرات في النصرانبة اي 0 ا 4 
المدخل إلى دراسة علم الكلام 1 1 1 ااا 0 بك يت 
المصئف لابن ابي شيبة 5 مجلد م لل ااا 0 بن أبي شيبة 

النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة علي أبي حنيفة -....0... للعلامة الكرثري 
تببيض الصحيفة بتقديم عبد الرشدالنعماني اا 0 للسيوطي 


برسمة الثرآن الإنكليري ا مات اق موف ما وات لوطم ما ماقد وا اناه يكتهالٍ 0 
محمد أنور البدخشاني 


محمد أنور البدخشاني 

محمد اثور البدخشاني 
9 4 أجزاء مع شرحه للنووي 1 ممعم ممعم معن الإمام مسلم 

عوان الشرف الوافي في النحو و التاريخ و العروض و القوافي رم ا 11 


لابن حجر ل ا 0 
لمبسوط 6 مجلد (المجلد النامس بتحقيق الدكتور شفيق شحاته) ع 


للشوكاني 


| نسل الأوطار تمانية مجلدات 000000000 ال 0 أنور شاه الكشميري 
عقيذه الإسلاء مع الحاشية تحية الإسلام مع مقدمة العلامة البنوري (م. جذيدة على الكمبه للعلامة أنور شاه الكشميري 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب طبعة جديدة على الكمبيوتر لوي أ هاء الكشميري 


ترصيح الدرة على درهم الصرة مممعمة وممف هه مفمو مه قعاء 


